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فهرست الكتاب 


الجزء الأول 





[فصل في أقسام المعلومات] ا E‏ 
فصل [في أقسام الأعراض] 27 ل Vous re Re nn en‏ 


القول في الجواهر م1[ 1[ [ [ [ | AR Re D‏ 
فصل [في أن الجسم ليس من أعراض مجتمعة] Ne nt tm eh UN ne‏ | 


فصل [في أن الجسم لا يحتاج إلى مكان في كل حال] E CE‏ 
فصل [في أن الجوهر مدرك رؤيةٌ ولمساً] ete‏ ع ا ا 


فصل [في صفات الجوهر؛ وهي أربع: كونه جوهراً ومتحيزاً وموجوداً وكائناً في جهة] . 
فصل [في أن كونه جوهراً إنما هو حال للجوهر] 








فصل [في أن التحّر والوجود صفتان للجوهر متغايرتان] 000008 0 O‏ 
فصل [في أن للجوهر حالاً بكونه كائتاً في جهة] 000 VE An‏ 
فصل [في أن الجوهر لا حال له بكوته معدوماً] sS‏ | 
فصل [في أن الجوهر ليست له صفة غير إلصفات الأربع التي تقدّم ذكرها] Asa‏ 
فصل [في أن التزايّد في صفات الجوهر لا يصح إلا في كونه كاثناً في جهة] زد 0000000000 





فصل [في أن صفة الوجود لا تزايّد فيها أيضاً] A EOE RE‏ 






























ف؟ E‏ 
فصل 57 أن الجخوهر جوهر في العدم كما هو في الوجود] ع ما م ال 
فصل [فيما يصح أن يقال في الجوهر من حيث العبارة] Yess‏ 
فصل في الر على من قال بأن الجوهر ليس بجوهر في العدم]... 0 ا 
فصل [في أن الجوهر ليس بمتحيّز وهو معدوم] ve cree‏ 

فصل [في أن الجوهر متحيّز متحيّز لذاته» بشرط الوجود] 
فصل [في أن تحير الجوهر لا يحصل بالفاعل» وكذلك صفات الأجناس كلها] لك MR‏ 
فصل [في أن الجواهر مُحدّئةء لاستحالة خلّها من حوادث فيها وهي الأكوان] Phase de‏ 
فصل 37 أن العلم بن ما لم Je‏ من العُحدّث فهو مُحدّث هو علم مكتسب] Penn dou‏ 
فصل [في وجه الدلالة على حدوث الجسم] Mr AR ent mn EN ee‏ 
فصل [في إبطال القول بأن الحوادث لا أل لها FENER‏ 
فصل [في أن وجود ما لا يتناهى غير Tete Die‏ 
فصل [في صحة الاستدلال على حدوث الأجسام من دون She‏ بيحدوث الأعراض] NES TT‏ 
فصل [في ذكر اله التي أوردها اة حدوث العالّم والجواب عنها] MR a nn‏ 
فصل [في أن الجسم إنما يحدث من فعل اللهء وذلك على طريق الابتداء] شاع م RTC‏ 
فصل [في أن الجوهر» كما لا يتولد عن شيء» فلا يُولّد LÉ‏ 00 000 
فصل [فيما له استحال كون الجوهر في جهتين والوقت واحد] لحاس CN RENE‏ 
فصل [في استحالة حصول جوهرين في جهة واحدة» وبطلان قول النظام بتداشل الأجسام! 100000 
فصل [فيما له استحال حصول جوهرّين في جهة واحدة] Vee ee aa‏ 
فصل [في Duo‏ حصول جوهرين لا ثالث بينهماء وذلك لوجود الخلاء في العام] اموا الم EVE‏ 
فصل [في أن الجوهر يصح خلوّه ه من جميع الأعراض» ما عدا الكون] 000 اا 
7 الكلام في أن الجوهر واللون لا تق تی OED [gs‏ 
1 الكلام في أن إذا لم يكن بينهما تعأى» صح وجود الجوهر عارياً من اللون] 00 20000000 
[. البجواب عن مجه المخالفين! ب لض ET e‏ 
فصل 51 Ma‏ يصح القطع في جسم على أن لا لون فيه] E Une‏ 
فصل [قي أن الجواهر كلها متمائلة] 0۹ 
فصل [في أن الأجسا» مع تمائلهاء تختلف أسماؤها لاختلاف المعاني التي فيها] NÉS nan A.‏ 
فصل [قي أن النار كامنة في بعض الأجسام] 54 


قصل [في إبطال القول باستحالة الهواء BL‏ 
فصلل [في أن الجواهر باقية] ehe‏ 
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فصل [في حقيقة الباقي] AA users EE RE ere es Te mu‏ 
فصل [في أن الجوهر لا يحدث لمعنى] 00 MAR nn‏ 
فصل [قي أن الجوهر لا يبقى لمعتى» وأن البقاء ليس يمعنى] 7 AR‏ 
الكلام في إثبات الجزء وفروعه VO [1 [| REA‏ 
فصل [في أن القول بنفي الجزء يقود إلى القول بقِدّم الجسم] ام و في E‏ 
فصل [في أن لجزء يصح أن يُلاقي سمّة أمثاله» ولا تصح مُلاقاته لأزيد من ذلك] A ee Monnet ne‏ 
فصل [في هل يصح في الجزء وقوعه على موضع الاتّصال من Loge‏ لمعيه وول AVR‏ 
فصل [في هل يصح في الجزء أن يتحرك في مكانه] RUE NES‏ سا ومسو قا 
قصل [في أن لجزء يصح وجوده وإن كان متفرداً] der ee AE‏ 7 1001010111 
فصل [في أن الجزء يصح أن يكون مكانا لغيره] 000000 O‏ 
فصل [في أن للجزء حظاً من المساحة] Aenea‏ 
فصل [في أن له لا طول ولا LUE‏ ا ا ا احا امول وس ra‏ د بام ا 
فصل [في أن له لا ثقل أيضاً] AY‏ 
فصل [في أن الجزء يصح أن يُرى وهو منفرد] RESEN‏ 





N OO ES RTE E SS 








قصل [في الجواب عن شَبّه النظام] ea TE‏ 
القول في فناء الجواهر وإعادتها نمك الوم اس AR M‏ ا اواو بو ار 
[الكلام في أن الفناء معنى SL‏ الجوهر] ۱۰ 
فصل 37 أن الفناء 3e‏ 2 كان مُخالقاً لسائر الأعراض] Mg AE nr rs vi‏ 
فصل [فى أن الشرط في مُضادّة الفناء للجوهر هو وجوده لا في محل] :55ب VV‏ 
فصل [في أنه يصح من الله - من حيث القدرة - أن يوجد الفناء قبل وجود الجوهر] VOA ns M‏ 
فصل [في أن ذلك التقديم كان لا يحسن]. ERs‏ 
فصل [في أن في الزن Et‏ وأنه أكثر at‏ من الإماتة] EME SS‏ 


فصل [في أن الفتاء غير باق] We ees‏ 








Ê Ê ااا‎ 1 


امعد د عجره اناي زا لجال NRE‏ 








8 ٤ق‎ 




















فصل [في أن الفتاء لا جهة له] FES Uno ei‏ 111 
فصل 57 أن الفناء كله متماثل ليس فيه اختلاف ولا تضات] LEE‏ 
فصل [في أن الغناء مقدور لله وحده وأنه يفعله ميتداً] Eng ee EN‏ سوا م اذ 
فصل Al‏ هل يدرك الفناء] او ا E‏ 
فصل [في أن الفناء إذا وُجد تفنى الجواهر كلها] ne‏ | 
فصل [في أن هذه المقالة لا تقتضي تعبجيز الله] اوسا و ارم امي او 0لا 
فصل [في أن الجواهر تصح إعادتها بعد إقنائها] ... SR‏ ا 
فصل [فيما تصح إعادته من الأعراض] ESS‏ | 
فصل [فيما تكون إعادته مستحيلة] ll OSES‏ 
فصل [في أن المُعاد لا يكون مُعاداً بإعادة] Lt ee tes ain‏ | 
فصل [في أن وجود المُعاد هو عين وجوده INT‏ | 
فصل [فيما تجب إعادته ممن يُعاد] DE Sao te‏ 
[الكلام في الأعراض] D‏ 
فصل [في فائدة الكلام في إثبات الأعراض وبيان أحكامها] 1 
القول في الألوان e nes‏ قفي سو اما N sn‏ 
فصل [في حقيقة اللون] ام ااا ا M‏ 
فصل [في أنه لا يصح إدراك الجسم دون إدراك لونه] ل اللي عا ع جا NV‏ 
فصل [في أن اللون لا يكون جسماً ولا صفةٌ للجسم] a‏ ا 
فصل [في أن الألوان الخالصة خمسة: السواد والبياض والحمرة والخضرة والصفرة] ا 
فصل [في أن لزائد على هذه الأجناس مُجوّز في المقدور] x‏ لطا Mdr‏ 
فصل [في أن كل جنس من الألوان متمائل] Eee e‏ 
فصل [في أنالمثين من الأعراض يصح وجودهما في محل واحد] سس او 
فصل [في أن لتضاة بين لوتين يصح ثبوته من وجهّينء إا في الحقيقة أو في الجنس] esa‏ 
فصل [في أن أحد الضدَّين إذا نافى صاحبه» فليس بعلّة في انتفائه بل هو شرط] E TS‏ 
فصل [في أن اللون لا يصح وجوده لا في محل] .. وب eS E‏ 
فصل 31 صحة زؤيتنا لون لو وُجد لا في محل] nt me nn Î‏ 11701 
فصل [في أن اللون الحال في محل لا يصح وجوده إلا فيه] ااا MA‏ 
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فصل [في أن هذا الحكم مما يستحيل تعليله] tn EE‏ 
فصل [في أن الأعراض يستخيل عليها الانتقال] NÉ de tn nt Cm ae‏ 
فصل [في استحالة حلول العرض في العرض] 56 MEN eee‏ 
٠‏ فصل [في أن اللون لا يفتقر في وجوده إلا إلى محل فقط لا إلى بنية في محله ولا إلى محلّين] VERS‏ 
فصل [في إثبات حدوث اللون وغيره من الأعراض] FIS SASS‏ 
فصل [في أن اللون مما يختص الله بالقدرة عليه دونتا] دعس اس اق ESA SSAA‏ 
فصل [في أن اللون لا يتولد عن غيره ولا يُولّد غيره] eA‏ ا 
فصل [في أن اللون باق] 0 Mer‏ 
فصل [في ذكر شه من تفى بقاء اللون والجواب عنها] e‏ سس سم بمو 1 
فصل [في أن المُجرّز من اللون في المقدور حاله كحال الثابت في صحة البقاء عليه] : A‏ 





القول في الحرارة والبرودة E EES‏ 
فصل [في أن إحراق التار سببه الاعتماد دون الحرارة] 010000000 
فصل [في أن الهواء لا تأثير له في إحراق النار] اماك SR‏ 

القول في الآلام واللذّات aT SSE AE e SERT‏ 
فصل 57 أن الألم واللذة جنس واحد] EN PT eae‏ 
فصل [في أن اللذّة ليست إلا إدراك الشيء مع الشهوةت 
دون أن يبت هاهنا معنى زائد يتعلق الالتذاذ به. وكذلك الألم] Aes ages‏ 
فصل [في نفس المسألة] اانا و كيه ادع ولد كوا مم د م م وو MP‏ 
فصل [في كيفية إدراك الألم] eas Ra LI‏ 101000010 
فصل [في أن الألم إنما يحتاج في وجوده إلى محل بمجرّده» دون غيره من حياة أو وهي] ا 
فصل [في أن الألم مقدور لناء إلا أنه على طريق التوليد فقط] A 1 [ LR de en‏ 
فصل [في أن اللدّة كالألم من هذا الوجه] OT OOO‏ 
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فصل [في أن الألم غير باق] 1111 D ne een‏ 
فصل [في أن الألم كله متمائل] .. 
فصل [في أن الح لا يجوز أن Eh‏ ويألم بالشيء Les ae ee pins gl‏ 
نعل زفي أن الألم La de 25 La‏ ا اماك وات سمو لط الفط مو ع 





القول في الأصوات والكلام 8 De‏ 
فصل [في أن الصوت من مقدوراتنا] 
فصل [في أن الصوت غير باق] Re as‏ 
فصل [في أن الأصوات متمائلة ومختلفة. 

أما أن تكون المختلفة منها متضادة فالواجب فيه التوقف] 
فصل [في أن الخرس والسكوت ليسا بضدَّين للكلام. وكذلك الطفولية واليهيمية] 
فصل [في أن الصوت يمتنع وجوده لا في محل] Mine‏ عفرا RE‏ دياه 
D en el nue‏ ال م PA‏ 


Se SR ee وااو‎ DS فصل [في أن‎ 

e Eee E Ls 
RSA [في أن الأصوات يصح وجودها في غير الهواء]‎ 

[في أن من مقدور الله أن يوجد الأصوات العظيمة في الجزء المتفرد] 00 

[في أن الصوت يوجد في الجسمّين إذا اصطكا] ا ل 
[في كيفية تولّد الصوت منا عن الاعتماد] Fee ee enterrer‏ 
[في أن الكلام إنما هو الأصوات المخصوصة لا معنى زائد عليها] ah‏ 
]5 إبطال القول OÙ‏ الكلام معنى في النفس] aoe CRU M‏ 
[في حدّ الكلامة... ٠‏ 
َل إيطال ما قيل في mere lee‏ ش52 
فصل [فيما يصح أن يقال في الكلام وهو معدوم] NES PNR EI‏ 


ع 








ARTS 





فصل [في الشرو وط التي عليها تصير الحروف كلاماً] assesses ais‏ 
فصل [في أن الكلام تقع الفائذة فيه لحصول المواضعة عليه] ا 
فصل [في أقسام ST EE EN‏ لحا او ا ا 

La .1[‏ واللقب» وما يجري مجرى المُفيد وهو قولنا Le)‏ ا ا ع حص أ re‏ 
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vb ه‎ 

Pr Bin ا‎  010121031212ٍ121ز1‎ Ress SS الحقيقة والمجاز]‎ .[ 

فصل [في أن قلب الأسماء جائز وأنه لا يوجب قلب المُسمَى بها] seed‏ اد ا و PLO‏ 
فصل [في جواز قلب الأسماء للاصطلاح [ele‏ ا ع ا 
فصل [في أقسام الكلام] Das ee SMS ESRAR‏ 
فصل [في أن التمتّي إنما هو قول مخصوص] ا ا ااا 
فصل [في حقيقة الأمر والنهي والخبر] OED AE DER SE‏ 
فصل [في خبر المُخبر عن التبي ومسيلمة GAS‏ أو كَذَّبا في et‏ النبوّة»: هل يكون كنبا أم لا؟] ل 
قصل في أن الوصف da‏ يضم هما التصنديق والتكذين] ااا 
فصل [في أن خبرين أحدهما صدق والآخر كذب ليست بينهما مخالفة في الجنس لأجل ذلك] ان 
فصل [في المناقضة في الكلام] NESE SRS EEE CET ITS OS‏ 
فصل [في أن الخبر لا يكون خبراً لعينه» وكذلك غيره من أقسام الكلام] YE‏ 
فصل [قي أن الخاطر من أقسام الكلام] ERE E AERA‏ 
فصل [في أن ابتداء اللغات هو المواضعة» وأن التوقيف لا يحصل إلا من بعد] ... PRO rs‏ 
فصل [في اختلاف اللغات] YE SERRA‏ 
فصل [في عدد الحروف] IVES RSS aaa‏ 
فصل [فى أن ألفاظ الكلام يجوز منا إجراؤها على الله وإن لم ير د السمع بها] AME‏ 
فصل [في أن المتكلم هو مَن فعل الكلام] 0000 E‏ 
فصل [في معنى ASE‏ والتكليم] ده و ele‏ متو بده لوح و اوور مرو الال مام ما م و NN‏ 
فصل [في معنى الشخاطب والخطاب] مضه ودام TOS‏ 
فصل [في الأسماء المٌُشتقّة من الأفعال والخلاف في ذلك بين الشيحَين] ur te‏ 1 
فصل [في نفس المسألة] اا ا RIESE‏ 
فصل [في LAS‏ فعلنا الكلام'في لساننا وقي الصدى]..... I‏ 0000011 
فصل [في الحكاية وأحكامها] ا ل NIORT ete An NT en ne pee rs‏ 
فصل [في مسألة الحكاية والمحكيّ والخلاف فيها بين الشيوخ] ا ماد سام د ا 
فصل [في الدلالة على أن الحكاية غير المحكيّ] ماك وج راسمل بر الملا لا ل NRA‏ 
فصل [في أن المكتوب ليس فيه كلام] 20000 8[ ز[ ز 1[ AA‏ 
فصل 31 أن المحفوظ ليس فيه كلام] PORT en A let 1 er te‏ 
فصل [في الوجوه التي يتعلق بها أبو علي والجواب عنها] اد و او اديه بو اد SA Le PR‏ 


فصل [في المذهب الذي أحدثه أبو على ثانياً] و م a‏ 
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القول في الأكوان a‏ ا SES‏ مو MEME‏ 
[الكلام في إثيات الكون] SEER e‏ 
A]‏ الأصل في الدلالة هو حصول الجوهر في جهة مع جواز حصوله في فى جهة أخرى] FAL‏ 

[۲. لا يكون الجوهر كائناً في جهة إلا لأمر ما] ASE‏ 

[. ذلك الأمر إنما هو وجود معنى] e ARE‏ ا MR AR 8 PR‏ 

]#. لا يكون الجوهر كائناً ذ في جهة دون جهة لذاته ولا لصفة من صفات ذاته] TEL‏ 

VER nn nn A لا يكون كائناً بالفاعل]‎ .5[ 





[>. لا يكون کاثناً لعدم معنى] 
فصل [في أن الكون والحركة والسكون من جنس واحد] 
فصل [في أن الاقم فتراق إنما هو OBS‏ اللذان يحصل بهما الجسمان في مكاتّين متباعدين» 





فصل [في أن الكون لا يوجب حكماً للمحل إلا بالحلول Aone Les‏ 
فصل [في أن كل ما اخحتص من الأكوان ببجهة واحدة فهو متمائل» حركة كان أو سكوتً] عا ا UC‏ 
فصل [في أن الأكوان إذا رجت عن اختصاصها بالجهة الواحدة فهي متضادّة] NOVAS RE‏ 
فصل [في متماثل الأكوان وما يختصٌ به من الأحكام] 
فصل [في المتضاد من الأكوان] Rah‏ تا لوو الع اا م اع 
فصل [قي إبطال قول الفلاسفة بجواز تحرّك الجسم في جهتين والوقت واحد] VA nn‏ 
فصل [في أن الحركات كلها متساوية ليس فيها سريعة ولا بطيئة] 
[فصل في استحالة التحدّك على حد الاستدارة] 1 1 1 1 1 e‏ 
فصل [في أن الأكوان كلها يجوز عليها البقاء] PAT nee pe Ass‏ 
فصل [في أن الأكوا ن 
فصل el‏ : أن الأكوان 
فصل [في أن الكون من الأسباب» وأنه يُولّد التأليف والألم] 

[فصل في كيفية توليد المتجاؤرة للتأليف] O scene‏ ا 
[فصل في أن الكون يولد في حالتّي الحدوث والبقاء] 
فصل في أن الكون لا بد من أن يُولّد مسبيه وشرط توليده حاصل] 69ب 000000 
[فصل في أن الكون لا حط له في توليد شيء سوى التأليف والألم] : NV no‏ 


















































50 
85 قاو 
[فصل في أن الجسم يجوز أن يتحرك لا في مكان] NP nee LE ae mn ne PAS Tee‏ 
[فصل في معنى المكان] NWE SEES RAE pee ones LPS‏ 
[فصل في أن زوال المكان من تحت الثقيل لا يولد هُويّه بل المُولّد هز ثقله] WE E‏ 
[فصل في أن أحدنا يصح منه تسكين الساكن] Vo ai [| Nr nn br‏ 
[فصل في أن الجسم الذي لا يقدر أحدنا على تحريكه يصح منه تسكيته] VE eR‏ 
[فصل فيما هو القَدْر الذي يُسكنه أحدنا من الجبل الذي يتعذر عليه تحريكه] سسب a‏ 
[فصل في أن توالي الحركات جائز في كل جسم ثقيلاً كان أو خفيفاً] ASAR‏ 
[فصل في أن القديم يصح منه تسكين الثقيل من دون قرار ولا علاقة] با سسسب الس ا 
[فصل في أن الله يصح مته إيجاد الحركة ممخترّعةٌ من دون سبب] WAA Meur‏ 
[فصل في أن أحدنا يصح منه أن 53 جسماً باعتماده عليه من دون تحريك محل الاعتماد] 0 
[فصل في أن أحدنا إنما يصح منه حمل الثقيل وتحريكه بأن يفعل في كل جزء منه بعدد ما في جميعه من 
لتقل وجزءاً زاتداً] PA GDS RS ns nt‏ 
فصل فيما هو الحال إذا كان التحريك متفرداً عن الحمل] ا ا م د ا ا 
[فصل فيما يُحتاج إليه من الزيادة في ELU,‏ والتمائم] Ce a AE‏ 
[فصل في أن الجسم إذا تحرّك تحرّك الكل من أجزائه ما ظهر منها وما بطن] . 
[فصل في نفس المسألة] 
[فصل في أن القادرّين إذا تعاونا على تحريك جسم» كل واحد منهما مُحرّكه] الم ف 
[فصل في إثبات سكون الأرض والسماء] [ ns‏ 1 1 1 [ | ز [ Aes‏ 
[فصل في كيفية تسكين الله الأرض] EE ee‏ ا اا 
[فصل في de‏ سكون الأرض] RARER‏ فيط ورت امد قط FRESE‏ 
[فصل في نفس المسألة] لجس بخ ere MM‏ ا قو ادا واي امد عو AUNTS‏ 
[فصل في نفس المسألة]...٠ Te‏ 
القول في التأليف AT Se [1 REARS Sa‏ 
[فصل في إثبات التأليف] | FAA [ [ [ MUR M tee‏ 
[فصل في GIE‏ ضعيفة لأبي هاشم في إثبات التأليف] ند MA D‏ 
[فصل في أن التأليف يصح وجوده في الجسم وإن لم يتصعب تفكيكه] Ates‏ 
[فصل في نفس المسألة] ل ALA‏ 


[فصل في التأليفات الممخصوصة المختلقة وأسماتها! O ASS‏ 














Ses A Le me 

























[فصل في الالتزاق وشروطه] e prenne‏ 
[فصل في التزاق أسنان المشط] 
[فصل في أن التأليف لا يصح وجوده لا لا في محلّ ولا في أزيد من محلّين] a‏ 
[فصل في أن التأليف يصح عليه البقاء] مح ا م O ee‏ 
[فصل في أن التأليف ليس يمُدرَك] 11 1[ ز ز ز ز ز Fe een‏ 
[فصل في أن لتأليف جنس واحد لا اختلاف فيه ولا تضاد] اط اجام ا الا وا ا د 
فصل [في أن التأليف ليس له ضد من غير نوعه وأن الافتراق ليس بضد له] ESSE‏ 
فصل [في أن تأليف يصح وجود الكثير منه في محل واحد] E E E‏ 
فصل [في أن لمحل ليس له حكم ولا حال بالتأليف] tre‏ اا 
فصل [في قول الشيوخ إن «تأليف الجماد كافتراقه»] e I‏ 
فصل [في أن أحدنا إنما يقدر أن يفعل التأليف متولداً عن المجاورة] TN‏ ا 
قصل [في أن التأليف ليس مما يُولّد غيره] SSAA‏ 
فصل [في شكل الأرض وأنها مُسطلحة غير كُريّة] e‏ 
فصل [في بعض خصائص التأليف] AA‏ طم وو عي وه اي و 
القول في الاعتماد و حو ات مف د و د RARE‏ 
فصل [في أن الاعجماد غير مدرك وأن إثباته لا يصح إلا بدلالة] RE‏ 
فصل [في أنه لا طريق إلى إثبات الاعتماد سوى الذي تقدّم ذكره] ا 1 RÉ‏ 
فصل [في أن الاعتماد يختص بجهة» وأن أجناسه تنحصر بعدد الجهات LE‏ ب 
فصل [في إبطال قول التصيبي بأن الجوهر يستحيل ele‏ الاعتماد] ز ز [ [ DTA‏ 
فصل [في أن الثقل ليس براجع إلى ذات الجور بل هو معنى في التقيل وهو و اعتماد لازم سفلاً. 
وكذلك في الار معنى هو اعتماد لازم صعداً] ease‏ 
فصل [في أن ثقل الثقيل هو للرطوبة التي فيه وتصاعًد النار هو ليبوستها] 1 00 
فصل [في أن لاعتماد لا يصح لزومه إلا في جهتي السفل والصعد] 1 0 a‏ 


فصل [في أن لاعتمادات الكثيرة» إذا وُجدت في محل واحد فيه رطوبة» يجب لزومها يأسرها] 
فصل [في أن لهواء لیس فيه اعتماد لازم صعداً] 
فصل [في أن الاعتماد لا يصح وجوده لا في محل] . 
فصل [في أن لاعتماد لا يحتاج في وجوده إلى محلّين] EA‏ 

















3 
فاكلا 
فصل [في أن الاعتماد مقدور لنا ممجتلياً] ا ل RS‏ 
فصل [في أن اللازم من الاعتمادات باق» والمجتلب متها غير باق] 8ب 0 Ps nan‏ 
فصل [قي GE‏ التي يتعلق بها من نفى صحة البقاء على الاعتماد] مام حو EATS‏ 
فصل [في صحة إعادة الثقل] UE‏ ا ا اا i O‏ 
فصل [في أن الاعتمادات متماثلة أو مختلفة» وليست بمتضادّة] ETLES EER RA‏ 
فصل [في أنه لا ضدّ للاعتماد من غير نوعه؛ ون الْخْمّة ليست بمعنى SL‏ الثقل] م 01 
فصل [في صحة وجود الكثير من الاعتمادات المتمائلة في المحل الواحد] E RS‏ 
فصل [في أن المتماثل من الاعتماد لا حصر له] 1 1 ا ااا 
فصل [قي أن الاعتماد من الأسباب» وأنه يُولّد ثلاثة أتواع: 
غيره من الاعتماد» والأكوان؛ والأصوات] ال رت حا اي nn‏ ص و م PNA‏ 
فصل [في أن الاعتماد لا يُولّد ما يُولّده إلا ويُولّد اعتماداً آخر 
ولا يُولّد اعتماداً آخر إلا ويُولّد حركةً] PEY‏ 
فصل [في أن الاعتماد يُولّد الحركة في الثاني وإن كان محلّه ساكناً في الحال] A SR‏ 
فصل [في أن الاعتماد إذا امتنع من التوليد في جهته ولّد في حلاف جهته] A TRS‏ 
فصل [في أن الاعتماد إنما يُولّد ما 3 ou‏ في الثاني» لا في الحال] A‏ 
فصل [في أن الاعتماد A‏ في حال بقائه كما في حال حدوثه] SERS‏ ز ز[ز 0 1 PM nn‏ 
فصل [في أن تقدير قِدّم التقل LOS‏ تع ا افق AE‏ اانه و ام E‏ 
فصل [في أن الاعتماد قد يُولّد دفعاً وقد يُولّد جذباً] ب CR‏ 
فصل [في أن الاعتماد لا يُولّد التأليف ولا الألم بنفسهء بل بواسطة] EO ORS‏ 
فصل [في أن الاعتماد إنما يُولد من أجتاس الأعراض ما تقدّم ذكره» وأنه لا يولد الجوهر] اوسا 
فصل [في صحة أن يفعل الله بسبب] ES‏ 
فصل [في أن عين ما يفعله الله بسبب لا يصح أن يفعله CA‏ ز ز ز ز ز ز ER‏ 
فصل [قي أن المانع من حمل الثقيل ليس هو الاتصال بل هو الثقل الذي فيه] 0ن 
فصل [في افتراق الحال بين الثقل والقيد] EARS EE‏ 
فصل [فيما به يخرج الثقل عن كونه منعا] FERS EER‏ 
فصل [فيما لأجله يفترق الخال بين الحامل لتفسه والحامل لغيره] Oa i aE‏ 
فصل [في التمائع] OS ES EC hs tr‏ 
فصل [في أن التماع بين القديم وثانيه - لو ثيت - إنما ne cn‏ 
لا بالإرادة والكراهة] 108[ [1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ [ [ [ |[ PO Ne‏ 
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فصل [في de‏ زوال الشعر Co‏ ا ا NRA‏ 
فصل [في مسائل الاعتماد فيها شكال Re, ue.‏ 
فصل [في علّة طفوٌ ما يطفو على الماء ورسوب ما يرسب فيه] 
فصل [في مسألة القبان] M ee nn ee entends‏ 

فصل [فيما ane‏ به الاعتماد من الأحكام] اما nn‏ طعا جام العو له 


القول في الرطوبة واليبوسة يدق نجه لاقام وا ااا 
فصل [في أن الإدراك لا يتناول هدَّين المعنتين] دم O‏ 
فصل [في اختلاف العُلرّق التي بها نعلم وجود الرطوبة في الأجسام] 
فصل [في أن كثرة الرطوبات ليس لها حكم زائد] e‏ 
فصل [في إبطال قول أبي القاسم بأن الهواء حار رطب والأرض باردة يابسة] Hire he see‏ 
فصل [في علّة ذوبان ما يذوب وجمود ما يجمد وانعقاد ما ينعقد] esse‏ 
فصل [في علّة سيلان الأجام] ا Pr‏ 
قصل [في أت الجسم لا يصير رطباً بمجاورة الرطب] SA‏ اا ME‏ 
فصل [في أن الرطوبة لا يصح وجودها لا في محل» : 
وأنها لا تحتاج في وجودها إلى أزيد من محلها].... A de OV en à‏ ا 
فصل [[في أنها باقية وأن الله يختص بالقدرة عليه 
فصل [في أنها لا تتولد عن شيء ولا ٿو تُولّد ris‏ ا 10 
فصل [في أ أن الرطوية لها ضدّ هو الييوسةء وليس لها من الموجودات ضد سوى ذلك] مم N‏ 
فصل [في هل تكون الرطوبات جنساً واحداً أو هي أجناس متضا5ة] PAR E AOE‏ 








الجزء الثاني 

الكلام في الحجياة 3057700 
[فصل في إثيات Le‏ 
فصل [في نفس المسألة] Lars‏ 
فصل [في أن الحيّ ليس بمحل الحياة] ا 
فصل [في حقيقة الإنسان» وأنه #هذه الجملة el ALLO‏ ِنِيةٌ مخصوصة»] حا ام VA‏ 


فصل 37 إبطال قول من قال إن الإنسان أمر غير هذه الجملة إتا مقصل بها أو منفصل عنها] fn‏ 




















3 

1 3 اما 

فصل [في الجواب عن GE‏ المخالفين في ذلك] RS‏ اموا ا الج اا سي 0 
فصل [في أن الحيّ منا هو حي لوجود معنى] ed AN‏ 0 ا RA‏ 
فصل [في أن هذا المعنى ليس إلا الحياة لا القدرة] LS E AA‏ 
فصل [في أن الحياة لا يصح الرجوع بها إلى الصحة واعتدال المزاج] MRE‏ 
فصل [في أنها ليست هي الروح] PA SSAA See‏ 
فصل [في أن الحياة لا تُعرَف ضرورةٌ بل بالاستدلال] E GN‏ ا 1 
فصل [في أنها لا يصح وجودها لا في محل] ANS LE A Ne E‏ 
فصل [في أنهاء وهي واحدة لا تحلّ إلا جزءاً من أجزاء الحىء لا الجميع منها] Ae‏ 
فصل [في أنها إنما يصح وجودها في محل مبنيّ بنية مخصوصة] FAY SARS‏ 
فصل [في أنها تحتاج أيضاً في محلّها إلى ضرب من الرطوبة والتخلحُل] E Sa‏ 
فصل [في أنها تحتاج إلى الروح] 000 0 ANE‏ 
فصل [في أنها لا تحتاج إلى الغذاء] FAR aes 0 mette aa‏ 
فصل [في أنها لا تحتاج إلنى الحرارة] 000 1[ [ PAR E e‏ 
فصل [في أنها لا تحتاج عند زيادتها إلى بنى زائدة] 2 1[ antenne‏ ا ا ااا NA‏ 
فصل [في أنها لا تحتاج إلى الشهوة والنفار وذلك بأن تُضمّن بهما أو بأحدهما] لماخ 
فصل [في أن في جملة الحيّ منا ما لا حياة فيه] PAULSEN‏ 
فصل [في أن الحياة يجب وجودها في كل جزء من أجزاء الحيّ» لا في جزء منه فقط] PE‏ 
فصل [في نفس المسألة] a‏ اط men‏ انق ما كا PAP‏ 
فصل [في أن الحياة كلها متماثلة لا اختلاف فيها ولا تضا5] PI‏ 0 0 ا 
فصل [في صصحة إيجاد الله حياتّين وأزيد في محل واحد] ام APN Le DR‏ 
فصل [آخر في صحة وجود الكثير من أجزاء الحياة في محل واحد] RAA‏ ا 
فصل [في أنه قد يمتدع وجوفاتحائين في محل وخ PAR rame names‏ 
فصل [في أن حياة أحد الحيّين لا يصح أن تكون حياة الآخر] Fes‏ 
فصل [في صحة أن يصير بعض الحيوانات غذاءً لغيره وزيادةٌ في أبعاضه] VA rater‏ 
فصل [في أنه لا بد في الح متا من أجزاء وبنية لا يجوز فيها التبدل LÉ;‏ واس eue‏ م ل 
فصل [في أن البدل صحيح في الحياة التي يحيا بها الحي] 1155 E REA‏ 
فصل [في أن الله هو المختص بالقدرة على الحياة» وأنها حادثة من جهته ابتداءٌ من غير سبب] ...44 
فصل [في أن الحياة باقية] ENE E‏ ا ا EN‏ م ل 


قصل [في إعادتها] us ds‏ م جد لمكت AE ARN Soa A‏ ا 

















ee E en nr EL ن الحياة ليس لها‎ 


ن الموت ليس بمعنى يُضادٌ الحياة] cn DE‏ السو ا ماد لعي 
حكام الموت لو ثيت وحن ماس او ل SS‏ 






[في أنها لا يصح وجودها لا قي محل] RS‏ دوماع )جا عند وا به لأسو ع اسه ارد on‏ 


نها لا يصح وجودها إلا في محل فيه حياة وفيه بنية مثل بنية القلب] eme si‏ 555501 





Lei‏ يصح تعأقها بالقييح وبالحسن على سواء] ا و اال امسق سيو دا 


أن شهوة القبيح ليست بقبيحة بل هي حسنة] à‏ و SR‏ 


ن الشهوة إنما تتعلق بالمُدرَكات] RRS‏ 
ن الشهوة لا تشتهى] عمط م عل ع ممه عط عمد عط مم ع عق ةعم معط ممه ف 





فى أن وجودها لا يتعدّى المحلّ الواحد] 
[فى صلحة وجود الأجزاء الكثيرة متها في المحل الواحد] 1 PR‏ 
أنها من المعاني المتعلقة: وأنها إنما تتعلق بمتعلّقها على طريقة التفصيل] a‏ 


8 ١4 Là 


قصل [قي أنحكام الحياة» وخا في كونها نعمة وأولى النقم] 
فصل [في أ 
فصل [في ا 
فصل [في أ 


فصل [في أن 
قصل [في أنه قد ت 
ي أن کونه مشتهياً غير کونه ُريداً وغير us‏ م ا ا M‏ 
: أن حكم كونه مشتهياً هو وقوع الالتذاذ بالمشتهى عند إدراكه | .. RS‏ 
ي أن التزايّد صحييح في هذه الصفة] Reese Saa‏ 
ي أن المشتهي يكون كذلك لوجود معنى هو الشهوة! . 





[في ا 


فصل [في 
فصل [في À‏ 
فصل [في 
فصل [في أ 








فصل [في À‏ 


فصل [في إيطال قول لأبي هاشم] اا ا ال ا 
فصل [في هل يصح أن يقال إن الشهوة متعلّقة بما يصلح عليه بدن المشتهي] a‏ 


أن الشهوة لا تتعلق Les‏ تقضى وجوده] pee‏ 


فصل [في 


فصل [في وجوب مقارنة الشهوة لإدراك ال أو حت شع رق وو مات الما لد ناض عي لاك RES‏ 


ن لشهوة والتفار لا يصح عليهما البقاء! RE REEDS‏ 
o‏ لشهوات فيها متمائل ومختلف» وليس فيها متضاد] RS Sear NS aE‏ 





فصل [في أ 
فصل [في أ 














à 8‏ 10 
فصل [في أن التضاد إنما يكون بين الشهوة والنفار» ولا يكون ضدّ ثالث] TARA‏ م 
فصل [في أن كل ما تتعلق به الشهوة يصح تعلق النفار به والعكس بالعكس] us‏ ا اام خا ENV‏ 
فصل [في أن الشهوة والتغار مما يختص الله بالقدرة cale‏ وكذلك الشبع والري] ا م 2 
فصل [في أن الشهوة تعمة وأنها من أصول النعم] RE LE‏ ا FAR‏ 
فصل [في أن الشهوة تحسن تارةً وتقبح أخرىء وكذلك النفار] مب benne die‏ ل 
فصل [قي شهوات أهل الجنة] ل EM nn en ee‏ 
فصل [في الأسماء الجارية على الشهوة وؤجوه استعمالها] امم ب و ارا رب أ ل 
فصل [في هل تكون الحاجة من باب الشهوة] Tes nn sn res‏ ع 81 
القول فى Eee Smt se SN‏ 
فصل [في أن الفاعل المُحدث إنما يصح منه الفعل لأجل صفة له وهي كونه قادراً] EE‏ 
فصل [في أنه لا يجوز ثبوت صحة الفعل وكونٌ القادر قادراً زائل» والعكس بالعكس] VE‏ 
فصل [في أقسام الأحكام الراجعة إلى كون القادر قادراً] LR er ner‏ 
قصل [في أن صحة حدوث المقدور تابعة لكون القادر قادرا] a E Art nn ant.‏ 
فصل [في أن المؤثّر في وقوع فعل الفاعل هو كونه قادرا فقط] EEE‏ 
' فصل [في أن التأثير في الحقيقة هو للذات على جميع أوصاقها] aS De‏ 
فصل [في أن تأثير كونه قادرا لا يكون إلا في صفة واحدة للذات الواحدة] Aaa‏ 
فصل [في أن علمنا باستمرار كون القادر قادراً إنما هو علم ثان] ESE aa‏ 
فصل [في أن القادر Le‏ إنما يكون كذلك لوجود معنى هو القدرة] ns‏ ام EAE‏ 
فصل [في أن هذه القدرة لا يصح رجوعها إلى آلة» ولا إلى بعض من أبعاض القادر] EERE‏ 
فصل [في أنها لا يصح رجوعها إلى الصحة ولا إلى الحركة] ا ل E‏ 
فصل [في أن القدرة لا يصح وجودها لا في محل] المج ا 1 
فصل [في أنها إنما يصح وجودها في محل فيه حياة] TRE‏ بدبب00001-7 0 ا ااا 
فصل [في أنها تحتاج في وجودها إلى بنية في محلها زائدة على بنية الحياة] Ecema‏ 
فصل [في أن كل قدرة تحتاج إلى بتية ممخصوصة [ EER NS‏ 
فصل [في أن أكثر ما يحتمله الجزء الواحد.من القّدّر خمسة أجزاء» 
وأن كل قدرة لا يصح وجودها إلا في محل واحدآ] ne‏ [ ذ ز [ [ [ PEAR‏ 
فصل [في أن القدرة لا تحتاج في وجودها إلى أكثر مما تقدّم ذكره] Rahs‏ 




















ف 8 : 


فصل [في أن القدرة من المعاني RT a‏ 








£os 
LL فصل [في أنها تستحو تعس هذا الحكم لا لذاتها ولا لمعنى بل للصفة المقتضاة ة عن صفة ذاتها]‎ 
CON eR N ل‎ 
EO Re tr pe فصل [في أنها لا تتعدّى فيما تعلق به طريقة الإحداث]‎ 
RD وسو‎ E es فصل [في أن المؤثّر في إحداث الفعل هو القادر] ابام لخ ال اا‎ 
e nn فصل [في أن القدرة لا يصح تعلقها بأن لا يفعل] له الم ااا‎ 
ا و‎ 1e ten : ... فصل [قي أن جميع ما تتعلق به القدرة عشرة أنواع]‎ 
eae ام‎ mener فصل [في أن مقدور القدرة متجانس] تيجب اناد انلع‎ 
COs en it tue, à فصل [فيما لأجله تتجانست مقدورات القّدّر]‎ 
OA ANSE فصل [في أن كدر القلوب در على أقعال الجوارح» والعكس بالعكس]‎ 
ORS فصل [في أن القدرة لا يصح بها الفعل إلا مُباشراً أو متولداً] لل وم ما‎ 
E فصل [في أن القدرة يصح وجودها وهي منفردة؛ لكن الفعل بها - والحال هذه - لا يصح]‎ 
CA CARE فصل [في أنه إذا حلت قدرتان محل واحداً لا يصح الفعل بإحداهما دون الأخرى]‎ 
52525252 [فصل في أن القدرة على السبب قدرة على المسبب]‎ 
فصل [في أن القدرة الواحدة لا يصح تعلقها - والجنس والمحل والوقت واحد‎ 
yes RE dense n Aaa إلا بالجزء الواحد]‎ - 





فصل [فيما يد عن الأصل الذي تقدّم ذكره وهو أن ما يتعدّى الواحد لم ينحصر] .. 
فصل [في أن القضية المذكورة من قبل - أن القدرة الواحدة إنما تعلق بجزء واحد إذا كان الجنس والمحل 





والوقت واحداً - واجبة أيضا في الأفعال المترئدة] Eté‏ 
فصل [في أن القدرة الواحدة متعلّقة بالضدّين] 1[ EN CE E‏ 
فصل [في إبطال قول المجيرة à‏ بأن القدرة - أو الاستطاعة على قولهم - مُقارنة للفعل مُوجبة له] 00 
فصل في nest‏ في وجوب المقارنة اباب ال ا نوا زمه لقنم ددجو ودع كعم اتوم لع و 001/17 
فصل [في أن حال الأفعال مختلفة في كيفية ps‏ القدرة ae [lee‏ سد RAR‏ 
فصل [في أن القدرة إنما يصح الفعل بها في الثاني من وجودها] EAN‏ 
فصل [في جواز فناء القدرة في حال وجود الفعل] AVE Sane‏ 
فصل [في حكم الآلات فيما يرجع إلي تقذّمها للفعل ومقارنتها له] LAN Sea ase‏ 
فصل لفي أن القدرة لا يجوز تعلّقها بالفعل في حال وجوده]: e‏ لو اش مم مقو ا تكو BAT‏ 


فصل sl‏ إيطال القول بأن القدرة مع الفعل وهي صالحة للضدّين] ا د ER‏ و م SAS‏ 























8 فالا 

فصل [في أن القدرة يجوز خلوّها من الأخذ والترك] 100100009 اوم او 2 
[الكلام في حقيقة الرك وشروطه] 0001 Aol‏ 
[الكلام في الدلالة على أن القدرة يجوز خلوّها من الأخذ والترك] ET‏ تقاف بوي أله 
[الجواب عن à‏ المخالفين] ME‏ ا 

فصل [في أن القدرة لا يختلف Las‏ بحسب اخحتلاف الأوقات واختلاف القادرين بها] E mr‏ 
فصل [في أن المقدور الواحد لا يصح أن يكون مقدوراً لقادرّين] 7ب 0 1000 
فصل [في نفس المسألة] ااا E E E‏ 
فصل [في نفس المسألة] متاو اند سروم CE EP RE‏ 
فصل [في أحد ما استدل به أبو هاشم على نفس المسألة] AN RS:‏ ل 
فصل في شبهة المجبرة في أنه تعالى قادر على أعيان مقدورات العباد Ee‏ 


فصل في أن Ji‏ مختلفة ne‏ اس و مج ف نيه اح د اد و 
فصل [في أن القُدَر لا تضاد فيها] 
فصل [في أن AN‏ الكثيرة يجوز وجودها في محل واحدء إلا أن أكثرها خمسة أجزاء] 
فصل [قي أن الة 
فصل [في أن بقاء القدرة لا يقف على بقاء مقدورهاء والعكس بالعكس] 1 














فصل [في أن القدرة تصح إعادتها. فأما مقدورها فإعادته مستحيلة] متام ند لال CECI‏ 
فصل [في أن لقدرة تتعلق بجميع ما تتعلق به لصفة واحدة] 1 ES PR‏ 
فصل [في أن تعلق القدرة بمتعلّقها في حالة البقاء هو كتعلّقها به في حالة الحدوث] a‏ 
فصل [في أن القدرة لا تدخل تحت مقدورنا] EVES 1 1 11 A‏ 
فصل [في أنه لا حصر لما يصح من الله أن يُقدرنا له] 8 1 |[ [ BAG‏ 
فصل [في أن القدرة لا شيء يُولّدها ولا هي مُولدة لشيء] Rea‏ 
فصل [في أن القدرة لا تعلق لها في حال عدمها] bi Le‏ ا Re‏ 
فصل [في أن تعلق القدرة قد يمتنع لأمر يرجع إلى المقدور] ONS‏ 
فصل [في أن القدرة من أصول eu‏ وأنها قد تكون أُطفاً وقد يجوز أن تكون مفسدةٌ] ons ne‏ 
فصل [فيما تختصٌ به القدرة من الأحكام] ماقا لس جد ا لواحا قلف الام ا ا و 1ل 
فصل [في أسماء القدرة] ne‏ با خا O‏ لخ 011 


فصل [في حقيقة المنع] الما SAN seras DR nr‏ 
فصل [في أقسام المنع وأحكامه] اذ[ 0 
1 




















E ف۸‎ 


فصل.[في أن الممنوع من أضداد الشيء غير ممنوع من الشيء نفسه] DOME net‏ 


فصل [في أن العجز ليس بمعنى» of,‏ العاجز ليس له يكونه عاجزاً حال] روم DA‏ 
فصل [في LES‏ مضاة المجز للقدرة لو ثبت معنئ] Mr mener À Ne‏ 
فصل [آخر في أحكام العجز لو كان معنى] ne En ne enr‏ ان 
فصل [في الأحكام الراجعة إلى كون القادر قادرا] تمك اح د لوطاو CR‏ 






القول في الإرادة والكراهة.... 
[فصل في أن أحدنا يجد من نفسه كونه مُريداً] 


فصل [في أن أحدنا قد يعرف ضرورةً من غيره عند مشاهدته أنه مُريد] DR en er ne‏ 
فصل [في أن المُريد هو من يختصٌ بحالة هي du fes‏ 

لا من وجدت فيه الإرادة ولا من فعل الإرادة] SaaS‏ ا لت ORE‏ 
فصل [في أن pret‏ لكونه مُريداً هو كونه حا] ne Line es‏ [ [ [ [ [ اا 
فصل [في إثبات الإرادة وبيان حقيقتها] E ét‏ اا 
فصل في أن الإرادة AS‏ في صحة أن تُراد] 1 1 A‏ 
فصل [في أن إرادة الإرادة ليست مما يجب] نبب سو ننس لوقه انم ا تو وال 01 


فصل [في أن الإرادة إذا أريدت لم رد بنفسها بل بإرادة أخرى] EE‏ 0 0 ان 
فصل [في أن المنع من الفعل لا يقتضي المنع من إرادته» والعكس بالعكس] وت 
فصل [في أن الفعل الواحد يصح أن يكون مُراداً على وجه مكروهاً على وجه آخر] DNS‏ 





فصل [في جواز أن يراد الشيء أو يُكرّه على شرط] A‏ فا اد ااا اماف CAR‏ 
فصل [في أن الإرادات يصح وجود البعض منها مع عدم غيره] PV AA E O‏ 
فصل [في البداء] لم وو مه ممه ممم ممه قم مم ممم ممه قو PE nn nr‏ 
فصل [في أن الإرادة الواحدة لا تتعلق على التفصيل إلا بمُراد واحد] MO sn Ar‏ 
فصل [في لإرادات المتمائلة] EOE ES mn es cn‏ 
فصل [في صحة وجود الكثير من الإرادات المتماثلة في محل واحد] a AE‏ لسكا DUR‏ 
فصل [في لإرادات المختلفة ]....... اط ا مط مع عه عه عع ع One‏ 
فصل [في أن الإرادات لا تتضات] حا ويم بق الم nn ee IR‏ اده 
فصل [في أن الذي يُضاة الإرادة إنما هو الكراهة إذا تعلقت بمتعلّقها على وجه الحا ES‏ 





فصل [في أنه لا LS‏ ثالث للإرادة والكراهة] اران 




































ی 

8 ف وا 
فصل [في أن السهو ليس بضدّ للإرادة] O ESAS SEA‏ 
فصل [قي إبطال القول بأن إرادة الشيء كراهة لضده أو كراهة ON‏ لا يكون] 9 D RE‏ 
فصل [في أن الإرادة لا تبقى] ادع واي امم ود ete‏ أن مان مش اد سب ا 
فصل [في أن العالم بالشيء لا يجب أن يُريده أو يكرهه] Re‏ فم ناد العاف امول ا 21 
فصل [في أن الشرط فيما يصح أن يراد أن يصح حدوثه] 0 0 00 
فصل [في أن المُرادات غير مختصّة ببعض المُريدين دون بعض] 0000000 0 100 
فصل [في أن الإرادة إنما تتعلق بالحادث ولا يصح تعلّقها بأن لا يكون الشيء] ER‏ 
قصل [في نفس المسألة] تبجو اد عام oe‏ لج عاج :جره BED Nommer‏ 
فصل [في ن الإرادة لا LAS‏ الب اطع مويف ل قطان اب او E O‏ 
فصل [في كيفية وجود الإرادة في المُريد مناء وذلك بحلولها في جزء من قلبه] لابوا DEV‏ 
فصل [في أن الإرادة من مقدوراتناء وأنا إنما تفعلها مبتدأةٌ من دون سبب] BERGA‏ 
فصل [في أن قدرتنا على الإرادات قد تنتهي إلى حد لا يصح منا فعل إرادة مثل الإرادة المتقدمة] 689 
فصل [في أن الله قادر على إيجاد الإرادة فيناء ES‏ قد أما أن يكون فَعَلّها] ل A‏ 
فصل [في أن للإرادة تأثيراً في الفعل] BORER Asa Canne‏ 
فصل [في أن الإرادة لا 535 في الخطاب إلا إذا كانت من فعل فاعل الخطاب] Donne‏ 
فصل [في كيفية تأثير الإرادة في الخطاب] o0۲‏ 
فصل [في أن الإرادة الواحدة كافية في الخبر عن الجماعة وكذلك في أمر الجماعة] وى I‏ 
فصل [في أقسام الإرادة من حيث تعلّقها] 
فصل [في أن الإرادة يصح تقدّمها للفعل كما تصح مقارنتها له] OO eR‏ 
فصل [في الكراهة هل تصح مقارنتها للفعل] 00000000 DO er‏ 
فصل [في إرادة السبب والمسبب] DR e‏ اا ابا ا الا OOD‏ 
فصل [في أن أحدنا قد يحسن منه تقديم الإرادة لفعله]... و ل اه 
فصل [في أن المُريد يصح أن يُريد فعل غيره» وفي إبطال القول بأن الإرادة سبب مُوجب] FR‏ 
قصل [في أن الإرادة لا تتعلق وهي معدومة] TU SAAS‏ 
فصل [في أن الإرادة الموجودة في زيد لا يجوز وجودها إلا فيه] Ê‏ وجا ا OVE‏ 
فصل [في أن الإرادة الواحدة لا يجوز أن تكون إرادةً لين جميعاً] ES Se‏ 
فصل [في أن الإرادة لا حظ لها في الدعاء..وكذلك الكراهة لا حظ لها في الصرف] OE‏ 
فصل [في أن ما يدعو القاعل منا إلى الفعل يدعوه إلى إرادته] AeA‏ 




















E ١ ف‎ 


فصل [في أن القبيح لا يقبح بالإرادت خلافاً لما قالت به الإخشيدية] نحاطم CS‏ 
فصل [في أن إرادة القبيح قبيحة على كل حال. أما إرادة الحسن» 
فلا يجب مسنها على كل حال بل قد تقيح]........ HR.‏ اعد nt‏ الع SAVE‏ 






فصل [قي اختلاف الشيوخ في بعض إرادات الله]... ORA‏ 
فصل [في اتلافهم في إرادة أهل النار الخروج منها].. بل تم ال كه 
ا 1 1 1 1[ 1 1 1ن 


فصل [في اختلافهم في إرادة الفاسق الغفران من الله] . 
فصل [في اختلافهم في إرادة العقاب] ... 
فصل [في كراهة القبيح] ا 

فصل [في الأسامي المختلفة الجارية على الإرادة والكراهة] A Len‏ 11100 
فصل [في 
فصل [في eh‏ 
فصل [في 
فصل [في 
فصل [في التق 
فصل آفي 





فصل [في الشخط]... ne D ae‏ 1 ااا Se‏ لاه 
فصل [في البغض] للع ا لاص معطا ا للا اه ار مااي ل ا يه 91/9 
فصل [في الغضب] مان ب ما امج ماق TU‏ 
فصل [في الحسد] اا ا 
فصل [في الغبطة] ONA lesa‏ 
فصل [في المٌوالاة والمُعاداة] ممه ممم م ممم ممه مم مه ممه ممه ممه ممه ممه هه مه ممه ممه ممم طم ممم 6606 66 81/111666 





Ê 
DM mere ee a TAS القول في الاعتقادات والعلوم والظنون‎ 


فصل [في إثبات كون أحدنا معتقداً] امسج فج مر A A‏ لاسا OSA‏ ساس ةا لزه 
فصل [في أن الطريق إلى إثبات كون أحدنا عالماً هو تأتّي الفعل المُحكم منه ابتداء] BA re‏ 
فصل [في أن العالم يختصٌ في كونه عالماً بحال] EASE RE‏ 


فصل [في أن هذه الصفة من حقّها أن تقارن الفعل كما يجب تقدٌّمها له] ز DATA EU‏ 














ni 5 


قصل [في أن هذه الصفة متعلّقة بالمعدوم كما هي بالموجود] GAY ee‏ 






فصل [في أن المعلوم لا يصير على ما هو به بعلم العالم] م و ار ا ا LS‏ 


فصل [في أن العالم منا يكون عالماً لوجود معنى هو العلم] .. .... 0A0‏ 
فصل [في أن العلم من جنس الاعتقاد] يج وا قا وو امسن اميا الحم بون GRO me AR‏ 
فصل [ في أن العلم هو الاعتقاد الذي يقتضي سكون النفس في المعتقد] ORs‏ 
فصل [في الطريق الذي به يُعلّم سكون النفس] ee ein‏ ا م BAVE‏ 
فصل [في أن الوجه الذي به تعلم كون اعتقادنا علماً إنما هو اقتضاؤه لسكون النفس] ORAS‏ 
فصل [في أن للعلم بكونه علماً حالاً] EOE ON‏ 
فصل [في أن الاعتقاد إنما يصير علماً لوقوعه على وجه] :0 0 GA‏ 
فصل [في الوجوه المختلفة التي لوقوعه عليها يصير الاعتقاد علماً] EAE a‏ 
فصل [في بيان أحكام واحد واحد من هذه الوجوه] eae‏ 


فصل [في أنّا نعلم أن الاعتقادء إذا وقع على بعض هذه الوجوه. 
كان علماً لحصول سكون التفس عنده] SARE a‏ 








فصل [في أنه لا وجه زائد على هذه الوجوه يؤثّر في كون الاعتقاد علماً] Ns a‏ 
فصل [في أن العلم مقدور لناء وذلك على ges‏ الابتداء والتوليد] 0 000011 
فصل [في أن لعلم ينقسم إلى ضربّين أحدهما المكتسب والثاني الضروري] VL‏ 
فصل [فيما هو الطريق إلى كل واحد من هدّين Es Call‏ وو و NV RL se Ar‏ 
فصل [في حقيقة العقل وأته إنما هو جملة من العلوم ممخصوصة] لبو طعا dt‏ وا VV‏ 
فصل [في أن العلم qu‏ القبيح من كمال العقل] E‏ 1 00001111 
فصل [في هل يكون العلم بِمَخْبّر الأخبار من جملة كمال العقل] مم NOT e‏ 
فصل [في أن العلم بِمَخْيّر الأخبار علم ضروري] LT NEA e nie tel‏ 
فصل [في أن مما pad‏ ضرورةٌ ما ليس من جملة كمال العقل] ل ل 
فصل [في أن علوم العقل لا Le‏ من حصولها للعاقل ليت تكليفه] SR‏ ا 
فصل [في أن العلم بالله وصفاته ليس بضروري] SE ae R E‏ 
فصل [في أن هذه القضية - بأن العلم بالله في حال التكليف ليس بضروري 

وإنما يحصل لنا بالنظر والاستدلال - يشترك فيها سائر es GR LAS‏ 
فصل [في أن ما نعلمه باستدلال يجوز أن نعلمه باضطرار] EEL‏ 
فصل [في جواز أن يخلق الله العلم بحقيقة اللون في قلب الأكمه] No‏ 
فصل [في أنه لا يجب في كل علم مكتسب أن يكون له أصل ضروري برد إليه] Mens‏ 














8 fr 






فصل [في امتناع أن Gr‏ الذات باستدلال وصفتها باضطر رار[ ا خاو الت الس او EL‏ 
فصل [في أن العلوم الضرورية لا تمنع أحدنا من قعل أمثالهاء وإنما تمنعه من فعل أضدادها] ا 
فصل 31 أن الاعتقاد لا يصح وجوده إلا في محل مخصوص | 

وهو القلب» لا الدماغ كما قال الأطباء] E E E‏ 
قصل [في أن من العلوم ما لا معلوم له] 898 2 121 2 2 2 2 2 12 1212 2 1212 1 ز12 2 ز BAD RE‏ 
فصل [في إبطال قول أبي هاشم بأن العلم بالشيء على وجه الجملة هو علم لا متعلق EA [a‏ 
فصل [فيما هو العلم بالله E NE‏ ا الصا لم YEAS‏ 
فصل [في أن علم الجملة لا يجوز أن يصير علم التقصيل] APE NRA,‏ 
فصل [في صحة أن يُعلّم الشيء على شرط] ب اا نم حب ME‏ ور اخ و ANA‏ 
فصل [في أن العلم الواحد لا يتعلق إلا بمعلوم واحد على طريق التفصيل] AU Re maniere‏ 
فصل [في الوجوه المختلفة التي عليها يصح أن تُعلّم ذات مخصوصة] Sa‏ 
قصل [في أن المعلومات لا تختصٌ بعالم دون عالم] المي لاسب سا امو وو 
فصل [في أن العلم يصح أن nr SSS Li‏ 
قصل [فيما هو العلم بالعلم] eS Te‏ 
فصل [في تمائّل العلوم واختلافها] ود م نمه اوعس ea‏ 
فصل [في الاعتقأدات المتضادّة] العا العم تمس وتوا La nm‏ او AL‏ 
فصل [في حقيقة الجهل» of,‏ الجهالات قد ES Des‏ 1 1 ا 0 
فصل [في أن السهو ليس بمعنى يُضادٌ العلم] Lee‏ مط ا 
فصل [في أن الشكٌ أيضاً ليس بمعنى يُضَادَ العلم] 005 WAA‏ 
فصل [في حقيقة الشّبهة] RAA A‏ 
فصل [في أن العلوم لا تبقى] U OO EE‏ 
فصل [في أن العلم المكتسب إنما ب يستمرٌ لأن العالم به يتذكر النظر والاستدلال خالا Ve [te du‏ 
قصل [فيما هو الجلاء في العلوم] 0 02 101 ز 1 1 1 1 ا RE‏ 
فصل [فيما هو الغرض بقولنا عن فلان إنه ' أعلم " من غيره] ESASA ne ST‏ 
فصل [في أن المرء إذا علم شيئاً لا يجب عليه أن يعلم أنه عالم ESS Le‏ 
فصل [في جواز أن يعلم أحدنا الشيء من وجه ويجهله من وجه آخر] 9 000 
فصل 57 أن العلوم قد يترتب بعضها على بعض تركب الفرع على أصله] RE EE‏ 


فصل [في أن العلم قد يكون مُطابقاً للمعلوم في الترتيب وقد يكون مُخالفاً] RENEE‏ 























FT 8‏ 
فصل [في هل يصح أن يكون العلم قبيحاً] 7ب 000000 ST‏ 
فصل [في قبح الجهل والمخلاف في وجه قُبحه] NN SSD mi tonte‏ 
فصل [في أن SEM‏ ليس من قبيل الاعتقادء خلافاً لما قال به أبو هاشم] EAR AAR‏ 
فصل [في أحكام الظنّ] RON 0 bn A ee GONE ES‏ 
فصل [في الأحكام التي يمختصٌ بها نوع الاعتقاد والظنّ] SU‏ ساو ا OR‏ 
فصل [في Le‏ العلم وما Les‏ به من الأسماء] 0 
فصل [في حقيقة أنواع من الاعتقادات والظنون والعلوم] 78 1111 HD A‏ 
فصل [في السهو وأنواعه] اا SR‏ 
فصل [في بيان صفات النائم] امت en dis nt Menthe O‏ موقو وا le‏ اا E‏ 
فصل [في أحكام السهو لو ثبت معنى] اق اخ ةلع الو de‏ الل طلا Teta‏ 









فصل [في أن للناظر بكونه ناظراً حالاً] Ee Se eS‏ 
فصل [في أن الناظر يكؤن كذلك لوجود معنى هو النظر] م ع ا ل AU‏ 
فصل [في أن هذا المعنى يجب حلوله في بعض مخصوص متا وهو القلب] asia‏ 
فصل [في أن هذا المعنى ليس بِمُدرَك] rnb‏ ا ا ANG‏ 
فصل [في أحكام النظر] لجر سفت CE‏ ام السو 0 
فصل [في أن في الأنظار ما يتماثل وما يختلف] 00 0 ANR‏ 
فصل [في أن الأتظار ليس فيها متضاد] en ane ne ee UE‏ 10 
فصل [في أن النظر لا ضدّ له من نوع آخر] ANA ser nn en NE es,‏ 
فصل [في أن النظر يستحيل عليه البقاء] M M A Tnt as‏ اا 
فصل [في أن النظر إنما يقع فنا مبتدأًء لا متولداً عن غيره من الأعراض ولا عن نظر آخر] ل 
فصل [فيما يلحق المرء من المشقّة عند النظر] En.‏ لس نوا AN SSS an‏ 
فصل [قي أن المرء في إيجاده النظر إنما يجب عليه أن لا يكون ساهياً Le‏ ينظر فيه] انين نمت اانا 
فصل [في أقسام مواقع النظر] ومس وش ع وت با AREER RCSA‏ م 
فصل [في أن النظر يولد العلم] een nn feet‏ كا ط اا لاوجل باه اا قو see‏ 
فصل [في إيطال أقوال فاسدة في النظر] 








فصل [في أن النظر لا يُولّد الجهل] ne CEE‏ 
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E ٤ف‎ 


فصل [في أن القول الصحيح» لمن ذهب إلى بقاء الاعتقادات؛ 
هو أن زوال العلم بالدليل يقتضي زوال العلم بالمدلول] Ce‏ سوس PR‏ 
فصل [في أن الأنظار كلها تشترك في توليد العلم] PS‏ اا 
فصل [في أن العلم يقع عن النظر غ في الثاني لا في الحال] 21111111 
فصل 1 أن النظر لاود العلم إلا في محله] .. 
فصل [في أن النظر في شيء واحد من وجه واحد لا يو ول لزي عو Eh‏ اماي تر ابا ميت 


فصل [في مسألة أخرى] ا Re‏ 
فصل [في ترتيب الأنظار بعضها على بعض] 

فصل [في أن النظر حسن على كل حال» وأنه واجب عند خوف ضرر من تركه] enter‏ 
قصل [في ذكر سيه من نفى وجوب النظر - وهم أصحاب المعرقة - والجواب عنها]... | 
فصل [في حقيقة الدلالة] eee ae‏ 

فصل [في أحكام الدلالة] eS SERA‏ 
فصل [في معنى الدال] nea RE Le‏ 
فصل [آخر في hrs TAREE ER ET‏ 
فصل [آخر في أحكام الدلالة] RARER SAA PT UE‏ 
قصل [في أن تعلق الدليل بمدلوله هو على أربعة و Lys‏ مخ ا RE Me en‏ 
فصل [في أن هذه الوجوه يمكن تقسيمها إلى أقسام شتى] الل ال ا pe‏ 
فصل [في حقيقة الدليل والمدلول وغيرهما من الألفاظ التي يتعلق بها النظر].................: ا 


فصل [في هل يصح التفكر في La‏ موود م مم مه مد ممم مده عم ماو مو ع مد م 
فصل ]43 Lil‏ الكلام ف في أحكام الأعراض] لمعمو ممم ممه ممم ممم مم فق ممم ممه ممم ممم ممم وم ممق ممم ممع 





القول في الإدراك .. . 





فصل 31 أن للمُدرك بكونه مد رکا حال مخصوصةً زائدةٌ على كونه عالماً وكونه حاً] AM students‏ 
فصل [في أن المستحقٌ لهذه الصفة هو جملة الحيّ لا أبعاضه] RS‏ ا ا ا ا MAR‏ 
فصل [في أن المؤثر في كون أحدنا مُدركاً إنما هو كونه حيا] anna Ron. cn‏ 00000001 


فصل [في أن المؤئّر في هذه الصقة ليس بمعنى هو الإدراك] ne‏ لا EES‏ مامه جك وير ا 




















Ne 

Fo ف‎ 

فصل [في أن الإدراك طريق للعلم] RARE NAN NE Er ee SM‏ نه 
فصل [في أنه طريق للعلمء لا أصل La‏ اباو عا قال شو املق ا اما نكا لامك وب MN‏ 
فصل [في أن الإدراك نفسه لا طريق له] لدبب ا 
١‏ فصل [في أن إدراك المُدرّكات واجب في سائر المُدركين إن تكاملت فيهم شروطه] لمتحي فين ارا 
فصل [في أن الإدراك طريق لمعرفة UN‏ والاختلاف والتضاد بين المُدركات] Ea SA‏ 
فصل [في Abe‏ ون الحواس أربع فقط وهي العين والصماخ والخيشوم واللهاة] Vee‏ 
فصل [في أن للإدراك «طرّقا» هي النظر والإصغاء EAN‏ والذوق واللمس] VI‏ 
فصل [في أقسام المُدرّكات] ere tee Ne net lens‏ امع VAN‏ 
فصل [في إدراك الطعم] 000 
فصل [في إدراك الرائحة] Aa‏ واه د ام اا وو VEER‏ 
فصل [في إدراك الصوت» وأنه يدرك بحيث هی لا بانتقال محلّه إلى الصماخ] VAS aan‏ 
فصل [في إدراك المرتتات] انق مسبج RER Men‏ ع ةا 
فصل [في أقسام الموانع عن الرؤية] VES‏ 
فصل [في أن أحدنا إنما يرى ما يراه لشعاع ينفصل من عينه نحو المرئيّ] VESTER‏ 


فصل [في أن شعاع العين لا يكفي في صحة الرؤية بل لا بد من 
اتصاله بشعاع جسم يُمدّه من شمس أو مصباح أو غيرهما] .... 
فصل [في أن الشرط في صحة الرؤية بالشعاع إنما هو حصول الشعاع 





بحيث لا ساتر بينه وبين المرئيّ» لا اتصاله بالمرتيّ] VEO Ren‏ 
فصل [في أن المقابلة أيضاً ليس بشرط في الرؤية] 0 CAR‏ 
فصل [في أنه ليس من شرط الرؤية اتصال هواء بيننا وبين المرئي] ااا ا MR‏ 
فصل [في معنى قول أبي هاشم في الشعاع إنه صنوبري الشكل] SES‏ ا 
فصل [في أن الأصل هو الشفاع المنفصل من العين» وكل ما عداه من شعاع تابع له] NVidia‏ 
فصل [في أن شعاع العين لا بد من انعكاسه عن الجسم الذي نحدق نحوه] RSE‏ و لوا 
فصل [في أن الشعاع يصح انعاكسه عن سائر الأجسام خشنةٌ كانت أو صقيلةً] EASE‏ 
فصل [في الشعاع الذي يتفصل من العين ثم يتبدد في الهواء] 100001 VTA‏ 
فصل [فيما لأجله يرى أحدنا ما وراء الزجاج؛ وما لأجله يرى وجهه في المرآة 

وما يقع له من خطأ المَناظر حتى يتخيّل إليه أن الشيء على صفة وليس عليها] VE‏ 
فصل [فيه خاتمة الكلام في الشعاع] 102[ ز[ [ [ [ [  [‏ ا ا اا VV‏ 


فصل [في بيان أحكام صفة المُدرك] TR‏ 














H فى‎ 


فصل [في بيان أحكام الإدراك لو ثبت Lie‏ ا 


فصل [في نفس المسألة].... ا 
فصل [فى أن من استمبّ إدراكه للشيء وجب تجدّد العلم له حالاً بعد حال] 


[مُلحق ليس من باب الإدراك] CI RE SET OT RE REINE EEE AURA‏ ز ز 1 2 121 12 1 [ 1[ RTS DR ETS TEE‏ 
فصل [في الضحك واليكاء] امون لم مما عر ال لف اقرط ل لوم ةماقا ما Flann ne Res Sn‏ 


[فصل في الحياء والخجل والوجل] مط ف لا ا امو و الا اا 


فهرس الآيات القرآنية SARA‏ 
فهرس الأحاديث النبوية ا nu‏ ال ب اق e as‏ 
فهرس الأعلام والطوائف 





























إن كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض هو مع المجموع في المحيط بالتكليف' الكتاب 
الثاني المحتمّظ به للمتكلم المعتزلي أبو محمد ين متّويه". يندرج ابن مويه بعد أستاذه القاضي عبد الجبّار 
(المتوفى عام )٠١75/415‏ في سلالة غنيّة من المتكلمين مسمّاة بمدرسة ال«بصريين؟" وقد افتتحها 
قبل قرن ونصف أبو علي الجتائي (المتوفى عام ١"‏ 7/ 410) وابنه أبو هاشم (المتوفى عام 0450/137١‏ 
الملقبين ب«الشيحّين». وكانت هذه السلالة حيوية وناشطة في حينه تمثّلها مجموعة بارزة من المتكلمين 
كأبي الحسين البصري (المتوفى عام 44/475 )٠١‏ وأبي رشيد النيسابوري (المتوفى عام؟). 

إن المجموع والتذكرة كتابان مختلفان. لا شك أن بعض عناصرهما مشتركة من حيث المضمون؛ 
كعدد لا بأس به من التوسيعات عن برهان حدوث الأجسام» وعن الفئات المتعددة لل«أكوان»» وعن 
المبدأ القائل بأن كل قدرة هي قدرة المضادّات وبالتالي هي متقدمة على الفعل» وعن تعريف الإنسان» 
وعن طبيعة «النظر» ووجويه» الخ. هذه التوسيعات موجودة في الكتابّين» لكن المنظور العام مختلف. 
و د موس و ل ال . فالله فيه هو و العنصر الأساسي 
الذى يتميحور حوله كل شيء! فيُبرمّن SA‏ وجوده ثم عد صفاته: صفات الذات» صفات الفعل» إرادته» 
كلامه. ثم ag‏ في الإنسان ومكانته بالنسبة للخالق» فهو خاضع لشريعته وقد Les‏ لذلك قدرة حقيقية 


وحرّية اختيار وهلم جراً. 


١‏ قيد الطبع ببيروت» دار المشرق- عام 4۳1/۳۱۹( وقد قابل أبو رشيد التيسابوري بمنهجية 
تواريخه مجهولة. أثبت و. ماديلونغ أن سنة ٠٠۷1/٤٦۹‏ النظريات المتضادّة للمدرستين في المسائل في الخلاف 
التي تُعطى أحياناً كستة وفاته لا أساس لها. 1 بين البصريين والبغداديين. وسيأتى الحديث عته بإسهاب 


۳ ااا لل«بغداديين» الموالين للخياط (المتوقى ‏ في هوامش هذه النشرة. 
حوالي سنة (RAY Aer‏ ولأبي القاسم البلخي (المتوفى 














1 ویچ سای تیا زی دبای 











E Te‏ كتاب التذكرة في أحكام اجواهر والأعراض 


أما التذكرة قهو كناب مختلف تماماً. فكما يشير عنوانه بشكل واضح («في أحكام الجواهر والأعراض»)» 
ليس الله هدف المصتف بل الكون في عناصره العديدة وهذا تبعاً لمفهوم مترسخ بصلابة في تلك الفترة 

بين المتكلمين المعتزلة وغيرهم. فالعالّم بحسب هذا النظام هو مزيج «جواهر! متشابهة هي ال«أجزاء» 
(أي الذرات) التي dé‏ كل الأجسام (بما في ذلك أجسام الملائكة) و «أعراض» هي كيانات غير مادية 
تحملها الجواهر ects‏ بتركيبها وظهورها واختفائهاء التنوّع اللامتناهي للكائنات المخلوقة وتبدّلها. 
فالأعزاض» التي هي مقشمة إلى عدد من الأجناس وقروع الأجناس» مختلفة الطبيعة» ولكنها تحتفظ بمتزلة 
واحدة في ما يخص علاقتها بمواضيعهاء وتثير بالتالي نفس التساؤلات. فمن وجهة نظر أونتولوجية» إن 
نسبة العرض «العلم» إلى العالم ونسبة العرض «الإرادة» إلى المريد هي كنسبة السواد إلى الأسود والحركة 
إلى المتحرك. 

فعندما تُحدَّد غاية الكتاب يصبح تقسيمه سهل التنبؤ به. بعد قول أل يُعالج الجواهر وقوانينها ADI‏ 
وقد كُرّس قسم كبير منه لاإثبات tea‏ يتناول ابن متّويه كل سلسلة الأعراض: : الأعراض التي تُدركها 
الحواسّ» وهي الألوان والطعوم والروائح والحرارة والبرودة والألم الل وأخيرً اموت الذي لا RE‏ 
منه الكلامٌ إلا نوعاً خاضاً؛ ثم غيرها من أصناف مظاهر خاصّة بالأجسام بشكل cle‏ وهي Ho SD‏ 
والتأليف والاعتماد والرطوبة واليبوسة؛ ثم الأعراض الخاصّة بالكائنات ll‏ وهي الحياة والشهوة 
والقدرة والإرادة والاعتقاد الذي لا يكل منه العلمٌ إلانوعاً Late‏ وأخيراً «النظر».وقد ارتأى ابن متّويه 
ضرورة إضافة قول أخير عن الإدراك» مع أن الإدراك في رأيه (خلافاً لحرين كأبي علي) لا يعد من بين 
الأعراض. وله في هذا الباب على الأخصٌ شرح مفصّل عن الرؤية وشروطها. 

cell‏ » ليس الله غائباً أبداً عن هذه النظرة الشاملة للكون. فيذكره المصئّف في عدّة مواضع» خصوصاً 
عندما يتعلق الأمر بالتذكير بامتيازاته: هو الوحيد القادر على إيجاد الجواهر وعلى إفنائهاء كما أنه وحده قادر 
على خلق اللرن والحياة والشهوة والعلم الذي هو «علم ضروري' غير غير امكتسّب1. لكن هذه التدشلات 
الإلهية لها دائماً طابع هامشي في هذا الكتاب. #6 ls‏ على ا ضرورية في هذا الموضع أو ذاك 
من الشرح» لا أكثر. فالأمر لا يتعلق هنا حقيقة بالإلهيات ولكن بما يجدر تسميته بافلسفة» - بمفهومها 
pu‏ نظراً لأن الاهتمامات العلمية البحتة تحتل فيها مكانة هامّة - تلك الفلسفة غير العاديّة والخاضة 
بالمتكلمين المسلمين بين القرتين الثالث والخامسء والتي يُطلقون عليها عبارة الطيف الكلام»". فقد 
وجد المتكلمون أنفسهم باكرا ينظزون في مسائل خارجة عن الإطار الديني الببحت فتعلقة إا بعلم الطبيعة 


* الكون في اصطلاح المتكلّمين هو العرض الذي بفضلهء 2 * في النبذة التي خصّصها له ابن المرتضى SE‏ كتاب اين 
في لحظة معينة» يتل جوهر ما نقطةٌ في القضاء. deg,‏ تحت عنوان التذكرة في لطيف الكلام الذي يُشبه عنوان 
الأساسيان هما الحركة والسكون. المخطوط أ (صتعاء 1 + 4(: التذكرة في اللطيفن. 
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وإما بعلم النفس Lits‏ بنظريةالمعرفة» الخ. وقد دفعتهم إلى ذلك ضرورات النقاش أو ببساطة هذا العطش 
الهائل للمعرفة والفهم الذي ميّز القرئّين العتاسيّين SN‏ بدأت هذه التصؤّرات متشحة حتى أصبحت 
مع الجيّاتيين وخاضّة مع أبي هاشم نظاما قائما بحدّ ذاته ذا مصطلحات ومنهجية ومجموعة مبادىء هدفها 
إعطاء تفسير متماسك ومتكامل للعالم. 

وصحيح أن هذه الفلسفة غريبة وبعيدة عن عاداتنا الذهنية وقد نتفاجاً بالمسائل التي تتناولها وبطريقة 
تفكيرها ونقاشاتها. غير أن ذلك لا يمنع هذا الفكر من أن يكون منظماً ذا منطق وتاريخ خاصّين به ويستحقٌ 
بالتالي أن 422 لنفسه» وهذا أمر لم يقم به أحدٌ حقيقةٌ حتى الآن. والعؤض المفصّل والدقيق الذي تُقدّمه 
لنا التذكرة - كتاب فريد من نوعه» على الأقل من حيث حجمه' - يُزوّدنا بوفرة من الشُبْل للوصول إلى 
هذا التفسير. 

ففي ما يخصٌ كل مسألة يبدأ ابن متّويه» وغالباً يكتفي» بالإشارة إلى مواقف on‏ - وهي 
عادةٌ مختلفة - مُشيراً أحياناً إلى إحدى كتاباتهما. إلا أن تدفعه بعض المسائل» فضلاً عن ذلك» إلى ذكر 
وجهات نظر بعض المتكلمين اللاحقين: فيستشهد في أكثر الأحيان بأبي عبد الله البصري» أحد أستاذّي 
عبد الجثار؛ وأحياناً بعبد الجبار نفسه الذي يُشير إليه دائماً ب«قاضي القضاة». وأحياناً أيضاًء يذكر أيا 
إسحاق بن عيّاش» الأستاذ LES‏ للقاضيء أو حتى أيا علي بن خلادء تلميذ أبي هاشم. وأخيراً في بعض 
المواضع» يستشهد بمتكلمين أقل شهرة من المدرسة نفسها. ولا يتخذ ابن متّويه موقفا Lol‏ خلال هذه 
الجردة لوجهات النظر بل يُقرّر في كل مرّة ما هو بنظره الموقف «الصحيح». فغالباً ما يكون من رأي 
أبي هاشم الذي يُشاركه خصوصاً نظرية ال«أحوال»؛ ومع ذلك لا يمتنع عن معارضته بشكل قاطع في 
عدّة مناسبات» متبنياً موقف أبي علي. كما يميل أحياناً من جهة قاضي القضاة معارضاً نظرية ما مشتركة 
للشيخّين. فابن متويه يُظهر هنا نفس حرّية الفكر الموجودة في المجموع حيث لا يمتنع من حين إلى آخر 
عن انتقاد أستاذه الخاصٌ عبد الجيّار. 


# 
3 


3 


يجدر إذن» نظراً إلى أهميتها المميّزة بالنسبة لتاريخ نظريات المعتزلة» إصدار طبعة كاملة عن التذكرة. 
فلم يكن حتى الآن بمتناول القارىء إلا الجزء الأوّل من الكتاب في نشرة سامي نصر لطف وفيصل بدير 
عون (القاهرة» »)۱۹۷١‏ وهي للأسف نشرة تشكو من عدّة شوائب بسبب وجود كلمات سقطت أو لم 


من بين الكتب المحاقّظ عليها لا يُشبه التذكرة إلاكتاتٌ 
LA 5 1 03‏ 
أبي رشيد المذكور أعلاه» ولكنه أقل ضخامة بكثير. 
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مع 8 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


bé‏ بشكل صحيح. وقد زعم الناشران في مقدّمتهما أنهما يُحضّران تشر الجزء الثاني الذي لم يصدر أبدأً 
على ie‏ علمي. 

تستند هذه النشرة إلى ثلاث مخطوطات. 

أقدمها مخطوط صنعاءء كلام ٠ ۷ Law) ٩۰ ١‏ المؤرّخ بسنة V0‏ . قل في عهد الإمام الزيدي 
المنصور بالله (المتوفى عام CNE‏ وقد هيت إليه النسخة في آخرها. . لا يحتوي المخطوط للأسف إلا 
على الجزء الأوّل من الكتاب» وهو مؤلّف من ٠ ٠۷‏ ورقة بخط نسخي جميل ومقروء . وتذكر أن هوامش 
5 ۵۷ و OA‏ تحتوي على أشكال هندسية وصح الفصل الموجود في نشرتي في الصفحات 17 -4£. 
واقتداء بالناشريّن المصركين أشرتٌ إلى هذا المخطوط بحرف D‏ 

أما المخطوطان الآخران فهما يحتويان (ميدئياً) على النص بكامله. أوّلهما نخطوط صنعاءء كلام 0757 
(قديماً «CV‏ المؤرّخ بسنة ٠ tds . 1٩1‏ ورقة لكن عدده الحقيقي هو ٠١١‏ ورقة 
فقطء وذلك أن الشخص الذي رقمه» بسبب سهو غريب Es‏ مرّات Ale‏ أسقط في كل مرّة dei,‏ 
مُكرّراً ذلك بعد ورقتّين أحياناً! ويُضاف إلى ذلك ثغرتان كبيرتان: : أوّلهما أن الورقة الأولى التي تحتوي 
على صفحة العنوان وبداية النص مفقودة. LE‏ وهذه هي الثغرة الأهمّ هناك نقص بين الورقتين ٤و‏ 9" 
أعتقد أنه يُوازي ثلاث ورقات. إلا أن المخطوط مكتوب بخطّ نسخي مننظم وإن كانت قراءته أصعب من 
المخطوط السابق بسبب الحجم الصغير للأحرف. . وتذكر هنا أيضاًء في هوامش الورقة /1» وجود نفس 
الأشكال الهندسية التي ورد ذكرها أعلاه. وقد قرّرتٌ الإشارة إلى هذا المخطوط بحرف (اص». 

أما المخطوط الثاني الكامل» فهو مخطوط ميلانوء أمبروزيانا «ك. . .24٠١‏ هذا المخطوط المؤلّف من 
۳ ورقة هو غزيب التأليف. فمن جهة ينقسم مادّياً إلى قسمّين هما بالفعل قسما الكتاب. . أؤلهما ينتهي 
في الورقة 1۲۱ وهو مۇرخ VUE‏ . أما الثاني فهو مؤرّخ بسنة AVE‏ . لكن من جهة أخرى» يظهر في 
الورقة 140 عند الانتقال من «القول في الإرادة» | إلى «القول في الاعتقادات»» أن الناسخ قد نقل مخطوطاً 
سابقاً مؤلفاً من أربعة أجزاء («تم الجزء الثالث... يتلوه الجزه الرابع») . لكن» علي مستوى الورقتّين 151١‏ 
۲ لشي يجدان نفترض تقسيما اثلا ثم إن ليس لهت المخطوط الذي أشي ليه برف هم؛ أناقة 
المخطوطين السابقين. فالخط غير متقن وهو مختلف الحجم من صفحة إلى أخرى (بعضها تحتوي على 
Yo‏ سطراً والبعض الآخر على CE‏ وأحياناً يختلف التاسخ. . ومن الواضح أنه خلافاً للمخطوط «ص» 
الذي تكثر فيه التصحيحات والزيادات في الهامش» لم يتم تصحيحه فهُوامشه فارغة» وبالتالي سقطت 
سهواً عدّة كلمات منه. 


۷ تُقابلها فی نشرتي الصفحات FT‏ 
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هناك مخطوط رايع للتذكرة: صنعاء كلام ٥٦۰‏ (قديماً (ot‏ مؤرّخ بسنة 0/04 ولا يحتوي كالميخطوط 
tn‏ إلا على الجزء الأوّل. وهو كالمخطوط «م» ذو صناعة غير متقنة ولا أثر فيه لتصحيحات هامشية. 
والنصض» الذي يشارك مخطوط ميلانو في بعض قراءاته» يحتوي على الكثير من الأخطاء وقد ذكر هذا في 
à‏ المصرية وهو مشار إليه يحرف HA‏ فقرَرتُ عدم آذه بعين الاعتبار. 

شیر أخيراً إلى أن مخطوط صنعاء؛ كلام 071 (قديماً + (NY‏ ليس كتاب ابن متّويه» خلافاً لما يذكر 

ee 

فمن البديهي أن تُعطى الأفضلية إلى مخطوطي صنعاء لإنشاء النصّ. وهذا ما él‏ بشكل عام إلا في 
بعض الحالات. فين أن حتى هدّين المخطوطين لايخلوان من قراءات يظهر أتها ble‏ (فبين أقدمهما 
والكتاب الأصلي فترة قرن ونصف تقريباً). فلهذا السبب» وخصوصاً في الجزء الثاني» فضّلتٌ أكثر من 
مرّة قراءة مخطوط ميلانو. 

وللمخطوطات الثلاث خاصية إملائية: ققد استبدلت الهمزة ذ في الوزّين تفل وتفاعل المهمورّي اللام؛ 
se ra sl Rg‏ نل دزا HS as 1 o‏ 
Sy‏ تواطي بدل تواطق. ف- فتصمح الفصول التي تتناول مسألة «إثبات الجزءة» حيث الكلمات تجرّى 
وتجڙي» الخ هي بالطبع عديدة di‏ أقنعني بضرر إعادة الكتابة «الصحيحة»» فاخترتٌ ترك الأشياء كما 
هي. ۰ 

وأخيرأء خلافاً لأقسام الكتاب الكبيرة الموصوفة ب«قول» أو «كلام» والتي لها عناوين» إن فصول 
باستثناء اثنّين أو ثلاثة: لا عنوان لها في مخطوطاتنا إلا كلمة «فصل». واقتداء بالناشرّين المصريّين حاولتٌ 
بقدر الإمكان JL‏ هذا النقص. 
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فهرس المراجع 


كتز: كنز العمال في سئن الأقوال والأفعال لعلاء الدين ا EM‏ 
الهندي» بيروت VENT‏ "19517 

سان العرب لابن منظور» بيروت» دار صأدر. 

اللْمَع لأبي الحسن الأشعريء تحقيق مكارثي» بيروت ْ 
\4oŸ‏ 1 

| .21١ 5 مخطوط ميلانوء أمبرزويانا «ك.‎ Len 

مجرد: جرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري لأبي بكر ۰ 
بن فورك بيروت ۱۹۸۷. 

المجموع في المحيط بالتكليف لأبي محمد بن متّويه بيروت | 
/Y 41۹10 /‏ لخو EU‏ / 19599 | 

المسائل: المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين لأبي 
رشيد التيسابوري» بيروت 191/9. | 


المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجتار» القاهرة 
1950-95 | 

مقالات: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلّين لأبي 
الحسن الأشعري» تحقيق ه. ريترء الطبعة الثانيةت 
AU FAY‏ 
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٩۰۱ خخطوط صنعاءء الجامع الكبيرء كلام‎ su 
.)۲۰۷ (قدی)‎ 

التمهيد لأبي بكر الباقلاني» تحقيق مكارثي» بيروت 
.\40V‏ 

الحيوان للجاحظء القاهرة 1978/1755-1657- 
10 

شرح الأصول: شرح الأصول الخمسة (المنسوب إلى القاضي 
عبد ابتار خطأء وهو تصنيف الإمام مانكديم 
الزيدي)» القاهرة 3956. 

«ص»: مخطوط صنعاء الجامع الكبير» كلام ٥٦۲‏ (قدياً 


)0 
طبقات: طبقات المعتزلة لأحمد بن يحبى بن المرتضى؛ بيروت 
196١‏ 


فضل الاعتزال: فضل الاعتزال وطبقات العتزلة للقاضى عبد 
ae EL‏ ؤاد سید ولتق به مقتطفات من كتاب 
المقالات لأبي القاسم البلخي وكتاب شرح العيون 
للحاكم الجشمي» تونس VAT‏ 19175 

الفهرست لابن النديم» تحقيق Lo,‏ تجنددء طهران 
1 






































باسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على محمد وآله وسلم 


رب يشر يا كريم! اللهم إا نستهديك طريق Go‏ ونسألك التوفيق للصدق» ونعوذ بك من ركوب الهوى 
وتسليط a‏ ونعتصم بك من الزلل في القول والعمل. ونرغب إليك في أن تجعل ما نأتيه خالصاً لك 
ومُطابقاً لرضاك وأن (Lai‏ على نيك المصطفى محمد خير الأنام وعلى آله البررة الكرام. 


هذه تذكرة تشتمل على بيان أحكام المعلومات وأوصافهاء وتجمع إلى الإيجاز في القول استقصاءً في 
الأدلّة والأسئلة وبياناً للأصول والفروع. وبالله أستعين وعليه أتوكل. 











[فصل في أقسام المعلومات] 


اعلم أن المعلومات أجمع لا تخرج عن قسمة تتردد بين النفي والإثبات. UE‏ أن تكون لها صفة 
الوجود؛ Gps‏ أن لا تكون لها صفة الوجود وهو المُعبّر عنه بالمعدوم. والذي له صفة الوجود. فإمًا أن 
تكون حاصلةٌ له عن أوّل أو لا عن أوّل؛ وهذه القسمة كالأولى. فالذي لا أوّل لوجوده ليس إلا القديم 
وحده جل وعزء والكلام فيه وفي صفاته ينفرد' عن الكلام في غيره من المعلومات» فلا يجمع بينه وبينها 
في الذكرء إعظاماً له تعالى. 

والذي لوجوده أوّل هو المُعبّر عنه بالمُحدَّث. وهو ينقسم إلى ما يتحيّز عند الوجود وإلى ما لا يتحيّز 
عند الوجودء فالأوّل هو الجوهر والثاني هو العرض» وإن لم يكن ما ذكرناه حدّاً له. والجوهر فهو جنس 
واحد» فلا نحتاج في ذكر أقسامه إلى ما نحتاج إليه في العرض» فإنه يقع على أنواع وأجناس. 
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؟ 8 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


وجملة à Le‏ ثبت بالدليل أنه عرض هو الألوان والطعوم والروائح والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة 
والأكوان والتأليف' والاعتماد والألم والصوت والحياة والقدرة والشهوة والتفار والإرادة والكراهة والاعتقاد ' 
والظنّ والنظر والفناء. ويدخل في هذه الأنواع التي عددناها من الأقسام ما يطول ويكثرء ولكي أذكر منها 
ما ينظم الفائدة» إن شاء الله تعالى. 


فصل [في أقسام الأعراض] 
تتقسم الأعراض إلى ما يصح وجوده في المحل الواحد وإلى ما يستحيل وجوده إلا في محلين» وليس 
هذا إلا في التأليف. وما يوجد فى محل واحد يتقسم إلى ما يفتقر إلى بنية إلى ما يستغني عنها. فالأوّل 
هو كل مايقتضي صف للجملة واثاني ما خرج عن ذلك. 
تنقسم إلى ما يكون حكمه مقصوراً على المحلّ وإلى ما يرجع حكمه إلى الجملة. . وها يرجع حكمه 
TRS‏ ا ا . فالأول ليس إلا نوع الأكوان» والثاني 
ا 
تتقسم إلى مدرك وغير SE‏ ثم تنقسم PEN‏ إلى ما يكفيه محل الحيات كالألم والحرارة 
ا إذا أدرك لمساً RS EC nt CE‏ 
واللون» وكالأذن في إدراك الأصوات» وكالخيشوم في إدراك الزوائح» وكاللهاة في إدراك الطعوم. ثم 
ul on‏ شا لما إلا الجرمر ل 
نتوقف في کون ضدّه مُدرَكاً. 
وينقسم ما يقتضي صفةٌ للجملة إلى ما يصح وجوده في كل بعض منها وإلى ما لا يصح وجوده إلا في 
بعض مخصوص. . فالأوّل هو كالحياة والقدرة» والثاني كالإرادة والشهوة وغيرهما. 
ينقسم إلى ما يكون كله مختلفاًء وليس ذلك إلا القدرة. . أو الكل less‏ وهو كالتأليف والألم والقناء 
والحياة ونوع الحرارة ونوع البرودة ونوع الرطوبة - على اخختلاف قول فيها" - ونوع col‏ ويجيء على 
. هذا المثال أن يقال في السواد مثل ذلك» وهكذا في اليياض وغيرهما من نحو و الطعم والرائحة» لأن كل 
جنس من ذلك متماثل كله. أو يحصل فيه المختلف والمتضادٌ والمتماثئل» وليس ذلك في غير الاعتقاد 
والظن. أو يحصل فيه المتمائل والمختلف فقط وذلك في نوع الإرادة Go‏ الكراهة ونع الشهوة نوع 


* م: التأليفات. * اتظر ص AVR‏ 

















قصل [في أقسام الأعراض] ve‏ 


التفار؛ والاعتماد من هذا الباب على الصحيح. أو يحصل فيه المتماثل والمختلف ومختلفه يتضاد كاللون 
والطعم والرائحة والكون» والصوت على اختلاف ag‏ 

ثم المتمائل من الأعراض ينقسم إلى ما يصح وجوده والوقت واحد في محال متغايرة» وإلى ما يمتنع 
ذلك فيه وليس هذا إلا في الأكوان. 

وتنقسم الأعراض إلى ما يخالف المحال فقط» وإلى ما بُضادها وليس هذا إلا في الفناء. 

وتنقسم إلى ما يصح في جنسه أن يوجد لا في محل كالإرادة والكراهة» وإلى ما يجب وجوده لا في 
محل حتى يستحيل خلافه في جنسه کالفناء وإلى ما يستحيل وجوده إلا في محل وهو ما عدا ذلك من 
الأعراض. 

وتنقسم إلى ما له ضدّ وإلى ما لا ضدّ له. فالذي لا LS‏ له هو الحياة والألم والتأليف والنظر [ص ١‏ أ] 
والاعتماد والقدرة» والصوت على ما تُوقّف فيه؛ وما عدا ذلك فله ضد. ثم ما له ضد قد يثبت التضاة فيه 
على pl‏ ۲ ب] التحقيق» وقد يغبت في الجنس؛ وقد تصح فيه طريقة البدل دون CAL‏ وطريقة CS‏ 
دون البدل» وقد تصحان فيه على ما نذكره في باب الأكوان". 

وتنقسم إلى ما يحصل له حط التوليد فيكون deu‏ وإلى ما ليس كذلك. والأسباب منها هي ثلاثة: 
الاعتماد والكون والنظر. والذي يكون مسبباً هو الأكوان والاعتمادات والأصوات والتآليف والآلام 
والعلوم. ثم تختلف» ففيها ما لا.يصح منا إلا مسبياً كالألم والتأليف والصوت» وفيها ما يصح فيه كلا 
الوجهّين كالكون والاعتماد والعلم. ثم تنقسم الأسباب إلى ما يحصل له حظ التوليد والتولدء وإلى ما 
يستحيل ذلك فيه. فالأوّل هو الكون والاعتماد والثاني النظر. 

ثم هذه الأسباب تختلف. فرتما اشترك الضدّان منها في توليد جنس واحدء وهو كالكوئّين OU‏ 
يُولدان التأليف فإنهما ضدّان والتأليف جنس واحد. Las‏ اشترك المختلفان منها في توليد جنس واحد 
وهو كالاعتمادين من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى» فإنهما I‏ جنساً واحداً من الحركات 
وإن US‏ مختلقين. 

وتنقسم الأعراض إلى ما حمل ile‏ ما لا يكون le‏ وإنما de Je‏ ما يوجب صفةٌ للغير» وهذا 
كالكون فيما يختص المحل وكالمعاني التي ترجع إلى الجملة. 

وتنقسم إلى شرط ومشروط فيه» وإلى ما يخرج عن هانّين الطريقتين. فإن الحياة شرط في صحة وجود 
العلم» والعلم هو المشروط. ثم الشرط ينقسم: فريّما كان شرطاً في الوجود؛ كما تقدّم؛ وربّما كان في حكم 
زائد على الوجود» كما يكون التأليفء في كونه التزاقاء مشروطاً بالرطوبة والّبس. وينقسم الشرط إلى ما 
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هو مُوجب وإلى ما ليس كذلك. والمُوجب منه لا يوجد إلا في أحد الضدّين إذا أوجب اتتفاء al‏ 
لأنه ليس بعلّة ولكنه شرط. ولهذا كان الشرط مرةٌ شرطاً في وجود أمر كما بيناه من قبل» ومرةٌ شرطاً في 
عدمه على ما ذكرناه' . 

وتنقسم الأعراض إلى ما يُعَدَ جنس الفعل وإلى ما لا يكون كذلك» وهو كالحركة Mis‏ والثاني 
الكلام والعلم. 

ne 

تنقسم إلى أفعال القلوب وأفعال الجوارح. [م ”7 ] فالأوّل هو كالإرادة والكراهة وما شاكلهماء والثاني 

ير اي . وأفعال القلوب تنقسم إلى ما نتبيّن المشمّة بفعله كالفكرء وإلى ما 

لا تحصل بفعله مشمّة كما عداه. وعلى هذا ES‏ الزيادة فيه دون غيره. 

وتنقسم إلى ما يحصل لمحلّه منه اشتقاق وإلى ما ليس كذلك. فالأوّل هو اللون وما أشبهه. والثاني 
كالصوت والألم وما يجري مجراهما. 

وتنقسم إلى ما لا يقع | إلا قبيحاً كالجهل» وإلى ما لا يقع إلا حسناً كالنظر والعلم» وإلى ما يدخل فيه 
كلا الأمرّين وهو ما خرج عن ذلك. 

وتنقسم إلى ما يصح وقوع المواضعة عليه كالكلام والتأليف وغيرهماء وإلى ما يستحيل ذلك فيه وهو 
ما خرج عن ذلك. 

وتنقسم | إلى ما ans‏ أجناسه كالاعتمادات» وإلى ما لا حصر له كغيرها. 

وتتقسم إلى ما يصح كونه مقدوراً للعباد وإلى ما يستحيل كوته مقدوراً لهم. . فمقدورهم هو عشرة أنواع 
وهي" الأكوان والاعتمادات والآلام والأصوات والتآليف. هذه من أفعال الجوارح. ومن أفعال القلوب 
الإرادة والكراهة والاعتقاد SEM y‏ والفكر. وما خرج عن هذه الأنواع فهو ما يختص القديم تعالى بالقدرة 
عليه. 

وتتقسم إلى ما يجوز له ضدّ زائد على الأضداد الموجودة؛ كاللون والطعم وما شاكلهما وكما نُجيز 
ضداً ثالثاً للرطوبة واليبوسة» وإلى ما نقطع على أن لا LS‏ سوى الموجود كالإعراض في مُضادّته للإرادة 
والكراهة'» وكالقدرة والعجز إن ضادّها فلا Le‏ ثالث" وكالشهوة والتفار''. 

وتنقسم إلى ما يحتاج في وجوده إلى ما هو من نوعه أو جنسه كالحياة والعلم والنظرء وإلى ما ليس 
كذلك كباقي الأعراض. 


BA *‏ ص 170-175 + انظر ص 0179-0978 
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وتنقسم إلى ما يحتاج عند زيادته إلى أمر لم يحتج إليه في الأصل كالقدرة على اختلاف فيه" وإلى 


ما ليس كذلك وهو ما عداها.' 
وينقسم ما يرجع حكمه إلى الجملة إلى ما يصح وجوده مع السهو كالقدرة والشهوة وغيرهماء وإلى 
ما ليس كذلك كالإرادة والنظر. 


وتنقسم الأعراض إلى ما ينحصر ما يصح وجوده في المحل الواحد كالقدرة والعجز إن ثبت معنىٌ» 
وإلى ما لا ينحصر ما يصح وجوده فيه وهو ما سوى القدرة. 

وتنقسم مقدوراتنا من الأعراض إلى ما نعلم حاله قبل وجوده وإلى ما يستحيل ذلك فيه Lit‏ وليس 
إلا العلوم. 

وتنقسم الأعراض التي تحتاج إلى غيره"" في [ص ١‏ ب] الوجود. Gb‏ أن تحتاج إلى ما يحل محل 
كحاجة العلم إلى الحياة وما شاكل ذلكء أو إلى ما rte‏ إلى غيره ومحله غير محله» وهو كيحاجة 
بعض الحياة إلى بعض ومحلهما متغاير". 

وينقسم ما يرجع حكمه إلى الجملة. UE‏ أن يحتاج إلى ما يكون [م VTT ٤‏ حكمه مقصوراً على المحل 
كالحياة» Us‏ أن يحتاج إلى ما يرجع حكمه إلى الجملة كالشهوة والإرادة والاعتقاد وغيرها. 

وتنقسم الأعراض إلى ما يصح أن يبقى وإلى ما يستحيل البقاء عليه. والباقيات هي الألوان والطعوم 
والروائئح والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والحياة والقدرة والأكوان والتآليف. وما خرج عن ذلك 
فالبقاء عليه لا يصح في نوعه وهو مستمرٌ. إلا في الاعتماد سفلاً die,‏ فإنهما يصح أن يبقيا لمقارنة 
غيرهما لهما وهو الرطوبة واليبوسة» ولهذا لم يصح البقاء عليهما في نوعهما*. ففارقت Lil‏ حال سائر 
الباقيات» من حيث لا يؤثّر شيء من الأعراض في بقائهاء ومن حيث تشيع صحة البقاء فيها دون الاعتماد» 
فلم يقدح فيما ذكرنا؟' مما ترجع صحة البقاء فيه إلى القبيل. 

ثم ينقسم ما يبقى إلى ما يبقى ضدّه وإلى ما يستحيل البقاء على ضده» وليس هذا إلا في الفناء - وإن 
كانت هذه القسمة لا تختص الأعراض. وينقسم» ففيه ما يبقى وضدّه مثله في البقاء» وفيه ما يبقى وضدّه 
لا يبقى» وليس ذلك إلا في القناء واللجوهر'". 


*' انظر ص 448-445. les dis ٠"‏ ترقيم الورقات. 
ASE‏ 4 انظر ص 7170-7775 
کا * ص: ذكرتاه. 
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وتتقسم الأعراض إلى ما fn‏ في الأقعال وإلى ما لا تأثير له فيها. فالأول كالقدرة والعلم والإرادة 
والكراهة والنظر. وما خرح عن ذلك لا يوصف بالتأثير في الفعل. ثم ما له تأثير» فقد يكون تأثيره على 
جهة التصحيح كالقدرة والعلم وفيه ما يؤثّر على جهة الإيجاب كالإرادة'". ثم تنقسم المؤثرات. Lis‏ 
يجب Lea‏ فقط كالقدرة» وربّما وجبت مقارنتها كالإرادة» وربّما وجب الأمران كالعلم. 

وتنقسم الأعراض إلى ما يمنع بنفسه» وإلى ما يمنع لوقوعه على وجه كالتأليف في وجوده التزاقاء وإلى 
ما يمنع بمُوجّبه وليس إلا الاعتماد". 

وتنقسم إلى ما يحتاج في بعض أحكامه إلى ضدَّين كالتأليف في كونه التزاقأء وما عدا ذلك من 
الأعراض بخلافه. 

وتنقسم إلى ما تصح الإعادة عليه في نوعه وهو الباقيات أجمع» وإلى ما يستتحيل ذلك فيه وهو ما لا 
يبقى. ثم ما تصح إعادته ينقسم إلى ما تصح إعادة كل شيء منه وإلى ما يوجد فيه ما لا يصح أن يُعاد. 
فالأوّل كاللون والرائحة والطعم والحرارة والبرودة والرطوبة A‏ والحياة والقدرة. والثاني مثل الكون 
والتأليف» والعلم على قول من يرى بقاءء. فإن هذه الأجناس إنما يصح أن يُعاد منها ما يختص القديم تعالى 
بالقدرة عليه ولم يكن متولداً عن سبب» فإن وقع بقدرة أو سبب فإعادته مستحيلة. 

وتنقسم الأعراض إلى ما يستحيل أن يستحقٌ حكما لاقتران معنى به» وإلى ما يصح استحقاقه ذلك لاقتران 
معان به. وهذ هو كالكلام فإنه [م ٤‏ ب] يستحقٌ كونه أمرأ Less‏ وخبرا بالإرادة والكراهة» وكالاعتماد فإنه 
يبقى لمقارنة الرطوبة والئّبس» وكالتأليف فإنه يصير التزاقاً لأجل الرطوبة وضدّهاء وكالاعتقاد فإنه يستحقٌ 
كونه علماً بالنظر وغيره. وما خرج عن ذلك من الأعراض لا تنبت فيه هذه الطريقة. 

وتنقسم إلى ما يكفي في إثباته ومعرفة أحكامه العقل» وإلى ما يفتقر فيه إلى السمع. وليس هذا الثاني 
إلا في الفناء. 

وتنقسم إلى ما هو مُضْمّن وجودٌه بوجود غيره» وإلى ما ليس كذلك. فالأوّل ليس إلا الرطوبة واليبوسة 
فإنهما مُضْمّنان بالاعتماد"" والحياة 2227 بالشهوة والتفار على بعض المذاهب“". 

ويتقسم ما يرجع حكمه إلى الجملة. UE‏ أن يكون عدمه يؤثّر في كونها جملةً وإمًا أن لايكون كذلك. 
وليس الأوّل إلا في a‏ 

وتنقسم الأعراض إلى ما هو متعلّق في نوعه وإلى ما لا حظ له في التعلّق. فالأوّل هو كالقدرة والاعتقاد 
SENS‏ والنظر والإرادة والكراهة والشهوة والتفار. وما عدا ذلك فغير متعلق. 
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ثم المتعلّقات تنقسم. فقد يوجد منها ما ليس له متعلّق» وفيها ما يستحيل إلا أن يكون له متعلّق. فالأوّل 
كالاعتقاد والنظر والإرادةء والتاني كالقدرة والشهوة وضدّها. وتنقسم قسمةً أخرىء ففيها ما يتعلق بالموجود 
والمعدوم كالعلم والنظر والظنّ» وفيها ما لا يتعلق إلا بالمعدوم كالقدرة» وفيها ما يتعلق بالحادث كالإرادة 
و ا En‏ را وميم Ltd en‏ 
تدخل في تعلقه طريقة الجملة والتفصيل كالاعتقاد والظنّ والنظر والإرادة» وفيها ما لا تُتصوّر في Male‏ 
طريقة الجملة كالقدرة والشهوة والنفار. 

وتنقسم قسمةٌ أخرى» ففيها ما لا يتعدّى في تعلق [ص ۲ أ] الشيء الواحد على بعض الوجوه؛ كالعلم 
المُفصل والقدرة على الشروط التي نعتبرها" وكالإرادة المُفضّلة والنظر المُفصّل» وفيها ما يتعدّى في تعلقه 
الشيء الواحد على بعض الوجوه أو على كل الوجوه كالقدرة على الشروط التي SE‏ وكالشهوة*. 
والعلم'” والإرادة والنظر إذا كانت على وجه الجملة. 

وتنقسم إلى ما يتعلق بأمر من جهتنا ولا يتعلق بغيره» وليس ذلك في غير القدرة» وفي العجز والندم 
لو ثبتا نوعين. فأما غير ذلك فيتعلق بفعل نفسه وبفعل غيره. | 

وتنقسم قسمةٌ أخرى» وهو أن في المتعلّقات ما يجب تجانّس becs‏ وفيها ما لا يجب ذلك فيه. 
فالأوّل ليس إلا في القدرة. 

وتنقسم» ففيها ما يتعلق بغيره لنفسه كالقدرة وغيرهاء وقد يكون الشيء becs‏ بمقارنة غيره له كالكلام 
فإنه يتعلق بالغير لأجل الإرادة المُقارنة له. 

وتتقسم إلى ما يصح تعلّقه بقبيله وإلى ما يمتنع ذلك فيه. فالأوّل هو كالاعتقاد [م 0 أ] والظنّ والفكر 
والإرادة والكراهة, والثاني كالقدرة'" والشهوة والتفار"". 

وتنقسم إلى ما يصح تعلّقه بالضدّين والأضدادء وإلى ما لا يصح ذلك فيه. فالأوّل هو كالقدرة فقط. 

وتنقسم» ففيها ما إذا تعلّق بالقبيح كان حسناً لا محالة كالعلم والقدرة والشهوة؛ وفيها ما إذا تعلّق بالقبيح 
فقد قبح" بكل حال» وإن تعلق بالحسن فقد يقبح وقد يحسن كالإرادة؛ وفيها ما إذا تعلق بالحسن فهو قبيح 
وإذا تعلّق بالقبيح فقد يقبح وقد يحسن كالكراهة؛ fs‏ تعلق بالقبيح فهو حسن لا محالة كالندم. 


LE”‏ كذا 
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وتنقسم إلى ما يتعلق بالضروب والأجناس دون الأعيان كالشهوات eus,‏ وما حرج عنها فليس 
ذلك من حكمه. 

وتنقسم إلى ما يكون طريقٌ إثباته يُوصِل إليه بالاضطرارء كنحو الكون لأن إثباته لأجل كون الجوهر 
CS‏ مع جواز أن لا يكون» وكذلك ما شاكله؛ وما يخرج عن ذلك فهو كالقدرة فإن إثباتها هو لكونه قادراً 
على وجه مخصوص» وذلك بدلالة يُعرّفء وكذلك ما شاكله. 

وإذ قد أتينا على بعض" ما تنقسم إليه الأعراضء فَإنّا نعود إلى ذكر أحكامها. ونبدأ بالقول في الجواهرء 
لأنها - على ما ذكره شيوخنا - أصول الأعراض» من حيث لا يصح وجودها لولاهاء ومن حيث لا يصح 
العلم بها دونهاء فالبداية بها إذاً أولى. 








T°‏ انظ ص ٣ EVA‏ كذا(؟). 











القول في الجواهر 


حقيقة الجوهر ما له حيّز عند الوجود. والمتحيّز هو المختصٌ بحال لكونه عليها يتعاظم بانضمام غيره 
إليه أر يشغل قرا من المكان أو ما يقث تقدير المكان فيكت قد حاز ذلك المكاتء أو يمنع غيره من 
أمثاله عن أن يحصل بحيث هو. pe gel Las ed‏ السو قأفراد ما هذا سبيله' تسى جوهراء 
ومن هذه الأعيان تتركب الأجسامء فلهذا جحل الجواهر أصول الأجسام. 

وكيفية وقوع التركيب في هذه الجواهر أن بحصول الجوهرين وتركبهما ei‏ خطاً. ثم هو خط 
وإن زيدت أجزاؤه ما دامت في ذلك السمت فيكون طويلاً. ثم إن" وضع معهما جزآن آخران في جهة 
العَرض» فيحصل في هذه الأربعة الطول والعَرّض» فهو سطح وصفيحة وما أشبه ذلك. وإن وُضعت فوق 
هذه الأربعة أربعة أجزاء» حصل مع الطول والعَرْض العُمق» فهو جسم. ولأجل هذا صار Gaël‏ حصول 
جزء فوق جزء وفي التحتاني طول وعَزض. 

فحصل أن Of‏ ما يتركب منه الجسم ثمانية أجزاء. وقد اختلف الناس في ذلك ضروباً من الإختلاف. 
فمنهم من سمّى الجزء الواحد الذي لا يجوز عليه التجرّي dla‏ وعلى هذا يقول pa‏ بأنه عز وجل 
جسم ولا يقول بصحة تجرّيه.'ويجعل الأشعري الجسم ما هو المؤلف فيثبت ذلك في جزءَين". ويجعله 
أبو القاسم رحمه الله في أربعة أجزاء. وعن الشيخ أبي الهذيل أنه يُسمّى جسماً إذا حصل سيّة أجزاء. 

والذي نختاره هو الذاهب في الجهات الثلاث طولاً Less,‏ وحُمق لأن أهل اللغة إذا رأيناهم يستعملون 
لفظة «أجسم» عند زيادته في الطول والعَرْض والعُمق» وجب أن يكون أصل التسمية مصروفاً إلى ما ذكرناه. 
وإنما ستى أهل اللغة [م 0 ب] الجسم فيما عرفوه وتجلى الأمر فيه لا فيما احتيج في معرفته إلى الدليل» 


“ue ١‏ | راجع مجرّد :1١7‏ «ويقول إن أقل ما يقع عليه اسم 
*" أنإذاء الجسم جوهران مؤتلقان». 
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من تركبه من هذه الأجزاء الثمانية. فإذا سينا ما تركب منها جسماً للطول والعَرْض والعُمقء فلا يمتنع 
أن تكون هذه التسمية لغويةٌ من حيث كانت هذه الفائدة معروفةٌ من جهتهم» وإن عرفنا ذلك بالدليل. وقد 
جرى مثله في كلام الشيخ أبي هاشم» وإليه أوما الشيخ أبو عبد الله» وهو الذي اختاره قاضي القضاة رحمهم 
الله. وللاستقصاء؛ في أن حقيقة الجسم ما ذكرناه [ص ۲ ب] موضع هو أملك به فلهذا أخرناه. 


فصل [في أن الجسم ليس من أعراض مجتمعة] 


وليس الجسم من أعراض مجتمعة» على ما كي عن ضرار وحفص و غيرهما أن عند اجتماع اللون 
والطعم والحرارة والبرودة إلى ما شاكلها من الأعراض يحصل الجسم» وكأنهم خصّوا بذلك الأعراض 
الباقية عندهم دون الأكوان وغيرها. 

والمُخالف في هذا إِمَا أن يجعل د تحير الجسم موقوفاً على اجتماع هذه الأمور فيقول «لا à‏ يثبت التحدّر 
في شيء من ذلك إلا عند الانضمام»» أو يُثبت ا آحاد هذه الأعراض متحيّزةٌ قبل الاجتماع كما يُثبتها عند 
الاجتماع. فإن ذهبوا إلى تحيّرها قبل الاجتماع - على ما يقوله النجارء حيث لم يجوز قلب الأجناس وجعل ` 
الجسم مُركباً من المعاني الباقية عنده دون الحركات وغيرها - فذلك لا يصح لأن من حى هذه الأعراض 
يي ا CN‏ ا 
في باب الألوان أنها غير متحيّز .ن قال La‏ عند الاجتماع على ها تیور عفص oo‏ م قات" 
التجنس» د رجا الاسم AN‏ عت متحيّزةٌ بعد أن لم تكن كذلك وتنقلب ذواتهاء 
جاز في هذه الأجسام إذا افترقت أن يزول 5 تحيّرهاء وإن كانت من قبل é x joue‏ بأن تنقلب أعيانها. 

وبعد فالتحيّر» إذا كان استحقاق الذات' له لما هي عليه بشرط الوجود» فيجب رجوعه إلى كل جز 
لأن صفة الذات لا ترجع إلا إلى الآحاد دون الجْمّلء فكيف يوقّف بحصول" هذه الصفة على الانضمام؟ 
وقد بنوا ذلك على أن هذه الصفة مستندة إلى الفاعل» وذلك JEU‏ عندنا. 

وبعد فقولهم إنها إذا اجتمعت صارت جسماً لا يخلو: إا أن يُرِيدوا بالاجتماع المجاورة» فهي غير 
صحيحة إلا في المتحيّزء فيجب أن يتقدم كون هذه الأعراض متحيّزة حتى يجوز أن يقال إنها تجاورت» 
لا أن Jos‏ تجاوّرها LG la es Le‏ أن يُريدوا باجتماعها حلولها في محل واحد متحيّز» ومعلوم أن 
الحلول لا يصح أن يصير سبباً للتتيّر. هذا على أن المتحيّز يستحيل عليه الحلول. Us‏ أن يُرِيدوا بذلك 


À‏ م: ولاستقصاء-القول. ° م الذؤات. 
راجح ص ١59‏ * كذاء والمعنى: يقف حصول 
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حلول بعض هذه الأعراض في بعض» وهذا أيضاً لا يصح لأن كون بعضها فحلا إنما يصح بعد ثبوت 
ll‏ فكيف يقف os‏ على حلول غيره فيه» وهذا يقتضي تعلق كل واحد من الأمرّين بصاحبه؟ 

وبعد فإمًا أن تجتمع مع جواز أن لا تجتمع» أو تجتمع ويجب اجتماعها. فإن قيل SNL‏ اقتضى أنها 
تجتمع لمعنى» وذلك المعنى لا يقتضي كونها مجتمعة إلا بعد أن يختصٌ بها بطريقة الحلول» وحلول الشيء 
في غيره يتبع eo‏ فكيف يقف تحيّره عليه؟ وإن قيل بالثاني» فلا وجه يُصرّف إليه هذا الوجوب إلا ذواتها 
وما هي عليه في ذواتها. ولو كان اجتماعها لأجل ذلك» لم يصح أن تحصل مفترقةٌ من بعدء لأن صفة الذات 
لا يصح خروج الموصوف عنهاء [م 1 أ] ولا مجتمع إلا ويصح أن يفترق. فبطل كلا الوجهّين 

وصح أن الجسم مجتمع من آحاد الجواهر على ما قدّمناه. 


فصل [في أن الجسم لا يحتاج إلى مكان في كل حال] 


ولا يحتاج الجسم إلى مكان إلا عند حالّين» إحداهما أن يكون الجسم be‏ متصرفاً» فلا بد له من مكان 
يُقلّه ويثبت عليه؛ والأخرى أنه يختصٌ الجسم بالثقل» فلا بد مما يمنع ثقله من التزول” فيه. PERTE‏ 


هڏين الوصمّين» فهو مستغن عن مكان. 
ولو احتاج كل جسم إلى مكان» والمكان أيضاً جسم لأوجب هذا وقوع الحاجة إلى ما لا يتناهى 
من الأمكنة. 


وبعد فكان ينبغي» لو زال المكان من تحته» أن OÙ cpl‏ هذا حكم ما يحتاج إلى غيره. وقد عرفا 
أن الذي يجب فيه عند حركة المكان من أسفله أن يهويء لا أن يُعدّم؛ فصح أنه في الأصل لا يحتاج إلى 
مكان إلا عند حصول أحد الشرطين اللذين ذكرناهما. 

وبعد فلا يخلو: Li‏ أن يحتاج إلى مكان في تحيّزه ووجوده؛ أو في كونه كائناً في جهة. ولا يصح 
الأؤّل» لأنه كان يجب عند زوال المكان زوال تحيّره ووجوده. والثاني Lai‏ لا يصح لأنا نعلم أنه لو 
جذب من مكانه إلى ناحية فوق» لبقي في مُحاذاة مع زوال مكانه» وعلى هذا يصح أن يُسكنه الله تعالى 
في al‏ ولا مكان. 


3 كذاء والصحيح على الأرجح: من توليد التزول» انظر + اتظرص VE‏ 
ص١١‏ 5 ١ A0‏ 
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فصل 351 أن الجوهر مدرك رؤيةٌ ولمساً] 


اعلم أن الجواهر مُدرّكة رؤيةٌ ولمساً. وقد كي عن الصالحي أنه جعل المُدرّك هو اللون دونها. وبالضدٌ 
من هذا قول من زعم أن GUN‏ هو القائم بنفسه فأخرج اللون من كونه ds pe‏ على ما تقوله EU‏ وهو 
محكيّ عن أبي حفص القرميسيني'٠.‏ 

وجملة الأمر في ذلك أنه لا يمكن دفع وقوع إدراكنا لشيء من الأشياء» وإنما يقع الكلام في أنه اللون 
أو الجوهر أو هما. فإذا كان كذلك» وكانت الأمارة التي معها يكون الشيء مرئياً حاصلةً في الأمرّينء فليس 
بأن يقال إن المٌُدرّك هذا أولى من أن يقال بل المُدرَكَ ذاك فيجب كونهما جميعاً مُدرّكين. وإنما جعلنا 
أمارة كون الشيء مرئياً حاصلةٌ في الأمرّين ON‏ نعلم في الجوهرء عند استعمال الآلة في إدراكه» الصفة 
المقتضاة عن صفته الذاتية؛ كما نعلم الهّيئة في السواد. فإن جوّزنا أن لا يكون الجوهر de‏ جوّزنا مثله 
في اللون''» ثم نعود على ما عرفتاه بالنقض من أن هاهنا LS‏ 

cts‏ هذا وقوع الفصل بين الطويل [ص DIT‏ من الأجسام وبين القصير منها عند زوال الموانع. ولا 
يمكن صرف هذه التفرقة إلى اللون» لأنه كان يلزم أن لا تثبت في الأغبّر مع تجويزنا خلوّه من اللون وتجويز 
خلافه» ومع الشاكٌ في سبب الفصل لا يقع الفصل. وكذلك إذا قال "إنما يقع الفصل على طريق التبع للعلم 
باللون»» لأنه كان يجب فيما تُجوّز خلوّه من اللون أن لا يقع هذا الفصل» وقد عرفنا خلافه. | 

وبعد فَإنا نعلم الجوهر ضرورةً عند الإدراك؛ لتعذّر نفي العلم به عن أنفسنا. فإنًا .أن يكون الطريق 
إليه هو الإدراك» على ما نقوله؛ أو يحصل بالعادة» فكان يصح الخلاف فيه مع السلامة؛ أو يحصل على 
طريق التبع للعلم باللون» وقد أبطلناه Les‏ بينّاه في الأغّر. ثم كان يلزم في التابع أن يكون العلم به أغمض 
من العلم [م 1 ب] بالمتبوع» كما ثبت مثله في العلم بالخطاب والعلم بقصد المُخاطب» وقد علمتا أنهما 
سيان فى الجلاء. : 

فإن قيل: اها جاز أن يُستدلٌ باللون على الجوهر؟»» قيل له: هذا ُبطله ما ذکرناه لأنه كان يلزم أن يكون 
العلم باللون أجلى من العلم بالجوهرء ولأنه كان يجب تقدِّم العلم باللون due‏ به على الجوهر» لأن هذا 
Ge‏ ما يُستدلٌ به على غيره. وكان يجب أن لا يقع العلم بالأغبر من الجواهر لتجويز له من اللون. 

وبعد فلو لم تدرك الجواهر بالطريق الذي يُدرّك به اللون» لجريا مجرى الصوت ومحلّه من أن العلم 
بالضوت and‏ من دون العلم بمحلّه على بعض الوجوه؛ لما لم تدرك محل الصوت بالطريق الذي به تدرك 
نفس الصوت. فإذا لم يصح هذا في اللون ومحلّه دل على أنهما مُدرّكان بطريق واحدء وهو الرؤية. 


٠١‏ من أصحاب أبي القاسمء راجع فضل الاعتزال ١١ 2.77٠١‏ أ:الألوان. 
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dus‏ فقد صح be‏ الجوهر من اللون» على ما سيجيء ذكره'". فلو قدّرنا أن الله تعالى خلق أجساماً 
le‏ & من الألوان» لوجب على هذه القضية أن لا تُدركهاء وهذا يودي إلى الجهالات. 

والكلام في إدراكه لمساً يجري على نحو ما تقد لأن أحدنا يفصل بين ما يمكنه القبض عليه وبين ما 
يتعذر فيه ذلك» وهذا راجع إلى تحيّره. والشّبهة فيه أبعد من السبهة في الرؤية بالعين. 


فصل [في صفات الجوهرء وهي أربع: كونه جوهراً ومتحيّزاً وموجوداً وكائناً في جهة] 


الذات إذا ثبتت بطريق» فصفاتها ثبتت بذلك الطريقء إِمنا بنفسه أو يواسطة. والجوهر إذا كان طريق 
إثباته الإدراك وجب في صفاته مثل ذلك. 

والذي يتناوله الإدراك من صفات الجوهر كونه متحي إلا أنه يُنبى عن صفة ذاتية لا تُزايله في العدم 
ولا في الوجود. وكونه متحيزاً مشروط بالوجود؛ فثبت له الوجود أيضاً. ولا يظهر تحيّره إلا بكونه LAS‏ 
+ فصاز من توابعه. ولهذاء إذا كان متحيّزاً موجوداًء صح فيه كونه كائناً في der‏ وإذا خرج عن 
الوجود والتسيّز» استحال ذلك فيه ولم يمكن تعليقه بأمر سواه. 

فحصل من هذه الجملة أن صفات الجوهر أربع: كونه جوهراً ومتحيزاً وموجوداً وكائناً في جهة. فكونه 
جوهراً لذاته» وتحيّره مقتضى"' صفة ذاته» والوجود فيه بالحدوث من جهة الفاعل القادر بنفسه» وكونه 
كائناً لمعنى. ولا Gens‏ آحاد الجواهر إلا هذه الصفات التي ذكرناهاء وإن كانت عند اجتماعها قد تستحقَ 
غير هذه الصفات» على ما نقوله في الصفات الراجعة إلى جملة الحيّ. 

وما خرج عن أن يكون جوهراً من الحوادث“'» فكل واحد منها لا يستحقّ أزيد من صفة الذات 
والمقتضى عنها والوجود. وصارت هذه الحوادث أجمع لا تستحقٌ أزيد من صفة واحدة للذات وصفة 
واحدة هي مقتضاة عنها. والقديم جل وعز يختص باستحقاق صفات مقتضاة عن صفة زائدة» على ما 
ينه في موضعه". 

وقد محكي عن الشيخ أبي عبد الله أنه جعل للمعدوم بكونه معدوماً Ne‏ وجرى في كلامه ما يدل 
على أنه يُثبته - أعني الجوهر - متحيّزاً في حال العدم» ويقول إن حكمه لا يظهر إلا بالوجود» من احتماله 
الأعراض وصحة إدراكه بحاسَتّين. ودل كلامه على أنه يجعل كونه جوهراً ومتحيزاً صفةٌ واحدةٌ؛ ويجري 
في باقي الصفات على ما ذكرناه. وأما الشيخ أبو إسحاق بن à ile‏ فإنه ما أثبت كونه جوهراً في العدم» 


1 راجع ص 58-67 . 1 لم أجد هذا التبيين فيما يلي من الكتاب. إلا أن المُشار 
w‏ ص: + عن إليه هاهنا هو قول أبي هاشم في الصفات وقد بينه المصتف 
٠“‏ يعني الأعراض. في الممجموع قي المحيط /١‏ 191-167 
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وقال إن المخالفة الحاصلة في العدم تثبت بصفة منتظرة ة لا بضفة حاصلة» وهو CHEN‏ ينبت Ie‏ 
والوجود وكوته في جهة. وأنا of‏ الكلام في كل واحدة [م 7 أ] من هذه الصفات إن شاء الله تعالى. 


فصل [في أن كوته جوهراً إنما هو حال للجوهر] 


الذي لأجله ينبت للنجوهر بكونه جوهراً حال هو أن علمنا بكونه جوهراً إتا أن يتعلق بالذات فقط أو 
بمعنى غيرهاء أو بحكم لهاء أو بكيفية صفة» أو [ص ۳ ب] بحال لها على ما نقوله. 

وقد تعلم ذاتاً ولا نعلمهة ١‏ جوهراً. وليس هو جوهراً لمعنى» فيكون العلم علمأ به. 

وهذه المفارقة:يحصل العلم بها من دون العلم بغير الجوهرء فلا يمكن أن تُجعَل راجعةٌ إلى الحكم. ob.‏ 
المفارقة إذا كانت da‏ لم يخلص رجوعها إلى ذات ذلك الشيء» بل لا بذ من غير ترجع إليه المفارقة 
كما نقول في صحة الفعل من القادر إنها حكمٌ له من حيث أن معناه صحة وجود ذلك المقدور من جهته. 
فإذا أمكن العلم بهذه المقارقة من دون العلم بغيره» لم يصح أن ترجع إلى الحكم. 

وكيفية الصفة تابعة في حصولها للصفة نفسهاء ولهذا مل الحلول كيفية في الوجود لأنه لا يحص 
إلا تبعاً للوجود؛ فيجب إذاً أن تثبت Vies‏ الصفة . وفي ذلك ما تُريده. 


فصل [في أن di‏ والوجود صفتان للجوهر متغايرتان] 


وأما إثباث حال له يكونه مت متحيزاً وحال له بکونه موجوداء فالطريقة قيهما جميعاً على مثل ما تقدّم» لأن 
المفارقة لا يصح رجوعها إلا إلى حال مخصوصة. وعلى أن القادر» إذا قدر على | إيجاد المعدوم فإنما 
يقدر على تحصيله على صفة وحالة. 

والذي يشتبه من هذه الجملة أن يقول قائل: : إن صفة الوجود في الجوهر هو ce‏ ولا يفرد الوجود 
بمجرّده صن زائدة على التحيّر ولا ايز يكون صفةًزائدةٌ في الجوهر على الوجودة. . وهذا مذهب محكيّ 
عن di‏ إسحاق النصيبي" . 


x 


LA 


3١ | His 3١‏ ص التصيبيتي. وهو من أصحاب أبي عبد الله راجع 
فضل الاعتزال VA‏ طبقات 1١5‏ 
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والذي يدل على أنهما صفتان أن وجود الجوهر هو بالفاعل» وتحيّره لا يجوز أن يكون بالفاعل» على 
ما jee‏ يرجع إلى ما هو عليه في ذاته. فلا بذ من ثبوت التغايّر يينهماء لأنهما لو كانا واحدةٌ» للزم 
صحة أن تكون بالفاعل واستحالة أن تكون به. 

فإن قال: «هلا جرت الحال فيهما مجرىٌ واحداً بأن أقول إن خصول التحيّر فى الجوهر بالفاعل» وصحة 
حصوله؟" لما هو عليه في نفسه فأشبه ما تقولونه في الوجود إن صحته فيه لذاته وحضوله بالفاعل؟»: قيل 
له: لسنا نقول فى الوجود ما ظننتّه» بل صحة وجوده هو لكون القادر قادراً عليه» إذ لا فائدة تحت قولتا 
اليصح وجوده» إلا صحة إحداث القادر له. فكيف ترجع الفائدة إلى الذات؟ فيجب ds]‏ لو كانت صحة 
وجوده"'" للذات» أن يكون حصولها'؟ مثله» وهذا باطل. 

وساناي يوت Sa‏ من a OÙ pédale‏ انه de ré‏ مجو لاوس نج 

Mis‏ 5 شرطاً في ثبوت المُضادّة بينهما. ولا بد من صفة مؤثّرة في التضادٌ Jos‏ الوجود شرطاًء ولو كانا 
سواءً لم يصح ذلك. وعلى مثل هذا تبت للأعراض صفات غير ge‏ وإلا لم يصح أن fe‏ الشرط 
في SLA‏ ما ba‏ متها على الممحل وجودّهما في المحل الواحد. فاو جل الوتجره ا۷ با كو الصفة 
التي بها تقع المُضادّة والمخالفةء ES‏ قد جعلنا الشيء شرطاً في نفسه! فيجب أن نر ثبت الو جود غير الصفة 
التي لها تأثير في اقتضاء الخلاف والتضاد. 

وبعد فقد ص مح أن للجوهر بكونه جوهراً حالآً» وتلك الحال لا تظهر إلا بما تقتضيه ضيه وهو التحيّر. فكيف 
ra‏ الوجود نفس هذه الصفة» وليس بمقتضى عن صفة الذات؟ 

وبعد فالإدراك يتعلق بالجوهرء ولا يصح أن يُدرَك على صفة الوجود وإلا لزم إدراك كل موجود. فلا 
de‏ من صفة أخرى يتناولها الإدراك. 

وبعد فلو كان التحيّر هو الوجود؛ للزم في كل الموجودات أن يثبت يثبت لها التحيّرء لأن الوجود صفة واحدة 
لا تختلف في الذوات. cs‏ الفصل بين الوجود في الذوات وبين الصفات المقتضاة ة أن في الأجناس ما 
يتعلق بغيره» وتختلف وجوه Ge‏ في هذه المتعلّقات. فلو كان الذي يؤر فيها صفة الوجوده وهو صفة 
واحدة للزم اثفاق Mes FL GUN bo‏ ولیس يمكن أن يُجعل التعلّق لأجل صفات الذاتء لأنه 
کان يلزم Labs‏ في حال العدم. فلا وجه إذاً لأجله يقف التعأق على حال الوجود إلا لأنه حكم مستند 
إلى صفة مقتضاة عن صفة الذات. 


راجع ص "١ | VV‏ كذاء وجلي أن الصحيح: حصوله» أي الوجود. 
à‏ أ: + هو. el‏ أي الوجود. 


| ض: صحة os‏ *" لعل الصحيح: فيه أي التعلق. 
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وبعد فقد GE‏ في الوجود في محل واحد ما يرجع حكمه إلى الجملة وما يرجع حكمه إلى المحل. 
ولو لم يكن إلا صفة الوجود لم يجز الافتراق في المُوجّب عنها. فثيت صحة ما ذكرناه. 


فصل [في أن لللجوهر حالاً بكونه كائناً في جهة] 


لا بد في الجوهرء إذا حصل موجوداء من أن يكون ES‏ في جهة. . ومعنى هذا أنه حصل على حدّء لو 
كان هناك غيره» لكان إا أن يقرب منه أو يبعد عنه أو يوجد fes‏ أو يسرةً أو على بعض الجهات الستّء 
دون أن يحصل بحيث هو وهذا في العبارة أسدّ من أن يقال «يوجد في مكان أو مُحاذاة»» لأن المكان هو 
JE Le‏ الثقيل ويمنع ثقله من توليد الهُويّ؛ والمُحاذاة مُفاعَلة من التحاذي وهو PUS‏ ولو جد جوهر 
واحد فقطء لم يكن ليحصل التحاذي والتقاثل. 

وللجوهر بكونه في جهة حالة» كما له حالة A‏ والوجود وغيرهما. . ويدل على ذلك استحالة كونه 
في مكائين والوقت واحده وليس لهذه الاستحالة وجه [ص ٤‏ أ] إلا لأنه يحصل على صفتّين ضدّين بكونه 
في جهتين» ولو لم يختصّ في كونه GS‏ جهة بحال» لم يكن ليستحيل ذلك . فأشبه هذا ما نقوله في 
إثبات الحال للعالم بكونه عالماً eu‏ لما استحال أن يكون عالماً بالشيء جاهلاً به» وإن تغاير محل العلم 
والجهل» ds‏ هذا على أن له حالاً يكونه عالماً. 

وبعد فالتفرقة معقولة بين كون الجوهر في هذه الجهة وبين كونه في جهة أخرى. ولا يصح آن برج 
بهذه المفارقة إلا إلى صفة له» على نحو ما تقدّم. 

فإن قيل [م۸ أ] هاهنا: op‏ الفرق يرجع إلى وجود معنى أو عدمه»» فذلك غير مستقيم ON‏ الأكوان 
لا ندرك" ولا 5 ضرورةٌ» وهذه المفارقة معلومة بهذا" الطريق. وعدم المعنى يترتب على وجوده 
فكيف Jrad‏ علماً بعدم معنی؟ ؟ وبعد فإذا لم تک كن لوجود معنی» فأولى أن لا تكون لعدمه. 

ولا يمكن أن يقال «لانتفاء صفة» لأن هذا يوجب آنه» حيث كان في جهة أخرى» كان على صفة فزالت 
dit‏ عنها: ولو كان كذلك» للزم ثبوت هذه الحالة له في جهتين على سواء. 

ولا يمكن أن JE‏ التفرقة راجعةٌ إلى كيفية صفة ce a‏ لأن كيفية الصفة تتبعهاء or‏ 
في جهة» وجب des‏ وجوده. . وبعد فإن الوجود Le‏ واحدة» وكونه GS‏ في الجهات متضاک فكيف 
Jo‏ ذلك LS‏ في وجوده أولاً؟ وبهذا يفارق الباقي لأن الصفة هي الأولى و وإنما استمرّت في الثاني. 


“اضر بان '" lee‏ 


*" انظر ص 7717-7734 "5 أي علمنا بهذه المفارقة. 
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وكان يلزم أنيتبت لبعض صفات الفاعل القادر تأثير فيه" ومعلوم أن تأثيره هو في إيجاد ne‏ يكيب 
الجوهر هذه الحالة. 
فصح لك بهذه الجملة بيان هذه الأحوال للجوهر. 


فصل [في أن التجوهر لا حال له بکونه معدوماً] 


ولا يصح أن تكون له يكونه معدوماً حال. وقد يكون"' له بكونه معدوماً حكم؛ لأنه عند عدمه pen‏ 

من القادر عليه إيجاده؛ فالفرق بينه وبين ما لا يصح إيجاده يرجع إلى حكمه. 
PR‏ ع 

وإنما نمنع من ثبوت حال له بكونه معدوماً لأنهاء لو ثبتت» لصارت ضدّ صفة الوجود فنا لا نعرف 
باضطرار أن المعلوم إِما أن يكون موجوداً أو معدوماًء لأن الضرورة لا طريق لها في أن الذات لا تخرج 
عن De‏ إلى ثالثة» وإنما نعرف هذا Je‏ ونظر. فيجب» إذا حصل العلم الضروري بما ذكرناء أن يكون 
المرجع بالمعدوم إلى أنه معلوم ليس له صفة الوجود. وللضرورة مدخل فيما هذا سبيله» لأنا نعلم أن 
الذات إِما أن تكون لها صفة الوجود أو ليست لها هذه الصفة. فإذا كان الكلام في ثبوت صفة وانتفائهاء 
أمكن فيه ما لا يمكن في إثبات صفتّين. 

فإن قيل: «هلا كان للمعدوم بكونه معدوماً صفةء géo‏ بالموجود إلى ما انتفت فيه هذه الصفةء 
خلافا ليما قلتم؟٤»‏ قيل له: لاتا" نعلم الموجود NI‏ ثم نعلم المعدوم. كما نعلم الإثبات ثم نعلم النفي. 
ولو كان كما قالء ESS‏ نعرف المعدوم NI‏ لأن العلم بانتفاء الصفة فرع على العلم بثبوتها. فإذا عرفنا أن 
للموجود بكونه [م ۸ ب] موجوداً صفة ثم زالت» عرفناه معدوماء وتعرف في الجملة أن ما ليست له هذه 
الصفة فهو معدوم. 

وبعد فإذا أمكن تعليق الحكم بزوال صفةء فلا معنى لتعليقها"” بصفة أخرى. ولهذا منعنا أن يكون 
للعاجز بكونه عاجزاً حال» لما أمكن تعليق الحكم بزوال صفة القادر؟. ولهذا لا يصح إثبات معان كثيرة 
dis‏ حكمها ما يصح أن يرجع "إلى زوال معان. فإذا صحت هذه الجملةء وأمكن أن يمى الحكم الذي 
ثبت للمعدوم بزوال صفة الوجود؛ فلا وجه يقتضي إثبات صفة له بكونه معدوماً. 


“" أي كرن الجوهر كائناً فى جهة. y‏ كذاء والصحيح: تعليقه» أي الحكم. 
*" أي الكون. 1 *” انظر ص .٥۱۷‏ 
'* أ: نقول. 5 ص: يربع به. 
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وبعد فلو كانت" له بكونه معدوماً حال» لكانت ra‏ للذات لأن غيرها من وجوه الاستحقاق 
لا يمكن ذكره. ولو كان معدوماً لذاته» لوجب as‏ المعدومات. . ويجب تمائّلها لو وُجدت أيضاًء لأن 
الوجود لا تأثير له في إخراج الذات من أن Bel‏ غيرها إلى أن AS‏ . فصح أن لا حال للجوهر وغيره 
يكونه معدوما. 


فصل [في أن الجوهر ليست له صفة غير الصفات الأربع التي تقدّم ذكرها] 


وليس يصح إثبات صفة للجوهر زائدة على ما LA‏ لفقد الطريق إليهاء ومتى جوزناه GS‏ 
إلى كل جهالة. 

ولا يمكن أن 2 له صفة بالمعاني المُدرّكة التي تحلّهء لأن المرجع بذلك ليس إلا إلى وجودها في 
joua‏ ولهذا لا نعلم أسود إلا مع العلم بسواده» وكذلك الحال في الطعم والرائحة والحرارة والبرودة. 
ولو كانت له حالة بهذه المعاني» لصح العلم بالذات عليها من دون العلم بما يؤثّر فيهاء إِمَا على جملة 
أو تفصيل"". وكان يجب - والإدراك يتناول الجوهر على هذه المعاني - أن تجري له هذه الصفة مجرى 
تسیز فلا يصح خروجه عنها ما دام موجوداً كما ثبت مثله في التتحير. . وكانت تدرك لمساً كذلك؟” كما 
درك does‏ لأن الإدراك متعلق بالشيء على أخص أوصافه. 

فأما كونه ملا إلى غيره» فالحكم الذي يُتبئ عنه من صعوبة التفريق راجع إلى القادر لا إلى المحل. وكونه 
رطباً أو يابساً أو pe Plume‏ به إلى أحكام لا إلى أحوال» على تفصيل في ذلك ثيّن في موضعه. 


فصل [في أن التزايد في صفات الجوهر لا يصح إلا في كونه كائناً في جهة] 


فأما التزايّد في صفات الجوهرء قمُحال إلا في كونه كائنا فإنه يتزايد عند كثرة الأكوان» لأن المعانى 
إذا كثرت لم يصح أن تشترك [ص ٤‏ ب] في اقتضاء صفة واحدة بل لا بد من A‏ الصفات لتزايدها. 

وإنما منعنا من صحة التزايد ف في كونه جوهراً ومتحيّراً لأن إثبات صفة يكون حصولها [م ٩‏ أ] كأن لا تحصل 
لايصم لأنه يلزم مثله في المعاني. م 
ومعلوم أن الصفة الواحدة كافية قي تعليق هذه الأحكام بهاء فلا وجه للتخطي إلى الزيادة فيها 


*" م: كان. ^" لعل الصواب: وكان يدرك أي الجوهر. 
57 ص: قدّمناه. " +" ص: - كذلك. 


TV‏ ص: أو على تفصيل. 
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فإن قيل: «قد تُتبتون للموصوف صفةٌ لا ينبت لها تأثير» وذلك كما تقولونه في المٌريد لأنه يستوي 
الحال فيه بين أن يكون مُريداً بإرادة واحدة أو بإرادات كثيرة» فلا يحصل لهذه الزيادة"؟ تأثير. فهلا جاز 
مثله في الصفة الثابتة للجوهر بكونه جوهراً أو aff‏ قيل له: كونه مُريداً يستند إلى الإرادة فإذا زادت 
Pool M‏ فلا بد من تزايّد الصفات. ولزيادة الإرادة تأثير في المنع Mie‏ ضدّهاء فقد أثبتنا لها حكما ما 
فارقت”؛ حاله حال ما آلزمناهم“. 

وبعد فإنه Gone‏ كونه جوهراً لنفسه. ولو تزايدت الصفة له بكونه ds ge‏ لكان قد Gen‏ صفتّين 
مثلّين للنفس» وهذا يقتضي أن يصير مثلاً لنفسه لأن هذه الصفة لو أنها حصلت لذات أخرئ. لماثلته بهاء 
فإذا حصلت له» وجب أن يصير مثلاً لنفسه. وإن حصلت الصفتان مختلفتّين» أى إلى أن يصير مُخالفاً 
لنفسه على مثل هذا النهج. 

وبعد فالتزايّد لا بد من استناده إلى de‏ تتزايد أو شرط يتزايدء ككون المُدرك مُدركاً عند كثرة المُدرّكات. 
ولا شيء تستند هاتان الصفتان إليه يصح التزايد فيه. ولا يلزم على ذلك تزايد وجوه البح مع امتناعه من 
نفس القبح» لأنه عكس ما قلنا. فإنما أوجبنا في كل ما يتزايد أن يستند إلى متزايد» وما ذكره بخلافه لأنه 
إثبات لما يقتضي التزايّد مع أنه لا يتزايد"*» فهو إذا يعاكس ما قلناه. 

وبعد فلو صح أن يتزاند co es‏ لجاز في الجزء الواحد أن يصير بصورة جبل عظيم للزيادة الحاصلة 


في الصفة المُوجبة للتزايد والتعاظم. 


وكل هذه الجملة تبطل صحة التزايّد في هائّين الصفتّين. 


فصل [في أن صفة الوجود لا تزايّد فيها أيضاً] 

فأما صفة الوجود. فلا يدخلها التزايّد في شيء من الذوات. ويُّذكّر في الدلالة عليه ما ads‏ من أن 
الصفة في تزايّدها لا بذ من أن تستند إلى علّة متزايدة أو شرط متزايد» وما بدأنا بذكره من أن إثبات صفة 
لا يكون بين حصولها ونفي خصولها 06 لا يصح. ويختصٌ هذا الموضع بوجوه أخر. منها ما قد ذكره 
أبو هاشم رحمه الله أنه» لو تزايد الوجود؛ لم يمتنع أن يكون للسواد وجهان في الحدوث يقايلان وجهّي 
البياض» ثم كان يصح حصوله على أحدهما دون الآخر فيؤدّي إلى أن لا ينفيه على الإطلاق بل يوجد 
معه على بعض الوجوه. 


Fe‏ م: الزيادات. 1 0 ص: ففارقت. 
° م: الإرادة. ا ft‏ انظر ص 07. 


4 م:عن. ARS‏ م تزاید. 
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ومنها - وهو أوضح الطَدّق - أن الذات إذا صح حصولها على أزيد [م 4 ب] من صفة واحدة في حال 
الحدوث» صح أن تحصل على الزائد في في حال البقاء» إذا لم يكن هناك Ji‏ 122 هذا ما نعلمه من حال 
الجوهر إذا ا ی لجال لد عساو ا ی حال البقاء» وكذلك غير 
هذه الصفة من الصفات المستحَمّة لمعان. . فلو كانت صفة الوجود مما يقبل التزايّده لصح ذلك فيها في 
حال البقاء» فكان يمكن إيجاد الموجود وإحداثه حالاً فحالاً» وهذا فاسد Les‏ نورده على “Se‏ 

وليس لأحد أن يناقضنا بوجوه الأفعال فيقول: Lg:‏ تحصل في حال الحدوث ويستحيل تجدّدها في 
حال CN cela‏ قد قلنا إن هذه القضية” لازمة ما لم يكن هناك مُحيل؛ وقد حصل هاهنا “ds‏ . فإن الحسن 
À,‏ يتبعان الحدوث» وفي حال البقاء لا يصح ذلك عليه“ . فإذا قالوا: : «ففي مسألتنا أيضاً مُحيل» وهو 
استيحالة أن يوجد الموجود حالاً بعد حال»» قيل لهم: : فهذا تعليل الشيء بنفسه فكأنكم قلتم: : اايستحيل 
أن يوجد في حال البقاء لاستحالة إيجاد"؛ الموجود»؛ وأحدهما عند التحقيق هو الآخر. . وليس كذلك ما 
cl‏ لأن أ أحدهما لا يصير هو الآخر من حيث ينفصل حال حدوث الشيء ء من حال cale,‏ فغير ممتنع أن 
لا تُعطيه أحكام الحدوث إذا كان باقياً. 

وید فلو صح تزایده لجاز أن يحصل على إحدى صفق بقادر وعلى الأخرى بخيره» فیک إلى أن 
المقدور الواحد بينهماء والعلم باستحالة ذلك لا يقف' ° على أن الوجود لا يتزايد. 

وأحد ما قد JE‏ به أن کون الذات قادراً لا يصح أن يزيد'* 3 أثيره في المقدور الواخد على صفة 
واحدة» كما لا تؤثّر العلة في معلولها بأزيد من صفة واحدة. . وهلا الكلام x‏ في باب+القدرة؟". 

وقيل: : إنَاء إذا Le‏ صفة الو جود تيتا أن التزايّد فيها لا JE‏ وذلك أنها الصفة التي تظهر بها أحكا 
ra Le‏ ا ا 

وليس يمكن أن يُجكل الوجود متزايداً لتزايد حكمه في المنع؛ » لأن المنع هو تابع للحدوث فلا يثبت 
في حال البقاء» فيجب أن يقع من القادر بكثرة الأفعال. . ولولا ذلك» لصح أن يمنع أحدنا بحركة واحدة؛ 
لها صفات كثيرة في الوجودء سكنات كثيرة. 


“4 راجع ص MW‏ '* كذاء والصحيح على الأرجح: - لاء انظر ص EVE‏ 
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وقيل أيضاً: «لو كان له" في الوجود وجهان» لصح حصوله على أحدهما دون الآخر فيُقضى بكونه 
شوحو دا La pans‏ فيجري وجها المقدور مجرى المقدورّين». إلا أن المعدوم هو المعلو الذي ليس له صفة 
الوجود* bot‏ وهذا قد حصلت [م ٠١‏ أ] له صفة الوجود؛ فكيف يكون معدوماً؟ قفي ذلك نظر. 


فصل [في أن الجوهر جوهر في العدم كما هو في الوجود] 


اعلم أنه إذا صح أن له بكونه جوهراً حالاًء فهذه الحالة من حقّها أن تثبت له في العدم كما تثبت له 
في الوجود» ولأجل ذلك نقول إنه جوهر في العدم. وهكذا الحال في سائر صفات الأجناس الراجعة 
إلى ذواتها. وإنما قلنا هذا لأن الجوهرء وجميع الذوات» لا بذ من أن SA‏ 22 يجت مُخالفاً لما يخالفه في العدم. 
eh,‏ لاس بكر - فإن الذوات مشتركة في ذلك - فيجب وقوعها بصفة» وتلك الصفة هي 
التي تعر عنها بكونه جوهراً. وإنما أثبتنا المخالفة في المعدومات لأنها معلومة UE‏ أن يسدّ البعض مسد 
التي راو Eat‏ ما E Ne‏ 
في العدم» لتماثلت في الوجود. فإن قيل بالثاني» فقد ثبتت المخالفة» ولا تكون إلا بصفة. 

وين هذا أنه إذا لم ب يصح أن يُعلّم الشيء مُفصّلاً إلا بعد العلم به على صفة» فكذلك إذا غلم جملةً. 
لس ا ا اج م ا ل ا 
أن يتراخى؛ بل يجب ثبوتهما معاً . ولأجل هذاء لم نقل بصحة الفعل ولا كونه قادراً. وعلى قريب من هذه 
الطريقة نقول: لو لم تتمييز لله تعالى في حال عدمهاء حتى يعلم أن هذا مما إذا وُجد ت تحيّر وليس كذلك الآخرء 
لما صح منه القصد إلى إيجادها ولا إلى إعادتها ثانياً. ولا يثبت dal‏ إلا عند الاختصاص بصفة. 

ذلك lo‏ كد Mes‏ تدرف هد és sde eee‏ ا 
لم يكن بالوجوب أحقّ من الاستحالة. UE‏ أن a‏ الو جود هو المؤثّر في تحيّره تأثيرَ الإيجاب. أو يُجعل 
تأثيرُه تأثيرَ الشرط» والمؤثّر على وجه الإيجاب غيره؛ لأن كل ما يحصل عنده غيرُه ويزول بزواله لا بد 
فيه من أحد coude‏ ولا يصح في الوجود أن يكون de‏ التحيّرء وإلا لزم في كل موجود أن يتحيّز. فيجب 
أن يكون شرطأء والمؤثّر غيرٌه. وذلك الغير إذا كان لا يصح إلا أن يكون صفةٌ أخرى تؤثّر فيه - من حيث 
يبطل استحقاق التحيّر لشيء من وجوه التعليل - فتلك الصفة ما أن تكون مستدامة أو متجددةٌ. فإن كانت 
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dus‏ حلت محل لحز فلايكون تعليل التحير بها أولى من تعليلها بالتحير. فيجب أن تكون مستدامة 
فى كل حال فيتبت لنا ما تُريده. | 
١‏ وإن شنت ثبت ذلك على أن الجوهر جوهر لذاته. لأنه إن كان جوهراًلوجوده» لزم في الموجودات أجمع 
أن تكون جوهراً. ولاايمكن أن يقال: «يكون جوهراً لوجوده [م ve‏ جوهراً»» لأن فيه تكرارأء ثم يقتضي 
دخمول المعاول في العلّة. وكذلك لو قال: دكان جوهراً لأن الله تعالى خلقه جوه را وأراد كونه جوهرً»» وإن 
كان في ذلك أن للفاعل فيه Lab‏ ولا يصح أن يكون جوهراً لحدوثه لأنه» إن رید به الوجود فقد مضى 
الكلام فيه؛ a fo‏ حال الحدوث» لزم أن لا يكون جوهراً في حال البقاء. وإن كان لعدمه جوهراء فيج 
أن لا ينبت كذلك عند الوجود. ولعدم معنى لا يصح» لأنه مُزيل للإييجاب والاختصاص. ولوجود معنى لا 
ges‏ لأنه ليس بعل معنى هذا سبيله. والفاعل لا يؤر في صفات الأجناس. فليس إلا أنه كذلك لذاته. 

والذات لا تخرج عن كونها اب لأن معناه صحة العلم به والخبر عنه”*» وهو في كل حال بهذه المثابة 
فيجب كونه جوهراً ما دام ذاتا. 22 أن الضفة المقصورة على الذات تحل محل الصفة المقصورة على 
العلّة. فإذا ثبت أن الصفة ما دامت العلّة ثابتة لكونها مقصورءً عليهاء فكذلك صفة الذات. 

فإذا صح أن الجوهر Ge‏ هذه الصفة في حالتي العدم والوجود. وصح أن تحيزه لا يثبت إلا عند الوجودء 
بطل قول من زعم أن كونه جوهراً ومتحيزاً صغة واحدة» على ما دل عليه كلام الشيخ أبي عبد الله. has‏ 
قول الشيخ أبي إسحاق إذا لم يت إلا كونه متحيزًالأن الإدراك يتاوله؛ ولو كانت له صفة بكوته جوهراء 
لعناوله”” الإدراكى لأن الإدراك لا يتناول إلا الصفات المقتضاة عن صفة الذات» وهي تجري في الوجوب 
جى الصفة الازمة له ذا حصل شرطها. فلا يجب» إذالم درك ee‏ أن نتفي هذه الصفة أصلاً. 


فصل [فيما بصح أن يقال في الجوهر من حيث العبارة] 


اعلم أن ما بعد ذلك هو كلام في الإسم والعبارة» فأما المعنى فهو ما تقدّم. 

وقذ.يصح إجراء كل لفظة عليه في العدم ما لم تكن مفيدة لوجوده لفظأ ولا من حيث المعنى. فلهذا 
يجوز أن يقال هو جوهر في العدم كما أنه جوهر SRE‏ لأنه ليس يقتضي إلا تحيّزه عند الوجود. 
وهذاء إن کان اصطلاحاًء فهو مُشابه لطريقة اللغة**: OÙ‏ الجوهر عندهم هو الأصل. قالوا «جوهر هذا 
الغوب جيّد أو رديء»؛ أي «أضله». وكانت الجواهر أصول الأجسام. وعلى مثل هذا صح في الأعراض 


ع2 


أن سى أعراضاً وهي معدومة» لما لم يقد وجودها. 
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وقد يصح أن تكون هذه اللفظة معرب ثم لا يقدح في كونها لغدّ لهم كما قالوا «استبرق» و«سجيل» 
وغيرهما. 

ولیس يصح أن يقال إنه فيد الوجودء لأن حالته بكونه جوهراً غير حالته بكونه موجوداً. فإذا لم يكن 
بين الصفتّين تعلق» لم يمتنع إجراء هذا الوصف على ما ليس بموجود. وبعدء فتلك الصفة إذا صحت 
وثبتت» لم يجز في قولنا "جوهر' أن يُفيدها ويُفيد الوجود معهاء ON‏ الأصل في اللفظة الواحدة 1م ١١‏ أ] 
إفادتها لمعنى واحد إذا أمكن ذلك» ولا يتعدّى إلى معنيين إلا أذا لم يمكنء كما يقال في GA‏ والبمّع لأنه 
لم يكن بد من إفادة معنيين بذلك» فلم يصح الاقتصار على معنى واحد. 

وكما يصمح أن يُستَى جوهراً وهو معدوم» يصح أن يُستّى des‏ لأن حقيقته ما يصح أن dé‏ ويُختر 
عنه» وهو وإن كان معدوماًء فصحة العلم به قائمة. فإن زعم زاعم أن قولنا «شيء٠‏ يتصرف إلى الموجود» 
لم يستقم له ذلك لأنهم يقولون «علمتٌ شيئاً موجوداً»» ولو كان كما يدّعونه؛ لاقتضى التكرارء كأنه يقول 
ae‏ موجوداً موجوداً». وليس» إذا كان قولنا «واضح بّن» في معنى واحدء مما يجب أن تُجِعَل فائدة 
كل لفظتين واحدة. وبعد فقد يقول القائل lon‏ شيعا معدوماً»: ولو كان الأمر كما قالوه» لتناقض ذلك 
كأنه يقول led‏ موجوداً معدوماً؛. 

وعلى ما ذکرناه صح قول الله تعالى A5}‏ لی کل 22,5 EN VAT AE € Bu‏ لأن 
المقدور من حقّه أن يكون معدوماً. وقد قال تعالى  A DE NS‏ ۽ À‏ فَاعِلَ Mag Au‏ أن يا 
Yé YY 1۸14 aI‏ فأثبته شيثاً قبل الفعل والوجود. وكذلك قوله LD‏ وا لِشَيْءِ ء إذًا أَرَدْنَاهُ » 
bye 1‏ ر 5ا 51 شين 4 M‏ 1۸۲ وط إن رر الكاعة ES‏ عَظيمٌ 4 111/ .]١‏ فأما قوله 
تعالى ل وقذ حك من قَبِلُ dE fs‏ شَيئاً 4 [14/ da‏ فإنما أراد «لم تك شيتاً مذكوراً» لا أن“ الامتنان 
لايصح بأن يُسمى شي ولهذا قال في موضع آخر Th‏ كن شيعا مذْكُوراً 4 1١/71‏ فأزال اللبس. 

وقول أهل اللغة «لا شيء» لم يعنوا به المعدوم» وإن لم يكن بمجرّده تُفيداً لأنه حرف وإسم فلا بد 
من حذف» كأنهم أرادوا الا شيء ينتفع بها 

إلا أن بين تسميتنا ol‏ جوهراً وتسميتنا له شيئاً فرق UN‏ نقول هو جوهر لنفسه ولا تقول إنه شيء لتفسه» 
لأنه يجب أوَلاً ثبوت الصفة ثم Ja‏ للنفس» وليس له بكونه شيعا صفة» وإنما الغرض ما فشرناه. ولولا 
ذلك لوجب تمائّل الأشياء لأنها أجمع قد استحقّت صفة للنفس» كما وجب les‏ الجواهر. وقد جرى 
في كلام الشيخ أبي علي أنه شيء لنفسه» ثم رجع عنه» وبقيت الإخشيدية'” على القول بذلك. 
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فصل [في الرة على من قال بأن الجوهر ليس بجوهر في العدم] 


وقد ذهب الشيخ أبو القاسم إلى أنه EN‏ جوهراً وعرضاً في العدې ويقال فيه اشيء» وامعاوم؛ 
وامقدور» 5x,‏ عنه)» حتى يصفه بأنه امُتبَت» ولا يعني به الوجود'". 
ورټماشتع مُسْنّع فقال: : «إن كان جوهراً وعرضاً في العذم» لم يصح وصف الله تعالى بأنه خلق الجواهر 
والأعراض» . وهذا يُنبى عن قلّة تحصيلف لأن الخلق والإحداث هو الإيجادء والله تعالى هو الذي حصّل 
Wa‏ صفة الوجود فكان مُحدثاً لها على الحقيقة. . ثم يلزم من قال بأنه شيء في العدم [م ١١‏ ب] أن لا 
يكون الله تعالى فاعلاً لشي وإذا كان معلوماً؛ أن لا يكون خالقاً لشيء مما نعلمه. 

فإن قال: «لو كان جوهراً في العدم» لكان ct ue‏ قيل له: : ولم يجب ذلك» ولكل واحد من هين 

à‏ صفة مُخالفة للأخرى» وإحداهما مشروطة بالوجود دون صاحبتها. . فإن قال: الفكونه جوهراً وكونه موجوداً 
سواى فإذا opt‏ جوهراً في العدم» فقد أَنبتّموه موجوداً في العدم؛ قيل له: : إن صفة الجنس غير Lo‏ 
الوجود بما قد مضى تفصيله. 


فصل [في أن الجوهر ليس بمتحيّز وهو معدوم] 


فأما ef‏ فثبوته للجوهر هو* * في حال وجوده» وإن كان مقتضيئ عن صفة الذات» لكن الشرط فيه 
الوجود. ولسنا تُجِوّز وجوده غير متحيّز ثم يتحيّز» على ما يقوله أصحاب الهيولى. 

وإنما منعنا من ثبوت هذه الصفة في العدم لأنها لو د ثبتت» لوجب أن نرى الجواهر المعدومة لحصولها 
على الصفة التي يتناولها الإدراك فإنها تدرك لتحيّرها. . وهذا أسدٌّ من أن يقال : كان يجب احتماله*" للعرض 
وهو معدوم»» ON‏ لقائل أن يقول إن هذا الحكم فيه مشروط بالوجود. ا 
الوجود لا تأثير له في الإدراك لا فيما يرجع إلى العُدرّك لأنه لا يدرك لكونه موجوداً - فلهذا يمتنع إدراك 
كثير من الموجودات كالحياة والقدرة وغيرهما - ولا فيما يرجع إلى المُدرك وحاسّته وما هو من تمامها. 
فإذا كان الجوهر عند الخصم قد حصل على الصفة التي يدرك عليهاء فاشتراطه بالوجود لا معنى له. 


"5 راجع الفسائل ۳۸-۲۷ sit‏ 
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ولا يمكن أن يرتكب رؤية المعدوم لأنه يجب قينا أن تراه لحصول الشرائظ وتكامّلها. وكان لا Gas‏ 
الإدراك» لو صح في المعدوم» بحاسّة دون أخرى» ESS‏ ندرك الصوت és‏ الجواهر لمساً أيضاًء لأن 
الطريقّين لا يختلفان . ولا يمكن أن يقال: «إتا ند 148« لكنه يحصل فینا" لبس»» لأنه ليس بينه وبين غيره 
ls‏ تى يقتضي اللبس» على ما نقوله في المجاورة والحلول. ولا يصح أن يقال: «هو على الصفة التي يدرك 
عليهاء ولكن اتصال الشعاع"” شرطء وهو مفقود عند عدمه»» لأن اتصال الشعاع بالمرئيّ ليس من شرط 
صحة الرؤية» على ما يختاره شيخنا أبو هاشم . 

وبعد فلو كان متحيّزاً وهو معدوم» لشغل المكان» لأن ذلك حكم هذه الصفة» وحكم الصفة الذي هو 
حقيقتها لا ينفصل عنهاء كما نقوله في القادر وصحة الفعل. 

وهذا'" يقتضي حلول المعاني ca‏ ولا يصح في المعدوم أن يحل ولا أن يكون Sn‏ لأنه كان ينبغي 
ثبوت التضاد في العدم وأن لا يصح عدم الضدَّين كما لاايصح وجودهما؛ ولأن المعقول من الحلول وجوده 
بحيث الغير وذلك الغير متحيّز» وهذا لا يصح في المعدوم. وكان لا يمتنع أن يقدر أحدنا [م ٠١‏ أ] بقدرة 
معدومة تحلّه فيقدر على ما لا يتناهى» لأنه إذا حل المعدومٌ المعدوم فحلوله في الموجود أظهر. 

وبعد فكان يصح - وهو متحيّز في العدم - أن يُلاقي في تلك الحال جزءاً من إإحدى جهاته؛ وكان إذا 
وُجد لا تصح مُلاقاته لسنّة أمثاله على وتيرة ane,‏ لاشتغال إحدى جهاته بجوهر معدوم! وي 
أنه لا شيء من الجواهر الموجودة إلا وما قلناه صحيح فيه. 

بل كان يجب - وهو متحيّز - أن يشغل الجهةء فكان يتعذر على أقدر القادرين منا الانتقال إلى بعض 
الجهات» لأن فيها جواهر معدومة» ومن حقّها أن تمنع 2 بتحيّرها كما يثبت ذلك عند الوجود. فإذا استحال 
المنع فيهاء استحال ثبوت المؤثّر فيه لأن ما أحال المعلول أحال حصول cle‏ على الوجه الذي يوجب 
الحكم". DES‏ ذلك أن حكم الصفة لا ينفصل عنهاء ويجري مجرى معلول العلّة مع العلّة. فإذا امتنع 
الحكم» عرفا امتناع الصفة المُوجبة له. فلا يصح وقوفه على شرط كما لا يصح مثله في العلّة ولولا 
ذلك» لصح كونه كائناً في العدم ويُشترّط ظهور حكمه بالوجود. 

فقد صح إذاً أن التحيّر يختصٌ بحال الوجود. 


3 أي الجوهر المعدوم. '” انظر ص A‏ 

“افيه "" هذا مبدأ كثيرا ما ذُكر في CE‏ القاضي de‏ الجار 
“ أي الشعاع المتفصل من العين. ١‏ وأصحابه راجع مثلاً المغني 23 ۲/ ٠١۲‏ و AAA‏ وهنا 
** انظر ص Ve co EA «Ve T4 YO‏ 


أي کون الجوهر متحيّزاً وهو معدوم. 
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فصل [في أن الجوهر متحيّز لذاته بشرط الوجود] 

اعلم أن تأثير الوجود في هذه الصفة هو تأثير الشروط» والمؤثّر في الحقيقة ما عليه في ذاته لكنه لا 
يؤثّر إلا بهذا الشرط» وليس بقل شرط سواه فيجب متى وجد أن يحصل متحيّزاً لحصول المقتضي 
والشرط جميعاً. 

وإنما جعلنا استحقاق هذه الصفة للوجه الذي ذكرناه JUN‏ جعلنا الوجه في استحقاقها مجرّد اللات 
وجب ثبوتها في العدم وقد بنا أنها لا تثبت إلا عند الوجود. ولا يصح أن يُجِعَل الوجود dis‏ وإلا 
لزم أن تشترك الموجودات أجمع في التحيّر. وكذلك الحدوث» إن أريد به الوجود نفسه. وإن أريد به 
حال الحدوث لزم أن لا يتيز في حال بقائ كما لا نصفه قبيحاً حسناً في حال البقاء. فأما المعدوم””» 
فقد Es‏ إحالته لهذه الصفة. وأما الحدوث على وج فإشارة إلى ما لا يُعقّل وبهذا يفارق وجوه الحسن 
is‏ لأنها معقولة. 

وأما pue‏ دل قار à À‏ قر لل Lg es‏ هذا pale‏ مقطعة الاختصاص والإيجابا» على 
sant‏ موضعه؟". ثم إن كان لعدمه يقتضي تيرم لزم إذا جد ذلك المعنى أن زول تحيره ولا معنى 
Ji‏ هذا سبيله. : 

ولايصح أن يكون متحيزاً لوجود معنی» لأنه ا أن يوجد فیه» أو في غيره» أو لا في محل. فإذا جد 
في غيره» لم see‏ به بل اختصاصه هو بما جد فيه. فإذا جد لا في محل؛ لم يصح لأن هناك رجها في 
الاختصاص [م NY‏ ب] أبلغ منهء وهو الحلول فيه. ولا يصح أن يوجد فيه فيتحيز به» لأن وجوده فيه يقتضي 
V2‏ لصح فيه طريقة الحلول» فكيف يقف تيز عليه؟ وهذا يوجب أن لا يثبت واحد من الأمرّين. 

وبعد فلو كان الجوهر متحيزاً لمعنى» لزم في جميع صفات الأجناس مثله» حتى يثبت سوادا لمعن 
يوجد لا في محل. ولزم من ذلك» لو وُجد المعنيان» أن يصير جوهرا سواداء وذلك باطل. 

وبعد فذلك المعنى لاب من اختصاصه بصفة لأجلها يوجب كون الجوهر متحيزاء وبها يخالف SEA‏ 
ويوافق ul‏ كما ثبت هذا الحكم في الجوهر. فلو جاز أن يكون تحير الجوهر a dE‏ مع أن سبيله 
وقوع الخلاف والوفاق به» جاز في ذلك المعنى أن يستحقٌ صفته لمعنى آخر, ثم يتصل بما لا يتناهى: 

وبعد فير ممتنع أن توجد أمثال لذلك المعنى» لأنه لا مانع يمنع منه. ولو وُجدتء لاقتضى DS‏ 
الجوهر الواحد بمنزلة الجبل العظيم. ولا يمكن المنع من صحة وجود أمثال ذلك المعنى» كما نمنع من 
وجود مثل القدرة لأن صفة Et‏ في الجواهر غير مختلفةء وصفة القادر في الذوات مختلفة» فلهذا 
صم ما LÉ,‏ عليه الدليل. 


د كذاء والصحيح على الأرجح: العدم. ؟" راجع ص 759 
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وإن 225 a‏ استدئلتٌ بدلالة تدل على أن ei‏ في الجوهر مقتضى صفة الذات. فتكون دلالة في أصل 
المسألة وتختص هذا الموضع» وهو أن تحيّره لا يصح أن يكون مستحَمَاً لأجل معنى. وهي أن تقول: قد 
صح في الجوهر أنه يختصٌ في حال عدمه بصفة» وأنها لا تظهر إلا بالتحيّر. فيجب كونه مقتضئ عن الصفة 
الذاتيةء وإلا لم يصر طريقاً إليها. ومع أنها مستَحَمَّة لما هو عليه في ذاته» مُحال أن on‏ لمعنى» لأن 
فيه ضرباً من التنافي. فإنه إذا see VOS‏ لما عليه في ذاته» وجب حصوله لا محالة» وإذا كان مستحَقاً 
لمعنی» جاز حصوله وجاز أن لا يحصل» وذلك متناف. ولیس لأحد أن يقول: هلا كان كونه جوهراً 
ace Lai‏ عن صفة أخرى» كما قلتم في كونه متحيّزاً؟»» وذلك لأن تلك الصفة يكون ثباتها على Le‏ 
ثبات الجوهرية""» فلا تكون إحداهما بالتأثير في الأخرى أولى من خلافه. وكونه متحيّزا مع كونه جوهرا 
بخلاف ذلك» فصلح فيه هذه الطريقة. 

وأكثر ما ذكرنا من الوجوه المتقدمة يمكن أن يطل به أن كونه جوهراً لمعنی» كما [م ۱۳ أ] يطل به 
أن تحيّره لمعنى. 


فصل [في أن تحيّز الجوهر لا يحصل بالفاعل» وكذلك صفات الأجناس كلها] 


والذي يجوز وقوع الاشتباه فيه من الأقسام أن Rat‏ تحيّره بالفاعل. وهذا أصل الكلام في أن صفات 
الأجناس أجمع لا يصح أن تحصل بالفاعل» وهو موضع الخلاف بيننا وبين مخالفينا. والطريقة التي تُوردها 
شاملة للكل» ولكن الوجه الذي نستدل عليه يختلف بحسب ما يعرض الكلام فيه. 

والأصل في ذلك أن تقول: لو كان os‏ بالفاعل» لصح منه أن يوجده ولا ييجعله متحيزأء وأن يجعله 
سواداً بدلاً من ce‏ وأن يجمع بينهما فيجعله جوهراً سواداً. ثم» لو قر طروء بياض علي لوجب أن 
يبقى من حيث هو متحيّز وينتفي من حيث هو سواد» فيقتضي أن يكون موجوداً معدوماً. 

وإنما قلنا "كان يصح إيجاده ولا يجعله متحيّزاً» CN‏ قد بنا أن التحيّر صفة منفصلة عن صفة الوجود. 
والوجه الذي يحصل عليه الفعل بفاعله يصح منه أن يجعله عليه وأن لا يجعله عليه كما يصح منه أن 
يوجده أصلاً وأن لا يوجده. ولهذا صح أن يوجد الكلام فيجعله خبراً» ويصح أن يوجده ولا يجعله كذلك. 
وحقيقة الفاعل تقتضي ما ذكرناه. وبهذا يبطل قول من يقول: «فكما لا يصح منه أن يوجده ولا يجعله 
فعلاًء فكذلك ما قلتم»» لأن كونه فعلاً وموجوداً”” من جهة الفاعل سواء» فكأنه يقول ايوجده ولا يوجده». 
والتحيّر صفة زائدة على الوجودء فهو مُشبه لكون الكلام أمرا وخبرا. 


Ye‏ أي كونه Je‏ 2 لعل الصحيح: وكونه موجوداً. 
'" أ: على ثبات الجوهر. 
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a لأن الصفات كلها عند الخصم‎ je كان يصح أن يجعله سواداًبدلاً من كونه‎ LL 
بالفاعل» وليس يبت صفةً تستحقّها الذات لجنسهاء فيقال إن خلافه لا يصح. . فلا بد من تجويز ما قلناه.‎ 

وإنما أوجبنا صحة جمعه بينهما لأنه ليس بين هائّين الصفتين تناف ولا ما يجري مجراه. وإنما يمتنع 
كون الشيء على حالَين أو حككين لتضاةهما بأنفسهما أو بواسطة» فلهذا لم يصح في الصيغة الواحدة أن 
تكون أمراً نهياً أو أمراً تهديدأء لاستنادهما إلى أمرّين ضدين. . ولم يمكن في الشيء ء الواحد أن يكون حسنا 
قبيحاً ON‏ فيه ما هو آكد من التنافي» لأن القبيح يقب يقبح لوجه والحسن يحسن لتعرّيه من ذلك الوجه. وعلى 
هذه الجملةت ماح في صيفة لمر NU‏ الخیر ول يكن ين الاوادتين تناه جاز 
أن يراد بها على ما نختاره في العبارة الواحدة وتناوّلها لشيئّين مختلفين. . ولا يمكن أن CE CE‏ بين حكمّي 
هاتین 1م ۱۳ ب] الصفتين تناف» لأن أحكام كل واحدة من pu‏ أحكام الأخرى» من الإدرالك 
ومخالفة ما يخالف ومُضادّة ما ما SL‏ فإن قال: OP‏ كونه مد متحيزاً pri‏ وجود البیاض فيه وكونه سوادا 
يُحيله فلم يصح اجتماعهما»» قيل له: : إن 5 تزه إنما pod‏ وجود البياض إذا لم يكن مع ÈS‏ سواد 
فإن VA Les‏ كذلك لم يثبت التصحيح الذي ادّعاه. . وهو بمنزلة أن يقال: «كون الحيّ paie‏ كونه 
مشتهياًونافراً Bla.‏ لأنه إنما صح هذه الصفات بشرط أن لا يجب كونه die‏ وبشرط جواز الزيادة 
والتقصان على الحيّ . فلهذا لم يغبت بين كونه حتاً وبين كونه مشتهياً وما شاكله تنافٍ. 

وكذلك الجواب إذا قال: : من حقٌ السواد أن يحل ومن حقّ المتيز استحالة الحلول عليهة» لأنه إنما 
يصح حلول السواد إذا لم يكن مع كونه سواداً متحي fus‏ فإن"” ثبت os‏ استحال أن “ds‏ 

فإن قال: ao‏ بين حككي هاتين الصفتين م أنهيتم إليهالدلالة من وجوب كونه مويجوداً معدوما» 
قيل له: التنافي يجب أن يثبت ينبت بين الشيقين لأمر هو موجود في الحال» لا أن Je‏ مُعلقاً بأمر هو منتظر. 

وقد كي عن أبي إسحاق النصيبي أنه قال: «إذا كان عندكم أن الذات الواحدة لا يصح أن تحصل 
سواداً مت متحي لكون a‏ الصفتين a‏ للذات» فكذلك لا يصح اجتماعهما في الشيء الوا هد ران 
Blu‏ بالفاعل» لأن ما كان من حكم الصفة لا يتغيّر فى الوجه الذي يُستحقٌ لأجله. ب of‏ هذا أن کون 
العام حالما حلى ونجه واحد بالشيء» لما استحال مجامعته لكو نه جاهلاً ذلك الشيء Eg be‏ 
استحال في كل العالمين حتى لا يفترق الحال بين العالم للذات وبين العالم لمعنى؟. . وهذا بعيد» لأنه 
يصح لنا أن نحكم باستحالة اجتماع هاتين الصفتّين للذات الواحدة لقولنا بن الاختيار لا مدخل له في 
هذه الصفات لكونها مستحَقَة لذواتها وأجناسها. وكان عندنا أن هذه الأجناس لا بد من مخالفة بعضها 
ل ا . قن لنا ما لم يتم لمن يُعلّق هذه 
الصفات بالفاعل ويجعلها موقوفةً على اختياره. فالکلام لازم له 
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وإذا صبحت هذه الجملة؛ لزم ما قلناه من كونه موجوداً معدوماً لو طرأ البياض عليه. ولا يمكنه أن يقول: 
الإن البياض لا يوجد إلا على ضفة Satis less Sa‏ فيو جب انتفاءه من الوجهّين»ء لأن 
القادر غير مُلجأ إلى أن يجعله على الصفتّين cles‏ ولو جعله على إحداهماء لكان الذي قلناه صحيحاً. 

ولا يُنجيه من هذا الإلزام أن يقول: «فالوجود صفة واحدة»؛ لأنه AS‏ الإلزام» فيجب أن تكون BE‏ 

ولا يصح أن يُجِعَل زوال تحيّره على سبيل التبع لزوال وجوده» من حيث احتاج [م ١5‏ آ] إليه فيزول 
لزوال ما يفتقر إليه OÙ‏ تحيّره ليس يفتقر إلى كونه سواداء لصحة وجود المتحيّز غير سواد”*» فحصل أن 
هاهنا جنبةٌ تقتضي زوال السواد وأخرى توجب دوام التحيّر فيجب أن يبقى من حيث التحيّر وينتفي من 
حيث السواد. 

فهذه طريقة الدلالة في ذلك. وإن ue‏ بنيت الدلالة على ما تقدّم من الأصولء ثم قلتَ: كان يلزم 
صحة أن يجعل'* السواد كونء ونحن قادرون على الكون» فيجب قدرتنا على السواد» حتى يصح منا أن 
نجعل الكون سواداء لآن من قدر على جعل الذات على صفة قدر على أن يجعلها على كل صفة تكون 
عليها بالفاعل”*» كحروف الخير. | 

ولك أن تقول: كان يلزم في الكون أن يصح أن يجعله كوناً تأليفًء وفي الإرادة أن يجعلها إرادةٌ اعتقاداً. 
فمن حيث هو كون يكتفي فيه بالمحل الواحدء ومن حيث هو تأليف يفتقر إلى محلين. ومن حيث كانت 
إرادةً تفتقر إلى MoN‏ ومن حيث كان اعتقاداً يستغتي عن اعتقاد آخر. وطريقة أخرى» وهو“ أن تقول: 
لو كانت هذه الصفات بالفاعل» لوجب أن يكون لصفة من صفاته فيها تأثير» وصفات الفاعل المؤثّرة هو“ 
كونه قادرا عالماً ومُريداً وكارهاً ومتفكراً. فأما كونه قادراً فلا يتعدّى طريقة الإحداث» وكونه عالماً a‏ 
في ترتيب الفعل. ولو كانت هذه الأجناس تقف على كونه عالماء لم يكن ليصح منه إيجاد الأفعال وهو 
نائم أو ساء. وبهذا يبطل أن يؤثّر Les‏ كونه مُريداً أو كارهاً أو ناظراً. ولو كان لكونه ناظراً في ذلك تأثير» 
لاستحال في القديم تعالى إيجاد الأجناس لاستحالة الصفة المؤثرة عليه. 

طريقة أخرىء وهو آنا قد دللنا على أن التحيّر مقتضى صفة الذات» لأن الجوهر يختص في حال عدمه 
بصفة» والطريق إليها هو De er‏ بد من كونها”* مقتضاةً عنها لتصير طريقاً إليها. والصفة إذا كانت مقتضاةً 
عن أخرى» لم يصح كونها بالفاعل لأن في ذلك ضرباً من التنافي. 


His أسوذ. ؟4‎ ete © 

'* أي الفاعل» وهو الله. | 4° mis‏ 

AE‏ : بالقاعلين: | “4 كذاء ويعني الصفة التي هي التحيّر. 
AT‏ 


انظر ص ٤۷۲‏ . 











.م © كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


LE‏ الدليل الذي ذكره الشيخ أبو علي من أنه «كان يصح أن يجعله سوادً يياضاً OISE‏ الجسم على 
هاتين EU‏ ولا يصح أن يكن المانع التضاد لأن الشيء لا يُضادٌ نفسه؟» فقد اعترضه الشيخ أبو هاشم 
بان قال: كما لا يصح اجتماع الضدّين» فلا يصح أيضاً حصول الذات على صفتّين ضدّين» ON‏ ما يكون 
بالفاعل [م VE‏ ب] يتبع ما نيصح دون ما يستحيل؛ فإنه لا يكون بالفاعل. وما يستحيل يجب أن نتطلب 
وجهاً لاستحالته» فيجب أن نعتمد ما قدّمناه. 

Cf,‏ فيما جمعه قاضي القضاة في تعليق البغداديات أن الشيخ Li‏ عبد الله قال: قد ذكر الشيخ أبو 
علي هذه الدلالة في النقض على ابن الروندي”*: مستدلاً بها على أن السواد لا يجوز کوته PO‏ 
وإلا كان يصح أن يجتمم المعنيان فيه فيكون سوادا بياضاً. ثم اعترضه الشيخ أبو عبد الله بمثل ما تدم 
لأن Sas‏ المُوجَب يُنبع عن تضاة المُوجب. وكذا ذكر هذه الحكاية في المغني. 

وقال بع شبوخنا: ايمكن تصحيح ذلك بأن يقال: فكان يجوز من القاعل أن لا يجعل أحدهما ناف 
للآخر كما يصح أن يجمع بينهماء لآن على مذهب المُخالف تكون المُنافاة تابعة لجعل الجاعل. قإذا صح 
هذاء استقام كلام الشيخ أبي علي رحمه اللهه. وهذا أيضاً لا يتمد لأنه لا يجب في حكم الصفة أن يكوث 
بالفاعل» وإن كانت نفسها بالفاعل. بين ذلك أن كونه أمرأ يحصل بالفاعل؛ فإذا تناول القبيح لم يتعلق 
بالفاعل es‏ 

فالذي يمكن نصرة هذه الطريقة به ما قاله قاضي القضاةء وكذلك أشار الشيخ أبو عبد الله إليهء على 
ما حكاه عنه في تعليق البغداديات وفي المغني. قال: لو كان سواداً بالفاعل» لكان الذي يُدخله في كونه 
سواداً ليس إلا أنه أحدثه وفعله فقط لأنه لا يمكن أن يقال“ دیکون سواد لأنه فعله سواداًاء من حيث 
يكون LS‏ للشيء بنفسه ويما تدخل العلّة تحته. فإذا كان FN‏ في كونه سوادا ما ذكرناء وكذلك في 
كونه بياضًء ليس إلا إحدائه أو ul‏ فيجب متى أحدثه أن يكون على الصفتين جميعاً لحصول المؤثر 
فيهما. où‏ قال قائل: «الخبر عندكم خير بالفاعل» وكذلك الأ ثم لا ازم إذا أوجدء أن يكون خبرا أمره 
ذكذلك ما نقوله»» قيل له: تا لا نجعل المؤثّر في كونه خبراً أنه فعله فقط ولا في كونه أمرأء وإنما تقول 
يصير كذلك لأنه أراد الإخبار به وأراد المأمور به. 1 

فلا يمكن الخصدم أن يجعل المؤثّر في صفات الأجناس كون الشريد Vo À‏ كان لا يقع شيء من 
الأجناس ي حال السهو والنوم. ومن هذه الجهة قريت هذه الطريقة مما قدّمنا ذكرها”* من أنه لا بذ من 
أن يكون لبعض صفات الفاعل تأثير فيه. 


¥ الأرجح أنه كتاب تقض التاج. is A‏ 
M‏ ]: یقال۔ 
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فصل [في أن الجواهر ont‏ لاستحالة خلوّها من حوادث فيها وهي الأكوان] 


اعلم أن الذي بقي علينا أن نتكلم فيه من وجوه استحقاق صفات الجوهر كونّه كائتاً واستحقاقه A‏ 
لمعنى» وهذا إنما نذكره في باب الأكوان'*. والذي نذكره الآن هو كيفية وجوده فإنها [م ٠١‏ أ] عندنا 
بطزيقة الحدوث. 

والأصل فيما يدل على حدوث الجواهر والأجسام استحالة انفكاكها من حوادث هي الأكوان» ومالم 
ينفكٌ من مُحدّث ولم يتقدمه فهو مُحدّث متله. ومبنى ذلك على ثبوت الأكوان وحدوثهاء وهذا موضعه 
عند الكلام في الأكوان. فإذا صح أن هاهنا معني ft‏ فالذي به نعلم استحالة خلو الجسم منه أنّا قد LE‏ 
أنه لا يوجد إلا وهو متحيّز. ولا بد في المتحيّز من أن يكون في جهة» ولا يكون في جهة إلا بكون. D‏ 
كاز باع يون لجسا NOE ent D He RL‏ لا كذلك. 
ولا شيء يوجب فيها هذا الحكم إلا ele es‏ فيجب» متى حصلت موجودةٌ dé pins‏ أن يقترن بها هذا 
الحكم. ولو جاز خلوّها من هذه المعاني في حال لجوّزناه الآن بأن تبقى على حالها في een‏ احترازاً 

من اللون الذي» وإن صح ol‏ منه من قبل» فلا يصح بعد وجوده فيه أن يخلو منه ومن LS‏ وحال 
الجسم في سائر الأوقات هذه الحالة» وإن كان لا LE‏ ما يحصل فيه حال حدوثه حركة أو سكوتاء إلا 
أنه لا يخلو من معناهما. 

وإنما شبّهنا حال الجسم فيما قبل بحاله الآن لأن الأحكام الواجبة والمستحيلة والجائزة لا يتغيّر الحال 
فيها بالأزمان والأمكنة. ولا يُشبه ما ذكرناه وجوب عدم الجواهر فيما لم يزل وصحة أن توجد من بعد وأن 
qi‏ لأنه إنما وجب aus‏ لم يزل لاستحالة وجوده إذ؛* لو صح وجوده SIN‏ إلى انقلاب جنسه. 
وليس هكذا" من بعد فلم يستو الحال في الوقتين. وليس كذلك حال الجسم في هذه الصفات» لأن 
المقتضي لها أجمع في الحالّين واحد. . فبهذه الطريقة نعرف امتناع خلر الجسم من هذه المعاني. 

وقد ذُكر عن أبي الهذيل رحمه الله ف في ذلك طريقةٌ أخرى» وهي أنه» لو خلا الجسم من الاجتماع 
والافتراق» ثم وٌجدا فيه» لكانإمّا أن يقال بأن الاجتماع فيه كان هو السابقء أو الافتراق. فإن سبق الاجتماع 
cel‏ فجمعٌ ما ليس بمفترق مُحال. . وإن كان السابق هو الافتراق» فتفريقٌ ما ليس بمجتمع مُحال. فيجب 
إذاً أن نحكم باستحالة خلوه يما 


“ راجع ص .۲٤۹-۲۳۷‏ 1 "* كذاء ويعني اللجوهر. 
3 أي الجوهر. LÉ‏ م : فإذاء 
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SE‏ عن الشيخ أبي علي رحمه الله طريقتان غير ما تقدّم. إحداهما: الو جاز خلوّه منه'* فيما مضى» 
لجاز أن تُخليه الآن من الاجتماع والافتراق» [م ٠١‏ ب] ولصارت حالته في جواز إخلائنا إيَاه منهما كجواز 
خروجه من إحدى الصفتين إلى الأخرى"». إلا أن ذلك معترّض» من حيث لا يصح من أحدنا إزالة الاجتماع 
إلا بض هو الافتراق» فيقول قائل: «إن بعد وجودهما فيه» لا يصح خروجه من أحدهما" إلا إلى الآخر“ 
كما تقولونه في الألوان» وإن كان في الأوّل يصح خلوّه من الأمرّين» 

وثانيهما'؟ أنه الو جاز نخلوّه من هذه المعاني» لجاز اجتماعها فيه. فلما امتنع اجتماعهاء امتنع خلوّها"”'2. 
وهذا أيضاً معتّض» OÙ‏ حالة الخلرٌ SN‏ إلى حالة الاجتماع» منْ حيث أن التضادٌ يمنع من الاجتماع» 
وهذا لا يوجد في الخلقٌ » فإن التضادٌ فيه مرتقع. . فالصحيح ما قدّمنا. 

فإذا ثيت استحالة خلوّه من هذه المعاني cit‏ وصح امتناع ea‏ في الوجود لهاء فيجب أن يكون 
حادثاً مثلهاء لأنه قد صار حّه في الوجود كحظ هذه المعاني التي لا يجوز وجوده من دونهاء DA‏ 
كان قديماً لوجب تقدّمه على هذه الحوادث بما لو كانت هناك أوقات لكانت غير منحصرة لأنه لو تقدّمها 
بأوقات منحصرة» أمكنت الإشارة إلى أوّل لوجوده فيلحق بالمّحدّئات. فإذا كان هذا من حكم القديم» 
وقد غلم أنه لا يسبقها في الوجود بطل كونه قدیماًء وببطلان قِدّمه ثبوت حدوثه. 


فصل [في أن العلم.بأن ما لم Je‏ من المُحدّث فهو مُحدّث هو علم مكتسب] 


إن قال قائل: ا BE le‏ ر وریاًء فلا وجه 
لعدّه في جملة الدعاوي والأمور المعروفة اكتساباً. وإن جعلتموه ه من باب الاكتساب» فيجب صحة أن 
يتقدم للمرء العلم بالأصول الثلاثة! 5" ثم لا يعرف حدوث الجسم؟» قيل له: أما العلم بأن الجوهر متى لم 
يتقدم مُحدناًبعينه فيجب أن يكون et‏ فهو ضروري. . لكا" [ص © أ] إثما Le‏ هذا الباب من جملة 
الدعاوي لاتا ريد إثباته مُحدَئاً من حيث لم يتقدم مُحدثاً موصوفا غير مُعيّن. . وفي الموصوفات من الاشتياه 
ما ليس في ec Éd‏ ولهذا صح من بعضهم أن يعتقد حوادث غير متناهيةء فلا يعرف حدوث الجسم وإن 
اعتقده غير خال من الحوادث. فوجب” إذاً أن نعرف حدوثه بعلم مكتسب. وطريق اكتسابه أن نفعل 


La 


“5 كذاء ولعله الكون. ٠١١‏ أي العلم بثبوت الأكوان» والعلم بحدوثهاء والعلم بأن 


"* م: إحداهما. الجواهر لا US‏ منها. 
44 م: الأخرى. ٣‏ هنا ينتهي ما سقط من ص. 
4 كذاء والصحيح: وثانيتهما. NY‏ شج 
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علماً ie‏ عندما نعرف استحالة خخلوّه من الحوادث» فيضير ما تقدّم من العلوم داعياً AU‏ إلى فعل هذا 
الثالث؛ على ما نقوله في العلم بقبح الظلم EN‏ 9 ويخلص [م ١7‏ أ] الداعي"" فلا يمانعه صارف» 
فلهذا يقع لا محالة. 


فصل [في وجه الدلالة على حدوث الجسم] 


والذي يدل في التحقيق من هذه الحوادث على حدوث الجسم هو الحادث الأوّل الذي لا يصح إلا 
من جهة الله سبحانهء ON‏ استحالة تقدّمه"" له في الوجود هو الذي يقتضي أن حكم الجوهر حكمه. فأما 
الحوادث EN‏ فقد تقدّمها الجسمء فلهذا لا تدل على حدوئه. إلا أنه لما تعذرت الإشارة إلى ذلك 
الحادث بعينه» راعينا في الدلالة استحالة خلوّه من الحوادث أجمع وامتناع تقذّمه عليهاء ليدخل ذلك فيه. 
وبهذا تُبطل قول من قال*': «فإذا لم dès‏ من حادث في الحال ولم يقتض حدوثه في الوقت» فكذلك لا 
ينفكٌ من الحوادث أصلاًء ولم يدل على حدوثه»» لأنه إنما لم يدل على حدوثه في الوقت ON‏ تقدّمه له 
حاصل. فإذا 52 الكلام على ما ذكرنا؟'' لم يثبت ps‏ للجوهر ٠٠١‏ على الحادث الأوّل. 


فصل [في إبطال القول بأن الحوادث لا أوّل لها] 


اعلم أن من تمام الكلام في حدوث الأجسام أن نتكلم في أنه لا يصح حدوث حادث قبل حادث لا 
إلى Ji‏ لأنه إذا لم ét‏ لهذه الحوادث أرّلء لم يثبت حدوث الجسم بامتناع خلوّه منها. وهذا هو الذي 
يعتمده أكثر الفلاسفة» لأنهم لم يجعلوا لحركات الفلك أُوَلاً. وهو شّبهة ابن الروندي» ويزعم أنه إذا جاز 
حدوث be‏ بعد حادث لا إلى آخر» حتى EN‏ إلى حال إلا ويصح من الله تعالى أن يفعل غير ما 
فعله» فكذلك يجوز حدوث شيء قبل شيء لا إلى أوّلء ON‏ الطريقة فيهما سواء. ومن هذا الموضع وقع 
للشيخ أبي الهذيل القول بتناهي حركات أهل الجنة وأنهم يتتهون إلى سكون دائم dal‏ به فمنع من 


À NES‏ م: يقول 
“'! انظر ص 095 eV ١‏ ذكرناه. 
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B re‏ كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


حدوث حادٹ لا إلى آخرء حتی لا يلزمه القول بحدوث حادث قبل حادث لا إلى أوّل. وهذا مذهب قد 
رجع عنه ولم يبق على القول به إلا يحيى بن بشر AN‏ , | 

والأصل في هذا الباب أن الحادث لا بڌ له من مُحدث» ولا بد من تقدّم كونه Do‏ على حدوثه ليما 
ثبت من وجوب تقدَّم الاستطاعة؟". وإذا وجب ذلك» لم يكن بد من إثبات أوَّل للحوادت ai‏ لم 
يكن cit‏ يكن ليلزم وجوب تقذّم غيرها عليها. فإذا ثبت الكلام على هذه الأصول» صح ما ريده. 
وقد حکی [م ۱٦‏ ب] قاضي القضاة عن الشيخ إبي عبد الله أنه كان يرى أن الاعتماد في إبطال هذه المقالة 
هو على هذا الوجه. والمذكور في NE EN‏ وغيره وجوه. 

فمن ذلك أنه إذا ثبت لكل واحد من هذه الحوادث ول" فلا يصح تفي هذه الصفة عن الجميع» 
ومن قال بثبوت ذلك للحا ثم نفاه عن الجملةء فقد ناقض» كما أن من أثبت كل واحد من اليهود كافرا 
لم يصح له سلب هذه الصفة عن جملتهم. وكذلك*"" الحال قيما يجري هذا المجرى. وليس يلزم على 
ذلك ما نقوله' في التجويز» على ما نقوله في جواز الخطأ على كل واحد من الأمّة وارتفاعه عن جملتهم؛ 
ON‏ التجويز يفارق الإثبات» فالقوم قد أنبتوا لكل واحد NT‏ فيلزمهم مثل ذلك في الجملة ونحن لم نقعلع 
يكون كل واحد من ts EM‏ حتى يكون نقتا للخطأ عن جماعتهم نقضاً. وين هذا أن القائل لو قال: 
يجوز في الجسم أن يكون متح رکا" ويجوز أن يكون ساکتا»» لم يلزمه أن pare‏ متحركا ساكنا. ولو 
قال: يجب أن يكون متحركاً ويجب أن يكون ساكتاة؛ للزمه أن ثبت على الصفتين جميعا. 

ولا يمكن أن يقال: «إنما يتناقض وصفنا للشيء الواحد بأنه مُحدّث وأنه لا أل له؛ فأما الأشياء الكثيرة 
فلا يمتنع ذلك فيها»» لأنه إنما يتناقض هذان الوصفان لا لأنه واحد - فإن الإثتين والثلاثة تشترك"'' في 
ذلك - ولكن تناقضهما لأنه مُحدّثء فإذا اشترك الجميع في ذلك» فالكلام الذي ألزمناهم لازم. 

فأما القول بأن الموجودات التي قدر القادر عليها متناهية» والقول OÙ‏ ما يقدر القادر عليه لا يتناهى» 
فغير متناقض لأن الغرض بأنها لا تتناهى أن القادر لا ينتهي حاله إلى حدّ إلا وتصح منه الزيادة» والغرض 
بأنها متناهية أن الوجود قد عمّها وشملهاء فليس في ذلك ثبوت صفة للآحاد وسلبها عن الجملة. وعلى أن 
ذلك ليم بصفة ترجع إلى الآنحادء بل إنما توصف بذلك الجملة كما أن قولنا #عشرة» توصف به الجملة 


ا من أمتحات أبي الهذيل» راجع فضل الاعتزال ٥‏ 5 م: فكذلك. 
طبقات ٠١ -YA‏ م: يقولونه. 
٠١١‏ أي القدرة انظر ص 477-537١‏ | ام محجركاء وكذلك فيما يلي 
٠٠١‏ هو تصنيف أبي علي بن خلا كما ذُكر فما بعد AL‏ يكون. 
(ص 001 بضراحة. 5 
4 آ: إذا ثبت أن لكل واحد... أوَلاً. 
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فكل بعض ٠١"‏ منها ليس بعشرة. وإنما أنكرنا ذلك في الصفة التي تثبت للآحاد» كيف يصح نفيها عن الجملة» 
كما قالوا إن لكل واحد أوّلاً ولا أوّل للجميع؟ 

وأحد ما JR‏ به قولهم أن ذلك ينقض القول بأن الجسم كان متحركاً لم يزل""٠‏ حتى يمكنهم أن 
يقولوا: وجدت فيه حركة قبل خركة لا إلى أوّل». وإنما قلنا هذا لأن حقيفة [ص ه ب] المتحرك هو" 
الكائن في مكان عقيب كونه في مكان آخر. وليس قبل ما لم يزل حالةٌ كان الجسم فيها كائناً في der‏ 
انتقل عنها. فكيف يصح القول يوجود حركات لا PUS‏ 

وأيضاً فإن هذا يوجب عليهم أن في هذه الحوادث ما هو قديم» ON‏ لو تصوّرناها SU‏ لكان لا ب 
من أن يكون فيها ما يكون وجوده كوجود الجسم» وإلا عري عن المعاني. فإذا كان الجسم عندهم قديماء 
فكذلك هذا المعنى؟". فإذا كان بقاؤها يقتضي [م 17 أ] هذا الوجه» فتقضّيها يقتضيه*"' أيضاًء لأن تقضي 
الشيء لا يُخرجه من أن يكون كان قديماًء وإنما نعلم استحالة العدم""' عليه بوجه آخر» وإلا فالذي يوجبه 
42% أن لا يكون لوجوده أوّل. فإذا صحت هذه الجملة» بطل وصفهم إيّاها أجمع بالحدوث» بل يجب 
أن يقسموها إلى مُحدّث وقديم. | 

وبين فساد ما قالوه أنهم إذا وصفوها بذلكء وبا أنه لا بد من أن يعتقد"" في بعضها أنه قديم» ولا ب 
من أن Le‏ به الحادث ويقع عقيبه - لأنهم لا يُجوّون خلوٌ الأفلاك من اتصال الحركات بها - فقد صار 
المُحدّث تالياً للقديم. وما يليه المُحدّث بلا فصل فهو أيضاً مُحدّثء لأن من Ge‏ القديم تقدّمه للحادث 
بما لو قُدّر أوقاتاً لكانت بلا نهاية. فقد لزمهم في الشيء الواحد أن يكون قديماً مُحدَثاء وذلك مُحال. 

وبعد فإن الذي نعلمه من أحوال الأفعال الآن عيارٌ على ما مضى. فإذا كان الآن لا يصح الفعل إلا من 
قادر, والمُحكم لا يصح إلا من عالم» فكذلك فيما قبل. فإذا صحت هذه الجملة؛ وقد عرفنا أن إيجاد 
الفعل VA‏ بعد وجود ما لا نهاية له محال فكذلك يجب في القديم تعالى؛ حتى لا يصح منه إيجاد الشيء 
بعد إيجاد ما لا يتناهى. والقول بحوادث لا نهاية لها يقتضي ذلك. 

بين هذا أن ما مضى مُشارك لما يوجد الآن فى أن له حال عدم وحال وجود. وإذا كان في أحد الموضعَين 
لا يصح وجوده بعد ما لا يتنامى» فكذلك في الآخر. 


''' ص: واحد. 7" ص: كان يقتضيه. 

5 ص: فيما لم يزل. : ٠١”‏ كذاء والصحيح على الأرجح: القدّم. 
VV | LUS‏ كذاء ولعل الصواب: يعتقدوا. 
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ولیس لأحد أن يقول: «فعندكم أن كل ما يُقدَّر يُبنى على؟" pat‏ قلتم إن القديم يجب تقدّمه 
للحادث بما لو ُدّر تقدير الأوقات لكان غير منحصر. فإذا كان هذا التقدير لا يمنع من صحة حدوث 
الحادث» فكذلك عند التحقيق» حتى يصح وجود الشيء بعد وجود ما لا نهاية له» كما صح بعد تقدير 
أوقات بلا نهاية». وذلك ON‏ كل مُقدَّر لا يُبنى على" المُحمّق بل هاهنا ما يستحيل بناؤه على التحقيق 
ويصح مع التقدير. فإن تعليق مجيء زيد بتقدير الضدَّينَ يصح» ولا يصح تعليقه بثبوت الضدَّين. 

وبعد فإن الوجود قد شمل هذه الحوادث وعمّها وحصرها وأتى عليها. ولو وُجد شيء آخرء لصارت' 
زيادةٌ فيها. فكيف تُجعَل غير متناهية» والحال هذه؟ ولو ثبتت هذه القضية في المعدومات» SI‏ نحكم 
بتناهيهاء إلا أن الأمر Les‏ بخلاف ذلك. فهذه الجملة بطل قولهم. 

وأما وجود حادث بعد حادث لا إلى آخرء فغير ممتنع لأنه لا يقدح في كونه حادثا ولا في كون القادر 
قادراً. وما قالوه بخلاف ذلك» على ما تقدّم من وجوب کون بعضها قديماًء وأن لا يكون مُحدثها قد 
لها 


فصل [في أن وجود ما لا يتناهى غير جائز] 

وكما لا يجوز حدوث حادث قبل حادث لا إلى أوّل وإن تغيّر وتقضى» فكذلك لا يجوز أن يعتقد معتقد 
وجود ما لا يتناهى في بعض الحالات» لأن كل ما دخل"" في الوجود لا بد من كونه متناهياً منحصراً. 

وقد كي عن مُعمّر أنه جوز وجود"" ما لا نهاية له. ويلزمه على ذلك تجويز وجود قُدّر بلا TELUS‏ 
فيصح منا ممانعة القديم. وكان يصح La‏ إحداث ما لا يتناهى» لأن قُدرنا متعلّقة به. MOIS,‏ لا يمتنع أن 
GS‏ على الأوقات الماضيةء بأن تقدّم الشيء منه قبل غيره فيما يحصل [م ١7‏ ب] فيه شرط التقديم 
والتأخير» ومتى كانت بلا نهاية» تفرّقت على أوقات غير متناهية» فيقتضي أن القديم لم يتقدمهاء وذلك 
باطل. 

وعلى هذه الطريقة حكمنا بتناهي العالّم لأنه قابل للزيادة والنقصان بالوصل والقطع» على ما نعلمه من 
حال حبل مدر بطول العالّم مُحيط به. فمتى قطعنا من وسطه أذرعاً ثم ضممنا بينهماء فلا Le‏ من نقصان 
يوجد فيه. فإذا أعدناه إلى حالته الأولى» توجد فيه الزيادة. وما هذا سبيله فهو cle‏ فكذلك يجب في 


LA 


sde صن‎ NT يُنب عن.‎ gd 
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العالّم المُقدَّر بهذا الحبل. ولا يمكن المنع من صحة ضمّ أحد الطرقين إلى الأحر لأنه لا مانع منه. هذا 
إذا قالت الثنوية بأن لا نهاية للعَالّم من حيث المساحة. فأما من حيث العدد. فإثيات الجزء تبطله. والأوائل 
تذهب إلى تناهي العالّم» لإثباتهم فلكاً مُحيطاً بالأفلاك. 

وليس لأحد أن يقول: «قد ST‏ المعدوم بلا نهاية» فهلا جاز مثله في الموجود؟»» لأن الوجود لم 
يحصر المعدومات. والذي به نعلم المعدوم به نعلم أنه غير متناهء لأنا نعرف أنه لا حال يشار إليها إلا 
ويصح من القادر أن يفعل» ولا يبلغ إلى حدّ يتعذر عليه الفعل مع ثبوت قدرته. فيجب كونه غير متناه. 
ولولا ذلك ES‏ نحكم بأن عند عدم بعض الموجودات تزداد المعدومات. لكنه إذا ثبت آنه" بلا نهاية» 
فالزيادة عليه" Je‏ 


فصل [في صحة الاستدلال على حدوث الأجسام من دون التعلّق بحدوث الأعراض] 


اعلم أن الكلام ظاهر في حدوث الأجسام إذا بنيناه على حدوث الأعراض. وقد منع أبو هاشم رحمه 
الله من صحة العلم بحدوث الجسم إلا من هذا الوجه؛ وقال في نافي العرض كالثنوية وكثير من المُلبحدة 
والأصمْ وهشام إنه لا يصح لهم العلم بحدوثها. والأقرب خلافه» وذلك بأن يقال: قد صح أن الجوهر لا 
يوجد إلا متحيّزأء [ص 5 أ] ولا يظهر Vies‏ بكونه كائناً في جهة. وليس يجوز في هذه الصفة - أعني 
كونه ts‏ - إلا أن تكون متجددةٌ دون أن تكون ثابتةٌ a‏ لأنها لو كانت مستمرّةٌ فيما لم يزل» CRE‏ 
للذات» فكان لا يصح انتقال الجوهر من جهة إلى أخرى. ولو كان كذلك لعاد على حكم التحيّر بالتقض. 
فإذا وجب في هذه الصفة أن تتجدى فالتحيُر أيضاً يجب تجدّده""٠‏ لأنه لا ينفكٌ عن كونه كاثناً. ووجوب 
ذلك يقتضي تجدّد الوجود على الجوهرء لأن وجوده لا ينفكٌ عن تحيّره. فيهذا الضرب من التدريج يثبت 
حدوث الجسم. 


الصفة لنفسهء لآن استحقاقه:*' بالفاعل مع أنه قديم لا يصح» ووجوبها يُحيل أن تكون لمعنى. وعلى 
الوجهين يلزم استحالة مفارقته لتلك الجهة. فإذا كانت الصورة كذلك» عاد على حكم ٠١‏ التحيّر بالإبطال» 
لأن من حمّه أن pret‏ كونه في كل جهة على البدلء وقِدّمه يقتضي الاختصاص بجهة فلا يصح انتقاله 
عنهاء وذلك فاسد. 


"" م: أنها. | “٠‏ كذاء ولعل الصحيح: + لها 
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وقد ستول على ثبوت qe‏ قديم مُخايف لنا بالأعراض التي لا تدخل أجناسها تحت مقدورن. ثم 
ما أن due‏ بالسمع الوارد الدال على حدوث الأجسام [م ٠۸‏ أ] إن sole‏ كون السمع cé‏ 
الشاك في حدوث"" الأجسام Us.‏ أن تقول: إذا ثبت صانع قديم» فلو كان الجسم dans‏ لوجب ممائلته 
له من حيث القِدّم ومخالفته له من حيث الجسمية» » لأن ذلك الصانع القديم لا يجوز كوته جسمأء وإلا لم 
يصح أن يكون قادراً لنفسه. وإذا بطل قدّمف ثبت حدوثه. . وهذه أيضاً طريقة في حدوث الأجسام. 

فأما استدلال الشيخ أبي علي رحمه الله - بأنه «لو كان قديماً لتعلّق الإدراك به قديما  ON‏ من حى 
الإدراك أن يتناول الشيء على أخصٌ أوصافه وكون القديم قديماً هذا حاله. . ولو nes‏ 
الإدراك كذلك» فيجري كونه قديماً مجرى كونه متحيزاً في تناؤل الإدراك له. بي بين هذا أنه إذا استوت 
للحي Lu‏ ل Ne AU a pe‏ 
- فقد اعتُرض وقيل: لا يجب في كل صفة هي من أخصٌ الصفات أن يتناولها الإدراك بل لا يمتنع أن 
تستحيٌّ الذات صفتّين هما من أخصّ الصفات. ثم HS‏ على إحداهما دون الأخرى» كما لا يمتنع أن 
تكون هاهنا ذاتٌ لا تدرك وإن كانت لها صفةٌ هي من أخصٌ صفاته"". وإن أمكن أن يقال إن تلك الذات 
في نفسها غير مُدرّكة» فتفترقان. ۰ 

ولكن لقائل أن يقول في الجوهر: لم يدرك مت متحيّزاً لكونه من أخصٌّ أوصافه» وإن كان الإدراك لا يتعلق إلا 
بما هذا سبيله. فإنه لو اسبّحقٌ بالفاعل أو لمعنى» وجب أن يُدرك. فإذا كان كذلك» لم تجب مُساواة حاله في 
كونه قديماً لحاله في كونه متحيّرا ds‏ فجاز أن يتناول؟؟! الإدراك إحدى الصفتّين دون صاحبتها. وبعد فالإدراك 
لا يتعلق بالشيء ء على أنه كان . فالأقرب أنه كان يُرى موجوداًء مع علمنا“' بأنه لا يُرى من حيث الوجود 
أصلاً. وعلى ما يقوله أبو هاشم رحمه الله من أن الرؤية تتناول ما يوت في الخلاف» يبعد التعلّق بذلك. 


فصل [في ذكر الشبه التي أوردها LS‏ حدوث العالّم» والجواب عنها] 


اعلم أن الشْبه التي تود في حدوث العالّم» وإن كثرت» فهي منفصلة لا قادحة. قإن عرف المرء الجواب 
عنها جازء وإلا فلا 35 في علمه الحاصل له عن الدلالة المتقدمة. 


ل “' ص» م: فجاز تناؤل. 
؟؟! dus‏ وص: أوصافها. © أ جيه ؟ 
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فمن ذلك أن يقال: «لو كان العالّم bé‏ لاحتاج إلى من بُحدئه. وكان لا بد في ذلك المُحدث من 
أن يحصل فاعلاً بعد أن لم يكنء قيحتاج إلى معنى. وذلك المعنى حادث بعد أن لم يكن كما أنه فاعل 
بعد أن لم يكن Se‏ فتجب حاجته أيضاً إلى معنى آخر. وهذا يقتضي ما لا Late‏ من المعاني. 

وبعد فإذا كان الذي يؤثّر فيه وف" حدوثه كون ذلك الصانع do‏ وهو قادر لم یرل“ فهلا جد 
لم يزل لحصول ما يؤر في حدوثه؟ 

«وبعد فلو استحال كونه فاعلاً لم يزل» لكان لا بدّ من 1م ٠۸‏ ب] شيء يُحيل. وذلك المُحيل إن كان 
أمراً راجعاً إلى المقدورء فيجب أن لا يصح من بعد وجوده» وإن كان أمراً راجعاً إلى ذات هذا الفاعل أو 
إلى وجود معنى قديم» فيجب استحالة أن يوجدة؟! من بعد لامتناع تغيّره في ذاته وامتناع بطلان ذلك 
المعنى القديم. فيجب صحة كونه فاعلاً لم يزل ووجود العالّم لم يزل. وهذا يقدح في حدوثه. 

«وبعد فلو أوجده ولم" يكن موجوداً من قبل» لتخيّرت حالته في كونه عالماًء فيقتضي أنه عالم بعلم 
مُحدّثء لأنه قد صار عالماً بوجود الدنياء ولم يكن من قبل عالماً بوجودها". 

وقد قال ابن زكريا'*": «لو كان العالّم مُحدَثاً وله صانع» لكان إنما يوجده لداع وغرض» وليس ذلك 
إلا علمه au‏ وحصول النفع به. وهذا عندكم ثابت لم يزل» فكيف لم يوجده فيما لم يزل؟ وهذا يوجب 
نفي حدوثها. 

Los‏ يبنيه على مذهبه في أن اللدّة خروج من UE‏ فيقول: «لو كان له صاتع» يفعله"*' ليقع النفع 
به. وقد ثبت أن الالتذاذ والانتفاع لا يحصل إلا بعد أن «el‏ ثم يقع الالتذاذ بالخروج عنه. وهذا يجري 
مجرى من يجرح غيره ثم يأسوه» وذلك بخلاف الحكمة». 

والجواب أنه ليس للفاعل بكونه فاعلاً OL‏ ولا حكم» فيصح إيقاع التعليل عليه. وليس se‏ أكثر 
من وجود ما كان قادراً عليه ولهذا فعل [ص ٦‏ ب] أحدنا الأقعال ولم يكن فاعلاً لها من قبل. ثم لا يحتاج 
إلى معنى» وإلا لزم وجود ما لا يتناهى. فإذا لم تلزم هذه القضية في الشاهد فكذلك في الغائب. 

فأما كونه قادراً فهو وإن A‏ في وقوع الفعل وكان ثابتاً لم يزل» فتأثيره هو على طريق الصحة لا على 
وجه الوجوب» فجاز ثبوته ولا يوجد ما يؤثّر فيه. وإنما كان يلزم ما قالوه لو كان التأثير الراجع إلى كونه 
قادراً على وجه الإيجاب» كما تقوله الجَبرية. وأما قولهم إنه لا بد من مُحيل» فليس كذلك لأنه غير واجب 


١4“‏ أ ما لا نهاية له 9 هو أبو بكر الرازي الطبيب الفيلسوف. 
Av‏ ص: يؤثّر فى. ردول إنظر ص ۱١۳‏ . 

A‏ ص هنا ومراراً فيما يلي: فيما لم يزل- ١‏ 197 كذاء ولعل الصبحيح: لكان يفعله. 
ES‏ أي مقدور هذا الفاعل. ؛*! ص: صفة. 
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في كل ما يستحيل أن بُطلّب لاستحالته وج كما نقوله في الحلول" وكما يستحيل البقاء على كثير من 
الأجناس ويصح البقاء على كثير منهاء ثم لا Jan‏ به. وعلى آتاء لو جعلتا الُحيل أمراً راجعاً إلى 
المقدور» لجاز YOU‏ يمتنع وجوده لم يزل» لأن فيه إيجاياً لاتقلاب جنسه» وهذا لا يوجد فيما لا يزال. 
وغير واجب في الشي» إذا استحال وجوده وَل أن يستحيل من بعد ON‏ العلم يمتنع وجوده عند وجود 
النظر في حاله» ويصح في الوقت الثاني وجوده. 

ومتى اقتصر CAN‏ [م ۱۹ LT‏ فقال: «لو لم يكن فاعلاً لم يزل» لكان لا بذ من وجه لأجله لا يفعل»» 
قذلك بعید لأنه ليس للفاعل بكونه فاعلاً حال ولا حكم قيقع التعليل على ثبوته» فضلا عن نفيه وزواله. 
ولو علا a‏ كونهة*' غیر فاعل لم يزل» لم يكن إلا أنه يقدح في إثبات الفعل فعلاً وفي تقدّم کون 
الفاعل قادراً. وهذا لا يثبت فيما لا يزال. 

وأما اڈعاؤهم تغيّر حاله في كونه عالماً فعلى خلاف ما قروم لأن العلم بأنه سيوجد الدنيا علم 
بوجودها إذا وّجدت. ولهذا الكلام موضع هو أحقٌ به. 

وقولهم إن «ما لأجله يفعل في وقت قائ cha‏ فيجب كونه فاعلاً cfa‏ فجهالة لأنه ليس يجب إجراء 
الذواغي على نوع واحذ في.وجوب اختيار الفاعل عندها القعلء بل يختلف حالها. ففيها ما يجب وجو 
الفعل code‏ وفيها ما لا يجب وإن كان إذا وقع فإنما يقع لأجله. وهذا كالعلم بحسن الفعل» لأن أحدنا إذا 
تصدّق على مسكين بدرهم لعلمه cat‏ فلا يجب أن يكون متصدقا عليه قبل هذه الحال» كما لا يجب 
إذا تصدّق على واحد أن يتصدق على غير وإن علم خسن الصدقة في الحالين. Ras‏ في كل ما يفعله 
لتفع نفسه في وقت دون وقت. ومتى قال: افلم صار OÙ‏ يفعل أحدهما دون صاحبه ل٣"‏ لمزيّة إذا كانت 
الدواعي إليهما على سواء؟»» قلنا له: وقد يصح» مع تساوي الدواعي إلى شيتين أن يختار المرء أحدهما 
لأنهء لو شر بين دينارين قَدْرّهما في الميزان VE‏ سواء» وقيل له 35210 أحدهما»» لكان إنما يختار 
ما يختاره لداع» وهو اعتقاده النفع فيه» وذلك حاصل في الأمرّين على سواء. ومع هذا يختار'"' أحدهما 
دون صاحبى ولا يودي إلى فساد. وأشباه ذلك كثيرة. 

فأما مأذكره أبن زكرياة فهر ؟"! مني على مذهب له فاسد وهو أن اللّة خروج من موم أو راحةٌ من 
مۇلم. وليس كذلك: بل الإنسان EL‏ وإن لم يكن قد تقدّم تلك iles EU‏ الكلام عليه في باب 
الآلام ES,‏ فسقطت هذه الشّبهة. 


٠6“‏ انظر ص 150-174 الا ص: في الوزن وفي النفع؛ م: في التفع والوزن. 
۷ ر ان آ: إحتار۔ 
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ومن جملة ما يتعلق به ابن زكريا هو قوله إنه «قد ثبت في الشيء أن ao‏ لغيره لا يكون إلا بوقت 
ومُدَةء OÙ‏ خلافه لا يُعمّل. فإذا كان هاهنا صانع قديم» فواجب أن يكون ad‏ على غيره بوقت» وهذا 
يقتضي قَدَّم GO‏ وربّما قيل عند ذلك: «ففي قدّمها قدّم الأجسام التي يقف حصول الأوقات عليها». 

وهذه دعوى منه» لاتا نقول: قد يُعقّل تقدّم الشيء لغيره ولا وقت هناك مُحقّق 1م 14 Lo‏ بل AE‏ 
حصول وقت. فكذلك نقول في pd‏ القديم لهذه الحوادث إنه يُقدّر بما لو كانت GG‏ لكانت بلا 
نهاية . وإذا كان الوقت يربع به إلى حركات الأقلاك فكيف يلزم» إذا تصوّرنا عدمهاء أن يكون هناك ES‏ 
يتقدم الشيء ,على غيره لأجله؟ فقد صار كلامه مبنياً على ثبوت العالّم da‏ وذلك لو ثبت لاستغنى عما 
ؤر . وإذا ES‏ نعلم أن التوقيت بالباقي لا يصح» ففي القديم أولى» لأنك تقول «أعطيك درهماً متى دخل 
زيد الدار»» ولا تقول «متى زيد» أو «إذا السماء» 

هذا وقد ثبت pd‏ الشيء على غيره من دون إمكان الإشارة إلى وقت به يتقدم عليه. فقد ذكر الشيخ 
أبو القاسم رحمه الله أن الجسم إذا توالت به الحركات ثم SR‏ فآخر الحركات متقدم على سكون» 
وليس بينهما مّدَة. وكذلك يقال في اليو إذا انقضى”' وتلاه غيره» إنه متقدم عليه» وليس بينهما مُدَة. 
فيقال» إذا خرج أحدنا من اليوم: «دحل في وقت ليس هو من اليوم ولا من الغده. وتصوّر Ve‏ هذا في 
شهر يتكامل وينقضي ويغقبه غيره من الشهور» plat VON‏ حاصلء» ولا وقت بينهما. 

وأحد ما يتعلق به من يمنع من حدوث الجسم أن يقول: «لو كان es‏ لوجب حاجته إلى الصانع في 
وجوده» حتى لولاه لكان لا يوجد» مع أنه لولا الجسم لم يثبت الصانع أصلاً. وإذا احتاج كل واحد من 
الأمرين [ص ۷ أ] إلى الآخرء» وجب أن لا يثبت واحد منهما». وإنما LS‏ هذه الجملة OÙ‏ يقال: «قد ثبت 
في صفة ذوات هذه الأجناس أنها لا تظهر إلا بالوجود أو بصحة الوجود. فلو استحال الوجودء لاستحالت 
الصفة المقتضاة عن صفة الذات» واستحالتها تقتضي استحالة المقتضي لها. فإذا كان وجودها بالحدوث» 
فقد افتقرت في صفة ذاتها إلى القديم. ومعلوم أن هذه الأجناس لو لم تثبت على ما هي عليه من الأوصاف» 
لم يجب کون القديم تعالى قادرأء وفي ذلك ru‏ 

والجواب أن كونه قادراً لا ثبت يثبت إلا وله مقدور» والعلم به يتضمن العلم يمقدوره إِمَا على جملة أو 
تفصيل. وقولنا في الشيء à‏ مقدور SAR‏ من أن القادر قادر عليه. فإذا كان is‏ كان الواجب 
تعليل كونه مقدوراً يالقاد لا أن VA JL‏ كونه قادراً بمقدوره. 


15 م : أوقات. مانا أ ص: في مثل. 
VA qe 3‏ م: أن. 
ككل صء م: 3 159 ص: لا 3 ا 
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۲ 2 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


des‏ أنه لو ثبت احتياج كل واحد منهما إلى صاحبه - حتی لا يش يغبت كونه قادرا إلا إذا حصل المقدور 
على تلك الأوصاف» ولا يحصل المقدور على تلك الأوصاف ما لم يثبت يغبت كوته قادراً - لم يمكن أن يقال: 
الا يوجد واحد متهما»» كما لا يُقتضئ ذلك في الصفات المستحَمّة للعلل» > UN‏ قد عرفنا أته» لو لا العلّة» 
لم يكن لتحصل الذات على هذا الوصف» ولولا ذات المعلول» لَماً صح وجود العلة» ثم لا يجب أن 
لا یثبتا. فإن قال: : إن بين الموضعين فرقأ لأن الأجناس في وجودها تفتقر إلى ذات القديم» والمعلول 
غير مفتقر في وجوده إلى Mali‏ قيل له: هذا فرق غير موت لأنه [م ٠١‏ أ] يستوي الحال بين أن يحتاج 
الشيء في مجرّد وجوده إلى غيره وبين أن يحتاج في صفة زائدة على الوجود لأنه لولاها'؟' لم تحصل 
هذه الصفة الزائدة على الؤجود» كما لولا القادر لم يحصل الوجودء فلا فرق بين الأمرّين. . فإذا لم يستحل 
في أحدهما ما ذكره» فكذلك في الآخر. 

فأما الشبهة التي ذكرها ابن الروندي في أل التاج» وإن كان غيره قد ذكرهاء فهي ركيكة ضعيفة جذاً. 
قال ابن الروندي: «أصحٌ العلوم ما SV‏ في الوهم. . وقد ثبت تدر" قد م الجسم في الوهم» لأنه يجوز 
أن نعتقد أنه لا حال شار إليها في الأجسام إلا وقد كانت موجودةً قبلهاء ثم كذلك لا إلى أوّل. . Cri‏ 
كونها قديمة». وقد قال له الشيخ أبو علي رحمه الله: : «أخطأت في قولك , ”أصج العلوم”. فإن العلم لا 
يكون pui‏ من علم آخرء لاد شتراك الكل في اقتضاء سكون النفس وفي التعلّق بالشيء ء على ما هو eu‏ وإن 
كان بعضها أجلى من بعض :تادز canal‏ العلوم كلها He‏ نيه . وعلى أن الوهم LB‏ ممخصوصء فكأنه 
قال ”أصح العلوم ما SE‏ "» وهذا تناقض. وبعد فلا يجب» من حيث يصح GB‏ الظان لقم الأجسام» أن 
تكون قديمةً لائ كما يصح هذا الظنٌ» يصح أن LÉ‏ حدوثهاء فيجب أن تكون dd‏ 

وقد قال الشيخ أبو الهذيل لمن أورد عليه هذه الشّبهة: : «إذا رأينا شخصاً جالساً على كرسي» فلا حال 
يشار إليها إلا ويصح أن نعتقد أنه كان على هذه الصورة فيهاء فيجب لأجل هذا أن نعتقد أنه كذلك لم 
يزل!). 

وأما ما تتعلق به titi‏ من آنا «لم نر دجاجةٌ إلا من بيضة ولا بيضة إلا من دجاجة»» فهذيان لأن 
الرجوع إلى الوجود في مثل هذه المواضع LS a‏ إذا لم يشاهد إلا أسودء أن يحكم 
بأن التاس كلهم سود. ولا بدّ لكل واحد من أرباب المذاهب أن يثيت ثبت خحلاف ما قد وجد» ولهذا قال قوم 
من NN‏ أن يكون في الأرض موضع لا يعيش فيه حیوان ولا ينبت فيه نبات» وأن تكون فيه 
ظلمة أبداً أو شمس el‏ ونظير هذا غير موجود. وأمثال ذلك مما يُجوّزه الكل» كثيرة. 


٠“‏ .كذاء ولعل الصحيح: لولاه» أي ذلك الغير. ٠"‏ الصواب: تقر 
"١‏ كذاء والصحيح: ما تقر راجع ص 1417 














, 0 القول في الجواهر 8 45 


وعلى آنا نقول: إِمّا أن تكون البيضة والدجاجة قديمتين» أو مُحدثتين» أو البيضة قديمة والدجاجة DA‏ 
أو الدجاجة قديمة والبيضة TS‏ فإن cet SE‏ فهو الذي نقوله. وإن كانتا" قديمتّين» لم يصح 
أن يقال إن إحداهما من الأخرى. وإن جعل إحداهما قديمةً والأخرى en‏ دون الأخرى على أي وجه 
كان» بطل قولهم إن إحداهما لا تكون إلا من الأخرى» OÙ‏ القديم لا يكون من غيره. 

فقد بطلت هذه الس" أجمع» وصح حدوث الأجسام. 


فصل [في أن الجسم إنما يحدث من فعل الله وذلك على طريق الابتداء] 


اعلم أنه» إذا ثبت حدوث الجسم» فالوجه الذي يحدث عليه هو أن يقع مبتداً على طريق الاختراع من 
قبل الله تعالى. والكلام في ذلك يدور على وجهّين» أحدهما أن sf‏ أنه غير مقدور للقادرين Jedi‏ 
يختصٌ تعالى بالقدرة عليه؛ والثاني أن ما يفعله Vice‏ فلا يدخله طريق التوليد أصلا. 

أما الكلام في أن القدرة لا يصح بها فعل الجسم» فهو أن القدرة لا يصح بها الفعل إلا على أحد 
وجهّينء إِمَا في محلها ابتداءً أو [م Ve‏ ب] بسبب» أو في غير محلّها يسبب يتعدّى محل القدرة"". وإذا 
كان الحلول على الجوهر مستحيلاًء لم يصح فعله في محل القدرة» سواءًٌ كان Elu‏ أو بسبب. وأما في 
غير محل القدرة» فالذي تعدّى به الفعل عنه هو الاعتماد» ولا [ص ۷ ب] حظ له في توليد الجوهر» على 
في Val‏ 

وبعد فمقدورات JA‏ متجانسة'*. فلو صح فعل الجوهر"* بهاء لصح منا أن نزيد في الأجسام بما 
فينا من القُدَرء لأنه لا مانع baies‏ منها. وبيان هذه الجملة تجده مشروحاً في كتاب"* الاعتماد وكتاب 
Ji‏ 

وقد استدل الشيخ أبو عبد الله في ذلك بدلالة» وفي كل جنس يختص القديم تعالى بالقدرة عليهء فقال: 
لا يجوز أن يكون في الأجناس ما نقدر عليه ولا يكون لنا طريق إلى العلم بقدرتنا عليه لأن التكليف 
يقتضي خلاف ذلك» من حيث آنا نُجوّز في كل جنس نقدر عليه أن يكون فيه ما هو قبيح وما هو حسن. 


0 
ما ee‏ يكن 
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٤٤‏ 8 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


فلا بد من أن يتميّز لنا القبيح من الحسن» وذلك لا يت إلا بعد العلم بأنه مقدور لناء لأنه فرع عليه. وليس 
لأحد أن يقول: «إن هذه القضية تثبت؟" فيما يدخل تحت تكليفكم» وليس كذلك حال هذه الأجناس»» ٠‏ 
لأن ما ذكرناه مما يقتضيه كمال العقلء فسواءً كان علیتا فيه تكليف أو لم يكن علينا فيه تكليف» فما قلتاه 
واجب. ولهذا وجب في أهل الجنة أن تحصل لهم هذه المعرفة» وإن كان التكليف عنهم زائلاً. 

فبهذه الجملة نعلم Va‏ مما لا يدخل تحت مقدورناء وأن القديم جل وعز مخصوص 
بالقدرة عليه. 

فأما وجوب وقوعه ابتداءٌ من دون سبب» فلأنه لا يمكن الإشارة إلى شيء يُولّده. وجملة الأمر أن كل 
سبب يُدّعى توليده له لا يخرج عن وجهّين. فإِمَا أن بورد لاختصاصه بجهة فهو كالاعتمادء ولا حط له 
في توليده PAS‏ وا أن لا يختص بجهة فيُولّد في محلّهء وهذا يقتضي صحة اجتماع جوهرين في 
حيّز واحد. 

فإن قيل: اهلا جاز وجود معنى لا في محل يُولّد الجوهر؟» قيل له: MN‏ إذا وُجد لا في محل» فقد 
زال الاختصاص فيهء فليس بأن يُولّد الجوهر في جهة أولى من غيرهاء فيجب أن يُولّد في سائر الجهات. 
وبمثل هذا بطل أن ولد الجوهرٌ جوهراً مثلهء لأنه إذا لم يكن هناك اختصاص لتوليده؛ فليس بأن يُونّد 
في جهة أولى من غيرهاء بل الأولى - والحال هذه - أن يُولّده في جهة نفسه. 

وعلى أنه كان يلزم توليده لما لا يتناهى من الجواهرء لأنه يجب توليده لغيره في الحال» لأنه لا وجه 
يقتضي تأخيره إلى الوقت الثاني: فيقتضي ما ذكرناه. ولآن الذي يوجد لا في محل هو إرادته تعالى 
وكراهته والفتاء. والإرادة والكراهة» لو ولّدا الجوهرء لولّداه من قعلنا أيضاً. والفناء هو ضد الجوهن 
Seul CS‏ وكان يجب صحة وجود الفناء ويمنع مانع من توليده» ولا مانع إلا الجسم» فكيف يكون 
متولداً SL‏ 


فصل [في أن الجوهرء كما لا يتولد عن شيء فلا يُولّد شيعاً] 


وكما لا يصح في الجوهر أن يتولد عن شيء من الأجناس» فلا يصح فيه أن يُولّد غيره من الأجناس. 
أما المعاني التي أيجوز خلوٌ الجوهر منهاء فتبعد الشبهة"*' في توليده لها. وإنما يقول قائل: «هلا كان مُولّداً 
للكون؟». وهذاألا يصح لاتا قادرون على الكون, فلو ولّده الجوهرء لقدرنا على الجوهر - لأن القادر على 


؛4 ص: إنما تثبت. ۷ م: لا لأنه۔ 
* أي الجسم أو الجوهر. وفي م: أنها. 44 صص: مانعاً متولداً. 
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مسبب السبب قادر على سببه - وقد أبطلنا أن نقدر على الجوهر. وبعد فكان يصح أن لا يُولّده لمانع» فيخلو 
منه. وكان يلزم عند فقد الاختضاص أن لا 1م 7١‏ أ] يكون بتوليد بعض الأكوان Got‏ من توليد غيره. 
فإن قيل: «كيف لا يكون الجوهر مُولداً للكون» مع أن وقوعه بحسبه؟4» قيل له: ON‏ من شرط توليد 
الشيء غيره أن يُعلم حدوت ما هو سبب وحدوث غيره بحسبه» على وجه لولا حدوثه لما حدث المسبب. 
ونحن نعلم استتحالة خلوٌ الجوهر من الكون مع الجهل بحدثه ٠"‏ بل مع تجويز قدّمه. فكيف Ras‏ سيبا له 
والحال هذه؟ فصح أنه EN‏ غيره» كما لا يتولد عن غيره» وأن حدوثه هو من عند الله تعالى ابتداءٌ. 


فصل [فيما له استحال كون الجوهر في جهتّين والوقت واحد] 


ليس يصح في الجوهر أن يحصل في مكائّين والوقت واحد. والحكم في ذلك معلوم ose‏ وإنما 
يقع الكلام في علّته. فالمُحيل!؟' له عندنا هو أن اجتماع الضدّين لما استحال» وكان الكونان في SA‏ 
ضدَّين على ما سيجيء ذكره'*' وجب أن يستحيل حصوله في جهتّين. وإن کنا متی حقّقناء فالمُحیل هو 
استحالة كون الجوهر على حالّين"' ضدّين» لأن تضاد الكوتين لا el‏ إلا بعد العلم باستحالة كونه في 
جهتين» فكان الذي حمّقناه أولى وأقرب. 

وقد يجوز أن بُعلّل هذا الحكم بأنه» لو كان في جهتّينء لشغل أزيد من كَذره. وإذا اختص بِقَدْر لم 
يجز أن يشغل th‏ لأنه ينقض ذلك. 

ويصح الجمع بين العاتين» ON‏ كل واحدة منهما مؤثّرة في هذا الحكم. فإن كان هاهنا ما يقتضي أن 
الجمع بينهما لا يصح» متعنا من التعليل إلا بالأوّل. وإلا فالأمران صحيحان. 

وقد ذهب أبو يعقوب البستاني*؟' إلى أن المُحيل هو ce‏ وذلك لما منع من ثبوت التضادٌ في 
VOIS‏ ونستقصي الكلام عليه من Ve‏ 


١“‏ ص؛ بحدوثه. **! من طبقة قاضي القضاة؛ ولعله من أصحاب أبي عبد الله 
1١‏ ص: والمحيل. راجع فضل الاعتزال ۰۳۷۸ طبقات NE‏ 

'؟! راجع ص 798-1501 1 ١1١‏ انظر ص ۲٣۵‏ . 
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٦‏ 8 كتاب التذكرة تي أحكام الجواهر والأعراض 


فصل [في استحالة حصول جوهرّين في جهة واحدة وبطلان قول التظام بتداخّل الأجسام] 


وكما يمتنع حصوله والوقت واحد في مكاتين» فكذلك يمتنع حصول جوهرّين في جهة واحدة. والذي 
خالف فيه هو إبراهيم النظامء لأنه جوّز التداحل على الجواهر. والمعقول من ذلك ليس إلا القول بأن 
أحدهما يصح أن يصير بحيث الآخرء وإلا فمتى أراد المجاورة» فذلك مُسلم له. 

فأما الذي يدل على ما VUE‏ فهو أنه كان يجب أن يصح منا أن نجعل أحد الجوهرّين بحيت الآخر 
EN‏ قادرون على الكوتين» وليسا [ص 8 أ] بضدَّين فيمتنع اجتماعهما. وإذا امتنع ذلك ولا مانع» فقد بان 
أن المُحيل هو أمر را جع LI]‏ فيجب مثله في كل قادر. 

A 
تتعاظم في حال دون حال» بأن تتداخل مرّةٌ ولا تتداخل أخرى.‎ 

وبعد فكان لا يمتنع دخول أحدنا في جبل pol‏ وخروجه من ورائه» OÙ‏ تتداخل الأجسام. وكان يجب 
صحة أن يرى أحدنا من وراء الجدار لمداخلة شعاعه له. وكان لا يصير سد يأجوج ومأجوج مانعاً له 
بأن يحصلوا في مكانه بالمداخلة. ولا يمكن أن تّجعَل الكثافة مانعةء لأنها تأليف مخصوص لا حظ له 


في المنع. 


وبعد فكان يجب زوال التحيّر عن أحد الجوهرّين إذا صار Los y‏ واحداً بالمداخلة. ولا يصح زوال 


وبعد فكان يجب وجود ما لا يتناهى من الجواهرء OÙ‏ هذا الجوهر يحل الجوهر ويحتاج إليه» ثم 
كذلك يحتاج كل جوهر إلى جوهر مثله. فيقتضي ما لا نهاية له من الجواهر. 


وبعد فكان يجب؛ إذا اختصٌ أحدهما بسواد والآخر ببياض» أن يُرى اللونان في جهة واحدة. Ets‏ 


يلزم' ' أن يصير اللون في حال بقائه حالاً في محل [م ۲۱ ب] بأن' '" يداخل ds‏ محلا آخر. 

فهذه الوجوه كلها تفسد تجويز المداخلة على الأجسام. وقد اسيُّدلُ على ذلك بأنهما «إذا حصلا في 
جهة واحدة» صح وضع جزء آخر فوقهماء فيقتضي وجود هذا الجزء في مكاتين. وهذا معترّض» لأنهما 
إذا تداخلا قالجهة واحدة» فكذلك الجزء الموضوع موجود في مكان واحد. فالمعتمّد ما تقدّم. 


0 


eV‏ قلناه. ١‏ ''' ص: يجب 


آي الجرهرین. | T°‏ كذاء ولعل الصحيح: ثان بأن. 
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فصل [فيما له استحال حصول جوهرّين في جهة واحدة] 


فأما العلّة التي" استحال في المجوهرّين أن يحصلا في مُحاذاة واحدة» فهو التحيّر عندنا. وذهب الشيخ 
أبو علي إلى أنها تضادٌ الكونّين» ولا تقع الشّبهة إلا في هذا الوجه. 

فأما أن يقال بتضادٌ الجوهرّين» فبعيد لأن الدلالة قد دلّت على تمائّل الجواهر» ولأنهما لو تضاداء لم 
يصح وجود جوهرّين في العالّم» لأن تضادّهما لو ثبت لكان على مجرّد الوجود. وليست المُحاذاة مما يمكن 
الإشارة إليه فيقال: «يتضاذان عليها». وعلى آنه كان يجب إذا جد فيها أحدهما بعد وجود الآخرء أن يودر 
في عدمه لا في AE‏ وكان يجب أن 45 أحدهما بالعكس من الآخرء كما نقوله في السواد وضده. 

فأما الذي قاله الشيخ أبو علي» فغير سديد ON‏ الكوئين» إذا حصلا في مُحاذاة واحدة» فهما مثلان» 
فكان يجبء إن كانت العلّة هذه أن يصح اجتماعهما. وعلى أنهما لو كاتا ضدّین» لكان" عند تغايّر 
المحل بهما يكونان ضدَّين في الجنس لا في الحقيقة» فيصح اجتماعهما. وبعد فإنّا عند العلم Len he‏ 
نعلم استحالة وجودهما في جهة واحدة» وإن لم نعلم سوى ذلك» ولا يصح العلم باستحالة حكم من 
الأحكام في ذاتين إلا مع العلم بالوجه Get logs VE Spa‏ على جملة أو تفصيل. وبعد فلو قدّرنا خلوّه 
من الكونّين لثبت الحكم الذي قلناه» فكيف يُعلّق بالكون؟ ولأن حكم di‏ يتكشف بالمنع» فتعليقه 
بغيره إخراج له عن حقيقته. 

فثبت أن الوجه المُحيل هو تحيّرهما لا غير. 


فصل [في صحة حصول جوهرّين لا ثالث بينهماء وذلك لوجود الخلاء في العالم] 


اعلم أنه» كما يستحيل ما قدّمنا ذكره من اجتماع جوهرّين في جهة واحدة أو وجود الجوهر الواحد في 
مكاتّين» فغير مستحيل حصول جوهرّين على وجه لا ثالث بينهما. وهذا هو القول بثبوت الخلاء في العالّم. 
وقد أحال الشيخ أبو القاشم وجود الخلاء في LUI‏ ونحن نقول إنه لا بد من أن تكون هاهنا 
مواضع خالية» لولا ذلك لتعذر علينا التصرّف. فإنه يكون هناك هواء مانع لنا من الكون في مکانه» فلا 
تتمكن من Ho‏ إلا بعد انتقال ذلك الجسم عن مكانه إلى مكان سواه ثم كذلك أبداء فيؤدّي إلى التعذر 


الذى قلتاه. 
*'' كذاء pal;‏ الأرجم: + لها 1 °" dis‏ وجلى أن الصحيح: فيهاء أي فى تلك الاستحالة. 
ڪا 6 ي ي في 
٤ LE) gE TT‏ 
كذا. راجع المسائل LV‏ 
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ولا يمكن أن يقال: «إنما يتأتى التصرُّف منا لأن أحدنا يصير في مكان الهواء في حال" as‏ الهواء 


في مكانه»» ON‏ أحدنا يدفع في Age‏ الهواة» فيجب أن يتحرك*'' إلى مكان غير مكان أحدناء فإن""" ٠‏ 


انتقل إلى مكانه» فإنما يصح من بعد. وعلى أنه» لو صح هذاء لصح في كُورَّين مملوءين أن يُصَبٌ الماء 
من أحدهما في الآخرء بأن ينتقل الماء من أحدهما إلى الآخر في حال ما يتتقل الماء من الآخر إليه! وكان 
يجب في مضيق يلتقي فيه إثنان أن ينتقل أحدهما إلى مكان صاحبه في حال ما ينتقل الآخر إليه! وهو مثل 
أجسام كثيرة قد اكتنزت في ظرف صلب» ON‏ حركة بعضها إلى مكان البعض متعذرء إذا لم يكن هناك 
مكان فارغ» إلا باتساع الظرف أو بانقطاعه. وليس له أن يقول بانبساط الهواء أو انقباضه [م ۲۲ 1] فيصح 
عند الانقباض أن يحصل في مكانهء لأن مع القول OÙ‏ الأجسام أبداً تجتمع على وجه لا خلل بينهاء لا 
| فائدة في الانقباض والانبساط. فطريق تصحيح هذه الدلالة ما أشرنا إليه. 

والذي يقرب منه أنه لا Vue‏ في زق مُلى ريحاً"" أن 55 فيه إبرة» لأنه لا خلل هناك» وصحة الغرز 
فيه تقتضي حصول جوهرّين في جهة واحدة. . 

as‏ على ما قلناه آنا لو أخذنا زقَاً وبذلنا الجهد في إخراج ما فيه من الهواء ثم ألزقنا إحدى جلدئيه 
el‏ ۸ ب] بالأخرى» وسددنا رأسه على Me de‏ دخول الهواء فيه» لصح من بعد جذب إحدى 
الجلدتين عن الأخرى. قيحصل هناك خلاء بينهماء لولا ذلك لتعدّر ob ES‏ زعم زاعم أن الهواء 
يدخله» لم يصح قوله وإلا لزم أن يصير بعد أوقات كالزق المنفوخ. وعلى أنه. لو دحل الهواء لما فيه من 
الخلل» لجاز خروجه مته بعد ساعات» وإن كان منفوخاً فلا يبقى على حالته. ويمثل هذا يُبطل قول من 
يقول إن عند الغرز في الزق يخرج من الهواء بقَذْره» لأنه كان يلزم خروج كل ما فيه في مُدَة يسيرة. هذا 
على BI‏ قيّرنا جواشيه» فذلك متعذر. 

ويقرب من ذلك مَّن طبّق بين راحمّيه» ثم يفرق ما بين الوسط فنهما قبل أن يفرق ما بين الطرقين. فتكون 
المّمْاسّة بين الطرقين ماتعةٌ من دنحول cel sg‏ فيخلو الوسط من الهواء. 

وقد استدل أبو إسحاق بن عياش وقال إِنّا لو أخذنا قارورةٌ ضيّقة الرأس» فمصصنا الهواء منها وسددنا 
رأسها بالإبهام» ثم غرّصناها في الماء لدخلها الماء من غير بقبقة تُسمّع. فلو كان هناك هواءء لحصل 
اصطكاك وتضاعّط» ESS‏ نسمع من الصوت ما نسمعه LE‏ جذبتا الهواء منها. 


۷ م + ما dis TN‏ والمعنى: كان لا يصح (لولا خلاء في العالم)» 
4" ص: - في جهة. راجع المسائل 59. 

T4‏ أي الهواء MAY‏ ص: مملوء ريحاً؛ te‏ فيه ريح. 

HE ARE La‏ م يمنع۔ 


ANS‏ ص: الدفع. 

















| 0 القول في الجواهر 8 4 


وما يدل على ذلك أثك إذا قرت Île‏ من سئّة أجزاء فلا شّبهة في صحة نقل هذه الأجزاء التي بين 
الطرقين كما يصح نقلها لو فقذ الاتصال. فلو تقلت هذه الأجزاءء لم Be‏ حال الطرقّين من وجهين: إا 
أن يلتقيا في الحال فيؤدّي إلى الطفرء أو لا يلتقيا ة في الحال فيثبت في العالّم خلاء. وعلى مثل هذاء لو 
أفنى الله الأجسام التي بين السماء والأرض - على مذهبهم خاصّةٌ في أن الباقي باق ee‏ وبقاء أحد 
الجوهرّين لا يفتقر إلى بقاء غيره - لكان BI‏ أن يبقى بينهما خلاء فلا يلتقيان» أو يلتقيان في الحال فيؤدّي 
إلى الطفر على ما قدّمناه. وبعد فكان يصح في الأصل أن يوجد الله السماء والأرض وليس بينهما هوا 
لأنهما N E‏ ل 
فقد أتى عليه دليلنا وهو تعليل الشيء بنفسه 

فأما الاستدلال على ذلك OÙ‏ هذه الآبار العميقة إذا بلغ الإنسان قعرها مات وإذا رل إليها سراج das‏ 
ولم تكن العلّة في ذلك إلا pus‏ الهواء هناك فضعيف لأن لقائل أن يقول: : ابل الهواء هناك حاصل» 
ولكن الذي يُحتاج إليه لبقاء الحياة هو الهواء اللطيف الرقيق دون الهواء الكثيف. فالذي عَم هو صفة 
الهواء لا نفسهء فلأجل ذلك يموت من ينزل إليها". 

فأما قولهم «إن وجود الخلاء في العالّم يقتضي أن لا يصح وصف ما بين جوهرين بأنه أقلّ مما بين 
غيرهماء ولا أن يصح وصف ما بينهما بشيء من المقادير كالذراع والباع» لأن هذه الأوصاف إنما تنطلق 
على أجسام ثابتة»؛ فالجواب أنه ليس يجب أن يكون على كل حال بين cn‏ الجوهرين أجسام ثابتة يعبر 
عنها بالذراع وغيرهاء بل يصح على حد تقدير أن يقال ذلك بمعنى أنه" لو كانت هناك أجسام CAS‏ 
تستحق لمسافتها هذه التسميةء أو كان الذي بين بعضها"'' وبين البعض [م ۲۲ ب] أزيد مما بينهما وبين 
غيره أو أنقص. بل هذا هو الأقرب وإلى الأوهام أسبق, لأنه ليس يعرف إلا العددٌ القليل أن بين هذَّين 
الجسمّين هواء يتقدر بالذراع والباع ويوصف بالقلّة والكثرة. وإنما الذي يعتقده العقلاء أن بينهما ما لو 
كان هناك جسم مُقدّر بهذه المقادير» لشغل المكان. 

وين صحة ما قلناه أن الله تعالى لو خلق جسماً ثم خلق بعده من دون فاصلة جسماً آخر ثم We Le‏ 
Ne Re ten‏ ا 
وإن ES‏ نعلم أنه ليس بين الأول والثاني شيء . ولكن» لو كان هناك وقت» لكان في أحد الموضعين أكثر 


من الآخر. 

2 ١ Ve انظر ص‎ 

Qi ١‏ المُخالف. MA‏ م: بيتها. 
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فإن ادّعوا أن «إدراك جوهرّين لا يصح إلا بعد مشاهدة ما بينهما من الخلل إذا كانا مفترقّين»: فذلك 
غير ملم لهم لأناء إذا جوّزنا كونهما ولا ثالث بينهماء فقد جوّزنا إدراكهما ولا يدرك الخال الذي بينهما. 
فصار من Le‏ ذلك كمن ادّعى استحالة وجود.الخلاء في العالّم. ' 

ob‏ قالوا: En‏ تمص الهواء من القارورة» فإذا قلبتاها على الماء؛ دخلها الماء مع أن من حقّه 
النزول. فإذا صعد إليها فلا ب من le‏ وهي استحالة الخلاء في العالّ» ON‏ بإخراج الهواء من القارورة 
قد أحميناها بما فعلنا فيها من الَمّس» ومن شأن الحار أن تخفٌ حركته وتسرع. والهواء الحارٌ يخرج من 
القارورة» فلا de‏ من شيء يخلفه وهو الماء» ولولا ذلك لم يصح تصاعد الماء Ti}‏ قيل لهم: هذا 
عكس الواجب» لأن المص يُخرج الهواء لا أنه gb‏ وإنما الذي يقتضي حصولها"" في القارورة 
[ص 4 أ] هو النفخ. وقد ينا أنه لو كان هناك هواء» لضاغط الماء فشيعت بقبقة. والعلة في ذلك عندنا 
هي أن القارورة إذا أحميّت» فتلك الأجزاء الحارّة التي فيها نارية تذهب سفلا بقلب القارورة؛ ثم تتراجع 
فتجذب الماء. وعلى مثل هذا يتصاعد البخار عن الأرض لوقوع الشمس عليهاء على ما نذكره من بعد؛"". 
ولأجل ذلك لا يدخل الماء في القارورة وإن أحميّت بالنارء لآن ما فيها من الهر اء لم خرج بعد. 

قالوا: "إن المحجمة إذا رُكبت على الأخدعين ومص plan‏ منها الهواءء نتا اللحم: وإنما يكون 
كذلك لاستحالة الخلاء في العالم» فيعود اللحم إلى مكان الهواء الذي قد مُصٌ'. قيل لهم: هذه دعوى 
منكم» فمن أين أن العلّة ما ذكرتم؟ بل لو db‏ بذلك عليكم لجاز! فإنها لو رُكبت على حجر ومْصَ 
منها الهواء» لم يكن لينتو الحجرء ولا شيء يخلف الهواء المستخرّج بالمصّ من المحجمة. والعلة في 
ذلك هي*"" مخالطة الهواء لأجزاء اللحم, فإذا Di‏ الهواء بالمص انجذب اللحم معه» كما أن الماء قد 
اتصل به الهواء فإذا جذينا بالأنبوبة انجذب معه الماء. 

قالوا: «إن الجر إذا جر" العظم الكسيرء وضع قطعةٌ من العجين عليه» ثم وضع عليه قطعةٌ من 
النارء ثم أكب عليه LB‏ وعند هذا يُحمى الهواء فيخرج من خلل القدّح. وبخروج الهواء منه ترتفع 
التارء وبارتفاعها يرتفع العجين» وبارتفاعه يرتفع العظم ويرجع إلى مكانه. ولم تكن العلّة في ذلك إلا 
وجود الملاء في العالّم». قيل لهم: وهذا لو جيل دليلاً عليكم لجاز» لأن ما وضعتم لو وضع على حجر 
لم يستو الحال فيه بينه وبين وضعه""" على العظم الكسير. ولو كانت العلّة ما ذكرتم» لم يجز افتراق الحال 


''؟ ص: وإن. ؛'" راجع ص .5١‏ 
1 ص: إليه. ne te‏ فهي. 
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فيهما. والعلّة فيه عندنا هي آنا بوضع النار نفعل اعتماداً سفلاً ce‏ فإذا بطل ذلك في الثاني» عادت التار 
باعتمادها صعداً فجذبت اللحم والعظم» وعادا إلى مكانهما. فهو كالشمس الواقعة على أرض ES‏ فإن 
البخار يرتفع عنها لما كانت الشمس تتراجع [م ۲١‏ أ] بما فيها من الاعتماد صعداً بعد نفوذها في الأرض» 
فتخرج معها بالجذب الأجزاء التي خالطتها. وهذا هو العلة في ارتفاع الل المصبوب على الأرض» وما 
يحصل فيه من النشيش» لأن في الخل ناريةٌ» وكلما كان أعتق وأرقٌ هو في ذلك أدخل. 

قالوا: «إن 35152 الماء إذا عل فيها الماء ثم سد رأسها بالإبهام» لم ينزل من CI EE‏ لما لم يكن 
هناك ما يخلفه» من حيث امتنع دخول الهواء إليها لأجل ما حصل من السدّ. فلو نزل الماء» لمخلت GB‏ 
وحيث لم ينزل عرفنا استحالة الخلاء في العالّم». والجواب أن هذا لو استّدلٌ به عليهم لجاز. فإنه لو كان 
بدل الماء زتبقاًء لنزل لا محالة وإن لم يخلفه شيء. وكذلك فلو ses‏ لنزل» ولا شيءيقوم مقامه. 
وإنما لم ينزل الماء منها لأن الهواء ربّما منع اليسير من الماء عن النزول» فإذا رُفع الإبهام عنهاء دخلها 
هواء زائد فأعان على التزول. 

قالوا: «قد ثبت في الجرّة» إذا جمد ما فيها من الماء أنها GS‏ وليس إلا لامتناع الخلاء في العام 
لأنه إذا جمد الماء اجتمعت أجزاؤه بالجمود وانقبضتء فاحتيج إلى هواء يخلف ذلك الماء GES‏ 
الجرّة ليدخلها الهواء». والنجواب edf‏ مع القول OÙ‏ الأجزاء أبدا تجتمع على وجه لا خلل بينهاء لا فائدة 
لانقباض أجزاء الماء واجتماعها بالجمود. فإنهاء مائعةٌ كانت أو جامدةٌ فلا خلل بينها. هذا وعلى ما قالوه 
يلزم في الآنية» لو جمد الماء فيها وهي من حديد أو صفرء أن تنشقٌء وقد عرفنا خلافه. فالعلّة في انكسار 
العجرّة أن اعتماد الماء يتزايد بالجمود ويّلاقي موضعاً من الجرّة فتنشقّ إذا لم يصادف صلابةٌ مانعةً عن 
تأثير الاعتماد Les‏ بالتفريق. 

قالوا: «إن القارورة إذا CS‏ على هارن وألزقت القارورة بالطين أو غيره حواليهء ثم أنها رُفعت» 
ارتفعت"" الهاوّن. والعلّة أنَاء بإلزاق أحدهما بالآخر ٠"‏ منعنا الهواء عن أن يتخلله» فلا بدّ من انجذاب 
الهاؤن بجذبها». وعندنا أن ذلك إن صحء فارتفاع الهاؤن هو لأن هواء القارورة يتشبث بالطين الملتزق» 
قانجذب dll‏ بأخذ القارورة: 


وجملة الأمر في VUS‏ ما يوردونه أنه وجود محتمّلء وما قدّمناه"" لا يُحتمل. فثبت صحة وجود 


الخلاء في العالم. 
YA‏ م: أكيت. > YY‏ ص: جميع . 
Fi FY‏ 


ص: قلناه. 


een dis 4‏ ارتقع. 


“*” صن: إلى الآخر. 
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فصل [في أن الجوهر يصح خلوّه من جميع الأعراض» ما عدا الكون] 


اعلم أن الجوهر الذي هو محل الأعراض يجوز خلوّه من جميع ما يصح وجوده فيه» من لون وطعم 
ورائحة وغيرها. وإنما نُحيل وجوده عارياً ne‏ الكون» لا لأمر يرجع إلى أنه يحتمله حتى يصح قياس 
غيره عليه» بل لأنه لا يجوز وجوده غير متحيّز» ولا يجوز وجود المتحيّز إلا في جهةء ولا يحصل كذلك 
إلا يكون. . فصار من هذا الوجه وجوده LÉ‏ بوجوده» وهذا غير موجود في المعاني الأخر. 

وقد أوجب«الشيخ أبو علي أن لا يخلو الجوهر مما يحتمله أو من ضدّه إن كان له ضدّ» فان لم يكن له Le‏ 
لم (a‏ منه أصلاً. RE‏ ا ا N‏ 
وهذا هو طريق الشيخ أبي القاسم في الجملة؛"» وإن لم يكن [ص 4 ت] عنه التفصيل الذي ذكرتاه. 

والذي يختاره أبو هاشم وأصحابه جواز خحلوّه من هذه المعاني في الأصل. . فإن وّجد فيه لون» لم يصح 
من بعد خلوّه منه» ما دام موجوداًء إلا إلى ضد يشارك حاله حال JS‏ في صحة البقاء عليه عليه وأن لا ينتفي 
إلا بضت وإنما يصح عدمه أصلاً بعدم المحل. : وكذلك القول قي الطعوم Lo‏ . فإذا Tete‏ جازت 
إعادته خالياً من المعاني كلهاء ما عدا الكون على ما تقدّم . قإن وُجد بقربه جوهر آخر؛ وجب وجود التأليف 
بينهما وفي كل واحد منهماء لا لأمر يرجع إلى امتناع خلوه من التأليف» [م ۲۲ ب] لكن لأنهما يتجاوران 
مجاورة LVL AE‏ وإذا وُجد في الجوهر رطوبة» فلا de‏ من وجود اعتماد سفلاً» وإن يُجدت 
يبوسة» فاعتماد صعدل لأمر يرجع إلى تضمُنهما لهدّين"" الاعتمادين الممختلقين. | 

ومتى Elo‏ على جواز Le‏ المحلّ عن هذه المعاني وتعرّيه عنهاء فقد ثبت لنا جواز خلو Jen‏ من دون 
أن يوجد فيه ما يحتمله لا محالة» وإن گنا تقول إن هذا المذحب"" يوجب أن يوجد ما لا يتناهى من السواد 
وغيره فى في المحل الواحد لاحتماله لهء لأنه لا قدْر إلا وتصح الزيادة عليه ووجود هذا الزائد في المحلّ 
على حد وجود الأصل في الصحة. . وكذلك يلزم في قلب أحدنا أن يوجد فيه من الاعتقادات والإرادات 
ما لا حصر له. وإنما لزم ذلك لأن الغرض باحتمال المحل هو أن المحلّ في وجود ذلك الحال فيه لا 
يفتقر إلى أزيد مما عليه من ee‏ فإن امتنع وجود غيره فيه فالمانع إليه يرجع» لا إلى تحير الجوهر. 
ونحن» لما أوجبنا استحالة خلوّه من الكون» لم نجغل العلّة أن المحلّ لا يخلو مما يحتمله» فكان لقائل 
أن يُلزمنا مثل ما ألزمناهم» وإنما جعلنا العلّة ما تقدّم القول فيه. 


مر م جنا لعل الصحيح: تضميتهما بهڏين. 
TE‏ راجع المسائل MY .٦۲‏ يعني القول يأن الجوهر لا يخلو مما يحتمله: وهو مذهب 
dis T°‏ والصحيح: عدم»ء أي الجوهر. أبي علي. 
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فما الدليل على جواز خلوّه من اللون وغيره» فهو ما قد ثبت أن اللون غير الجوهرء ولا يسأل السائل 
عن هذه المسألة إلا وهو LS‏ لذلك. وإذا تغايرا ولم يكن بينهما تعلّقء وكان القادر عليهما dose‏ 
فيجبء كما يصح أن يجمع بينهما في الو جود أن يصح منه إفراد أحدهما عن صاحبه ارك Re‏ 
في Atos‏ أحدهما بيان عدم تعلق بينهماء والثاني ua‏ إذا لم يكن بينهما تعلّق» فلا بد من Leo‏ 
وجود أحدهما متفصلاً عن الآخر 


A‏ الكلام في أن الجوهر واللون لا تعلّق بينهما] 


Li‏ الفصل الأرلء فالذي يصح أ d‏ يشتبه هو و أن يدّعى بين الجوهر واللون تعأق الحاجة أو le‏ الإيجاب. 
ولا نذكر في ذلك تعلق الفعل بفاعله» ON‏ الشّبهة في هذا الباب زائلة عن الجوهر واللون . وتعلّق الحاجة 
إِمَا أن يكون في نفس الوجود» أو في بعض الصفات الثابتة للجوهرء أو في بعض الأحكام له. والإيجاب» 
إن ثبت بينهماء فهو Li‏ إيجاب السبب للمسبب» أو إيجاب العلّة للمعلول. وقد يقال في الشيء إنه وجب 
لغيره على غير هلين الوجهين» مثل ما يقال في إيجاب السواد تفي البياض؛ إلا أن كلامتا فيما يتر في أمر 
ثابت» لا في انتفاء ما ينتفي» وليس في الإيجاب على هذا الوجه إلا الطريقة التي “Late‏ فإذا بطل وجها 
التعلّق بين الجوهر واللون» فقد 25 الفصل الأوّل. 

ليس يجوز أن ins‏ الحاجة بينهما في الوجود نفسه. فإن اللون قد ثبت حاجته إلى الجوهرء فلا يجوز 
في الجوهر أن يحتاج إلى اللون» لأن الشيئين لا يجوز احتياج كل واحد منهما إلى صاحبه في وجه واحد» 
لأنه يقتضي حاجة الشيء إلى نفسه من حيث يحتاج إلى أمر هو محتاج إليه. وهذا يبين بثلاثة أشياء يحتاج 
الأوّل إلى الثالث» والثالث إلى الثاني» والثاني إلى الأوّل. فيعود الأمر إلى أنه محتاج إلى نفسه» حتى كأنه 
لو لم يوجد لم يوجدء وهذا ظاهر الفساد. وليس ينقلب هذا عليناء إذا قلنا في الجوهر إنه محتاج إلى 
الكون والكون يحتاج إليه» لأن الوجه مختلف: فالكون يحتاج في وجوده إلى ذات الجوهر» والجوهر 
في كونه كائناً يحتاج إليه. ' ' 

ولا يمكن أن يقال: Un‏ نجعل وجه الحاجة في الجوهر واللون مختلفاء فنقول إن اللون محتاج إلى تحير 
اللجوهرء والعجوهر يحتاج إلى وجود اللون»» لأنه إذا احتاج إلى ES‏ الجوهر» فقد احتاج إلى وجوده من 
حيث يحتاج في التمحيّز إلى الوجود. فثبتت الحاجة إلى وجود الجوهرء وإن كانت بواسطة؛ فيعود الأمر إلى 
حاجة كل واحد منهما إلى صاحيه في وجه الوجود. وليس كذلك الكون. لأنه ليس يحتاج وجود الجوهر 
إلى كونه كائناً في جهة مخصوصة:؛ حتى يحتاج إلى الكون بواسطة فيقال [م 4؟ أ] hs‏ احتاج إلى 


a | si ص: د‎ YA 


ص: قد 
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الكون والكون محتاج tal)‏ بل الكون يحتاج إلى وجود الجوهرء والجوهر لا يحتاج إلى أن" يكون 
كائنا في جهة مخصوصة حتى يفتقر إلى الكونء فافترقا. 

وبعد فاللون'؛' يقع على الشيء وضدّه. فلو اختاج الجوهر في وجوده إليه» لكان قد احتاج إلى ضدَّين» 
وذلك لا يصح لأن ما أحال الشرط أحال المشروط. فأحد الضدّينء كما يصح وجود المحتاج» يُحيل 
وجود الضد الآخرء وهو شرط! 

ونحن لا نجعل التأليف محتاجاً إلى المجاورة» بل تُراعي حال المحلّين وأن يكونا في حكم المحلّ 
الواحدء حتى لو صح ذلك بلا كونء لم يحتج إليه. وكما لا يحتاج إلى de‏ الكونّين الضدّين» فكذلك 

Bas للمتجاورّين» حتى لو لم تكن للكائن بكونه‎ SL أ]‎ ٠١ إلى هاتين الصفتين [ص‎ co 

صفة» لكفى في وجود التأليف تجاؤرُهما. ولا يحتاج في كونه التزاقاً إلى الرطوبة ls‏ وإنما المرجع 

بكونه التزاقاً إلى وجوده وفي أحد don‏ رطوية وفي الآخر يبوسة. 

ولا تحتاج الإرادة إلى أضداد من علم وظنّ واعتقادء وإنما الواجب أن لا يكون المريد في حكم الساهي 
عن صحة حدوث المُراد فقط» لا نّا نصفها بالحاجة في وجودها إلى وجود أحد هذه الأضداد“". 

وبعد فلو احتاج الجوهر في وجوده إلى اللون» لوجب أن يصح وجود اللون من دون الجوهرء لأن 
من Ge‏ المحتاج إليه صحة وجوده مع عدم المحتاج» كالعلم والحياة» وكالحياة وما تحتاج إليه من الينية. 
ولولا ذلك» لم يتفصل المحتاج من المحتاج إليهء لأنه كان لا يصح وجود المحتاج إليه من دون المحتاج» 
كما لا يصح وجود المحتاج من دون المحتاج إليه. وفي وجوب الفرق بين المحتاج والمحتاج إليه دليل 
على ما قلناه. فهذه الجملة تبطل حاجة الجوهر إلى اللون في الوجود. 

فأما حاجته إليه في بعض صفاته» فلا تصح TEL‏ ذكرنا أن اللون إسم يقع على الشيء وضدّه. وهذا 
مستمرٌ في أي صفة قالوا إن الجوهر يحتاج في كونه عليها إلى اللون. 

على أن صفات الجوهر تختلف. فكونه جوهراً إذا لم يفارقه في العدم» فكيف يُحكم بحاجته في كونه 
عليها إلى اللون» مع ثباتها ولا لون؟ وبعد فهو“ مستحَقٌ للذات» فكيف يفتقر إلى معنى؟ وأما تحير 
فالحال فيه كالجال في كونه جوهراًء فإنه واجب لما عليه في ذاته» فلا يصح أن يحتاج في ثبوته للجوهر إلى 
معنى. على أن اللون محتاج إلى cos‏ فكيف يقف التحيّز عليه؟ وكان يلزم صحة وجود اللون من دون 
حصول التحيّر وأمن دون كونه جوهرآء ON‏ من Ge‏ ما يُحتاج إليه ما قلناه. وبعد فلا de‏ من تعيين الحاجة 


LA 


'*" أ م: - إلى في كتابه ببحاجة الإرادة - أو افتقارها - إلى الاعتقاد» اتظر 
TA‏ يعني إسم اللونء انظر أدناه. ص ۲۹ء ۰۱۷۰ ۳۳۹. 
“م المتضادّين. . E‏ م: لمثل ما 


ET‏ انظر ص ٤۷۲‏ و .٠۲١‏ إلا أن المصتف قال أكثر من مرّة 2 **" أي كونه جوهراً. 
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بجنس من أجناس DU‏ فيجب عند عدمه أن qi‏ الجوهر ويزول تحيرة الال 
يشر إلى الكون دون اللو والففة الؤاحدة محال استحماقها لأمرين تلقن .ومن هذا dette‏ 
في الجهات ولونه واحد» ويثبت”*" في الجهة الواحدة واللون يتعاقب عليه فيها. bise‏ 
غير منحصرة» أن لا تنحصر الألوان كما لا تنحصر الأكوان. 

فأما حاجته إلى اللون في بعض أحكام الجوهرء فلا تصح لأن ذلك الحكم» إن كان المرجع به إلى 
احتماله للأعراضء فهو لتحيّره. لا لأجل اللون. وبعد فهو حكم واحدء ومن المُحال استحقاقه لأمور 
متضادّة. على أن ذلك العرض*؟". إن أريد به اللون نفسه» فلو احتاج إليه لاحتماله له» وهو يحتمل ما 
لا نهاية له» لوجب حاجته إليه ولوجب وجوده فيه. وإن أريد به عرض آخرء فليس بأن يحتاج إلى اللون 
لاحتماله لذلك العرض أولى من أن يفتقر إلى ذلك العرض لاحتماله اللون. 

وإن أريد بذلك الحكم at‏ غيره من أن يكون بحيث هو فهذا الحكم أيضاً ah‏ . وعلى أنه حكم 
ner‏ 6 يجوز احتياجه إلى أضداد. 

وإن أريد بذلك الحكم صحة إدراكه et NÉ‏ فهو لتحيّره يدرك لمساً ورؤيةٌ . ين هذا caf‏ إذا 
كان إدراكه لمساًء هو لتحيّره. فكذلك يجب في إدراكه بالعين» ON‏ الإدراك يتعلق بالشيء على ما يقتضيه 
أخصٌ أوصافه. ولا يمكن أن يقال ايُدرَك لمساً للونه»؛ وإلا وجب في الضريرء إذا أدركه [م VE‏ ب] لمسأء 
أن يعرف لونه. فإذا وجب في إدراكه بأحد الطريقين ما ذكرناء فكذلك في الطريق الآخر. فبهذه الجملة 
بطل تعلق الحاجة من كل وجه. 

فأما الإيجاب» فإن Ja‏ إيجاب علّة لمعلول» لم يصح لأن تأثيرها هو في إيجاب الأحوال والأحكام 
للذوات» لا في وجودهاء لولا ذلك للزم روج الحوادث عن تعلقها بالقادر. فلا يجوز أن يكون الجوهر 
علَةٌ في اللون. وبعد فلو أوجب اللون» لم يكن بإيجابه بعض الألوان أولى من بعض ٠"‏ وهذا يوجب 
وجود المتضادّات. وبعد فالعلّة لا تختص بمعلولها إلا إذا وُجد المعلول أُوَلاً. فكيف يترتب وجوده على 
وجود العلّة؟ على أنه كان لا يصح أن يوجب إلا جنساً مخصوصاً لأن العلّة لا توجب الشيء وضده» وهذا 
يقتضي أن لا يصح وجود أجتاس اللؤن أجمع مع الجوهرء بل إنما يوجد معه جنس مخصوصء حتى إذا 
عدم عدم الجوهر. ويلزم - إن كان بعض الجواهرء لأمر يرجع | ليه» يوجب:وجود هذا اللون المخصوص 
فيه» وهي" متفقة متماثلة - أن يقتضي وجود ذلك اللون في كل الجواهر. 


'4' م: الألوان. T4‏ ص: ob‏ 
"4" كذاء ولعل الصحيح: وأن يثبت 1 **” ص: من البعض. 

يعني العرضٍ - ff‏ كان هو - الذي من حكم sa‏ أي الجواهر. 
أن Aloe‏ 
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وإن جعل إيجاب السبب للمسبب» لم يصح لأنه يعود بالتقض على القول باستحالة خلو الجوهر من 


اللون» لأنه كان يجوز أن يوجد ولا يوجد ما يتولد عنه لعارضء ON‏ هذا من حقيقة السبب والمسبب. ` 


وبعد فكان لا يختصّ بتوليد بعض الألوان المتغنادّة دون بعض. وهكذا لو جُعل اللون مُونّداً للجوهن 
لأنه كان لا يختص بتوليده dû‏ في جهة أولى من غيرها. ويفارق في ذلك توليد الاعتماد» لأنه يُولّد في 
أقرب المُحاذيات من مُحاذاة محله» حيث استحال الطفر على المحال. وكان يلزم» لو”*" ولد [ص ٠١‏ ب] 
اللون» أن يزداد لونه على مر الأوقات. وكان يجب أن يُولّد جنساً واحداً من اللوث» لأنه لا يصح توليده 
لشيء وضدّهء وهذا يوجب””*' أن لو زال ذلك اللونء أن pe‏ الجوهر لأنه لا يصمح توليده لغيره من بعد. 
وبعد فكان يجب أن تكون الجواهرء لتماثلهاء متلوّنةٌ بهذا اللون المخصوصء وأن لا يجوز اختلاف اللون 
بهاء وقد عرف فساده. 
فصح لك بهذه الجملة زوال وجوه التعلّق بين الجوهر واللون. 


Y]‏ الكلام في أن ذا لح يكن يبنهما تعلقة صح وود الجوهر عارياً من اللون] 


وأماء*" الكلام في أنه heroes‏ عارياً من اللون» فظاهر لأنه يحلّ» والحال 
هذه» محل جوهرّين في جواز انفكاك أحدهما من الآخر وانفراده منه. وليس لأحد أن يقول: «فأنتم تُحيلون 
وجود بعض أجزاء الحياة إلا مع بعض» من دون تعلّق بينهما»» لأا نوجب وجهاً من التعلق نذكره ه في 
باب all‏ 

Rés‏ ما قيل في ذلك هو «أن أحدنا لا يمكنه أن يفعل حركةً مبتدأةٌ في نفسه إلا ويفعل اعتماداً يولد 
الحركة في عظمه وشعر tas‏ يصح أن يفعل هذه الحركة من دون أن يُضيف إلبها اعتمادايُوّد حركة 
أخرى. وليس بينهما تعلق» ومع هذا فالانفصال مستحيل. ولا يمكنكم أن تقولوا إنه إنه يفعل الحركة SNA‏ 
اللحم» ثم يتحرك من بعد العظم باعتماد آخر يفعلهء OÙ‏ هذا لا يُسقط الإلزام» من حيث لم يصح أن يخلو 
من فعل الاعتماد كما يفعل الحركة» ولا تعلق بينهما. هذا على أنه لو 5 تحرّك اللحم كله cas‏ والعظم 
والشعر ساكنانء لكان قد باينهماء لأن هذا سبيل الجسمَّين إذا تحرك أحدهما وبقي الآخر ساکتاًا. 

وقد قيل إن الأولى في الجواب عن هذا السؤال أن يقال: إن الحركة لا يصح منا أن نفعلها إلا متولدة عن 
الاعتماد. فتفعل#الاعتماد أُوَلاً à‏ في اللحمء ثم تتولد عنه الحركة فيه وفي العظم والشعرء إذ لا يمتنع وجود 
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المسببات الكثيرة عن السبب الواحد في المحال. ويكون وجود الحركة في الثاني؛ على ما ثبت من توليد 
الاعتماد"". وتلحق الحركةء على هذا المذهبء بالأجناس التي يتعذر علينا فعلها إلا عند سبب» مثل الصوت 
والتأليف والألم» ويفارق حالها حال السكون. [م ٠٠‏ أ] وما لم تقل بهذا المذهبء فالإلزام متوجه. 

وقد يصح أن نُجيب عنه من دون ارتكاب المذهب. فنقول: إنما تعذّر فعلنا للحركة في اللحم دون 
العظم والشعر لأن اليد بالاتتصال» قد صارت في حكم الشيء الواحد» وتجري مجرى الثقيل الملتزق» 
فإن تحريك بعضه دون بعض لا يصح. ولا يمكن تحريك ما عدا محل القدرة إلا بالاعتماد» فلهذا الوجه 
ما PA‏ فعلهما**". ولا يمكن بيان مثله في الجوهر واللون. 

وليس الذي ذكرناه بمشبه لما نذكر TS‏ ثاني الله عز وجل» لأنهما لو ثبتا قديمّين» لم يصح أن يكون 
لأحدهما تعلق بالآخر» من حيث كان وجود كل واحد منهما لذاته. وإنما صوّرنا الكلام في مقدورّين يقدر 
القادر عليهماء فنقول: إذا لم يكن بينهما cles‏ صح أن يختار إفراد أحدهما عن الآخر» كما يصح أن يجمع 
بينهما. فهذه جملة الكلام في بيان هذه الدلالة. 

وقد استدل أبو هاشم رحمه الله على ذلك بأن في الأجسام ما قد خلا من الطعم والرائحة» كالهواء 
والماء وكظاهر العنبة والإجاصةء UN‏ نُجاور le‏ وبين المحل الذي تدرك به الطعم أو الرائحة» فلا 
تو ادا Leg‏ ولو US‏ موجودّين» لأدركناهما مع صحة الحاسّة وزوال الموانع. فإن قال: «قد ألفنا 
هذه الأجسام فلهذا لا تدرك ما فيها»: قيل له: لا تأثير للألف فيما يجب عند الإدراك أن نجده. فإن قال: 
«إن فيها طعوماً مختلفة»» أو قال: «إن الذي فيها من الطعم يسيرّاء قيل له: إن اختلاط "" الطعوم لا يمنع 
من إدراكهاء فنا قد تدرك الطعوم المختلفة في كثير من الأجسام. فأما اذعاء القلّةء فهو La‏ غير مانع من 
الإدراك لأن القليل كالكثير في صحة الإدراك. وإن كانت هذه الأجسام قد تعظم وتكثر فيجب لو اختصت 
بهذه المعاني أن تكثر أيضاء فيجب إدراكها. فإذا ثبت جواز خلوٌ الجوهر من الطعوم والرائحة» فكذلك من 
اللون لأن العقل غير فاصل بين الأمرّين. 

وأحد ما استدل به شيوخنا أن في الأجسام ما قد خلا عن"" الصوت» مع احتمال المحلّ له. والكلام 
في ذلك أظهر من جميع ما pl‏ وإنما كان ينبغي بيان احتمال المحل للصوت» وسنذكر القول في استغنائه 
عن كل ما زاد على lt‏ وإذا صح ذلك» وقد خلا المحلّ من العرض الذي يحتمله فيجب مثله في 
اللون لأن الطريقة في الموضعين واحدة. 
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۸ 8 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


1 الجواب عن &Ë‏ المخالفين] 

فأما ec Èi‏ التي تذكر في هذا الباب» فوجوه. 

منها أن يقال: «إن الجوهر لا يُرى إلا على es‏ ولا يكون كذلك إلا بلون». وهذا استدلال بالشيء 
على تفسه» فإن الهّيئة ؤاللون سواء فمن أين أنه لا يُدرّك إلا كذلك؟ ثم إن كان على ما قذروه» فالواجب 
جواز وجوده ولا يُرى» لا أنه يجب امتناع خلوّه من اللون. 

ومنها أن يقال: «قد ثبت الفصل بين إدراك الجوهر رؤية وإدراكه لمسأء على ما ثبت في التفرقة الحاضلة 
بين الضرير والبصير إذا أدركا [ص ١١‏ أ] الجوهر. وهذا الفصل لا يتم إلا لأن البصير يراه مع اللون لا 
محالة». والجواب أن الفصل لا يجب رجوعه إلى ما ذكرتم» بل يرجع إلى اختلاف طريمّي الإدراك. وقد 
يقع الفصل في SEEN‏ المثلين لاختلاف الطريق. فإن أحد العلمين قد يكون مثلاً للآخر» ويتبيّن الفصل 
Logis‏ لحصول أحدهما عند نظر وحصول الآخر عند خبر. ْ 

ومنها أن يقال: «إذا «OS‏ بعد وجود اللون فيه» لا يجوز خلوّه منه» فكذلك في الابتداء». وهذا باطل؛ لأن 
العلّة في استحالة خلوّه منه بعد وجوده فيه هو أنه" يبقئ ولا ينتفي إلا بما هو باق» حتى آنا" لو قدّرنا أنه 
le‏ کی نا EN‏ لكان يمح خلق د ررد AA‏ وله اا را D‏ اا 

ومنها أن يقاس حال الخلوّ على حال الاجتماع» فيقال: «إذا استحال وجود هذه الألوان في الجوهرء 
استحال خلوّه منها». ARS‏ قياس فاسد. فإن المُحيل للاجتماع هو التضاد وهذا إنما يثبت في حال 
[م ۲١‏ ب] الوجود دون حال العدم» ولهذا يصح عدم الضدَّينَ وإن لم يصح وجودهما. | 

ومنها أن يقال::إن عند حدوث اللون يُرى على AE‏ مُخالفة لما تقدّم. فيجب أن يكون في الأوّل على 
ضد هذا اللون؛. وهذا دعوى» لأن الفصل إن وقع بين هاتين الحالّين» فليس لأجل أنه كان فيه معنى SUEZ‏ 
ما قد حصل الآنء بل هو لوجود معنى لم یکن فيه من قبل. 

فهذه جملة ما يقال في السب" التي تُورّد في هذا الباب. 
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فصل [في أنه لا يصح القطع في جسم على أن لا لون فيه] 


قد Es‏ أن القطع ممكن في كثير من الأجسام على أن لا طعم له ولا رائحة. وبمثل هذا لا يصح القطع 
على أن لا لون فيه. فإن قال: «فهلا جاز أن تكون الأجسام العُبر كالأرض والماء والنار لا لون فيها؟!ء قيل 
له: ON‏ ما نجد من تناقص إدراكنا لها يجوز صرفه إلى خلوّها من اللون» ويجوز صرفه إلى اختلاط بعض 
هذه الألوان ببعض» كما يقال في النقس المخلوط باللبن» وكالقميص الأسود إذا بس فوقه قميص أبيض 
رقيق. والأصل في ذلك أنهء متى حلص اللون في الجوهره فهو أقوى على الإدراك منه عند الاختلاط» 
فإذا كان للاختلاط هذا الحظ جاز أن يُصِرّف تناقص الإدراك إليه. 

وقد قطع الأوائل على خلوٌ الماء والنار عن اللونء وقالوا: «إنما'" يتلوّنان بلون غيرهماء فإن الماء 
يتلوّن بلون الآنية» والنار تتلوّن بلون الوقود فإن ما يقد بالزئبق يُرى كأنه أبيض» ويُرى ما AE‏ بالكبريت 
على شبيه من لونه». وهذا إذا أرادوا به انتقال الألوان» فمُحال» وما عداه فغير معقول. والعلّة فيما قالوه أنّا 
عند رؤيتنا الماء نرى الآنية» فيلتبس'١""‏ للتجاور؛ وفي الوقود» تختلط أجزاؤه بالنار. وغير ممتنع فيما يُرى 
أن يختلف إدراكنا له بحست ما يجاوره» كاللبن إذا ديف فيه الزعفران EN‏ ُدركه بلون الزعفران. والقوم 
قد قطعوا في الأرض والهواء بمثل ذلك ولا أعرف فيهما شُبِهةٌ. فأما الذي قاله أبو هاشم من أن الجسم 
لو خلا عن اللون» لوجب أن يُرى كما يُرى الأغبر» فلم يرد بذلك أن الأغبر لا لون فيه وإنما أراد انتقاص 
الإدراك. وإذا كان هذا غرضه؛ بطل قول من قال"": «فيجب أن يكون في كونه أغبر أن يكون As ho‏ 
لأنه يتناوله الإدراك عليه»» لأن المُراد ما قلناه. 


فصل [في أن الجواهر كلها متمائلة] 


اعلم أن الجواهر جنس واحد لا اختلاف فيها. وقد ذهب أبو القاسم إلى أن فيها"" متماثلاً ومختلفاً»"". 
ورجع بالتماثّل إلى أنه إنما ينبت بالمعاني المتمائلة الموجودة في AV al pe‏ فإذا GE‏ الجوهران في 
ذلك» فهما مثلان. ورجع بالاختلاف إلى اختلاف هذه المعاني» فإذا اختلف الجوهران فيما يوجد فيهما 
من المعاني» فهما مختلفان. وعندنا أنه لا يقع التماثل ولا الاختلاف إلا بصفات الذوات والمُقتضى عنها. 
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وقد كي عن عبّاد أنه قال في الأعراض إنها لا تُخالف غيرهاء Elu‏ على قوله إن المُسالف MON‏ 
بخلاف» والعرض لا يحلّه عرضٌ. وهذا منه خطأء لأن الخلاف والمخالفة سواء BB‏ قيل في الشيء إنه - 
بخلاف ذلك" قيل فيه إنه مُخالف له. فكيف يجوز أن يقول إن المُخالف MIE‏ بخلاف؟ 

وإنما:قصرنا"”” CU‏ على ما ذكرناه لأن الصفة التي ترجع إلى الفاعل هي الوجود؛ ولا حظ له 
في إيجاب التماثّل والاختلاف. ونفس الفاعل لا يؤثّر في مخالفة الشيء لغيره» لأن ذلك لو وقف على 
الاختيار» للزم أن يصح منه أن يجعل السواد غير مُخالف للبياض» وقد عرقنا خلافه. 

ولا يجوز وقوع المخالفة Ne‏ من العدّل» لأن a‏ أيضاً تُخالف غيرها فتحتاج إلى de‏ أخرى» 
ثم يقتضي هذا التسلشل. وكان لا تثبت المخالفة في العدم» لتعذر اختصاص المعنى به. وبعد فكان يلزم 
صحة خروج الجوهر عن مخالفته لما يخالفه لزوال تلك العلّةء وكذلك في سائر الأجناس. وكان يلزم في 
الأعراض أن تُخالف مُخالفها لعلّلء كما قيل في الجواهر. ويلزم في القديم تعالى'*1 أن يخالف مُخالفه 
"les‏ قديمة» [م ON ] ۲١‏ المخالفة ثابتة لم يزل. ثم يلزم» إذا وُجد في أحد الجوهرّين مثل ما وُجد 
في الجوهر الآخر وما يخالفه» أن يكون مثلاً له ومُخالفاً له حتى يكون» عند طروء الضدٌء ينتفي من وجه 
ويبقى من وجه. | 

وكما لا يصح أن تقع المخالفة LL‏ فلا يصح وقوعها بالصفة التي تتبع [ص ١١‏ ب] العلّة. فإن 
الجوهر لا يستحق صفة تتبع العلة إلا كوته كائناء وبذلك لا يقع الخلاف وإلا لزم إذا انتقل في الجهات» 
أن يصير مُخالقاً لنفسه لخروجه عن ممائلة ما tale‏ وبعد فلو وقفت المخالفة على الصفة التي تتبع 
المعاني» للزم في الأعراض أن لا تنبت مُخالفةً للجواهر, لأن المعاني لا تختص A‏ ولكان جميع 
صفات العلّل يستوي في ذلك» فكان يخالف أحدنا بكونه عالماً غيره» وإن كان ذلك راجعاً إلى الجملة» 
مع أن من حكم المخالفة أن تختصٌ الآحاد. 

فثبت أن المخالفة والمماثلة تابعتان لصفة الذات أو للمقتضى عنها. فأما المُضادّة فالأقرب أن لا CS‏ 
إلا لأجل الصفة المقتضاة عن صفة الذات دون نفس صفة الذات» وإلا وجب أن يثبت الشيء ضدَاً لغيره 
في العدم. وبهذ! يخالف حال المُضادّة حال المخالفة» فإنها قد تثبت في العدم”". 
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فأما دليلنا على تماثّل الجواهر فهو أن الكل قد اشترك فيما يصير”*" سبباً للاتفاق من صفة الذات 
والمقتضى عنهاء OÙ‏ ما عدا fa‏ الصفتّين قد af‏ لا حظ له في وقوع الخلاف والوفاق عنده. ولو 
كانت الجواهر مختلفةًء لم يصح اشتراكها فيما يوجب الاتفاق. 

فإن قال: «كونه جوهراً مختلف في الذوات» وكذلك تحيّزهء وكذلك الوجود فلا يجب لأجل الاشتراك 
فيما ذكرتم» أن نقضي بالتمائّل»» قيل له: إن هذه الصفات لو اختلفت» لكان إلى اختلافها طريق. والطريق 
التي بها يُعرّف اختلاف الصفات إمّا الإدراك» أو" الوجدان من النفسء أو اختلاف الأحكام. وليس يتناول 
الإدراك كونه جوهراً ولا موجوداً» حتى يصح أن يُحكم باختلافهما على الإدراك. els‏ فليس يختلف 
على المُدرك في الجؤهرّين. وأما وجود هذه الصفات من النفس» فأبعد من الاشتباه. والوجود هو" صفة 
واحدة في الذوات. وما به نعلم أنه لا يدخل في صفة الوجود اختلافٌ الأحكام الراجعة إليهاء بمثله نعلم 
أن التحيّر وكونه جوهراً لا يختلف حكمهما في شيء من الجواهر. فإذا VS‏ ذلك» صح أنه لا اختلاف 
في هذه الصفات Sol‏ قيجب بالاشتراك فيها وقوع JUN‏ 

فهذه طريقة في إيراد هذه الدلالة. ويقرب منها أن تقول: إن صفات الجوهر محصورة على ما تقدّم. 
والجواهر أجمع U‏ أن تكون مشتركة فيهاء أو يصح أن تكون مشتركة. ولو اختلفت» لما ثبتت الشركة 
Li,‏ صحت أصلاًء ولوجب أن تثبت لبعضها صفة تستحيل تلك الصفة على غيرها. فهذه أيضاً طريقة في 
إيراد هذه الدلالة. 

وقد تُورّد على طريقة أخرى» وهي أن يقال: لو كان في الجواهر اختلاف» لكان يجب فيما خالف 
غيره أن يفارقه في حكم يكشف عن الاختلاف. ولا تصح الإشارة إلى حكم يفترقان'؟' فيه» فيجب ارتفاع 
الخلاف بينهما. وزواله يقتضي ثبوت الوفاق. 

والذي يمكن من السؤال على ذلك أن يقال: «إن أحدهما يحتمل من الأعراض ما لا يحتمله الآخر 
فافترقا من هذه الجهة». ونحن EN‏ ذلك» بل نقول إن احتمال الجوهر للعرض هو eh‏ وصار 
هذا الحكم حقيقةٌ لهذه الصفة» فلا جوهر إلا ويحتمل من الأعراض مثل ما يحتمله الآخر أو غير"؟” ما 
احتمله الآخر. وغرضنا من ذلك هو أن كل ما يصح وجوده في هذا الجوهر من الأعراض» فلا يحتاج 
الجوهر مع تحيّره إلى أمر آخر. هذا معنى قولنا إنه يحتمل العرض. فإذا كان كذلك وامتنع في بعض 
الأعراض وجوده في محلء فذلك ليس لشيء"" يرجع إلى أن المحل لا یحتمله» بل" المانع [م 7؟ ب] 


”8 ص٤ D‏ لونم أي جوهران. 
TAA‏ ص: Us‏ 4 102 8 55 
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راجع إلى العرض نفسه. فيصير ذلك كاحتمال المحل للحركة» ثم يقال: الا يصح وجودها فيه من جهة 
العاجز». فالمنع هاهنا يرجع إلى غير الجوهرء لا إلى ذاته. فكذلك ما قلنا. ولهذاء لو JE‏ هذا الجزء إلى 
تضاعيف أجزاء القلب. لصح أن يوجد فيه العلم كما صح في غيره وحأله لم يتغيّر» وإنما يحتاج العلم في 
وجوده إلى بنية مثل بنية القلب. وكذلك نقول إن كل محل يحتمل الحياةء لأنه إذا وُجدت المعاني التي 
تحتاج الحياة في وجودها إليهاء فقد كفى في صحة وجود الحياة ما عليه المحلّ من التحيّر والوجود. ون 
صحة ما LE‏ أن التأليف عندنا هو معنى واحد» ووجوده في كل واحد من المحلّين لا على جهة التجرّي 
فقد صار عين الموجود في محل موجوداً في محل آخر . فإذا ثبتت ثبتت هذه الجملة» وصح أن الجوهرّين لم 
يفترقا في هذا الحكم» فيجب القول بتمائّلهما. 

وليس يلزمنا على هذه الطريقة أن يقال: «فيجب أن تحكموا بتمائّل القدرتين» لأنهما لا تفترقان في 
شيء من الأحكام»» لأن إحدى القدرتين قد فارقت الأخرى في صحة إيجاد المقدور المُعيّن بهاء وهذا 
LE‏ عن اخختلاف صفة ذاتيهما. ونحن قد قلنا إن احتمال الجواهر للأعراض أجمع هو لصفة واحدة» حتى 
قلنا إن عين ما يوجد في أحدهما يصح وجوده في الآخر. فكيف يُشْبه ما قالوه» مع أن المفعول بإحداهما 
محال أن يفعله بالأخرى [ص ١١‏ أ] أصلاٌ؟ 

وأحد ما يُستدل به على les‏ الجواهر والأجسام أن الجسكين إذا Gal‏ في اللون ps‏ والصورة» 
TE‏ رأيناهما ثم غبنا عنهما وأدركناهما ثانيا فإنه يلتبس علينا أحدهما بالآخرء مع العلم Len lu‏ وزوال 
التعلّق بينهما""» حتى 33e‏ في هذا أن يكون هو" الذي كان في الجهة الأخرى؛ وفي بعض أجزاء أحد 
الجسكين أن يكون قد انتقل إلى الجسم الآخر وتبدّل مكاته أجزاء منتقلة من ذلك الجسم إليه. فلا بد من 
وجه يُصرّف هذا الإشتباه والالتباس إليه. وإذا كان العلم بتغايّرهما قد تقدّم» فارق حالهما حال ما يلتبس 
على المُدرِك بغيره إذا كان بينهما تعلق حلول أو مجاورة: كالسواد alone‏ والخضاب والشعر. فيجب أن 
لا يكون في الالتباس وجةٌ إلا das‏ حتى يكون أحدهما كأنه الآخر. 

فإن قال: «فهذا اللبس لا يثبت في الجوهرّين إذا كانا مختلمّي اللون» فيجب أن تحكموا باختلاقهما. 
وكذلك فلا يتبت الالتباس بين الجوهرّين إذا كان أحدهما موجوداً والآخر معدوماً . وعتدكم أن الجواهر 
كلها متجانسة على جميع الوجوه!»» قلنا: إن فيما ذكرناه لا وجه يقتضي الليس إلا Loges‏ وفيما سألتَ 
عنه قد يصح أن يُضرّف التفرقة إلى غير الاختلاف» وهو أن ترجع إلى أن درك مع أحدهما السواد ومع 
NI‏ البياض #فلا يقتضي ذلك الاختلاف. . هذا على أن الذي قلناه من التجويز قائم هاهناء لأن المُدرك 
419 صء م: قدمتاه. 14 من His‏ 
کو وو tue TA ١‏ ومع أحدهما. 
5" ص: عنهما. | 
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552 أن الذي كان أسود هو الذي قد صار أبيض» والذي قد كان أبيض قد صار أسود. وغير ممتنع في 
التجويز» وإن كان ظا واعتقأداً:'© أن يصير طريقاً لحصول العلم» فنختار عند BEN‏ العلم بتماتلهماء 
حتى إذا تقدّم علمنا بآنه لا وجه يقتضي ثبوت الاشتباه إلا ما ذكرناه. وبعد فليس فيما قالوه أزيد من ثبوت 
الحكم» ولا تلك العلّة. وهذا غير ممتنع» فيتبت لنا AUS‏ الجوهرين RE‏ اللون بدلالةء وتمائّل ee‏ 
من الجواهر بدليل آخر. وبعد فإن see‏ اللون إذا أدركناهما لمساًء فالفصل لا يقع. ولا فصل بين أن 
نُصوّر الكلام في الإدراك لمساً وبين أن نُصوّره في الإدراك بالعين. وبعد فالجوهران لو عريا من اللون 
وأدركناهما على الح الذي cols‏ لؤّجد””” الالتباس. فإذا اقتضى تمائلهما والحال هذه» فوجود المعاني 

2 حالهما في وجوب التماثّل» لأن التماثّل راجع إلى ذات الجوهر. 

فهذه طريقة في إيراد هذه الدلالة. وإن ER‏ ذكرت وجوب”” التباسهما على المُدرك في الوقت الثاني 
[م 1١۲۷‏ ثم قلت: والإدراك؟"” يتناول الشيء ء على ما يقتضيه Gest‏ أوصافه» إذا كانت الذات"'' AS;‏ 
وإذا اتفقا الذاتان في أخصٌ الأوصاف» وجب تمائّلهما. le ee‏ 
ذلك هو UT‏ نرى الجوهرء فلا يخلو: ما أن نراه لكونه das‏ فيلزم أن يُرى”” " وهو معدوم؛ ويلزم أن 
نعرف كونه جوهراً عند إدراكه فلا نفتقر إلى الدلالة عليه. Us‏ أن نراه لوجوده؛ فيلزم أن نرى كل موجود» 
لأن الوجود صفة واحدة؛ وكان يلزم GLEN‏ كل المُدرّكات للاتفاق في الوجود واختلافها لاختلاف صفة 
ذواتها. وما أن يتناول كونه كائناًء فيلزم وقوع الفصل بين كونه في جهة وبين كونه في أقرب المُحاذيات 
إليهاء لأنه يحصل على صفة تُضادٌ الأولى. فخلص أن تناؤل الإدراك له هو لتحيّره فقط. 

وبعد فلا شبهة في أنه يدرك م- de‏ وإنما يقع الإشكال في هل يتعلق الإدراك بغير هذه الصفة أم لا. 
فنقول: لو تعدّى الإدراك تزه ؛ لتعلق بكل صفة Vie‏ ولحل محل العلم. بن 
Ti‏ جعلنا الإدراك طريقاً لمعرفة Ales‏ والاختلاف» لما كان تعلّقه بالصفة التي ت تتميّز بها الذات 
ie‏ غيرها. وهذا يُبطل أن يتعلق بالوجود. 

ويمكن أن يقال: إذا كانت الجواهر مُدرَكةٌ فلو اختلفت» لأدرك أحدها على صفة مُخالفة لما يدرك 
الآخر عليه. فإن Mois‏ سبيل'المُدرّكات المختلفة. | 1 


"٠‏ ص: أو اعتقاداً. TT‏ م: ثراه. 
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فهذا تمام القول قي تماد الجواهر. وقد دخل في الجملة التي قدّمناها'!” الجواب عما يُورَد من ال 
لآنه إذا قيل «إن الفصل ثابت بين الجوهرّين إذا كان أحدهما أسود والآخر أبيض»» فقد يتا أن هذا القصل 
يصح صرفه إلى غير اختلافهما. وما ذكرتاه من اللي لا يمكن صرفه إلا إلى dogs‏ وإذا اآعی أن بعض 
الجواهر يحتمل من الأعراض ما لا يحتمله غيره فيجب اختلافهماء فقد""" Of‏ الحال في الكل واحدة 
في باب احتمال الأعراض. 


فصل" [في أن الأجسامء مع تماثّلهاء تختلف أسماؤها لاختلاف المعاني التي فيها] 


وهذه الأجسام وإن تماثلت» فالأسماء تختلف عليها لوجود معان مختلفة فيهاء وليس يصح أن يُجعَل 
اختلاف الأسماء دلالة اختلاف المُسمّى بها. فنحن نصف بعض الأجسام بأنه "جماد» إذا اختص بصلابة 
وكثافة وعدمت عنه الحياة واللحمية. ونصف البعض بأنه «هواء» لحصول رقّة مخصوصة فيه. وسقي 
aan‏ ريخا إذا حصل فيه مع الرقّة التي ذكرنا؟'”» حركات ااك [ص ۱۲ ب] اختصض ë,‏ 
1 وضياء» فهو «نورا» وإن كان مع الرقّة داخلته أجزاء سُود فهو «ظلمة». وإذا لم تقع الشمس على موضع» 
لمانع قد منع شعاعها من الوقوع عليه cn Let‏ ولهذا لا يكون الليل ذا ظل. وعلى مثل ما تقدّم» 
سي بعضه «شمساً؟ وبعضه «قمراً»» ثم كذلك» وتعديده يطولء والطريقة ما تهنا عليه. 


فصل"” [في أن النار كامنة في بعض الأجسام] 

ومما يصلح اتّباع ما تقدّم به هو أن بعض الأجسام مختص بكمون النيران فيه» كالحديد والحجر والخشب» 
فلهذا تحصل الان lg‏ بالقدح» وكالأجسام التي تدفا كالقطن وغیره» لان فيها أجزاءً نارية» ولهذا تزداد 
النار بها إشتعالاً كما تزداد بزيادة الحطب. وكذلك القول في الأدهان التي تشتعل بها EN‏ 

وقد أنكر الشيخ أبو القاسم أن تكون النار كامنةً في هذه الأجسام""". ودليلنا في ذلك هو أن النار الخارجة 
بالقدح لو لم تكن BAS‏ في هذه الأجسام لكان الله عز وجل يفعلها بالعادة» وكان يصح في الحجرء وإن 


Ë. 
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دق وقّدِح بحديدة مموّهة» أن لا تخرج منه النارء وأن تخرج من الجليد إذا حك بعضه ببعض. فلما عرفا 
فاد ذلك » ذل على كمونها قي هذه الأجسام. وليس يقدر أحدنا على الحرارة» جل متولدة عن القدج 


الذي يفعله» على ما تنه في باب الحرارة*”. 

فإن قال قائل: «هذا الذي ذهبتم إليه يقتضي في الخشب أن يحترق لما" فيه من النار» أو نتبّنه عند 
اللمس»» قيل له: لا يجب ذلك إذا كانت أجزاء النار قليلة [م ۲۷ ب] متفرقة في مواضع وفيها صلابة 
غالبة تمنعها من التأجج. ولهذا لا نجدها عند اللمسء لغلبة الأجزاء التي لا نار فيها على ذلك الجسم. 
وبمثل هذا لا يجب ظهورها وإن سحقنا ذلك الجسم فإنها تتبدد لقلّتها. وسمعتٌ قاضي القضاة يقول: 
se‏ ا ل ا 
الشمس» فتتشبث بذلك أجزاء نارية» حتى لو صح ما يقال من أن هاهنا مواضع لا تطلع عليها الشمس» 
NSE‏ . والله أعلم. 

وفي لناس من أوجب و جود النار في الهواء فقط» دون غيره من الأجسام. وعندنا يصح وجودها في 
الهواء» ولكن لا تكون مقصورةٌ عليه دون غيره من الأجسام. قصار سبيل من قال NE‏ سبيل من يمنع 
في الكلام أن يوجد إلا في الهواء دون Toul el‏ ونحن js‏ وجوده في كل جسم. فكذلك الحال 
هاهناء والكلام في ذلك 08 





(EU [فى إبطال القول باستحالة الهواء‎ Les 


ومما يصلح ذكره في هذا المكان هو ما يُحكى عن الشيخ أبي القاسم في الهواء أنه يستحيل EL‏ قال 
ذلك في بخار القَذر إذا لاقى الطبق. وعندنا أن البخار هو هواء تُجاوره أجزاء رطبة فيها مائية» فلهذا تظهر 
أجزاء الماء على الطبق» لا أن الهواء يستحيل ماءً. بين هذا أنه» إن كان الله تعالى يفعله كذلك بالعادة 
صح خلافه؛ وإن كان يتولد عن مجاورة cela‏ فلا جهة لهاء ذ فكيف يُولّد في غيرها؟ ثم كان لا يكون بأن 
يقتضي استحالة الهواء إلى طبع الماء أولى من أن يستحيل الماء هواءً. فكيف لا يصير الهواء BIEL‏ لاقى ماء 
الأنهار؟ فبطل قولهم بانقلاب الهواء ماءَ» والصحيح في علة بخار القذر» إذا لاقى الطبق» هو ما ذكرناه. 


5 راجع ص TT AU‏ هو قول عزاه المصنّف إلى أبى على بن خخلاد (ص OAV‏ 
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فصل [في أن الجواهر باقية] 

الجواهر عندنا باقية. والمُخالف في ذلك إِمّا أن يزعم أنها لا تبقى Sol‏ ويوجد في كل حال مثل ما 
كان موجوداً في «SN‏ والأوّل ينتفي ويُعدّم. أو لا يقول بأنها تفنى على الحقيقة بطريقة العدم» ولكن 
بطريقة التفرّق» وعَؤْد ما كان من الهواء إليه ومن التار إليهاء ثم كذلك. وتكون عندهم هذه الأجسام 
بمنزلة السّالات» ويُشيّه ذلك بمن جعل رجله في ماء جار أنه يمرّ به في كل حال LE‏ ما كان في JM‏ 
وهذا محكيّ عن يعض الأوائل. Us‏ أن لا يقول بحدوث الجواهر في كل حال حتى يحدث في الثاني 
مثل ما حدث في I‏ ولكنه يقول إن الذات تكون واحدة والحدوث يتجدد عليها في كل حال كتجدّد 
الإرادات على أحدنا والأوّل منها لا يبقى. وهذا هو أقرب ما يُصرّف إليه حلاف cpl‏ إذا قال بحدوث 
الشيء*"" حالاً بعد حال. 

أما القول الأوّلء فقد يمكن ادّعاء العلم الضروري في خلافه» لأن بديهة العقل تقضي أن الأجسام التي 
نشاهدها هي التي كانت موجودةٌ من قبل فالمُخالف فيه مُكاير. 

وبعد فهذا يقتضي أن لا يث يثبت أحدنا متخيّراً في كونه في الأماكن؛ لأنه يبحصل Tag‏ بكون يفعله الله 
تعالى ob‏ ريحم er de id ee el‏ اما ی ا و EM‏ 
أحكام أفعاله عنه. 

وبعد فإن ذلك يقتضني أن لا يصح من أحدنا الفعل CT‏ لأنا إا أن نفعل الفعل مُباشِراً أو متولد 
وعلى كل حال PAS‏ كوننا قادرين لكوننا فاعلين واجب. وإذا كان هذا الفاعل لا يبقى في الثاني من حال 
وجوده» فكيف يصح أن يفعل في الحال» وكونه قادرا يجب RS‏ من قبل؟ وبين هذا آنا إذا فعلنا الشيء 
مُباشرأ» فيجب أن يكون حالاً فينا؛ وإذا فعلناه متولداً عن سبب» فيجب في ذلك السبب أن يوجد فيناء وإن 
كان حال المسبب يختلف فمرَةٌ يوجد فينا ومرَةٌ يوجد في غيرنا. وعلى الحالات كلهاء يلزم تقذّم القدرة 
ليصح الفعل بها في الثاني. فإذا كان في الثاني من وجود القدرة قد عُدِم المحل» فكيف يصح الفعل بهاء 
وهل هذا إلا إيجاب لصحة الفعل في محل معدوم؟ ولا يبطل هذا بما نُجوّزه في المتؤلد أنه [م ۲۸ أ] يوجد 
بعد موت الفاعل» لأن موته لا يُخرج المحلّ من أن يصح وجود الفعل ca‏ لأنهباق. . والقول [ص ١١‏ أ] 
بوجوب تقذّم القأذرة اقتضى أن نقول بصحة وجود القعل وإن مات» كما اقتضى أن يلزمهم صحة وجود 
الفعل في محل معدوم. 


*" م: الأجسام ٣‏ كذاء والصي الأرجح: فيها 
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ds‏ فلو لم تبق هذه الأجسام» وكان الله تعالى Leg‏ حالاً فالا لما وجبء إذا وضع أحدنا يده 
على File‏ أزيلت من تحت يده» أن تهوي على طريقة واحدة» بل كان يجب أن تذهب مرّةٌ في جهة 
العلوٌ وأخرى في جهة السفل بأن بُحدثه"" الله تعالى في هذه الجهات. بل كان يلزم أن لا يتأنّى Le‏ رفع 
اليدء فإنها تحدث فى كل حال من جهة الله تعالى» وما يفعله من الكون فهو بالوجود Got‏ 

وبعد فكان يصح من الله عز وجل أن يدث أحدنا في الوقت الثاني من كونه ببغداد بالبصرة قيحصل 
فيها لا على وجه قطع الأماكن» وهذا*"” قول بالطفر. ولا يُشبه هذا تجويزنا أن يُعدمه الله تعالى في الثاني» 
ثم يُعيده في الثالث بالبصرة» لأن هاهنا حالةٌ قد تخللت يُعدّم فيهاء ثم في الثالث يعود حاله إلى ما OU‏ 
في الأوّل. وما ألزمناهم هو أن يكون موجوداً لا يرد عليه عدمٌ» وينتقل من بغداد إلى البصرة من دون قطع 
ا ا 

وبعد فقد صح أن التأليف باق لا يحتاج إلى تجديد الفاعل أمثاله في كل حال. فلهذاء إذا وجد من 
أحدنا التأليف» بقي ولم يؤثّر فيه عدم الفاعل أو عجزه. فإذا كان التأليف باقيأء فالجسم بذلك أحقّ لأنه 
ممحلّه» ومن المُحال بقاء الحال مع عدم المحل. وإذا قال إن التأليف من فعلنا لا يبقى» ولكن الله تعالى 
يُحدئه حالاً فحالً» أذى إلى صحة ارتفاعه عن المحلّ من دون تفريق» وذلك باطل. 

والقول الثاني الذي حكيناه cu he‏ في JE‏ في الأماكن» وغير 
ذلك من الوجوه. والذي يختص الكلام عليه هو أن الذات إذا كان ي مكح بها ال ره کر یا ادرت 
في كل حال مُحال» لأن حقيقة الحادث هو الموجود عن عدم فأما ما يستمر به الوجود فهو باق. ٠‏ وبين 
الحادث والباقي تناف من جهة جهة الوصف» وإن كان صفة الوجود واحدة كما أن بين BI‏ والقديم 
tits‏ وإن كان صفة الوجود لا تختلف. فأما إذا 5 بأن الذات هي التي كانت أَّلاًء فكيف يصح وصفها 
بالحدوك؟ es‏ أن الموجوف باعل له من اوجرن یکی عن sel ste as‏ على Le‏ ام 
به المُجبرة . فكيف يجوز تعلق كونه تعالى قادرا بالموجود على أن يوجده؟ وبعد فإذا كان الوجود Le‏ 
تصح عليه في الثاني ولم يكن هناك مانع» فيجب أن يستمرٌ به في الوقت الثاني» كغيرها من صفاته من 
تحيّره وكونه كائناً في جهة. ' 

وقد ألزم الشيخ أبو هاشم في الجامع فقال: لو جاز وجود الموجود حالاً بعد حال» للزم مثله في 
القديم» فإذا لم يصح في القديم» فهكذا في المُحدّث. وارتكاب هذا الإلزام في القديم لا يصحء لأن الذي 
يقتضي فيه الوجود هو ذاته» فكان يجب أن تقتضي في حال" واحدة هذه الصفات كلها. ثم يقتضي ذلك 
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وقوع A‏ في هذه اا صفة». إلا أن لقائل أن يقول: «إنما صح ذلك في الحادث لتعلقه بالقادر» ويصح 
تجدّد'' تأثيره. وهذا مفقود في القديم» OÙ‏ وجوده لا يستند إلى مؤأر يصح أن يتجدد تأثيره؛ وافترقت""" 


الحال فيهما». فالمعتمّد هو الوجوه المتقدمة. 


فإن قال قائل: «إذا كان الحادث يحتاج في وجوده إلى أن PRE‏ الفاعل 5 فهلا تثبت هذه الحاجة 


L Pros ا یا أنه لياحت‎ a مسري‎ pee OÙ er Je 
45 دامت العلة موجودة؟»» قيل له: إن الفعل احتاج إلى فاعله في إيجاده. لا في وجودهء 155 جد‎ 
حصل الغنى عنه. فلهذاء لو عجز أو مات» لم يؤثّر في وجود فعله» كما ثبت في التأليف الذي يفعله الباني‎ 
فلا يصح ثبوت حقيقتها‎ A والكاتب وغيرهما. والصفة المُوجَبة عن العلّة هي كالحقيقة والحكم لتلك‎ 

فإن قال: «فإذا صح أن يوجد في الثاني وصح DE‏ فلا À‏ من أمرء فإذا لم يكن هناك معنى» فليس 
إلا الفاعل»ء قيل له: إذا جاز أن يوجد في الثاني ولا منع» فوجوده واجبء فلا يحتاج إلى غيره. 

فإن قال: «فقد يفزع الناس إلى الله تعالى في تبقيتهمء وتبقية أموالهم وأولادهم. وهذا من أدلّ الدلالة 
على أن هذه الأجسام لا تب et as‏ قيل له: إن كل ما يُبنى على الفزع فهو مدخول Les‏ سنذكره في موضعه'؟". 
ae rene‏ ا ا 

فصح بهذه الجملة بقاء الجواهر. . وكما يستمر الوجود بهاء فتحيّرها أيضاً ON sonne‏ المقتضي له ما 
عليه في Pal‏ بشر اراك راع ار لد CG‏ 2 
التحيّر به لأن الظريقة واحدة. 


فصل [في حقيقة الباقي] 


اعلم أنه إذا صح لنا استمرار الوجود بالجوهر» فتسميته بأنه «باق» حقيقةٌ. هذا هو الذي اختاره أبو 


هاشم. والاستعمال GLEN‏ على ذلك» لأن ANR‏ لم يتجدد وجوده 
في حال الخبر جنه بأنه موجود» . فصار الموجود بالحدوث له حالان» أحدهما""" أن يكون وجوده متجدداً 


"١‏ ص: تجديد. Si TE‏ المصتف الفزع ص 108 لكن بغير تحقيره. 
TT‏ م: افترق. ©" dis‏ ويعني الجر 
TT‏ ص: أنها لا TT Nes‏ أ ص: إحداهما. 
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في حال الخب NY‏ فهو الحادث. والثاني أن لا يكون وجوده متجدداًء فهو باق st‏ هذه التسمية عليه 
فرقاً بين هاتين الحالتين. 0 

ولا يصح تحديد الباقي بأنه «المو جود وقتين»» لأن [ص ١7‏ ب] القديم جل وعز باق لم يزل ولا وقت 
أصلاً. وكذلك فلا يصح تحديده بأنه «ما توالى عليه الوجود» لأنه يقتضي مرور الأوقات عليه وقد منعتا 
من ذلك. فثبت أن حقيقته ما ذكرناه. وإذا رجعنا بحقيقته إلى «الموجود الذي لم يتجدد وجوده في حال 
الخبر us‏ وكان القديم تعالى بهذا الوصف» صح أن تُسمنيه باقياً. فنعرف فائدة اللفظ من الشاهد؛ ثم 
نُجريه على الغائب» اعتباراً بسائر الأسماء. 

فأما الشيخ أبو علي» فقد حد الباقي بأنه «الموجود بغير حدوث». واقتضى هذا أن غير القديم جل وعز 
لا يس يُستّى باقياً على الحقيقة بل يكون iles‏ وحقيقته فيه تعالى. وصارت هذه الطريقة عكس الواجب» 
لأنه TA ane‏ ثبوت الإسم في الغائب NÉ‏ ثم يُجرى على الشاهد تشبيهاً به. وقد يجوز أن يظنّ الشيخ 
أبو علي أن تحديد الباقي بغير ما ذكره لا يستقيم ولا يطرد» وقد Es‏ أن الحال بخلافه فيما حددناه cu‏ وأنه 
سليم من الطعن. 

فإن قال: oh‏ الجوهر لو وُصِف باقباً على الحقيقةء لوجب أن يكون هناك ما ترجع هذه التسمية إليه. فإذا 
لم يجز أن يكون باقيا a‏ ولا لمعنى» فكيف يصح وصفه بالبقاء» والحال هذه من عدم ما يصح صرف 
التفرقة إليه؟٠ء‏ قيل له فد يجوز أن ترجع اللغرقة تي الاسم إلى غير ما DE‏ وهو استمرار الوجود Ale‏ 
وتجدّدها في حال» لأنه ليس كل التفرقات تُعلل بالنفس أو بالمعنى. فإذا كان كذلك» صح في الفصل بين 


الإسمّين '*" أن يثبت لما قلناه» فتكون تسميته باقياً حقيقةٌ. 


فصل [في أن الجوهر لا يحدث لمعنى] 
اعلم أن وجود الجوهر لا يستند إلى معنى أصلاًء سواءٌ كان حال حدوثه أو حال بقائه. وقد ذهب عيّاد 
1م ۲۹ أ] وهشام المُوَطي إلى أن المُحدّث مُحدّث بإحداث. وحُكي عن أبي الهذيل أنه يجعل الإحداث Ut‏ 
من الله تعالى بقول وإرادة. وقريب منه قول الكرّامية إذا جعلوا الجوهر وغيره متولداً عن قوله «كُن». 
أما نفى حدوثه وحدوث سائر الحوادث أن يكون لمعنى» فلأن ذلك المعنى To)‏ كان معدوماً أو 
موجوداً قديماًء اقتضى حدوث هذه الحوادث أبداً وهذا يقدح في حدوثها. فما أحال معلول العلّة يُحيل 
fry‏ ص: + عنه. 1 أي «حادث» ولاباقى). 
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En‏ مع سب 


وجودها على الوجه الذي يجب الحكم ge‏ وإن كان لمعنى PERS‏ لم يصح ON‏ اختصاصه به 
إنما يصح بعد وجوده. فلو وقف وجوده على حدوث ذلك المعنى» ووقف حدوث ذلك المعنى على : 
حدوثه؛ وتعلق كل واحد منهما بصاحبهء اقتضى أن لا يوجد واحد من الأمرّين. وعلى أنه كان يصح وقوع 
التزايد في ذلك المعنى» فيقتضي تزايّد حدوثه. وبعد فكان يخرج من تعلقه بالقادر المختار» OV‏ ما يستند 
إلى ie‏ لا يُضاف إلى القاعل. 

وبعد فكان يلزم وجود ما لا يتناهى من المعاني المُحدَّثة» ON‏ الجوهر إن احتاج إلى معنى مُحدّث 
لحدوثه» فذلك المعنى قد شارك الجوهر في de‏ الحاجة إلى معنى us‏ فيجب أن يحدث لمعنى آآخرء 
ثم كذلك حتى يتسلسل بما لا يتناهى. ولا يلزم على ذلك» إذا احتاج في كونه متحركاً إلى dde‏ يقتضي 
وجود ما لا نهاية له“ من العلّل» لأن الحركة غير مُشاركة للمتحرك في وجه الحاجة إلى حركة أخرى؛ 
وذلك المعنى المُحدّث قد شارك ذات الجوهر في الحاجة إلى معنى؛ فافترقا من هذه الجهة. ومن هاهنا 
احترز الشيخ أبو الهذيل بعبارة فقال: «إن ذلك المعنى ليس بحادث» كما أن الحركة غير متحركة». وهذا 
بعيد من جهة المعنى. وقد أوجب مُعمّر أن يحدث Al‏ لمعنى» وقال في ذلك المعنى إنه يحدث بمعنى 
آخر» فارتكب ما لا يتناهى» فلذلك سمي هو ومن تبعه لأصحاب المعاني». وقد تقدّم فساد قوله"؟". 

Lis‏ القول» فلو كان له تأثير فى وجود“" الجوهرء لوجب تأثيره وإن حدث من جهة أحدناء وقد 
عرفنا"؟” خلافه. | 





فصل“ [في أن الجوهر لا يبقى لمعنى» وأن البقاء ليس بمعنى] 

وكما لا يحدث لمعنى» فكذلك لا يبقى لمعنى هو بقاء» على ما ذهب إليه أبو القاسم؟؟”. فإنه أثبت البقاء 
معني يبقى به الجسم وقد خالف أبا الحسين LES‏ في ذلك فإنه نفى البقاء. وخالفه من أصحابه أبو حفص Fe‏ 
فنفى أيضاً البقاء. وفي أصحابه ممن تأر من أثبت الطارئ طارثاً لمعنى» وما تقدّم يطل ذلك خاصة. 

فأما إبطال كون البقاء معنيّ» فالطريق إليه أن الباقي ليس له في الوجود إلا الصفة التي ESS‏ من قبل 0 
de‏ الحدوث. وإذا لم يكن حدوثه أوَلاً لعلّةء فكذلك في كل حال. والدليل على أنه ليس له إلا الصفة التي ‘ 
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كانت من قبل أنهء لو ثبتت له صفة زائدة على الوجودء لصح في الموجود المتوالي الوجود أن لا يكون 
باقياًء وفي الباقي أن لا يكون مستمرٌ الوجودء لأنه كان لا يغبت بيتهما تعلق من وجه معقول. والطريقة 
في تفي التعلّق بين هائّين الصفتين هي مثل ما تقدّم'*" في غير موضع. وقد عرفنا أنه من المُحال أن يكون 
موجوداً مستمرٌ الوجود إلا وهو باق أو باقياً إلا ووجوده Labs‏ 6 فيجب أن تكون الصفة واحدةٌ. 

وين ذلك أنه: لو كان له يكونه ياقياً صفة زائدة» لصح أن نعلم 6,5 على إحداهما دون الآخری» إا 
في هذه الذات أو في؛*” غيرها من الذوات. فلا يكون لأخد أن يقول: «أليس لا تعرفون تحيّر الجوهر إلا 
مع الوجود» ولا الوجود إلا مع التحيّر؟؛ UN‏ قد نعرف وجود غير الجوهر ولا نعرف Br‏ أصلاً» بل 
يستحيل أن يتحيّز. وإذا صُوّر الكلام في الجوهرء فقد يصح العلم بوجوده بخبر صادق أنه تعالى قد أوجد 
ذاتأء ولا عرفنا تزه إلا من بعد. فإذا صحت هذه الجملة؛ وكا لا نعرفه قط [م ۲۹ ب] باقياً TOY‏ مستمز 
الوجود» ولا once‏ الوجود إلا وهو باق» فقد Li‏ عن كون الصفتّين واحدةٌ. 

D ON LE كن‎ ler يقتلي حل‎ WU طريق»‎ M لم يكن إلى‎ Gal as 
الإسم لا يقتضي تغايّر الصفة» كما لم يلزم في المُعاد أن يكون له بكونه مُعاداً صفة زائدة على الوجود‎ 
إسماً لا يستحقّه غيره.‎ Gratuit وإن‎ 

وبعد فكان يلزم في الفاني أن تكون له صفة زائدة على عدمه تُضَادٌ صفة البقاء. فكانء إذا افتقرت صفة 
البقاء إلى توالي الوجودء يفتقر الفاني أيضاً إلى توالي الوجود لأن ذلك من حكم الضدّين. فصح بهذه 
الجملة أن الصفة ليست إلا واحدةً. فكما لا يجب في حدوثه أن يكون لمعنى» فكذلك في بقائه. 

وأحد ما يدل على نفي البقاء معنئ أنه لو ثبت معنئ» لكان جنس الفعلء فكان يصح حدوثه في حال 
حدوث الجوهرء لأن المحل محتمل له. فيقتضي ذلك أن يكون حادثاً باقياً. ولا يمكن أن يقال: op‏ في 
حال الحدوث منعاًء وهو استحالة الصفة على الموصوف» فيصير هذا مُحيلاً لوجود ON tb‏ استحالة 
الصفة تابعة لاستحالة وجود العلّةء لا أن استحالة وجود المعنى تابعة لاستحالة الصفة» لأن الصفة تترتب 
على العلّة دون أن تترتب العلّة على الصفة. 

ولا ينقلب علينا هذا" في الحركة أنها لا توجد حال حدوث الجوهرء UN‏ نقول إنه يوجد ما في 
معناها”*”؛ وإن كان لا يُسمَى بذلك. على أنها ليست جنس الفعل؛ بل هي كونٌ واقع على وجه. ونحن 
إنما ألزمناهم ذلك لأن البقاء» لو ثبت» لم يكن إلا جنس الفعل. فإن قال: TA OU‏ أجريه مجرى الحركة» 


LT‏ تقدّم. ٦‏ ص: هذا عليتا. 
Fe‏ م: إلا وهو متصل الوجود. 5 "*" وهو الكون بحصر المعنى» انظر ص ۲۳۷. 
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ولا أجعله جنس الفعل»» قيل له: وكان**” يصح وجوده مره AB ES‏ ومرّةٌ فلا يُسمَى El‏ وآن يوجد 
في حال*7؟ حدوئه ما هو بصفة البقاء قيكون باقيء أو يوجد في الوقت الثاني في الجوهرء ولا يكون بقاءً 
بأن لا يقع على وجه. ولا يلزم مثله في الحركةء لأن'الذي تقتضيه الحركة هو إيجابها كون الجوهر كائناً 
في جهة» وذلك قد أوجبناه حال الحدوث. والقوم لا يُتبتون له صفة البقاء في حال الحدوث. 

فإن قال: «إن في حال الحدوث معنى بُضاد البقاء» وهو الطروء!» قيل له: قد أبطلنا في حدوثه أن يستند 
إلى معنى» فضلاً عن أن يمانع وجودٌه'"” وجود غيره! وإن كان يوجب عليه صحة معاقبة الطروء للبقاء 
كمعاقبة البقاء للطروء فيكون طارئاً في حال البقاء! فإن قال: «إن البقاء في وجوده يحتاج إلى استمرار 
الوجود بالجوهره فلهذا لا يصح وجوده حال الحدوث؛؛ قيل له: كيف تقول ذلك» وعندك أن الجوهر 
يحتاج في استمرار وجوده إلى البقاء؟ فكيف يقتقر البقاء إلى استمرار وجوده» وهل هذا إلا تعليق لكل 
واحد من الأمرّين"" بصاحبه؟ وكذلك إذا El‏ حاجة كل واحد منهما إلى الآخر في مجرّد الوجود. 

وأحد ما Das‏ على المسألة أن نبني الكلام فيها على بقاء كثير من الأعراض» ثم نقول: ولا يصح قيام 
المعنى بالمعنى. OÙ‏ قالوا: «إنه يقوم بمحلّه؛» قيل لهم: فيجب عدم الاختصاصء فلا يكون OÙ‏ يقتضي 
بقاء بعض الأعراض أولى من بعض» حتى يلزم بقاء الصوت وغيره. وهكذا الجواب لو قالوا: إن العرض 
إنما يبقى لبقاء المحل!» لأن:هذا يُزيل الاختضاصء فلا يكون بقاء المحل OÙ‏ يقتضي بقاء هذا المعنى 
أولى من غيره. 

ومما due‏ على نفي البقاء أنه إِمَا أن يكون””” باقياً أو حادثاً. 

فإن كان باقياًء فقد شارك الجسم في حاجته إلى el‏ وهذا يقتضي وجود ما امون الات 
وبعد فكان يجب أن.لا ينتفي إلا els‏ وضدّه لا يصح أن ينفيه وينفي الجسم أيضاً معهء لأنهما مختلفان. 
فإن نفاه فقط» وجب صحة وجود الجوهر في الثاني وهو غير باق. ds‏ زعم زاعم أنه «يتفي البقاء» ثم 
ينتفي الجوهر لفقد ما يحتاج في الوجود إليه» وهو البقاء» لزم أن pl‏ في الأول لفقد هذا المعنى. على 
أن البقاء محتاج في وجوده إلى الجسم فكيف يحتاج الجسم [م Ye‏ في وجوده إليه؟ وهذا يقتضي 
حاجة كل واحد مهما إلى صاحبه في وجه واحد. 

وإن كان dsl‏ لزمه حدوث الجوهر حالاً بعد حال» على ما قال إبراهيم النظّام. فإن قال: "هلا صح 
أن يكون حادثاً ويقتاضي بقاء الجسمء كما أن سكون الأرض يبقى ويتجدد؛*” سكون ما يتمكن عليه*77؟1) 


LA 


fo‏ م قکان. fir‏ م: يوجد 
TE de 55‏ أ: سكون الأرض يتجدد ويبقى. 
77١‏ ص: بوجوده. . T°‏ كذاء والصواب: عليهاء أي الأرض. 


*"" م: لأحد الأمرّين. 














القول في الجواهر 25 ۷٣‏ 


قيل له: إا لا نجعل سكون الأرض le‏ في سكون المتمكن عليهاء فلهذا يسكن هذا الجسم عند تعليقه 
بمعلاق» وقد يتحرك والأرض ساكتة. وأنتم قد جعلتم هذا البقاء علة في يقاء الجسم» فكيف يوجب 
Tor‏ وهو Pole‏ 

وبعد فهذه المعاني تتضاد لامتناع كونه باقياً في الثاني والثالث حالةٌ واحدةٌ ولو كانا مثلين أو ميختلقّين 
لصح ذلك. وإذا las‏ صح أن يعاقب البقاء في الخامس البقاء في الثاني» فيكون BL‏ في الخامس من 
دون وجوده ثالثا ورابعاء وقد ثبت بطلانه. وهذا الوجه ذكره""” في الفعل والفاعل. 

فهذه جملة ما يدل على ما قلناه. فأما قولهم: "إذا بقي بعد أن لم يكن باقياً» وجب أن يكون كذلك لمعنى»» 
فغير مستقيم لأنه ليس في ذلك إلا تخيّر الإسم وإلا فالصفة واحدة. ولو تغيّرت الصفة أيضاًء لاحتيج في 
دلالتها على المعنى إلى شرط غير ما قالوه. ومتى اعتبروا الجواز في البقاء وخلافه» فكأنهم قد استدلوا 
بالفرع على الأصلء لأنه ما لم يثبت البقاءء لا يصح القول بجواز العدم على الجوهر على أصلهم. ومتى 
قالوا: 'فكان يجب فيمن عرفه موجوداً أن يعلمه باقياً»» قيل له“ : إن البقاء إذا كان استمرار [ص VE‏ ب] 
الوجود لم يلزم ذلك» لأن العلم بأن الشيء على صفة في وقت غير العلم بأنه عليها في وقت NE‏ 


is TA #3 يوجد‎ f 


"5 يعني القاضي عبد الجار. 4" انظر ص 148/1 
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الكلام في إثبات الجزء وفروعه 


الجسم يتتهي في التجرّي عندنا إلى حدّ لا تصح فيه القسمة والتجرّي من بعد وهو أصغر المقادير. 
وقد ذهب النظام ومن نحا نحوه إلى أنه لا يبلغ إلى حد إلا ويصح فيه التجرّي. 


والأوائل مختلفون» ففيهم من يذهب مذهبنا في ذلك وفيهم من يخالف. وقد حكى الشيخ أبو القاسم ٠‏ 


عنهم أنهم يقولون: «قد تكون هاهنا زاويةٌ لا شيء أضيّق متها حتى لا يصح إخراج الخطوط عنها»؛ وهذا 
يدل على إثباتهم للجزء؛ وإلا كان يلزم أن تستوي الزوايا أجمع في صحة أن تحرج منها الخطوط. وذكر 
أقليدس في كتابه أن النقطة لا جزء لها وأن بُعد مركز الدائرة Re Le Le‏ واحد من سائر الجوانب» ولو 
كان الجزء يتتجرّىء لكان هناك أبعادٌ غير متناهية. وذكر أرسطاطاليس في السماء والعالّم أن الخط ينقسم 
طولاً ولا ينقسم dos‏ وأن السطح ينقسم في الجهتّين» والجسم ينقسم في الجهات الثلاث. وحكي 
عنه وعن غيره أن الخط له بعد واحد» والسطح له بُعدان» والجسم له ثلاثة أبعاد. فقال أبو هاشم إن هذا 
موافقة لما نقوله في الجزء» وإلا فلو لم يقف على حدّء لوجب أن يكون LA‏ والسطح كالجسم في أن 
لهما أبعاداً بلا نهاية» ولم يثبت بين بعضها وبين بعض فصل. 

فأما من زعم أن الجزء" منقسمء فقد اختلفوا. ففيهم” من قال إنه ينقسم؟ بالفعل» بمعنى أنه في نفسه 
غير متناهي العدد. وفيهم من قال: «ينقسم بالقوّة؛؛ على معنى أنه» وإن كان شيئأ واحدأء فإن الفاعل يصح 
أن يجعله أشياءً كثيرةً. ويبعد في قائل هذا القول الثاني أن لا يكون معتقداً فيه أن أجزاءه بلا نهاية» فيصير 
قوله والقول الأوّل سواءً. يُبيّن هذا أنه لا بد من أن يعتقد صحة خروجه إلى الفعل» ليجوز أن يقال إن 
القادر قادر عليه. وكذلك إذا قالوا إنه متوگم* لأنه إن لم يصح وجوده» [م ٠١‏ ب] لم يصح تومه وإلا 
À 4 PERS‏ أت متقسم. 
Au ° et |‏ 

م: فمنهم. 
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فلو جاز أن يتوم ما لا يصح وجوده» جاز توهُم اجتماع الضدَّين. وإذا دللنا على أنه يبلغ إلى حد لا يصح 
أن ينقسم» بطل قول كل المخالفين في ذلك. | 

والأصل فيه" أن هذه الأجسام مؤلّفة بتأليف» le‏ كان المرجع به إلى معنى يوجد في محلّين» أو 
يُرججْع به إلى المجاورة. وإنما يصح تجرٌّيها لثبوت التأليف فيهاء فإذا بطل تأليفها بالتفريق الذي هو في” 
حكم المُضا5 له» فقد بَتِيّت أعياناً لا يصح تجرّيها لزوال التأليف عنها. وسواءً قيل بأن تأليفها متناه أو غير 
متناه» فالكلام مستقيم لا يمنع مما أردناه” لأنه» إن صح أنه بلا نهاية» فيجب فيمن قدر عليه أن يقدر على 
إيجاد ضدّه على ذلك cdot‏ فيقتضي زواله وبطلانه. هذا والجزء الواحد لو طرأ على محل وفيه ما لا 
يتناهى مما يُضادهء نفى الكل. 

والذي يجب أن يختصّ هذا الموضع بيان الكلام فيه» هو أن التجرّي مُعلّق بالتأليف فقط. ولك في بيان 
ذلك أن تقول: إذا كان لا يصح رجوعه' إلى كونه ذاتاً وما يختص به من الصفة» ولا إلى وجوده» ولا إلى 
عدمه» ولا إلى الفاعلء فليس إلا أنه يرجع إلى وجود معنى هو الافتراق» وعدم معنى هو" التأليف لأن 
ما عدا ذلك مما لا يؤثّر في هذا الحكم. يبن هذا أن التأليف متى زال عنهء فقد انقسم وتجرّى وإن ثبت 
كل المعاني» ولو oué‏ المعاني كلها فيه غير التفريق» فلا تجرّي ولا انقسام. فيجب أن يكون التجرّي 
والانقسام راجعين إلى التأليف وزواله. ومتى كان المرجع بالتجرّي إلى رفع التأليف» بطل قول من قال: 
«هو متجرٌ بالقرّة دون الفعل». وبعد فإذا ثبت استحالة التتجرّي على الأعراض والمعدوم والقديم» وصح 
الانقسام على الأجسام فلا شيء يمكن الإشارة إليه le Jan‏ لصحة التجرّي إلا حلول التأليف فيهاء 
وامتناع حلوله في غيرها. 

فإن قال: «إن صحة تجرّي الجسم هو" لأجل تيرم وهو مفقود في غيره»ء قيل له: قد ثبت" M‏ 
والتجزي والقسمة مستحيلان. فإنّا لو ضممنا إلى الجسم أجساما Eu‏ من جميع جهاته» ثم فرّقنا بينه وبينها 
بأن أعدناه ونقلناه إلى جهة أخرىء Vos‏ قائم» والتفريق بينه وبين غيره مُحال. ولم تكن العلّة فيه إلا 
عدم التأليف في هذه الحال» فامتنع التجرّي والتفريق» وصح في الأول التفريق لثبوت التأليف» وإلا فالتحيّر 
في الحالين حاصل. فيجب أن تكون العلة غير ما قالوه. 


sie 3١ ص: في ذلك‎ À 
Mis ۳ art 
sal 3" ص: أوردتاه.‎ 
SE أي تجرِّي الجسم.  . 14م ا‎ 
ص: وهو‎ ١ 
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فإن قال: «إنكم بنيتم كلامكم على صحة إخلاء الله تعالى الأجسام عن التأليف» ونحن LUN‏ ذلك 
بل تُحيل القدرة عليه لكونة CE‏ بالتأليف كتضمُنه"" بالكون» أو لغير ذلك من وجوه الحاجة بين 
الموصوقين". فإذا لم يصح خلوّه من الكون» فكذلك من [ص ٠١‏ أ] التأليف. ويبطل ما بنيتم الكلام 
علیه!» قيل له: إن Vs‏ الجوهر بالكون واجب لأنه لا يوجد غير متحيّز» ولا يكون متحيّزاً إلا وهو في 
جهةء ولا يحصل كذلك إلا بكون". فهذا هو الذي أوجب كونه Léa‏ به. وهذا غير ثابت في التأليف» 
لأنه لو كان Cat‏ به لما صح تنقّله في الجهات وتأليفه واحد كما لا يصح تنقله والكون الذي فيه واحد» 
فإذا وجب بطلانه وجب بطلان التأليف. وقد عرفنا خلافه. وكان يجبء على تقدير ثبوت الجزء الواحد» 
أن لا يخلو من التأليف» وهذا يقدح في حاجته إلى محلين. وبعد فالتأليف جنس واحدء وكون الجوهر 
في الجهات يتضادٌ» فكيف يصح أن تصدر هذه Mail‏ عنه؟ وعلى أنه إذا ثبت استحقاق هذه الصفة 
للكون» لم يصح استحقاقها للتأليف» لأن أحدهما مُخالف في الجنس للآخر» والصفة الواحدة لا يصح 

فأما حاجة الجوهر إلى التأليف في الوجود فمُحال لأن التأليف محتاج إلى الجوهر في وجوده 
فكيف يحتاج هو إلى التأليف؟ وهذا يقتضي حاجة كل واحد منهما إلى صاحبه في وجه واحد» وذلك 
فاسد. وأبعد من هذا [م ٠١‏ أ] أن يقال بحاجته في صفة ذاته إلى التأليف» مع أن من Ge‏ صفة الذات أن 
لا تستحقٌ لعلة. 

فيجبء إذا صحت هذه الجملة» أن لا يكون بين الجوهر وبين التأليف ضرب من التعلق يُحيل تعرّيه 
عنه» ويستقيم ما قدّمناه. 

فإن قال: «فهذا الجسم لو زال عنه التأليف الذي فيه لم يوجب ذلك أن يصير أعيانء ON‏ هذه الأجزاء 
pes‏ بأجزاء الهواء؛ فيعود الحال إلى صحة تجرّيه لمُلاقاته لغيره وثبوت التأليف فيهاء قيل له: إذا صح 
خلوّه عما فيه من التأليف» فليس من الواجب مُلاقاته للهواء. أرأيتم» لو لم يُلاقه» ليس كان بحيث لا 
يتجرّى؟ على أته» لو لم يوجد إلا جسم واحد فزال عنه التأليف الذي قيه» لبقي أعياناً لا تتتجرّى. ويكفينا 
بيان ذلك في موضع واحد. ؛ 

فإن قال: «فهت أنه يزول عنه التأليف ويبقى شيعا واحداً. هلا جاز أن يصير الشىء الواحد أشياءً كثيرة 
فلا يمنع ذلك من صحة تجرّيه من بعد؟ وعلى هذا يقول بعض الأوائل إن العالّم كان جوهراً واحداً وشيئاً 
واحدأًء ثم صار ELA‏ كثيرةً»» قيل له: هذا" مذهب فاسد» لأنه قد ثبت في كل ذات وجوب اختصاصها 


dis '“‏ ولعل الصواب: كتضميته. : “ا انظر ص 2127 
3 يعني الجوهر والتأليف. *' أي كون الجوهر كاثناً في جهة مَا. 
W‏ اتضمين؟ Ÿ‏ ص: إن هذا 
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بصفة بها ت تتميّز عن غيرهاء وثبت أن هذه الصفة يجب أن تكون مستمرّةٌ دون أن تكون متجددةً» ؤثبت أن 
الذات الواحدة لا يصح" استحقاقها أزيد من صفة واحدة للتفس. وإذا وجيت هذه الجملة كان القول 
OÙ‏ الشىء الواحد يصير أشياءً كثيرة يعود على بعض TU ON‏ بالنقض. 


وبيان ذلك أنها” إذا صارت أشياءً كثيرث لم يخل» Li‏ أن تختص كل ذات منها بصفة» أو لا تكون ' 


كذلك . فان لم تكن كذلك لم يصحء فإن من حقٌّ كل ذات أن تكون لها صفةٌ as‏ تتميّز بها. وإن أوجبنا ثبوت 
هذه الصفات المتمائلة قبل أن صار“" أشياءً كثيرة» فقد استحقٌ أكثر من صفة واحدة للتفس» وهذا يقتضي 
أن يكون مثلاً لنفسه إن تماثلت تلك الصفات أو مُخالفاً لنفسه إن اختلفت» لأن إحدى هاتّين الصفتين*" 
3 ثبتت لغيره» لماثله بها أو خالفه بهاء فإذا استحقّهاء فيجب أن يكون مثلاً لنفسه أو مُخالفاً. وإن قلنا إن 
هذه الصفات حصلت بعد أن لم تكن حين صار LS AL‏ أوجبنا da‏ وصفة الذات لا يصح 
تجدّدها أصلاً. فيجب أن يستحيل في الشيء الواحد أن يصير أشياءً كثيرة. 

وبعد GB‏ أن يصير AL‏ كثيرةٌ مع جواز أن لا يكون كذلك» أو مع وجوب أن يصير كذلك. فإن 
صار الشيء الواحد أشياءً Ë‏ مع الوجوب» فلا وجه يقتضي الوجوب إلا ذاته وما عليه في ذاته» وهذا 
يوجب أن يكون أشياءً كثيرةٌ أبداً. وإن كان مع الجواز قد صار أشياءً كثيرةٌ فلا À‏ من استناده إلى الفاعل 
أو إلى العلة. 

ولو كان بالفاعل”', لكان إِما أن يؤثّر فيه أنه فَعَلّه class‏ أو يصير كذلك لأجل أنه قصد إلى أن يجعله 
أشياءً. فإن كان الأوّل» لزم في كل ما يفعله» وإن كان als‏ أن يصير أشياءً كثيرةً لوجود المؤثرء وفي 
كل الأشياء الكثيرة ة أن تصير واحداً . وكذلك يجب في الوجه الثاني» حتى يصير كل شيء يفعله» وإن كان 
واحداء EL‏ كثيرةً لمكان أنه يقصد إلى ذلك» وفي الأشياء الكثيرة أن تصير واحداً لأجل قصده. وهذا 
يقتضي في العلّة الواحدة» إذا وُجدت» أن تصير Se‏ فتوجب صفات مختلفةً. ويقتضي في الحركة الواحدة 
أن تصير حركات» وفي الفعل الواحد أن يصير أفعالاً مر مُرتّبة. وذلك يزيل حكم القادر ut,‏ وتُبطل 
تغايّر الأشياء. 

وإن Le‏ كذلك لأجل معنی» قلا بِدّ من اختصاصه به يطريق؟” الحلول. وإن كان» وهو معنى واحد 
Jeu‏ في الجميع؛ ذم يصح. وإن كان يحلّ بعضهاء فكيف يوجب الحكم لغيره؟ فبطل هذا القول La‏ 


و تبوت الجرء؛ 

"١‏ ص: لا يجوز. *"* ص: إلى الفاعل. 
dd ''‏ الأحوال (9). dis:‏ 
"" أي الذات الواحدة. ‘À‏ ص: كان. 

؟" أي الشيء الواحد. ‏ . 1" ص: بطريقة. 


dis *‏ والصحيح على الأرجح: هذه الصفات 
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وأحد ما يُستدل به ما أورده أبو الهذيل على النظام. والأصل فيه أن القاطع لشيء له نصف لا يصح أن 
يقطعه إلا بعد أن يقطع نصقه. وإذا [م ١لاب]‏ كان ذلك النصف له نصف آخخرء فكذلك. فإذا صح هذاء 
فالنملة إذا دت على التعلء يجب أن لا [ص ٠١‏ ب] تقطعها:” أصلاًء لآن أجزاء التعل بلا تهاية» وهي 
لا تصير قاطعةٌ لبعض إلا وله نصف تحتاج إلى" قطعه» ثم تصير كذلك أبداً . ويصير تعلق قطعها للبعض 
بقطعها لغيره» في أنه يودي إلى أن لا تصير قاطعةً AL‏ كمن تعلّق دخوله داراً بدخوله أخرى قبلها أنه 
لا يدخل شيعاً من الدور. 

فقال النظّام عند ذلك بالطفرء وزعم أنها تقطع البعض وتطفر البعض . وكي أن هشاماً كان يذهب في 
الجزء مذهب النظام» فلما التجأ إلى القول بالطفرء قال هشام: "إن كان EN‏ تجرّي الجزء إلا بارتكاب 
القول بالطفرء فيجب أن يكون ذلك قولاً فاسداً!»» وترك مذهبه. 

وجرى الكلام بينه”” وبين الشيخ أبي الهذيل في الطفر» فقال: لو كانت النملة إنما تقطع البعض وتطفر 
البعض» لوجبء إذا لطخنا رجلها بالمدادء أن لا يظهر الخط على الاستواء» بل يكون موضع الطفر خالياً 
غن السواد. وكذلك يجب فيما يُقطع بالسكين وغيره. على أن EN‏ الذي اعترف بقطعه يجب أن لا تصير 
النملة قاطعةٌ له» لأنه غير متناه» فما لزم في الجسم كله لازم في البعض» لأن الجميع على سواء عنده في 
أنه غير متناه. فإن قال: «إذا فطع البعض بسكين أو غيره» أو كان كلاماً في دبيب النمل» فإن الباقي يتهافت» 
كما ثبت؟ " في القأس إذا شق به ” رأس الخشبة» Gal‏ الباقي»» قيل له: إن في ذلك علَةٌ تخصّهء وهو أن 
اعتماد الفأس يولد LA‏ ذ في الجميع. وهذا لا يوجد في قطع النملةء وإلا وجب أن يحصل القطع في جهة 
الاعتماد سفلاًء كما يحصل في الشىّ مثلهء وذلك باطل. 

قال ابن الروندي: «إذا كانت النملة أيضاً غير متناهية الأجزاء» كما أن النعل غير متنا فليس يُستنكر قطعها 
له لأن الذي يُنكر هو قطع المتناهي ما لا يتناهى . أما ما لا يتناهى» إذا قطع ما لا يتناهمى» فصحيح!؛ . وصار 
بهذا السؤال مؤكداً للكلام على نفسه» لأنه في الأول لزمه استحالةٌ ترجع إلى المقطوع» فقد أورة ما يقتضي 
استحالته فيه وفي القاطع de‏ لأن النملة إذا كانت بلا نهاية» فهي لا تقطع بنصفها إلا بعد أن تقطع بنصف 
آخر» ثم كذلك» فلا تحصل هي قاطعةٌ ولا يحصل النعل مقطوعاء فيتأكد الإلزام وتقوى الاستحالة. 

وأحد ما يُستدل به ما أورده الشيخ أبو علي لأنه قال: «إن الفراغ قد أتى على الجزء» والوجود قد 
حصره» وما هذا حاله لا Re‏ من تناهيه» لأن حدوث ما لا يتناهى قد نّا أنه لا يصح". وقال أيضاً: «إذا كان 
الصغر والكبر"" يُعتبران بقلّة الأجزاء وكثرتهاء وكان”” عند القوم أن الخردلة كالجبل العظيم في باب أنه 
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لا تهي واحد منهما إلى حدٌ إلا ويصح من بعد أن يتجرّى» ققد استويا في العدد واستويا في أن كل واحد 
منهما لا نهاية له. وما [م ۳۲آ[ لا يتناهى لا يزيد على ما لا يتناهى ولا يكون أكثر ces‏ ومعلوم ضرورةٌ 
أن الجبل أعظم وأكبر من الخردلة. وقد أفضى بهم مذهبهم إلى دفع”” ما قد غرف ضرورةً». وألزمهم 
هو وغيره أت يصح أن يوجد من الخردلة الواحدة ما EE‏ به وجه الأرضء أو يوجد منها من الأجزاء ما 
إذا وضع البعض فوق البعض بلغ به عنان السماء. وكل ذلك معلوم خلافهء لأنه قد ثبت فيما يستر غيره 
ويصير صفيحةٌ له أن يصير مثله في العظم والقَدْرء فما دفع ذلك فهو باطل. وبعد فلو كانت القسمة تصح 
قيه إلى ما لا حصر له ولا غاية» لوجب أن يكون الذي فيه من الأكوان غير متناه» وإلا فبالكون الواحد لا 
يصح تحرٌّك ما لا نهاية له. وهذا يقتضي امتناع تحريكنا لشيء من الأجسام لاحتياجه إلى إحداث ما لا 
نهاية له من الكون. ولو قدرنا عليه» لم يفترق الحال بين الخفيف والثقيل» ولزال التفاضل بين القادرين. 
فهذه الجملة lé‏ قول من خالف في الجزء. 


فصل" [في أن القول بنفي الجزء يقود إلى القول بقدّم الجسم] 


إن سأل سائل فقال: «هل يقدح القول بتجرّي الجزء في القول بحدوث الجسم» حتى لا يصح فيمن 
يعتقد تتجرّيه أن يعرف حدوثه؟)» قيل له: إن الدعاوي التي بني عليها حدوث الجسم لا تفتقر صحة شيء 
منها إلى أن يُعلّم ثبوت الجزء؛ فيصح العلم بحدوث الجسم لكل من عرفها وإن لم يعرف سواها. إلا 
أن القائل بتجرّي الجزء إلى ما لا غاية له يلزمه القول pl‏ الجسمء من حيث أن ما لا يتناهى لا يصح 
وجوده» فكيف يعتقد حدوثه ثم يعتقد أنه بلا نهاية؟ وهذا يقوده إلى اعتقاد قدّمه. ويوشك أن يكون من 
قال بقدّم الأجسام ذهب إلى نفي الجزء لتقارب الاعتقادّين. ويلزم هذا الكلام من وجه آخر» وهو أن يعتقد 
أن الحركات"؛ التي'؛ فيه غير متناهية» وهذا يقود إلى اعتقاد قدّمه وامتناع استمرار العلم بحدوثه“ لأنه 
يُبنى على حدوث هذه" الأعراض وتناهيهاء فالمنع من تناهيها يُلزِم ما قلناه. ويّلزم مثل ذلك إذا اعتقد 
أن ما فيه من التأليف غير مجصور بعددء لأنه إذا كان التأليف محصوراء لزم مثله في المؤلفء فإذا كان 
المؤلّف غير منحصرء فكذلك التأليف غير محصور. ثم يلزم في الافتراق الذي ينفيه مثل ذلك وهذا يمنع 
من حدثهماء وقدمُهما Fes‏ حدوث الجسم. 

0 
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فصل [في أن الجزء يصح أن Lai Eu SX‏ ولا تصح مُلاقاته لأزيد من ذلك] 


اعلم أن للكلام في إثبات الجزء شُعَباً وفروعاًء فمن** جملتها أن oi‏ صحة مُلاقاته لسيّة أمثاله» وأن 
مُلاقاته [ص ١5‏ أ] لما زاد عليها [م ۳۲ ب] لا تصح. 

والقول في أنه“ يلقى سنّة أمثاله مبني على أنهء إذا 5 الجزء بشيء من الأشكال» فهو بالمُربّع أشبدء 
ونعني به أن هذا الشكل هو المختص من بين سائر الأشكال أن" تتساوى جوانبه وأطرافه حتى لا تتفاوت. 
فكذلك الجزء يجب تساويه من أي جهة نظر إليها الرائي» لأنه قد صح كونه شيكاً واحداًء فتشبيهه بما ذكرناه 
هو الواجب. يُبيّن هذا هو“ أنه. لو شه بالمُشلث» 659 من af‏ الجوانب كأنه أكبر"* من الجانب الآخرء 
فإن هذا حال ac fe‏ وكان لا تتركب الأجسام إلا على وجه التضريس دون الاستقامة. ولو شه EU‏ 
لكان يجب أن لا يصح تأليف الأجزاء على Le‏ الاكتنان حتى لا يقع بينها خلل. فإن المُدوّرة إذا CAS‏ 
إلى مثلهاء حصلت بينهما فرجةء فيؤدي إلى أن هاهنا ما هو أصغر مقدارا من الجزء. 

فإذا صح أنه شبيه'* بالمربّم» فلا شبهة في صحة مُلاقاة الأجزاء ed EI‏ فإن هذا سبيل QE AN‏ أنه 
تلقاه"* ستّة أمثاله من الجهات المعروفة””. 

ويدل أيضاً على صحة مُلاقاته لستة أمثاله أنه ما من جوهر إلا وهو محتمل لسائر أجناس الأعراض. ومن 
جملتها الاعتمادات على اختلاف أجناسهاء وهي محصورة بحسب الجهات الستة. ومن Ge‏ الاعتماد 
صحة توليده في محلّه وفي غير محلّه؛ فلو لم يصح في الجزء مُلاقاته لستة أمثاله» Li‏ صح وجود أي 


جنس من الاعتماد** کان فيه؛ أو كان يبطل ما يثبت"* من حكم الاعتماد من صحة توليده في محلّه وفي 1 


غير محلّه» لأن هذا إنما يتم بعد أن يكون الجوهر يصح مُلاقاته للأجزاء EN‏ في الجهات الستّ. 
ونحن» إذا Loue‏ مُلاقاته لستّة أمثاله» فلسنا نجعله مكاناً لهاء لأن المكان قد تقدّم معناه"» وتلك 
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وقد كي عن عبّاد أنه منع من صحة تلاقي الأجزاء» وقال إن الجزء لا يُلاقي غيره. فقال له الشيخ 
أبو هاشم: #إن من زعم أن الجسم مركب من الأجزاء لم يصح له أن يمع من ملاقاة بعضها ليعض» وإلا 
كان في حكم AP ALAN‏ 

وإنما منعنا من صحة مُلاقاتها* لأزيد من ذلك لأنه ليس يُعقّل هاهنا جهة سابعة يصح أن يحصل 
فيها جوهر» حتى يوصف هذا الجزء بصحة GUN‏ أو Of‏ لا يصح» لما كاتت الجهات محصورةً على 
Eee‏ وبعد فإنك إذا قدّرتَ أريع 1م 77أ] مُربّعات بينها جزء وعلى طرف كل مربّعة جزء» فليس يصح 
فى الجزء الذي بين المُربّعات أن يُلاقي الأجزاء التي هي على الأطراف» لأنه إن لاقاها بطوله» ففي هذه 
المُربّعات ما قد استوعب طوله» وإن لاقاها بِعَوْضهء ففيها ما"" استوعب عَرْضه. فبأي شيء يُلاقيها؟ وكما 
لم" يصح فيه أن يلاقيهاء لا يصح فيها أن ثلاقيهء لأنها إن لاقته بطولها أو عَرْضِهاء ففي هذه المُربّعات ما 
قد استوعب الجهتين. 


وقد ذهب كثير ممن نفى الجزء إلى صحة مُلاقاة الجوهر لأزيد من ستّة أمثاله» وما ذكرناه قد أبطل. 


مذهبهم. وحكى الشيخ أبو القاسم أن أبا بكر es EN‏ أورد هذا على قوم من الفلاسفة» فلم يكن لهم 
عند هذا كلام. قال: «وقُنًا سي ذلك المُسكتة ثم سمّيناه المخرسة». 


فصل" él‏ هل يصح في الجزء وقوعه على موضع الاٽصال من جزئّين] 

ومن جملة مسائل الجزء الكلام في صحة وقوعه على موضع الاتصال من جزئّين. fo,‏ 
حلاف بين مشايخنا. والذي يختاره أبو هاشم جواز ذلك» وتابعه عليه من المتأخرين الشيخ أبو أحمد بن 
أبي عالان””. وظاهر كلام الشيخ أبي علي المنع من ذلك» وهو مذهب أبي القاسم" وإليه ذهب الشيخ 
أبو إسحاق وقاضي القضاة. 

ويُنصّر هذا المذهب بوجهّين. 
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أحدهما آنا إذا قدّرنا خطاً من أربعة أجزاء ووضعنا على كل واحد من طرقیه dej‏ فان صح وضع 
جزء على حد لا يُلاقي واحداً من الطرقين حتى يكون على موضع الاتصال من الجزقين» أوجب أن الخلل 
الحاصل بين الطرقين” يصغر عن الجزءء وقد بنا أنه أصغر المقادير. 

والثاني آنه لو وقع على موضع الوصل منهماء لكان الاعتماد الذي فيه لا يكون بأن يُولَّد كوناً يصير به 


آخذاً قسطاً من هذا الجوهر أولى من قسطء وكذلك في الجوهر الآخرء لأنه لا ُخصّص يُخصّصه يعض 


دون بعض» فيصير كما نقوله في الاعتمادء لو ولّد اللون إنه ليس phase‏ ق من بعض؟ '. وهذا يقتضي 
صحة وجود أكوان متضادّة في ذلك المحلء وأن يصير هذا الجزء آخذاً بجميع الجوهرين. وليس لحد 
أن يقول: «أنا أجري هذا مجرى ما تقولون في توليد الاعتماد والكون "» فكما لا يجب أن يقال ”ليس بأن 
يولد الكون في الثاني أولى من EE‏ [م ٠١‏ ب] فهكذا ما أقوله»» وذلك ON‏ هناك اختصاصاً حاصلاً 
لاستحالة الطفر على محلّه» فلم يكن بذ من توليده في الثاني. وليس هكذا الحال هاهنا. 

فأما مذهب أبي هاشم» فينصره'" بو جوه» فيها"" ما يقرب وفيها؟” ما يبعد ويضعف 

فقد قيل: «إن ضلع المُربّعة يُرى أقصر من فُطرهاء وإن استوت الأجزاء فيهماء وليس ذلك إلا لأن 
القطر يُلاقي الأركان» ولا NÉ‏ على هذا الحد إلا والجزء على موضع الاتصال منهما». وهذا يضعف» 
لأنا سين العلّة في احتلاف الضلع LM,‏ على المنظر عند الكلام على GE‏ النافين للجزء"". 

وقيل أيضاً: Gr‏ لو [ص ١5‏ ب] وضعنا جزءاً على رأس خشبة مغروزة في الأرض» لوجبه كما 
تحجب الخشبةٌ عينَ الشمس من سقوط الشعاع على موضعه'" ويحصل هناك JE‏ أن يكون كذلك حال 
هذا الجزء. فإذا ab‏ ظل الخشبة إلى النصف. فيجب أن يقال في ذلك الجزء إنه يستر بما يتقدر تقدير 
الصف ولا يكون كذلك إلا وهو على موضع الاتصال من الجزئّين». إلا أن هذا الوجه ضعيف» DV‏ 
الجزء الواحد لا حظ له في سقوط الظلّ عنه» ولا للأجزاء الكثيرة إلا أن تكون dis‏ ولأجل هذا لا يسقط 
عن الهواء ظلّ. فالجزء الواحد بهذا أولى. 

وأشقّ ما يمكن تّصرة هذا المذهب به أنه ايصح حصول الجزء على حدّ لو كان تحته جزآن» لكان 
على موضع الاتصال منهماء لأنه إذا كانت هناك جهة فارغة وليس تحته جؤهران» فحصول الجزء في هذه 
الجهة صحيح» وإلا اقتضى أن لا يصح وجوده في شيء من المُحاذيات. فإذا كان هذا صحيحاء فكذلك 
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يجب وإن كان تحته جوهران . وفي هذا صحة حصوله على موضع الاتصال» . وقد يُورّد هذا على طريقة 
أخرى» وهي تقدير خط من أربعة أجزاء فإذا أزيل جزآن من وسطهء صح وضع الجزء ذ في الفرجة التي بين 
of bel‏ على حدّ لا لاقي واحداً من الطرقّين. ذلا يكون كذلك إلا وهو على موضع الاتصال منهما. 

إلا أن لمن ينصر المذهب الأول أن يقول: لو صح ذلك لكان قد حصل قي تلك الفرجة ما هو أقل 
مقداراً من الجزء وقد Le‏ أنه أصغر المقادير. قيجب المنع من صحة وضعه على حد لا يُلاقي واحدا من 
طرقيه لهذا المانع» وإن كانت الجهة فارغةٌ على ما استدللنا به Ni‏ فكذلك القول في الطريقة الأولى. 

وقد ألزم من يقول بجواز وقوعه على موضع الاتصال من الجزتين وجوهاً من الإلزام» وإن كان يمكن 
الاتفصال عنها. 

منها أن قيل: «إن هذا القول يؤدّي إلى تجرّي الجزء» لأنه يصير مُلاقياً لأحد الجزئين بقسط وملاقياً 
للآخر بقسط سواه». وله أن يُجيب فيقول: اليس وقوعه على موضع الاتصال من الجزئّين بأعظم من صحة 
EU SU‏ أمثاله. وإذا جاز هذا ولم يقتض تجريه» فكذلك ما أقوله؛». 

ومنها أن قيل: «إن هذا يقتضي أن يحصل في الجوهر الواحد كونان ضدّان» لأنه يوجد فيه كونٌ يصير به 
آخذاً قسطاً من هذا الجزء» وكونٌ مُضاد له يأخذ به قسطاً آخر من الجزء الآخر». وله أن يقول: «إن المُحاذاة 
إذا كانت واحدة فلا تضا5 في الكون وإن تغاير». 

ومتها أن ألم كون الجوهر الواحد في مكاتين. وله أن يقول: «إن المُحاذاة هي واحدةء لأني لست 
أجعله شاغلاً لحيّز النجوهرّين ولا ساتراً لهما حتى PUR‏ مكائين له. وإنما اجوز وقوعه على موضع 
الوصل» وليس ذلك بعبارة عن ٤ CAS‏ ً] 


فصل" [في هل يصح في الجزء أن يتحرك في مكانه] 


اعلم أن مذاهب مشايخنا على أن الجزء لا يصح أن يتحرك في مكانه» لأن المتحرك إنما JE‏ متحركاً 
إذا حصل في مكان عقيب كونه في مكان آخرء وهذاء إذا لم يزايل مكانه» لم يصح أن يكون متحركاً. 
وعلى مثل Jin‏ حركة الجسم» حتى يتعذر تحريكه وهو في مكانه ما زايله» فكذلك الجوهر. ولأن 
هذه الحركة لبد من كونها ضدَاً للكون الذي كان فيه» ومع كون المُحاذاة واحدةٌ لا يصح تضاد الأكوان 
a‏ بطل طريق العلم يتمائّلها. 


VA ER YY 
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وقد ذهب في المتأخرين أبو محمد البزّاز'" إلى صحة حركته في مکانه» وأثيت له وجهّين» وزعم أنه 
إذا صح حصوله على أحد وجهيه دون الآخر احتاج إلى معنى» كما إذا حصل في جهة دون أخرى احتاج 
إلى معنى. ويستدل على ذلك Gb‏ لو baie LS,‏ من أجزاء لا تتجرّی» ثم عُطيَت بشيء ورّيدٌ أعلاها 
وعمرو أسفلهاء لكان من هو مُعطّی "له لا يراهاء ومّن قد CES‏ له يراهاء كما لو کان هاهنا جسم CSA‏ 
وصورته ما ذكرنا. فما اقتضى أن للجسم وجهّين» فكذلك يجب في الجزء مثله. وذلك إذا صح لم يقتض 
تجرّي الجزء بتغايّر الوجهّين» لأن الرائي له يرى كله لا أن رؤيته تتبعض» ولكن إنما رآه أحد الراتتين دون 
الآخر لأنه لتحيّره يحول بينه وبين غيره» كما يلقى سنّة أمثاله لتحيّره. 


gl “be‏ أن المجزء يصح وجوده وإن كان متفرداً] 


وقد كي عن عبّاد المنع من صحة إيجاد الله تعالى الجزء منفرداً عن غير وقال: V9‏ يجوز إلا عند 
GLS‏ غيره له». وهذا خلاف ساقط لأنهء إذا لم يصح إثبات تعلق بين الجوهرين» حلا محل الجوهر 
واللون» فكما يصح اتفراد الجوهر عن اللون فكذلك الجوهران. 


فصل [في أن الجزء يصح أن يكون مكاناً لغيره] 


ويصح في الجزء أن يكون مكاناً لغيره. Mie‏ ظاهر كلام الشيخ أبي علي وغيره من مشايخنا. ومنع 
الشيخ أبو هاشم من ذلك لما اعتبر.في المكان أن تكون أجزاؤه أكثر من أجزاء المتمكن. وعندنا لا اعتبار 
به لأنه» إذا حصل في الجزء الواحد من السكون ما يمنع ثقل المتمكن من توليد” الهُويّ فيه فقد صار 
مكاناً له - وكذلك؛* القول في الأجزاء القليلة - وإن كان المتمكن أكثر أجزاءً tte‏ بعد أن يختص المكان 
بسكونات كثيرة**0 لأنه لا يصير مكاناً بكثرة أجزائه وإنما يصير Les‏ ذكرتاه من المعنى. [ص ١7‏ أ] 

وقد قال" أبو هاشم: (إن يد أحدنا يصح أن تكون مكاناً للذُبابة لما كانت أجزاؤها أقلّ من أجزاء الي 
ولا يصح فيها أن تكون مكاناً للحجر الثقيل لما كانت أجزاؤه أزيد من أجزاء اليد. Jus‏ أن من Ge‏ المكان 


*" لم يُذكر هذا المتكلم فيما لدينا من طبقات المعتزلة 5" ص: توليده. 


ولعله من أصيحاب قاضى القضاة. “^ ص: فكذلك. 
À‏ لعل الصواب: من هي مُعَطاةء أي الصفيحة. ` * ص: بسکون کثر۔ 
ed 44‏ — “4 ص: وقال. 
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À‏ ص: وهدذا. 
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أن تزيد أجزاؤه على أجزاء المتمكن. فإذا كان كذلك» ولا يزيد أحد الجزئّين على صاحبه؛ فينجب أن لا 
يكون الجزء مكاناً لمثله أصلاً». وعندنا أنه إنما يمتنع ما قاله في الحجر الثقيل لا للوجه الذي ذهب إليه» 
بل لأنه يحتاج في مدافعة الثقل الذي فيه إلى سكون زائد. وربّما لم يتمكن من ذلك فلا تكون يده ERA‏ 
للحجرء حتى لو تمكن مما قلناه في الحجرء لصارت يده مكاناً له كما تصير مكاناً للذبابة. 


فصل [في أن للجزء حظّاً من المساحة] 


الجوهر له حظ في" المساحة عند الشيخ أبي هاشم. وقد متع الشيخ أبو علي من ذلك» وجعل مساحته 
Mo‏ كما أن طوله بغيره. وبه قال الشيخ أبو القاسم؟*. والخلاف فيه يقع EU‏ من جهة المعنى» وأخرى 
من جهة العبارة. فتحن إذا قلنا إن له مساحةٌ فغرضنا أنه متحيّز وآنه» لأجل هذه الصفةء يتعاظم بضمٌ غيره 
إليه. ولا يمنع الشيخ أبو علي من ذلك. 

فإن زعم زاعم أن تحيزه وتعاظمه هو لأجل التأليف» بطل قوله لأن التأليف لا يصح حصوله إلا في 
«je‏ فكيف يقف تحيّره على حلول' التأليف فيه؟ وهذا يقتضي أن لا يحصل واحد من الأمرّين. وبعد 
فكان ينبغي» لو تألّف جزآن بتأليفات كثيرة» أن يزدادا عظماً على جزئين يتألفان بتأليف واحدء وقد عرفنا 
خلافه. وبعد فإذا لم يكن بد من ثبوت فصل بين وجود الذات وعدمهاء فلو des‏ الجوهر غير متحيّز لم 
يثبت ما به يقع dus Ne‏ فإنّا لو تصوّرنا دائرة وضع في وسطها Er‏ ووضع تحته جزءٌ آخر» فليس 
بُعد هذا الثاني من قطر الدائرة إلا دون بُعد الأوّل. فلو لم يكن له حظ من المساحة: Cf‏ ثبت ذلك. وبعد 
فلو لم يحصل لكل واحد مساحة» لم يثبت هذا الحكم عند الاجتماع» ولحل محل العرض الذيء لما لم 
يكن لآحاده مساحة» لم يصح حصولها عند الانضمام. 

ومتى سُلَّم لنا هذا المعنى ثم تُوزعنا في التسمية» فلا طائل فيه لأن غرضنا أنه» لو ثبت هاهنا ما يشتبه 
الحال في هل هو جزء منفرد أم لاء مع معرفتنا ببجزء آخر لا يتجرّى» لصح منا أن نمسحه به فتعرف ذلك 
من حاله» كما تفعل مثله في الموزونات والمكيلات» وكما نمسح المتصل من الأجزاء [م FE‏ ب] بغيره. 
وبهذا يبطل ما يقوله الشيخ أبو علي من أن المساحة هي معرفة"" الطول والعَرْض والعٌمقء فإن هذا 
عَرَض زائد Le‏ قاله. 
"* لعل الصواب: منء كما فيما بخد. وقال أبو رشيد في “ م: حصول. 
المسائل: «قسطاً من المساحة». 58 م: التمييز. 
4 ص: لغيره. ١‏ “+ ص: لمعرفة؛ م: بمعرفة. 
À‏ راجع المسائل OA‏ ** يعني المساحة. 
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فإن قال: «فإذا CS‏ نعرف في الخشبق إذا ds es‏ أن مساحتها et paies‏ فهلا do‏ على أن المرجع 
بها إلى التأليف؟» قيل له: هذا غير مُسلَّمه بل مع التقطيع قد يصح أن تمسح بغيرها مما يُساويها لو لم 
eh‏ 25 المساحة والحال هذه. 


Le‏ 31% أن له لا طول ولا عَرْض] 

وكما أن له حظّاً من المساحةء فليس له حظ فى" الطول والعَرّْض» خلافاً للصالحى. وإنما كان كذلك 
لأن الطول تأليف مخصوص» ولهذا يقال“ «طوّلتٌ الحديد» إذا فعلتٌ فيه تأليفات vas‏ وإذا قلنا 
في أحد الشيئّين إنه أطول من غيره» فليس يُرجَع به إلى كثرة التأليف دون أن تنضاف إليه الأجزاء أيضاً. 
فإذا صح ذلك وكان التأليف يستحيل وجوده في المنفرد من الأجزاء» لم يكن له حظ من الطول ولا من 
العَرّْض. 


فصل [في أن له لا ثقل أيضاً] 

ولاحظ له من الثقل» وإنما pt À‏ بالثقل إلى وجود معنى فيه. هذا هو قول أبي هاشم. وذهب أبو علي 
إلى أن الثقل راجع إلى نفس الجوهرء فأثبت له حظّاً منه. وهذه المسألة يباب الاعتماد خض لأنه كلام 
في هل الثقل معنى غير الجزء آم MN‏ 


فصل [في أن الجزء يصح أن يُرى وهو متفرد] 


مما يصلح أن يُذكر في فروع الجزء صحة إدراكه وهو متفرد. ولم يختلف شيوخخناة* رحمهم الله في 
أن الله تعالى يراه مع انفراده» وأنه يصح منا أن نراه عند انضمام غيره إليه. وإنما اختلفوا في هل نراه وحاله 
هذه أم لا. فالذي قاله الشيخ أبو علي أنه يصح منا أن نراه عند قوّة الشعاع'١'»‏ على de‏ ما يرى المُحتضّر 
أجسام الملائكة» وترى الملاتكة بعضهم ٠١”‏ بعضاً. وهذا هو الظاهر في CE‏ الشيخ أبي هاشم. 


54 ee at 
7218-1715 ص: تنقص. راجع ص‎ 
Late À M ١ 0 ا‎ 
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وقد حكى عنه الشيخ أبو عبد الله أنه مع انفراده مستحيل”١'‏ أن يُرى» وقال ea‏ إذا كان منفرداً؛ دخل في 
تضاعيف أجزاء الشعاع حتى يصير كالجزء منه. ولا بدّ من فصل بين ما ری وبين ما يُرى به ولأجل هذا 
لم تصح ٠”‏ رؤية شعاعه» فكذلك؟'' الجزء الواحد لما كان يداخله. وإذا ألزم على ذلك أن لا تصح رؤيته 
ولو صم إليه غيره للعلّة التي ذكرهاء فله أن يقول: «إن جرت الحال في ol‏ والثلاثة على مثل ما قله 
في الجزء الواحد» لم تصح رؤيتهما وإلا كانت حالهما بخلاف الواحدا. وإذا ألزم صحة رؤيته بأن يكون 
الجزء"'' متلوّناً بغير لون الشعاع فلا يثبت الالتباس» وله" أن يقول: «متى dr‏ مجرى الشعاع الذي به 
يُرى» فكما لا تجب رؤية لون الشعاع فكذلك لون هذا الجزء» فاتفصالهما” في اللون لا يوجب رؤيته 
لا محالة. [ص ١7‏ ب] وإذا قيل: «أفليس الشعاع قد يُرى عند تكائّفه؟»: يقول: «كذلك أقول في الجزء 
الواحد إنه يُرى عند التكانّف» لكن الكثافة لا تنبت في الجزء الواحد بل لا بدّ من أجزاء كثيرة». 

فأما القول الآخرء فالوجه فيه أن العلّة في استحالة الرؤية لو كانت انفراده» لكان الله تعالى لا يرا 
Lis‏ صح أن يُرى بانضمام غيره إليه لأن التأليف لا مدخل له في الرؤية. وكان يلزم أن لا يُرى شيء من 
الأجسامء ON‏ الجوهر هو أفراد الأجسام» وما ليس بمرئيّ إذا ص" إلى ما ليس بمرئيّ لا يصير Le‏ 
فيتجب أن يقال إن امتناع أن يراه الواحد Le‏ هو لضعف الشعاع» فإذا قوي الشعاع صحت الرؤية. ولولا 
هذاء لدخل في المرئيات اختصاص. وللشيخ أبي هاشم أن يقول: «إن اقتران غيره به شرط في صحة رؤيته» 
كما أن رفع الحجاب وغيره شرط» ويكون Vis‏ من باب ما يرجع إلى الحاشةء لا إلى اختصاص ٠"‏ في 
eg all‏ فكذلك ما قلناه. وكما NN‏ يلزم» إذا لم ير المحجوب دون أن يُرفَع الحجاب» أن يثبت فيما 
يُرى اختصاص» فكذلك الحال هاهنا». فهذه غاية ما يقال في المذهبين جميعاً. 


فصل" [في ذكر CN‏ التي يتعلتق بها SU‏ الجزء والجواب عنها] 


اعلم أن الذي بقي من الكلام في الجزء"' هو ذكر AG‏ يتعلق بها من يتفيه. ثم نذكر من بعد فصلا 
في امتناع الطفر على الأجسام ونين الشبَهِ فيه. 


aie À ER 
أي للمرء. نا أي قوّة الشعاع.‎ Di 
ص: الاختصاص۔‎ ٠ ص: وكذلك.‎ ٠“ 
ص: وكذلك إذا لم.‎ ١ م: صحة أن يُرى الجسم.‎ DS 
RÉ is Fr DT: 

لعل الصحيح: فله. ‏ . pd‏ 
VY‏ ص: واتفصال أحدهما. ٠‏ م: الجوهر. 
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وجملة ما يتصل es‏ آمور ثلاثة: Us E‏ أن يكون من باب الأشكال؛ 
Us‏ أن يكون مما يصلح 0,55 في نفي الجزء وفي الطفر جميعاً ة 5 2 القول فيه إلى الفصل الذي نخصّه 


بالكلام في الطقر. 
فصل" [في gi‏ العقلية]: 


Ven‏ ما يتعلق به US‏ الجزء أن يقولوا: «قد صح في الجوهر أن يُلاقي سئّة أمثاله. وإنما يلقاها بجهات 
له متغايرة» لأنه لو لاقاها بجهة واحدة» لكانت هذه الأجزاء كلها عن يمينه أو عن يساره أو غيرهما من 
الجهات. فلما لم يكن كذلكء دل على تغايّر الجهات» FN‏ هذا الجزء بغير ما يُلاقي به الجزء الآخرء 
ولا يكون كذلك إلا وهو [م ]١ ٠١‏ أشياء. فأما الشيء الواحدء فذلك متعذر فيه». 

والأصل في الكلام على هذه الشبهة أن معنى قولنا في الجوهر إنه يصح أن تلقاه Es‏ أمثاله» وإن له 
جهة هو اختصاصه بحال لكونه عليها يصح في سنّة أمثاله أن تنضمٌ إليه من هذه الجهات الست» وتلك 
الحال هو تحيّزه. فيصير النجوهر بهذا الحكم تُفارقاً للعرض الذي لا يصح أن يحجز بين الشيء وبين 
غيره» ولا أن تنضمٌ إليه Eu‏ أمثاله. وإذا كان هو" الغرض بهذه العبارة» بطل تقديرهم أن هاهنا جهات 
للجزء يلقى ببعضها غيره دون بعض. فهذا هو قول أبي هاشم. وعلى هذا القول تثبت للجوهر الجهة وإن 
لم يلاقه غيره» ON‏ الصفة التى ذكرناها؟١‏ ثابتة عند وجوده لا محالة. 

قأما أبو الهذيل وأبو علي وأبو القاسم» فقد قالوا إن الجوهر يلقى غيره بجهته» ولكن جهة الجوهر غير 
الجوهر كما أن طرف الشيء غيره» وكذلك حده غي له . ويّراد بالغير الأجزاء التي ثلاقيه وعلى هذاء متى 
كان متفردا» فلا جهة له . وربّما عاد الخلاف إلى عبارة» لأنهم يُسلّمونَ أن صحة مُلاقاة غيره له هو لأجل 

ما يختص به من co‏ على ما يقوله أبو هاشم. وقد قال الشيخ أبو إسحاق إن قول أبي هاشم Ge‏ على 
أن للجوهر أحوالاً GAL‏ لما يُلاقيه» فتکون له حال بأن يلقى غيره يمنةٌ وحال بأن يلقاه 3 ثم كذلك 
فى سائر الجهات. إلا أنه قد نصح إستاد""' هذه الأحكام إلى صفة واحدة وهي التحير. 

وعلى المذهبين جميعاً فالسؤال ساقط. أما على قول أبي ee‏ فإنه إذا جعل للجوهر جهات ورجع 
بها إلى الأجزاء المتغايرة التي ثُلاقيه» فلا كلام. وعلى قول أبي هاشم إذا رجع بهذه العبارة إلى صفة أو 
حكم يختصٌ به الجوهر لأجله يصح في غيره أن يُماسّه فالسؤال غير مُتّجه. إلا أن قول أبي علي في طرف 
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الشيء إنه غيره بعي لأن قولنا لجسم؛ قد اشتمل على طرفه كما أن قولتا 16,207 قد دخل فيه الواحد. 
فكما لا نجعل آحاد العشرة أغياراً لهاء فطرف الشيء كيف يكون غيراً له» وهل ذلك إلا مناقضة؟ 

وأحدها ما أورده النظّام «أن الجزء إذا لم يكن في نفسه طويلاٌء لم يصح أن يصير طويلاً بانضمام غيره 
إليه مما ليس بطويل أيضأ». 

وهذا في غاية الضّعف لأن الطويل» إذا كان المستفاد به ما يتألف تأليفاً مخصوصاًء فغير ممتنع أن يصير 
الجزآن بانضمام أحدهما إلى الآخر طويلاً لحلول التأليف فيهماء وإن لم يكن كل واحد منهما باتفراده طويلاً 
لأن وجود التأليف فيه وحده مُحال. وليس يمتنع أن يجتمع ما ليس بطويل إلى ما ليس بطويل فيصيران 
ét‏ كما أن كل حرف" من حروف الخبر ليس بخبر فينضمٌ ما ليس بخبر إلى ما ليس بخبر فيحصل 
ds‏ وكما صح ضع مثثة إلى LÉ‏ فتجيئ منهما مريّحة. . وكذلك نقول في السرير والقميص وغيرهماء 
لأن ما ليس بسرير إذا RS‏ إلى ما ليس بسرير صار سريراًء وكذلك القميص وما شاكلهما. 

وأحد ما قيل «أن الله تعالى إذا قدر على الزيادة في هذه الأجسام إلى ما لا يتناهى» فكذلك يجب 
في النقصان». 

وهذا في غاية العف لأنه لا [ص 18 أ] de‏ تجمع إحدى الحالتين""' إلى الأخرى. ومتى دلت 
الدلالة على أنه ليس في المقادير ما هو أصغر من الجزء» لم يصح وصفه تعالى بالقدرة على al‏ ينقص 
منه» لأن القدرة على المُحال مُحال. ويصير سبيل ذلك سبيل صحة الزيادة في أجزاء السواد واستحالة 
الانقسام على السواد نفسة. | 

قال ابن الروندي: إن قولكم يودي إلى ما يدفعه العقلاء» لأنه لا عدد له نصف إلا وله بع وشدس 
«es‏ ولو كان الجزء لا يتجرّى وقدّرنا عشرة أجزاء» لكان عندكم أن لها نصفاً ولا ربع لها ولا سدس 
ولا ON mt‏ الجزء لا يتنصف ولا يتثلث! والمعلوم من حال الأعداد خلاف ذلك». 

والجواب أنه إذا لم يكن للضرورة مدخل في إثبات الجزء» فكيف تدّعيه في حكم من أحكامه؟ ومتى 
كنت Lo‏ لهذا الحكم فيما تذهب إليه أنت» فواجب أن يصح تنصيفه وتثليثه وتربيعه. وإن كان LAS‏ 
على ما" اعتقدناه» فما" لا يصح انقسامه كيف يصح أن يُدَعى أن له سُدسا ورُبعا؟ وصار us NS‏ 
OÙ‏ عشرة أجزاء منها لها [م ٠٠‏ ب] نصف ولا ثلث لها ولا رُبع. فكذلك الجزء. 

فإن قال: «فلو LÉ‏ في أجزاء درهم أنها تكون أفراداً غير أزواج» لكان يجب أن لا يصح من الله تعالى 
م تقسمُوا ذلك الدرهم بالتسوية» لأن المنفرد من الأجزاء لا يصح تقسيمه. . وهذا لا يجوز لأن 
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هذا الدرهم. لو وقع في fa‏ واحتجتا إلى قسمتها على وجه يتوفر على كل ذي حي حه لكان لا 
تتأتى قسمته على هذا الحدّ؛. 

قيل له: : إذا ثبت أن الجسم ينتهي إلى ما لا AS‏ فيه القسمة؛ فقد صار ذلك الجزء بمنزلة المعدوم 
وبمنزلة الأعراض» وإذا لم يوصف جل وعز بالقدرة عليه لم يقتض عجزاً ولا نقصاً. ولس رجه علينا 
تكليف في قسمة المواريث إلا على الحدّ الذي يصح منا فعله» دون ما يستحيل من كل قادر. فالوجه أن 
ess‏ أعدل ee sh‏ في القسمة» دون أن نتكلف ما يستحيل. 

فإن قيل: : "أليس الثوب الكبير يُصيغ بقليل من الصبغ؟ فلو كان الجزء ء لا يتجرّى» لم يصح انقسامه 
على أجزاء الثوب مع أنها أكثر». 

قيل له: : إن أجزاء الثوب متى كانت أكثر من أجزاء ral‏ > فإنما نرى الثوب كله مصبوغاً ON‏ أجزاءه 
تصير مغمورة بأجزاء Aa‏ أو غيره من الأصباع. . فأما أن ينقسم الصبغ مع 26 على أجزاء الثوب» 
فمُجال. وين هذا أيضاً أن الأمر لو كان على ما زعمهء لم يتفاوت الحال بين قليل الصيغ وكثيره؛ لأن 
الكل غير متناه! 

قالوا: «لو قدّرنا خطأ ركب من ثلاثة أجزاء» فوْضع على أحد طرقيه جزء وعلى الطرف الآخر جزء» 


ثم حاول قادران نقل كل واحد من الجزئين الموضوعين على الطرقين إلى الوسطاني» لكان لا بد من أن . 


ينقلاهما إليه» فيأخذ كل واحد قَذْراً من المكان بمقدار Wa‏ . فيثبت ما هو أصغر من الجزء إذ لا يمكن 
أن يقال بتداشل الأجزاء» ولا أن يقال “لا يصح وقوع واحد من الجزئين على هذا الحد“ لأن التمانّع إذا 
وقع في الاعتماين» فيجب أن يكون محلّهما واحداًء وإذا تغاير المحلء ثبت بينهما التمادن؛ وهذا مفقود 
في هذا الموضع. . فلا بذ من وقوع الجزء على ما صورتاها. 

واعلم أن هذه الشّبهة يسهل الجواب عنها على قول من يرى جواز وقوع الجزء ء على موضع الاتصال 

من الجزتين» فيقول: : «أکثر شيء فيما أوردوه هو ما ue‏ ولا يقتضي تجرّيهء على ما تقدّم ذكرها. فأما 
ن منع من ذلك» فإنه يمنع من صحة وقوع واحد من الانتقالّين لأنه يؤذي إلى اجتماع on‏ من حيث 
أن ما في أحدهما من الاعتماد يُولّد ضد مابُولّده الآخرء فلا يقع واحد منهما. . ولا يجب أن نقتصر بوقوع 
التمائع بين الاعتماقين على ما قالوه؛ بل لو LS‏ رمات بينها مكان يصلح انتقال و واحدة من المُرتّعات 
cad‏ وحاول أربعة من القادرين نقل كل واحدة من هذه المُربّعات إلى ذلك DEN‏ لكان يجب أن لا 
يصح اتتقال شيء منها ce‏ وإلا لزمت المداخلةء إذ ليس بعض ذلك أولى من بعض. وكانت العلة أن ما 
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فى كل واحدة من الْمُربّعات من الاعتماد يُولّد ضدّ ما وده الآخر» ومتى حصل في جهة واحدة) وجب 
Ja‏ مع ثبوت التضاد. فكذلك الحال فيما صوّره القوم من الخط. 


[فصل في MN‏ من باب الأشكال] 


وللقوم وجوه من GA‏ تتعلق بالأشكال. والأصل في جميعها آنا إن عرفنا الوجه فيه وإلا لزمنا التويّف 
والتمشّك بما قاد إليه الدليل العقلي» دون أن نعترض بالوجود المحتمّل على أمر لا يُحتمل. ويجري ذلك 
مجرى الآيات المتشابهة المقتضية بظاهرها خلاف ما في العقول» لأن من LÉ‏ أن لا ندع ما ينبت" بالأدلة 
العقلية» بل يجب طلب تأويل يوافقهاء وإلا وجب التوقف فيها. وإن كان أكثر ما يوردونه من" هذا الباب 
cé‏ على قواعد غير سليمة"". 


قالوا'": االو كانت هاهنا مُربّعة متساوية الأضلاع» ثم LÉ‏ بين المُربّعة خط من إحدى 
الزاويئّين إلى الأخرى» لكان يُرى ضلعها أقصر من قُطرهاء وإن كانا في القَدْر سواءً. ولم 
يكن كذلك إلا لأن القُطر تتلاقى أجزاؤه بأركانهاء وركن الجزء دونه». , 


وعتدنا أن قُطر هذه المُربّعة إذا لم يكن خطاً [ص ١8‏ ب] مستقيماً بل وُجد على 
Le‏ التأريب» فقد حصل فيه خلل وفرجء قيُرى كأنه أطول وإن US‏ سواءً. والضلع يكون 
خحطاً على طريق الاستقامة» فلا يحصل فيه خلل. فهذه هي"" العلّة دون ما.قالوه» حتى 
يصح إثبات ما هو أصغر [م 7 أ] من الجزء» وهو ركنه. ولهذاء لو مُدّرت مُربّعات على 
هذا Ge ca‏ من الفرج في القُطر منها ما ليس في الضلع. للعلّة التي" قلناها. D‏ 
JG‏ 2074 «فلو*" لبت هذه المُربّعة» لصار ما كان ضلعاً fé‏ والقُطر ضلعاً. فكيف تدّعي ثبوت الفرجة 
بينهما؟» قيل له": غير ممتنع أن يتغيّر حالها عند القلب والتحريك في التأليف» كما نقول قريباً منه في 
حجر الرحاء على ما سيجيئ ذكره من بعد" . 
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قالوا*: «إذا كان هاهنا شكل كُريء فلا بد من احتواته على مثله من الأطواق» ويكون الطوق الأول 
أوسع. فإذا انتهى إلى الحدّ الذي تقولونه من الجزء الذي لا يتجرّى» فيجب احتواؤه على 
ماهو دونه. وهذا يقتضي ثبوت ماهو أصغر من الجزءا. 

والجواب آنا EN‏ وجوب احتواء الطوق على ما دونه لأنه» إذا انتهت ت الحال إلى 





الجزء الذي نحكم بأنه لا يتجرّى» فليس هناك احتواء على شيء آخر. ودعوى الضرورة ر 
في خلاف ما قلناه لا تصح. 

قالوا*": «لو كانت هاهنا 2 Ja‏ في وسطها عمود» وكانت أجزاء الأضلاع أكثر من أجزاء هذا 
العمود لصح إخراج الخطوط منها على سواءء وإن تفاوتت الأجزاء. وهذا لا يتم بور 
دون أن نکون» م متى أخرجنا من الضلع جزءأء أخرجنا من العمود ما دونه». اب 

وعندنا أن ضلع المُلّئَة ليس بخط مستقيم» على ما يُصوّره القوم من التأريب Ce‏ 
فيه . فإن الخط لا يكون مُوَْباً ولا درا ولا etat‏ وإنما يجب تألّفه طولاً. فإذا el‏ 

5 


كان كذلك» وجب في هذا الضلع أن يكون فيه خلل وفرج» فيخْرَجٍ من العمود 
جزء ومن الضلع مثله» لا على ما قدّروه. 

قالوا"؟': الو كانت هاهنا دائرة في وسطها نقطة هو" قطب لهاء وكان بُعدها من 
سائر الجهات بُعداً واحداًء فإن إخراج الخطوط من ذلك الجزء الواحد إلى أقطار الدائرة 
صحيح» وإن كانت أقطاره"“' بلا نهاية OÙ‏ تحتوي دوائر' على هذه الدائرة وهذا لا 
يتم إلا بعد القول بتجرّيه. وبعد؛؟! لو كانت هاهنا مُربّعة Ja‏ في إحدى زوايا أضلاعها 
جرم تان إجراج اللخطوط الكثيره من ذلك الجزء صحيح» وهذا لا يتم وهو شيء واحد. 
وبعد"' فالمٌئلّئة الواحدة لو جعلت متأتتين بأن يتوسطها قُطر فإذا LE‏ من بعد هذا الخط 
خط آخر كان أقصر من الأول ثم كذلك أبداً حتى إذا LÉ‏ بجنب RÉ‏ جزءا على 1 | 





حد لا يُخرِجها من أن تكون es‏ فأخرج من ذلك الجزء خط لوجب كونه أقصر وأصغر منه نفسه. فثبت 
ماهو و A‏ مقداراً من الجزء).٠‏ 
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واعلم أن هذه الشّبهة كلها مبنية على صحة أن يلقى الجزء أزيد من سيّة أمثاله» وقد دللنا على أن 
ملاقاتها“' إذا كانت Eu‏ صحيحة دون ما زاد عليها. فإذا ثبت ذلكء قلنا إن القَدْر الذي يصح إخراجه 
من الخطوط من هذا الجزء هو هذا القَدْر دون الزائدء والخطوط الأخر غير مُخْرّجة من ذلك الجزء على 
التحقيق» لا أن إخراج الخطوط من الجزء الواحدء وإنما يراد أن سئّة أمثاله تصح أن ثلاقيه. فهذه الطريقة 
تفسد كل ما بنوا عليه كلامهم. 


ولا يمكن دعوى الضرورة فى صحة إخراج الخطوط أجمع من ذلك الجزء الواحد لأنهم في آي شكل 
ك 3 ا هم في 


صوّروا الكلام“' فلا يمكن القطع على بلوغ ما جعلوه جزءاً إلى الحدّ الذي نجعله بحيث لا يتجرّى 
بل يجوز أن يكون أزيد منه ON‏ ذلك GA ge‏ غير HU‏ وبعد فإن كانت هذه الخطوط مُخرّجة إلى ما 
حول الدائرة من ذلك الجزء الواحد نفسه» فقد اعترفوا بثبوت الجزء ء الواخد. وإن كانت مُخرَجة من أشياء 
على الحقيقة حتى أن ما رجه * منه هذا الخ هو غير ما أخرج منه الخطً الآخر فيجب أن تكون أشياء 


. وإذا لم يُرونا أن الخطوط أخرجت من الجزء الواحد فلا قدح لهم في ذلك وبطلت هذه الشّبهة‎ . à place 


من JS‏ وجه. 


فصل"*' [في إبطال القول بالطفر] 


قد ثبت أن الام قد التجأ إلى القول بالطفر عندما ألم في النمل ا٠‏ أن لا تصير قاطعة للنعل أيداً. 
وغرضه بالطفر أن يصير الجسم في الوقت الثاني في المكان العاشر من دون أن يقطع هذه الأمكنة التي 
بينهما. وهذا مما يكاد ef‏ ضرورةٌ خلافه في الأصل» وإن ضح دخول شبهة في بعض المواضع قيه. فإذا 
ردنا الدلالة على فساده قلنا: لو صح ذلك» لصح في أحدنا أن يصير في الوقت الأول بالبصرة وفي الثاني 
بالصين» من دون قطع هذه الأماكن بل OÙ‏ يطفر ويطوي» وقد عرفنا خلافه. بل كان يوجب ذلك الغنى عن 
ee‏ وأن لا يمنع [ص V4‏ القيد لأنه إنما يكون"' له تأثير [م ۲٢‏ ب] من حيث آنا نحتاج إلى ill‏ 
وهذا يقتضي مُساواة حال الممنوع لحال A‏ المُطلّق» ومُساواة حال الزن لحال الصحيح . وبعد قكان 
يجب صحة أن يرى أحدنا ما وراء الجدار لطفر شعاعه إليهه حتى لا يكون الحائط مانعاً وحائلاً. وكذلك 
كان يجب في المحيُّوس في سجن أو غيره أن لا يمنعه من التصرّف OÙ‏ يطفر. بل يجب في سد يأجوج 
ومأجوج أن لا es‏ مانعاً لهم. فهذه وجوه من الإلزامات تتقارب تُفسِد بها مذهبه. 
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وليس يمكن أن يقال: اهلا كان ذلك مما يختص القديم تعالى به» حتى يتقل الجسم من الثاني إلى 
العاشر من دون قطع هذه الأمكنة» ولا يتأتى منكم» ويكون اختصاصه به كاختصاصه بصحة الاختراع منه 
دوننا؟»» لأنه إذا كان هذا الجسم محتملاً للكون في العاشر» والقادر منا قادر على هذا الكون» فيجب أن 
يصح منه فعله» وأن لا تؤثّر فيه مخالفةٌ حالنا في LE,‏ قادرين لحاله جل وعز. وإنما تعذّر الاختراع منا لأمر 
يختص القدرة وهذا غير قائم فيما قالوه. ولا يصح أن يقال: : إنما يتعذر عليكم لمع والقديم يصح منه 
لاستحالة المنع عليه»» لأن الموانع عن الفعل معروفة» وهي غير موجودة في مسألتنا. وعلى أن النظّام لا 
يفرق بين القادرين في صحة الطفر منهم؛ على ما تقتضيه َه التي يوردهاء فلا يصح ما سأل عنه السائل 
من التفرقة بيننا وبين القديم جل وعز. فبهذه الجملة تعلم استحالة الطفر. 


(ai‏ ]> في الجواب عن <i‏ النظام] 


NL‏ التي يتعلق بها في الطفر فكثيرة . منها أن يقول في حجر الرحا: لو قر أن قُطبها يدور على 
عشرة أجزاء» وأن قُطرها يدور على مائة جزء لكانا إذا تحرّكا يعود القُطر إلى الموضع الذي نشأت منه 
الحركة في الوقت الذي يعود الطب إلى مبدأ حركته؛ وإن دار القُطب على عشرة أجزاء ودار القُطر على 
مائة جزء. فيجب أن يقال إن الطب يقطع أبدأء وإن LA‏ يقطع البعض ويطفر البعض». أو يقول: «فيجب 
إذا قطع القّطر؛*' جزءًا أن يقطع القُطب عُشْر جزء**21. 

الجواب”* أن العلّة في ذلك" هي تحرّك القٌطر في تسعة أوقات وسكونه في وقت واحدء وتحوُك 
CN‏ في وقت واحد وسكونه في تسعة أوقات. فتخلّل حركات أحدهما من السكون ما لا يتخلل حركات 
الآخرء ولأجل هذا ترى بطء حركة القُطب وسرعة حركة القُطر**". فهو مثل ما نقول في رَجُلَين يمشيان» 
فيبلغ أحدهما من طريقه فرسخاً بدون الوقت الذي يبلغه الآخرء لأنه لا de‏ إلا م" يعرض في خلال 
حركة أحدهما من السكون ما لا يعرض في سير الآخر. وإذا كانت العلة ما قلناه» بطل قوله في الطفر 
والجزء لأنه إنما كان يصح ما"قاله لو لم تصح الإشارة إلى شيء سوى ما قاله. 

وغير ممتنع» وإن كانت حركة القطر تتبع حركة القُطبء أن يسكن القُطب مع حركة القُطرء كما أن 
حركة الببكرة تتبع حركة اليد ثم قد تتحرك زماناً واليد ساكنة. فإن قال: «ما أوردتم من العلّة لا يستقيم» 


٠" ip dur‏ صء م: - في ذلك 
“* م: القُطب. 1 94 انظر ص YU‏ 
E! À 5 fe ot‏ ۹ ,1 
م: أن يقطع القُطر عشرة أجزاء. م: إلا أته. 
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7 8 كتاب التذكرة فى أحكام الجواهر والأعرات 
- ي احكام التواهر والاعراض 


لأن الجسمين إذا كانا متجاوّين ثم تحرّك أحدهما ويقي الآخر SL‏ فلا ب من مزايلة ومفارقة» وهذا 
يقتضي تنائ'”٠‏ أجزاء هذا الحجر وتفككها» قيل له: إن الأمر على ما ذكرتّه من وجوب المفارقة» لكن لا 
تتناثر هذه الأجزاء لأنها تتصل من وجه وتنفصل من وجهء فإذا فارق الجزء غيره لاقاه غيره فيمتنع التزايّل. 
وسبيل ما ذكرناه من وجوب الاتّصال والافتراق ما قاله الشيخ أبو القاس لأنه شبّه ذلك بمملحة فيها حتّات 
خردل فأدرناها. فإن تلك الحبّات ينفصل بعضها من بعض» ثم يتصل بغير ما انفصل عنه. وإنما لا تتناثر 
لأن المملحة مُحيطة بها مانعة من La LS‏ وإن كنا نقول: لو ثبت بين الحبّات ما قد ثبت بين أجزاء الحجر 
من يبوسة ورطوبة» لوجب أن لا تتزايل ولا مملحة هناك. 

ويّبتّن صحة ذلك أن الرمح المرصوص آخجره بالرصاص قد تحرّك أَوّله» وآخره لم يتحرك بل هو ساكن» 
ولا يتزايل وإن حصلت المفارقة. وكذلك القول في أغصان الشجرة أنا نُحرّكها وهي [م ۳۷ أ] ثابتة في 
الأرض لم تتحرك بل هو Vale‏ ولا يتزايل. وإن كان ما قالوه موجوداء فقد صح أن العلّة ما قلناه وأنه 
لا يلزم عليها ما ظنوه. وبعد فهو إذا قال بالطفر» فقد فارق عنده أحد الجزآين ن الآخر حتى صار إلى العاشر 
في في الوقت الثاني. فقد تفكك بأبلغ مما جوّزناه» ثم لم يلزم التناّر! فكيف صار يلزمنا ذلك؟ ولا بدّ لمن 
قال بحركة سريعة وأخرى بطيئة أن يسلك مغل طريقتناء AN‏ ايقل من سرعة الحركة إلا أن القطلب يبقى 
ساكناً في حال حركة القّطرء وإلا فمتى تحرّكا على سواء؛ فما معنى السرعة والبطء فيهما""؟ وإذا حصلت 
المفارقة على هذا المذهب af‏ فكيف لا تتنائر الأجزاء لولا أن العلّة ما ذكرناه؟ فصار الذي ذكرناه لا 
À‏ للكل منه» وبطلت السّبهة في الطفر ونفي [ص ١9‏ ب] الجزء. 

ومنها VE‏ لو CE‏ طوله te‏ ذراع: فوضعنا على أحد age af‏ وعلى الطرف الآخرة"٠‏ 
جزءاً على وجه الانعراج عن الأول ثم نقلنا كل واحد متهما نقلاً مستمراً على طريق انعراج أحدهما عن 
re‏ وليس إلا للطفرء إلا وجب التحاذي». وربّما قالوا بما 

به هذا وهو «أن JE‏ بوت oh‏ على الاستواء» قد رُكّب كل واحد منهما من أجزاء مُزدوجة مثل أن 
ع LU En‏ . فإذا اتتقل الجزء الأوّل من أحد التخطين إلى مكان“" الثاني» وانتقل الجزء الآخر 
من الخط الثاني إلى ما يليه من فوقه» ثم كذلك إلى أن يبلغ الجزء الثالث إلى المكان” الرابع ويبلغ الجزء 
مر وليس إلا للطفرء وإلا وجب المٌحاذاة» كما 
یت في نفسين التقيا”"" في مضيق أنهما“”٠‏ يتحاذيان ويتماسّان ثم يجاوز أحدهما الآخر من بعد». 
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ok"‏ ؟' م: المكان. 
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والأصل في الجواب عن الأوّل والثاني آنا في كل واحد من هين الجزئّين لو ألصقنا به الصبغ» لاستمرٌ 
الخط في هذه الأماكن التي يتتقل إليهاء ولو كان هناك طفر لبقي ولا ذلك الصبغ. وبعد فغير ممتنع أن لا 
يثبت التحاذي بين هدّين الخطين إلا إذا كان السمت واحداً فإذا اختلف لم يوجد هذا التحاذي. وكذلك 
فلا يتبت إلا إذا كان الخطان قد ركبا من أجزاء مُفرّدة دون أن تكون 32 50 he‏ ولو كان للطفر الذي ce‏ 
لوجب أن لا يختاف الحال بين السمت الواحد وبين السممّين» ولا بين إزدواج الأجزاء وخلافه. فبطلت 
هذه الشبهة. 

ومنها fn‏ إذا قدّرنا بثراً طولها مائة ذراع» Jets‏ في وسطها خشبة معترضة وشّدٌ فيها حبل طوله خمسون 
ذراعاً إلى آخر البئر» وشددنا في رأس الحبل دلوأ ثم أخذنا حبلاً طوله خمسون ذراعاً إلى رأس البثر وجعلنا 
فيه حلقة» وصيّرنا التحتاني منخرطا في هذه الحلقة والحبل الفوقاني مشدودا بالحلقة» فإذا جذينا الحبل 
الفوقاني إلى رأس الب انجذب الدلو والحلقة معاً. ولا يكون كذلك إلا والدلو يقطع ويطفر» والحلقة 
تقطعء لأنها تقطع حمسين ذراعاً في حال ما يقطع الدلو مائة ذراع. أو نقول: فإذا كان كذلك» جاز أن يقال 
إن Juil‏ يقطع جزءاء والحلقة تقطع نصف er‏ 

والجواب أن الدلو لو طفرء لوجب أن لا يتصل بهذه الأماكن ما يؤثّر من لون وغيره» ومعلوم ثبوت 
الاتّصال فيه N° JL‏ قوله بالطفر. وعندنا أن قطعهما على سواء فيقطعان جميعاً مائة ذراع» إلا أن الحلقة 


تقطع بعضها طولاً وبعضها عَرْضاًء لانخراط حبل الدلو فيها. وعلى هذه الصورة تدب الحلقة. وأما الدلو . 


فقطعها'"" يكون طولاً مائة ذراع. ولو أمكن جذب الحلقة طولاً» لم يكن الدلو ليقطع إلا LE‏ تقطعه 
الحلقة. وأنت تتبيّن ما ذكرناه بالاضطراب الحاصل في الحلقة. ومعلوم أن لاختلاف الحركات تأثيراً في 
مثل ذلك. فإن الماء إذا جرى في ساقية فيها انعراج» لم يبلغ المقصد إلا بضعف الوقت الذي كان يبلغه 
إذا لم يكن هناك انعراج. فبطل ما قاله. 

Nb,‏ يُشبه هذه الشبهة قوله: «إن الخشبة المُسنّدة إلى الحائط متى جُذبت من أسفلهاء حصل أكثر 
مما تنجذب من أعلاها . وذلك للطفرء أو لتجرّي الجزء». والقول فيه مثل ما تقدّم» لأن أعلاها يذهب في 

ex‏ الطول والعَوْض دون أشفلها. ولهذاء لو Ab‏ أسفل هذه الخشبة بالمداد» لكان يسود المكان كلد 

ولو طفر لم يجب ذلك. [م ۴۷ ب] 

ومنها: «أن 358 التي في البيت يسقط منها إليه شعاع» فإذا سُدّت ذهب الضوء بلا فصل. فيجب أن 
يكون ذلك بالطفر» وإلا وجب أن يخيب بعد زمان». 


' :فط 00 ؟"' صء م: وماء 


dis La‏ والصحيح: فقطعه. 
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وقد كان الشيخ أبو الهذيل A‏ يبت الضوء معنئ ويجعل LI‏ مُضاءا له. إلا أنه يس هناك معنى» ولو كان 
لكان الست مع أنه أكوان مخصوصة ALAN‏ . فالصحيح أن الشعاع الذي وصف حاله st‏ من فرص 
الشمس حالاً فحالاً» وبالسد يم هذا الاستمداد» فتنبثٌ وتتبدد أجزاؤه فلا یری لا أنه يطفر. وصارت 
حاله كحال التار إذاالتهيت ولم متها غيرهاء فإن أجزاءها تتفرق PR‏ التي قد اختصّت بها. وكذلك 
المصباح إذا انطفاً فتلك الأجزاء باقية متفرقة. ثم لا يمكن أن يقال: «فيجب في كل ما ذكرتم أن تحصل 
في البيت الإضاءة»؛ لآن الضوء إذا كان موقوقاً على اجتماع هذه الأجزاء Us‏ يُخرجها عن هذه 
القضية. وبعد فإنّا نقول له: فلو كانت العلّة ما ذكرتّه من الطفر وهو صحيح على الشعاع» فهلا حصل في 
البيت مع السدّ على وجه الطفر غلا يكون السدّ مانعاء و يطفر* '' من دون Sie‏ 

وعلى قريب من ذلك يحت بسقوط الضوء عند فتح الكوّة ة في الحال؛ ويدّعي فيه الطفر. إلا أن مقادير 
الأوقات لا تضبط» وغير ممتنع أن يشاهد المرء [ص ٠‏ أ] حركات الشمس متوالية فيظن وجود الضوء 
في البيت والوقت واحد» ويكون الحال عند التحقيق بخلافه. 

ومنها أن يقول: E‏ ااا . وليس ذلك إلا ON‏ شعاعه 
يطفر» وإلا فلو كان قاطعاً للأماكن: لرآها بعد زمأن». 23 يُشبه هذا قوله في فرص الشمس Lien NN‏ 
د MS‏ بوه على M‏ ون تایان المت رای ذلك إل شو وإ 
كان يجب أن ينتشر الضوء بعد GS‏ . وريّما تعلق بتقلص الشعاع عن العالّم عند الغروب في طرفة عين» 
وأن ذلك هو للطفر. 
والجواب أن" رؤيتنا للسماء ليست لاتّصال شعاعنا بهاء فإنًا لا نجعل الشرط في رؤية ما نراه اتصال 
الشعاع""”. ولو جعلاء ش رطا ل تقول إ في الج شماعيتصل بشم أبصاناء ثم كذلك حتى يقصل 
بالسماء لا أن هذا المنفصل من العين يقصل بالسماء في أل وهلة. كما نعلمه فيمن أراد تحريك كرة 
هي بعيدة منه» لأنه لا يتمكن من ذلك في أل وقت» ولو كان هناك صولَجان» لتمكن من تحريكها في 
أوّل وهلة» كما يتمكن لو كانت قريبةٌ منه أو لو" كانت" له يدان طويلتان يصل بهما إلى ذلك المكان. 
فليس ما قاله للطفرء بل لحصول ما يصير آله لنا في الرؤية في الجوّ. 

فأما فرص الشمس» فليس يُضيئع الارض في حال بُدُوٌه من فلکه» بل يُضيئ بعده بساعات» لأنه يبدو 
eee‏ ودع لامعالا دحالا سن ول RS‏ أنه يُضيئ في ابتداء الطلوع 


YA 
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كل الأرض. ولهذا صار حد النهار اما يمت فيه الضوء من حين طلوع الفجر إلى غيبوبة القرص»» وصار 
حد الليل اما تمتدّ فيه الظلمة إلى حين طلوع الفجر». 

وأما تقلص الشعاع عن العالم» فالحال قيه كالحال في الضوء الواقع من الفتحة في البيت» فعلى ما 
تقدّم يُجرى الجواب عنه. 

ومنها أن يقال: «لو غرزنا حشيتين في الأرضء إحداهما ذراعان والأخرى ذراع» لكان" إذا تقلص 
الظل من الأولى ذراع“*٠‏ يتقلص** من VAN‏ نصف ذراعء وإلا وجب أن لا يبقى للثانية ظلّ. وإنما 
تكونان كذلك بأن als‏ في الخشبة الأولى وتقطع الثانية. أو MB‏ قطعت في إحداهما de de je‏ 
في الأخرى نصف ter‏ 

وهذه الشّبهة في تفي الجزء أقوى. والجواب أن الشمس» في مثل هذه المُدّة لا يكون قطعها مقصوراً 
على جزء ونصف٠‏ جزء؛ بل Lis‏ قطعت وبع الإقليم! فيجب أن يقال إن الأولى يتقلص منها جزآن 
ويتقلص من الثانية جزء؛ أو يتقلص من الأولى جزء ولا يتقلص من الثانية شيء؛ ثم إذا تقلص من الأولى 
جزء آخر» تقلص من الثانية جزء. فلا يؤدّي إلى شيء مما قاله. 

ومنها ما يقوله في راكب سفينة طولها عشرون ذراعاً إنه يقطع أربعين ذراعاً إذا قطعت السفينة عشرين 
ذراعاً. وصورته «أن يقعد في آخر السفينة ويسير. فإذا قطعت عشرين ذراعاً» يكون هو قد بلغ أوّل السفينة 
بقطعها وهو" عشرون ذراعاًء وقطع معها عشرين ذراعاً طولاً. فلا بد من أن يكون طافراً في بعض الحالات 
والسفينة قاطعة [م 78 أ] أبدأء VIS‏ قطع الرَجل جزءاً أن تقطع السفينة نصف جزءا. 

وجوابنا أن في حال" حركات السفينة سكنات. فهذا الراكب يتحرك في حال وقوفهاء ويتحرك معها 
إذا تحرّكت» فيصير قاطعاً لضعمّي قطعها. ولهذاء لو دامت الحركة بالسفينة» لوجب أن يكون متحركاً في 
وقت واجد بحركتّين مختلفتين» إحداهما حركة نفسه والأخرى حركة السفينة» وهذا يقتضي كونه في 
مكاتين. وعلى هذه الطريقة لا يتمكن من الحركة إذا اشتدٌ عصف الرياح“"٠‏ ويقال إنه» والحال هذه لو 
رمى EU‏ لسقطت في السفينة! وبين صحة ما قلناه أنه لو طفر البعض لوجبء إذا كان في رجله صبغ» 
أن لا يستمرٌ الخط في السفينة إلا في الموضع الذي يقطعه. وقد عرفنا حلاف ذلك. 


٣‏ ا 010 44 أ: قطع. 
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ومنها ID‏ الكوئّين كما يصح مع تضادّهما أن 5 Les us‏ طريقة البدل» فكذلك At‏ 155 صح 


ذلك» فيجب في الجوهر المخلوق بالبصرة ة أنه كان يصح أن شق بدلا مه بالصين. . والكونان ضدّان» - 


قيجب صحة المعاقبة عليهماء ولا يكون كذلك إلا بطفر محلّهما». 

وعندنا أن التعامّب في الكوثّين إنما يصح والمكان قريب» فأما على خلاف ذلك فلا يصح. . ولايجب» 
متى صح البدل» أن يصح التعاقّب لا محالةء وليس حالهما كحال السواد والبياض لأن الانتقال بهما لا يجبء 
وذلك واجب في الكوئين. وبعد فهذا القول لا يصح إلا مع صحة الطفر لأنه إذا زال ذلك الاعتقاد» لم 


يمكن أن يقال به. فكيف يُبتنى te‏ القول بالطفر cale‏ وهل ذلك إلا كاستدلال بفرع الشيء على أصله؟ 


فهذه الجملة تُوضِح الأجوبة عن الشَبَه المذكورة في الطفر. 


f 1° 














القول في فناء الجواهر وإعادتها 


اعلم أن الجواهر pas‏ ويرد عليها الفناء فتفنى. وادّعاء الإجماع في ذلك ممكن» ولم [ص 7١‏ ب] 
نجد الخلاف فيه إلا ما شتع ابن الروندي على الجاحظء فإنه زعم أنه لا يقول بقنائها. ولو كان ذلك مذهباً 
له» لذكره غيره عنه. 

قأما الکتاب» قدالٌ على ما نقوله. قال الله تعالى مُوَ الأَوَّلُ 35015 4 /oVT‏ ۲]ء وهذا يدل على أنه 
يبقى موجوداً ولا شيء معه ليثبت آخراً» كما وجب تجدّد هذه الجواهر ليثبت أوَلاً. وقال جل وعز ÉD‏ 
من عَلَيْهَا ان » 1/1[ فإن dia‏ وإن اقتضى فناء العقلاء DE‏ لقوله «مَن lee‏ ففناء غيرهم 
يثبت" بما يذكره من أن فناء بعض الأجسام فناء لجميعهاء فيصح هذا الاستدلال. وقال تعالى JS D‏ شَيْءِ 
EU‏ إلا وجه 4 [۲۸/ ۸۸]ء والهلاك في الحقيقة هو العدم» ولا يصح صرفه إلى الموت لأنه لا يتأتّى 
في جميع الأشياء والآية قد اقتضت ذلك. وما ثبت" من الإعادة بآيات كثيرة في كتاب الله تعالى يدل 
على الفناء» فإنها لا تصح إلا في المعدومات. 


[الكلام في أن الفناء معنى SL‏ الجوهر] 


وإنما تفنى الأجسام بغناء يُضادّها. وقد افق الشيخان على ذلك إلا أن أبا علي قال بثبوت هذا الفناء 
ضداً للجوهر من جهة العقل» وقال أبو هاشم: «لا دليل من جهة العقل على ذلك» والرجوع فيه إلى السمع» 
حتى لو لم يرد بفناء الأجسام السمعٌ» لجوّزناها باقية أبداء فإنها لا تحتاج في وجودها إلى غيرها is‏ 


Ste * م: لقوله تعالي امن».‎ ١ 
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۳ 8 كتاب التذكرة في أحكام الجؤاهر والأعراض 


لفقد ما تحتاج إليه. وتوفير الحقوق على من يستحقّها كان يمكن بتخلّل حال الموت بين الذكليف وبين 
الثواب وغيره من الحقوق. فلما ورد السمع بأتها تفنى» عرفت إثبات الفناء معتىّ يُضادٌ الجوهر من جهة 
العقل» لأن بالسمع إنما تثبت أحكام الذوات ولا تثبت نفس الذوات سمعاً». وبهذا يُجيب من يسأله عن 
ذلك لأنه يقول: «ما ES‏ هذا المعنى إلا بطريقة عقلية». فحصل عنده لإثبات الفناء جهتانء إحداهما 
تتعلق* بالسمع والأخرى تتعلق' بالعقل. 

ولا بڌ للشيخ أبي علي؛ وإن أثبت للجوهر ضدّاً من جهة العقل» أن يرجع في اختيار القديم تعالى 
لإيجاده وإفناء الجواهر إلى السمع» إذ ليس يجب في كل ما قدر عليه القادر أن يختاره لا محالة. 

وشّبهة أبي علي في ذلك قوله: «إن من Ge‏ القادر على الشيء أن يقدر على جنس ضدّه وإبطاله به ولا 
يختلف في هذه القضية حال القادرين. وكذلك يجب في الله عز وجلء إذا قدر على الجوهرء أن يقدر على 
Lo‏ له ينفيه». وأوجبت هذه الطريقة عليه أن يُنبت لكل جنس من المقدورات dé‏ وهذا إنما يجب في 
القادر بعد أن يثبت لذلك المقدور os‏ فأما إذا لم ينبت ضد“ فكيف يكون حكم القادر عليه أن يقدر 
على ضدّه؟ ونحن في إثبات LS‏ للجوهرء فكيف نتوصل إلى إثبات أصل الشيء بفرعه؟ 

وريّما قال: الو لم أحكم بصحة العدم على الجؤهر من جهة العقل» للحقت حالته بحالة القديم تعالى 
في وجوب الوجود. وإذا وجب إثبات فصل بينهماء فذلك هو بما أقوله». وجواينا أن الفرق بينهما ممكن 
من غير الجهة التي قالها. وذلك أن الجوهر إذا كان وجوده في الأوّل متجدداً مستنداً إلى فاعل مختار» وكان 
هذا الحكم غير واجب'له ففارق القديم الذي ليس حاله في الوجود هذه الحال؛ وإن استويا في الوجود 
المستمرٌ من بعد. وبين هذا آنا وإن لم نحكم قطعاً من جهة العقل على فتاء الجسم فذلك عندنا مُجوّز 
cd 35‏ وإذا جوّزنا انتفاء الجسم من بعدء لم نكن قد ألحقنا حكمه في وجوده بالقديم جل وعزء فإنه' نقطع 
على وجوب استمرار الوجود به دون الجوهر. وقد حصلت التفرقة في'! الجنبتين جميعا. [م YA‏ ب] 

وليس لأحد أن يقول: «إذا كان السواد وغيره مما يتجدد فيه الوجود» يصح فيه العدم وكان القديم 
تعالى» لما استحال أن يتجدد وجوده» يستحيل'' عليه العدم» فيجب في الجوهر أن يصح انتفاؤه كما ثبت 
في السواد»» وذلك لأنه لا نسم أن صحة العدم على السواد هو لتجدّد وجوده» بل لعلمنا بطريقة الاختبار 
زواله بالبياض الطارئ. والقديم"' استحال عدمه لوجوب وجوده. فإذا لم يثبت واحد من هذين الحكمّين 
في الجوهرء فلي إلا تجويز العدم عليه دون القطع به. 
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ولايمكنه أن يقول: «إذاغر ف عقلاً وجوب انقطاع التكليف» ولا" يكون كذلك إلا بالفناء»» لأنا قد ينا 
صحته بالإماتة. فإن قال: «فإن علمه؟' بالانتفاء يكون أبلغ في الداعي والأطف»» قيل له: هذا فرع على ثبوت 
دلالة عقلية تقتضي فناء اللجوهرء لا أن يصير هذا دليلاً. فإن المُكلّف» قبل ورود السمع على ما تقدّم ذكره: 
إنما يجوز الفناء ويّجوّز خلافهء لا أنه يقطع على أحدهما. ولا يصير اللطف الذي ذكره حاصلا له بطريق 
العلم إلا بعد قيام دليل عقلي. قأما إذا جوّز استحالة كون الفناء مقدوراًء فكيف يقال بأن علمه بذلك يصير 
أدعى"' له إلى فعل الواجب لوجوبه» وهل هذا إلا بمنزلة الاستدلال بفرع الشيء على ما هو أصله؟ 

فثبت أن صحة العدم على الجواهر معروفة سمعاً. ثم الكلام في أنها تُعدّم لمعنى يُضادّهاء فإنّا سنه 
إن شاء الله تعالى. 

فأما الكلام في أن الجوهر يُعدّم لمعنى يُضادّه وهو الفناءء فلأنه غير محتاج في بقائه إلى معنى به يبقى» 
فيقال إن فقد ذلك المعنى يُخل بصحة" وجوده لما تقدّم بيانه"'. وبعد فكان يلزم وجوب أن ينتفي إذا لم 
يفعل أحدنا له بقاءًء لأن أن لا يفعل لا يختص بقادر دون قادرء وإن اختص الفعل. ويلزم انتفاؤه في حال 
الحدوث لأنه لم يفعل فيه البقاء» فيكون [ص ۲۲ أ]" حادثا فانيا. 

وليس الجوهر مما لا يبقى فيقال: «ينتفي ولا يحتاج"' إلى شيء سواه»» لأنا قد دللنا على بقائه. وليس"" 
مما تجدّد'' عليه الوجود Ve‏ قحالاً» وإن كان يلزم فناؤه من جهتنا بأن لا نُجدَّد له الوجود TON‏ هذا 
النفي لا يقع فيه اختصاص. ولا يمكن أن يقال: «لأنه تعالى لا يفعل له الكون»؛ لأن الكون في نوعه مما 
يبقى» فلا ينتفي ما فيه إلا بما يُساويه في البقاء. وعلى أنه كان يلزم أن ينتفي إذا لم نفعل له نحن الكون. 

فالذي يشتبه من هذه الجملة أن يقال: إن القديم تعالى يبتدئ بإعدامه كما ابتدأ إيجاده»» على ما قاله 
أبو الحسين”” وأبو حفص" جميعاً حيث نفيا الفناء والبقاء. أو يقال: «إن في المقدور جنساً من الكون 
لا يصمح البقاء عليه فإذا انتهى الجوهر إلى الجهة التي يختصٌ بها ذلك الكون - فوجد فيه والبقاء غير 
صحيح عليه ولم يوجد مثله في الثاني - بطل الجوهر لبطلان ما هو مُضْمّن tas‏ وهذا قد ذهب إليه من 
المتأخرين أبو أحمد بن أبي علان. أو يقول قائل: «إن الجوهر» وإن استمر به الوجود» فإنه يتتهي إلى Je‏ 
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٠‏ 8 كتاب التذكرة في أحكام الجواجر والأعراض 


لا يصح وجوده من بعد فينتفي». فإذا بطل أن ينتفي الجوهر لشيء من هذه الأمورء فليس إلا أن ينتفي 
La‏ هو الفتاء. 

وقد يصح لك أن تقول في ابتداء الكلام إنه إذا صح الفناء على الجوهرء فطريق إثبات معنى به ينتفي 
هو طريق إثبات الأعراضء LENS‏ إا أن تنتفي لشيء يرجع إلى ذاتهاء أو إلى أمر غيرها. ثم ذلك إِمَا أن 
يكون ef ie‏ طريقة الاختيار» وهو الفاعل» أو على وجه الإيجاب وهو المعنى والعلة. ويبطل الكل 
إلا وجود معنى. 
فأما القول ob‏ الجوهر ينتهي إلى حدّ لا يصح وجوده من بعد فباطل لأنهء إذا تعدّى وجوده الوقت 
الواحد إلى الثاني والثالث».بل استمرٌ ضرباً من الاستمرار» فيجب - ولا حاصر هناك ولا مانع - أن 
يستمرٌ به الوجوذ أبداً. وين هذا ef‏ لو وجب عدمه في حال» لم يكن بعض الحالات به أولى من بعض» 
فيجب عدمه a‏ وبعد فإذا صح في كونه كاتا في جهة لزومٌ الاستمرار به إلا عند مُحيل وناقل» فكذلك 
يجب في وجوده لأنه الأصلء ولأنه صفة صحت عليه أزيد من وقت واحدء فصارت ككونه كائنا. ويعد 
فإن صحة استمرار الوجود به حكمٌ يرجع إلى ما هو عليه في ذاته» وكما لا يصح خروجه عن صفة ذاته 
فكذلك الحكم الراجع إلى صفة ذاته. 

وقد ذكر الشيخ أبو إسحاق وجهاً آخر فقال: إذا كان الجوهر يبقى» ويختص القديم تعالى بالقدرة ae‏ 
فالتقديم والتأخير يصحان" عليه» فيجب - إذا قدّرنا تأخير خلقه حتى يبلغ هذا القَدْر من الأوقات التي 
عند الخصم أنه إذا انتهن”" إليه لا يبقى - أن لا يصح وصفه تعالى بالقدرة على إيجاده في هذه" الحال» 
ولحل محل ما يختص في الحدوث بوقت إذا مضى ذلك الوقت. وقد عرفنا أنه لا حال يُشار إليها إلا 
وإيجاده من جهة الله تعالى صحيح. فيجب أن لا ينتهي إلى حدّ [م ۳۹ أ] يجب عدمه. 

فأما تعليل فناء الجوهر بعدم الكون الذي لا يبقى عنه""» وأن لا يوجد الله تعالى cafe‏ فلا يصح لأن 
الكون» لشيء يرجع إلى نوعه» يصح البقاء على ane‏ فلا يجوز أن يقع فيه ما لا يصح أن يبقى» لأن 
سبيل كل نوع صح البقاء عليه أن لا يقع فيه ما يستحيل أن يبقى. ولهذا قلنا إن اللون المُجوّز في المقدور 
سبيله كسبيل البون الثابت في صحة البقاء"". ومخالفة ذلك الكون لهذه الأكوان ليست بأكثر من مخالفة 
بعضها لبعض» فإذا كان الكل» على ما اختص يه من الاختلاف» لم يمتنع فيه هذا الحكم» فكذا يجب في 
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وليس ينتقض ما قلناه بالاعتماد» لأن تعليل بقائه بما" يرجع إلى القبيل غير صحيح ولا ممكن» بل 
الأولى في الاعتماد أن لا يصح البقاء على نوعه» وإنما تمنع الرطوبة واليبوسة من عدمه في الجهتين؟". 

وبعد فهذا المذهب يقتضي أن لا يصح وصف القديم تعالى بالقدرة على إفناء الجواهر*” في كل حال 
يُشار إليها'” بل إنما يصح إفناؤه في حالة مخصوصة وهو إذا بلغ الجوهر SL‏ بعينهاء وقد عرف فساد 
ذلك. 

وقد اسيُّدلٌ على إبطال هذا المذهب بأن «الضدَّين يصح أن يعاقب أحدهما صاحبه. فيجب» كما يصح 
طروء ذلك الكون على هذه الأكوان» أن يصح طروء هذه عليه» وهذا لا ر يتم إلا مع القول ببقائها أجمع». 
إلا أن لقائل أن يقول": اليس من حقيقة كل ضدَّين ما ذكرتم» ON‏ الفناء يصح طروءه على الجوهرء ولا 
يصح طروء الجوهر على الفناء. وكذلك فالكونان في مكاتين قريبين من فعلنا يصح طروء الثاني على 
nn‏ ولا يصح بدله طروء الأوّل tale‏ فالمعتمّد هو ما تقدّم. 

PE‏ إضافة ذلك إلى الفاعل القادر» فبعيد لأن القادر في تأثيره لا يتعدّى طريقة الإحداث» لأنه لو 
تعدّاها و ولا حاصرء للزم أن يتعدى إلى كل وجوه الفعل» وجرى مجرى الاعتقادء لما تعدّى في تعلّقه 
الوجه الواحد: » لم ينتحصر"” 1 

وبعد فكان يجب قدرتنا على الإعدام كما قدرنا على الإيجاد. ON‏ ما كان من Ge‏ صفة فاختلاف 
المؤثّر فيها لا يقتضي اختلافه. وهذا يقتضي [ص ۲۲ ب] صحة إعدامنا الباقيات من أفعالنا من دون إيجاد 
ضد لها. ولا يمكن أن يقال: «إنما يصح هذا منكم متولداً عن معنى تفعلونه؛ ويصير هذا الضد سبباً لعدم 
ti‏ لأنه كان يصح مع وجوده أن لا ينتفي الأول OÙ‏ يعرض عارض فيمنع من التوليد. ومعلوم أنا إذا 
نقلنا الجوهر من جهة إلى أخرىء فالكون الذي كان فيه SI‏ غير باق. هذا وتأثير السبب هو في حدوث 
أمر» لا في عدمه. . وكان يلزم أن يصح من القديم تعالى نفي هذه المعاني من دون أضدادهاء لأن ما يقع 
متولداً من جهتنا يصح مثله من القديم جل وعز أن بعل مبتداً . وكل هذا ظاهر السقوط. 

وبعد فكان يجبء إذا'” أعدمنا فعل الغير» أن نكون قادرين على إيجاده لولا أن تفعل ما يُضَادٌ dé‏ 
ويتافيف لأن القادر على أن jet‏ الذات على صفة قادر على جعلها على كل وجه يحصل بالفاعلين. 
ولمثل هذا يلزم» إذا أيطلنا الحياةء أن نكون قادرين على إيجادها. 
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وبعد فكان يلزم في كل معدوم أن يتعلق عدمه بالفاعل» كالحوادث التي تتعلق جميعها“ بالفاعل. 
وهذا حال كل صفة كانت بالفاعل أنها تكون به في كل موضع. فكان يلزم في الصوت وغيره مما يجب 
عدمه أن يصح من الفاعل أن لا يُحدمهء كما أن ما يتمجدد وجوده كان يصح أن لا يوجده. dB‏ قيل: «قما 
يجب عدمه لا يقف على الاختيار» وما يجوز عدمه ويجوز خلافه يقف عليه. فهو كما تقولونه» فيما يجب 
وجوده وما يصح أن يوجد ويصح أن يبقى معدوماًء إن بينهما فرقاً»» قيل له: إنه وإن وجب عدمه في الثاني» 
فليس يخرج من أن يكن متجدد العدم. قهو كما يتجدد وجوده فإذا Ja‏ وجوده بالفاعل» فكذلك عدمه 
لأنهما متجددان. وصار هذا الوجوب كوجوب وجود المسبب عن سببه أنه لا يُخرجه عن كونه مقدوراء 
فكذلك وجوب العدم لا يقدح في تعلّقه بالفاعل. 

وبعد فإذا لم يكن للمعدوم بكونه معدوماً حال“ فكون القادر قادراً فيما ذا يؤثّر”*؟ ولا بد من أن 
يؤثّر في صفة الفعل. 

وبعد فإذا صح أن القدرة لا تتعلق» والوقت والجنس والمحل واحدء بأزيد من جزء واحد“ وحالها لا 
يجوز أن یختلف» [م ٠9‏ ب] سواءً abs‏ بالإعدام أو بالإيجاد؛ فلو كانت متعلقة بالإعدام» لوجب بطلان 
هذا الحكم لأن أحدنا يقدر على إبطال الأكوان الكثيرة عن المحل الواحدء وإن لم يقدر إلا بقدرة واحدة. 
فليس إلا أنه يفعل ما يُضِادّهاء وإلا فلو أعدمها بلا واسطة» للزم خروج القدرة عما وجب لها. 

فهذه الجملة تُبطل هذا القول؟؟. 

ومما تبعد السبهة فيه ما يُحكى عن أبي الهذيل أنه يجعل* الإفناء قولآء لأنه لو كان له تأثير» لم يجز 
أن يختلف باختلاف الفاعلين له» فكان يصح أن CE‏ بقولنا 61550 ثم كان يلزم؛ إذا صح أن يجمع الله 
تعالى بين قوله «افَّْ! وبين قوله el‏ أن يُبقي ويُفني في حالة واحدة! 

فصح إذَاً أن عدم الجوهر هو بضد» على ما نقوله. 


فصل" فی أن الفناء عرض » وإن كان مُخالفاً لسائر الأعراض] 
اعلم أن هذا Lai‏ بذ من كونه عرضاً لأن الجواهر لا تتضاد. ولا يصحء إذا كان عرضاًء أن يكون 
بصفة شيء من الأعراض» Me‏ ضربان» أحدهما يحتاج في وجوده إلى محل» والثاني يوجد لا في محل. 
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فلو كان من باب ما يحتاج إلى محل» » لم يصح ثبوت Sa‏ بيتهماء فإن الشيء ء لأيْضاد ما يحتاج إليه. وأما 

ما يوجد لا في محل» فهو*؛ كإرادة القديم وكراهته» وما يكون بمثل صفتهما" ؟ فهو الذي يتعلق بمتعلّقهما 
على jet‏ ما يمكن. . فيجب أن يكون الفناء مُخالفاً لجميع الأعراض» كما كان indice‏ 

فأما تسميته عرضاًء فقد CA‏ فيه. . فمنع الشيخ أبو علي فيما يوجد لا في محل أن يُسمَى عرضاً» وإلى 
ذلك ذهب فى ي الفناء وفي إرادة القديم وكراهته لما كان عنده أن حقيقة العرض "ما يعرض في غيره». 
وأجاز بو هاشم أن 4 Lee‏ وهو all‏ لأن العرض عنده «ما يعرض في الوجود ولا يجب له 
لبت الجواهرا. . والأصل عند أهل اللخة في العرض «ما يعرض في الوجود ولا يلبث لبث غيره» ثم لا 
يفترق الحال بين أن يكون جسماً أو عرضاء فلهذا قالوا في AA‏ «عارض۲"* وفي السحاب «عارض EU‏ 
ثم صار بالاصطلاح مسنتعمّلاً فيما ذكرتاه. . وغير ممتنع أن يكون الأصل فيه اما يعرض على غيره!» ثم يُشيّه 
به ما يوجد لا في محل فَيُستَى Lee‏ 

فأما تسميته LD‏ فهو جار مجرى أسماء الأعلام» كقولنا «سواد»* . ولأجل هذاء لو 273 قبل وجود 
الجوهرء لشي بذلك اصطلاحاً» وإن لم يتف به غيزه. وإنما لا يقال إنه «فناء للجواهر؟» لاقتضائه وجود 
الجوهر وانتفائه به. 


فصل”* [فى أن الشرط في مُضادة الفناء للجوهر هو وجوده لا في محلٌ] 
وهذا الفناء لا يُضادٌ الجوهر إلا بعد وجوده. ثم يكفي فيه مجرّد الوجود» فيكون موجوداً لا في محل 
وهو الشرط في التضاد بينهما. 


أما وجوب وجوده» فلأن؟* العدم مانع من التضاد في الأشياء. . ثم يلزم وجوب عدم الجواهر dal‏ لأن 
عدم الفناء لا أوّل له. فلا يد من الوجود. 


ثم لا يصح أن يوجد في محل وينتفي به في الثاني» على ما قاله محمد [ص ۲۳ أ] بن شبيب وأبو 
الحسن البرذعي”*. لأنه Lei‏ للمحال؛ be LAS‏ وهذا يقتضي اجتماع الضدّين. وبين هذا caf‏ 
إذا صح وجوده معه Ml‏ فصح تجويز وجودهما معاً ثائياً فلا يتنافيان. ويفارق ذلك صحة وجود النظر 
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5 ووجوب عدمه في التاني» ON‏ من حقٌّ الْضدّين أبداً امتناع اجتماعهماء والأسباب le‏ فقد يصح 
وجودها مع مسبيها وقد يمتنع» وافترقت الحال فيهما””. 

فيجب إذاً وجود الفناء لا في محلٌ» وذلك هو الشرط في مُضادّته للجوهر. فيفارق حاله حال ما يتضادٌ 
على المحال أنه يُعتبر كون المحلّ واحداًء وما يتضادّ على الحيّ يُعتبر كون الحيّ واحدأًء لأن الحلول 
فيه"* وفي الجوهر clé‏ وليسا مما يوجبان** صفةً لحي أو لجملة؟”. فليس بعده إلا ما قلناه. ولا يمكن 
أن يقال: Jr‏ احتاج الفناء في وجوده إلى DR‏ لأن المكان Lai‏ جسم» وقد بِيْنَا مُضادته للأجسام 
فكيف يفتقر إلى ما ٌضا5ه؟ 

ومتى كانت الجواهر موجودةٌ ووٌجد الفناء» فالتضادٌ بينهما تضادٌ على الحقيقة دون أن يكون بينهما 
تضادٌ في الجنس. ويختصٌ هذا النوع بالحكم الذي ذكرناء لأنه لا شيء من الفناء إلا ومتى وُجد نافى 
الجواهر وضادهاء فثبت التضاد على الحقيقة. قأما إذا لم تكن الجواهر موجودةٌ des‏ الفناء» فهو ضدٌ 
لها في الجنس دون الحقيقةء لأنه لا ينقيها إلا بعد الوجودء لكنهء بحيث [م ٠١‏ أ] لو كان هناك جواهر 
لتفاهاء فهو Le‏ في الجنس على ما قلناه. وقد يكون الجوهر يُضَادٌ الفناء في الجنس» وهو ما تقضّى 3 
من الفناء» لأن امتناع وجوده هو لتقضّي وقته. 


فصل" [في أنه يصح من الله - من حيث القدرة - أن يوجد الغناء قبل وجود الجوهر] 


اعلم أنه يصح من جهة القدرة أن يوجد الله الفناء قبل وجود الجوهرء لأن من > القادر على الشيء 
وضته أنه» كما يصح منه إيجاد أحدهماء أن يصح منه بدلاً إييجاد صاحبه في تلك الحال. فكان يصح منه 
أن يخلق الفناء في الحال التي خلق فيها الجواهرء فيتقدم وجوده وجودها. 

وليس لأحد أن يقول: «فإذا'” منعتم من صحة البقاء على الفناء'” فما لا يبقى كيف يصح فيه التقديم 
والتأحير؟ CN‏ لا" ES‏ الكلام في فناء مخصوص» وإنما نتكلم على الجملة في جنس الفناء. فإن قال: 
Las] Wan‏ 2 إذا كان المقدور من الفناء أكثر من جزء واحدء وأنا أمنع من ذلك فأقول: ليس في المقدور 
إلا جزء واحد فالتقديم والتأخير لا يصحان فيه لأنه لا يبقى. وإذا كان كذلك» لم يصح أن يوجد إلا في 

وقت dt po pas‏ قيل له: هذا مُخالف لما عرفتاه من أحكام الأجناس» فإن الجنس يشتمل على أعداد 
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كثيرة مقدورة للقادر. وبعد فلو كان كما قاله» لوجب أن يختصٌ وجود ذلك الفتاء بوقت مُعيّن» فكان لا 
يصح وصف القديم جل Ve,‏ بالقدرة على إفناء الجوهر'” في أي وقت أرادء بل إنما يصح أن يُفنيه في 
وقت بعينه. 

فإن قال: «ما أنكرتم أن وجوده وأن لا نتفي" به غيره؛ يقتضي أن لا يثبت ما عليه في ذاته مع الوجود 
من حيث لا ينفي الجواهر“؟»» قيل له: ما عليه في ذاته يثبت بصحة المُنافاة دون ثبوتها. وليست BL‏ 
مما إذا صحت وجبت» وعلى هذا صح في السواد أن يوجد وإن لم يصادف في محلّه ما يُنافيف إذا كان 
على وجه يصح أن LE‏ ويفارق الحال فيما AL‏ الحال فيما يوجب صفةً لغيره من العلّلء لأن إيجابها 
لا يقف على شرط منفصل» وليس كذلك الضدّ في مُنافاته لغيره. 


فصل" [في أن ذلك التقديم كان لا يحسن] 

فأما تقديم الفناء على الجوهر» فلا بحسن ويصير عبثاًء من حيث لا منتفع ينتفع به. ولا يمكن أن res‏ 
فيه evil‏ لأن الأُطف إنما يثبت في المُدرّكات أو ما يجري مجراهاء وليس هذا حال الفناء. 

كذا"" قال أبو هاشم» وفيه نظر. فإن جعل اللُطف فيه العلم به والخبر عنهء لم يصح لأنه يجب في الشيء 
أن ينبت وجه حسته ثم يحسن الخبر عنه» ON‏ الخبر لا يُغيّر حكم المُخبّر عنه. وعلى أن وجه الحسن لا 
بد من مقارنته للفعل» وما قاله يتأخر. ولأنه يقوم مقام ذلك ble‏ بأن في مقدور الله تعالى ما هذا سبيله» 
فلا يكون لتقديم إيجاده معنى إذ اللطف فيه لا يتعلق بوجوده فحسبء وإلا وجب في كل موجود ذلك. 
فإذا قام مقامه ما ذكرناه» قبح تقديمه وعري عن فائدة۔ 

ومما يورّد في ذلك أن هذا يجري مجرى تقديم خلق المجماد على الحيوان: فإذا كان ذلك قبيحاء فهكذا 
ما يقوله. ولا يمكن أن يرتكب خسن تقديم الجماد على الحيوان» لأن هذا يقتضي خروجه تعالى عن أن 
يكون متفضلاً بالتكليف وخلق الحيوانات. ١‏ 

ولسنا حلي إنطاق الله تعالى الجوارح ونشر الصف والموازين والمحاسبة وغير ذلك من فائدة. 
فإن في جميعها ci‏ وهو أن العلم به يصير داعياً إلى الطاعات وصارفاً عن المعاصي» ثم وقوعه زيادةٌ 
في سرور المؤمنين وتوكيداً RES‏ 
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فصل '” sl‏ أن في الإفتاء قائدة is] as‏ شر فاتدة من الإماتة] 


إن قال قائل: «فما الفائدة في إفتاء الله تعالى الجواهر بالفناء؟ فإن قلتم "إن فيه اعتباراً ومصلحةٌ '» 
فمع زوال التكليف كيف يصح ذلك؟ فإذا قلتم: “لأنه لا بد من قطع التكليف". فهذا ممكن بالإماتةء 
فأيّ فائدة في الإفناء؟». قيل له: : قد اختلف كلام شحنا في ذلك. فقال [ص ۲۳ pile‏ و علي إن bas‏ 
وهو أن المُكلّف إذا علم أن المجازاة على ما يتكلفه من الطاعات 7 تتراخى عن حال التكليف على أقوى 
ما يكون من وجوه التراخي» بأن يُقنى ويُّعاد وتتغيّر خيّر به الأحوال» فهو عند هذا أبعد من أن يأتي بالطاعات 
طمعاً في المنافع أو خيفة [م ٤ ٠‏ ب] من ea‏ يفعلها للوجوه التي لها" تجب وتحسن. ch.‏ 
ذلك» وكان الأطلف من de‏ بالمُكلّف على أبلغ الوجوه» فيجب أن يُفنى ليصير علمه بذلك a‏ 
وإذا”” علم ما قلناه» فلا بد من وقوعهه وإلا ى إلى تعلق العلم بالشيء ء لا على ماهوبه. وقال أبو هاشم: 
لولا الفناء» لم يحسن التكليف ON‏ التكليف لا يحسن إلا مع زوال الإلجاء وما يقوم مقامه» ولو اقترنت 
الإثابة بالتكليف. أو قارنت إحدى الحالتين الأخرىء» لصار مُلجأً. فلا بد من تراخيهاء وإذا كان بالإفناء 

فهو أبلغ وعن الإلجاء أبعد. 

والوجهان يتقاربان» إلا أن الشيخ أباعلي اعتبر في العلم به ثبوت لُطف» والشيخ أبو هاشم اعتبر فيه زوال 
الإلجاء . فهذه فائدة ظاهرة في قطع التكليف بالإفناء دون الإماتة . هذا ومتى أمكن قطع التكليف JR‏ واحد 
من ce‏ الأمرّين» فالقديم جل وعز في حكم BA‏ في فعل أي واحد منهما شاءء ولا يقال #هلا قطعه 
بأحدهما té‏ لا سيما وفي الإفناء الفائدة الزائدة التي ذكرناها. وبعد فالموت لا يعم جميع المُكلفين» 
فيحتاج في كل واحد منهم إلى معنى PE‏ وفي الفناء يكفي الجزء ء الواحد. فهذه أيضاً فائدة. 


فصل" [في أن الفناء غير [Gb‏ 


اعلم أن شيوخنا رحمهم الله قد اتفقوا على أن الفناء غير باق واختلفوا في طريق العلم به كما اتفقوا 
في ثبوته واختلفوا في طريق إثباته أعقلي أو سمعي» وذلك الخلاف هو الذي نتج" هذا. 

فقال أبو de‏ إنه يُعرّف بالعقل أن الفناء لا يبقى وإلاء فلو بقي كما تبقى الجواهرء لكان لا بذ في كل 
حال من وجود أدهماء وكان لا يخلو القديم من فعل واحد منهماء وهذا يقتضي قِدّمه. وأجراهما مجرى 
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ما يختص المحل في أنه لا يعرى عنده" من أحد الضدَّين. وهذا أصلّ قد يبنا فساده*". ولو ثبت لتعذر 
القياس عليه في الفاعل» لأن ذلك إنما قال به لشيء يرجع إلى المحل. فلهذا لم يختلف الحال عنده بين 
الأضداد التي LAS‏ والتي لا تبقى» فكيف يرد القاعل إليه؟ 

وربّما AIG‏ «لو بقي الفناء» لصح تركيبه مع الجوهر». وهذا ON etui‏ التركيب لا يصح إلا في 
متحيّرّین» والفناء غير متحيّز. وبعد فهو ضدّه» فكيف يصح أن يتركب معه؟ وبعد فلو صح أن يتركب» لم 
ينفصل الحال بين أن يبقى أو لا يبقى. فالصحيح هو ما قاله أبو هاشم إن”* ما دل على ثبوت الفناء هو 
الذي يدل على أنه غير باق من قوله جل وعز ÉD‏ الأَوَّلُ وَالآخر 4 /٥۷[‏ ۳]ء ولو كان الفناء du‏ لم 
يثبت القديم تعالى آخراً. وكذلك غيره من الآيات. ولیس يجبء إذا كان الجوهر باقياء أن ME‏ حال 
ضدّه به لأن الواجب اعتبار الأدلّة في مثل ذلك. 

فأما المنع من الاستدلال على أنه لا يبقى عقلاً» بأن يقال: لا يصح أن يبت شيء من أحكامه عقلاً مع 


أن طريق إثباته السمع٠»‏ فبعيد لأنا ثبت كثيراً من أحكامه من جهة العقل» على ما سيجيى بيانه. 


فصل" [في أن الفناء لا جهة له] 


ولا يصح أن يوجد الفناء في جهة» على ما تقوله الإخشيدية”* والصيمري؛* لأنه يقتضي تحيّزه» من 
حيث أن ما يختصٌ بجهة لا على سبيل التبع لغيره فهو متحيّز. وبهذا الحكم يتكشف en‏ كما ينكشف 
كونه قادراً بصحة الفعل» فإنًا لو أزلنا تحّره عن أنفسنا لم يصح منا أن نعتقد اختصاصه بجهة لا على طريق 
التبع» كما لو أزلنا عن أنفسنا صحة الفعل لم يمكن اعتقاد كونه قادراً. وإذا وجب تحير فقد صار Se‏ 
للجوهر» فكيف يُضادّه؟ 

وبعد فلو اخحتص بجهة» لم یل LE‏ أن يكون اختصاصه بها“ لذاته أو لما هو عليه في ذاته. فكان لا 
يصح في الجوهر أن يشاركه في هذه الصفة» لأن الضدَّين لا يصح أن يشتركا في صفة الذات» ولا أن Des‏ 
Lande‏ صفةٌ للذات فيشاركه الآخر في استحقاق تلك الصفة لعلَةء ON‏ هذا يُبطل أن تكون الصفة ذاتية يقع 
بها التمثّر”*. فإن قال: «هلا امتنع تعليل اختصاص القناء ببجهة كما امتنع تعليل وجود السواد في جهة؟)» 


Ÿ‏ أي ابي d'A de‏ م الإخشادية. 
* راجع ص 08-07. ؟4 هو محمد بن عمر» من أصحاب أبى على والمعروف 
*" أي أصحاب أبي علي. تعصّبه على أبي هاشم راجع فضل الاعتزال AT A‏ 
'4 ص: من أن. | الفهرست ET ١9‏ طيقات 955. 
اة AP‏ امه 
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قيل له: إنه حصل تبعاً لمحلّه» حتى لو انفرد لعل كما يع حصول الجوهر في جهة. والفناء عندكم جار 
مجرى الجوهر في اختصاصه بجهة لا Les‏ لغيره. فإن قال: «فهلا كان مختصّأ بجهة لمعنی؟)» قيل له: كيف 
يختص ذلك المعنى بإيجاب هذه الصفة» مع أن وجوه الاختصاص بينه وبين الفناء مرتفعة؟ [م 4١‏ أ]. 

وبعد فإمّا أن يختصّ بجهة مع الوجوب أو مع الجواز. فإن وجب» اقتضى أن يكون لذاته كذلك» فلا 
يصح مثله في الجواهر: على ما تقدّم. وإن كان جائزآ» وجب أن يكون لمعنى يختصّهء وهذا قريب مما 
تقدّم. وإنما اختلفت ألفاظه» وإلا فتحقيقه هو ما بينّاه من قبل 

وبعد فكان يمكن أن يقال إن أحدنا يقدر على Mol‏ الجوهرء ولكن اختصاص الفناء بالجهة التي 
يُريد إيجاد الجوهر فيها مانع له من إيجاده. 

وبعد ففي حال“ حصول الفناء في تلك الجهة وطروته يصح نقل الجوهر عن تلك الجهة إلى أخرى. 
فإذا جد الفناء في تلك [ص VE‏ أ] الجهة» GB‏ أن يُنافيه أو لا يُنافيه. فإن جعلناه غير A‏ له لم يصح 
مع أن الشرط في التضادٌ قد وٌجدء وهو مصادفته للجوهر في تلك الجهة قبل حال وجوده*"» إذ لا يمكن 
أن Jens‏ الشرط وجودهما معأ فهذا القسم لا يصح. وإن نفا فقد نفاه لا في جهته بل بأن تحرّك إلى 
جهة أخرىء» فيقتضي انتفاءه في حال حركته؛ وهذا فاسد. 

وبعد فإذا اختص كل جزء من الفناء بجهة لما هو عليه في ذاته» أدى إلى أن يكون الفناءان مختلقين» 
فلا يصح في الممختلقين أن ينفيا جنساً واحداً. 

فصح بهذه الجملة مفارقة الفناء للجوهر في التحيّر وفي الاختصاص بالجهة. 


فصل“ [في أن الفناء كله متمائل ليس فيه اختلاف ولا تضا5] 


ولیس في الفناء اختلاف ولا تضاد. وقد كان أبوعلي يقول أَوّلاً إنه مختلف غير élan‏ رجع عنه. 
أما تفي الاختلاف عنه» فهو لأنه UE‏ الجواهر وهي جنس واحدء ولا يصح في الممختلقين أن ينفيا 
جنساً واحداً. وأما تفي التضاد عن فلأنه لا صفة لأحد الفناتين مُعاكسة لصفة الفناء الآخر. 
فأما دليل cales‏ فلأن الكل يشترك في صحة مُنافاته للجوهر» وهذا حكم بتبئ عما عليه في ذاته 
فيجب بالاشتراك فيه التمائل» كما نقوله في الحياة واشتراك أجزائها في صحة الإدراك بها" وكما نقوله 
في الألم واتفاقه في صحة إدراكه بمحلّ الحياة فيه" . 
' م: إعادة. “د 
M‏ صء م: - حال. ١‏ كذاء والصحيح على الأرجح: ينفي. 
“* أي الفناء. وفي الاستدلال كله راجع * انظر ص .۳۹٤-۳۹۳‏ 
المسائل 45-97. 55 اتظر ص 195-هل9ا1. 
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وليس هاهنا شيء أخصٌ مما ذكرنا قيما يرجع إلى ذاته. وبهذا يفارق حالّه حال السواد والبياض؛ لأنهما 
يشتركان في نفي الحمرة ولا يقتضي تماتّلهماء ON‏ لكل واحد Ligue‏ حكماً هو East‏ من انتفاء ضدّه به 
وهو ما يستحمّه من الصفات التي ASE‏ عليها. وليس للفناء حكم هو أخصٌ مما عينّاه. 


فصل" [فى أن الفناء مقدور لله وحده وأنه يفعله مبتداً] 


وهو مقدور لله تعالى يفعله ابتداءً» لأن أحدنا لو قدر عليه» لقدر على الجوهر لأنهما dl‏ وما قلناه 
فهو من حكم القادر على الضدَّين. فكان يلزم إذا أراد هلاك نفسه وغيره» أن لا يفزع إلى القتل لأن الفناء 
أسهل منه وأوحى! وبعد فإن أحدنا إنما يصح أن يفعل ما يفعله مُباشراً أو متولداً. ومن Ge‏ العُباشر حلوله 
محل القدرة - وإن لم يكن هذا حدّاً له - والفناء محال حلوله في شيء من المحال. والمتولدء إن كان 
سببه لا يتعدّى به الفعل محل القدرة» فالحال فيه وفيما هو مُباشر سواء. وإن كان السبب تعدّى به الفعل 
محلّ القدرةء فهو الاعتمادء ولا حط له في توليد الفناء لأنه يُولّد في جهة, والفناء لا يختصٌ بجهة. 

وإنما أوجبنا أن يفعله الله تعالى مبتدأ لأنه لا حظ لشيء من المعاني في توليده. أما الجوهرء فلا يُولّده 
مع التضادّ الذي بينهما. والمعاني التي تختص الح أو الجملةء لا حظ لشيء منها في التوليد إلا النظرء 
وهو لا يُولّده. وما يختصٌ المحلَء فالسبب من جملته هو الكون والاعتمادء وهما لا يُولّدانه. وماعدا ذلك 
لا يقل حتى تبت له حكم التوليد. فليس إلا أن يختصٌ القديم جل وعز بإيجاده مبتداً. 


قصل" [في هل يدرك الفناء] 


وقد توقف أبو هاشم رحمه الله في إدراك الفناء» لأنه حكى عن الشيخ أبي علي المنع من صحة إدراكه 
ثم قال: «لا أعرف له في ذلك «le‏ وقال عن" نفسه: لا دليل عليه!» وهو الصحيح. 

VAL‏ الشيخ أبو عبد الله» فقد قال إنه لا يدرك els‏ 1م 4١‏ ب] فيه بأنه «لو كان 5 وقد صح 
Le‏ أن لا تُدركه عند وجوده» لاقتضى اختصاص المرثيات ببعض المُدركين دون البعض» فإن القديم جل 
وعز كان يُدركه دوننا. وكما لا يصح الاختصاص في المعلومات» فكذلك في المُدرّكات». وهذا غير 
صحيح» ON‏ المُدرّك يجوز أن يختص إذا كان هناك منع في بعض المُدركين من إدراك ذلك وإنما يجب 
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أن ت تستمرٌ أحوالهم عليه عند ارتفاع المواتع. وكذلك القول في المعلوم**. وقد علمنا أن فناءً المُدركين 
منا أبلغ الموانع وأقواهاء حتى لو قُدّر أن فناء بعض RAS CSS AN‏ 
عند وجوده كما يراه القديم. 

ولا يصح أن dust‏ على نفي رؤيته بأن يقال: ال ا 
كاللون وغيره» فكذلك يجب في الفناء لو كان مُدرَكاً»» ON‏ في تصحيح هذا الأصل كلاماً. وبعد فإنما 
يصح هذا فيما يحل المحل» فأما إن قيل بإدراك عرض لا في محل» فوجوب ما قاله ل٠٠‏ وجه يقتضيه. 

وقد كان في أصحابنا من قطع على كونه de‏ قياساً على الجوهر الذي يُضَاده وقال إن هذا حكم 
سائر المتضاذات. وهذا مما يبعد القول cas‏ لأنه رجوع إلى الوجود ومن حمّنا اتباع الأدلة. وغير ممتنع 
أن يفترق الضدّان في مثل هذه الأحكام. ولولا ما قلناف للزم صحة لمس الفناء كما يصح لمس الجوهر! 
فالواجب أن يُتوقف فيه. وليس لأحد أن يقول: «فالتوقف في إدراكه يقدح في العلم بأحواله وأحكامه 
ويقتضي الجهل بما هو عليه في ذاته؛» لأته وهو مرئيّ في مُضادّته للجواهر''' كهو إذالم يكن مرئيّا. وليس 
له [ص 5 ” ب] بكونه مرنياً حال ولاحكم وإنما المرجع به إلى صحة إدراك المُدرك له. فبطل هذا السؤال 
وصح وجوب التوف في صحة كونه مرئياً. 


فصل [في أن الغناء إذا وجد تفنئ الجواهر كلها] 


اعلم أن الفناء إذا جد تفنى الجواهر أجمعء ولا يصح وجود بعضها مع فناء بعض. هذا قول أبي 
هاشم. وهو الذي قال به أبو علي ثانياً في النسخة الأخيرة من نقض التاج» وقد زاد فيه أشياءً» وهذا حيث 
رجع عن قوله باختلاف الفتاء وقال إنه متمائل. ولما قال باختلافه» قال إن فناء بعضها غير فناء الباقي. 
وبقي على هذا القول محمد بن عمر الصيمري وأبو بكر بن الإخشيد””'. فأما من ينفي الفناء» كالشيخ أبي 
القاسم"" وغيره» فلا معنى لمكالمته في هذه المسألة لأن ذلك من فروع الفناء. 

والدلالة على ما نقوله أنه قد صح في الجواهر أنها تنتفي بفناء هو ضدّها. وصح في ذلك الفناء أنه 
يوجد لا في محل على ما وُجدت الجواهر عليه» وهو الشرط في مُضادّته لها. وصح أن الجواهر متجانسة 


0 


؟* أ: المعلومات. NY‏ من أصحاب الصيمري» راجع قضل الاعتزال 7٠9‏ 
:فلا القهرست ۲۱۹. 
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لأنها لو كانت مختلفةًه لم يستقم ما تريده. فإذا صحت هذه الجملةء قلنا إن هذا الجزء من الفناء موجود 
على de Le‏ مع بعض الجواهر كحاله مع الجميع ولا شُخصّصء فيجب كما ينفي البعض أن ينفي الكل. 
وحل محل الجزء الواحد من السواف إذا طرأ على محل فيه أجزاء كثيرة من البياض» أنه ينفي الكل» لما 
كان حاله مع الكل على سواء فصار الذي أوجب مُتافاته لبعض الجواهر يوجب مُنافاته لجميعها. 

ومن خالف فإمًا أن يبت الاختصاص بأن يزعم أن الفناء يختصٌ بسجهة» أو يقول بوجوده في الجوهر 
وقد أبطلناهما من قبل. فإن قال: «إنما وجب في السواد ما قلتم لما كانء لو لم ينف جميع أجزاء البياض» 
أذى إلى وجود الضدّين»» قيل له: هذا لا يمنع من تعليلناء وإن كنا تقول مثل ذلك في الفناء والمجواهر, لأنه 
لو ثبت البعض مع عدم البعض» لاقتضى وجود الفناء والجوهر وهما VOLS‏ يجمعهما الوجود. 

فإن قال: اهلا صح أن يفنى البعض دون البعض ولا مُخصّص»ء كما 3 تقوله“' في أشياء كثيرة؟؛؛ قيل 
E EACLE‏ اجات عي قل لوطي 
ذلك في المُنافاة بين الجواهر والفناء لصح مثله في انتفاء البياض بالسوادء حتى ينتفي البعض دون البعض 
ولا مُخصّصء وهذا معلوم فساده . فكذلك يجب في مسألتنا. 

قالوا : «المتعلقات بأغيارها إنما تتعلق بأشياء دون ما عداهاء مع أن حال الكل حالة واحدة». وهذا غلط» 
لأن ما يتعلق بالشيء + محال أن يتعلق بغيره لأنه يقتضي قلب جنسه. فلم تكن حال الجميع واحدةً ليصح 
ما سألوا عنه. ويفارق ذلك تعلق العلّة بالمعلول لأنهاء لأمر يرجع إلى ذاتهاء يجب أن توجب الصفة لحي 
تاء ثم تصير بأن توجب الصفة لهذا أولى من غيره لاختصاصها به به بطريقة الحلولء لا أنها تصير مختصّة 
به لذاتهاء » فتنفصل من تعلق الشيء بغيره. قالوا: «قد ثبت فيمن يرمي حجراً أن بعض ما يفعله من الاعتماد 
ue‏ . ونحن نرى أن مذهب الشيخ أبي هاشم في ذلك غير صحيم* وان 
الواجب اشتراك الكل في التوليد إلا عند منع. 

قالوا: «إذا كان في المحلٌ أجزاء من القّدَر فلو زال بعض الصلابة بالتعب زال بعض AN‏ دون غيره» 
ولا مُخصّص'ا ME‏ ا ل MR‏ 
زالت. قالوا : last‏ المعصية يُحبط بعض ثواب الطاعة ولا تخصيص" ''». قیل لھا" : us OÙ jeu JE‏ 
Let‏ وهو اختيار القديم جل وعزء فإن الذي يوجده من الثواب يتعلق باختياره. وإن كتا لا نجعل في 
الحقيقة للعقاب تأثيراً في الثواب» وإنما نقول إن ما كان يحسن قد صار لا يحسن الآن. 
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قالوا: «الإرادة الموجودة لا في محل قد أوجبت الصفة لله عز وجل دوناء ولا Mn RAS‏ قيل لهم: 
ليس كذلكء لأنها قد حصلت Vans‏ على نهاية ما يكون من الاختصاص دونناء من حيث أن ما يوجبة 
كوننا مُريدِين يجب أن يختصٌ بنا بطريقة الحلول» فقد صارت تلك Vs M‏ موجودةً على حد لو لم يُرد 
بها جل وعز لانقلب جنشها. 1 

قالوا: «إذا وُجد الكون الذي هو التفريق وانتفت صحة واحدة» فأحد الكوئين هو الذي AE‏ دون 
الآخرء ولا مُخصّص». وعتدنا أنهما يجتمعان على التوليد للعلّة التي قالوها"'". قالوا: «إذا رميتم حجراً 
في جهة فصادف صُلباً فتراجع» فإن تراجٌعه يختص بالجهة التي منها نفذف ؤإن فقد المُخصّص». JS‏ لهم: 
الاختصاص فيه هو أن يعود فيما منه نفذ» وهذا لا يوجد في شيء من الجهات. 

قالوا: «ما يحل Se‏ يختضّه. مع أن حال المجال معه على سواءة. قيل Fe‏ ليس الأمر كذلك 
عندناء بل كل عرض يختصٌ بمحلّه على وجه لا يصح وجوده في Me LE‏ فلا نشلم ما قالوه. 

قالوا: ما لا يبقى يختص وجوده بوقت» وإن كانت" حال سائر الأوقات فيه سواءً». قيل لهم: لسنا 
لارط اوري الب ne‏ من الأوقات» وإلا لحق [ص ۲١‏ أ] 
بالياقيات. 

قالوا: «القادر يفعل أحد الضدَّين ولا تخصيصء لأنه إن أمكن ذكر القصود والدواعي في فعل العالم» 
NES‏ يمكن ذكرهما في فعل الساهي». قيل لهم: إن الذي لأجله يقع الفعل هو كونه dos‏ ولا يصح ذكر 
أمر سواه وإلا عاد التعليل به على كونه قادراً بالنتقض. gites‏ أن تأثيره هو على وجه الصحة*٠'.‏ وأنه لا 
يفتقر إلى شيء Monk‏ 

قالوا: «إذا زال التتجاور زال التأليف عنده» وإن كان لا اختصاص لبعض التأليفات دون بعض". قيل 
الهم: الكلام في ذلك وقيما سألتم في زوال القدرة عند زوال بعض الصلابة سواء. 

قالوا : «السبب [م A BTS EY‏ مسبباً دون غيره ولا تخصيص». . وعندنا أن المُخِصّص هو ما في أحدنا 
من القدرة» فإنها تتعلق به دون ما عداه. وتأثير السبب موقوف على تأثير القدرة. 

قالوا: «إذا حدث جزء من الرطوبة عند حدوث LÉ‏ من الاعتماد لزم أحدهما من دون مزيّة». قيل 
لهم: عندنا يلزمان Mer‏ 


CA 


VA‏ أي مع الله ٠‏ أ:كان. 

VS‏ أي إرادة الله. * ص: فلن؛ م: قلم. 
٠٠‏ انظر ص ۲۷۱-۲۷۰ و ۳۱۹. *' راجع ص ۳۹ و ۲۳۹. 
LA] AL‏ 
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قالوا: «إذا حدث حياتان في محل واحد» قببحت إحداهما لا بعينهاء ولأ مزيّة لها على صاحبتها». 
وعندنا أنهما تحسنان جميعاً لأنهما تؤثّران في قرّة AS M‏ 

قالوا: «لو أوجد الله تعالى فناءتين» قبح أحدهما ولا مُخصّص». قيل لهم"'": بل يقبحان جميعاً لأن 
أحدهما عبث والآخر لا يتميّز عنه» فهو بمنزلته في القبح. 

فصح بهذه الجملة أن شيئاً مما راموا إلزامنا لا يلزمناء وأن الفتاء إذا وُجدء وجب أن تفتى 
كل الجواهر. 


فصل "' [فى أن هذه المقالة لا تقتضى تعجيز الله] 


NL,‏ تشن من يُسْنّع OÙ‏ هذه المقالة تقتضي تعجيز الله تعالى» بأن لا يقدر على إفناء بعض الجواهر 
وإيقاء البعض» فهو جهالة لأن الشيء إذا كان غير مقدورء لا يوصف القادر بالعجز عنه إذا لم يقدر عليه 
كما أن الجمع بين الضدّين ليس بمقدورء ونفي بعض أجزاء السواد عن المحلّ عند طروء البياض دون 
بعض غير مقدور. ثم لا يقتضي ذلك وأشباهه تعجيز القادر. فكذلك ما قلناه. وبعد قمن قال بثبوت الملاء» 
فعنده لا يصح أن يزيد الله تعالى في جواهر العالّم جوهراً واحداً إلا بعد أن يني مكانه جوهراً سوا فهذا 
أقوى في sh‏ ! وكذلك فلا يُجيز أن يني الله تعالى الهواء الذي بين السماء والأرض لأنه يقتضى إا 
ثبوت الخلاء في العالّم أو الطفر والالتقاء في الوقت الثاني وكلاهما عندهم محال" . 

وليس يصح قياس الإفناء على الإيجاد فيقال: «إذا صح أن يوجد جوهراً دون ما زاد عليه فكذلك فى 
الإفناء» ON‏ عند وجود الضدّ يخرج الإفناء""' من تعلقه باختيار الفاعل» كما قد ذكرنا فى انتفاء السواد 
بالبياض. والإيجاد لا يخرج عن التعلق بالفاعل واختياره. 

وليس حال الفناء مع الجواهر حال سواد في جسم وبياض في جسم آخرء بل هو كاللونّين الضدَّين إذا 
كان تحلهنا duels‏ على ما تقدّم من أن الشرط في وجوب التنافي lag‏ هو مجرد وجوده*"' لا في 
محل" وليس يمكنهم أن يجعلوا فناء أحد الجوهرين ضدَأ لفناء الجوهر الآخر لأن هذا يقتضي امتناع 
أن يفنى جوهران والوقت واحد والإجماع على خلاقه. 


NA‏ انظر ص 246-944 NT‏ ص: الفناء. 

NÉ AA‏ أي الفناء والجواهر. 
D‏ : ©" أي الفناء. 
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فأما its‏ إجماعاً من EM‏ في خلاق ما قلتاء فبعيد لأن المسألة العقلية لا Ed‏ فيها بالإجماع 
الذي يقنضي بظاهره مخالفة ما أوجبه العقل. ويجب أن بُتأول وصفّه جل وعز بالقدرة على إفناء زيد مخ 


تبقية عمرو على إماتة أحدهما وت تبقية الآخر Le‏ وهو الذي يسيق إلى اعتقاد العوامٌ وكثير من الخواصض 
في الهلاك والفناء ET Vs‏ 


فصل [في أن الجواهر تصح إعادتها Les‏ إفنائها] 


اعلم أن الجواهر تصح إعادتها بعد إفنائهاء وليس في ذلك خلاف بين شيوخنا. والدليل عليه أن الجوهر 
قد صح كونه مقدوراً لله جل وعز مبتدأء وصح أنه باق وأنه لا يتنهي ة فى الوجود إلى حد لا يجوز وجوده 
تن بعد فإذا ضحت هذه NT A A‏ صيحة وجردها من جهة القادن قبتي يخال 
دون حال» وأن يكون. إذا امتنع إيجاده وهو مو جود فهو لاستحالة ذلك فإذا تُدِمت الجواهرء فقد عادت 
إلى ما كانت عليه في الأوّل وزال المانع. فكما وجب في الابتداء صحة أن يوجدهاء فكذلك من بعد لأن 
الإعادة ليست بأزيد من إيجاد مخصوص. 

وبعد [م ٤١‏ آ] فلا بد من صحة التقديم والتأخير على الجوهرء لأنه باق غير متولد عن سبب ولا يدخل 
تحت القدرة. وإذا صح التقديم والتأخير عليه» فلو قدّرنا أن الله تعالى أخر إيجاده إلى الوقت الذي جعلناه 
وقناً للإعادة» لكان لا de‏ من صحة القول بصيحة وجودها"" ابتداءً. فكذلك إذا عدمت الجواهر الموجودة» 
تجب صحة إعادتها لأن الإعادة هي ضرب من تأخير إيجاد المُعاد. 


فصل [فيما تصح إعادته من الأعراض] 

اعلم أن شيوخنا لم يختلفوا في جواز إعادة الباقيات""» إذا اختص القديم جل وعز بالقدرة عليها 
[ص vo‏ ب] وكانت ne‏ وهذا سبيل الأجناس التي لا تدخل تحت JAI‏ مما يختص بصحة البقاء. 
والطريقة في صحة إعادتها ما تقدّم. وإنما اخختلفوا في الباقي إذا استوى في القدرة عليه جميع القادرين» 
كالتأليف وغيره. فقال الشيخ أبو علي إن الإعادة في هذا النوع وأمثاله مستحيل""٠‏ وإنما تصح فيما لا 


ص: - في. ٠٠‏ يعني الباقيات من الأعراض. 


His 5 والصحيح: وجوده أي الجوهر.‎ dis VA 
والصحيح: وجوده.‎ dis ٠١١ 
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تتناول القدرة جنسه إذا كان LL‏ وقال أبو هاشم: بل يكفي كونه باقياً وأن يكون القديم جل وعز هو الفاعل 
له» وإن كان جنسه داخلاً تحت القدرة. هذا هو الذي قاله أبو هاشم. 

وله مذهبان في أن الواقع بسبب من جهة الله تعالى هل يصح منه أن يوجده بعينه ابتداءً أم لا. قال في 
الجامع الكبير: «إنه يصح وجوده لا عن ذلك السبب بل مبتداً» فعلى هذا القول يكفي في شروط صحة 
الإعادة ما تقدّم. وقال في الأبواب"": «بل لا يصح في المتولد عن سبب أن يوجد إلا عنها» فعلى هذا 
القول - وهو الصحيح من 5 af‏ - يجب أن 2 1 فثقال: «وآن لا" يكون متولداً عن سبب لا يبقى» La‏ 
إذا لم يبق سببه» وكانت إعادته لا تكون إلا بإعادة ea‏ آڏی إلى أن لا تصح فيه الإعادة. والصحيح» على 
Le‏ ذكره قاضي القضاةء أن يُجمَع إلى الشروط التي تقدّمت أن لا يكون متولداً أصلاًء سواءً كان سيبه باقاً 
أو غير باق. أما إذا لم يبق» فالحال ما تقدّم؛ وإذا بقي» فمن حقّه أن يكون له في كل حال مسبت غير ما 
تقدّم» كما يجب في القدرة أن يكون مقدورها في كل حال غير مقدورها في الحالة الأخرى؛". وعلى هذا 
ثبت”'' في اللازم من الاعتماد أن الحاصل عنه في كل حال من الحركات غير ما تقدّم. ولو جوّزنا الإعادة 


على مسببه» لكان Lil‏ يصح بإعادة سببه» ومن حقّه أن یوجب"" على وجه الابتداء he‏ وغل و 


الإعادة جزءاً آخر, فيتعدى إلى ما لا يتناهى» كما نقوله في القدرة”"". وبعد فإذا كان لهذا السبب مسيبات» 
فلو صحت إعادتهاء لم يكن بأن يعود بعضها أولى من بعض» لأنه - مع وجود السبب وزوال العوارض 
- لا يقف وجود مسيبه على الاختيار. 

OÙ‏ قال: «هذه القضية إنما تستمرٌ في السبب الباقي الذي يستوي حال حدوثه وحالٌ بقائه فى التوليده 
كما قلتم في الاعتماد“". فأما إذا كان الكلام في الكون المُولد للتأليف» وهو إنما يُولّده في حال الحدوث 
فقط؟"'» فقد صار ليس له إلا مسبب واحدءه فإعادته تقتضي إعادة هذا الجزء الواحد من التأليف بعينه فقط» 
فلا تقتضي التعدّي الذي ذكرتم. فهلاء إذ سويتم بين المسبب الذي يبقى سببه والذي لا يبقى» pb‏ هذا 
الضرب من التفصيل في الأسباب؟»» قيل له: يجب في المجاورة. إن قلنا فيها بما ذكرتّه» أن يكون المتولد 
عنها حال الحدوث ثانياً غير ما يتولد عنها أوّلاًء لأن حالتي الحدوث على هذه المجاروة تنزل'؟' منزلة 
AU‏ البقاء فيما يستوي في باب التوليد فيه حال الحدوث des‏ البقاء فيلزم ما قلناه من قبل ويحلٌ 
الكون محل الاعتماد في هذا الوجه. وإن كان الحال فى الاعتماد أظهر. 








. ٣٣٣-۳۳٤ انظر ص‎ TA أي نقض الأبواب» والأبواب كتاب لعتاد.‎ TT 
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فصل [فيما تكون إعادته مستحيلةً] 


فأما ما لا يبقى» فالإعادة مستحيلة عليه. وما يبقى» إذا اختصّ في حدوثه بوقت» فالإعادة غير جائزة 
عليه» وذلك نحو مقدورات المَدّر. وقد ذهب الأشعري إلى جواز إعادة [م ٤۳‏ ب] ما لا ie‏ وفي 
المُجيرة من جوّز إعادة مقدو ر" المَدَر» وهو محكي عن بعض البغداديين وغيرهم من أهل العدل. 

والذي بيبطل القول بصحة الإعادة فيما لا يبقى أن تجويزها يقتضي قلب جنسه» من حيث يقتضي 
فيه جواز البقاء ON cale‏ إعادته تقتضي صحة وجوده في وقتّين. ثم لا فرق بين وجوده فيهما على وجه 
التوالي أو على وجه يتخلل بين الوقتين ثالتٌ» لأن الصفة لا تحيل نفسها وإن؛؟' أحالت غيرهاء والوجود 
في الحالّين صفة واحدة. ولو 4e‏ في وقتين» أو صح ذلك فيه على ما ذكرناء لألحقه بالباقيات. 

وبعد فإذا جوزت إعادته» فقد قيل بجواز التقديم والتأخير عليه» لأنه إذا عدم صح أن يعاد في الثاني» 
وصح تأخيره إلى الثالث والرابع» ثم كذلك في كل وقت» فيجب إذاً أن لا يُشار إلى وقت إلا ويصح أن 
يوجد فيه مُعاداً. وهذا يقتضي أن الحالة التي تلي الحالة الأولى في صحة وجوده فيها كالحالة الثانية التي 
قد تخلّلها حال اتقطع فيها الوجود؛ وهذا يوجب صحة البقاء عليه واتصال الوجود به. فيجب أن تمتنع 
عليه الإعادة وأن يكون» كما اختصّ حدوثه بوقت» أن يختصٌ وجوده بوقت واحدء وإلا لزم ما ذكرناه. 

وبمثل هذه الطريقة تُبطل جواز الإعادة على مقدور القّدّر لأنه» وإن كان es‏ ما لا يختص في الوجود 
بوقت» فجميعها يختضٌ في الحدوث بوقت» فيلحق بما لا يصح البقاء عليه. والأصل فيه أن من حكم القدرة 
الواحدة أنها لا تتعلق - والوقت والجنس والمحل واحد - إلا بجزء واحد من الفعل”*'. فلو جوّزنا الإعادة 
على مقدورهاء لبطل هذا الحكم لأنه لا بد من أن يُعاد بهذه القدرة بعينهاء فإن القدرة الأخرى لا تتعلق 
بهذا المقدور ولا يتعلق به قادر آخر. وإذا وجب ذلك» وقد صح أن مقدورها في كل حال غير مقدورها 
في حال أخرى» فيجب» لو صحت إعادة مقدورهاء أن تتعلق القدرة الواحدة بجزء من الفعل على وجه 
الابتداء [ص 5؟ أ] وبجزء آخر على وجه الإعادة» فتخرج عن الحكم الذي ذكرناه. 

ولا يمكن أن يقال: «إن في الثاني لا يصح أن يوجد بها غير ذلك المُعاداء لأن هذا يقتضي أن" - لو 
بقي الفعل الذي هو مقدور بهذه القدرة ولم ينتف ولم يُعدّم» وكانت القدرة أيضاً Est‏ - أن لا يكون لها 


La 


VE‏ هكذا حكى عنه ابن فورك: «كان لا يأبى القول بجواز "' أ: مقدورات 

إعادة الأعراض كلهاء ونصض على ذلك في كتابه الموجز ‏ **! م: وإنما. 

وقال "كما تجوز إعادة الجواهر تجوز إعادة الأعراض2 *؟' أي في مقدورات القُدّر. 
كلها" وكان لا يُراعي في ذلك ما يبقى منها دون ما لا ييقى» ‏ '*! انظر ص 177-557 
۷ أ أن 
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مقدور في الوقت الثاني أصلء وهذا يقتضي أن be‏ بالمقدور هو موقوف على فناء هذا المُعاد دون أن 
يرجع إلى ذاتهاء وقد عرفنا خلافه. 

وليس يمكن أن يقال: «إنها تتعلق بالجزء الواحد مُعاداً بدلا من كونه مبتدأ ومبتداً بدلاً من كونه معاد 
فإذا وُجد الفعل على أحد هين الوجهّين» بطل صحة وجود الفعل الثاني على الوجه الآخر. فلا“ لم 
تعلّقها بالجزآين على pds‏ الوجهين»؛ وذلك لأن الطريقة إنما تصح لو كان الفعلان ضدّين فيقال بدخول 
البدل فيهما. ونحن DE‏ الكلام في الإلزام الذي أردناه في ds‏ يصح وجودهماء وإن اختلف الوجه 
الذي عليه يوجدان. 

وإذا صح أن المانع من جواز إعادة مقدورات المَدّر Yi‏ يرجع إلى EN‏ وما يجب لها من الأحكام» 
فيجب أن لا يمتنع من القديم جل وعز أن يُعيد الباقيات إذا فعلها ابتداءً وإن كانت من جنس مقدور القدرة 
لأنه قادر لنفسه فالمائع فيه غير حاصل. 


فصل [فى أن المُعاد لا يكون مُعاداً بإعادة] 


والمُعاد لا يكون blé‏ بإعادة. وقد حكي ذلك عن عبّاد وهشام بن عمرو وأبي بكر الزبيري. وكذلك 
قالوا في المُحدّث إنه مُحدّث بإحداث. إلا أبو بكر الزبيري فإنه ما ساعدهما على ذلك في المُحدَّتْ» 
وأثبت المُعاد مُعاداً لمعنى لما SE‏ أن له صفةٌ زائدةٌ على الحدوث؛ قأجراها'؟' مجرى تحدّك الجوهر في 
الحاجة إلى معنى. وأما أبو الهذيل؛ فإنه جرى على طريقته في الإحداث والإفناء والإعادة» فجعل هذه 
الأموق يلف قول وإرادة» فيقول جل وعز.«عُد!»» أو sin‏ «کن!» أو ag‏ وقد تقدّم إفساد ذلك 
في غير es‏ 

وإنما منعنا أن يكون مُعاداً لمعنى لأنه ليس يُفيد أكثر من وجود بعد عدم تقدّمه وجودٌء فإذا عاد إلى 
الحالة الأولى قالوا: «هذا مُعاد؛. [م ٤٤‏ أ] واستطال أهل اللغة إيراد هذه الجملة فاقتصروا على ما ذكرناه 
من قولهم ln‏ فإذا صح أنه لا يكون موجوداً ed‏ فكذلك لا يكون مُعاداً لعلّة. وبعد فإذا كان يصح 
من الله تعالى أن يوجد الجوهر ابتداءً في الوقت الذي أوجده dial‏ فيجب أن لا يكون بدّ من وجود هذا 
المعنى فيه. فإذا أوجده على وج الإعادة» فيجب أن لا يصير هذا المعنى بأن يكون مقتضياً لكونه مُعاداً 
دون أن يكون مبتداً إلا لمعنى آخرء ثم يقصل بمعان لا تتناهى. 


1١78و‎ ۷۰-1٩ راجع ص‎ bu 
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؟؟1 8 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 
وليس يجب ثبوت المعنى لأجل اختلاف الإسم عليه» كما لم يجب ذلك في كونه Liu‏ وكذلك لا 


يجبا لأجل أنه جاز وجوده وجاز أن يبقى معدوماًء أن يثبت المعنى الذي قالوه» a‏ لو وجب ذلك في 
المُعاد'*» لوجب فى الحادث OÙ‏ هذه العلّة موجودة فيه ومع هذا لم نقّل بحدوثه لأجل معنى. 


فصل [في أن وجود المُعاد هو عين وجوده أوَلاً] 


وکل ما يعاد فصفته بالوجود هي التي كانت أَلاًء لا أنه يحصل مثلها. فإنه لو صح كونه على حالّين 


بالوجود في وقتّين» لصح كونه عليها"”” والوقت واحد» وهذا يقتضي صحة وقوع التزايّد في هذه الصفة» 
وذلك مما قد أبطلتاه من قبل"'. 


فصل [فيما تجب إعادته ممن يُعاد] 


اعلم أن من +4 تجب إعادته فهو كل من له Ge‏ على الله جل وعز من ثواب وعوّض. فإذا كان لا يمكن 
توفيره إلا بالإعادة» وجبت لأن الواجب ليس يتم دونها. . ثم السمع قد دنا على أنه تعالى يُعيد من عليه حقٌّ 
كالعقاب» ويُعيد سائر الحيوانات ويتفضل عليها. 

فأما القَدْر الواجب في إعادته ممن له أو rade‏ حي فهو JA‏ الذي لا بدّ منه في كونه de‏ على 
ما قاله أبو هاشم دون ما قاله أبو علي في كتاب الإنسان من وجوب إعادة 1973 سائر الأبعاض» حتى قال 
فيمن طعت يده إنه تجب إعادتها بعينها! وقد استبعد أبو هاشم هذه الحكاية عنه. وكما أوجب أبو هاشم 
ما ذكرناء فقد أوجب في المُعاد من هذه الأجزاء أن يُعاد التأليف الذي كان فيها معهاء ثم حكى الشيخ 
أبو عبد الله رجوعه عن هذا القول إلى وجوب إعادة الحياة بعينها. ويه قال هو» وذكر من بعد في جواب 
مسألة الصاحب أنه لا تجب إعادة الحياة بعينهاء وإنما تجب إعادة ما لا يكون حياةً إلا له» سواءً كانت 
هذه.بعينها أو غيرها: 

وهذا التحقيق في الخلاف بينهم قد حكاه قاضي القضاة في الخلاف بين الشيّينء ودل ذلك على 
تفاقهم على ونجوب إعادة ما لا يكون الحيّ حتا إلا معه من الأجزاء وإنما اختلفوا في هل" يجب ضع 
غيره إليه حتى يجري مجراه في وجؤب الإعادة أم لا. ويّبيّن ذلك ما قد تقرّر من مذهيهم أن الموجود 


9١‏ أ: المعاتي. Ve‏ ص: وعليه. 
٠‏ كذا وجلى أن الصواب: عليهماء أي على الحالين. “6 م: وجود. 
راجع ص 51-7١‏ ۲" ص: قي أنه هل. 
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في محل لا يصح وجوده إلا فيه» فلا بد لمن أوجب إعادة ذلك التأليف بعيته» أو تلك الحياة بعينهاء أن 
يوجب وجودها”*! في تلك الأجزاء لا غير. وعلى هذا قال الشيخ أبو علي بوجوب إعادة اليد المقطوعة. 
ولولا اتفاقهم على وجوب إعادة أجزاء الأصل» لم يكن لذكر ذلك فائدة» فيبطل تشنيع EE à‏ عليهم 
في هذا الباب. ٌ 

والصحيح أنه إنما تجب إعادة الأجزاء [ص ۲١‏ ب] التي لا بد منها في كونه حا لأنها هي المُطيعة 
والعاصية والمؤلمة. فأما الأبعاض التي قد يبقى Be‏ من دونهاء فهي زوائد يصح فيها JAN‏ وكذلك 
الحال في GET lol‏ هذا أن حال الإعادة مُشْبّهة بحال البقاء» ومعلوم أنه قد يبقى Be‏ مع فقد هذه 
الزوائد. وهكذا فلو قدّرنا أن الحياة والتأليف مما لا يصح البقاء عليهما وأنهما يحدثان حالا بعد حال 
À Li‏ ذلك في كون call‏ هو الأوّل. فيجبء إذا كان الذي يصح أن يحيا به زيد غير منحصر Holy‏ 
أن تجوز إعادة [م 44 ب] الحياة التي كان حي بها بعينهاء وأن يصح بدلاً من ذلك إيجاد الحياة التي عرف 
من حالها ما ذكرتاه. 

ولما قال الشيخ أبو هاشم بالقول الأوّلء جعل العلّة في وجوب إعادة التأليف أن هذه الجملة به تَِينُ 
من غيرهاء ON‏ التميّز يقع بين زيد وعمرو بالصورة» وإلا فالأجزاء من جنس واحد. فلهذا وجبت إعادته 
كما وجبت إعادة الأجزاء التي لا ب منها في كونه حياً. واعترض الشيخ أبو عبد الله ذلك فقال: كيف 
تقع البينونة بالتأليف. مع أن حكمه يختصٌ بالمحل؟ فالواجب وقوعها Les‏ يرجع حكمه إلى الجملة وهو 
الحياة». وقد بيّا أنه لا Le‏ بواحد منهماء وأن ما تجب إعادته هو القَدْر الذي LV‏ منه في كونه حياً. وما 
بعد ذلك فالعلم به موقوف على السمع» وقد دل على أن المُثاب يُعاد على أحسن صورة وأكملهاء وأن 
المُعاقب يُعاد على صورة شوهاء نمر الطباع. نسأل الله الكريم السلامة من عقابه؟"!! 


**! لعل الصحيح: و-جودهماء أي التأليف والحياة.' ١‏ م: غير محصور بعد. 
** ص: التبديل. ۳ م + والفوز بمغفرته وثوابه. 
٠“‏ كالتاليف والخاة: 




















[الكلام في الأعراض] 


فصل [في فائدة الكلام في إثبات الأعراض وبيان أحكامها] 


اعلم آنه كما لا ب من بيان أحكام الجواهرء فلا بد من إثبات الأعراض وبيان أحكامهاء لأن كثيراً من 
مسائل التوحيد لا يتم إلا بها. فإن الكلام في كون أحدنا مُحدثاً لتصرّفه ge‏ على ذلك والكلام في أنه 
تعالى موجود ne‏ على إثبات القدرة والكلام في أن الجسم لا يفعل الجسم مبنيّ عليهاء إلى غير ذلك 
من المسائل. فلا بد من بيانهاء وتمييز ما يشترك القادرون في القدرة على نوعه مما يختص تعالى بالقدرة 
عليه» فيكون طريقاً إلى معرفته. 

ونبدأ منها بالكلام في المُدرّكات. فإنها أظهر, ثم تُتبعها بالباقي منها. والله ولي العون. 






































القول في الألوان 


فصل [في حقيقة اللون] 
اعلم أن اللون هو الهّيئة التي يدرك عليها الجسم. ولا شبهة في ثبوته من جهة الإدراك بالعين» فالطريقة 
فيه كالطريقة فى إدراك الجوهر بحاسّة العين. فإن قال قائل: «فهلا جاز أن يكون كالجوهر فى إدراكه لمساً؟»» 


قيل له: كان يجب وقوع التفرقة للضرير بين الأسود والأبيض» كوقوع الفصل بين الطويل والقصير من 
الأجسام» وقد عرفنا فساد ذلك. فيجب أن يكون مقصوراً على حاسّة واحدة. 


فصل [في أنه لا يصح إدراك الجسم دون إدراك لونه] 


وغير جائز إدراك الجسم ولا يدرك اللون الذي فيه. كذلك قال أبو هاشم» وهو الصحيح. فإن الوجه 
الذي لأجله نرى الجوهر هو حصول الشعاع في سمت المرئيّ بحيث لا ساتر ولا ما يصلح أن يكون فيه 
ساتر'. وهذا المعنى قائم في 'اللون» فكيف يقال بإدراك الجوهر دون لونه؟ 

وقد ذهب الشيخ أبو علي إلى جواز ذلك» وللشيخ أبي علي بن خلاد مسألة في تُصرته» حتى جعله 
دليلاً على أن الجوهر مُدرَك. فإنه قال: VD‏ تدرك الجسم من بعيد» ونفرق بينه وبين ما هو كبير" وإن 
لم نعرف لونه ولا لون غيره. وأقرب ما يمكن نصرة ذلك به هو هذا الوجهء بأن نعي رؤيتنا الجسم من 
بعيد» وثبوت؟ الفصل بين طويله وقصيره وصغيره وكبيره» وإن لم نعرف لونه فلا تثبت فيه هذه الطريقة 


١‏ م: أن يكون ساتراً. وانظر في هذا الميدأ ص 178 * هن :نما مكون كبيراً: 
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من الفصل». وعندنا أن هذا يحتمل أمرّينء U‏ أن يقال: «لا تدرك الجسم في الحقيقة وإنما تعلمهء كما 
نعلم الجسم المُغطى بغيره»؛ وإمّا أن نقول*: ندرك اللون أيضاً كما تدرك محلّه» ولكن لا نعلم تفصيله 
للالتباس الحاصلء وهو اختلاط الْعُبرة ب بمحله» فيصير كأنه أغبر ويتتقص sol‏ على ما نقول في الجسم 
الخالي من لون إا اا و ا وهذا الباب غير ممتنع» RES EAN‏ 
العلم Los‏ يُدركه المُدرك. 

فأما إذا خفي" المحلّ ولم تُدركه للطافته وغير ذلك فإتا لا درد اللون Lai‏ لأن إدراكه تابع لإدراك | 
محلّه» فإذا لم تدرك محل فأولى أن لا [م ٤٥‏ أ] تُدركه. ومتى قُدّر إدراك محل درك اللون الذي فيه. 


فصل [في أن اللون لا يكون جسماً ولا صفةٌ للجسم] 


والذي يقع الكلام عليه هو إثباته غيراً للجوهرء ليصح العلم به ik‏ فإن بما تقدّم من إدراكه لا يُعرَف 
ذلك» بل يجوز أنه نفس المحلء أو يكون كجسم ساتر لجسم. وقد أثبته النظام جسماًء وأثبته المُجيرة* 
بعض الجسم. Us‏ يُعتقد أنه صفة للجسم يدرك عليها كما يُدرَكُ متحيّزاً. وغير ممتنع أن يكون العلم 
بذاته على ضرب من الإجمال» والعلم بصفته MES‏ لأن اللبس 0256 في أحدهما دون الآخر. 
والدليل على إبطال كونه جسماً وجوه. أحدها أنه لو كان جسماًء للزم صحة إدراكه لمساًء لأنه إذا 
كان أحد الإدراكين ثبت في الجوهر لمثل ما له ثب ثبت الآخرء وهو تحيّزه» فيجب في اللون» إذا كان dar‏ 
أن يشاركه في هذه القضية؛ لأنه يثبت ينبت" له ما لأجله درك الجوهر بطريقين؛ وهو اتن وقد بيا فى أل " 
الباب فساد إدراكه لمساً. | 
وثانيها أنه» لو كان جسماًء للزم في سائر الألوان ذلك. فكان يجب في السواد [ص 77 أ] أن يكون ع 
مُضاداً للبياض لأن صفة أحدهما بالعكس من صفة الآخرء وأن يكون Ste‏ له لأنهما جسمان. 
وثالئها أنه كان يستحيل عليه الحلولء ON‏ الأجسام لا تحل بعضها في بعض. ولو كان كذلك؛ لكان إذما 
يُجعل الجسم أسود لمجاورة السؤاد له» فكان يلزم صحة أن يكون أسود أبيض أحمر أخضر بأن تُجاوره 0 
هذه الأجسام. وبعد فلو جاور غیره» لكان إمّا أن يجاوره' ` مع جواز أن لا يجاور"'. أو مع وجوب أن 
يجاور. نه كاد aus‏ کرد ار ا لير ه لذاته أو لما هو عليه في ذاته» فيستحيل أن 
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يقارقه. فلا بد من الجواز فيه؛ اعتباراً بسائر" المتجاورات؟'. وهذا يقتضي أنه يجاوره لمعنى» ثم الحال 
فيه كالحال في نفس السواد pets‏ بما لا غاية له. ولا يلزمنا مثله في الحلول» لأنّا نقول إن الحال يحل 
مُعيّاً من المحال على طريق الوجوبء فلا يحتاج إلى معنى بل التعليل فيه ممتنع. MONS‏ مجاورته له 
تقتضي جواز بطلانه من دون طريان لون آخرء وقد عرف خلافه. 

ورابعها أنه لو كان جسماء Li‏ صح وجود لونّين ضدين في العالّمء لأن التضاد فيهما بحصل على 
مجرد الوجود» وذلك باطل. وخامسها أن السواد لو كان جسماًء للزم في الأجسام أن تكون أجمع بصفة 
السواد لتماثلهاء وقد عرفتا خلافه. 

ولأنه» لو كان جسماً احتمل الأعراض فيجوز وجود لون فيه» حتى يتلوّن السواد بالبياض» وحتى يصح 
وجود حركة فيه فينتقل من دون طريان ei‏ وإن كان الوجه الأول يُبنى على أن البياض غير الجسم» 
وفيه الخلاف. اللهم إلا أن يقال: «كان يجب في البياض أن يجاور السواد» فيصح الكلام. 

وقد JU‏ أبو هاشم: «لو كان جسماًء لوجب أن يزداد الجسم ثقلاً به». إلا أن ذلك غير سديد» لأن 
الثقل عندنا غير راجع إلى ذات الجوهر بل يرجع إلى معنى يوجد eV‏ فكيف يلزم بزيادة الأجسام زيادة 
الثقل؟ ومتى قلنا: "كان يجب أن يزداد حجم الجسم لوجود السواد معه؛» فلا مانع يمنع من ارتكابه والتزامه. 
ومتى قلنا: كان يجب أن يكون اللون ساتراً للجسمء فلا يُدرَك إلا اللون»» فلقائل أن يقول: «إنّى أجعله 
جسماً لطيفاً كالهواء وغيره [م 44 ب] فلا يجب أن يستره» أو أقول إنه يداخله» على ما يقوله النظام». 
فالمعتمّد هو الوجوه المتقدمة. 

فإذا أبطلنا كونه جسماًء فقد بطل أن يكون متحيّزأء فلا يجب إفراده بالذكر. 

فأما القول بأنه صفة يدرك عليها الجسم فباطل لأنه كان يجب» من حيث تناولها الإدراك» أن تجري 
مجرى التحيّز» فكان يستحيل مع وجود الجسم خروجه عن أن يكون أسود» كما يمتنع خروجه عن التحيّر» 
ومعلوم أنه قد تتبدل به الألوان. وبعد فكان يزم لو جعل صفةٌ للجوهرء أن لا تختلف الجواهر فيه لتناؤل 
الإدراك له - والإدراك من حقّه أن يتناول أخصٌ الصفات في المُدرّكات - ولا يصح افتراق الجواهر في 
الصفة الأخص. ١‏ 

قثبت لك بهذه الجملة أنه معنى غير الجوهر فتعرفه SG‏ 

ولأنه» لو كان de‏ لكان كونه جوهراً قد أن في كونه سواداً كما أن كونه Hs‏ في كونه بياضاً» 
فلا يكون بإحدى الصفتين Gi‏ منه بالأخرى. 


٠“ | Aid '*‏ لعل الصحيح: ضدّهاء أي الحركة. 
*! م: المجاورات. 2 م: ذكر. 
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E ۳٠‏ التذكرة في أخكام الجواهر والأعراض 


فصل [في أن الألوان الخالصة خمسة: السواد والبياض والحمرة والخضرة والصفرة] 


أجناس الألوان عندنا هي السواد والبياض والحمرة والخضرة والصفرة» وهي خمسة. فهذه هي الألوان 
الخالصة التي لا تتركب من غيرهاء وما عداها فهو مُركب. وفي الأوائل من جعل اللون الخائص هو البياض» 
وجعل غيره مُركَباً. وهذا لا يصح لأنهء إذا كانت الحال في السواد وسائر ما عددناه كالحال في البياض» 
فليس بأن يقال إن الخالص هو البياض أولى من غيره. وبهذه الطريقة بطل قولهم إن الأسود يصير أسود 
لعدم البياض» بل هو لوجود السواد فيهء ونبطل قول من يقول إن اللون الخالص هو السواد والبياض. 

وإنما جعلنا ما ذكرناه لوناً خالصاً لأنه لا Aa‏ تركيب بعض الأجزاء مع بعض» كما ثبت من حال 
الشقرة والزرقة واللازوردية وغيرهاء فإنها تحصل كذلك لضرب من الخلط والتركيب. وهذا لا يتأنّى 
في الأبيض اليقق والأسود الحالك والأصفر الفاقع والأحمر القاني والأخضر الناضر» فيجب أن يُجعَل 
هذا أمارةً LOU‏ بين الألوان الخالصة وما ليس بخالص منها. ولأن البعض من هذه الألوان التي جعلتاها 
alle‏ متى صم إلى بعض» قوي على الإدراك حتى أن من كان ضعيف الحاسّة تبتن :* عند زيادتة ما لا 
يتبيّنه عند قلتة. وهذا ظاهرء فإن البياض المضموم إلى البياض هو أقوى على الإدراك من البياض المضموم 
إلى السواد: بل السواد المضموم إلى السواد هو أقوى على الإدراك من البياض المضموم إلى البياض. فإذا 
جاز أن يُجَعَل أحدهما هو اللون الخالص» فالسواد بهذا أولى. وهذا يُبطل كون الشقرة والزرقة واللازوردية 
وغيرها ألواناً ON halle‏ عند الزيادة لا يقوى الإدراك. 

وقد ذهب الشيخ أبو القاسم إلى أن الغبرة لون مُفرّد* *» وإن كان قد جوز أيضاً ما نقوله 52 
كونها لوتاً [ص ۳۷ ب] خالصاًء لأن الغيرة تقوى بلوتين مختلقَينء على ما ذكرنا في النقس واللبن» واللون 
الخالص إنما يقوى بمغله لا بما يخالفه» على ما تقدّم. ولأن عند حلط السواد بالبياض يحصل ذلك» فلو 
حدث هناك لون» لكان Li‏ أن يقتضيه الخلط أو يحدث من جهة الله تعالى بالعادة. فإن كان حدوثه بالعادةء 
جاز أن يختلف ولم يجب أن يستمرٌ على وجه واحد. وإن تولّد عن الخلط وجب أن نكون قادرين عليه 
لقدرتنا [م DT EX‏ على الخلط. ولزم إذا حصل الخلط بين أسودّين أو أبيضّين'" أن توجد هناك الغبرة» 
لأن السبب حاصل والمحل محتمل ولا منع. وكيف يقال بحدوث لون عند اجتماع السواد والبياض» 
والمعلوم أن but‏ متى لبس ثوباً رقيقاً أبيض فوق ثوب سود يُرى هناك شبيه بما يُرى عند خلط النقس 
باللبن» ولا اشتباة في أنه لم يحدث هناك لون؟ 


ا 


إت 
* راجع المسائل 1١7‏ 
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فصل [في أن الزائد على هذه الأجناس mé‏ في المقدور] 

فأما الزائد على هذه الأجناس» فمُجرّز في المقدورء وكذلك قال أبو هاشم. فإنه» إذا حكى ذلك عن 
أبي علي» لم يُتكره عليه؛ فحصل بينهما اتفاق على تجويزه. والأصل أن لا دليل das‏ على نفي كون الزائد 
disais‏ فيجب تجويز أن يكون في المقدور زيادةٌ على ما هو موجود» ويجوز أن يكون المقدور منها هو 
الموجود. فإذا جوّزنا الزيادة» أجريناها مجرى الأكوان في أن لا تتتحصرء وقد يجوز أن تكون الزيادة أيضاً 
محصورة كالمزيد عليه. 

وفي الناس من منع من کون الزائد مقدوراء وزعم أنه يودي إلى الجهالات» حتى يلزم تجويز أمور 
كثيرة لا نعقلها ولا نعرفها"". وهذا بعيد UN‏ قد عقلنا اللون» وما يحصل به" من الهّيئة للأجسام. فالمُجوّز 
كونه مقدوراً تحصل له“ ES‏ مُعاكسة لهذه الهّيئات» فلا يدخل في باب الجهالات. والذي قالوه ببخلاف 
ذلك» لأنه أمر لا نعقله أصلاً. 

وربّما قالوا: «لو كان الزائد مقدوراً للزم أن يفعله الله تعالى» فكنا نعتبر به*؟. وهذا إنما كان يجب 
لو ثبت أن فيه مصلحةً» فأما إذا لم تتعلق بذلك مصلحة فلا يجب وجوده. ولا يدل على أنه غير مقدورء 
كما أن زيادة أجزاء السواد في هذا المحل مقدورة» وإن لم توجد لما لم تتعلق Va‏ مصلحة. فصار عدم 
هذا المُجوّز في المقدور" دالا على أنه لا تتعلق به مصلحة: فأما أن يدل على نفي كونه مقدوراً فلا. وقد 
يجوز أن تتعلق به مصلحة لبعض أهل السموات فيوجده الله» وإن لم يشعر به أحدنا. 

ولیس يُشيه ما جوّزنا تجويز من يُجِوّز ما ليس بجسم ولا عرض» لأنه يصير قائلاً بما لا ُعقًّل» من 
حيث أن ذلك يرجع إلى النفي والإثبات» لأنه إا أن يوجد وله حَيّر في الوجود"" فهو جوهرء أو لا حَيّر له 
فهو عرض. فإذا خرج عن هذَّين bo‏ فهو مُخالف للمعقول. وما جوّزناه لا يخالف المعقول أصلاً» 
على ما تقدّم. 


Las‏ م تعلمها. La‏ كذاء 
dis "" 1 Aie. 7“‏ والصحيح على الأرجح: في الموجود. 
54 كذاء ولعل الصحيح: en‏ *" أ: - في الوجود. 


م نعتیره۔ 
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فصل [في أنْ كل جنس من الألوان متمائل] 


اعلم أن كل قبيل من الألوان متمائل» فالسواد مثل للسواد والحمرة ة مثل للحمرة ثم كذلك ة في الجميع. 
والطريق إلى بيان تماثّل السوادين هو وقوع اشتباه أحدهما على المُدرك es YU‏ ولا وجه إلا التماثّل» . 
على ما مضى في الجواهر"". 

وبعد فقد ثبت أنه Gars‏ كونه سواداً لنفسهء والاث شتراك في صفة من صفات النفس يوجب التماثل. 

وبعد فإن الإدراك يتعلق بالكل من أجزاء السواد على هذه الهَيئة المخصوصة» وهي من أخصٌ الأوصاف 
فيه. وللإدراك Le‏ معلوم في وقوع العلم بالتمادّل والاختلاف عنده. 

وبعد فالأجزاء الكثيرة من السوادء إذا وُجدت في محل واحدء انتفت Las‏ واحد. والشيء الواحد لا 
يُضادٌ مختلقين ليسا cs‏ وإنما يُضاد الأمثال أو الأضداد على البدل. 

وبعد فلم تفترق السوادات في صفة من الصفات يكون الافتراق Les‏ كاشفاً عن الاختلاف. فلا بد من 
القول بتمائّلها. 

وقد ذهب أبو بكر بن الإخشيد إلى أن الحالك من السوادات يخالف ما ليس بحالك» ويجعل التفرقة ‏ 
الثابتة [م 47 ب] بينهما على المنظر Vs‏ على الاختلاف” ". وهذا لا يصح ON‏ مجرّد الفصل بين الشيكّين 
لا يصير أمارة الاختلاف إلا إذا لم يمكن تعليقه بغيره. . وقد يمكن صرف هذه التفرقة إلى أمرّين» أحدهما 
كثرة أجزاء السواد في الحالك دون ما ليس بحالك. وهذا بين فإن أحد الجسمَين إذا اتصٌ بحلاوة زائدة 
على ما في EN‏ ثبت بينهما تفرقة ولم يدل هذا على اختلاف الحلاوتّين. والوجه الثاني أن ما ليس بحالك 
تتخلل سوادّه أجزاءٌ من البياض دون الحالك. 

RO DR E ne‏ إلى النفي؟ فكأنهم قالوا: «ما ليس 
بحالك يخالف الحالك لأنه ليس بحالك»! ويعد فكان يلزم أن"” يستحقٌ الحالك صفتين للنفس» إحداهما 
كونه dote‏ والأخرى کونه حالكاً. فإن قال: «هلا اختلنا لتغائر محلّيهما؟»» قيل له: إن الحلول كيفية في 
الوجود وبها لا تقع المخالفة ولا الموافقة. وهذا يتين" في موضعه؟". فإن قيل*": اهلا كان الحالك 
LS‏ ما ليس بحالك لاستحالة أن يحصل الجسم الواحد حالكاً غير حالك؟» قيل له: ليس يجبء إذا 
استحال ميلم أن يكون للتضاة قط بل امتاعه هو لما يرع إلى التفي والإثبات» من حيث أن الحالك 


4" راجع ص 37 ؟" صن يُبيّن. 
'* أ: دلالة الاختلاف. 5 راجع ص ۰٦ء‏ 1111/6 3117 
”١‏ ص: فكيف. *" أ:قال. 


أ: أنه 











القول في الألوان © ١‏ 


يقتضي أنه لم يتخلل سوادّه بياض» وما ليس بحالك قد ثبت ثبت" تنلل البياض لأجزائه» [ص 78 أ] فصار 
أقوى من التضادٌ لاقتضائه ثبوت شيء ونفيه. فإن قال: اهلا اختلف السوادان إذا كان أحدهما قبيحاً والآخر 
du‏ على ما يقوله الشيخ أبو القاسم"؟ فإنه قال بذلك» وجعل الوجه فيه أن العقل فاصل بينهما؟» قيل 
له: العقل إنما فصل بينهما في المُسن والقبح» ولا تأثير لهما في وقوع الاختلاف لأنه قد يشتمل الجنس 
الواحد على قبيح وحسن. فإن أراد بالمخالفة ما قاله» فهو كلام في عبارة» والمعنى ما تقدّم. 


فصل [في أن المثلّين من الأعراض يصح وجودهما في محل واحد] 


وإذا صح ls‏ السوا5ين» صح وجودهما في محل واحد. . وكذلك JS‏ مثلين من الأعراض» ما لم 
يمنع منه مانع غير التماثّل. فأما أن يصير JA‏ بنفسه مانعاً» فلا. وقد خالف فيه قوم من ont‏ 
وكذلك الأشعرية؟ "ومن نحا نحوهم من المُجبرة. والذي قدّمناه هو قول الشيخ أبي هاشم. وهو المشهور 
من قول الشيخ أبي علي» بل لعله الذي بين أصل هذا الباب» إلا ما جرى له في بعض که من كلام يوهم 
حلاف ذلك» وهو قوله إنه لا يجوز جمع المجتمع وتسكين الساكن“ والظاهر خلاقه. 

والدليل عليه أنه متى صح وجود كل واحد منهما في هذا المحلّ في هذا الوقت بدلا من الآخر» صح 
اجتماعهما فيه إذ لا تضادٌ بينهما ولا ما يجري مجراه. وحلًا محل المختلقّينء لأنه إنما يصح'؟ وجودهما 
في محل واحد لما جاز وجود كل واحد منهما في هذا الوقت في هذا المحلّ» ولم يكن بينهما تضاد ولا 
ما يجري مجراه. فيجب أن لا ينقص حال المثلين في هذه القضية عن حال المختلقين. 

وأما الجوهران فامتناع اجتماعهما في جهة واحدة هو لأمر آكد من التنافي والتضادٌ» ونحن قيّدنا الكلام 
بزوال التضاة وما يجري مجزاء. وبعد فالجوهران لم يكن وجه امتناع كونهما في جهة واحدة degli‏ حتى 
يقال : افقد صار a‏ مُوجباً لامتناع الاجتماع»» وإنما امتنع لأجل Sa‏ » على ما ناه في موضعه". 

ولا يلزم أيضاً اختصاص السوا5ين بمحلين واختصاص الصوئّين بوقتين» فيقال: افيجب صحة الجمع 
بينهما في محل واحد في وقت واحد مع تمائّلهما»؛ وذلك لأنه لم يوجد فيه الشرط الذي ذكرناه من 
صحة وحود كل واحد منهما في هذا الوقت في هذا المحل. وما وُجد في محل أو وقت» محال وجوده 


إلا فيهما. 

eue ©‏ مثلّين من الأعراض ضدان وإنه يستحيل وجود مثلّين من 
Ÿ‏ راجع المسائل NY‏ المعاني في محل واحدة (مجرّد OV‏ 

XVe انظر ص‎ © VAT متهم أبو القاسم» راجع المسائل ۱۱۷ وهنا ص‎ TE 


كما حكى ابن فورك عن الأشعري نفسه: «كان لا يعتبر 54 أ صح. 
في التضاد الاختلاف بين المتضادَّين بل كان يقول إن كل "* راجم ص 47. 
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وليس لأحد أن يقول: «فالتأليف عندكم جنس واحدء ومع هذا فقد امتنع وجود Cf‏ على وجه 
التغليت مُجامعاً للتأليف على وجه الترب بعك Le Ligue ON‏ يجري مجرئ اتات نإن أعدعما جاج cl‏ 
مجاورات تُضادٌ مجاورات الآخر. 

فهذه الطريقة سليمة في صحة وجود المثلين في محل واحد على طريق الجملة. وقد تُقصّل الكلام 
فين وجود المثلّين في محلّ واحدء فيكون ذلك أمراً زائداً على الصحة. بيان هذا ما نعرفه في الجزء 
الوسطاني من خط يتركب من ثلاثة أجزاء ON‏ فيه AIG‏ وهو“ من جنس واحد. وكذلك فالجزء إذا 
لاقاه؛؛ & أمثاله» فقد وُجدت أجزاء من التأليف وهي متماثلة. وبعد فالجزء الواحد قد صح من القادرّين 
أن يجتمعا على تحریکه» ولا يتم هذا إلا بآن يفعل كل [م ٤۷‏ أ] واحد منهما مثل ما فعله صاحبه. . وكذلك 
يجب إذا أعان القادر غيره على حمل جسم ثقيل*. وبعد فأحدنا يفعل في الجسم الثقيل اعتماداً في جهة 
السفل'؟» وكل ما يختص بهذه الضفة فهو متماثل. وبعد فأحدنا يجهر بصوت في بعض الحالات» ولا 
يكون كذلك إلا بأن يفعل أجزَاءٌ ess‏ من الصوت. وبعد فإنه ي يُسكن الجسم حتى يمتنع على من دونه 
في القدرة تحريكه. ولا يكون هكذا إلا بأن يفعل المتماثلات فيه. وكذلك فحملٌ الثقيل لا يتم حم إلا où‏ 
JE‏ في كل جزء بعدد ما في جميعه وزيادة"! ار 
تكون أكثر مما يحصل بغرز الإبرة» فيكون في كل محل ENT‏ وهو“ جنس واحد. وبعد فكان يصح مُمانعة 
القديم؟؟ لأنه لا يصح منه أن يفعل أزيد من جزء واحد» كما لا يصح منا إلا كذلك» وهذا الجنس أكثر من 
أن يُحصى ويُحصّر.' : 

وجملة الأمر أنه» إذا لم يكن بد من ثبوت تفرقة بين المتماثل والمتضاد فليس ذلك إلا لأن ما هو 
متماثل يصح اجتماعه» والمتضادٌ يمتنع اجتماعه أبداء وإلا فمتى استويا في هذا الحكم» فلا فرق بينهما. 

RE‏ شبهة من يخالف» فهي أنه الو جد المثلان في محل واحد وطرأ الضدٌه وجب أن يتفي أحدهما 
دون الآخرء فير فيبقى المحل أسود أبيض» . وعندنا أن الضد الطارئ ينفيهما جميعاًء لوجوده على حدّ وجودهماء 
دن ارقي Ion‏ ران على as SAN‏ كي ANNE eue M‏ 
والمُنافاة مترتبة على ذلك؟ فإن قالوا: «فهذا الجزء الثاني لا يظهر له في محله حكم» [ص ۲۸ ب] وهذا 
يقتضي أن لا فرق بين وجوده وعدمه» ويؤدّي إلى أن لا يحصل في وجوده مزيد فائدة»: قيل لهم: إن كان 


*؟ كذاء ولعل الصحيح: Less‏ "؟ انظر ص ۲۸۰-۴۷۹۔ 
LS‏ صن AN‏ *؟ dis‏ ولعل الصواب: وهي. 
sl “‏ ص ۲۸۲. + ص: + تعالى 


“4 وهو كاعتماد زائد على اللازم منه. '* Lise‏ 
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هذا العرض من باب ما يقتضي لمحلّه حالاً أو حكماً أثّر في ثبوتهما وقوعٌ'”* الترايّد فيهماء فيثبت له So‏ 
وإن لم يكن كذلك؛ صح أن يُقدّر وقوع المنع به» حتى لو قد أن لله تعالى LE‏ وحاول أحدهما إيجاد 
جزء من البياض وحاول الآخر” إيجاد جزتين من السوادء لكان مُراده بالوجود أولى. فأما ادّعاء خلوّه من 
فائدة» فلا يقدح في صحة وجوده؛ وإنما يصح القدح به في مُسنه. وعلى أن فيه فائدةً ظاهرةً: فإن الشّعر 
متى ازدادت حلوکتهء كان الالتذاذ به أقوى وأبين. وكذلك القول في الطعم والرائحة. 


فصل [في أن التضاد بين لوتين يصح ثبوته من وجهّينء إِمّا في الحقيقة أو في الجتس] 

فأما السواد فهو مُضاد للبياض في الجقيقة إذا كان محلهما واحداً. وكذلك الحال قي كل نوع من الألوان 
مع ما خالفه منها. ومتى تغاير المحلٌ بهماء فهو ضدّ للجنس» ونعني بهذا أنه من قبيل ما لو وُجد في 'محلّه 
لتفاه. ولا يقبت التضاد بين الشيقين في الجنس إلا بعد ثبوت التضاد في الحقيقة» وإن كان قد ثبت التضاد 
في الحقيقة ولا يُجِعّل فيه تضادٌ في الجنس» على ما OÙ‏ في الفناء والجواهر. ولولا أن الأمر على ما قدّمناء 
لصح وجود جسم أسود لا يصح أن يبيضء أو يحصل الجوهر في جهة ويمتنع انتقاله عنها. 

والشرط الذي معه يُضادٌ أحد اللونّين الآخر في الحقيقة أن يصادف وجوده وجوداً متقدماً في ذلك 
الضدّء وعلى هذا ينفي الأجزاء الكثيرة في المحلٌ وإن كان جزءاً واحداً. فأما الذي يتن وجوب التضادٌ 
بين هذين اللونّين المختلقين» فهو أن صفة كل واحد منهما بالعكس من صفة الآخر وهذا* أمارة التضاد 
بين الشيئّين. وبعد فلولا تضادّهماء لصح اجتماعهما في محل واحدء فنا نرى الجسم على EAN‏ فيكون 
ul s pal‏ : 

وقد حكي عن أبي إسحاق a‏ أنه منع من ثبوت التضادٌ بينهماء وقال «إنهما لو اجتمعا في محل 
واحدء لكان يُرى على كَيثة الأغبر». وذلك غير ممتنع» وإنما الممتنع أن يُرى الجسم أسود حالكاً وأييض 
يققاً. لكن هذا الامتناع إن لم يُصرّف إلى تضاد بين السواد والبياض» لم يصح ولزم تجويز حصوله على 
EG‏ جميعاً. فيجب Lino‏ قاله"* شيوختا. 


'” ص م: ووقوع. ** أ: وأبيض. 
'* ص: الحكم. | ** م: التصيبيني. 
7 م: أحدهما. ** ص: قالوه. 
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28 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


قصل [في أن أحد الضدّين إذا نافى صاحبه؛ فليس de‏ قي انتفائه بل هو شرط] 


اعلم أن أحد الضدَّين إذا نافى الآخر» فليس يصح أن بُجعل** le‏ في انتفائه» ولكنًا نجعله شرطأًء 
فيصير وجوده» في وجوب انتفاء الضد به» بمنزلة عدم المحل. فكما آنا لا نجعل عدمه عله وإن انتفى 
عنده اللون» فكذلك وجود الضد. 

وإنما Lace‏ من كونه Ale‏ لأن العِلّل الكثيرة لا يصح اشتراكها في إيجاب حكم واحد. ومعلوم أن السواد 
[م ٤١‏ ب] كالحمرة وغيرها في مُنافاة البياض» ولأجل هذا صح في المُنافاة أن تستند إلى وجوه مختلفة» 
وإن كان فيها ما لا يستند.إلا إلى وجه واحدء كالجوهر والفناء. وكانت العلّة في ذلك أن المُنافاة لا تصير 
طريقاً لمعرفة ما عليه المُنافي في ذاته» بل يجب أن يتقدم العلم بالصفة التي يختص بهاء ثم نعلمه مُنافياً. 
وخالف الفناء سائر الأضداد. ON‏ لا نعلم ما عليه الفتاء إلا بعد صحة مُتافاته للجوهر» وضار كالعلة التي 
إنما نعرف ما هي عليه في ذاتها بالحكم الصادر عنها. وفارق السبب في ذلك فإنه لا يقف العلم بما.عليه 
في ذاته على العلم بالمسبب عنه» بل نعلمه أوَلاً ثم نعلم ما يتولد عنه. فعلى هذه الطريقة تُجري القول في 
الأضداد؟* والعلّل والأسباب. 

وبعد فلو كان أحد الضدَّين علَّةٌ في انتفاء الآخرء لم يصح في إيجابه أن يقف على شرط. ومعلوم 
آنه إذا لم يصادف لوناً متقدماء لم يصح أن يُنافي» والقول بأنه de‏ يقتضي امتناع وجوده إلا نافيا وبعد 
فليس للمتتفي بكونة منتفياً حال» والعلة من حقّها أن تؤثّر في إيجاب صفة للغير. وبعد فالعلة لا توجب 
الصفة وما يُضادّهاء والضد ينفي الشيء وما يُضاده فكيف يكون الضدّ Fe‏ وبعد فإذا كان من A Ge‏ 
أن يثبت الحكم بثباتها ويزول بزوالهاء فيجب» إذا أثّر تأثير العلل في انتفاء الضدّء أن يكون متى زال يعود 
الأول موجوداً لزوال العدم؛ لزوال ما أثر فيه» وإذا بطل عدمه عادت صفة الوجودء لأنه لا واسطة بينهما. 
وبعد فالعلّل تتزايد أحكامها بتزايّدها. فيجب» إذا انتفى الجزء الواحد بأجزاء كثيرة» أن يتزايد الانتفاء 
وذلك مُحال. ش 

فصح بهذه الجملة أنه ليس بعلة. وإذا لم يكن Ale‏ فهو شرط. 

فإن قال: «فکیف يكون شرطاً» والشروط [ص ۲۹ أ] لا يتبعها الإيجاب» Las‏ يوجب انتفاء a‏ به؟ 
ومن Ge‏ الششزُوط أن تصح مقارنتها للمشروطء وأن اصح المشروط. وهاهنا يُحيل المشروط ويمتنع أن 
يصاحبه!»» فيل له: غير ممتنع أن يختصّ هذا من بين الشروط بهذا الحکم» فيكون شرطاً مُوجباً وإن كان 
غيره من" الشروط بخلافه. وكذلك الحال في الحكم الثاني الذي ذكره السائل. ويجوز أيضاً أن يقال إن 


dite ‘À‏ 6 م: من بين 
م العلم بالأضداد. 














القول في الألوان 8 ١۴۷‏ 


ما ذكرناه إنما يجب في الشروط إذا أَثّرتَ فى صفة ثابتة حاصلةء io AIG‏ زوال الصفة وانتفائهاء 
فحالها بخلاف ما قذره السائل. ١‏ 


فصل [في أن اللون لا يصح وجوده لا في Les‏ 


لا" شبهة في أنَا تدرك ما دركه من الألوان في محال. وإنما تقع الشّبهة في أن يقال: «هل يجوز في 
المقدور وجود لون لا في محل» آم لا يوجد إلا في محل؟». وعندنا أنه لا يصح وجوده إلا" في pe‏ 

والمعتمد في ثبوت حاجته إلى محل أنه لو وّجد لا في محل لم Je‏ السواد والبياض» وقد وُجدا 
كذلك» من أن يتضادا أو لا يتضادًا. فإن لم يتضادّاء مع أن وجود أحدهما على de‏ وجود الآخر» لم يصح 
وإلا لزم صحة مثله فيهما إذا وُجدا في محلّ واحد. وإن تضادّاء صار تضادّهما على مجرّد.الوجود» وزال 
الشرط الذي نعتبره في" كون المحلّ واحداً. فيلزم مثله في الموجود من الألوان في المحال» حتى يكون 
تضادّهما؟” على مجرّد الوجود فقطء لأن الحكم الواحد إذا كان all‏ فيه شيئاً واحداً وكان Bee‏ 
على وجه واحدء لم يجز اختلاف الشرط فيه - وتُريد بذلك وجوب مُضادّة أحد الضدَّين للآخر على كل 
حال؛ والمؤثّر فيهما"” ما هما عليه. فيجب أن لا يختلف الشرطء اعتباراً بالصقات التي تنبت فيها هذه 
الطريقة» IS‏ في الجوهر أن الشرط في الكل من الجواهر واحد. وهذا يقتضي استحالة وجود لونّين 
في العالّم» وقد عرفنا خلاقه. 

فأما الاستدلال على ذلك بأن يقال: إن الألوان الموجودة تُدركها في محل وإن الحاجة ترجع إلى 
الجنس»» فبعيد لأنه لا يخلو: إِمَا أن تُعلّل Tate‏ إلى هذا المحلّ المُعيّن ببجنسه أو يُعلّل حاجته إلى 
محل ما بجنسه. ومعلوم أنه محتاج إلى محل مُعيّن دون محل اء فإن جُعلت حاجته إليه بجنسه لزم في 
كل ما هو من جنسه صحة وجوده فيه» وقد غرف فساده. 

ولا يصح الاستدلال عليه OÙ‏ يقال: «لو وٌجد لا في محلٌ» لم يسود به شيء: لأنه تكرار للکلاې إذ 
ليس للأسود بكونه كذلك حالء فإذا وُجد لا في محل فحقيقته أنه لم يسود به شيء. VUS‏ نقول: «لو 
وُجد لا في محل» des‏ لا في محل»! 


و ** لعل الصواب: dés‏ أي SLAM‏ 
AT‏ | " كذاء أي اللون. 
*” كذاء ولعل الصواب: من. ۷ pate‏ 
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E ۸‏ كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


فصل [في ضحة رؤيتنا لون لو وُجد لا في محل] 

قأما على وجه التقدير لو وٌجد لا في محلٌ» فالكلام في صحة رؤيته هو أن الشيخ أيا هاشم يقضي بأنا 
[م £A‏ أ] US‏ نراه لأنه لا ييجعل المقابلة شرطأًء ويجعل الشرط حصول قاعدة الشعاع مع pl‏ بحيث 
لا ساتر ولا ما يُقدّر فيه MONS‏ ومّن جعل المقابلة شرطاًء فقوله إِنّا لا نراه والحال هذه إلا على ما قاله 
الشيخ أبو عبد الله في الطبريات من تقدير جهة له فيجعله مرقياً. 

ولا يمكن أن يقال: «إن الشرط في الرؤية أن ينفصل الشعاع على one‏ مخصوصء وهذا يقتضي 
امتناع رؤيته»» لأن هذه الشريطة إنما يجب اعتبارها فيما له سمت» فأما ما لا سمت له فغير واجب اعتباره. 
بين هذا آنا نوجب كون القديم جل وعز غير مرئيّ بأنه» لو كان ds‏ لرأيناه الآن» ولا سمت فيه. 

فيجب صحة رؤية اللون.الموجود لا في محلّ. وإنما وقع هذا الخلاف في رؤيتنا له وهو لا في محل. 
فأما القديم تعالى فلا بدّ من أن يراه بلا خلاف. 


فصل [في أن اللون dll‏ في محل لا يصح وجوده إلا فيه] 


اعلم أن الحالٌ في ous‏ لا يصح وكان لا يصح وجوده إلا فيه» لأنه لو صح وجوده في محل آخر أو 
لا في محلء لم يكن ليختص بصحة حلوله في هذا المحل إلا لوجه. ولا يشتبه إلا لمعنى» لأن JEU‏ 
لو أثّر في ذلك لشيء من أحواله؛ لصح منه أن يوجده في أكثر من محل واحد» حتى يوجد في محلّين أو 
محال كثيرة OÙ‏ يُريد ذلك» وقد عرفتا خلافه. 

ولو حل المحلّ لمعنى» لكان حال ذلك المعنى في صصحة حلوله في هذا المحل وقيما عداه كحال اللون 
وغيره"" من الأعراض» فكان لا يختص بهذا المحل إلا لمعنى آخرء ثم يقصل بما لا يتناهى من الأعراض. 
وبعد فكان لا يمتنع إذا وُجد له" مثل» أن يوجب كون اللون في محلين» وإن وُجدت أمثال؛ أن توجد في إ 
محالٌ. وبعد فكان لا يصير السواد بأن يكون علَّةٌ في حلول ذلك المعنى في محله أولى من أن يكون ذلك 3 
المعنى علَةٌ في حلول السواد فيه. ويعد فذلك المعنى UE‏ أن يبقى فيقتضي بقاء كل ما يحل المحلء Us‏ ْ 
أن لا يبقى فيُقتضي أن لا يبقى شيء مما يحل المحال» لعدم ما يوجب وجودها"" فيها"”. 

0 





AA انظر ص 76لا 9 أي للمعنى‎ VA 
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القول في الألوإن 8 ٠١۹‏ 


وليس لأحد أن يقول: «كيف يُعَلّاون ذلك» وليس له بكونه Ve‏ حال ولا حكم؟»» وذلك لأن هاهنا 
تفرةة معقولةً ويصح وقوع التعليل عليهاء كما يصح إثبات الأكوان لمثل هذه الطريقة» وإن لم بعلم بعد 
أن للكائن بكونه AREAS‏ 


فصل [في أن هذا الحكم مما يستحيل تعليله] 
واختلف شيخانا أبو علي وأبو هاشم في الوجه الذي لأجله لا يصح في الحال محلاً أن يحل غيره. 
PRE‏ هاشم: «الحكم معروف» ولا أعلّله بشيء. فإنّي لو عله بما يرجع إلى الذات» GS‏ 
[ص AY‏ ب] إلى وقوع التماثل في كل ما يحلّ هذا المحلّ» للاشتراك في صفة الذات. وكذلك إن عله 


بالوجود أو الحدوثء أدى إلى أن”" كل ما كان بهذا الوصف يحل هذا المحلّ .ولا يمكن أن JS‏ استحالة | 


جار في مجل کر پا ری ال ن ؛ لأنه يقتضي مثل ذلك في سائر الأعراض» حتى يلزم Jus‏ 
وبعد فهو نفي» والنفي لا ب يُستحقٌ للنفس». وربّما جرى في كلامه أنه يحل هذا المحل لحدوثه. ولیس 
يعني به التعليل في الحقيقة» وإنما يُريد أن عند حدوثه يثبت يثبت له هذا الحكم. 

فأما الشيخ أبو علي فإنه يعم بهذه القضية التي ذكرناها - أعني أن ما يوجد في محل لا يصح وجوذه 
في غيره - سائر الأعراض المختصّة call,‏ إلا الكلام فإنه al‏ وجوده في أماكن بغيره". ثم قال» 
في علّة هذا الحكمء إنه يحل هذا المحل لوجوده ولا يحل غيره لنفسه لنفسه. ولم يوجب التمائل بالاشتراك 
في هذه الصفة» وإن كانت عنده للتقفس» لما كان عنده أنها 225 تقتضي التجانّس متى كاذ نت"" إثباتاً . ولا يستمرٌ 
على هذه العلّة لأنى إذا قيل له: «فيجب في كل ما ساواه في الوجوة أن يحل هذا el‏ يقول: sp‏ 
علّلتٌ هذا المُعيّن بوجوده». ويجب أن يكون الصحيح ما حكيناه عن أبي هاشم. 

واعلم أن الشيء قد Je‏ ثبوته وانتفاؤه» لأن حدوث ما ييقى هو [م ٤۸‏ ب] بالفاعل» وانتفاؤه لأجل 
ضد أو ما يجري مجراه؛ م ل تى القدرة وما يجري مجراها لذاتهاء وزوال تعلقها للعدم. وقد يُعلّل الإثبات 
ولا بعلل النفي» وهذا كالوجود فيما لا يبقى لأنه بالفاغل» وانتفاؤه لا de‏ له. وقد يلل النفي Ja,‏ 
الإثبات» لأن استحالة كون السواد بياضاً هو لما هو عليه في ذاته» وكونه سواداً لا يُعلّل بشيء bei‏ 
لا يصح تعليله بالذات لأنه لا يدخل في كونه ذاتاً إلا بكونه datée‏ فكيف یُعلّل به؟ بل بأن بعلل بكونه 


*" صء م: حال. YA‏ انظر ص 770 
À ” 1 Just ”*‏ کان. 
5 ص: + يكون. 3 التنوين متت في أ. 
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1 28 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


سواداً أولى من أن يُعلّل كوه سواداً بالذات! وقد لا JE‏ واحد من الأمرّين» كما نقوله في الحال محلا 
لان حلوله فيه لايع وامتناع حلوله في غيره لا عل أيضاً. 


فصل [افي أن الأعراض يستحيل عليها الانتقال] 


الاتتقال على الأعراض مستحيل لأنه من صفات المتحيّزء وسواءً قيل بانتقالها بأنفسها أو على طريق 
التبع لانتقال محالّها. ولأنه» لو انتقل العرضء لم يخل: ما أن ينتقل في حال يجب انتقاله فيهاء أو يجوز 
أن لا ينتقل. 

فإن كان انتقاله واجباًه فلا وجه يوجبه إلا ما* هو عليه في ذاته. فيلزم انتقاله dal‏ حتى لا يكون موجوداً 
فيه"* أصلاً. ولا يمكن أن Je‏ وجوب انتقاله مشروطاً بطروء هذا الضدّء لأن هذا الضدّ على مذهبهم”” 
لا بد من أن يكون منتقلاً La‏ لأنهم قد منعوا حدوث الأعراض**. فإذا كان الانتقال فيهما على سواء 
فليس Je OÙ‏ وجوب انتقال هذا شرطاً في انتقال ذلك أولى من أن Je‏ انتقال ذلك شرطاً في انتقال 
هذا. وبعد فكان لا يكون - وقد وجب انتقاله - بأن ينتقل إلى جسم أولى من غيره» فيلزم أن تكون الأجسام 
كلها بصفة واحدة. وبعد فلو وجب انتقاله» لصح في السواد أن ينتقل من دون أن يخلفه ضدّهء بل كان 
يصح مثله في الكون حتى يخلو** منه. وفي الكون خاصّةً يلزم أن يصح مناء على ضعفناء أن ننقل الجبال 
الرواسي بأن ينتقل ما فيها من الأكوان أو أجزاء الثقل المانعة. وبعد فهذا القول بيبطل علينا طريق العلم 
بالمتضادّات» لوجوب زوال هذه الأعراض عن محالهاء فلا يكون للضدّ الطارئ تأثير. 

ومتى قلنا بانتقاله مع جواز أن لا ينتقل» وجب أن ينتقل لمعنى. ثم الحال فيه في كونه منتقلاً لا ste‏ 
ووجوب أن NÉE‏ وجوب انتقاله وجوازه» كالحال فيما ذكرناء فيقتضي أن يتسلسل إلى ما لا يتناهى. 
وبعد فسواءً كان هذا المعنى الذي به يقع JE‏ هذه المعاني عن محالّها موجوداً في المحل المنتقّل caf‏ 
أو في المحلّ المنتقّل منه» أو يوجد لا في محل» فليس بأن يقتضي انتقاله إلى محل أولى من غيره ولا 
يأن ينتقل يعض الأعراض أولى مما عداه. 


؟٠١‎ 5 شرح الأصول‎ ١ صب: إلا الذات أو ماء راجع المجموع في المحيط‎ 4١ 
.١57 المعنى» كما وضحه ص قوق السطر: حتى لا يكون وهتاص‎ ** 
العرض موجوداً في المحل. “ ص فوق السطر: + لأنها قديمة عندهم.‎ 


A‏ المُشار إليه هو مذهب «أصحاب الكمون والظهور» ** يعني الجو 
الذين قالوا بقدّم الأعراض وبانتقالها من محل إلى محل "^ ص: انتقال. 











١2 © القول في الألوانت‎ UD ١ 


وأحد ما يدل على ما قلناه أنه» لو لم يخلق الله تعالى إلا جوهراً واحدا فما فيه من العرض"* إذا 
انتقل» فإلى أيّ شيء ينتقل؟ وإن لم يكن إلا جوهران» فما فيهما من الاجتماع إلى ماذا ينتقل؟ وإن كان 
هاهنا ثلاثة أجسام» انتقل عن أحدها Élu‏ وعن الآخر افتراق» أليس يلزم في الثالث أن يكون مجتمعاً 
مفترقاً في حالة واحدة؟ M SD,‏ مثله في الألوان المتضادة. 

ولعل أقوى الوجوه في هذا الباب أن نقول: قد“ ثبت في JL,‏ محلا أنه لا يجوز وكان لا يجوز وجوده 
[ص + أ] إلا cas‏ والقول بالاتتقال يرفع هذا الأصل؛ سواءً جُعل منتقلاً إلى محل سواه أو ينتقل حتى 
يوجد لا في محل بعد وجوده في محل. 


فصل [في استحالة حلول العرض في العرض] 


والعرض لا يحلّه العرضء لأن احتمال العرض هو من خصائص المتحيّز» فلهذا لا يظهر تيز الجوهر 
إلا بكونه كائناً وحلول الكون فيه» ولو زلنا عن اعتقاد كونه كائناً في جهة» لم يثبت اعتقاد تححّره. فصار 
كصحة الفعل وكون الذات قادراً. ويّبيّن [م 54 آ] هذا أن عند حصول التحيّر يصح حلول العرض في 
الجوهرء وعند زواله يزول. فيجب أن يكون هو الموتّرء كما نقول مثله في القادر وحكمه. ولا يصح أن 
يُجِعَل التحيّر شرطاء لأنه يلزم أن نطلب vol pl ge‏ وذلك مما لا يُعقّل. وعلى هذه الجملة جعلنا الحلول 
«وجودا بحيث الغير» والغير متحيّزا. 

وبهذه الطريقة تُبطل قول من أثبت القديم جل وعز ممن تقوم به المعاني؛ OV‏ قيام الشيء بغيره» إذا 
كان معقولاًء فليس إلا الحلول» وهذا يوجب كونه جل وعز جسماً. وبعد فلو de‏ العرض في العرض» 
لم يفترق الحال بين بعض الأعراض وبين بعض» فكان يصح في الكون أن تحله AE‏ توجب انتقاله عن 
محلّه» فيخلو الجوهر منه. وكان لا يمتنع حلول السواد في البياض» 5 5« المحل على SE‏ ولا يصح 
أن يقال: «إن التضاد يمنع مما" قلتم»» لأنهء إذا كان محل البياض هو نفس الجوهر ومحلّ السواد نفس 
البياض» فقد تغاير بهما المحلّ فيجب صحة وجودهما. وبعد فكان لا يمتنع في الحياة أن تحلّها القدرق 
فتكون قدرةً لها ولمن الحياة حياة لهء فيؤدّي إلى أن المقدور الواحد بينهما يقدران عليه. 


* م الأعراض, À‏ م: أليس قد 
M‏ ص: وكدذلك. Lie Ÿ‏ 
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۳ 8 كباب التذكرة فى أحكام الجواهر والأعراة 
ب التذكرة في أحكام الجواهر والاعراض 


فصل [في أن اللون لا يفتقر في وجوده إلا إلى محل ققط لا إلى بنية في محلّه ولا إلى محلّين] 


اعلم تا قد É‏ اللون يفتقر في وجوده إلى محل» ولا"' يفتقر إلى أزيد منه من بنية توجد في محله» 
كما نقوله في الحياة وغيرهاء ولا آن"* يفتقر إلى محلين؛ » كما نقوله في التأليقف. 

وقد دُكر عن أبي الهذيل حاجة اللون إلى محل Ge‏ والصحيح أن مجرّد المخل كاف لأن حكمه 

مقصور على محلّه» وما يحتاج إلى محل مبنيَ فسبيله أن يوجب الحكم للجملة لا للمحل. . وكان يلزم 
عند زوال البنية نقصان اللون» والمعلوم أن الجسم الأسود بالسحق لا يزول سواده. 

وهذا الو جه خاصّةً يُبطل حاجته إلى محلين متجاورين كالتأليف» وإلا لزم عند وجود التفريق بطلانه 
كما يبطل التأليف» ومعلوم أن سواده لا يتناقص» وإن بلغنا الغاية قي السحق حتى نتتهي إلى الأجزاء التي 
لات تنجرّى. ولو ارتكب مرتكب بطلان السواد» لزمه أن لا يعود الجسم أسود عند التأليف والتجاؤرء لأن 
المجاورة لا A‏ السواد وإلا لزم وجوده عند تجار جسكين أبيضّين؛ لا سيما والمحلّ محتمل له. 

ونعد فإذا قيل بجاجة اللون أو غيره من الأعراض إلى محلين» » فاا أن يجعلا قريين أو بعيدّين. فإن 
US‏ بعيدّين» لزم أن يجوز في السواد الموجود في جسم بالريّ أن ينفي بياضاً في جسم بالصين» والضرورة 
تقضي بخلاف ذلك . وإن كانا قريتين» فقد صار اللون Ses‏ للتأليف» وقد عرفنا مخالفته له. . ويلزم أن يصير 
البياض ee‏ للسواد لافتقارهما عند الوجود إلى محلَّين متجاورّين» وهذا من من أخصٌ أحكامهماء مع الذي 
. بينهما من SL‏ فيكونا ordre‏ من وجه De‏ من وجه. 

وعد فكان لزم في خط من ثلا أجز» وف الوسط سواد أنه إذا جد A‏ دون 
وجه» لأنه لا يمكن أن ينفيه من" الوجهَين جميعاًء AN‏ يوجد بينه* * وبين جزء من أحد الطرقين» والبياض 
مو-جود Vs‏ * وبين الطرف الآخرء فلو نغاه SL‏ لكان قد نفاه في غير محلّه. . ويقتضي أيضاً te‏ ذلك 
الجزء عن اللون بعد وجوده فيه. ولا يمكن أن يقال: «لا ينفيه في شيء من الوجهّين»» لأنه يقتضي رؤية 
الوسطاني على ER‏ مختلفتين» وقد عرقنا فساده. 


0 م قلا. “ يعنى السواد 
اه : 3 يعني الجزء الوسطاني- 
ا 45 أي الجزء الوسطاني. 
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فصل [في إثبات حدوث اللون وغيره من الأعراض] 


الكلام في حدوث اللون وغيره [م 44 ب] من الأعراض ببتنى على جواز العدم عليهاء وأن ما يُعَدّم 
لا بد من كونه ét‏ وأن القديم لا يصح أن يُعدّم. 


فأما الأصل الأوّل» فهو أا نرى الجسم على صفة أو نعلمه”” عليهاء ثم نجده على خلافها. فالمعنى 
الذي أوجب تلك الصفة إما أن يكون باقياً فيه كما كان» أو يزول عنه بالانتقال؛ أو يزول عنه بالعدم. فإن 
كان [ص ۳٠‏ ب] بالعدم» فهو الذي نقوله. وإن انتقل» فقد Le‏ استحالة AA‏ على العرض. وإن كان باقياً 
فيه كما كان» لزم حصول الجسم على هاتين الصفتّين» لأنه لا مزيّة للحادث على الباقي في باب الإيجاب» 
من حيث كان الإيجاب فيهما موقوفاً على ما عليه dal‏ ذ في ذاتهاء وذلك حاصل في الحالين. ولأجل هذا 
صح في المعنى الباقي أنه إذا استمرٌ ريه الوجودء استمرّت الصفة LE LI‏ عنه". فيجبء إذا صح ذلك أن 
يتبعها الحكم أينما وُجدت. وقد قال القوم ببقاء هذه المعاني* * في محالّها عند طروء ضدها. 

فإن قيل: "هلا صح أن تقف" ٠١‏ في باب الإيجاب على شرط منفصل سوى ما عليه في ذاتها؟» قيل 
له: إن ذلك يفتح باب كل جهالة" ٠‏ ويلزم عليه تجويز أن توجد في الجسم Jle‏ كثيرة لا" تصدر عنها 
أحكامها لعدم الشرط» وذلك باطل. وبعد فلا يمكن الإشارة إلى شرط تقف هذه المعاني عليه» فيجب إذا 
كانت موجودةً أن توجب. ويبطل قول من قال بالكمون والظهور في الأعراض. فإن قال: «الشرط أن لا 
يطرأ ضدّه"'» قيل له: : ليس هذا بأولى من أن يقال إن الطارئ إنما يوجب الحكم بشرط أن لا يصادف 
في محلّه de‏ وهذا يقتضي أن لا تحصل واحدة من ah‏ '. والمزيّة التي تحصل للحادث على 
الباقي ليست” '' هي في باب الإيجابء وإنما هي ف في المنع" وكا ماري لخادت داكي أن 
لا يصدر الإيجاب عن واحد منهما فيخلو الجسم من الصفتّين» أو يشتركان في الإيجاب فيحصل على 
re‏ متضادتين. 

وأحد ما du‏ على أن إيبجاب العلّة لا يقف على شرط منفصل أن إيجاب العلّة للصفة هو طريق علمنا 
Le‏ تخت" به في ذاتهاء كما أن الصفة المقتضاة طريقٌ للعلم بالصفة الذاتية. فكما لا يجوز مع الوجود أن 


La‏ م: وتعلمه. UT‏ ضد 1 المعنى الموجب. 
RENE de‏ 
“ ص: الأعراض. من الس 

'' يعني المعاني. | ٠“‏ انظر ص EV‏ 

١‏ ص: كل الجهالات. ٠٠“‏ أي العلة. 
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يقف حصول المقتضى على شرط آخر» فكذلك العلّة لأنهما قد اشتركا في كونهما طريقين إلى معرفة صفة 


الذات. وبهذا يفارق حالها“" حال الأضداد المتنافية» لأن المُنافاة ليست طريقاً إلى معرفة صفة الذات» بل ' 


نعرف Vi‏ صفة Ve‏ ثم نعرف مُنافاته لغيره"". وأما في الفناء خاصَةً فالذي يجب له هو صحة انتفاء 
الجوهر به وهو لا يقف على شرط منفصل مع الوجود» فاستمرٌ الباب على ما ذكرناه. 

وبعد فيلزم على هذه القاعدة تجويز أن تكون ذات الجوهر توجب كونه متحركاء ولكنه يقف إيجابه 
على شرط هو وجود معنى؛ وأن تكون الحياة هي القدرة أو العلم» ولكنها لا توجب هذه الصفات إلا 
بشرط معان أخر. وهذا يُبطل العلم باختلاف المعاني وتضادّها وتغايّرها. فإن قال: «كل ما ذكرتم يبطل 
بالحياة» لأنها توجد فلا تقنضي في حال وجودها كون أجزاء السمَن من جملة CN‏ فإذا وجدت هذه 
cel‏ أوجبت ذلك»» قيل له: إن الحياة ما أوجبت الحكم إلا للجملة فقطء وهي بوجود أجزاء السمّن 
لم تصر غير ما كانت. فلا نقول إنه وقف إيجابها لكون الحيّ حياً على أمر متفصلء مع أن إيجابها راجع 
إلى الجملة [م + 0 أ] الحيّةء وهو ثابت في الحالين على سواء. 


فأما'"' الأصل الثاني - وهو أن ما جاز عليه العدم فهو LS‏ وأن القديم لا يجوز أن pl‏ - فقد 
كي عن أبي القاسم وجهانء والصحيح غيرهما. أحدهما أنه «لو جاز عليه" العدم مع بقائه» لم ينتف 
إلا بضد يطرأ عليه. وإذا طرأء فليس بأن يمنع من وجود القديم أولى من القديم أن يمنع من وجوده فلا 
a‏ الضدّ فيه ولا pif‏ وهذه طريقته في المنع من بقاء الأعراض"'ء ونحن قد ينا أن للطارئ حظ 
المنع» وستذكر هذا في عة مواضع. وثانيهما «أن القديم لو حدِم؛ لم يمتنع إذا زال وجوده أن bé‏ والمُعاد 
مُحدّث. وهذا يقتضي كونه قديماً مُحدَئاً». وهذه عبارة فارغة» لأنه بأن يتجدد له وجود بعد عدم لا يمنع 
أن يكون كان قديماً فيما قبل» على معنى أنه لم يكن لوجوده اول وأن وجوده كان واجباً لم يزل. 

فالمعتمد ما يذكره؟" شيو خنا*"١‏ والأصل فيه أن القديم يستحقّ كونه قديماً لنفسه. لأنه مُحال أن يكون 
بالفاعل؛ فإن من حن الفاعل أن يتقدم مقدوره» وإذا تقدّمه غيره لم يكن قديماً. ولا يصح أن يكون قديماً 
لمعنى» لأنه لا بد من كونه قديماً أيضاً فيحتاج إلى معنى آخر» كذلك"'' في كل هذه المعاني. وبعد فليس 
بأن يؤر ذلك المعنى في كونه قديماً أولى من ذات القديم أن يؤثّر في 6% ذلك المعنى. 


4" أي العلّة ؟ لعل الصحيح: حالهما.. - ١‏ أي القديم. 

4" أي الضد المُنافي. ٠١‏ راجع المسائل ۱۲١‏ وهنا ص 191 
٠٠١‏ انظر أعلاه ص 18 : المُنافاة لا تصير طريقاً لمعرفة ما *'' م: ذكره. 

عليه المُنافي في ذاته بل يجب أن يتقدم العلم بالصغة التي ٠٠١‏ ص: مشايخنا. 

يخصٌ بها ثم نعلمه مُنافياً. ص: فكذلك. 

م وأما. 
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وإذا صح أن هذه الصفة يستحقها لتغسهء وكانت صفة النفس لا تزول عن الموصوف في حال من 
الأحوال» ولا المقتضى عنها إذا لم يكن متعلقاً بشرط» قيجب أن لا يزول عنه الوجود وأن لا يصح العدم 
عليه على وجه من الوجوه» بل تستمرٌ به صفة الوجود. وبعد فإذا ثبت أنه قديم لنفسهء فليس وجوده في 
بعض الحالات أولى من بعضء قيجب وجوده أبداً. 

وبعد فلو صح عدمه وصح وجوده» لم يكن [ص ۳١‏ ] بالوجود أولى منه بالعدم إلا عند إيجاد مُوجد» 
وهذا يقدح في قِدَّمه. ولمعترض"' أن يقول في هذا خاضة: «إن وجوده فيما لم يزل واجبء فلا يحتاج 


إلى مُوجد يوجده. وإنما يصير من بعد مما يصح وجوده ويصح عدمه» وهذا لا يقدح في قدّمهء إذ ليس 


معنى القديم إلا أن وجوده لا إلى أوّل. فصار سبيل ذلك سبيل ما تقولون في المُحدّئات إنه وجب عدمها 
لم يزل» ثم من بعد صح وجودها وصح عدمها. فهكذا ما قلناه في القديم» 5 
وبعد فإذا كان القديم باقيأء ولم يثبت فيه ما يجري مجرى La‏ له" فينتفي بفقده؛ فيجب أن لا pis‏ 


إلا عند ضدّ. ولا ضد له» فيجب استمرار الوجود له. Mol‏ أمكن أن يُيّن أنه لا يحتاج في وجوده إلى 


غيره pi‏ عند فقده - مما لا يدل على حدوثه ابتداءً - فالطريقة مستقيمة» وإلا كانت دلالةٌ على أن لا 
Le‏ للقديم فقط 

والطريق"" إلى of‏ يُعلّم أن لا ضد للقديم هو أن ذلك LAN‏ لا يصح كونه قديماًء لأن تضاةٌ القديمين 
لا يصح. وإذا كان Ge‏ لم تثبت حقيقة التضادٌ بينهماء لأن من Ge‏ الضدَّين أن يمتنع وجود أحدهما 
ككل عير E E E SANDE a‏ ا 
لمنع القديم إيّاه عند الوجود. وإذا"' كان لأجل ذلك» بطل أن يجري بينهما تضاد. 

وبعد فقد ثبت في الضدَّين أن صفة أحدهما بالعكس من صفة الآخر» فيجب» إذا كان القديم موجوداً 
لذاته» أن يكون ضدّه معدوماً لذاته . وهذا لا يصح لوجهين: أحدهما أنه ليس للمعدوم بكونه معدوماً raie‏ 
أصلاء [م 6٠‏ ب] فضلاً عن أن تنبت تثبت للذات؛ والثاني أن الضدٌ لا بد من طروته على ما يُضاذه» وهذا إنما 
كرد رخؤت وض كان lee bc‏ ا نان أل تضاف رخو angine‏ 
عدم القديم أصلاً وأن لا يوجد على وجه من الوجوه OÙ‏ ضدّه حاصل على الوجه الذي يُضادّه. وإمّا أن 
يوجد هذا الضد» فيقدح في كونه معدوما لذاته. 


Le م: التي‎ "١ لعل الصواب: ولكن لمعترض.‎ NY 

ی شيء كان يحتاج في وجوده إليه راجع شرح الأصول م وإن. 

NT 0 ۹‏ ص: حال۔ 
'' م: فإذا. 3 م: وهذاء 
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فصح بهذه الجملة عدم الأعراض» وأن القديم لا يجوز عدمه. ولا يبقى في القسمة بعد القَدَم إلا 
الحدوت. فتصير هذه Ve‏ شاملة à‏ عدوت كل الأعراض. 

FU,‏ 3 دوت الأعراض tete‏ وجودها إلى شال ln‏ حتي لا توج من دونهاء 
فيجب أن يكون العرض بالحدوث أحق. ا و الجسم من 
غير طريقة إثبات الأعراض وحدوثهاء فإذا صح ذلك كان الكلام مستقيما 

ا ی السام ا ت اله cp‏ بل ا ne‏ 
LS‏ قديمةٌ على مثل ما تقدّم في الأجسام حيث منعنا من UMR‏ 

Le rat‏ ثبت من حاجتها في الوجود إلى محالّء وقد صح أن الحالٌ يخالف محله. فلو 
کانت ق لکانت الما بهذا الوصف «Ji‏ ولا يصح اختلاف القديمّين. 

de‏ ففى الأعراض تضاد. فإن جعل الكل قديماً لم يصح OÙ‏ القديمين لا يصح تضادّهما لما اشتركا 


في صفة واحدة من صفات النفسء ولأن تضادهما يمنع من وجودهماء Es‏ يقتضي اجتماعهما في 


الوجود. وإن جعل البعض EL‏ والبعض قديما فأمارة الحدوث فيما قيل بقدّمه ثابتة كثبوتها فيما قبل 
بحدوثه ولاشيء يُحكم بقدّمه | إلا وما هو من جنسه يوجد مُحدَثاً . فبطل ذلك وصور الكلام في اختلاف 
هذه" الأعراض» وأن بعضها لا Je Lu‏ بعض. . ثم نقول: فاختلاف القديمّين لا يصح» على نحو ما 
تقدم. 

ونقول في الأكوان إن القول بدّمها يعود على القول بنبوتها aa‏ 2 لأنها إذ كانت قديمة» أوجبت 
فيما لم بزل كون الأجسام مجتمعة أو de‏ أو متحركة أو ساكنة. . والصفة» إذا كانت Rss‏ على هذا 
الح" كانت chats‏ وبوجوبها تستغني عن علة. فلا يثبت يثبت لنا طريق إلى إثباتها أصلا لأن الطريق فيه 
يني على تحن صفة مع جواز أن لاتتجددء وعلى ما بنا الكلام de‏ التجدّد ولا الجواز. . ونقول 
أيضا: :لا بد في هذه الصفات من تجدٌّدهاء لآن ثبوتها لم يزل مستحيل. . وإذا كانت الصفة متجددةٌ فالعلة 
المُوجبة لها المؤثّرة ف يجب أن تكون بهذه المثابة. فيصح لنا حدوث الأكوان. 

فعلى هذه الجفلة بُجرى القول في حدوث الألوان " وغيرها من الأعراض'””. 


" ص: قتصير بهذه الطريقة الدلالة. A‏ م: الوجه. 
راجع ص VA‏ م: الأكوان. 
۷ ص: - هله. ١‏ ص: - من الأعراض- 


114 م + والإبطال. 
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فصل [فى أن اللون مما يختص الله بالقدرة عليه دوننا] 


عدم أن ES LA e chier‏ ار هله بي :نا 

osé‏ هذا أنّا لو قدرنا cale‏ لتأتى VB Le‏ ألواننا إلى ما نشتهيه» وتعذره معلوم. وليس لأحد أن 
يقول: «إنه تعالى يمنعنا حالاً بعد حال من فعل اللون المُضادٌ لما أحدثه فيناء فلهذا يتعذر علينا [ص "١‏ ب] 
إيجاد ضده»» لأنه كان يجب أن يقوى“"' على الإدراك إذا مضت عليه أوقات كثيرة» لأن ما يوجده يبقى» 
وكذلك في كل حال يُحدث فيه اللون يبقى فينا. وقد ثبت أنه لا تتجدد له قوّة على الإدراك. ولا يمكن 
أن يقال: «إن ضدّ [م 01 أ] ما فينا من اللون يحتاج وجوذه إلى أمر زائد على ما يحتاج إليه الموجود فيناء 
فلفقد ما يحتاج إليه في الوجود يتعذر وجوده ete‏ لأن هذه الطريقة قادحة في تضادٌ الضدين» إذ قد ثبت 
أن أحدهما لا يحتاج إلى أزيد مما يحتاج إليه صاحيه. 

فقد صحت هذه الدلالة. وما قد دللنا به من دلالة الشيخ أبي عبد الله في الحياة» وذكرناها في باب 
الجواهر» se‏ هاهنا La‏ 

وقد ذهب بعض البغدادتين'" إلى أن اللون مقدور nu)‏ والشبهة فيه" أن أحدنا «يضرب على جسم 
«ll‏ فتظهر هناك حمرة كنا يوز الال فج تادهم خم نالرت . وعندنا أن هذه الحمرة 
ليست Bol‏ حتى Jens‏ متولدة بل هي حمرة الدم انزعج عند الضرب عن مكانه. وعلى هذا يختلف 
حال مايُضْرّب عليه في الرقة وخلافها. فإذا كان das,‏ ظهرت عليه الحمرة» وليس كذلك إذا كان جاسياً. 
ولولا أن الأمر على ما قلناه وكانت الحمرة حادثةء لصح وجودها عند ضرب جسم الميّت» فإن ذلك 
المحلّ محتمل لأّون وقد عرفنا فساده. وعلى الطريقة التي ذكرناهاء تحمرٌ وجنة من يخجل بأن تصير إليها 
رار ا برو اللاي 
لاختلاط أجزاء الدم. 

فهذه طريقتنا في الجواب عن هذه الشبهة» وما لم CE CA‏ حدوث هذه الحمرة ةلم يستقم كلامهم. وإن 
کان قد خري LA‏ هاشم أنه لا يمسم قن D La‏ الحادك عبد الشرب أن جد من قل الله تعالى 





بالعادة, ولكن الصحيح خلافه. 
JU‏ بو هم السجعفران على قول أبي رشيد 
mal‏ (المسائل 157-/1119). 


"' يعني اللون الذي أحدثه الله - في زعم المُخالف - حالاً  "٠"‏ راجع المسائل 1748 
A‏ 4 > 
يعد حال. م: مواضع۔ 
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وأحد ما تعلّقوا به حصول السواد عند خلط الزاج بالعفصء وكذلك البياض يظهر في LAN‏ عند 
ضرب الدبس. وعندنا أن في الزاج والعفص أجزاء سواد" AS‏ تنحل بالماء وتظهر كما يظهر A‏ 
من اللبن بالمخضء ويظهر الذهب قي" تراب المعدن بالنار. وقد RE‏ من العفص وحده الحبر» وإن 
لم يبلغ في السواد المبلغ الذي يحصل عند اجتماع الزاج معه» وذلك ES OÙ‏ أو LE‏ وفي العفص 
أجزاء حمر لا يمتنع ذهابها بالشمس» فيسوة كما يسو الرُطْب بالشمس وإن كان من قبل أحمر. . ولو كان 
الخلط مُونّداً للسوادء لوجب في كل جسكين اختلطا أن يظهر Les‏ سوادء لا سيما واحتمالّهما له ولغيره 
من الألوان ثابت. والحال في Ua‏ يجري على هذا النحوء وعلى ذلك يُستعان فيه ببياض البيض وبالنار. 
ولو كان متولداً عن الضربء لظهر في أوّل ضربة. وغير ممتنع أن تزول الأجزاء التي فيها سواد عن الدبس 
بالضرب» وتكون أجزاء البيض'؟! أثبت وأرزن فلا تزول بالضرت. 

وقد جرى في كلام شيوخنا المتقدمين أن الحبر يظهر فيه السواد حادثاً من حهة الله تعالى بالعادة عند 
خلط الزاج بالعفصء وكذلك البياض الذي يحصل في القبّيطا وغيره. ولكن الصحيح خلافه» كما قلناه 
في الحمرة عند الضرب. 

و و و 
بين بالدخان المرتفع عنها. فإذا وقعت في الشيء» اسود لمجاورة هذه الأجزاء السود لهء لا غير. وأما 
الذي يفعله الصبّاغ» فهو مجاورة”؟' بين الصبغ والثوب؟؟" لا أنه في الحقيقة يُسرّدء وإلا صح من دون 
هذه المجاورة» إذ لا يمكن أن تُجِعَل مُولّدةً“ له. 


فصل [في أن اللون لا يتولد عن غيره ولا بُولد غيره] 

ولیس اللون مما يقع متولداً [م 0١‏ ب] عن غيره» ولا هو من باب ما٣"‏ بُولّد غيره. أما الأول فللآن 
الأسباب المعروفة لا حظ لها في توليد اللون» وهذه حال كل ما يختص القديم تعالى بالقدرة عليه أن 
وقوعه يكون. على حدّ الابتداء. ولا يتولد عن لون سواه على ما يقوله البغداديون/'. لأنه لو ولّده لولّده 
في الحالء إذ لا وجه لتراخيه إلى الثاني» على ما نقوله في النظر والاعتماد**'. وإذا ولد لوناً آخر في حاله» 


LA 


“" م: أجزاءً سؤداً. tt‏ ص: واللون. 
pp"‏ * ص: مُولداً. 

١؟' dis‏ والصحيح على الأرجح: البياض- “4 م: ولا هومما. 

'؟' م: + نقول۔ ما راجع المسائل 17١‏ 


r‏ م: مُجاور. NEA‏ انظر ص ۳۳٣-۳۳۲‏ و3437 
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فذلك؟؟ اللون يُولّدة في تلك الحال مثله آذى إلى وجود ما لا يتناهى في حالة واحدة. وكان يلزم لتزاید 
الألوان أن ب يقوى إدراكتا لهاء لا سيما والبقاء صحيح عليها . وبعد فكان لا يتميّز السبب عن مسببه» لأنه لا 
يمكن أن يُذكر هاهنا عارض يمنع من وجود المسيب دون سيه فيمتنع التوليد' 0° ويظهر الفرق. 

هذا إذا جعل مُولْداً للون سواه مُماثل له. فإن جعل مُولّداً للون يُضادّ كما قاله بعض البغداديين» 
فهو أبعد لأنه كان لا يختصٌ بتوليد بعض الأضداد دون بعض. ثم يلزم في الجسم الأسود أن لا يخلو في 
الوقت الثاني من أحد أمرّين: of‏ يكون [ص ۳۲آ[ أبيض أو على بعض هذه الهّيئات؛ BL‏ أن يزدادا"٠‏ 

col‏ حتى يقوى على الإدراك Je où‏ مانع من التوليد. وكلا الأمرّين خلافه معلوم. فصح إذاً أنه 
لا يتولد عن غيره وأنه لا يُولّد غيره» ON‏ الذي يشتبه من هذه الجملة توليدٌه للون مُماثل له أو مُخالف» 
وقد نّا بطلانهما جميعاً. 


فصل [في أن اللون باق] 


البقاء صحيح على اللوت» سواءً كان في الثابت أو المُجوّز كونه في المقدورء لأن حكم المُجوّن 
في جميع ما قدّمناء حكم الموجود الحاصل. ومن ذهب إلى أن الباقي يبقى ببقاء مُنع من بقاء شيء من 
TS‏ وإلا Te‏ قيام المعنى بالمعنى. ومتى EU‏ بمحلّه» فليس OÙ‏ يقتضي بقاء بعض ما فيه 
أولى من بعض» فكان يقتضي بقاء الصوت وما شاكله. 

وأسلمٌ الطرّق في بقاء اللون أن الجسم DSL‏ لا يخرج عما فيه من اللون على وتيرة واحدة إلا عند 
طروء ضد يؤثّر في انتفائه على جه لو لم يوجد هذا الضت لم يكن لينتفي. وبمثل هذا تنبت المؤتّرات. 
فيجب أن نحكم ببقاء اللون. 

فإن قال: «إنما العلم أنه لا ينتفي إلا Les‏ بعد العلم ببقائه. فكيف تستدلون على بقائه يما لا ر Vie‏ 
بقاؤه؟؛» قيل له: إِنَا نعلم بضرب من الاختبار استمرار اللون بالجسم» ثم dar‏ على أنه باق بزواله عند 
وجود ضدّه على وجه یتر فيه حتى لولاه لم ينتف. فلا تكون مستدلين بالفرع على أصله. فإن قال: 
الإنه يخرج**' عن كونه أسود لا إلى db es‏ يصير على مَيئة الأغبر» فبطل ما اعتمدتم أنه لا يزول 
سواده إلا «ts‏ قيل له: لا يصير أغبر إلا بعد" اختلاط أجزاء يخالف لوثّها لونه. فإذا LS‏ تعرف أنه لم 


Jeter el. 1۹‏ 
م: وذلك. : لزم. 
مالو “يعني اليقاء. 
١ ETES‏ °° لعل الصحيح: إنه قد يخرج 


ا وهو حال أبي القاسمء راجع ص ۷۰ والمسائل 157 “5 م: عند 
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دل عنه سواده ولا خالطته أجزاء صدمّها ما ذكرناه» فيجب أن يكون سواده فيه على ما كان» وأن لا تزول 
عنه هذه الهّيئة إلا بما يُضَادّها. فإن قال: «هلا جاز أن يخلو في الثاني عن ذلك اللون لا إلى ie‏ وإنما 
يحصل LAN‏ في الثالث والرابع؛ ولكنكم لا تمكنون من ضبط الأوقات؟ ومتى جاز خروجه عن اللون 
الذي كان فيه على هذا الح لم يث يغبت بقاؤه» قيل له: لو جاز ما ذكرتّهء لكان وجود هذا La‏ فيه بالعادق 
يصح وقوع الاختلاف فيه حتى د يبقى المحلّ زماناً لا لون فيه يخالف ما تقدّمه كما ee‏ وقتاً واحدا 
لأن ما طريقّه العادة لم يمتنع فيه ما ذكرناه. فإن قال: «إنما لا يخرج [م 057 أ] الجسم عن لون إلا إلى 
لون لاستحالة خلرّه من الألوان» لا لأجل أن بعض ذلك يؤّر في نفي بعض» حتى يصير هذا دلالةٌ على 
«tal‏ قيل له: قد مضى القول في جواز خلوّه من D‏ فلا يبقى إلا ما أشرنا إليه من التأثير في نفي 
ما كان موجوداً من قبل» وهذا لا ي يتم لولا البقاء. وليس لهم أن يقولوا : إن السواد پود غيره من ن الألوان» 
Li‏ مثله إذا | ستمرّت بالجسم هذه الهّيئة المخصوصة: أو ضدّه إذا حصل EN cpu‏ قد قدّمنا القول في 
أنه لا تجري في الألوان طريقة التوليد. وهذه الدلالة سليمة عن المطاعن. فأما ادعاء الضرورة في بقاء 
اللون» مع صحة وقوع الخلاف فيه وإمكان طريقة الاستدلال والنظرء فبعيد. ولهذا صح إيراد شبهة في 
هذا الباب» والضروري لا يتأتى ذلك فيه. والاقتصار في الدلالة على دوام اللون بالجسم**'؛ ومشاهدتنا 
له زماناً طويلاً على صورة واحدة» لا يصح لأنه قد تدوم بأحدنا الشهوة والعلم والإرادة» ولا يدل على 
لو ولقائل أن يقول مثله في اللون» لا سيما والتفرقة في الإدراك لا تقع بين 
يستمر اللون بالجسم ويبقى» وبين أن يُجدّده الله تعالى حالاً بعد حال. 

.ناا لی او يتك کے وجو مدني اللي ار عع ال ne‏ 0 
فهو ضعيف لأنه يمل بما ذكرناه"”٠‏ من المعاني التي تصح"" هذه الطريقة فيهاء ولم نقّل ببقائها. ين هذ 
ال ل سورك 
والصوتء لأن.ما جعلناه"" عَلَماً لبقاء اللون قائم Late‏ ثم القول بأنه pont‏ وجود مثله في الثاني 
لأمر يرجع إليه» غير مستقيم» بل إنما يصح وجوده لأمر يرجع إلى أن الغير قادر عليه. وإنما احترز بذلك 
عن الإرادة لأنه» إذا لم.يصح وجود مثلها في الثاني» فلشيء يرجع إلى تقضي المُرادء لا إليها Me‏ 
ولا فائدة في هذا الاحتراز إلا لكيلا يرد عليه هذا النقتض فقط. 


0 


dis ۷‏ ولعل الصواب: جوّزته. ؟"' كذاء Lien pas‏ جعلهء أي المُخالف. 
وا دجون ع Le‏ £ 2 

4 راجع ص ٣ .۹۸-٥۲‏ هذا والقتاء عند المصتّف غير باق (ص )1١1١١-١١١‏ 

4 م: في الجسم. وكذلك الصوت (ص VAS ANA‏ 

.٥٤١ الظاهر أن المصتف سيقول بعكس ذلك ص‎ VE أء م: ذكرتاها.‎ ٠ 
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م: يصح وجود. 
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والاستدلال على بقائه بأن «السواد إذا كان يوجد في الثاني على حسب ما كان موجوداً ف فى الأوّل فيما 
يتصل بالكثرة والقلة فلو لم يكن باقياًء لاقتضى أن يكون الأول مُولَّداً للثاني» وهذا يودي إلى أن يلس 
حال المبتدأ بحال المتولد»» فلقائل أن يعترضه ويقول: «إن هذا لو صار أمارةًٌ لبقائه لوجب القول ببقاء 
المعاني التي تقدّم القول فيها من شهوة وعلم وغيرهما». وبعد فقد يصح المنع من التوليد ]ص ۴۲ ب] 
بغير الرجوع إلى وجوب بقائه» وذلك بأن يقال: «لو ولده لولده في حاله» فيقتضي ١7”‏ وجود ما لا یتناهی»» 
على pt‏ 

فالمعتمّد هو الطريقة الأولى. 


فصل [في ذكر شب من نفى بقاء اللون والجواب عنها] 


فأما شبهة من يمنع من بقاء اللون"» فهي أنه «لو بقي» لكان يمنع طروء غيره من الأضداد عليه كما 
يمنع في حال الحدوث. لأنه يمنع ضدّه لما هو عليه في نفسه. فلا يختلف في الحالين». وربّما قالوا: «فإذا 
وُجد البياض» فليس بأن يؤثّر في زوال السواد أولى من السواد أن يؤثّر في استحالة وجود البياض». 

وجوابنا أن للحادث في هذا الباب من الحكم ما ليس للباقي؛ لأن المنع متعلّق coût‏ والباقي لا 
يتعلق به؛ فيجب أن يتبع المنع حالة حدوثه دون حالة بقائه. . وهو وإن كان يمنع لما هو عليه» فهو مشروط 
E ENE RE E‏ مار فى الات 
ولا VS y‏ على علته 

وما قالوه ثانياً باطل EN‏ إذا جعلنا الحادث مؤثّراً في الباقي» Votes‏ مؤثّراً في تجدّد العدم على هذا 
الباقي. وتعليلهم يقتضي أن يكون الباقي يؤر في استمرار العدم بالمعدوم: فكان ما قلناه أولى. 

وربّما قالوا: «لو بقي ثم انتفى بالبياض» لكان إمَا أن يُجعَل تأثيره*" تأثير العلّل» وقد أبطلتموه من 
قبل '"؛ أو ns‏ تأثيره تأثير الشروط؛ فيجب أن لا يصح قيام ضدّه مقامه» وكان يصح مع وجوده أن 
لا يعدم الأوّل». وجوابنا آنا قد Ce‏ أنه شرطهء وأنه لا يمتنع في الشروط أن يحصل فيها ما يوجب على 
بعض الوجوه"". ولا يجبء إذا كان شرطأء أن لا يصح تناو الأضداد فيه» بل ذلك صحيح؛ كما يصح 
أن يقوم بعض المجاورات مقام بعض مع LUS‏ 


“" أ: وذلك يقتضي. 4 أي البياض. 

زاجع المسائل ٠١۶‏ -157» وعزا les‏ أبو رشيد أكثر ‏ '"' راجع ص AV‏ 
هذه «الْسبّه» إلى أبي القاسم بعينه. "١‏ م: يكون. 

A ص: يقف. "ا راجع ص‎ ٠“ 
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وريّما قالوا: «إن هذا يقتضي صحة وجود الضدّين». وهذا ضعيف. لأن الممتنع في الأصداد أن يكون 
وجودها واحداً. فأما وجود الضدَّين في حالّين فهو صحيح. 


فصل [في أن المُجوّز من اللون في المقدور حاله كحال الثابت في صحة البقاء عليه] 


اعلم أن المّجرَّرْ من اللون في المقدور حاله كحال الثابت في صحة البقاء عليه لأن مخالفته لهذه 
الموجودات هي كمخالقة بعضها لبعضء وبقاء الموجود متها مُعلل بالنوع والقبيل. فيفارق الاعتماد الذي 
لا يصح تعليل بقائه بالنوع"". وبعد فكل ضَدَّين يتعاقبان على المحل؛ إذا صح طروء أحدهما وانتفاء الآخر 
به» يصح مثله في صاحبه» وهذا لا يصح لولا البقاء» فيجب أن تكون الحال في الجميع واحدةٌ. 

وقد تقدّم في باب الجواهر شروط صحة الإعادة» وهي موجودة في اللون. فيجب صحة إعادته كما 
وجب ذلك في غيره. 


فصل [فيما يصح في اللون من حيث العبارة] 


اعلم أنه شى لوناً في حالتي العدم والوجودء كما Ed‏ سواداً في الحالتين. وإنما كان كذلك لأنه 
من الأسماء التي لا فيد الوجود لفظاً ولا معنيّ» كما نقوله في قولنا «حادث» و«قديم» ولاباق» وامتعلّق) 
وغير ذلك» فضار“"" نسبتُه إلى الوجود كنسبته إلى العدم. 

وقولنا «لون» ليس هو من الألقاب الخالصةء ON‏ تغييره - واللغة بحالها - لا يجوزء ففارق الألقاب 
المحضة. مثل قولنا «زيد» واعمرو». وفائدته إبانة هذا النوع من غيره من الأنواع» فصار VE‏ من هذا الوجه 
داخلاً في المُفيد. ومن حيث لا يُفيد في المُسمّى به صفة gr‏ بها من غيره؛ قد أشبه قولنا ااشيء». CRE‏ 
له جنبتان على ما ذکرنا"". | 1 | 

وليس هو لوناً لنفسه كما أنه سواد لنفسه لأنه لا صفة له بكونه لون فضلاً عن أن Get‏ للنفس. 
ولو ثبت له بكونه لوناً صفة» لم يصح استحقاقها للتفس» وإلا لزم LS‏ المتضادات. وقد كان الشيخ أبو 
علي» حيث Jak‏ صفة النفس ما لا يزول عن الموصوف في A‏ العدم والوجود» قال بأن اللون لون 
لنفسه والعرش عرض لنفسه. ثم رجع إلى ما هو الصحيح. 


NT‏ انظر ص ٠١١‏ و ۳٣۴۲۔‏ © ص: فكان 
ا > esse‏ 














القول في الطعوم 


اعلم أن الكلام في أحكام الطعوم يجري على قريب مما تقدّم في الألوان» لأنها مُدرّكة كهي. ولها 
أجناس مخصوصة موجودة؛ ويجوز في المقدور ما يزيد عليها. وكل نوع منها متماثل» ويحصل بين بعضها 
وبعض تضاد. وتحتاج في وجودها إلى محل» ولا تحتاج إلى أمر زائد على المحل. ويجوز وجود الكثير 
منها في محل واحداء ويجوز خخلو المحل [م 07 أ] منها. . وفي بعض المحال نقطع على خخلوٌه من الطعم» 
وإن CS‏ نتوقف في اللون" . ويختصٌ القديم بالقدرة عليها”. ويوجد مدا . ويصح أن يبقى ويصح أن يُعاد. 
فهذه؛ الأحكام أجمع* يكون طريقٌ الكلام في الطعم' وفي اللون سواءً» فلا يجب إفرادها بالذكرء وإنما 
يجب أن نذكر ما لم يسبق فيه القول هناك مما يختص الطعوم. 

فمن ذلك الكلام" في حصر أجناسها. والمقطوع منها بأنه طعم خالص هو الحلاوة والحموضة والمرارة 
والملوحة والحرافة. فهي خمسة كما أن الخالص من الألوان خمسة مّيئات. . وما عدا هذه الطعوم فمتوقّف 
فيها. ومجوّز * أن تكون مُركَبة من طعوم مختلفةء كما قلناه في الألوان حيث al‏ في 2 à‏ ة. ولسنا Es‏ 
أن تكون هاهنا طعوم» في غير بلادنا وفي غير ما نطعمه بخلاف ما نعرفه» ويقع بها لأهل تلك [ص fi ۲٤‏ 
البلاد من الاغتذاء ما يقع لنا edge‏ الموجودات عندنا. Us‏ عدم التمييز في طعم الخبز واللحي حتى لا 
يصح أن نعدّه من هذه الأبواب» فقد يجوز أن يُجِعَل الوجه فيه كونهما مُوافقين لأبدان الأحياء منا A‏ 


' م: في المحل الواحد. ٠‏ م: الطعوم. 
* انظر ص 5,7 و09. " Je‏ 
" كذاء والصحيح على الإرجح: عليه. | ^ م ويجوز. 
١‏ لعل الصواب: في هذه. + كذ خطأ في ترقيم الورقات. 
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ب التذكرة في أحكام الجواهر وألا عراس 


من موافقة غيرهما. والله هو العالم به وريّما لا يحصل الطعم المشتهى إلا عند تركيب مخصوص» وهذه 


حال الطبخ» ON‏ عند الاجتماع يحصل من الشهوة ةله ما لا يحصل عند الانفراد: 

ومن ذلك الكلامٌ في الحاة التي بها يدرك الطعم» وما يجب فيه من الشرط في كيفية الإدراك. أما 
الكلام في إدراكه» فمما لا شبهة فيه لأن الحال فيه والحال في اللون وغيره سواء. . ولا يقدح في هذا امتناع 
إدراكه عند ثبوت مانع» لأن من حمّه أن يُدرَك والمنع زائل. . وقد يفقد المُدرك التمييز بينه وبين غيره» ولا 
يكون عَلَّماً لكونه غير مُدرَك. فأما الصفراوي إذا وجد عند تناوّل العسل مرارةٌ فلأن في فيه مرارةٌ لازمةٌ 
يُدركها مع هذه الحلاوة» فيختلط الطعم عليه. فأما والأحوال سليمة» فما ذكرناه واجب. 

وأما الحاسّة التي يدرك بهاء فهي حاسّة الذوق» والغرض بها اللهاة» ولا يدرك بغيرها كما لا SE‏ اللون 
إلا بالعين. إلا أن في باب الرؤية يمكن القطع على كونها مقصورةٌ على نقطة الناظر دون جميع الحاسّة 
وفي هذا الموضع لا يمكن القطع بأن' الإدراك موقوف على بعضهاء » أو على جميعهاء » أو على ما فيه 
عصب " دون غيره. ولا معتر باختلاف أمكنة هذه الحاسّة كما لا معتير باختلاف أمكنة العين» وعلى هذا 
يُروى في بعض الأخبار أن في الناس من قد رُكّبت عيناه في صدره. 

وغير جائز في المقدور حاسّة أخرى تدرك بها الطعوم الثابتة أو الطعوم المُجرّزة في المقدورء كما لا 
يجوز مثله في الألوانء OÙ‏ عند حصول هذه الحاّة قد صح الإدراك بهاء وعند فقدها يستحيل الإدراك 
على طريقة واحدة» وبمثل هذا نعرف المؤثّرات. وفى فى الوجه الذي عليه تركب هذه الحاسّة» على وجه 
َك بها SL pt‏ يعلمها إلا مو"؛ كما أن في تركيب العين a‏ غير مبتع أن تخت 
بمنافذ ومخارج فيصح الإدراك بهاء كما يجب أن تخت تختص العين بصقالة وغيرها. 

فإن قال قائل: «إن كان الطعم“' يدرك بهذه الحاسّة» فيجب في كل من له هذه الحاسّة أن يُدركه» وأن 
يلد به كالتذاذكم. ومعلوم أن الملائكة عليهم السلام هذه صفتهم» » يُبيّن ذلك صحة الكلام من جهتهم» 
ولا يصح وقوعه إلا ولهم مثل ما لنا من الشفة واللهوات. oser‏ 
قيل له: لسنا نمنع من إدراكهم الطعوم» ولكبهم لا يلتذّون بها لأنه لا شهرة لهم فيهاء واللذة 7 تقف على 
حصول الشهوة AU‏ فإذا كانت شهواتهم مصروفة إلى المناظر والمشاع» لم يجب ما قذرته. des.‏ 
هذه الطريقة لم يجب» إذا أثبئّنا الله تعالى مُدركاً لجميع المُدرّكات» أن يلتدّ أو يألم لأن الشهوة والنفار 
يستحيلان علنه. هذا ومن الجائز أن تكون أفواههم مبنيةٌ [م 01 ب] على صورة يصح معها الكلام دون 
الاتذاذ وما" يدرك من الطعم. OÙ‏ الأخرس يصح فيه الالتذاذ ولا يصح أن يتكلم» والمريض يصح أن 


١‏ م:على أن. V‏ ص: الطعوم. 
este ١*‏ * كذاء ولعل الصحيح: يما 
Ga‏ أي الله. 
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يتكلم ولا يلتدٌ Les‏ يُدركه للخشونة التي في لساته ولهواته. وقد يتعذر على بعضهم النطق بكثير من الحروف» 
والتذاذه في غاية الكمال. ويختاج المرء في الكلام إلى أن يخترق الهواءٌ لهواته دون التذاذه. وكل هذا يُبِيّن 
أن بين الأمرَين فصلا. 

فأما الشرط في إدراك الطعوم فهو مُماسّة اللهاة لمحل الطعمء ON‏ عند حصوله"' يحصل وعند فقده 
يزول. والذوق يصير طريقاً لإدراك الطعم لأن الإدراك يحصل في الطعم» والذوقٌ بخن Min‏ 
وليس لأحد أن يظنّ اختلاف الشرط في AAA‏ بحاسّة واحدة» بأن يقال: «فقد أدرك" المحل بالمُماشة 
والطعم بمٌّماسّة anal‏ وذلك لأن الشرط قد يجوز اختلافه إذا لم يكن المُدركان يختصّان الحاسّةة! 
الواحدة» والطعم هو المختصٌ بهذه الحاسّة» والشرط لم يختلف فيه. وأما نفس المحلء فهو مُدرّك بكل 
محل فيه حياة. 

فهذا هو الشرط على ما اعتبره قاضي القضاة. فأما الشيخ أبو عبد الله فلا يعتبره؛ وعلى هذا دل" كلام 
الشيخ أبي هاشم» فكأنهما اعتبرا حصول المحل الذي فيه الطعم بحيث لا ساتر ولا AU‏ ذلك فيه» كما 
ذكره في اللون. فعلى هذا المذهبء لو وُجد لا في محل لصح إدراكه؛ وعلى المذهب'' الأوّل» لا تُدركه 
لفقد شرطه. ثم يفرق بينه وبين اللون» لو جد لا في محل» في وجوب [ص ۳٤‏ ب] رؤيته بأن يقول: Li‏ 
يُرى يُرى بحيث هو. والطعم إذا أدرك» فلا بذ من حصول ÈS‏ الحاسّة بإدراكه. فاعتبرت Ed‏ ولم 
يكتف بغيرها [25]9 

ومن ذلك أنه Aus‏ يجب على الله تعالى فعله لأمر يتصل بالتمكين» إذا كان قد أجرى"' العادة يأن 
لا تقوم أبداننا إلا بالطعوم» دون أبدان الملائكة عليهم السلام. وأما إذا لم يكن كذلك وكان LL‏ فهو 
أيضاً واجب. واللون كالطعم في ذلك. وإذا عري مما ذكرناه» دخل في باب التفضّل. فأما اللون والطعم 
إذا خلقهما الله تعالى وزال الانتفاع بهما لعدم المنتفع. UE‏ أن يقال «يجب خلق من ينتفع بهماك» وإلا 
صارت التبقية ds‏ كما يجب مثله في حال الخدوث؛ Us‏ أن aa‏ بقاؤه”" والحال هذه كتقضيه ولا 
يقدح في الحكمة. 

فأما تعاقب الطعوم فصحيج» كتعاقب اللون في الشعور وغيرها. فعلى هذا نجد الحموضة في الحصرم» 
ثم نجد الحلاوة من بعد. ونجد الحلاوة في العصير» ثم نجد المرارة والحموضة من بعد. 


" كذاء أي ذلك الشرط. *” م: الحاسة. 

"' أ بمحله؟ "" المقطع كله مشكوك في قراءته والمعنى غير واضح. 
“!ا م: فقد أدرك المُدرك. :قد : 

À‏ لعل الصواب: بالحاسة. ١‏ ©" م: + الله. 
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القول في الروائح 


اعلم أن الروائح شارك الألوان والطعوم في أكثر أحكامهاء فإفراد تلك الأحكام بالذكر لا وجه له. 
ونذكر منها ما لم يمض القول فيه. فإن إدراكها مقصور على الخيشوم. والشرط فيه المجاورة بين محلها 
وبينه» ولهذا لا يصح - والرائحة واحدة والحال واحدة - أن يُدركها حيّان لأن محلّها لا يصير مُجاوراً 
لخيشومهما' إلا في وقتين. ومتى أدركتاها على بُعد, فلا ب من أجزاء مُجاورة لخياشيمنا. فأما إدراكها 
بحيث هي فلا يضح» وإلا لم تكن لنحتاج إلى الاستنشاق واجتذاب" تلك الأجزاء ليصح الإدراك وكان 
يجري مجرى الصوت في وجوب الفصل بين الجهات التي منها تدرك الرائحة. 

وحصد أجناسها متعذر تحقيقاً وتقريباً. فإن" ما يُعرّف بالإضافة 4 المحالء فتقول «رائحة المسك» 
وارائحة الكافور؛» وهو أخصٌ من أن نقول «رائحة طيّبة؛ واارائحة خخبيئة». وعلى هذا تكون رائحة المسك 
متمائلةٌ ورائحة الكافور متماثلةٌ وإحداهما تضادً الأخرى. 

وأما تعاقبها فصحيح. فإن الطعام يستحيل إلى روائح لم تكن؛ وإن لم يكن من باب الواجب بل طريقه 
العادة؛ ولهذا يختلف الحال فيه. وقد زعموا أن المسك متولد من دم الغزال على طيبه. ls‏ لم يكن من 
باب الواجب» لم يمتنع فيما يتناوله أهل الجنة أن يصير عَرَقاً db‏ فيبطل قول من يطعن في حالهم. وإنماء 
أجرى الله تعالى العادة في الدنيا بخلافه لضرب من الصلاح» وهو أن ينظر العاقل فيعلم أن الطعام الذي 
يبذل فيه الرغائب يتقلب إلى ما تكرهه نفسه» فلا يركن إلى الدنيا ويُقبل [م 54 أ] على طاعة ربّه. نسأل 
الله حسن التوفيق والعصمة. | 
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القول في الحرارة والبرودة 


اعلم أن أحكامهما في الأغلب تجري على نحو ما تقدّم في اللون والطعم والرائحة» من الحاجة إلى 
محل» وأن المحل الواحد كافٍ فلا تحتاج إلى محلين ولا إلى بنيةء وأنهما باقيتان'» وأن إحداهما مُضَادَة 
للأخرى» وتجويز ثالث لهماء إلى غير ذلك. وإنما نذكر هاهنا ما لم يدل عليه ما تقدّم» من كيفية الإدراك 
فيهماء ومن بيان شبهة من يجعلهما مقدورتين" للعباد"» وما es‏ بذلك من الفروع. 

طريق إدراكهما هو لمس محلهما. ومتى قيل إنهما مُدرّكان لمسأء فالكُراد به ملامسة المحلّ» لأن اللمس 
لا يقع إلا بين الجسمّين. ويكفي في إدراكهما كل محل فيه حياة» دون الحاجة إلى حاسّة مخصوصة. وإذا 
أدركتاهما يمحل الحياةء فإنما تُدركهما في غيره؛ فيفارق الألم الذي يُدرّك بالحياة في محلها. يُبيّن ذلك أن 
أحدنا لا یت يتبيّن حرارة بعض بدنه إلا بأن يلمسه ببعض آخر. والمحموم إنما بُدرك؛ حرارته لأنه تُجاوره أجزاء 
فيها" نارية D‏ حرارتها. وقد يجوز أن يقال إنها توجب التفريق فيجد أَلَمل فلهذا يقع له إدراك ذلك. 

فأما التار فهي الأجزاء اللطيفة الحارّة. . فإن الحرارة» لو وُجدت في الحجارة DES‏ ولم Li‏ 
فرص الشمس dy‏ وإن Get‏ بلطافة وحرارة» لما كان فيه ضياء غالب. فكأتهم قد خصّوا بها بعض 
الأجسام. وحكي عن شعيب بن oi‏ وطبقة من بُله المتكلمين أنهم لم يُثبتوا في النار حرارة ولا في 
الزيتون 5 وأن الحرارة تحدث فيها عند فُربنا منهاء والزيت يحدث عند العصر. وربّما قالوا: ابل تحدث 
فينا الحرارة عند اقرب منها». وهذه جهالة مُفرطة» وفي ذلك قال بشر ب ين المعتمر: 


` م: باقيان. ° ص: تجاوره فيها أجزاء. 
" ض2 هقد وريخ: | ذكره الجاحظ قي حلقة محمد بن الجهم البرمكي (البيان 
٤‏ م: بين العباد., والتبيين» القاهرة /15-11/5231978/18). 


ص: + بالحياة. 
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ا تعيب بن زرارة ‏ ياح ماربنحمارة! 


ليس فهالزيتونزيت؟. ليس في LH [vo ol‏ حرارة؟ 


وقد ذهب أبو القاسم إلى أنهما مقدورتان للعباد” وقال إن أحدنا إذا حكٌ إحدى راحتيه بالأخرى» أو 
حك إحدى المخشيمّين بالأخرى» حصلت هناك حرارة» وهذا يوجب أنه الفاعل لها. . وعندنا أن تلك الحرارةة 
باقيق» لا أنها حادثة عند الحلكٌ» وإنما تتزعج الأجزاء التي فيها حرارة بالحك. . ومعلوم أن انزعاج الأجزاء 
الحارّة هو أسرع من انزعاج الأجزاء الباردة» فلا يكون لأحد أن يقول: «كيف تنزعج هي دون غيرها؟". 
ولو كان bu‏ هو eu AN‏ لم يفترق الحال بين حك إحدى الراحتين بالأخرى وبين حك الجليد بالجليد 
أو حك بعض الميّت ببعض» لاحتمال المحل في الموضكين للحرارة. . وكذلك فقد يغبت حك أسفل 
لقم بغيره» فلا يوجد من الحرارة ما يوجد عند حك الراحتّين. . ولم تكن العلّ إلا أن تلك الصلابة مائعة 
من ظهور الأجزاء الحارٌ » وإذا كانت هناك رخاوة» ظهرت الأجزاء الكامنة. ولمثل هذه الطريقة يظهر عند 
. إمرار اليد على الثوب والقطن JUS‏ يُشبه انقداح DU‏ 
فأما الاستدلال على كونهما مقدورين لنا hr Etat ob‏ وامُبرّداً» فذلك عبارة» ومعناها 
وما da‏ من المتجاوزة نين انار وشيرهاء لك لجرا ني ر CU‏ 
التسخين. ود بين ذلك أنه "Je‏ التسخين والتبريد بحسب قلَّة النار والجليد وكثرتهما. ولسنا نقول في 
التحقيق إن الماء قد صار حاذاً و dus‏ وإنما الغرض مجاورة أجزاء من الجليد أو النار له ومتنى فارقته تلك 
الأجزاء عاد Vs y‏ . ولو كان قد صار حاراً في الحقيقة» لم يمتنع أن يبقى كذلك زماناً طويلاً. يتجوز أن 
يقال إن الأجزاء الباردة من الهواء وغيره تفترق وتتبدد عند مجاورة النار للماء» وكذلك يجب في الأجزاء 
الحارّة عند مجاورة الثلج للماء. . والواجب أن يكون وصف أحدنا بأنه hr‏ ,1527 مجازا إن كانت 
حقيقته فعل السخونة والبرودة» وأن تكون حقيقته [م 55 ب] ثابتة في الله تعالى". . وإن كانت؟١‏ حقيقته 
موضوعةٌ لمن يُقرّبٍ النار من غيرهاء فهو مجاز في الله تعالى. 
وقد جرئ.في كلام من تقدّم من الشيوخ أنه لا يمتنع أن يُحددث الله تعالى في المُسحن الحرارة في 
ين د » بل يكون طريق ذلك العادة. والأولى 


* ص: الحمارة. ٠١‏ لعل الصواب: + Rs‏ 
راجع المسائل 114 dis ٠١‏ ولعله: حاراً أو بارداً. 

+ م: تلك حرارة: ٠‏ م:عز وجل. 

sie À‏ “ا أ م: كان. 
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وقد قال الشيخ أبو القاسم إن الهواء رما صار ناراً بما يفعله أحدنا من القدح في الحجر 
والحديد. ونحن قد بنا أن فيهما ناراً كامنة. ولو كان للقدح التأثير الذي قاله» لم يختلف الحال 
بين بعض الأجسام وبين بعض» وبين شيء من الحجر وبين ما عداه» ولم يكن لتُعتبر صفة الحديد من 
التمويه والترقيق. 

وغير ممتتع» في صحة إخراج النار من الحجارة على طول الدهرء أن تكتسب RUN‏ من حرارة الشمس 
التي ثُلاقيها. وكذلك الحال في الخشب وما نقول في كمون النار فيها. والله أعلم بلطائف ذلك. 


فصل [فى أن إحراق النار سببه الاعتماد دون الحرارة] 


فأما إحراق النار» فهو لأجل ما تختصٌ به من الاعتماد دون الحرارة» لأن الحرارة لا جهة لهاء فكيف 
تُولّد في غير محلّها؟ والإحراق يحصل في غير محل الحرارة. وبعد فإن الإحراق يحصل بحسب الجهات 
التي يحصل Le‏ اعتماد النارء والحرارة حالها مع الجهات سواء فيجب أن ينصرف التوليد إليه دوتها. 


ويبيّن هذا أن قوّة الحريق تقف على ما يحصل Mes‏ من الاعتمادات» فإذا قرّب النار أحدنا من موضع" , 


واعتمد عليهاء كان الإحراق أقوى. وبعد فالإحراق تفريق مخصوص» وهو مقدور لنا. فلو ولّدته الحرارة» 
فقدرنا عليها لأن القادر على المسبب قادر على سببه. 


فصل [في أن الهواء لا تأثير له في إحراق التار] 

ولا يقف إحراق النار لما تُحرقه على هواء يتخلل بين النار وبين ما يحترق le‏ ولا أن" تقف 
حركتها على الهواء؛ على ما قال الأوائل. فإن الاعتماد هو الذي يولد التفريق» كان هناك هواء أو لم يكن. 
فما الثوب إذا ضع على الصقيل كالمرآة وغيرهاء فلا يحترق لا لأن الهواء لا يتخلله. فإنه لو وضع على 
خشبء لاحترق ولا هواء يتخلله. وإنما الصقالة تمنع من تخلل التار فيه. 

وأما امتناع اشتعال النار في البئر» وامتناع اشتعال المصباح إذا وضع عليه ما يمنع الهواء وامتناع 
بقاء الحياة في المرء إذا مُنِع من النَمّسء فإن كثافة هواء البثر تُطفى السراج كما يُطِمَا إذا دس تحت الرمل. 


وإذا وضع عليه جبَ أو غيره؛ لم يجد منفذاً [ص ۳١‏ ب] فيتراجع. وسين في باب الحياة موت من يُمنّع 
se AM ce‏ 

PH ١ SEM 

*' لعل الصحيح: فيه أي الحريق. “ا Hs‏ 


٠"‏ م: فإذا قرب أحدنا من موضع الثار. À‏ راب تم اما 
م: قإدا قرب مر متوضيح اسار ع كن 






































القول في الآلام واللذات 


الألم هو معنى يحدث في الحيّ منا عند التقطيع» ويتعلق به النفار. وهو من SAN‏ ولا يمكن 
المنع من ثبوت معنى مُدرَك وإنما يقع الكلام في إثباته مُفصّلاً على الحد الذي نذكره. والحال في AU‏ 
يجري على هذا النحو وإنما يفترق الحال فيهما لاقتران ما يقترن بهماء وإلا فهما من نوع واحد. 

وقد نفى الشيخ أبو إسحاق بن عيّاش أن يكون الألم معنى على الحدّ الذي ثبته' وقال: اليس هو إلا 
خروج الجسم عن حد الاعتدال». وجعل اللدّة حصول الاعتدال في الجسم وزوال أجزاء عنه كانت بمنزلة 
حمل الثقيل. فأدّاه هذا القول إلى أن نفى التفارء ويلزمه نفي الشهوة: إذا' جعلناه' Hi‏ على بعض الوجوه. 
فأما ابن زكرياء» فقد ذهب في اللذّة إلى أنها «راحة من مؤلم» أو «خروج من مؤلم». 

والدلالة على إثباته معنئ أنّا :درك الألم في محل الحياة عند الضرب» ونفصل بين البعض الذي يوجد 

; FE 2 

ذلك فيه وبين ما لم يوجد فيه. GIE‏ أن يرجع الإدراك إلى نفس الخشبة» ومعلوم أنها تزايلنا ونحالنا في إدراك 
الألم كما كانت. وما أن يرجع [م ٠١‏ أ] إلى التأليف الذي هو الصكة» وذلك مما لا يُدِرَك لا سيما بالحياة 
في محلّهاء ولأنه بيعل بالمزايلة وحالّنا في الألم كما كانت. وا أن يرجع إلى الث وهو أيضاً غير مُدرّك. 
وما أن يرجع إلى الأكوان التي هي التفريق» وهو EAN Lai‏ وكان يجبء بانتقاله من مكان إلى مكان» 
أن يألم. ولا يقف ذلك على عدم* الصحةء لأن تعلق النفار بما يتعلق به لا يقف على عدم الغير. وهذه 
الأمور هي التي يشتبه الحال فيهاء لأن الألم لا يكاد يوجد من دوتها. فإذا بطل أن يرجع الإدراك إلى شيء 
منهاء ثبت لنا أنه معنى زائدء وهو الذي تُريده بالألم. 


1 : الذى يليه. À‏ أي أبو بكر الرازي الفيلسوف. 
ص ی یا E‏ 5 و 
5 م انتقاء. 
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والحال في إثبات اللات يجري على هذا الحت لأن AI‏ جربه" Ed‏ ولا يصح حو مايُدركه 
إلى الاعتماد والتفريق» فيجب ثبوتها معنىّ. ش 

وهما من جنس واحد وعلى هذا الوجه يُدرّكان بالحياة في محلها. . وإنما يفترق الحال فيهما في الشهوة 
والتفار المَُارِئَين لهماء ولهذا يصح وجوده غير لذّة ولا ألم إذا فقدت الشهوة والنفار. . وذلك يدل على أنه 
ليس بألم ولا لذّة لجنسهماء وهذا هو معنى قول أبي هاشم لإن الله ليست بمعنى» لأن الغرض أنه ليس 
هاهنا 35 على حدة إلا ما ثبت أنه يكون مرّةٌ ألما UE,‏ . وصحة هذه الجملة تقتضي أن لا يُسمّى 
بذلك في حال العدم» لأنه يُبئ عن الوجود من حيث المعنى. 

فأما" القول بأن اللدّة خروج من مؤلم وأنها بمنزلة طرح الثقيل من النفسء » فباطل من وجوه. 

أحدها أن أحدنا* يلتذ بإدراك صوت أو صورة أبتداءً LES,‏ شاهد؟ واحداً منهما من قبل» فيقال إنه يخرج 
بإدراكهما من ألم یلحقه» بل لا يخطران له JUL‏ أصلا. د. فكيف يقال فيما يجده إنه خروج من مؤلم؟ 

وثانيها آنا قد نلتدٌ بمشاهدة بعض الأشخاصء ولا يلحقنا بفقده ألم حتى يقال إن اللذّة خروج من 
مؤام. 

وثالتها أنه كان لا يصح أن يؤثر أحدنا طعاماً على طعام ولا منكوحة على أخرى» لأن غرضه إزالة 
الجوع والشبق عن نفسه. وذلك ييحصل بكلا الأمرّين. فيصير حاله كحال المقرور الذي لا يؤثر صِلاءً 
على صلاء حيث كان الغرض إزالة البرد عن نفسه وقد عرفنا صحة هذا الإيثار. . فوجب القضاء بأن اللذّة 
معنى غير ما قالوه. 

Lg NL كان لايحسن من العقلاء عند شمف شهواهم أن‎ ah 
متى حصلت الشهوة ة وإلا كان ذلك مما‎ EU فلولا أن هناك‎ . rigolo 

يعد في القبيح. ولا يمكن أن يقال: اهلا حسن متهم هذا الصنيع كما يحسن منهم تكلّف المشاق ait‏ 
at su‏ تقول إن ' يرجو مناقع ولذّات تحصل له بذلك. . ولو لم يكن إلا الخروج من مؤلم» 
لمكب ao‏ وعندهم أنه ليس في معالجة من ضعفت شهوثه لتغود إلا هذا المعنى! 

وخامسها أنه يدرك اللدّة على Le‏ إدراكه للألم. فإن كانت اللذّة خروجاً من مؤلم» وجب في الألم أن 
يكون خروجاً من مُلدًا 

وسادسها :أنه يدرك SU‏ والإدراك يتعلق + بشيء موجود حاصل» دون تعلّقه بزوال الشيء وانقطاعه. 


sde 5‏ 4 أ م: شاهدتا. ; 
Ÿ‏ ص: وأما. ٠١‏ كذاء أي أحدهم. 
AT 4‏ 
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وسابعها أنه كان يجب أن + تكون الشهوة ة ألماً إذا عل EE‏ المشتهى زوال الألم والخروج منه. . ونحن 
لا نتألم بالشهوة. | 

وثامتها أنه كان يجب أن لا نت نتبيّن التزايّد في الالتذاذء ON‏ النفي لا يقع فيه تزايد. وقد عرفنا 1م 52 ب] 
ضحة وقوع التزايّد فيما نل به. 

وتاسعها آنا نفصل بين إدراك طعام شهي وبين إلقاء حمل ثقيل عن ظهورنا. ولو كان الأمر على ما 
ارول ا pra‏ بطلان [ص ۳٦‏ ] ما ذهب إليه ابن زكريا. 

الاريك اه وروا خط D M‏ أن 0,5 الذته خر وخا Le‏ 
كان يجده». وهذا مما لا قرح له فيه لأنه يت يشتهى إدراك برودة الماء. وكذلك إذا جاع يشتهي إدراك 
الطعوم"". فمن أين أنه يجب أن" يشتهي؛ ons‏ عن Us Se‏ قال «إذ اجام : EL‏ بزوال الألم 
عنه) . وعندنا أنه يلت بإدراك عضو من غيره بعضو منه» أو أن يحصل في مجاري الماء تفريق يُولّد جنس 
M‏ وتقارنه الشهوة» فيصير كمن يحك جربه. وعلى هذا السبيل يجد المُجامع ما يُشبه : يُشبه الدغدغة. ولأجل 
ذلك يجد AU‏ عند خروج الماء على طريق الدفق» لأنه تحصل هناك مضاغطة لما كان ما يوجد من"! 
التفريق تضامه"' الشهوة. 

فأما ما يتعلق به الشيخ أبو إسحاق» هو" أنه الو لم يُرجَع بالألم إلى زوال الصحة والاعتدال» لوجب 
في cast‏ أحدهما أقدر من الآخرء إذا غرزا في بدن الحيّ إبرة؛ وقَدْرُ الغرز واحدء أن يكون تألم بغرز 
الأقوى أشد من تألّمه بغرز الأضعف» لأنه Mona‏ قُدّره يفعل الأكوان» ور يشترك الكل في توليد الألم. 
فإذا لم يتبيّن زيادة الل وجب أن ي “SU À‏ إلى زوال الصحة. وهو فيهما سواءا. 

وهذا شيء أورده أبو هاشم على نفسه حيث تكلم في توليد الكون للألم فأدّاه هذا إلى أن قال: «إذا 
كان المنتفي من الصحة في الموضعَين سواءًء فما يفعله الأقدر من الأكوان لا يجتمع على التوليد بل يُولّد 
بعضها دون بعضص». tt‏ ایا اوا aa‏ خا lanterne‏ الكل 
على التوليد جعله Lei‏ في نفي الألم. 

والذي يصح أن يجاب به ن ذلك أن الدلالة قد سبقت على ثبوت الألم معنن . والذي أورده هو رجوع 
إلى أمر محتمّل» ودليل العقل بعيد عن الاحتمال. فيجب» إن أمكنناء أن نين وجه الموافقة بين ما قلناه 


'١‏ كذاء ولعل الصواب: قدح. ٠“‏ أ م: مضامه (؟). 
؟' dis‏ والصحيح على الأرجح: الطعام. م قهو. 
"' م: في أن؛ أ: - يجب أن. 3 “ا م بجمع. 
1 م: + كونه. 514 م: يرجع الألم. 
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وبين ما 6 ce‏ وإلا توقّفنا في علّة ما أوردوه» ولا نعدل عما تقتضيه الدلالة العقلية. ٠‏ ويصي ANUS‏ 
نورد في نفي الجزءء مع أن الدلالة قد قامت على ثبوته'”. 


وعلى أن هذاء إن قدح في شيء» فإنما يقدح في كون الألم متولداً عن الكون. . فأما أن يقدح في أصل 
إثياته قلا 


وقد تُجعل العلّة في هذا الباب تساوي ما يفعلانه من الأكوان» وإن كان أحدهما يفعله في Ji‏ قليل 
الأوقات» والآخر يفعله في أزيد من تلك الأوقات. وربّما قيل إا لا نتمكن من القطع على أنٍ 5% 
واحدء فكيف نعي ذلك؟ وربّما قيل: لا يمتنع أن يفعل الله تعالى عند غرز الضعيف آلاماًء يساوي 
حاله حال ما يفعله القوئ. وفي كل هذه الوجوه نظرء لآنه ليس من الواجب أن يتساوى ما يفعلاته af‏ 
حتى لا يقع فيه تفال أصلاً. ولم يُلزِم الشيخ أبو إسحاق في الغرزء وإنما ألزم في الأكوان وما يرجع إلى 
قلتها وكثرتهاء فمنعُه من العلم بذلك لا يؤثّر في كلامه. ومتى جعلنا [م 01 أ] بغض تلك الآلام من JS‏ 
الله تعالى» جاز اختلاف الحال فيه لأن طريقه العادة. وكان يلزم على هذا أن EAN‏ الضعيف على كل ما 
يوجد من الآلام عند غرز الإبرة. 

Us‏ تعلق أنه «لو كان هاهنا معنى» لصح تعلّق التفار به» وكان يجوز بدله أن تتعلق الشهوة به» فكان 
المرء يشتهي قطع الأوصال!؟. 

والجواب" أن الذي تعلّق؟' به الشهوة ة هو المعنى الحاصل عند القطع» لا نفس القطع؛ وهذا المعنى 
يصح تعلق الشهوة به والتفار به على سو سواء لا يختلف. ولكن الانتفاع لا يصح لأن الضرر الذي يتعقبه يُوفي 
على اللذّة وتضير مغمورةٌ» فتصير كالخبيص المسموم. ولهذا يصح وقوع الالتذاذ بحكٌ الجرب es.‏ 
هذه الطريقة جيب عن قول من يقول: «فكان يصح التوصّل إلى تحصيل الجرب لتقع اللذّة بحكه et‏ لأن 
الضرر المتعقب يُوفي عليهاء فيصير كمن يعدو على شوك ليتنزه بالخضرة. 

وربّما تعلق بأن «الجرح إذا اندمل» زال الألم. ولو كان الألم معني متولداً عن الكون» لكان بالاندمال 
لا يزول الألم مع أن سببه قائم». 

وجوابنا أن الكون» وإن ولد» فهو بشرط زوال الصحة. ومتى اندمل الجرح» فالصحة غير منتفية. وقد 
يجوز أن يقال إن الجرح إذا كان متفتحا انفجر منه الدم فجرىء وولّدت جريتُه الألم. فإذا" اندمل» لم 
يوجد جريان الدم فلا يوجد الألم. فلا يقتضي ذلك تفي الألم. 


5١‏ أ كالمّيه. ؟" م: تتعلق. 
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وربّما قال: «لو ثبت معنىّ» لم يصح إذا جد في بعض أحدنا أن يألم به وإذا جد في بعض آخر أن 
يلتدٌ به» ولكان لا يتغيّر حاله بالمحالٌ» كما نعلم في الحلاوة أنها إذا اشّهيت في موضع اشتّهِيت في غيره» 
ولا تتغير" باختلاف محالها». 

وجوابنا أن اختلاف حاله هو بمقارنة الشهوة أو التفار» وليس يمتنع اختلاف الشهوة والتفار بحسب 
مواضع" المُدرّكات. فإنك تعلم أن سواد العين والشعر يُشتهى» وسواد الوجه لا يكاد [ص 76 ب] يُشتهى» 
والجنس واحد. وبياض الشعر ربّما لا يُستحسنء ولو كان في البدن لاستّحسن. 

فإن قال: «فكان يجبء لو كان هاهنا معنى مدرك أن يُعرّف عند إدراكه أخصٌ أحكامه. لآن هذا واجب 
في المُدرّكات»» قيل له: إنه يُعرّف عند ذلك تميّزه عن غيره بكونه مُدرّكاً بمحلّ الحياة فبه» فتُفرّق بينه وبين 
a‏ المُدرّكات. وهذا هو العلم بأخصٌ أحكامهء فقد أجبنا إلى ما أراد"". 


فصل [في أن الألم SU‏ جنس واحد] 


وهذا الألم هو الذي يصح وجوده مرّةٌ فيكون ذه فلهذا جعلناهما من جنس واحد. ولا نجعل أحدهما 
(LAS‏ للآخر ولا معنئ سنواه» وإنما يختلف الحال في الإسم لأجل اقتران ما يقترن به من شهوة أو نفار. 

وقد حكي عن الشيخ أبي القاسم حلاف OS‏ والدليل على ما قلناه أن الجَرب يلد بإدراك المعنى 
الحادث عند الحك والتقطيع» ولو لم يكن به جَرَبء لتألّم به بعينه. فيجب أن يكون اختلافهما هو من 
جهة الشهوة والنفار. وكذلك فالمقرور يلد بإدراك حرارة النار» والمحموم يتألم بإدراكها بعيتهاء ولا de‏ 
إلا ما ذكرناه. 

وين صمحة هذه الطريقة نه» إذا صح SLA‏ بين الشهوة والتفار» فيجب أن يصح تعلّق كل واحد منهما 
بهذا المعنى الحادث لتثبت حقيقة التضاد فيهما. وبعد فكيف تكون اللذّة LS‏ للألې أو يكون له ضِدّ 
Sel‏ مع وجوب إدراك اللدّة بمحلّ الحياة في محل الحياة» ووجوب هذه الطريقة في كل ما يُجعل ضداً 
له؟ وهذا الحكم هو المُنبئ عن أخصٌ أوصاف الألم» والشركة في ذلك تقتضي التماثّل. فكيف يقال فيه 
بالتضادٌ؟ فيجب إذاً أن يكون الألم [م 07 ب] EAU‏ جميعاً جنساً واحداً. 


TS 1 ie ©‏ راجع المسائل 151-135 
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فصل 2 أن اللّة ليست إلا إدراك الشيء مع 
دون أن us re‏ 


نايبت الام ts‏ حا عد الي نعط فإذا تارتن الشهوة فهو لذَّة وإذا قارته تفار 
فهو ألم. فأما إذا لم يكن الحال ذلك فلا يثبت يثبت هناك ألم ولا لذ على التحقيق حقيق» مثل إدراكه الطعوم الباقية 
فيشتهيهاء أو درك مرارة الضير وخيره فنفر طبعه عتهاء لأنه ليس هناك شيء حادث يُسقى PL‏ 
وليس إلا إدراكه الطعم مع الشهوة أو إدراكه"" له مع التفار. 

هذا قول أبي هاشم. . وقد خالفه الشيخ أبو علي في ذلك» فجعل هناك معان He‏ تعلق بها الشهوة 
والنفار» فسوّى بين إدراك الباقيات من الطعوم وغيرها وبين بين ما يحصل عند التقطيع في وجوب حصول 
حادث تتناوله الشهوة والتفار. وهكذا قوله في كل ما يدرك بالحواس سن أجمع مما تثبت فيه شهوة أو تفار» 
حي قال في إدراك الصوت إنه يحصل في الصماخ معنى. UE‏ تر عت بالإدراك. وقد حكي عن الشيع 
أبي القاسم قريب من هذا المذهب”” 

والذي دل على صصحة ما اخترنا أنه لو كان هاهنا" معنى سوى إدراكه له مع الشهوة ة أو التفارء لصح 
أن 4,2 الشيء على الح الذي يشتهيه فلا يلت أو يُدركه على الح الذي ينفر طبعه فلا يتألم*” بأن 
لا يوجد المعنى الذي أشار [ إليهء أو يحصل ذلك المعنى LS‏ به أو ينفر طبعه عت من دون إدراك مع 
الشهوة أو التفار» إذ ليس بين الأمرّين تعلق من وجه معقول. 

لأنهء إن أمكنت الشبهة في وجه من وجوه التعلق» فهو ب بين الشهوة واللدّة. فإن الإدراك ليس Post‏ 
فيحصل بينه وبين غيره TE PAR‏ ولا يجوز أن يكون بين الشهوة te Gba,‏ وإلا صح 
حصول المحتاج إليه مع عدم المحتاج» سواءً مجعلت حاجته في الوجود أو في التضمين. . ولا أن يكون 
بينهما تعلّق الإيجاب» سواء كان إيجاب de‏ لمعلول» ِما قد تقدّم في اللون والجوهر''» أو كان ينها 
إيجاب السبب لمسيبهة لأن محلّ أحدهما غير محل الآخرء فإن الشهوة تحلّ القلب واللذّة عنده'؟ تحل 
اللهاة. وإن كان يلزم صحة وجود السيب ولا مسبب لعارض. 

فإن قال: ele Jp‏ ؛ السبب في وجود اللذّة هو الأكل!ء قيل له: : الأكل هو مضغ وبلع» وهذا إنما 
يكوت بالتفريق, والاعتماد. وهذا يقنضي أن لا يفترق الحال بين تناؤله للحلو alle‏ » لآن صفة المحلٌّ 


ن ألما أو م Et‏ ألما - "3" انظر ص ۷۰۷-۷۰۰.۔ 
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فيا رد السب لا تؤتّرء فلهذاء إذا اختصٌ الخشب بحلاوة أو مرارة» لم يوئر في توليد الضرب IN‏ 
ويفارق في هذا الوجه حصول القطع بالسيف» لأنه يحتاج إلى JU‏ الأجزاء ولا يثيت ذلك إلا عند 
خشونة وحدة. فإن قال: «أجعلٌ الطعم هو المُرّلد للذ أو fé NE‏ قيل له: إن الطعم لا خت بجهة» 
فكيت ولد و في غير محلّه؟ 

فإن قال: : فغاة ما ذكرق أنه كان يصح أن يدك الشيء مع الشهوة فلا يلتذّه أو مع النفار فلا يتألم به. 
ft,‏ هذا. فإن الصفراوي يشتهي العسلء فإذا أدركه لم يقع به التذاذ»ء [ص 77 أ] قيل له: نحن قد 
احترزنا في الدلالة عن ذلك لأنَا قلنا إنه كان يجب أن يُدركه على الحدّ الذي يشتهيه فلا يلتذٌ به». وهذا 
الصفراوي اشتهى إدراك العسل Loft‏ عن غيره» فلما أدركه - وفي لسانه مرارة تُخالط حلاوة العسل 
- فقد SE‏ الشرط. فلا يقدح في كلامنا ما قاله. 1 

وأحد ما يُستدل [م 07 أ] به في هذا الباب أن المعنى الذي أثبته وعلق الالتذاذ به Li‏ أن يكون مُدرَكاً 
أو لا يكون مُدرّكاً. فإن*؛ لم يكن من باب المُدرّكات» فالالتذاذ به مُحال. وإن مجعل* du‏ فاا آن 
يكفي في الالتذاذ به إدراكه مع الشهوة, أو لا يكفي. فإن كفى فيه أن يُدركه وهو له مُشتهء فهلا كفى إدراكه 
للطعم مع الشهوة له؟ وإن لم يكف دون أن يوجد معنى آخر» فالكلام فيه كالكلام في هذا المعتى» فيؤدّي 
إلى ما لا PAU‏ له. 

وقد قال أبو هاشم: ”لو كان هاهنا معان ن يرجع الالتذاذ إليهاء لوجب أن يخلقها الله تعالى“ ابتداءً في 
أهل الجنة من دون خلت الأطعمة !». وربّما QE‏ هذا الكلام عليه فيقال: «يلزمك أن تقول بمثله في أهل 
النارء حتى يخلق فيهم التفريق ابتداءً دون أن يحصل باعتماد النار. فإن قيل إن في ذلك مزيد زجر قيل 
له: وهكذا يحصل في مسألتنا مزيد رغبة». 

وأحد ما قيل فيه أن عند العلم بأنه قد أدرك ما يشتهيه» نعلمه ملتدّاً على طريق الوجوب والاستمرار. 
ولو علقناه بمعنى» لأدّى إلى الجهالات ولوجب إثبات معان لا طريق إليها. ين ذلك أنه ليس هاهنا صفة 
تحصل مع جواز أن لا تحصلء نیئ عن ثبوت معنى يوجبهاء لأا لا نجد من أنفسنا أزيد مما ذكرناا 
ولا حصل لتلك الصفة حكمٌ نستدل به عليها. قيجب أن ننفي المعنى الذي قاله. 

وبين صحة هذه الجملة أنه إذا كان الالتذاذ يقوى عند قوّة الشهوة ويضعف عند ضعفهاء فيجب أن 
يستند هذا الحكم إليها فقط. ثم لا فرق بين أن نجعلها 55e‏ 8 ونجعل الإدراك شرطاء أو نجعله مؤثّراً 


ونجعلها شرطاً. 

“ ص: الألم. *؟ أ: نهاية. 
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© ص:وإن. , esse LÀ‏ 


Si‏ م: جعله۔ 











١‏ 28 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


ولك أن تقول: لو كان bal‏ * معتيان a‏ لوجب أن يفتقر أحدهما إلى ما يفقر الخ إليه. فإذا 
احتاجت اللذّة إلى إدراك وشهوة» وجب في الألم مثله» وقد عرفنا فساد ذلك. . والمُخلّص من هذا لا يقع ` 
إلا بأن يُجِعَل الجنس واعذاء أو يتغيّر الإسم عليه Bla‏ هذه المعاني له. 

وقد قيل: «لو كان يثبت في لذَّة المُدرك وألمه معنيان» لوجب وجود اللذّة مع التفار أو وجود الآلم 
مع الشهوة» لمثل ما قدّمنا في حكم الضدَّين». إلا أن هذا يُبتتى على أنهما جنس الفعل. فأما إن جعلهما 
المُخالف واقعين على وجهّين بالشهوة والنفارء فذلك غير لازم. 


فصل [في نفس المسألة] 


ولا يمكن LE A‏ إلى إثبات هذا المعنى'” بأن يقال: «إنه يدرك في لهواته مثل ما يجده الحاك لجريه» 
فيجب أن يثبت معنى كما قلتم هناك»» لأنه قد يصح صرف هذا الإدراك إلى الطعمء فمن أين أن هناك 
معنى زائداً غيره؟ فإن قال: «إنه ياد بما يصح أن يألم به» فلا بدَ من معنى إذا حصل على أحد الوصقين!» 
قيل له: | إنما يحتاج إلى أمر زائد إذا كانت حاله مع الأمرّين على سواء ومعلوم أنه إنما يلتذ مع الشهوة 
ويتألم مع النفار. فإذا لم تكن الحال es‏ لم يحتج إلى معنى. فإن قال: «لو لم تكن هناك معان حادثة» 
لم يصح وصف الله تعالى بالإثابة»: قيل له: قد يصح ذلك إذا جدّد الشهوة ة Ve‏ بعد حال» فيكون الحادث 
الشهوة دون ما قالوه. فإن قال: «فما اقتضى ثبوت معنى عند الضرب أو حك الجرب يقتضي مثله عند 
إدراك الحلاوة والمرارة»» قيل له: الذي قادت الضرورة إليه في الموضعين جميعاً إثبات أمر مُدرّك يصح 
وقوع الالتذاذ يف [م لاه ب] وقد أثبتناه"* Labs‏ ورجعنا به إلى الطعم. فلا نحتاج إلى أمر زائد. 

فإن بنى ذلك على أن «للمُلتلٌ والآلم حالین يختصٌ”* بهماء فلا بدّ من re‏ يوجبانهماك» فعندنا لا 
حال SU‏ أكثر من إدراكه مع نفور التفس» ولا ELU‏ حال أكثر من إدراكه مع الشهوة» فالتفرقة بينهما 
ترجع إلى هذه الطريقة. وهذا هو الذي ذكره أبو هاشم في البغداديات» وهو gl‏ مما قاله في نقض الطبائع 
من ثبوت هذه الحال. والذي يدل على انتفاء هذه الحال فقدٌ الطريق إليهاء ON‏ أحدنا لا يجد عند تألّمه 
والتذاذه أكثر مما ذكرناء*: ولأنه”* كان يصح حصولها من دون ما ذكرناء أو يحصل ما ذكرناه ولا تحصل 
هي لأن اعام تعلق حاجة بينهما لا يمكن» وإلا لزم صحة أن يحصل المحتاج إليه مع زوال المحتاجء 
كما ثبت مثله في كونه مُريداً ومعتقدا””. 


:هتا 5 أرقا 
*١‏ م: هذه المعاني. ©* Mi‏ 
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وبعد فإذا جعلوا الآلم راجعاً إلى المرارة» فكيف يوجب الحكم - وهو في محل - لما هو غير لمحلّه؟ 
وبعد فكان لا يصح من أحدنا أن يلتذٌ بشيء ويألم بغيره في حالة واحدة لأن حظ هدّين ن المعنيّين في إيجاب 
صفبّين للجملة إحداهما بالعكس من الأخرى. لا أن del‏ [ص ۳۷ ب] كما نقوله في العلم والجهل» 
لأن هناك معلوماً ومجهولاً» ولا يمكن الإشارة إلى مثل ذلك. فكان يجب ما قلناه من الامتناع» وقد عرفا 
خلافه. وبعد فإيجاب المعنى لما يوجبه لا يقف على مقارنة غيره له. فكان يجبء متى وُجد هذا المعنى 
ولا نفار ولا شهوة» أن يثبت té LT‏ وإذا لم يصح ذلك» عرفنا أن المرجع به إلى ما ذكرناه فقط 


فصل [في كيفية إدراك الألم] 

اعلم أن الألم هو من المُدرّكات. وكيفية إدراكه أن تدرك" بمحلٌ الحياة فيه فيفارق الحرارة وضدّها. 
وليس فيما يكفي في إدراكه مجرّدٌ مسحل الحياة إلا هذه الأمور «AE‏ وإلا الجوهر إذا أدرك لمساً . وصار 
ما ذكرناه من الحكم هو الطريق إلى معرفة صفة ذات الألم. فأما تسميته ألما فهو لمقارنة النفارء كما أن 
EH ae‏ هو لمقارنة الشهوة: 

وقد أوجبا شيخانا حصول التألّم عند التقطيع ووجوب مقارتة النفار له وإن اختلفا في العلّة. فقال 
ار in‏ وا احور 
وجعل أبو هاشم الحياة مُضْمّنَة بهماء على ما نذكره في باب LU‏ 


فصل [في أن الألم إتما يحتاج في وجوده إلى ons‏ بمجرّده» دون غيره من حياة أو وهي] 


فأما كيفية وجوده؛ فالذي لا بد منه أن يحصل في ON ere‏ وجوده لا في محل يُخرجه عن أخصٌّ ما 
هو عليه في" ذاته من صحة إدراكه بالحياة في محلهاء وهذا يقتضي قلب جنسه. فأما الموجود LG cute‏ 
نعلمه حالاً في أبعاضنا لإدراكنا cel‏ فلا يصح أن يوجد على خلاف هذه الطريقة لما قد تقدّم. 

واختّلف في هل يكفي في وجوده مجرّد المحل؛ أو يحتاج إلى أن تكون فيه حياة. فقال أبو علي: ١لا‏ 
يضح وجوده في الجماد»» وهو قول أبي القاسم'"» وبهذا قال بو هاشم أُوَلاً فأوجبوا الحاجة إلى الحياة. 


ue ”‏ 3 '“ ص: من. 
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ثم ذكر أبو eh‏ لم ل ا ا 
شمن ألما ON‏ تسميته بذلك تة تقتضي حصول النفار عنه مع إدراكه. . وهو الصحيح؛ وإن كنا لا نُجوّز أن 
يفعله الله تعالى» لأنه بمنزلة تقديم القناء على الجوهر هر" لکن كلامنا هو" في كونه مقدوراً. 

والذي يدل لم 08 ] على ما قلناه آنه لا يرجع للألم حكمٌ إلى الجملة» ولیس SU‏ بكونه لما حال 
أزيد من إدراكه له. فإذا صح هذاء وصار حكمه راجعاً إلى المحل» » صار بمنزلة غيره من الأعراض كالحرارة 
وغيرهاء فكما جاز وجودها في الجمادء فكذلك الألم في جنسه. وليس لأحد أن يقول: «إن هذا يؤذي إلى 
قلب جنسه)» لأنه يصح إدراكه على ضرب من التقدير بأن يوجد في بعض من أبعاضناء فصار كالحرارة 
في أنهاء إذا وُجدت في الجمادء لم ينقلب جنسها لصحة أن يُدركها أحدنا على بعض الوجوه. وعلى هذا 
صح أن يُدركه القديم جل وعزء وإنما لم يُدركه أحدنا لأنه يُدرِك الألم بمحلّ الحياة في محل الحياة. 

فإن قال: «فهل يصح وجوده من جهة الله تعالى في الجماد على كل JS fers‏ له: : الأولى أن تكون 
صحة وجوده ابتداء لا على وجه التوليد لأن الذي بُولّده هو الكون» والشرط فيه انتفاء الصحة عن المحل. 
والصححة تأليف يحصل في محل الحياة» فإذا عري المحل عن الحياة» لم يصح وجود الألم فيه متولداً. . هذا 
هو الذي حققه قاضي القضاة . وقد اختافوا أيضاً في حاجته إلى الوهي والتفريق» وإن كان لا شبهة في أن 
ما هوه * من فعلنا يجتاج إليهء لأنه يقع متولداً عنه. وإنما الخلاف فيما يحدث من جهة الله تعالى مبتدأً. 
فقال أبو علي: الا يضح وجوده في جسم tp‏ وجعله محتاجاً في وجوده إلى الوهي» لا لأنه سيب" 
لأنه لا يجوز أن يفعل الله" بالأسباب” ١‏ وأجراه ممجرى الصوت في حاجته عنده إلى الحركةة”. والذي 
قاله À‏ بو هاشم أنه لا يحتاج إليه إذا وقع من الله مبتداً. . والأصل فيه أن الألم حكمّه مقصور على محل 
فيجب أن لا" يحتاج إلا إليه» كالكون وغيره. . يبن هذا أنه لا شيء من الأعراض يحتاج في وجوده إلى 
التفريق» وإن كان فيها ما يحتاج إلى التأليف» كأفعال القلوب'" وغيرها. 

وقد قيل إنه «إذا لم يجز وجوده في في الجزء المنفرد بل يحتاج إلى أجزاء Les‏ مؤلّفة فلو احتاج إلى 
الافتراق كاحتياجه إلى التأليف» لاحتاج إلى ضدّين». لكن هذا الوجه يُتنى على حاجته في الوجود إلى 
الحياة» وقد تقدّم قساده. 


“ ص: آھل. © | * انظر ص .۳٤۳‏ 
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١۷۲ 8 القول في الآلام واللذّات‎ | ù 


وقد قيل أيضاً: «إن الكوتّين في المكائين ضتان. فإذا es‏ الح في هذا المكان» 135 من الألم ما 
يعجده لو حصل التقطيع في مكان آخرء فكيف يحتاج إلى Monte‏ ولقائل أن يقول: leur‏ إليهما على 
البدل» فما المانع منه؟). 

وقد قیل"": إن المنقرس" والمُصدًع تحصل فيهما آلام عظيمة على che‏ لو كان هناك تفريق تحتاج 
في وجودها إليه» للزم حصول التفريق الكثير» وقد عرف خلافه». إلا أن لقائل أن يقول: «ليس يجب أن 
تتساوى أجزاء التفريق وأجزاء eV‏ القليل من الوهي يكفي في حصول الآلام الكثيرة» كما أن مع 
القليل من بنية القلب يصح وجود العلم الكثير». 

فأما الشيخ أبو و علي» فقد احتج ob‏ «الجرح إذا اندمل» زال الألم لفقد ما يحتاج في الوجود إليه». وجواينا 
أنه قد يصح أن تكون علّة زوال الألم أن الشرط في توليد الكون له لم يوجد» وهو زوال الصحة . ويجوز أن 
يقال: :إن الجرح متى كان منفتتحاء فالألم يوجد Aa‏ الدم وتوليد التفريق ق للألم. [ص ۳۸ أ] فإذا اندملء لم 
يثبت السيب المُولّد له. . وإذا كان هذا 5522 فمن أين أن حاجة الألم في وجوده إلى الوهي والتفريق؟ 


فصل [في أن الألم مقدور لناء إلا أنه على طريق التوليد فقط] 


الألم هو من الأجناس المقدورة لناء لوقوعه بحسب أحوالتا وبحسب ما تفعله من أجزاء الوهي؛ لكنه 
ملق بالأجناس [م 58 ب] التي لا يصح Le‏ أن تفعلها إلا متولدةً كالصوت والتأليف» فسبيله سبيلها“. 
وهذا ظاهر لأنه يتعذر علينا الإيلام من دون ت RUE‏ ساك وريب . ولو كان ذلك 
مقدوراً la VA‏ لصح أن يفعله من دونه لأنه يستضت رَ بالحك. ess‏ إنما نقدر على فعله متولداً. 

وهذا الحكم لا يجوز تعليله بعلّة لاء إن جعلنا العلّة كوننا قادرين بقدرة» لم يصح لتا قد تُوجد الكثير 
من الأجناس مبتدأء فكيف نجعل الحاجة إلى السبب لأجل القدرة؟ ؟ وهذا هو الواجب في غيره من الأجناس 
التي لا يصح فعله إلا متولداً. فأما القديم جل وعزء فلا بد من قدرته على فعله de‏ وإلا لزمت الحاجة 
إلى السبب وهي تابعة للحاجة إلى القدرة. . ولولا أن الأمر كذلك» لزم أن لا يكون أحدنا محتاجاً في فعله 
إلى السبب. ولا يصح أن نجعل الحاجة إلى السبب راجعةٌ إلى نفس الفعل» كحاجته إلى نفس المحلٌ 
"gi‏ ترجع إليهء لأنه قد يبطل السبب dues‏ موجود. فيجب رجوع الحاجة إلى الفاعل. 
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فإن قال:» اهلا كان وجوده من جهة القديم لا يصح إلا عن سببء ثم لا يقتضي الحاجة إليه كما أن 
ما يوجد عن سبب محال وجوده لا عنه» ولم يقتض ذلك أن يحتاج عز وجل إلى ذلك السبب؟2» قيل له: 
إن الأغراض لا تتعلق بالأعيان وإنما تتعلق بالأجناس. متى لم يصح أن يفعل مثل هذا الفعل» في الغرض 
المقصود إليهء إلا بسبب» لزمت الحاجة إليه. ولا تلزم الحاجة إذا لم يصح في فعل بعينه*" إلا أن يفعله 
بسبب. فبانت التفرقة*! بينهما 

فأما الذي يُولَّده فهو التفريق بشرط انتفاء الصحة» » على ما ننه في باب الأكوان" “. وصحة هذه الشريطة 
كرحي De‏ ور يسن الا ن Jour à a‏ وات OL‏ عب موجه Bay ON cn a‏ 
لا يحصل'* في جزء واحد بل يحتاج إلى ما يزيد عليه. 


فصل [في أن اللذّة كالألم من هذا الوجه] 

والطريقة يقة التي ذكرناها في الألم ثابتة في اللذّة» لا سيما وقد ينا أنهما من جنس واحد. . وقد ذهب أبو 
علي إلى أن اللذة مقدورة للقديم جل وعز DB‏ دوننا. . ومتى أراد بذلك المعنى الذي as‏ هو عند إدراك 
AG‏ فقد يتا أنه ليس هناك معنى» فضلاً عن أن يوصف أحد من القادرين بالقدرة عليه. وإن أراد 
المعنى الذي يجده الحاك لجربه» على ما يقتضيه ظاهر كلام فقد ثبت ثبت أن الطريقة فيه وفي الألم الذي 
يجده عند التقطيع واحدة فالفرق بينهما متعذر. 


فصل [في أن الألم غير باق] 

اعلم أن البقاء. على الألم مستحيل» وإلا لزم أن لا ينتفي أيضاً إلا بعدم المحل» لآن وجوده مقصور 
على مجرّد المحلّ» فلا يتأتّى فيه أن يقال: «ينتفي لفقد ما يحتاج في وجوده إليه». ولا ضدّ له فيقال إن 
وجوده يؤّر في انتفائه. فكان يلزم أن يبقى أبدأ» وقد عرف فساد ذلك. 


فصل [في أن الألم كله متماثل] 
وهو جنس واحدء لا اختلاف فيه ولا تضادٌ ولا له LS‏ وإنما أوجبنا تماثّله لاء شنتراك الكل في مت 
إدراكه بمحلّ LI‏ في محل الحيات وهذا'* الحكم المُنبى عما عليه في ذاته» كما نقوله في Jus‏ التأليف 


LA 


YA 


م نقسه. | م م: لا ca‏ 
“ أ: الفرقة. ** Et‏ ص 114 
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القول في الآلام CU,‏ 5 ذ۷٠‏ 


لأجل اشتراك الجميع في الافتقار إلى pes‏ عند الوجود؟“ وكما نقوله في الفناء لأجل اشتراك الكل 
في صححة انتفاء الجوهر a‏ ولا يقدح فيما قلنا أن يُدركه القديم جل وعز لا على هذا الوجه لأنه لا 


يُخرج عن صحة أن يُدركه أحدنا بمحل الحياة في محلّهاء » سواءٌ جد فى ي الجماد'* أو في غيره. فقد صح 


ts‏ الآلام. 
وقد جرى للشيخ أبي هاشم [م 4 أ] ما دل على أن ما كان من الآلام فعلاً لنا فهو جنس واحدء لوقوع 
الجميع متولدأ وأن ما كان فعلاً لله عز وجل يختلف حاله» فقد يتماثل وقد يختلف. والصحيح خلافه» لأن 
كيفية إيقا اع الفعل sie‏ بسيب لا يصير وجهاً في التمائّل والاختلاف. ولكيفية الإدراك حف في معرفة 

ذلك» ولأجل هذا يصير الالتياس على الإدراك طريقاً full‏ والافتر راق فيه دليلاً على الاختلاف. 

وأما إثبات الضدّ للألم » فلا يشتبه الحال فيه إلا في اللدّة . وقد بيا أنهما من جنس واحد لاتّفاقهما في 


صحة الإدراك بمحل الحياة في محل الحياة. 


فصل [في أن الحيّ لا يجوز أن يلت ويألم بالشيء الواحد] 


وليس يجوز في الشيء ء الواحد أن يلت المُدرك بإدراكه ويتألم بإدراكه» لأنه يحصل مع أحدهما الشهوة 
ومع الآخر نفور الطبع؛ وهما ضدّان في الحقيقة إذا كان متعلّقهما واحداً. وليس يتعلقان إلا على وجه 
واحد فيفارق تعلَقُهما تعلق العلم والجهلء فلهذا صح أن نعلم الشيء على وجه وأن نجهله [ص A‏ ب] 
على وجه MU NT‏ من أدرك الخلّ وفي فمه تشبيط »فليس تألمه والتذافه بشيء واحده بل يلع بطعم 
الخل» ويألم بما يحصل** من التفريق الذي يوجد عند ON al‏ بما يفعله من الاعتماد يغوص» ثم 
يتراجع بما فيه من الاعتماد dm‏ ويفور لاختصاصه بأجزاء نارية. وما يجده أحدنا من الدغدغة فهو 
أجزاء تقترن بها الشهوة وأجزاء يقترن بها التفار» فلا يتقض ما منعنا منه. 

كام إذا شيل الاک راجا انی ما ی من المرارات؛ صح التذاذ الحي به مره ao‏ أخرى. وهو في 

sé‏ أظهرء فلهذا ر يشتهي الظبي شحم الحنظل Hs‏ بإدراكه» وأحدنا يألم به. وهذا بيّن في الباقيات. لكن 
لفن الا Ste D to nel‏ به ويُتألم بإدراكه و هو شيء واحدء إلا بعد أن 
نجعل الطريق في الإدراك tes‏ أن تُقدّر صفيحةٌ من أجزاء لا تتجرّى يات أحدنا بإدراكها da‏ ويألم 
بإدراكها رؤية» وإن كان SAN‏ في الحالين واحدا. 


انظر ص ۲۹۹. 1 "4 انظر ص 5585-545. 
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1 8 كتاب SE‏ في أحكام الجواهر والأعراض 


وقد قيل على وجه التقريب: إذا كانت هاهتا“ ثلاثة أجزاء» وبين أحدها وبين صاحبه جرب» ولیس بيته 
وبين الثالث هذا المعنى» فإذا حصل التفريق التدّ بإدراكه من إحدى الجهتّين دون الأخرى. 


فصل [في أن الألم إنما يُدركه مَن جد فيه] 

اعلم أن الألم الموجود في بعض الحيّ منا لا يصح أن يُدركه إلا هو وإلا القديم جل وعزء وإن كان 
جل وعز لا يوصف بالألم واللدّة لاستحالة الشهوة والتفار عليه. وأما غيره وغير من وجد فيه» JS‏ 
أن يُدركه لأنه لا ييقى في الثاني فتُدركه من بعد» وإدراكه موقوف على محل الحياة في محل الحياة. وقد 
يجوز أن يعلمه غير مَن وٌجد فيه بطريق غير الإدراكء إلا أن'* إدراكه"" والحال ما ذكرنا غير جائز. 

ثم ينقسم الموجود في بعض ag‏ فربّما كان من باب ما لا يصح إلا أن يُدركه هوء وريّما كان 
بخلافە. 

فالأوّل هو ما يفعله في نفسه في الأجزاء التي لا ب متها في كونه حي لأنه إذا صار elfe‏ وصار 
خارجاً عن كونه حي فلا يصح وجود هذا الألم ممن قد صار غذاءً له لخروجه عن كونه قادراء وإنما يصح 
أن درك ما دام قادراً. وهذا يوجب أن لا يُدركه غيره» لأن وقوعه من غيره محال كاستحالة وقوعه وقد 
خرج عن أن يكون قادراً. 

وأما الثاني» فهو بأن يوجد الألم في الأجزاء الزائدة فیصح» كما يألم" به زید أن IL‏ به عمروء بأن 
aan des‏ على طريق" الزیادة لا أن محلّه يتغيّر» VO‏ ما يوجد في محل لا يصح وجوده إلا فيه. 
فهذا الألم الموجود في الزائد من الأجزاء» كما يصح أن يألم به أحدهماء يصح أن يألم به الآخرء ويفارق 
حاله حال ما يوجد في أجزاء الأضل. فهذا هو الذي يمكن ذكره» والله أعلم به. فأما إذا اتتصل أحد الحيّين 
بالآخر» فلا يجوز أن يألم أحدهما بما يألم به الآخرء [م 09 ب] لأن اتصالهما كشذهما بحبل واحدء ولا. 
يصيران حياً واحداً والحال هذه فلا يجب فيما يُدركه أحدهما في محل حياته أن يُدركه الآخر. 


“1 أ هناك. “5 ص: يتألم. 
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القول في الأصوات والكلام 


اعلم أن الأصوات هي من أظهر المُدرّكات» فنفيّها غير ممكن. وإدراكها هو بهذه الحاسّة المعروفة» 
فلا يصح أن تدرك بغيرها. وفي كيفية إدراكها كلام نذكره في باب الإدراك إن شاء الله'. والذي يجب أن 
نتكلم فيه إثبات الصوت معن غير نفس الجسم وغير صفة له فيثبت لتا تفصيله. 

وقد كي عن إبراهيم النظام أنه جعل الصوت جسماً ينقطع بالحركة فنسمعه بانتقاله إلى الأذن"؛ وأن 
الكلام هو حركة اللسان. والذي يطل كونه جسماً ما قد عرفنا” من fes‏ الأجسام واختلاف الأصوات» 
فيجب أن يكون أحد الأمرّين غير الآخر. . وبعد فكان يجبء إذا صح تمائّل الأجسام» أن تدرك أجمع سمعاً 
كنا D Of deu Si‏ اجن ن ار رای AN‏ وكان يجبء إذا وجب أن يُرى dl gone‏ 
أن يُرى راءً أو زايا لأنهما صفتان له مستحقّتان على سواء» وهذا يوجب أن يفرق الأصم ب بين الراء والزاي 
بالبصر. وبعد فلو كان جسماًء لم يكن ليْدرَك إلا بطريقة المجاورة والانتقال كما لا درك لمساً إلا عند 
التتجاوّرء OÙ‏ مخالفة حاسّة العين لحاسّة الأذن ليس؛ بأكثر من مخالفتها للّمس. وبعد ES‏ لا نقدر عليه 
لتعذّر فعل الأجسام مناه وهذا يوجب أن تكون الأصوات أجمع تُضافةٌ إلى الله تعالى» وإن كان فيها أمر 
بقبيح ونهي عن حسن وكذبه وغير ذلك. وبعد فكان يجب صحة البقاء علي لأن هذه القضية" واجبة 
في الأأجسام. 

وقد قال الشيخ أبو علي إن هذا يقتضي أن يكون الصوت المسموع من الأجسام كامناً فيها ككمون 
النار في المقدحة» فيخرج بالقدح كما تخرج النار بالقدح. إذ لا يمكن [ص ۳۹ أ] أن يكون الصوت نفس 
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۸ # كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


الحجر» وإلا لزم سماعه من دون ضرب. ولو كان كذلك لوجبء إذا أكثرنا من قرع بعض الأنحجار على 
بعضء أن نصير في آخر الأمر بحيث لا نسمع منه الأصوات" كدييب النملء ولو كان مثل أحجار الرحاء 
كما آنا إذا أدمتا القدح» قلّت النار فلم تخرج بالقدخ على مثل ما كان أوّلاء وقد عرفا فساده. 

فما أبو هاشم فقد قال: «لو كان الصوت جسماًء لصح أن يُبنى مته حائط أو دار!». إلا أن ذلك ضعيف» 
لأنه ليس من Ge‏ الجسم أن يصح فيه ما ذكره من دون أن يختصٌ بكثافة والأجسام اللطيفة لا يصح فيها 
هذا الوجه. 

وإذا أبطلنا كونه جسماًء فقد بطل كونه متحيّزأء لأن القول بأنه جسم يقتضي تحيّزه» فما يُبطل أحدهما 
lé‏ الآخر ولا نحتاج إلى إفراد ذلك بالقول. 

فأما القول بأنه صفة للجسم؛» فلا يصح لأنه كان يجب أن يجري مجرى التحيّر لأنه يدرك" cale‏ 
وهذا يقعضي استمرار إدراك الصوت كما يستمرٌ إدراكه متحيّزاً. وكان يجري مجرى أخصٌ الأوصاف» 
فكان يجب أن يُسمَع متحيّزاً كما يُسمَع على تلك الصفة. وكانء إذا ثبت في الكلام ما هو قبيح» يرجع 
اقب إلى الجسم فكان لا EU Go‏ عليه لأنه من فعل الغير''. وبعد فكان لا يصح أن نعلم الصوت 
إلا بعد العلم بما يتعلق به لأن هذه" حال الصفة والموصوف. ومعلوم أن أحدناء لو حصل في MG‏ 
ووجد الصوت» لأدركه وعَلمه» وإن لم يُجوّز خلق شيء سواه. 

فأما قول el‏ في الكلام إنه حركة اللسان» فيجب أن ننظر. فإن كان خلافه في عبارة» فالمتعالّم من 
حال أهل اللغة أنهم لا يُسمَون ما وُجدت فيه الحركة متكلما ولا حركته كلاماً. وقد يُحرّك أحدنا لسانه» 
فلا تكون تلك الحركة كلاماً. وإن خالف في المعنى» فهو أبعد؟' ON‏ الحركة يحصل بها الجسم في جهة 
دون الكلام» ويصح منا فعل الحركة في كل محل دون الكلام» إلى غير ذلك من الوجوه. 

وأبعد من هذا الخلاف قول من زعم أن الكلام هو القدرة على الحروف» لأنا نعلم مغايرة القدرة للكلام. 
ولو جاز هذاء لجاز أن نجعل الكتابة هي القدرة على التأليف المخصوصء ثم كذلك في جميع الأفعال. 

فصح بهذه الجملة تفصيل الصوت. 


" كذاء ولعل الصواب: إلا be‏ أو: الأصوات إلا ١‏ أي فعل الله. 
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القول في الأصوات والكلام 8 ia‏ 


فصل [في أن الصوت من مقدوراتنا] 

والصوت من الأجناس المقدورة لناء وإن ES‏ لا نفعله إلا يسبب هو الاعتماد» كما قلنا في الألم 
والتأليف إِنَا لا نقدر على فعلهما إلا بسبب. ولا ب من أن يصح من القديم تعالى أن يفعل ذلك كله ميتداً 
لما تقدّم القول فيه. وإنما نعلم كونه مقدورا لنا بوجوب حصوله على حسب قصدنا Lolo y‏ ووجوب 
انتفائه بحسب كراهتنا وصارفتا"' مع السلامة» ولا بد من حاجته إليناء [م ٠١‏ أ] ولا وجه لأجله يحتاج 
إلينا إلا الحدوث. 

وبعد فصحة الأمر به والنهي عنه والمدح عليه أو AU‏ تقتضي ذلكء فإن أحدنا مذموم على الكذب 
والأمر بالقبيح والنهي عن الحسنء ولولا أنه من فعلنا وإلا وجب" إضافته إلى الله تعالى» وأن نكون 
مذمومين على فعل الغير. ولا يمكن أن fa‏ الكذب* والأمر بالقبيح» وغيرهما مما يدم أحدنا عليه» 
أمراً سوى الحروف المسموعة. وهي من فعلتاء على ME SSL‏ 

فإن قال: «هلا كان الذي يتعلق بأحدتا من الأصوات هو نقلّه لها عن أماكنها أو تحصيله Lt‏ على 
صفة؟» قيل له: هذا يقتضي كونها أجساماء وقد بنا فساد ذلك من قبل. 


فصل [في أن الصوت غير باق] 

والبقاء مستتحيل على الأصوات وإلا US‏ تُدركها في الثاني والثالث. لأنه لا تأثير له" في قطع الإدراك 
إذا كان المُدرّك على الصفة التي يُدرَك عليهاء والواحد متا على الصفة التي معها يدرك ولا EU‏ 

وقد ذهبت الكرّامية إلى بقاء الصوت» وجعلوا إدراكه موقوفاً على حال الحدوث. وكان عندهم أن 
الانتفاء مُحال وقوعه Sol‏ وإن كان قد يدرك في حال دون أخرى. إلا أن الحدوث لا حظ له في إدراك 
St‏ وإن كان له حظ المنع» ولهذا يصح إدراك اللون والطعم في حال بقائهما. ولولا أن الإدراك يتعلق 
بالصفة المقتضاة عن صفة الذات» وهي لا تثبت لولا الوجود» لصح إدراك المعدوم. 

وبعد فلو بقي الصوت» لكان يجب أن لا يُعدّم إلا بعدم"" المحل الجاري مجرى الضدّ لف لأنه لا Le‏ 
له في الحقيقة» وليس يحتاج في وجوده إلى أمر زائد على المحل. 


Sie 35 م: ودواعینا۔‎ ١ 
م: وصوارفتا. '" يعني البقاء.‎ ٠“ 
ص: وجيت '؟ ص: إلا بعد عدم.‎ it 
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٠۰‏ 28 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


وأيضاً فكان عند بقائه لا يكون قولنا «زید بآن يصير #زيدً» أولى من أن يصير "ديز أو Lt‏ 
د يُسمّع على ما قلنا إذا كان عند وجود الياء lp‏ وعند وجود الدال تُعدّمان جميعاً. ولا يمكن أن" 
BB a‏ قا E‏ ماسم اناق الراي de EE RD‏ 
درك وقعة واحدةٌ فيلزم ما قلناه. 

فصح أن البقاء ممتنع عليه كامتناعه على الألم. 


فصل [في أن الأصوات متمائلة ومختلفة. أما أن تكون الممختلفة منها Sans‏ فالواجب فيه التوقّف] 


يقع في الأصوات ls‏ واختلاف” '» وفي [ص ۳۹ ب] تضادّها كلام . وإنما يمكننا أن تُحقّق” ذلك 
KA‏ متى قدّرنا الصوت تقدير الحروف فيثبت التمييز» وإن كان في الجملة نعلم أن في صرير الباب ما 
يخالف صوت الأوتار وفيه ما يشابهه. 

فالزاي مثل الزاي» والراء مثل الراء» وكذا الحال في غيرهما من الحروف. والطريق ق إلى بيان تمائلها 
هو ما تقدّم في بيان تشاه؟” السوادين. وكذلك مخالفة الراء للزاي معروفة بمثل ما نعلم به مخالفة البياض 
للسواد. فأما أحد الحرقين» إذا جد بصوت جهيرء فليس بمُخالف لما هو أخفى مته لأن الفصل فيهما 
راجع إلى كثرة أجزاء أحدهما دون الآخر» فهو نظير ما قلناه في الحالك وما ليس بحالك. وقد يقع الفصل 

بين الحرقين لأمر يرجع إلى اقتران حرف مُخالف بأحدهما”' دون الآخرء كالهمزة والتنوين 

وقد جرى في كلام أبي هاشم في الزاي المضمومة أنها مُخالِفة للمفتوحة. . وقياس قولهء إذا قال بتضاد 
المختلف من الحروف» يقتضي الحكم بتضاد هاتّين الزاتين وما أشبههما. . ووجه الشّبهة في ذلك ثبوت 
الفصل بين هدّين الحرقين. إلا أنه يمكن صرفه إلى ما يقارنه من الحرف الزائد» ولأجل هذا تصير الضمّة 
واوا عند الإشباع كما تصير الكسرة ياء عند الإشباع» فلا das‏ على اختلاف الزايّين. فأما إذا كان أحد الحرفين 
ساكناً والآخر متحركأء فلا يقتضي ذلك الاختلاف بينهما. ومُرادنا بأنه «متحرك» لا حلول"" الحركة فيه 
لأنه يستحيل على العرض حلول العرض فيه» وإنما الغرض أنه ليس يكفي في النطق به مجرّده دون مُضامّة 
حرف آخر له مفعول بحركة واعتماد. وإذا كان SL‏ فهو الذي كفى في النطق به مجرّداً من غيره. 

فأما القوك في تضا5 الحروف» فقد كان الشيخان يذهبان إلى تضاة ما اختلف منهاء وهذا ظاهر قول 
الشيخ أبي القاس“ . [م 70 ب] وتوف الشيخ أبو عبد الله في تضادها. . وهو الذي قال به قاضي القضاة 


'" اص التماثّل والاختلاف. ۴ ص: لأحدهما. 
٣‏ آ: تتحقق. *" م: لا لحلول. 
Jus‏ *" راجغ المسائل 151 














القول ني الأصوات والكلام 8 141 


في أكثر كته إلا ما ذكره في شرح كشف الأغراض عن الأعراض» فإنه قطع هناك على زوال التضادٌ بين 
الحروف المختلفة. والصحيح هؤ التوقف. 

أما القطع على تضاتّها بأن يقال إنه يستحيل منا إيجاد حرفّين متها في محل واحد لا لشيء سوى التضاق 
فلا يصح بل يجوز أن تكون العلّة احتياجنا في فعل كل حرف إلى آلة مخصوصة: وفقدُ ذلك يوجب التعدّر» 
لا التضاد. وليس هو مما يوجب للحي حالاً فيكون مُوججب أحدهما ضدّ الُوجب عن الآ ويصير ذلك 
دليلاً على تضادٌ الحروف. ولا هو مما يوجب لمحله حكماً يتضادٌ عليه» وليس هو أكثر من وجود الصوت 
فيه. وليس هو مما يقتضي À‏ لمحلّه cl‏ على اللون*" لأنه ليس يُدرّك على حد إدراك المحلّ فيكون 
المختلف منه يقتضي RS‏ ويصير هذا مُوجباً SLA‏ على ما نقوله في اللون وغيره OÙ‏ هذه القضية 
إنما تجب متى كان الطريق إلى إدراك الأمرّين واحداًء وهذا مفقود في الأصوات والحروف. 

ولا يبقى مما يشتبه الحال فيه إلا أن يقال إن إدراك الحروف مقصور على حاسّة واحدة؛ وقد اختلفت؟7 
عليهاء فوجب التضاد كالألوان وغيرهاء على ما يقوله أبو هاشم ''. وهذا أيضاً غير مستقيم» ON‏ تضادٌ اللون 
هو لما حصل"" لبعضه من الصفة التي تُعاكس صفة البعض» حتى لو قدّرنا إدراكهما بحاستين لم يخرجا 
عن التضاد. ولولا أن الأمر غلى ما قلناه» لكان لا يصح فيمن لا يعتقد إدراكهما أن يعرف تضادّهما عندما 
يعرف صفة كل واحد منهما. بل كان يلزم أن لا تعرف الأشعرية تضاة اللونّين إذا لم تجعلهما"" مقصورتين 
في الإدراك على حاسّة واحدة» بل جوز إدراكهما بكل الحواس”. وإنما كان كذلك لأنه لا يجوز أن يُعرَف 
De‏ ل ل et‏ فصح أنه لا دليل يقتضي تضاد الأصوات. 

وأما القطع على زوال التضاد بينهما"٠‏ فإقا أن يُنصّر بأن ذلك لو ثبت» لكان حكماً من الأحكام» 
فلا بد فيه من دلالة. وهي مفقودة؛ فوجب القطع على تفي التاق كما إذا فقدنا هذه الطريقة في 
المعاني تفيناها مايه لا بع اال باز الأحكام ولا دلالة كتجويزنا إدراك الفناء إلى 
ما شاكل ذلك. E‏ نفي الحكم متى كان الحكم Le‏ عن الذات لا يقف 
على اختيار مختار» أو أن يكون» متى لم تثبت الدلالة» قدح في حكمة الحكيم. فأما عند فقد هدَّين 
الأمرّين» فلا يجب عند عدم الدلالة القطع على تفي الحكم. 


“" م: الألوان. TT‏ الحقّ أن الأشعري» على ما حكى عنه ابن فورك» كان 
4" صء م: اختلف. يذهب هذا المذهب لا في الأوان (أو غيرها من الأعراض) 
'” انظر ص ٥٤٩‏ و١1لا.‏ | بل في الأجسام: «كان يقول إن الجسم يدرك بحاسة السمع 
5 ص: يحصل. , والبصر والذوق والشج واللمس» (مجرّد ۳١؟).‏ 


*" صء م: يجعلوهما. *" كذاء والصحيح على الأرجح: بينها. 











5 8 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


فوجب التوكّف فيما قلناه من تضا5 الحروف. ومتى قوتفنا في تضادّهاء لم يؤة إلى كون آص Lies‏ 
الذات على صفة لا يصح منا أن نعرفهاء لأنها إذا تضادّت» فهي كما لو لم تكن كذلك فيما هي عليه في 
ذاتها"”© وإنما نعدم العلم بتأثيرها في غيرهاء لا العلم بما يرجع إلى ذوات الحروف وأعيانها. 


فصل [في أن الخرس والسكوت ليسا بضدَّين للكلام. وكذلك الطفولية والبهيمية] 


وكما لا SLA‏ بعض الحروف Lau‏ فلا Lo‏ لها من غير هذا القبيل. والذي يشتبه الحال فيه هو العخرس 
والسكوت. وليس بينهما وبين الكلام تضاد”” لأن الخرس فساد يلحق آلة الكلام؛ وهذ! يكون بمعان 
كثيرة من رطوبة مُفرطة أو جفاف مُفرط» ولا يجوز في المعاني المختلفة أن تفي شيئاً واحداً. . ومتى جل 
de‏ فالذي يُضاَه هي القدرة» فكيف يُضاد الكلام مع اختلافهما؟ ولا بت متى مل عجزأء أن يختصٌ 
اللسان وإلاء فإذا شاع في أجزاء co‏ حتى لا يتأقى منه التصوّف» فهو رَمِنّ. وبعد فلو كان LS‏ للكلام في 
الحقيقة» لم يصح وصف القديم تعالى بالقدرة على خلق الكلام في لسان الأخرس. وعلى هذه الطريقة 
صح أن يتكلم أحدنا بما في الصدى؛ مع وجود الخرس في تلك الحال؛ وصح أيضاً أن يفعل أحدنا سبب 
JB‏ الحروف» ثم يخرس في حال وجود الكلام. ولو كان LS‏ لم يصح أن يجامعه لأن التضاد راجع 
إلى آحاد الشيء دون AE‏ 

وبهذه الطريقة نمنع من كون السكوت ضدَاً للكلام» لأنه يصح أن يكون ساكتاً في حال هو متكلم بما 
في الصدىء ومتكلم بسيب قد أوجده في الأول وعند وجود مسببه يكون ساکتاً. ويصح أن يتكلم بآلة 
وهو ساكت بالأخرىء لو كانت له آلتان. هذا وحقيقة السكوت أن لا يفعل الحيّ القادر على الكلام سيبه 
في 1م 7١‏ أ] لسانه في الوقت الذي كان يصح منه ذلك؛ لأنه قد يُحرّك لسانه وهو موصوف بالسكوت» 
لما كان الذي فعله ليس من أسباب الكلام. وقد لا يفعل:سبب الكلام في الوقت الذي يستحيل ذلك منه 
E DE‏ . فإذا صح أن حقيقته ما ذكرناه» وهي راجعة إلى 
النفي» فكيف تثبت المُضادة؟ ومتى رنجعتا بالسكوت إلى تسكين اللسان عن أسباب الكلام؛ فالذي SLA‏ 
السكوث هو الحركة دون الكلام! وكيف يصح هذاء مع أن الحركة قد تقع من جنس السكون فكان يجب 
مُضادته لها SLA‏ وبعد فقد صح من الله تعالى إيجاد الكلام في المحل الساكن. . ويصح منا إيجاد الحرف 
الواحد في Je‏ ساكن» لأن الحركة إنما نحتاج إليها حال حدوث الاعتماد» لكونها شرطاً في التوليدة”. 


*" آ: ذواتھا۔ "" À‏ حاله. ولعل الصواب: حاله dl‏ 
*" بخلاف قولّي أبي القاسم (المسائل CU‏ والأشعري *" اتظر ص 1894 
(مجرد CA‏ 

















القول تي الأصوات والكلام 8 ١85‏ 


وقد جعل الشيخ أبو إسحاق الدلالة على أن لا ضدّ للكلام أنه "كان يجب أن يكون مُدرَكاً بهذه الحاسّة 
المخصوصةء كما يثبت في شائر المتضادّات. ومعلوم أن الخرس والسكوت لا يُدرّكان بهذه الحاسشة 
فوجب نفي التضاةٌ بينهما وبين الكلام». إلا أن في ذلك رجوعاً إلى الوجود فيجب أن يُعتمد ما تقدّم وآن 
يكون المانع من الجمع ب بين الخرس والسكوت والكلام ما يجري مجرى التضادٌ على ما قلناه. 

قأما من زعم أن البهيمية والطفولية تُضادَان الكلام“"» فقد تجاهل لأن الطفل يصح أن يتكلم» كما تكلّم 
عيسى عليه السلام في المهد؛ ويصح وجود الكلام في البهيمة من جهة الله تعالى» كما رُوي في مكالمة 
الذئب أهبان بن أوس الخزاعي"؟ في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله'؛. ولو كان ذلك ضدّاء لم يصح 
وجوده في الطفل ولا في البهيمة. 


فصل [في أن الصوت يمتنع وجوده لا في Ces‏ 


اعلم أنه لا شبهة فى أن الأصوات التي تُدركها هي موجودة في محالٌ» ولهذا يختلف حالها بحسب 
اختلاف أحوال المحال في الصلابة وخلافهاء ويكون صوت الحجر بخلاف طنين الطست. وكذلك لا 
شبهة في أنه متى كان موجوداً من قبلناء فلا يصح إلا أن يوجد في محال مخصوصة» لاتا لا قدر على 
فعله إلا بسبب من شأنه أن لا يُولّد إلا بعد اتصال محلّه eos‏ ما يُولّد فيه. . وإنما"؟ الذي يشتبه فيحتاج إلى 
إقامة الدليل عليه أن يقال: «هلا كان في مقدور الله تعالى"؟ إيجاد صوت لا في Abe‏ 

والأصل في هذا الباب أن حكم الكلام مقصور على محلّهء ولا يرجع منه إلى الجملة الفاعلة حكم. 
ولهذاء لو كان له el che‏ على محله. . ولهذه؟؛ الطريقة وقع الفصل بين بعضها وبين بعض لاختلاف 
أحوال محالهاء وثبت الفصل بين الجهات التي منها تُدرّك. فإذا صحت هذه الجملة» وجب أن يكون حال 
الصوت كالكون واللون وغيرهما في امتناع وجوده إلا في محل؛ وأن لا يختلف الحال في ذلك بحسب 
أحوال”؛ الفاعلين؛ لأن ما يكون شرطأً في وجود أمر من الأمور لا يتغيّر بالفاعلين. 

وأقوى الوجوه في هذا الباب أن الحروف لو كانت lee‏ ووؤجدت لا في محلٌ» لم يصح وجود حرقين 
ممختلقّين في العالّم لأنهماء إذا وُجدا لا في محل» لم يخلّ حالهما من أحد [ص ١‏ ؟ ب] أمرين: إا أن لا 
يتضادًا مع أن وجود أحدهما على Le‏ وجود الآخرء وهذا لا يجوز؛ أو أن يتضادّاء فتصير مُضادتهما على 
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مجرّد الوجودء, ويبطل الشرط الذي يُعتبر لو جدا في محل» من كون المحلّ واحداً. وإذا وجب تضادهما 
على مجرّد الوجود: لم يصح وجود حرقين مختلقّين في العالّم» » على مل ما قلتاه في اللون لو جد" لا ٠‏ 
في محل. ونحن نعلم على كل حال أن الحرقين ی ای مث lisses‏ يرثي إلى رقع وج 
فساده. 

وهذه دلالة ظاهرة على قول من يرى 1م ١‏ ب] تضا5 المختلف من الخروف. وإذا ذهينا إلى A‏ 
قيه» فالكلام صحيح مع التقدير. . ولا يجوز أن يقال: «إن تقدير التضاد تقدير لقلب الجنس»» ON‏ مثل هذا 
التقدير صحيح متى أثمر علماً. . هذا على أن حال الزاي لا يتغيّر في الوجه الذي تدرك" عليه سواءً جلت 
مُضِادَّةٌ للراء أو غير مُضادّة لها. 

فإن قال: «لو وُجدا لا في محل لحكمتٌ بامتناع اجتماعهماء وإنما عرفتم صحة وجود المختلقين عند 
وجودهما في المحلّين المتغايرين»» قيل له: إِنّا نعلم صحة ونجود الحرقين المختلقّين على كل وجه من 
دون شرط وقد ضار قول الخصم رافعاً لهذا العلم السابق» قوجب بطلاته. فإن قال: «إن الذي آدى إلى 
هذا الفاسد هو تقديركم للتضاد في الأصوات؛ فاتركوا ذكره» وإلا فتقدير وجوده* لا في محل مع زوال 
التضادّ لا يؤدّي إلى شيء فاسدا» قيل له: ليس كذلك لأنهما لو تضادًا Lans‏ موجودان في محل» لصح 
عند JUS‏ المحلّ وجودهما. فصار الذي أدَى إليه** تقدير وجودهما لا في محل» لا تقدير التضادٌ فقط. 
وعلى أنه كان يجب أن يرك القولان اللذان يؤدّي مجموعّهما إلى هذا الفاسد. 

فهذا'* غاية ما يمكن ذكره فى ذلك. 

وقد قيل: (إذا كان الصوث من فعلنا لا يوجد إلا في ados‏ فيجب أن تكون حاجته إلى محله لجنس 
لأنه لا مانع يمنع من هذا التعليل. وإذا كان كذلك» وجب في كل ما هو من هذا القبيل أن يحتاج إلى محل . 
ولا تلزم على ذلك الإرادة الواقعة مناء لأن حاجتها إلى محل هي لأن تختص بناء لا لجنسهاء فلهذا يصح 
وجودها من جهة الله تعالى لا في محل». ويُعترض ذلك بأن يقال إن التعليل يجب أن يقع للحاجة إلى 
محل بعينه» لأنه ليس يحتاج إلى محل ما فقط . وإذا كان كذلك» وجب في كل ما هو من جنسه أن يحتاج 
إلى هذا المحلّ المخصوصء وذلك باطل. وقيل: «إذا كان بعض الأصوات موجوداً في محل؛ فلو وُجد 
هذا النوع لا في محل» لو tee‏ مفارقته للأوّل بأمر من الأمور. فإذا لم يجز أن يؤثر فيه الفاعل» ولا كانت 
هاهنا de‏ تؤثَّنفيه» 3 PUS‏ متساويين فيما يرجع إلى ذاتهماء فيجب أن لا يصح وجوده إلا في محل كما 


£ 


LE 4 


م: في اللوتين لو وجداء م: فهذه. 
" ص: تُدركه [كذا]. ١‏ م: لوجب. 
*؟ كذاء ولعل الصحيح: وجودها (أو: وجودهما؟). ** آ: وكانتا؛ م: وكان. 


58 يعني «القاسدا» أي أمتناع وجود حرقین مختلقين في 


العالّم. 




















القول في الأصوات زالكلام 8 1۸۵ 


ثبت في الأوّل». ويُفصّل بين ذلك وبين الإرادة فيقال: «إن Les‏ وجه وهو أن القديم تعالى لا يصح أن 
يريد إلا بما يوجد لا في محل وأحدنا لا يصح أن يريد إلا بما يوجد في أبعاضه». وربّما يُعترض ذلك 
بالصوتين واللوتين إذا وُجد أحدهما في محل والآخر في محل سواه لأنه لا يؤر فيه شيء من هذه الوجوه» 
«فهلا جاز مثله فيما يوجد في محل وفيما يوجد لا في As‏ 

وقيل: الو وٌجد لا في محلء لم يكن بين وجوده وعدمه فرقان» لأن حكمه يظهر بمحلّه). إلا أنه يقال 
على ذلك إن الفاصل بين وجوده وعدمه أنه إذا كان موجوداء صح أن يدرك وإذا pa‏ لم يصح إدراكه. 
وهذا كاف في الفرق. وإنما يجب أن ثبت تأثيراً زائداً إذا صح وجوده في محلّ. فأما إذا وُجد لا في ce‏ 
لم يلزم ظهور حكم زائد على ما قلناه. وقيل: «إتا"* عند إدراك صوت نعلم وجوده» وكما نعلم هذا نعلم 
محلّه» للفصل الواقع بين الجهات التي يدرك متها. قلا يتم هذا إلا بعد أن يكون fe‏ فصار العلم بالوجود 
والعلم بالجهة التي منها gd‏ يجري مجرىٌ واحداً. فإذا لم يكن À‏ عند إدراكه؛* من العلم بوجوده فلا 
بد من العلم بمحلّه أيضاء وهذا يقتضي أنه لا يوجد إلا في محل كما لا يدرك إلا وهو موجود». els‏ 
ذلك بأن قيل: "إن إدراكه هو لأمر يرجع إلى ذاته» وإن LÀ‏ بالوجود, ومن المُحال أن يدرك فلا يُعلّم 
وجوده. ولم تثبت هذه القضنية في الحاجة إلى محلء لأن ثبوت التفرقة بين الجهات إنما هو فيما يوجد 
في محل. فأما إن 554 وجوده [ص ٤١‏ أ] لا في محل فهذه التفرقة غير حاصلة». 

فجملة ما ذكر في هذا الباب هو ما أشرتٌ إليه. وقد [م 17 أ] اعتّمد الوجه الأوّل» وطريقة القول ما 


فصل [في أن الصوت إنما يحتاج في وجوده إلى مجرّد المحل» وكذلك الكلام] 


اعلم أنه» إذا وجبت حاجة الأصوات في وجودها إلى محال فمجرّد المحلّ كاف في صحة وجودها 
فيه. هذا هو الصحيح. وإذا LAS‏ ذلك في وجود الصوت» فهو كاف في وجود الكلام أيضاً لأنه متركب من 
الحروف الممخصوصة. وما يكفي في وجود نوع الشيء فهو كاف في وجوده على وجه مخصوص, كبنية 
القلب التي يحتاج إليها الاعتقاد لأنها كافية في وجود العلم لما كان اعتقاداً واقعا على وجه. 

فأما الذي يدل على ما قلناه» فهو أن حكم الكلام مقصور على محلّه» وما كان كذلك فالمحلّ وحده 
کا في وجوده فیه» مثل الكون واللون وغيرهما. ولهذا كل ما ثبت له حكمٌ لغير محلّه؛ لم يكف مجرّده 
في وجوده فيه» كالعلم والحياة وغيرهما. فصارت هذه العلّة gate‏ ولم يكن الفرق بين الكون واللون 
والطعم وبين الإرادة والعلم والشهوة إلا أن حكم بعضها يرجع إلى المحل وحكم الباقي يرجع إلى غيره. 
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قإذا 5 ثبتت هذه العلة وصح أن حكم الكلام موقوف* * على de‏ فيجب أن يكفي مجرده في وجوده فيه. 
500 بالتأليف واحتياجه إلى محلين» وإن كان حكمه راجعاً إلى المحلء لأنهما له كالمحل 
الواحد لغيره من الأعراض. 

فإن قال: "SU‏ قب عليكم فأقول: بل إنما كان حكمه مقصوراً على محلّه لأنه لا يحتاج إلى أزيد 
منهء فلا يكون قولكم "إنما لا يحتاج إلى أمر زائد على محلّه لأن حكمه مقصور على محله * بأولى مما 
قليّه. وإذا"” صارت العلّة هذه لا 5 تتميّز مما à JL‏ وجب فساد ذلك»» قيل له: إن الذي ذكرئه تعليل فاسد 
لأن الحاجة إلى المحل تابعة للإيجاب لما يوجبه من الحكم» » فلهذاء لو جد الكون لا في محل» PASS‏ 
كون الجوهر كاثناً ولم يحتج إلى منحل. . ولكن إنما وجب الحلول لأن إيجابه لا يثبت لولأه» من حيث 
يرتفع الاختصاص لو وُجد لا في محل. . قصار السائل كأنه يقول: جم ااا کو تابا 
لحلوله؟»» ومن Ge‏ الحلول أن يتبع هذا الإيجاب المخصوص! ! فوجب فساد ما علّل به وصح تعليلنا. 

فعلى هذه الطريقة يُجرى الكلام في ذلك. وإذا جرى في كلامنا أن «حكم a‏ العرض يرجع إلى 
oral‏ مثل الصوت واللون' ' un‏ فلسنا رید أن له حكماً به» ونما الغرض آنه لو كان له ee‏ 1 
. لكان التضاة على المحل» إلى ما يُشبه هذا من الأحكام التي ترجع إلى الحال'”. 


فصل [في نفس المسألة والخلاف فيها] 


وقد وقع اختلاف شديد في صفة المحلّ الذي يصح وجود الكلام والأصوات فيه. ولأبي هاشم فيه 
أقوال ثلاثة. قال مرَةٌ بحاجته'” إلى حركة محلّه وإلى حصول بنية فيه» وهذا قول الشيخ أبي علي. وقال 
مرّةٌ أخرى: لا يحتاج إلى الحركة» ولكن الحاجة إلى البنية ثابتة. وهذا هو الذي قال به أبو علي بن خلاد. 
sul,‏ قوله أخيراً على أن لمحل وحده كاف» على ما تقدّم بيانه””. وظاهر كلام الشيخ أبي القاسم يقتضي 
gl‏ الصوت إلى الصكة؛”. وقال الشيخ أبو علي: يحتاج إلى صلابة في المحل من Gi‏ فاعل وُجد. وأبو 
هاشم يقول: (إنما يحتاج إلى صلابة إذا كان من فعلناء فأما لأمر يرجع إلى نوعه فلا؟» وإن كان قد جرى 
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له مثل قول الشيخ أبي علي. وعلى مذهب أبي علي في الحكايةء تقتضى حاجة الكلام في كوته مسموعاً 
إلى الصوت» لما ذهب إلى أنه معتى غير الكلام*”. 

والقول في ذلك" يؤر عن الجملة التي تقدّمت. وإنما الذي نحتاج إلى ذكره الآن أنه لا يحتاج الكلام 
والأصوات إلى حركة محالهما"ة ولا إلى بنية زائدة» ووجوةٌ الشَبَه في ذلك. ثم يتبع هذه الجملة PAS‏ 
على أبي علي بن خلا فإن ظاهر قوله يقتضي أن الكلام لا يوجد إلا في [م 77 ب] الهواء فن صحة 
وجوده في جميع الأجسام. 


فصل [في أن الكلام لا يحتاج إلى بنية في محلّه] 


أما إبطال حاجته إلى بنية؛ فما تقدّم يمكن ذكره فيه لآن حكم الكلام والأصوات مقصور على مله“ 
فمجرّده يجب أن يكفي على ما تقدّم. وهذا بعينه يمنع من حاجته إلى حركة محلّه. NES‏ نخصٌ كل واحد 
من هڏين بوججوه. 

وأقواها في المنع من.حاجته إلى بنية ما قد صح أنه يوجد في الجماد» وتأليف الجماد كافتراقه'”. ولو 
احتاج إلى بنية» لحل محل سائر المعاني التي تحتاج في وجودها إلى بن لأن وجودها في الجماد مُحال. 
فيجبء إذا صح وجود الكلام في الجمادء أن يصح وجوده في المحالٌ المفترقة لأن وجود تلك البنية 
في الجماد كعدمها. ولا ينتقض ذلك بالتأليف فيقال: «لا يكفيه المحل الواحد مع أن وجوده في الجماد 
ee‏ لأنه» لما صح وجوده في الجماد» [ص 4١‏ ب] لم JS‏ بحاجته إلى بنية لأنها نفس التأليف» وهذا 
يقتضي حاجة الشيء إلى نفسه. والمحلان له كالمحلّ الواحد لغيره من الأعراض. 

وبعد فلو احتاجت الحروف إلى بني وقدّرنا تضاد الحروف» فوجب أن لا يحتاج أحد الضدَّين إلا إلى 
ما يحتاج إليه الضد الآخر. ومعلوم أنها لو احتاجت إلى eu‏ لكانت بنية بعضها غير بنية البعض» وهذا 
يعود على تضادها بالنقض. فيجب المنع من الحاجة إلى البنية. 

وبعد فلو احتاج الكلام إلى بنية» لاحتاج الصوت إليها لأن الجنس واحدء ولوجب أن يجري الحال في 
ذلك مجرى الحال في العلم والاعتقاد. وقد صح وجود الأصوات المجرّدة لا في ce‏ بني مخصوصةٌ 
فكذلك يجب في الكلام. 
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وبعد فلو احتاج إلى بنية» لوجبت الحاجة إلى بنية مخصوصة. ومعلوم أن الألسنة التي يصح وجود 
الكلام فيها مفترقة في كيفية البنى. ١‏ 

وبعد فلو احتاج إلى البتية» لوجبت الحاجة إلى المجاورة» وهي متضادة'" عندما ثبت"" تغايّر الأمكنة 
بهاء وهذا يوجب الحاجة إلى الضدَّين. إلا أنه يمكن أن يُعترض ذلك فيقال: ايحتاج إلى ضدَّين على وجه 
«ad‏ لا على طريق الجمع». 

وقيل إن حكمه الراجع إلى ذاته يظهر ولا بنية» فصار كالكون واللون وغيرهما. وإذا سّئل عن ذلك 
فقيل: إن حكم الإرادة كان يظهر لو وُجدت في غير بنية القلب» ولم يمنع هذا من حاجتها إليهاء فكذلك 
الحاجة إلى الكلام"» والجواب أنه كان لا يظهر حكم هذه المعاني لولا وجودها في ges‏ بنية القلب» 
فلا يدخل على ما قلتاه. 

والشّبهة في حاجة الكلام إلى بنية أن يقال: «إن أحدنا يتعذر عليه فعل الكلام بما فيه من قدرته؟" في 
يده مع أنها قدرة عليه» وإنما يتمكن من إيجاد الكلام في لسانه. ولا de‏ سوى حاجته إلى بنية فقد فقدت 
في اليد». والجواب أن أحدنا إنما يفعل الكلام بقدرة وسبب يتولد عنه» فلما احتاج إلى هذه الأمور» لم 
تمتنع" حاجته إلى آلة مخصوصة. فمن أين أن الله عز وجل لا يصح أن يفعله في المحل المتفرد إذا فعله 
مبتدأء لأن تلك التحاجة لم تثبت إلا لما ذكرناه من فعلنا له بسبب؟ 

وربّما قيل: «إن الألثغ يتعذر عليه النطق بالراء لفقد البنية التي يحتاج إليها». وجوابتا أن أحدنا يحتاج 
في إيجاد الكلام إلى آلة مخصوصة» وذلك لا يمنع من صحة وجوده على خلاف هذا الوجه. 

وعلى قريب من هذا يسألوننا عن صحة إيجادنا للكلام في مواضع من الهواء يثبت فيها fe‏ الصدى؛ 
وأنه إنما لا يحصل في كل موضع لفقد البنية. وجوابنا يجري على نحو ما تقدّم لأن التعذر هو لأنا نحتاج 
إلى آلات مخصوصة قد فقدت إلا في بعض المواضع. Elus‏ كيفية إيجادنا للكلام في الصدى من بعد 
أو في باب الاعتمادة". - 

ولیس لأحد أن يقول: «فإن كان كل ما لا يمكنكم فعله إلا فيه ومعه A‏ لكم» فقولوا مثله في القلب 
حتى تجعلوء آلإ وذلك ON‏ القلب مما يحتاج العلم في وجوده call‏ ولا يختلف حاله بالفاعلين» فلهذا 
لم AT éd‏ وما هو AT‏ في الحقيقة» فالحال فيه مُخالف لذلك. 


0 
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فصل [في أنه لا يحتاج إلى الحركة] 


LÉ‏ حاجته إلى الحركة» فمما يبطل من حيث كان حكمه مقصوراً على lo‏ ومن حیٹ يظهر حكمه 

بغير الحركة» على ما تقدّم في الأوّلء [م 77 أ] ومن حيث أن الحركات متضادّة فالحاجة إليها تقتضى 
الحاجة إلى الأضداد. nd‏ لا مانت ge‏ ی en eq‏ 
كتا في مكان آخر لأنه لو لم يصح ذلك وكان أحد opel‏ غير الآخر وهما مثلان» لازم تعتي القدرة 

في التعلق بالجزء زء الواحد إلى ما زاد عليه من المتمائلات على الشروط التي نذكرها. فلا بد من أن يكون 
هو بعينه مفعولاً في المكان الثاني . والكونان في هين المكائّين يتضادّان. 

وبعد فاللحركة قد تكون من جنس السكون". . فلو احتاج إلى أحدهماء لاحتاج إلى ما هو من هذا النوع» 
وهذا يوجب حاجته إلى السكون. إلا أن هذا الوجه مما يمكن أن يقال: : لا يمتنع أن يحتاج إلى معنى 

مخصوص» كما تُراعونه في البنية التي توجد فيها الحياة» لأنه لا يكفي جنس التأليف». 

وبعد فإن أحدنا يصح منه إيجاد الصوت في محل هو ساكن؛ ولو احتاج في وجوده إلى الحركة» لما 
صح ذلك. . وهذا کمن طرح ب جوزةٌ على سندان» ON‏ الصوت يظهر في ظاهر السندان كحدوثه في الجوزة» 
ولا حركة في السندان بل هو على حاله في السكون. . ويصح مثل هذا في الحرف الواحدء ON‏ الاعتماد 
الذي يُولّده جب مصاحبة الحركة له حالة" حدوثه» والبحالة" الثانية - هي حالة وجود الحرف - تكون 
الحركة باطلة AUS‏ 

والشبهة في حاجة الأصوات" إلى الحركات أن «طنين الطست ينقطع عند تسكينه على طريقة واحدة» 
فلولا حاجة الصوت إلى الحركة في وجوده لم يكن ليلزم انقطاع طنينه عند سكونه» . والجواب أنه ليس 
فيما ذكرتّه ما يقتضي حاجته في الو وجود إلى الحركةء بل الوجه في انقطاع الطنين عند السكون أن الصوت 
من فعلنا لا يوجد إلا متولداً عن الاعتمادء والشرط في توليده dati‏ وهو تأليف بين [ص ٤١‏ أ] جسين 
ol‏ عقيب حركات متوالية أو حركات يقل السكون بينها مع الاعتماد . ولهذا اعتبرنا فيما يوجد من جهتنا 
من الأصوات صلابة المحلّء لما 25 D‏ 5 توليد الاعتماد بها. ولا يبطل هذا يما تفعله من الكلام في ALI‏ 
لأنه تحصل فيه صلابة عند اعتماد القادر cale‏ ولا فرق بين ما كان UD‏ بنفسه وبين ما يتصلب بغيره. 

فإذا صحت هذه الجملة» وصح أن الحركة شرط في توليد السيب» فعند زوالها يزول ما 9 شرط 


فيه. . فسبيله سبيل ما تعلم" * من تعذر الرمي من دون توتير القوس» : ١‏ 


الوتر. 
*" انظر ص 761-549 '*4 ص: الصوت. 
Ÿ‏ ص:حال. , 4١‏ ص: ماهو. 
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وإنما كان يصير ما ذكره شُبِهةٌ لو بين لنا ذلك في صوت مبتدأ ينقطع وجوده عند انقطاع الحركة 
وهذا مما لا سبيل إليه. ولولا أن الأمر على ما قلتاه» للزم - إذا كانت الأصوات تشتدٌ عند كثرة الحركات 
وتضعف عند صعفها - أن تثبت بينها”” طريقة التوليد» فيلزم الشيخ LA‏ علي أن يفعل الله بسبب أو يكون 
أحدنا Seti‏ للصوت ابتدائٌء كما أنه قال إن عند انقطاع الحركة يسكن الطنين» وأمارة كون الشيء سبباً 
لغيره ما ذكرناه. فإن لم يجب ذلك» فهكذا ما قاله. 

وبين صحة ما قلناه أن الحركة لو كان يحتاج إليها الصوت في وجوده» للزم أن لا يفترق الحال بين 
قليل الأضوات وكثيرها. فإذا ثبتت التفرقة وكانت الأصوات إذا كثرت فلا بذ من كثرة الحركات» فيجب» 
إذا Jet‏ بينهما ضرب من ضروب الحاجةء أن يكون راجعاً إلى طريقة التوليدء لأن هذا هو أشبه من أن 
يكون وجه الحاجة بينهما ما يرجع إلى الوجود. وقد يمكن تحرير ذلك على وجه يصير دلالةٌ مبتدأة. 


فصل [في أن الأصوات يصح وجودها في غير الهواء] 


فأما القول في صنحة وجود الكلام في غير الهواء فهو لأن أحدنا يعتمد على لسانه فيو جد فيه الصوت» 
ولهذا نسمعه من تلك الجهة. ويعتمد على شفته فتوجد فيها الباء. ولو كان يحل الهواء» لكان لا فرق بين 
الشفة وغيرها في صحة ؤجود هذه الحروف فيه. ولو لم توجد الحروف في لهواته» LS‏ جد في الهواء 
لأن الذي أوجب حصوله في الهواء وجود الصكة فيهاء وهذا قائم في الشفة وغيرها. وبين هذا أن الثنايا 
متى بعت أو بطلت» لم يصح أن توجد الحروف التي تحتاج إليهاء ولو حل؛* في الهواءء لما أخل ue‏ 
بصحة وجوده. 

وأقوى ذلك كله ما نعرفه من مخالفة أصوات الأجسام بعضها لبعض. فإن صوت الّمجرّف بخلاف*” 
ما ليس بمُجرّف» وصوت البوق مُخالف لصوت الحجرء وطنين الطست ليس كصوت الحديدء وما يُسمَع 
من ضرب"* الحديد [م 77 ب] على الحديد ليس كما يُسمَع من ضرب الصّفر على الصفر. وإذا صح 
ذلك» وكان الهواء على سواء في مجاورته لهذه الأجسام» فلو كان يحله فقط لم يجز اختلاف حال" 
هذه الأصوات ولانت متساويةٌ عند الإدراك. فيجب أن يكون الوجه في اختلافها اختلاف أحوال محالها. 
والشّبهه* التي ُذَكُر في هذا الباب كلها مبنيّة على وجود الكلام والأصوات في الهواء. ونحن لا نمنع من 


*4. ص: بيتهماء 55 ص: صوت. 
dis **‏ أي الكلام. "4 ص: أحوال. 
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ذلك. فإنًا إذا جعلنا مجرّد المحلّ el LAS‏ وغير الهواء في هذا الحكم سواء. وإنما موضع الخلاف 
أنه لا يجب قصره في وجوده على الهواء فقطء حتى ds‏ وجوده إلا فيه. 

فمن ذلك قولهم إن مَن مع من الس لم يتأت منه الكلا» فيجب أن يحل الهواء الذي عند فقده لا 
يصح وجود الكلام» لأن ما عداه من الاعتماد والمُصاكات حاصل في لسانه». وعلى قريب من هذا ES‏ 
يمن به ضيقٌ النَقَسء لأن الاستمرار على الكلام متعذر عليه. وربّما شج“ ذلك قي الأصوات" الموجودة 
في المزامير واليراعات» فإن الضارب يقطع الهواء بأصابعه على EN‏ وكذلك الحال'* في الصقّارات 
والعيدان. وربّما شَبّه"" بالبوق إذا 2 au,‏ «لأن الهواء يجتمع في الرأس الأضيق منه ويختنق» فلهذا سكم 
الصوت العظيم» ولو أنه صرب من رأسه الأوسعء لم يُسمّع مثل ذلك لفقد اختناق الهواء فيجب أن يدل 
هذا على وجود الصوت فيه ÉD‏ وربّما يُشيّه بالقٌمقّمة الصياحةء وهي قُمقّمة ضيّقة الرأس تملأ ما 
ونُوقَد تحتها النار حتى يستحيل الماء بخار وقد سد رأسها سدّأ وثيقاً. فإذا حل" رأسهاء تضاغط الهواء 
ووجد Les à die‏ سمعت منها صيحة تقتل في بعض MONA‏ 

والأصل في الجواب عن él ei‏ أن أكثر ما في ذلك صحة وجود الصوت في الهواء. فمن أين 
أنه لا يصح وجوده في غيره؟ وليس يمتنع أن يكون الهواء مُكملاً لصحة وجود الكلام منا في اللسانء بأن 
يكون الشرط فيه تردٌد الهس في هذه المجاري؛ لا لأن الصوت لا يحلّ اللسان واللهوات. فهو DS‏ 
الصوت يوجد في الوترء لكن لا بد من توتير ممخصوص ومن أن يكون هناك تجويف» فيصير ذلك مُكملاً 
للآلة. ولما لم يتردد I‏ في لهوات من به ضيق التَمَس» لم يمكنه الاستمرار على الكلام. وهكذا نقول في 
كل ما أورده من المزامير واليراعات والصمّارات والعيدان والبوقات» ON‏ في جميع ذلك لا يمتنع أن يصير 
الهواء مُكملاً للشروط في تحصيل أحدنا الأصوات في الأجسام التي ذكرهاء فإذا لم يصادف جسماً رقيقاً 
كالهواء يصطك فيهء لم توجد فيه هذه الأصوات» وإن كان يوجد الصوت في نفس القَصَبة وغيرها. 


إلا أن شدته تقف على حصول مُصاكات واعتمادات كثيرة فيهاء وهذا إنما يتمّ بإيقاد النار تحتهاء وحصول 
صلابة في الهواء لاستحالة الماء إليه La‏ القُمقّمةء ويوجد هذا الصوت العظيم. 


“4 م: يُشْيّه. ** أي البخار. 
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فصل [في أن من مقدور الله أن يوجد الأصوات العظيمة في الجزء المتفرد] 


إذا صحت الجملة المتقدمة من وقوع القّنية في وجود الأصوات بمجرد المحل؛ وصح أن الله تعالى 
يقدر على فعلها lacs‏ وصح أن فيها متماثلاً» وصح أن الأمثال الكثيرة يصح وجودها في محل واحدء 
فيجب صحة إيجاد الله جل وعزا" في الجزء المتفرد الأصوات العظيمة. قأما إذا فعلها A‏ ومعلوم 
حاجيّها إلى الصلابة في التولّد"؟ عن الاعتماد» JE‏ ما يجوز وجودها فيه جزآن» PA‏ مخصوص 
قلا بد منهما. 

ولا يبقى بعد ذلك إلا التشتيع بما لم AB‏ ويصير هذا يمنزلة أن يقال: «لو كفى المحل في وجود 
الحلاوة» لصح أن يوجد في الجزء المنفرد de‏ حلاوة كل عسل في الدنيا لأن ذلك ما لم تجر العادة به 
وإن كان مقدوراً. فإن قال: «فهذا يقتضي صحة أن يُسمّع من الجزء المنفرد مثل صوت الرعدا قيل له: 
إن صوت الرعد إنما تبن عظمه le‏ الأوقات الكثيرة لأنه لا يحدث والوقت واحد» وفيه ضرب من 
الاختلاف فلا يُشبه ما قلناه. 


فصل [في أن الصوت يوجد في الجسكين إذا اصطكا] 

وذ" اصطلكَ جسم جسم وحصلت في كل واحد متهم RL‏ فل ب يي ب ری ر 
بلا شبهة. وهكذا يجب إن صاك أحدهما PLAN‏ لا على هذا الوجه [م 75 أ] بل تكون المُصاكة في 
أحدهماء فإن pal‏ يوجد فيهما جميعاً. فعلى هذا نجد الخشبة متى ضربناها على حديد فالمسموع 
من الصوت ممخالف لما يُسمّع لو صرب على حجرء وحال الخشبة في الكل واحدة» فلا ب من حصواه 


في المضروب عليه والمضروب به. 
15 ص: عز وجل؛ م: تعالى. “ ص: عن. 
51 ص٠‏ التوليد. 3٠‏ ص: فإذاء 
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فصل [في كيفية تود الصوت منا عن الاعتماد] 

الصوت إذا كان توأده عن الاعتماده سيب كل حرف غير سيب الحرف الآخر لأنه لولم يكن كذلك 
Li‏ احتاج أحدناء في فعل كل حرف» إلى سبب ol‏ فإنه لو لفظ بالزاي» لمآ أمكنه وصلها بغيرها إلا بعد 
إيجاد أمر آخر يوجبه» وعلى هذا يقف حصول الحرف الثاني على دواعيه. . وبهذا يفارق؟ نفودً السهم؛ 
لأن بعض تلك الاعتمادات يُولّد بعضاً حتى يبلغ المدى” ''» وأنه لا يقف على أحوال الرامي. ولهذا اشتبه 
على بعض المُجيرة؛"'» و ظَنّ*' أن الكلام يوجد مُبِاشِراً لما رأوا وقوعه على قصد المتكلم وداعيه» وكانوا 
قد نفوا القول بالتوليد”"٠.‏ 

وإذا كتا لا نضبط الأوقات» لم يصح أن يقال لنا: «فإذا فعل سبب الحرف الأول ووٌجد الحرف عنه في 
الثاني» فيجب وجود الحرف الثاني في الوقت الثالث بأن يفعل في الثاني اعتمادا يُولّد الحرف M ENT‏ 
هذا وإنما تصح هذه المسألة متى امتنع وجود سبب الحرقين معاًء فيوجد بين الحرقين وقت. فإذا لم يمتنع 
وجودهماء فقد جد ما يتولد عنهما على اتصال. 

وإنما تتأتى هذه القضية فيناء لأنا نفعل بآلة وسبب. فأما القديم جل وعزء فإنه يصح أن يفعل الحروف 
على كل وجه. 

فإن قيل: «فكيف يصح ما ذكرتم» وعتدكم أن الاعتماد لا dE‏ الصوت إلا ويُولّد اعتماداً آخر""1؟ فهاد 
كان الاعتماد الثاني مُولّداً لصوت فلا يحتاج إلى تجديد أسباب Puis ll‏ قيل له: إن الشرط في توليده 
للصوت حصول مُصاكة» وهي إنما تُصاحب الاعتماد الأوّلء وهي زائلة في الحالة الثانية التي هي حال 
وجود الاعتماد الثاني. فإن قيل: «فهلا صح توليد بعض الأصوات flan‏ قيل له: لأنه كان يلزم وجود 
ما لا يتناهى من الأصوات في حالة واحدة» على مثل ما مر في نظائره. 


فصل [في أن الكلام إنما هو الأصوات المخصوصة. لا معنى زائد عليها] 


اعلم أن الكلام هو الأصوات المخصوصة: لا معنى سواها يخالفها. هذا قول الشيخ أبي هاشم. وذهب 
الشيخ أبو علي إلى أنه معنى زائد على الأصوات» فجعل الكلام والحروف سواءً وجعل VAS y pl‏ غير 


'١'‏ يعني الكلام. ٠“‏ أ: بالتولد. 
Las‏ انظر ص ° 1 UY‏ انظر ص 77*1١‏ 
SD"‏ لمعرفتهم. 4 أ: الحرف. 
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الصوت. وذهب إلى بقاء الكلام دون الأصوات» وأثيته مسموعاً عند مقارنة الصوت له. وذكر عنه أنه 
يجعله باقياً إذا tou‏ مكتوباً دون أن يعدأ de jo‏ والله أعلم بصحة هذه الحكاية. 

والأشعرية تذهب في الكلم إلى أنه معنى في النفس» ولم تفصل"٠أ‏ بين الشاهد والغائب؛ Le‏ 
بالمتكلم. فأما الكلابية فقد أثبتت ثبتت الكلام شاهداً بصفة الحروف» وقالت ob‏ في الغائب LAS‏ يخالف 
هذا ففصلت بين الشاهد والغائب. 

فأما الدلالة على ما نقوله» ذ ne‏ 
أو أن توجد الأصوات المُقطّعة ولا" يوجد"' الكلام لأنه ليس بينهما تعلق من وجه معقول؟''. وإ 
كان he‏ مفقوداً صح الانفصال» وإلا اقتضى [م 74 ب] فقد الطريق إلى تمييز أحدهما من" الآخرء 
JL‏ التباس الجنسين بالجنس الواحد. VOB‏ ادّعى ثبوت تعلق بينهماء لم يصح AN‏ إن كان dis‏ 
حاجة في الوجود؛ لزم صحة وجود المحتاج إليه مع عدم المحتاج» على أي وجه جولت الحاجة. . وإن 
VA Le‏ حاجته""" في التضمين» لزم صحة وجود هذا الجزء مع الطاء بدلاً من الزاي» لأن ما هو مُضمّن 
بشيء فهو مُضمّن بضدّه بدلاً منه» لا سيما وعند أبي علي أن المختلف من الحروف متضاة. dis.‏ جعل 
أحدهما وجب للآخر إيجاب العلّة أو إيجاب السبب» فقد تقدّم في جواز لو الجوهر من اللون ما يمكن 
إفساد ذلك Ta‏ : 

والذي يشتبه في هذا الياب أن يُجعل المُولّد لهما أمراً fa‏ فإذا وُجد أحدهما وُجد الآخر OÙ‏ 
السبب واحد. وهذا La‏ [ص ٤۳‏ أ] لا يصح لأن السببء إذا ولّد أمرّين ن مختلفين» فهو كما لو ولّد شيئاً 
واحداً في جواز وجود عارض في أحدهما دون الآخر» فيوجد هو دون صاحبه - خاضّةٌ IL,‏ كان الذي 
يضادٌ الصوت لا يُضَادٌ الكلام عنده» لكونهما مختلقين - ولأن الشرط في توليده أحدهما"" غير الشرط 
في توليده LU‏ "'» وهذا يقتضي صحة وجود الكلام ولا صوت» أو وجود الأصوات من دونه. . ob‏ 
قال: «فأنتم لا 0453 توليد الاعتماد اعتماداً آخر إلا ويُولّد kg ÈS‏ جاز مثله في توليده للصوت 


أ» ص: يفصلوا. MA‏ ص: جعلت. 
* م إن ]: حاجة. 
0 م: وهي À‏ *'' راجع ص 55-00 
35 صن ةقلا: ١‏ م: أمر واحد. 

ص م: أمر و 
SET‏ کر Ir‏ م “و 
؟١٠‏ م: من وجوه معقولة. 6 ص: لأحدهما۔ 
ص: عن. 1 م: في توليد الآخر. 
١‏ كذاء ولعل الصحيح: - إلى؛ أو: ls‏ إلى. Te‏ انظر ص YA‏ 
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القول في الأصوات والكلام 8 ٠۹۵‏ 


وللكلام جميعاً؟اء قيل له: الذي بُخرج الاعتماد عن التوليد مُكافأةٌ اعتماد آخر له أو Vo Re‏ محل 
وفي كلا الحالّين يصير وجوده كعدمه» لأنه يخرج عن المدافعة وتوليدٌه موقوف ge‏ ولا يمكن في 
سبب الحرف والصوت مثل ذلك» فلهذا قد يوجد الصوت ولا كلام. 

وبعد فقد جاز وجود الاعتماد من دون كون» ووجود الكون من دون اعتماد؛ ذ فت لنا العلم بأنهما جنسان. 
وليس هكذا ما ألزمناكم لأنه قد صار لا يوجد الكلام إلا وهناك أصوات مقطعةء ولا توجد الأصوات 
المُقطعة إلا وهناك كلام. 

وبع فإن هذه الجملة التي تقّمت إنما يصح أن يجري فيها كلام متى جيل الكلام متولداً . فأما لو كان مبتداً 
من جهة الله تعالى» لكانت الشّبهة زائلة سما" والشيخ أبو علي لا يُجوّز أن يفعل الله تعالى بسبب. 

فهذه الطريقة تُوضح أن الجنس واحد. dass‏ على ذلك أن المُدرك للصوت والكلام لا تقع له تفرقة 
بينهما على الإدراك؛ ولو كانا جنسين مختلفين» لوجبت هذه التفرقة» كما وجبت في اللون والطعم. وكونهما 
مُدركين بحاسّة واحدة لا يقتضي وقوع اللبس» كما لا يقتضيه في الجوهر واللون . وطريقة الشيخ أبي علي 
في هذا الباب أن يقول : إن الأصوات تختلف والحروف لا تختلف» وإن الصوت يوصف بالصفاء والغلظ 
والحروف لا توصف بذلك» . ونحن لا LÉ‏ ثبوت الاختلاف في أحدهما دون الآخرء ولا الاقتصار في 
وصف الحروف بالصفاء وخلافه دون الأصوات والأصوات دون الحروف» بل الحال ذ في الجميع واحدة 
في كل ما ذكره. وإن كان لو ثبت هذا الفرق» لم يقتض اخختلافاً في الجنس» كما أن الفصل الواقع بين العلم 
والاعتقاد والتأليف على وجه الالتراق وعلى غير هذا الوجهء والفصل sl‏ بين القبيح والحسنء لا 
يقتضي اختلافاً [م 50 أ] في الجنس. وإنما ثبتت ثبتت هذه التفرقة لأجل أن من في حلقه بح" OT‏ فإذا تكلّم 
بالزاي» وُجد معه من الحروف ما يخالف إذا تكلم بها من هو صافي الحلق» فلاقتران معان به مُخالفة 
للمعاني الأخر يثبت الفرق. 

وَيُبيّن هذا أن لاختلاف أشكال Jul‏ ويناها تأثيراً ذ في الصوت» فلهذا نرى أن ما gi‏ من 
أصوات العيدان يُستحلى على خلاف ما يُستحلى غيره» وإذا شوع من إبريسم فهو بخلاف ما بُسمع من 





عَضُبٍ وغيره. ‘ 
وربّما بنى؟" ذلك على بقاء الكلام دون الأصوات. ونحنء إذا جعلناهما نوعاً واحداًء لا تقول Lu‏ 
Lie‏ له. 
dose '*‏ +" ص: الحاصل. 
''' مدافعة الجسم لمايّماسّه هي الدليل على ثبوت الاعتماد ‏ '" أءم: بححاً 
ie ES ee‏ 


ص: NY lues y:‏ أي ابو علي. 
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5 8 کتاتب التذكرة قي أحكام الجواهر والأعراض 


y‏ قال: #إن الكلام مختصٌ بصحة وجوده مع الكتابة والحفظ دون الصوت»» وهذا مهب يختصٌ 
هو به فهو بناء خلاف على خلاف! 

ورتما قال: «إن الصوت بيتأتَى من كل حيوان ذون الكلام فيجب القضاء ء باختلافهما». قيل له: إن تعره 
على بعضهم هو لأنه واقع على وجه ويحتاج في وقوعه على ذلك الوجه إلى آلة مخصوصة:؛ وليس هو 
صوتاً مجرّداً فنحكم at‏ كل قادر. . فسبيله سبيل الاعتقاد المجرّد والاعتقاد الذي يقع علما. 

ومتى ادّعى حاجة الكلام إلى أمور لا يحتاج إليها الصوت» فذلك مما قد É‏ خلافه من قبل. 

ومتى Te es‏ الصوت دون الحرف؟"» فعندنا أنهما سيّان في باب المد وإذا"” مُدَّ الصوت فهو 
حرف» على ما ثبت في حروف المد واللين. 

فصح"" أن المرجع بالكلام هو إلى الصوت المخصوص. 


فصل [في إبطال القول بأن الكلام معنى في النفس] 


فأما قول من أثبته ne‏ في النفسء ES‏ ? فساداً لأنه لا طريق إلى إثباته لإيجاب7 صفة ولا حكم 
ولا هو مما يتناوله الإدراك» وما هذا سبيله إن أثبتناه» أدى إلى الجهالات. وبعد فكان لا يصح أن نحكم 
بن أحدنا ساكت إذا لم نسمع منه الكلام» أو أخرس إذا كان مؤوف الآلةء لأن المعنى الذي في 0 لا 
يُنافي ما٣" Jeu‏ في*" اللسان. فأما فيما'؟' يتصل بالإسمء فالظاهر من حال أهل اللغة أنهم إنما يسو 
المتكلم من شعت منه الحروف المخصوصة: كما يُستّونه كاتباً متى جمع بين هذه الحروف. ls.‏ سمي 
أحدنا متكلماً أو ts‏ فالغرض به أنه يؤاتيه الأمران'؟' بلا صعوبة عليه» أو يكون على طريق الصناعة 
- فهو بخلاف ما عقله أهل اللغة - وذلك هو الذي قصدناه بالكلام. 

فإن قالوا: «ما أنكرتم أن يكون إلى إثبات هذا المعنى طريق» وهو ماتسمعه من العبارة لأنها دالّة على 
معنى في القلب؟»» قيل el‏ : لا بد“ من أن تكون دلالة هذه العبارة على أمر تثبت بينه وبينها علاقة» 
وإلا فمتى عُدِمت» فليست بأن du‏ على شيء من أفعال [ص ٤۳‏ ب] القلوب أولى من خلافه. والذي 


ا LES‏ : صنق 

Le LB ص: الحروف م‎ WE 
هذان الأمران.‎ :] 4١ BL: Se '" 
ص: وصح. 14 :لهب‎ 1 

ry‏ م ل r ab]‏ م إنه لا بدّ. 


A‏ م: لا يُنافي المعتى الذي. 
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يصح ادّعاء تعلق بين هذه العبارة وبينه هو كونه قادراً وعالماً ومُفكراً في كيفية إيجادهاء أو قاصداً إليهاء 
وما قاله؛؟' ليس من ذلك بسبيل» فيجب إذاً نفيه. 

فإن قال: «إن أحدنا يجد من نفسه كلاماً قبل أن يُسمّع منه» وهو ما يُدبّره في تفسه)» قيل له*!: إن 
الذي يجده LG]‏ أن يكون تصوٌّراً للحروف التي يُريد أن يتكلم بهاء أو علماً بكيفية ترتيبهاء أو أصواتاً خفيةٌ 
في مجاري ca‏ أو قصداً إلى [م V0‏ ب] إيجاد هذه الحروف» فلهذاء لو زال كل ذلك عن تفه لم 
يكن ليتبيّن شيئاً أصلاً. والكلام عندهم خارج عن هذه الوجوه كلها! ولهذا' لا يُسبى كاتباً إذا أدار يده 
لك لاي ل ا ليو 

ls Es‏ فهكذا الحال في كونه متكلماً. 

فإن قال: «إن أحدنا قد يعرف SU‏ من الأدلة» فإذا EE‏ عنه فكر فكراً LE‏ فذلك هو الكلام؛؛ قيل 
له: الفكر غير الكلام. ألا ترى أنه قد يقال إن فلاناً «متكلم من دون فكر»؟ ولهذا لا يصح الفكر على الله 
LS‏ وإن صح عليه الكلام. ولأن الخرس والسكوت لا يُنافيان الفكرء وقد قلتم بمُنافاتهما للكلام. 
وهذا الفكر الثاني إنما يقع في تلخيص العبارة عما عرفهء لا أنه كلام في الحقيقة. 

فإن قال: «فالفرق بين من تصح منه العبارة وبين من لا تصح منه*؟' أمارةٌ لثبوت الكلام الذي تُريدها» 
قيل له: هذه التفزقة ترجع إلى علم أو قدرة لأحدهما قد فقد“' في الآخرء فمن أين أن هناك أمراً زائداً؟ 

فإن قال: «ما أنكرتم من ثبوت حكم لذلك الكلام؛ وهو مُنافاته للخرس والسکوت؟)» قيل له: نحن قد 

ّا أنه لا تضادٌ بين هذه الأمور. . ولو ثبت بينها tas‏ لكان لا بد من كون المحلّ واحداًء وقد جعل القوم 
محله غير محلهما. . هذا والمعقول مما يُنافيه الخرس والسكوت هو هذا المسموعء فأما ما ous‏ القلب١٠‏ 
فمن أين أن الخرس يُنافيه؟ 

فإن قال: oh‏ ؛ أحدنا يقول " في نفسي كلا" فيجب أن يدل على ما نذهب ta}‏ قيل له: العبارات 
مما لا يصح التعلّق بها في إثبات المعاني. ولولا أن الأمر على ما قلناه لوجب» إذا قال «في نفسي بناء دار 
أو الخروج إلى Gi‏ أن يكون البناء وغيره معني في النفس» وقد عُرف ets‏ 


٠ 


144 م: قالوه. '© ص: فى القلب. 
“4 ص: لهم. ٠9“‏ هذا مما اسحدل منه الباقلاني إثباتاً لقول الأشعرية: 
ي Fi‏ 
م: وعلى هذا السبيل. «وتقول العرب “في نفسي كلام أريد أن أبديه لك ٠"‏ (التمهيد 
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فصل [في Le‏ الكلام] 

قأما ما LS‏ به الكلام» فالذي SE ot‏ الكتب أنه «الحروف المنظومة والأصوات العْقَطعةا. وكان 
غرضهم» حين قالوا في ذلك بالتقطيع أن يفل مع الصوت صوتٌ آخرء فإذا قل هذا فقد clé‏ وإلا لم 
يوصف بالتقطيع. 

إلا أن هذا الحدّ فيه ضرب من التكرارء فإن الحروف هي الأصوات المخصوصة. وعلى أنه قد la‏ 
الكلام من حرقين» كقولك امن» واعن» وغيرهما . وقد جرى للشيخ أبي هاشم في البغداديات أن الكلام 
يجب a‏ من حرقّين مختلمًين» وذلك بعيد لأنهماء وإن تماثلاء صح أن يكونا”*' كلاماًء كقول de a‏ 
صلى الله عليه: ما أنا من 35 ولا الد مني* ٠‏ والمُراد به اللهو واللعب. وله بالفارسية نظير. واعتبر أيضاً 
في البغداديات كون الكلام da‏ وذلك أيضاً لا يصح» فإن المُهمّل كلام وهو غير مُقيد والإشارة مُفيدة 
وليست بکلام.. 

me‏ خد :دما له نظام حون من EN‏ اح فيدخل فيه المترفان وما زاد عليهما. 
والنظام في التحقيق إنما هو التأليف» وذلك لا يدخل إلا في الأجسام» لكنه À‏ شيّه يما يتوالى على السمع 
فقيل لهو cry‏ . والغرض به «هو ما يصح تهجيه»» فلهذا لا تقع أصوات الطير**' كلاماً لتعذر التهجيء 
إلا أن يكون مُعلّماًكالبيغاء [م 77 أً] وغيره. وكذلك لا يقع صرير الباب وطنين الطست وصوت البوق 
والمزامير وغيرها كلاماً. 

sy علوم . وليس بحرف واحد بل هو في الأصل حرفان» لكن - لما کان للأمر‎ ogg gr 
تقديره اع"‎ ON وكان في هذا الموضع 5 ساكناً‎ Si أن‎ ٠٠ أن سرك الحرف والثانية‎ ets 
الياء. ولهذا يعود مثله عند الوقف إلى ذلك" فنقول «عه» و«قه»" وإنما يزول عند الوصل‎ ٠٠ أأسقطت‎ - 
لأن عندهم أن الابتداء لا يكون إلا بالمتحرك والوقف لا يكون إلا على ساكن. ويُبيّن هذا أنه يرجع في‎ 
التثنية والجمع إلى الأصل» فنقول «عيا» و«خُوا؛» فقد صار المحذوف كالمنطوق به.‎ 


Le 1‏ يكؤن. : 194 من: أحدهما. 

؟"' أ: كقوله. ٠“‏ أء ص: والثاني. 

** رانجع لسان العرب 07/41 ١“‏ ص: أسقط. 
ue‏ ب ؟7 أ ص: - إلى ذلك. 
Er 1‏ - 0 أ ص: - وقه. 
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وقد وصف الشيخ أبو علي الحرف الواحد بأنه كلام إذا غرف من حال المتكلم أنه يصله بغيره. وخالفه 
أبو هاشم في ذلك. والمأخوذ عن أهل اللغة أن أل الكلام حرقان» بأن نبتدئ بالمتحرك ونقف على 
الساكن» وهذا يُبطل قول أبي علي. 

وقد تعلق" في ذلك بن النحويين قالوا: #الكلام ثلاثة أشياء» إسم وفعل وحرف جاء لمعنى؟: ثم جعلوا 
الحرف كالباء واللام وغيرهما من الزوائد» وهذا يقتضي أنهم جعلوا الحرف الواحد كلاماً. وهذا لا يصح» 
لأنه سم صناعي لا لغوي» فصار كالهمز والجر عندهم في هذه الحركات» وكالجوهر والعرض عندنا. 

وربّما قال: [ص ٤٤‏ أ] «القائل"' يقول aout‏ كلام فلان من أُوَّله إلى آخره*» وهذا يوجب کون كل 
حرف كلاما». وهذا أيضاً بعيد ON‏ غرضهم أنه ما فاته شيء منه. ولهذا يقال مثله في الخطبة وفي قصيدة 
من الشعر وفي الأمر والنهي والخبر, ثم لم يدل هذا على أن الحرف الواحد يكون خطبةٌ أو قصيدةٌ أو أمراً 
أو نهياً أو “se‏ 

وأقوى ما يتعلق به أن يقول: «إن الاشتقاق لا يكون إلا من فعل حادث في الحال حاصلء» فأما إذا تقضّى 
pus‏ ينبت الاشتقاق. ولو رُوعي في الكلام آخره» لبطل هذا الأصل». وقد خالفه أبو هاشم فيما قد بنى 
عليه كلامه» إلا أن الصحيح هو قول الشيخ أبي علي في الاشتقاق"". والجواب» مع تسليم الأصلء أنه لا 
يمتنع أن تكون الأوصاف تجري على الأفعال والفاعلين عند مجموع أمور دون أن تنفرد» على ما نعلمه من 
حال المشي لأنه لا يوصف بذلك إلا إذا كان أكوانء ولا يوصف فاعله به إلا عند اجتماعها. وكذلك فى 
حروف الخبر ass‏ وتسمية فاعله مُخَيراء وإن كان البعض موجوداً والبعض معدوماً. liées‏ 
في اليوم والشهر والسنة. فلا وجه لما قاله. 


فصل [في إبطال ما قيل في Lie‏ 
فأما مَن حدّ الكلام بأنه "ماقام بالمتكلم»» فقد تجاهل لأنه قد يقوم به ما ليس بكلام» ومن شأن الحدّ 


أن يطرد وينعكس. وبعد فقد يوجد في الصدى ما هو كلام وإن لم يكن هو متكلماً به بل المتكلم به هو 
الفاعل له" وهذا يوجب أن ذلك ليس بكلام. وبعد فيجب أن يكون كلاماً للّسان إذا قام به. 


5 أي ١ de pl‏ ۷ انظر ص 2771-1577 
*'' م: إن القائل. d'A‏ ص: - وتسميته خيراً. 
1¢ ھن وه جز 
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ويبطل Lai‏ حدّ مَن يحدّه بأنه «ما يُنافي الخرس والسكوت»» لاتا قد LE‏ أنه ليس بين هذه 


الأمور تناف 
فصح أنه «المؤتلف'"٠‏ من خرقين فصاعداً» على ما تقدّم. 


وإذا صح في الكلام ما ذكرتاه» لم يوصف بأنه كلام [م 57 ب] في العدم لأنه بُفيد وجوداً على وجه 
وهو وقوع الحرف على إثر غيره. وقد وصفه أبوعلي في العدم كلاماً لما جعل الحرف غير الصوت وأثبت 
الحرف الواحد LS‏ على ما مضى من قبل. وفرق بين الكلام والخطبة والشعر لأنه يُفيد عند انضمام 
الشيء إلى غيره» ولم يكن هكذا قوله في الكلام. 

وأما قولنا اصوت»»ء فجار مجرى اللون فيصح أن يوصف به في العدم لإفادته تمييز نوع من نوع. 
وكذلك قولنا #زاي» هو كقولنا سواد" فيجوز وصفه به في العدم» لأنه ليس يُفيد الوجود لا لفظاً ولا من 
جهة المعنى. Moigs‏ طريقة القول في ذلك. 


فصل 51 الشروط التي عليها تصير الحروف كلاماً] 


لا بد في الكلام من أن يترتب في الحدوث ترتيبً""' مخصوصاء بأن يوجد البعض من حروفه في إثر 
بعض""'. فإنها لو our‏ دفعة واحدةٌ لم يكن قولنا «زيد» بأن يكون كذلك أولى من أن يكون ديزا" أو 
«يزده“". وبهذا يبطل قول LS‏ إذا أثبتت الكلام مُخالفاً لذلك 'لأنه يخرج عن الإفادة به. 

وكما لا بد في ذلك مما ذكرناء فلا بد من ضرب من الاتصال لأنهء لو جد البعض بعد one‏ على 
ضرب من التراخي» لم يكن كلاماً. فإذا GLS‏ بالزاي» ثم نطق بالياء بعد ساعة» ثم بالدال بعد ساعة 


أخرى» فادصأ ١‏ يكون كلاماً. 

2 
VE APS‏ انظراص ۱۸۰. 
us‏ قهذا. ve‏ م البعض - 
LAVE‏ 0 5 م: تكلّم. 
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وعلى هذه الجملةء لو JE‏ في أحدنا أن الله تعالى قد خضّه بألسنة كثيرة» ففعل بكل واحد متها حرفاً 
VE NI à Hs‏ ووقعت هذه الحروف دفعة واحدةً» فهي - وإن حصلت بها الفائدة لوقوع المواضعة 
عليها كما تقع بالكتابة والإشارة - فالأولى أن لا تسى كلاماً. وشبيةٌ بهذه الجملة أن يقع حرف من أحدنا 
وينضاف إليه حرف من جهة الله تعالى» لأن الأقرب أن لا يُسمّى كلاماً لنا فتكون متكلمين به» ولا كلاماً 
لله تعالى. وإذما يقال إنه تعالى فعل بعض ما يُسمّى كلام وَمَعَلّنا مثله» كما يقال مثله فى الكتابة والخطبة 
والشعر وغير ذلك» لأن هذا كله» إذا حصل على الحدّ الذي صوّرناه» لم يوصف أحدهم بأنه الكاتب أو 
الخطیب"". والممتنع أن يعرى عن أن يكون له فاعل؛ فأما أن لا يكون به ER‏ فصحيح. 


فصل [في أن الكلام تقع الفائدة فيه لحصول المواضعة عليه] 


ووقوع الفائدة في الكلام”* موقوف على ثبوت المواضعة؛ وأن يقصد المتكلم به بعض ما وضع له في 
الأصل. فلهذاء لو لم يقصد القديم IL‏ بكلامه ما وضع له؛ لم يكن dit‏ وهكذا الحال في أحدناء 
إلا أن يقع الاضطرار إلى قصده فتكون الفائدة واقعةٌ لا بنفس الكلام» وإن وُجدت عنده. 

وإنما أوجبنا ذلك OÙ‏ من عرف المواضعة ثبتت له الفائدة» ومن لم يعرفها لم يستفد به شيئاً. ولأجل 
ذلك لما لم يعرف العربي مواضعة الزنج» لم يستفد بكلامهم شيئا ومن عرفها صحت له الفائدة. وبعد 
فإذا صح أن وقوع الفائدة بالكلام لا يجوز أن يكون لشئء من أحواله الراجعة caf‏ فيجب أن يكون لحصول 
المواضعة عليه. وبعد فإذا كان السواد وغيره من الأعراضء [م AV‏ أ] لما لم يصح وقوع المواضعة عليه لم 
تجز الإفادة به» والكلام» إذا وقعت المواضعة عليه» صلح للفائدة به فيجب أن تكون الفائدة مقصورةً على 
ثبوت المواضعة. وعلى هذه الطريقة امتنع أن يُستفاد بالضجيج وبالأصوات المزدحمة شيةٌ من الأشياء 
لأن المواضعة لم تقع على مثل ذلك. وهكذا الحال في صرير الباب وطنين الطست وأصوات المزامير 
والبوقات وأصوات الطيور وغيرهاء لأن المواضعة في جميع ذلك مفقودة. 

وصحة ما تقدّم تُبطل قول من أثبت كلاماً قديماًء لأن المواضعة لا تقع على ما هذا سبيله بل لا ب 
من حادث. بل يجب أن يكون حادتاً مخصوصاً لأنا قد of LE‏ كل حادث لا يصح وقوع التواضع علي 
كاللون وغيره» وإن كان لا بدّ فيما يُتواضع عليه من أن يكون تُدرّكاً أو في حكم [ص ٤٤‏ ب] المُدرّك 
كالأصوات والتأليف في الكتابة بين الحروفء وكالإشارة وعقد الأصابع. 


نا م: مُخالفا للأخر. ولعل الصحيح: US‏ للحروف *"' م: متكلما. 
الأخر. | ١‏ م: بالكلام. 
Le Av‏ وا 5 on‏ كما م: جل وعز. 
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وتقوم الإشارة وما يجري مجراها في ارس مقام الكلام في غيرهم» ولا بدٌ من ثبوت مواضعة متقدمة 


فيهم أيضاًء وإن يلغت الإشارة في الظهور إلى حدّ يستغني عن مواضعة سابقة عليها. وربّما كان”٠ “le‏ 


لوقوع الضرورة إلى مقصد المُخاطب بكلامه» وقد تُخْني الإشارة في ابتداء المواضعة على اللغات Me‏ 
الاستقرار. 

وقد يمكن أن يُقام مقام الخادث ما يجري مجراه OÙ‏ يتجدد عدمّه» كما أن الحادث يتجدد وجوده؛ فيقول 
القائل: «إذا انقطع كلامي فمُرادي كيت وكيت» و«إن** لم تُشاهد زيداً في الدار فافعل كذا وكذا». 

فإن قيل: «فما قولكم فيمن ولد أصجّء وأوجبتم أن يُخطر الله بباله وجوب النظر بأن لا يتنه من ذي 
قبل؟ وقد قلتم بأن الخاطر كلام“ فكيف يستفيد به ولم يتقدم له العلم بتلك المواضعة؟»» قيل له: الذي 
يمكن أن يقال في هذا الباب أن مَن وصفت حاله يكون في حكم المُواضع مع نفسه على لغة لو تكلم لتكلم 
بهاء فيرد الخاطر عليه بذلك؛ ولصح الفائدة فيه. 


فصل [في أقسام الأسماء] 


1 الْمُّفيد واللقب» وما يجري مجرى المُفيد وهو قولنا «اشيء؟] 


اعلم أن الحروف» إذا كانت على Le‏ يصح وقوع المواضعة عليها والإفادة بهاء فحالها لا يخرج عن 
وجهّين: إا أن تكون المواضعة واقعةٌ عليها فهو الذي A‏ «مستعمَلاًهء Us‏ أن لا تكون المواضعة 
قد وقعت عليها مع صحة ذلك فيها فهو الذي يعجر عنه"" ب«المُهمل!. والمستعمّل على ضربتّين: إتا 
أن يكون ut‏ أو“ لا يكون كذلك. فإذا لم يفده فإنه ينقسم: فريّما كان من الألقاب المحضةء كقولنا 
«زيد» وغيره من أسماء الأعلام لأن ذلك قائم مقام الإشارة» ولهذاء متى وقعت فيه الشركة؛ احتيج إلى 
ضع غيره إليه. وربّما لم يتمحض كونه لقباً وإن لم ed‏ كقولنا «شيء. والفرق بينه وبين الأوّل أن هذا 
لا يجوز تغييره واللغة بحالهاء ومن حكم اللقب صحة ذلك فيه» فلهذا يجوز أن ET‏ مرَة زيداً ثم بكراً 
ثم Me‏ ولأنه"؟' إنما لا يُفيد [م ٦۷‏ ب] لا لأمر يرجع إليه بل لشيء يرجع إلى المُسمّى به» حتى لو 


La 


VA‏ كذاء والصحيح على الأرجح: كانت» أي الإشارة. "4 أ ص: - عنه. 
VE‏ صرء م: على. EL:‏ 
45 ص: فإن. et‏ مِدَة Lu‏ 8205 عمراً ثم Le‏ 


“4 أنظر ص 735-1717 '؟' يعني قولتا اشيء؟. 
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تنوّعت المُسمّيات وكان فيها ما يصح أن يُعلّم as Ed‏ وقيها ما هو بخلافه» لكان قولنا اشيء؟ يُفيد 
فيه هذا الوصف» واللقب لا يُقيد لأمر يرجع إليه. 

وكما وقع الفرق بين اللقب المحض وبين ما يجري مجرى المُفيدء فكذلك قد وقعت التفرقة بين المُفيد 
على الحقيقة وبين اللقب المجرّد» ON‏ المُفيد يُفيد تفرقةٌ معقولة لا تقوم الإشارة مقامهاء واللقب غير مُفيد 
أصلاً؛ ولأن اللقب قائم مقام الإشارة دون المُفيد؛ ولأن ASE‏ لا يجوز تغييره واللغة بحالهاء واللقب 
يصح ذلك فيه؛ ولأن اللقب يتجدد بحسب ما يقع من الحاجة إليه وعند حدوث الآلات والأشخاص دون 
المُفيد؛ ولأن الإسم المُفيد قد تقع فيه الشركة دون اللقب لأنه""' يراد للتمييزء » وإذا وقعت الشركة لم JS‏ 
بغيره كراهة لتغيير الأسماء. 

ومشايخنا قد جعلوا قولهم «شيء٠‏ من أبهم الأشياء وأعمّها لأنه لا تقع به الإبانة» وإنما يقتضي صحة 
العلم به والخبر عنه . وعلى هذا وُصف الله تعالى بأنه شيء؛ لما لم يكن من الألقاب المحضة. وإن كان 
الشيخ أبو عبد الله قد حالف في ذلك وقال : «لولا ورود السمع بذلك» لكنتٌ لا سيه شيئاً من جهة اللغة 
والعقل جميعاً لأنه كاللقب”'». وقد جرى في كلام الشيخ أبي علي ما يدل على أنه VE‏ بهذا القول 
أيضاً. إلا أنه إذا كانت فائدته صحة العلم به والخبر عنه» وكان القديم تعالى*' قد عرفناه بصفاته» صح 
الإخبار عنه بأنه «شيء٠‏ على ما يقوله باقي الشيوخ. وقد محكي عن الناشئ أنه لا يسمي سوى الله «شيعً٠‏ 
على الحقيقة» وإنما سيه «مُشْيّئاه. وكذلك فلا يسني سواه «قادراً موجوداً» إلى غير ذلك. وځکي عن 
جهم أنه لا يسمي الله اشيئاً؟ بل as‏ مُشيّتاًة» فهو على النقيض مما تقدّم! 

ولا شبهة في تسميته جل وعز الآنء وقد ورد السمع» بأنه 2 cie,‏ والكتاب قد نطق a‏ قال الله 
تعالى طالَيِسَ 1١١/471 ) FÉES‏ وهذا يوجب أنه شيء. وقال" طم َي َيْءِ أكبز sus‏ دل 
الله شَّهِيدٌ /NTÉ‏ 1۱۹ وهذا يقتضي أنه شيء ais de ge‏ ذلك قوله تعالى مَل مَل من CORRECTE‏ 
pes]‏ م fais‏ الله [ 5/٠‏ ”]ء فيقال: #فإذا لم يجب أن يكون من جملة الشركاء هاهناء فكذلك 
ا كريس جنا لوحيو تياك لان لاصيا يت nd‏ نجوه كو اكز يم فتقول: 
El‏ رجل Ad 5 Corail cut Es À,‏ «زيداً» أو و «اعمراًا. ولو أنه قال: fu; Ed, Jet‏ لكان 
جوابه «لا» أو ets‏ فإذا ورد في مثل هذا الموة ضع بذكر إسم من الأسماء فهو كلام مبتدأ. 


An‏ عاد المع راع س 7 **! م: جل وعز. 
ST‏ أي المُفيد. “1 م: بذلك. 
۳ م: لأنه لقب , VV‏ ص: + تعالى. 
FA Ju: 34‏ م: فيجيب المجيب يقول hs‏ 
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وربّما مجعل** قولنا «شيء» تُفيداً في التفي وإن لم AS‏ في الإثبات. فإنك إذا قلت «أَكلْتٌ شيئك فلا 
يُستفاد به إلا ما يُستفاد بقولك «أكلتٌ»» ولو قلت «ما أكلتٌ شيئا»: SUN‏ قائدةً زائدةٌ لا يُفيدها قولك Ur‏ 
Fes Eds‏ عموماً فى EN‏ | 


[۲. الحقيقة والمجاز] 


TU‏ القسم الثاني» [ص ٠٥‏ أ] وهو ما يُفيد من الكلام» فعلى ضرتّين: فما أن يُفيد ما وضع له في 
الأصل وهو «الحقيقة»» [1۸ أ] وما أن لا يُفيد ذلك بل يُفيد غير ما وضع له فهو «المجاز». ولأجل هذا 
لم تدخل الحقيقة والمجاز إلا في المُفيد دون الألقاب. ثم قد يصير المجاز في اللغة حقيقةٌ بأن يحصل 
من أهل اللغة عُرفٌ ثان قيصير كمواضعة ثانية. وإذا كان التعارف من جهة غيرهم» فهو مجاز في GA‏ 
وإن عد حقيقةٌ في الغرف والشرع. 

وينقسم المُفيد. LUS‏ أن يُفيد شيئاً واحداً فلا يتعدّاه» فهو الخصوص وقولنا tan‏ وإمنا أن يُفيد فوائده 
ثم ينقسم: فما أن تتماثل» Us‏ أن تختلف. فالأوّل هو ما يعم على طريق الصلاح أو على طريق الاستغراق. 
والثاني هو كالأسماء المشتركة من #جوز» واعين» والون» وااجارية» و«قرء» و«شَفَق». وعلى هذا استعملوا 
«القوق» في الحامل والحائل» و«السُدّفة» في الضوء والظلام» ويقال «عسعس الليل» إذا أقبل واعسعس» 
إذا أدبر. واستعمالهم هذه الأسماء في هذه المعاني المختلفة هو حقيقة في الكل دون أن يُجعَل مجازاً في 
البعض. ولا يصح أن يقال إنه يمكن رد هذه الفوائد في هذه الألفاظ إلى معنى eos‏ على ما يُحكى عن 
بعض أهل اللغة» لأنه يتعذر أن يُراد بالعين» في كل هذه المواضع على اختلافهاء معنى واحد فيجب أن 
يكون مُفيداً لفوائد مختلفة. 

وقد حكي عن الأصمعي أنهم قالوا «أسد الرجُل» إذا فزع من الأسد و«أسد؛ إذا صار أسداً؛ وأنهم 
قالوا «قعد» إذا جلس و«اقعد» إذا قام» لقولهم «قعد على الإفلاس» أي «قام عليه»؛ وأن «المسجور) هو 
المملوٌء لقوله تعالى Los FA}‏ 3ه وهو Lai‏ الفارغ. و«الحتيف» هو المستقيم وهو 
es EAN‏ هذا يقال «أشكى» إذا زاد في الشكوى وإذا أزالها. و«المائل» القائم والذاهب» لقولهم 
dj‏ شخصاأثم JE‏ عني» أي ذهب. 


15 م: يُجعل. ; Ulis ets‏ 
''' م: فيكون. 
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فصل [في أن قلب الأسماء جائز وأنه لا يوجب قلب المُسمّى بها] 


قد يصح أن يدخل في الأسماء قلب» ثم لا يقتضي ذلك دخوله في الْمسئّيات على ما يُحكى عن عا 
لأنه منع أن يصير المجاز حقيقةٌ والحقيقة مجازاً. وهذا بعيد ON‏ السوادء لو 22 بياضاًء لم يخرج Le‏ 
هو عليه في ذاته. وعلى هذا يوجد السواد ولا مواضعة عليه أصلاً. ولا يمكنه أن يمنع من صحة وقوع 
المواضعة من أهل اللغة على خلاف ما وقعت» لأنه لا يتبع المعنى الإسمَ بل الإسمٌ تابعٌ له» ولهذا يصح 
أن نعرف المعنى ولا نعرف إسمه. وكذلك فليس الإسم بمُوجب للمعنى ON‏ الأعجمي"*' لو LE‏ لفظ 
لعرفها وإن لم يعرف معناها. 

والذي ci‏ ثبوت هذه الطريقة في كلامهم أن «الغائط» كان مستعمّلاً في المطمئنّ من الأرض» ويُجوّز 
باستعماله في الكناية عن الحَدَتْء ثم صار Bi‏ في هذا دون الأوّل. وكذلك القول في «الدابة؛ لأنها 
وُضعت في الأصل لكل ما يدبّ» ثم صارت حقيقة في هذا الحيوان المخصوص. وكذلك في «المَلك» 
فإنه موضوع للرسالة» ثم استُعمل””” في رسول مخصوص. وكذلك «الصلاة» وغيرها. 

قبت بهذه الجملة جواز أن ينقلب المجاز حقيقة والحقيقة ile‏ ولا يوجب ذلك قلب M‏ 
tel‏ ب] 


فصل [في جواز قلب الأسماء للاصطلاح عليها] 


ويصح عندنا قلب الأسماء والإتيان بمواضعة ثانية» إذا حصل فيه غرض صحيح. وعلى هذه الطريقة 
حسن الاصطلاح من أهل النحو والعروض“" والفقه والكلام على ألفاظ أفادوا بها غير ما وُضعت له 
في الأصل. وقد منع الشيخ أبو القاسم من جواز ذلك إلا بوحي» وأنه متى انقطع الوحي امتنع جوازه*"". 
وما os‏ قد أبطله. 0 


''' ص: العجمي., UE‏ ص: العروض والنحو. 
ا T° des‏ راجع المسائل 171 














7 # كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


فصل [في أقسام الكلام] 


اعلم أن المُفيد من الكلام يتركب من إسم وإسمء أو فعل وإسم. وقد يقال هو «المبتداً والخبرا» 
و«الفعل"*' والفاعل»: وهو في معني الْأَوّل. وقد يقال هو «القطع"" على أحد الجائرين!» وهذا يكون 
بالخبر دون المبتدأ وحده. فكأنك إذا قلت «ضَرَبَ»» أمكن أن يكون الضارب زيداً أو غيره فإذا قلت 
«زيدّا» فقد قطعتٌ على أحد الجائرّين وأفدت بكلامك. 

وأقسام هذا المُفيد TA sn‏ الأمر وما في معناه من سؤال ودعاء وطلب وعَرْض"''؛ والنهي وما في معناه 
من تهديد؛ والخبر وما يقؤم مقامه من سم وجحود وإثبات ونفي وتمنٌّ xs‏ إلى غير ذلك. وريّما 
Ja‏ ما أجملناه NAS‏ فيقال: «هو"" الأمر والنهي والخبر والاستخبار والتمتي والعَض». هذا هو 
الذي يقوله أهل اللغة. ورتما كان الكلام كله خبراً» Rats‏ كل ما فصّلتاه داخلاً فيه LES‏ أن الجميع 
خبر. ولكن الأول أظهر. 

والذي يجب أن نتكلم فيه هو أن التمنّي معدود في أقسام الكلام» وأن نذكر حدود هذه الألفاظ. 


فصل [في أن التمتي إنما هو قول مخصوص] 


ذكر أبو هاشم في الجامع التمتي وجوّزه ins‏ يوجد في النفس. وهذا قول es‏ لأبي علي في بعض 
نسخ جوابات الخراسانيين. وقال في غير هذا الموضع إنه قول ممخصوصء وإن كان لا يد فيه من اعتقاد 
وقصدء وهذا هو الصحيح. Pris‏ القائل إذا قال «ليت كان كذا!» أو «ليت لم يكن كذا!»» واعتقد أنه 
كان ينتفع به أو يزول عنه ضرر في الإثبات والنفي» وقصد إلى هذا القول» فهو متمنً. والأصل هو القولء 
وما عداه شرطء ON‏ أهل اللغة قد عدّوه في أقسام الكلام. 

والطريقة في أن التمتي ليس إلا ما قلتا كالطريقة في سائر ما تقدّم» مثل نفينا كون الكلام معنىّ غير 
الصوت» إلى ما شاكله. فأما إثباته معني في النفس» فيعيد لمثل ما منعنا به من كون الكلام معنىّ في النفس» 
فالطريقة في الإموضعين واحد: 


0 


“'" أ: أو الفعل "٠١‏ أي الكلام» أو المُفيد منه. 
""" أ م: بالقطع. ا قیتیین. 
EE. is ۸‏ م: يوجد. 


Ni 


" ص: وكان؛ م: فكان. 
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القول في الأصوات والكلام 8 PV‏ 


ولا يمكن أن és‏ التمتي إرادةٌ ولا شهوةً لأن التمتّي يتعلق؟" بأن لا يكون الشيء وبالماضي» دون 
الإرادة. وقد يُريد ما يضرّه ولا يتمنّاه. ونحن نقدر [ص 450 ب] عليه ولا نقدر على الشهوة. وليس بمقصور 
على المُدركات دونها. ولا يثبت التمّي إلا مع اعتقاد أو علم» والشهوة تثبت في الساهي. 

ومتى كان التمتّي قولاً على ما ذكرناء صح تعلق التمتي بالتمتي فيقول قائل: «ليتني كنت LE‏ هذا 
التمتي قبل ذلك [م 19 أ] A Ze‏ 


فصل [في حقيقة الأمر والنهي والخبر] 


فأما الأمرء فهو قول القائل لمن دونه فى الرْتبة "أفْعَلُ!؟ أو ما يقوم هذا المقام من الصيّخ؛ والنهي هو 
قوله لمن دونه «لا تفعل!2 أو ما هو بهذه المثابة. ولا نذكر في حدّهما الإرادة والكراهة» لأن ما يؤثّر فى 
حكم الشيء لا بُذكر في حدّه ولأنه قد نعلم أمراً ونهياً وإن لم نعلم الإرادة ولا الكراهة» بل نستدلٌ بالأمر 
والنهي عليهماء والعلم بالحد والمحدود واحد. 

وأما الخبر» فهو ما يصح فيه التصديق والتكذيب. وهذا أولى من أن نقول ما يدخله الصدق والكذب»» 
لأنهما"'" خبران» والشيء لا يُحد بنفسه. وإذا PH‏ ما حددناه بمعنى أنه يصلح من السامع أن يقول 
للقائل «صدقت» أو «كذبت»» كان سليماً. 

وينقسم الخبر الذي له مَحْبّر إلى قسمّين: أحدهما أن يكون صدقاء وهو الذي Ve us‏ على ما يتناوله» 
والثاني أن يكون dis‏ وهو الذي لا يكون مَخبّره على ما يتناوله. وقد يخير المُخبر عما لا أصل له فلا 
يكون لخبره مَخْبَر» ويفارق الأوّل الذي يثبت Vo GS‏ فمرّةٌ يتناوله على ما هو به Bas‏ على خلافه. 

ولسنا نعتبر في كونه كذباً أو bre‏ علم المُخبر بأن الذي يُخبر به على ما أخبر أو ليس على ما أخبر. 
وقد ذكر أبو عثمان''' في صيغة الكلام!”” جواز خروج الخبر عن الصدق والكذب عند فقد العلم بحال 
SL‏ ويّجري ذلك مجرى الاعتقاد الذي قد يخرج عن أن يكون””” علماً وجهل" إلى أن يكون 
تقليداً أو غيره. والصحيح خخلافه. LEE‏ هذا caf‏ لو كان على ما «dl‏ لتناقض قولنا «فلان يكذب ولا 


"'١ de PL‏ من كب الجاحظ وعنوانه العادي في المراجع صناعة 
T°‏ م: لأن الصدق والكذب Les‏ أو صياغة الكلام. 
7 قلب. IF‏ م أخبره. 
*'" م: الذي يكون مخبره. TT‏ م: عن كونه. 
١ sde"‏ *"" أ: أو جهلاً. 
Msn CNte fre f .‏ 
م: صدقا أو Lis‏ م: ds‏ 


٣‏ هو الجاحظ. 














۸ 8 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


يدري أنه يكذب» EN‏ بأل الكلام قد أثبتناه عالماً وتفينا ذلك في التاني. les‏ هذه الجملة قال الله تعالى 
cas D‏ آم عى شَنْء ألا نَّم Jade‏ 5 1۱۸/۰۸1 وقال إن ب 2£ بود Ne à Sn‏ 
يحصو 4 .]١١7/7[‏ فأثبتهم كاذبين مع الظنّ. فإن كان خلافه""" من جهة «BAM‏ فما قدّمناء ثُيطله. وإن 
كانس ا لک air‏ ولا یک الفلا ما لح کے ع فنا أن ی من لعل الم مقامه. 
وإنما يصح له ذلك یوي ee‏ . وليس الحال في الخبر كالحال في الاعتقادء لأنه 
لا LE‏ الخبر إلا أن يكون LS‏ مَخيّره على ما تناوله أو ليس على ما تناوله» فلا يخلو من الصدق والكذب. 
والاعتقاد قد يجوز أن يكون متعلّقَاً بالشيء على ما هو به أو على ما لیس به" 3 ثم إذا كان متناولاً للمعتقّد على 
يي ا E ERN‏ 


فصل [في خبر المُخبر عن النبي ومسيلمة «صَدَقا أو UÉS‏ في ادّعاء النبوّة؛: هل يكون كذباً أم لا؟] 

إن قال Lo: BG‏ قولكم في خبر A‏ عن عن النبي عليه السلام "٠‏ ومسيلمة لعنه الله'"" LE ji GAS‏ 
في ادعاء النبوة؟)» قيل له: لا شبهة في paf‏ کونه"" LS‏ على بعض بعضن الوجوه وإنما اختلف شيوخنا 
في هل يكون كنبا أم لا 

قال الشيخ أبو علي إن خبره كذب» وعلّل ذلك بأن هذا يقتضي صدق [م 74 ب] مسيلمة في اعاء 
: النبوّة في حال ضدق النبي عليه السلام”” أو قبله أو بعده» أو كذب النبي في حال كذب مسيلمة أو قبله 
أو بعده. ومعلوم أن النبي عليه السلام غير كاذب في هذه الأحوال؛ وأن مسيلمة غير صادق في شيء منهاء 
فيجب أن يكون هذا الخبر كذباً. وهذه العلّة بعينها قد he LA‏ عن المُبرّد. إلا أنها لا تستقيم» من حيث 
عار الجر لزن NS‏ 
بباله ما Tea‏ أصلاً. والصحيح في العلّة ما ذكره الشيخ أبو عبد الله لأنه قال: إن مَخْيّر هذا الخبر هو 
على Lui‏ اتخ pq‏ فر اي AE Gal‏ وهها لم را 
فوجب أن يكون الخبر Lis‏ لأن حقيقة كونه LAS‏ موجودة فيه. 


2 


*" أي الجاحظ. "١‏ م: لعنة الله عليه. 


MY‏ انظر ص 559 TT‏ كونه. 
TA‏ أ: أو ليس على مأ هو به. 1 TT‏ ص: صلى الله عليه. 
4" أ م: - قائل. TE‏ م: محكيّة بعيتها 


1 ص: صلی الله عليه وعلی آله وسلم- *" أي ابو علي. 











5:4 8 القول ني الأصوات والكلام‎ ١ ١ 


فأما أبو هاشم فقد يجري في كلامه أن الخبر الذي قد وصفنا حاله كذب. لكنه ذكر في نقض الأبواب 
أنه يعرى عن الصدق والكذب وأجراه مجرى خيرّين» أحدهما يتضمن صدق النبي صلى الله عليه وآله 
والآخر يتضمن صدق مسيلمة. فكما لا يصح في خبرّين مُظهَرَين"" أن يوصفا بالصدق أو الكذب بل Jai‏ 
الحال فيه if,‏ وإلا اقتضى تكذيب الرسول عليه السلام أو تصديق مسيلمة» فكذلك الحال هاهنا. ويقول: 
الإنما أقمنّه مقام خبرّين لأن ألف التثنية قائمة مقام واو العطفء ولهذا أبطلنا إيجاب الواو VS A‏ وإلا 
كان يلزم مثله في ألف التثنبة٠.‏ وريّما قال: «لو لا أن الحال على ما 55, ed‏ لصح في المُخبر بهذا الخبر أن 
يصدق أو يكذب. فإذا امتنع الأمران فيه» وجب أن يخلو he‏ الصدق والكذب». 

وجوابنا أن الخبرَين المتميّرّين يكون الحال فيهما بخلاف الحال إذا كان اللفظ واحداً. وقوله «النبى 
صلى الله عليه وآله*'” ومسيلمة BAS‏ هو بلفظ الواحد“" TL‏ لم يجز أن يكون صدقأء قيجب أن 
يكون كذباً. والذي قاله ثانياء فالمانع منه هو الإيهام فقطء حتى لو أوردناه على [ص 55 أ] وجه يزول معه 
الإيهام» لساغ بأن نقول"": «كذبتٌ في قولك بأنهما مشتركان في الصدق أو في الكذب». ولا يمكته أن 
يقول: «فهلا صدّقتموه على وجه يزول معه الإيهام؟» EN‏ قد دللنا على أن الخبر كذب» فتصديق قائله لا 
يصح على شيء من الوجوه. 


فصل [في أن الوصف والصفة خبران يصح فيهما التصديق والتكذيب] 


ومما هو في معنى الخبر قولنا «وصف» واصفة»» لأنهما خبران عن كون الموصوف على حالة"" أو 
حكم أو نفي ذلك أو كيفيته““" أو ضرب من التفرقةء ولهذا يصح فيهما التصديق والتكذيب» ولا يدخلان 
في الألقاب بل يدخلان في الأسماء المُفيدة. 


3 القراءة من المشكوك فيه. ولعل المعنى: متميرّينء كما “" dis‏ والصحيح على الأرجح: - ال. 


٤1 


قيما بعد. be"‏ 
tt 14‏ د . 

"" أ: الترتيب. م ج له 
4 ص: عن. ددا م3 صقة. 


1 
i<: 1 5 4‏ 
ا ص: وعلى آله وسلم. TE‏ م: كيفية. 




















۰ 8 كتاب التذكرة في أحكام الخواهر والأعراض 


فصل [في أن خبرين أحدهما صدق والآخر كذب ليست بينهما مخالفة في الجنس لأجل ذلك] 


وإذا كان أحد الخبرّين صدقاً والآخر ds‏ فلينست بينهما مخالفة في الجنس لأجل ذلك على ما كي 

عن الشيخ Te‏ القاسم"؟"؛ بل يصح أن يكون الجنس واحداً. فلهذاء إذا قال القائل «زيدٌ في OU‏ وهو 
فيهاء كان de‏ فلو أورد"*" هذه الحروف وزيدٌ غائب عنهاء لكان dis‏ والحروف متمائلة لالتباسها 
[م TV‏ على 22 ولغير ذلك من الوجوه التي بها نعرف التمال. 

ولا يمكن إثبات تناف وتضادٌ بين الصدق والكذب لأنهما“" يرجعان إلى أفراد الحروف» والصدق 
والكذب يتناولان جملةٌ من الحروف؛ ولأنا قد Le‏ أنهما قد يكونان من جنس واحد» بل نفس ما هو كذب 
يصح وقوعه صدقاً. وبعد فهما خبران مخصوصان ولا يصيران كذلك إلا بالقصد والمواضعة» والتنافي 
والتضاد لا يقفان على ذلك. 


فصل [في المناقضة في الكلام] 


' والمناقضة تدخل في الأقوال بأن يُورد المتكلم في أل كلامه ما تُباين فائدثه الفائدة المعروفة بآخره» 
مثل أن يقول: «أسود ليس يأسود». هذا من حيث العبارة. ومن جهة المعنى هو أن يقول: «عالم متت" 
أو #معدوم متحرك) . أو تأسود أبيض»» إلا على ضرب من التراخي» بأن يكون في حال“ قوله «آسود» 
قد" وٌجد فيه السواد» وفي حال" قوله «أبيض» قد وجد البياض؛ ويصح أيضاً على غير هذه الطريقة 
بأن يكون وجود"" البياض عقيب وجود السواد» فيكون حال وجود أوّل حرف من قوله «أسود» قد جد 
السوادء وكذلك في البياض. والمعتر في ذلك هو بحال المُخير وقصوده. 

فأما وجود المناقضة في الاعتقادء فلا يصح لأن الجمع بين الاعتقاكين"" لا يصح» وإنما صح ذلك 

في الحروف والكلام لأن الجمع ممكن ن. ومما هو في مثل هذا الحكم المُحالء لأنه يدخل في الكلام 
دون الاعتقاد» ويددخل في المعاني Less‏ وهذا مثل قولك“" )5 ia;‏ غداً» أو «أضريه بالأمس»؛ 


2 


*' م: على ما قاله أبو. ire‏ 

TE‏ راجع المسائل 5*١ .٠١١‏ م: حالة. 

م أوردت. أ ص: - وجود. 
48" أي التنافي والتضاد. TT‏ م: هذين الاعتقادين. 


۹ و 2 Yot‏ .2 
م حالة. م قوله. 














القول في الأصوات والكلام 8 اا٣‏ 


لأنه قد أحال الكلام من جهته. ثم يقال» تشبيهاً بذلك» إن كون الجوهر متتحركاً ساكناً pots‏ أييض 
فى حالة واحدة محال. | 


فصل [في أن الخبر لا يكون خبراً لعيته» وكذلك غيره من أقسام الكلام] 


اعلم أن صيغة الخبر والأمر والنهي”*' يصح وجودها ولا تكون بهذه الأوصاف» وإنما كانت" كذلك 
لمعانٍ تقترن بها. وقد خالف الشيخ أبو القاسم في ذلك وقال: الإنما يكون خبرا لعينه»» وكذلك**' في 
أقسام الكلام PLIS‏ 

والدلالة على ما نقوله أنه لو كان كذلك لعينه» لما لزم وقوف كون المُخبر مُخبراً على كونه dates‏ 
As‏ من الساهي والنائم الإخبار. فحيث وقف على ذلك» دل على أنه يكون كذلك بالإرادة» وهي لا 
تثبت من دون الاعتقاد"". 

ولان الخبر عن زيد لو كان لا يصح أن يكون خبراً إلا" عنه دون غیره» لوجب اختصاص كل خبر 
بمَخبر مُعيّنِء فكان إنما يصح من المُخبر"" أن بُخبر على قَذْر قُوى لسانه» حتى إذا قدّرنا أنه يقدر على 
عشرة أجزاء من الحروف» يجب أن يقدر على الإخبار عن عشرة من الزيدين» ولتعذّر عليه أن يُخبر عن 
أزيد"" من ذلك لأن القدرة الواحدة لا يصح tale‏ - والمحل والجنس والوقت“" واحد - 5 
واحد"". وإذا كانت هذه الحروف - أعني الزايات والدالات وغيرهما - متماثل فما ذكرناه لازم. وإذا 
حققناء فالذي نسمعه من الحرف الواحد ليس هو جزءاً واحداً من الفعلء ولكنًا قرّبنا الأمر فيه. ولا بد من 
الحاجة إلى قُدّر بعدد تلك الأجزاء. 

ولا1م ۷١‏ ب] ينقلب علينا هذا الإلزام في الإرادات التي بها يصير الكلام خبراً عن أشخاص متغايرة» 
لأنها"" تكون ممختلفةٌ والقدرة الواحدة متعلّقة بما لا غاية له من المختلفات؛ وإن كان الوقت والمحلّ واحداً. 
هذا لو احتيج إلى إرادات. فكيف والواحدة منها تكفي VOL‏ يصير بها الكلام خبرأء على ما نقوله - في 
الخبر عن الجمع العظيم؛ بل في الخبر عما لا يتناهى - إنه لا يجب في إرادته أن تنقسم على عدده*"؟ 


9 م أو أسود. أ ص: - من الْمُخبر. 

'*" أ: والنهي والأمر. '"" م: بأزيد. 

77م تيو NÉ‏ م: والوقت والمحل cols‏ 
*”' م: + قوله. Te‏ انظر ص 555-8707 

A‏ راجع المسائل ٠٠١‏ . | “10 أي الإرادات. 

''' انظر ص dis TN XV:‏ والصحيح على الأرجح: لأن. 


Lai‏ م أن يكون إلا ا A‏ م كذرهم. 
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ب التذكرة في أحكام الجواهر والاعراض 


وإذا صحت هذه الجملة» وكان المعلوم أنه لا أحد من القادرين إلا ويقدر على الإخبارتغما لا يتناهى» 
فيجب بطلان كل قول يودي إلى خلافه. 

وبعد فلو كانت هذه الصيّغ لا يصح استعمالها إلا في أشياء مخصوصة لأنها موضوعة لها لعينها'”" لَماً 
صح التجوّز في الكلام ولا التعريض ولا التورية ولا تخصيص العام لأن التجوز إثما يقبت متى استّعملت 
هذه الصيغة بعينها في غير ما وُْضعت له فيجب أن تتبع الاختيار والمواضعةء لا أن تكون كذلك لعينها. 
ومتى قيل: إن ما يتجوز به غير ما يُستعمل حقيقة»» لم يصح لأنه يقتضي بطلان التجوّز في الكلام» ويوجب 
التفرقة"" في الإدراك بينهما. 

وبعد فالفائدة في الكلام تابعة لوقوع المواضعة عليه» فلهذاء لو 3 de‏ ما هو بصورة الخبر ولا مواضعة» 
ما كان de‏ ولو نطق به الأعجمي وهو لا یعرفه» لّماً كان مُخيراً. فكيف يكون كذلك لعینه» وما Ge‏ 
[ص 45 ب] للعين لا يتبع الاختيار؟ فكما يصح في الأصل أن لا يقع التواضّع على هذا الح فكذلك 
يجوز وجود هذه الصيغة لا خبراً. 

وبعد قلا مانع يمنع من أن يقصد أحدناء بالحروف التي هي خبر عنده عن زيد؛ الإخبار بها عن عمرو. 
فلا یخلو: إا أن يكون خبراً etes‏ فيبطل قوله إنه كان خبراً عن زيد لعينه؛ UL‏ أن لا يصير خبراً عن 
عمرو مع قصده إلى الإخبار به عنه» وهذا La‏ باطل. 

وإذا صحت هذه الجملة» صح في الخبر الواحد أن يكون خبرا عن جماعة؛ ولم يجب انقسام الخبر 
على عدد المُخبرين"". ويصح تعظيم الجماعة ومدحهم وذمّهِم بخبر واحدء وإلا لزم أن يكون في القادرين 
من لا يقدر إلا على الإخبار عن قَدْر دون ما زاد عليه. 

وعلى هذه الطريقة يصح الإخبار بالخبر الواحد عما لا يتناهى» بأن نقول: «نعيم أهل الجنة دائم» وإن 
كان ما لا يتناهى لا يصح وجوده. ونحن وإن أخبرنا على طريق الجملة» فالقديم جل وعز قد أخبر على 
سبيل"" التفصيل بقوله [Ye /1[ ass ERS‏ وإنما قلنا إنه أخبر بذلك RE‏ لأن الخير من شأنه 
أن يطابق العلم» وهو تعالى عالم على التفصيل بنعيم أهل الجنةء MOSS‏ خبره على هذا الحدّ. 


dis """ Lee 55‏ ولعل الصواب: + عتهم. 
'"" م: وقوع التفرقة. NT‏ م: محل 
Y1‏ أي عن عمرو. 


* م حك 
٤‏ 


Li‏ م: فیجب أن یکون۔ 
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الخاطر عند الشيخ آبي هاشم هو كلام خفي يفعله*" الله تعالى في داخل سمع الك ف» أو يفعله 
sil‏ بأمره جل وعز. . ومنع الشيخ أبو علي من أن يكون کلاماًء ثم جوّز مرّةٌ فيه'" أن یکون فکراً» وقال 
في كتاب الخاطر إنه اعتقاد» وربّما قال بل هو" ظَنّ. وقد قال أبو هاشم إن أبا علي قد أقام الخاطر مقام 
دعاء الداعي» وهذا يقتضي أنه يذهب إلى أنه كلام. إلا أن المنصوص له بخلاف ذلك» وإذا وُجد منه نص 
على أن الخاطر ما هو“ فلا وجه للقياس. 

والذي يدل على أنه كلام أن الخاطر من حقّه [م ]17١‏ أن Bd‏ حال المُكلّف في الخوف. وإن كان من 
أفعال القلوب» فما أن يُجِعَل اعتقاداً أو AE‏ فكراً. 

ومعلوم أن حالة من يرد الخاطر عليه ليست حالة المتخير في خاطره فلا يجوز أن يكون ين فعله. 
ولا يجوز ز أن تقدر الملائكة على فعل هذه المعاني في الواحد مناء لأنها تقدر بقدرة وإنما تعدّى الفعل 
عن محال" La‏ بالاعتماده ولا حظّ له في توليد الاعتقاد وما شاكله. فيجب أن بُجقل م من فعله جل 
وعز. ولو وٌجد من جهته اعتقاد» للزم كونه علماً لأنه عالم بمعتقّده"*". وليست هذه حال من يطرقه الخاطر 
لأنه ليس يعلم أنه متى أخل بالنظر» استحق العقاب من جهة الله تعالى» من حيث ببتنى ذلك على العلم 
بذاته أوّلاً. 

هس 
ob‏ تكون أمارةً له - لا أنه يجب كونها من فعله - فعندها يختار إيجاده'*". فهو كتأثير الإرادة في الخبر أنه 
إنما يغبت يثبت متى كانت من فعل فاعل الخبر. وإذا لم تجز الأمارة على الله" لم يجز أن My Re‏ الخاطر 
0 وقد جعلنا الخاطر مما يرد على المُكلّف لا باختياره. 

وأما الفكرء فلا يجوز أن يُصرّف الخاطر إليه» وإلا وجب أن يكون المرء مُضطَرَاً في بعض الحالات 
إلى شيء من آفکار» ومعلوم خلافه. هذا والتظر بمجرّده لا حط له في الدعاء إلى الخوف. وإذا عل 
نظراً مُولّداً للعلې فإذا اضطرنا الله إليه قد اضطرّنا إلى ما يتولد عنه من المعرفة» وحال من يرد الخاطر 
عليه بخلاف** ذلك. فبطل أن يكون من أفعال القلوب. 


54١ aie"‏ م: من قعله. 
dire‏ '*' انظر ص 181 
1% م: قال إنه. وزيا م: + تعالى. 

0 ص: هو ماهو. 4 م لم يكن 
عن م: محل. ©" ص: هو بخلاقف. 
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فأما أفعال الجوارح» فالذي يقع التنبيه بها هي الإشارة» وسواءً جلت جعلت585 من قبل الله تعالى أو من قبل 
غيره» فالعلم بها يترتب على العلم بذات المُشير. وإ كات لا تمي إلا لي الاي والله يتعالى عن 
جواز هذه الصفة عليه. وأما الكتابة» فلا بذ من مشاهدتها ليقع التنبيه بهاء ولا شبهة في أن حال الخاطر 
مُخالفة لذلك» لأن من يخطر يباله الشيء لا يشاهد كتابةٌ ولا يُدركها. ومن حيث يقع بالكتابة تنبيه وتخويف» 
لا يجب أن تسى خاطراًء كما لا يجب مثله في دعاء الداعي. 

فقد خلص كونه كلاماً. والذي يوضح كونه كلاماً"” أنه يخطر لكل أحد على اللغة التي قد CM Le‏ 

فلا يخطر للعربي بالزنجية ولا يغيرها من اللغات المجهولة. ولولا أنه كلام لما" وجب ذلك. فإن قيل: 
«إن هذا القول يخالف الإجماع لأن الأمّة مُطبقة"" على أن الله تعالى يخصٌ بكلامه بعض الأنبياء» وقولكم 
يقتضي أنه HS‏ غیرهم!» قيل له: إن الذي أجمعوا عليه أنه حص بكلامه جهرءً 5 بعض الأنبياء» ويذلك 
يظهر التعظيم والتشريف. فأما على غير هذه الطريقة» فلا إجماع. كيف وقد خاطب الله" المُكلّفِين أجمع 
بقوله أَقِيعُوأ الصَّلَاة 4 445/71 ۲/ ۸۳+ ۲/ ٠٠٠١‏ الخ]؟ هذا ولسنا نوجب أن يتولّى الله تعالى؟*” فعل 
الخاطرء بل يجوز أن يفعله بعض الملائكة بأمر من جهة الله تعالى. ش 

فإن قال: «هذا يقتضي إثبات كلام لا يتميّز عن الفكر» فهلا نفيتموه؟)» قيل له: إن الصوت الذي 
[م ۷١‏ ب] يُذركه الثائم لا يتميّز له ولا يجب نفيه. فهكذا الحال في الخاطر. 

فإن قيل”*": «فما قولكم في الأصمٌ الذي يُولّد كذلك أو الذي لا يُولّد كذلك؟ كيف يجوز ورود الخاظر 
عليه وهو لا يسمع الکلام؟٠»‏ قيل له: إا لا نوجب ورود الخاطر على كل SE‏ [صن ٤۷‏ آ] بل تقع 
الغنية عنه عندنا بالتنبيه من ذي قبل وإذا صح ذلك» لم يصر ما Las "** À‏ في قولتا إنه كلام. وبعد 
فالأصمٌ الذي لم يُولّد كذلك يصح ورود الخاطر عليه لأنه إنما يمتنع سماعه للكلام الظاهر» فأما الواقع 
في داخل سمعه وناحية صدره فإنه يسمعه ويعرفه» ولهذا يسمع إذا قرّب الإنسان فمه من صماخه. AU‏ 
من ولد كذلك» فالخاطر.يصح وروده عليه بما قد قرّره في نفسه من اللغة لو كان ممن يتكلم. هذا إن لم 
يتنبه من ذي قبل. . فإن فقدت فيه هذه الوجوه كلهاء LES‏ أنه غير ile‏ ولا يكون لأحد أن يقول: «فقد 
كلف الله" عندكم من لا يقدر ولا يعلم!». 


YA‏ م REA | st‏ - تعالى. 

TN‏ م: والذي يوضح هذه الجملة. "*" م: قال. 

4" م: التي يعرقها: 4" كل أحد. 

نوا م وإلا لما. 354 HA‏ أوردتموه؛ م أورده. 
5 م مجمعة . | pF‏ م Lis‏ 


"١‏ أ: + تعالى. LA‏ م: + تعالى. 
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فصل [في أن ابتداء اللغات هو المواضعة» وأن التوقيف لا يحصل إلا من بعد] 


بتداء اللغات لا يكون إلا بالمواضعةء ثم يحصل التوقيف من بعد. هذا قول أبي هاشم. وجوّز أبو علي 
أن يكون ابتداء اللغات"' مواضعة وجوّز أن يكون توقيفاً. وكلامه في التفسير هو على نها" توقيف. وقال 
أبو القاسم: «لا يكون إلا توقيفاً»" "5 وأوجب هو وغيره من البغداديين وجوب البعثة لتعريف اللغات. 

وإنما أوجبنا ما قاله أبو هاشم لأن الخطاب الصادر عن الله تعالى يكون الغرض به معرفة مراد 
بخطابه» فإذا لم تقدم لاطي مواضعة على للك اللغة مع غيرهة ولو يكن في حك AN‏ مع نفسة 
على لخةء لم يفهم بالخطاب شيئ. فيجب qi‏ المواضعة لتصح معرفة راد الله بخطابه ثم يقع التوقيف 
من بعد لأنه فرع على ذلك. فإذا لم تتقدم منهم المواضعة؛ لم يمكنهم أن يعرفوا بالتوقيف شيعا ON‏ ذلك 
La‏ يكون بكلام. ش 

ولا يمكن أن يقال: الإنه يقع لنا اضطرار إلى قصده تعالى بالخطاب»» لأن ذلك té‏ التكليف. وكيف 
يصح أن نعرف ذاته بدلالة وصفته ضرورة؟ وإذا قيل: it‏ تعالى يخلق الكلام في جسم ويفعل ما يجري 
مجرى الإشارة إلى المحل الذي فيه السوادء فيقع للسامع العلم به ويكون توقيفً كما يقع من العاف لخيره 
مثله؛ فيعرف قصده تعالى بهذه الطريقة؛» فمن جوابنا أن هذه الإشارة إذا توجهت إلى محل وفيه الطعم 
واللون» فلا" ينصرف قوله «سواد؛ إلى أحدهما دون الآخرء وإنما أمكن هذا في أحدنا لأنه be‏ إلى 
قصده. على أن أبا القاسم لا يت الله تعالى مُريدا على الحقيقة ea‏ فكيف يقول بوقوع العلم 
بقصده؟ 

ولا يمكن أن يقال: "هلا جاز أن يخلق الله تعالى في العاقل العلم الضروري بشراده بخطابه» ثم موف 
5 فيحصل التوقيف على هذا Net‏ العاقل لاب من كونه SA‏ فلا يصح أن يعرف 
ثراد الله ضرورة. ومتى كان الكلام في سراق لم يبلغ كمال العقل» فمن البعيد أن يصح خلق العلم فيه 
بمراد الله جل وعز؟”” مع أنه غير عاقل» لأن هذا جار مجرى الخفي والجلي من باب واحد. 

فقد صح أن ابتداء اللغات المواضعةء ثم يطرأ التوقيف عليها من بعد. 

قال الشيخ أبو القاسم: «المواضعة على اللغة*:” لا تمكن إلا بعد pi‏ غيرها [م ۷١‏ أ] من المواضعات 
على الكلام» أو من المواضعة على الكتابة. فأما عند فقد ذلك فالمواضعة متعذرة». قيل له: لانسلم امتناعه 


4*' م: ابتداءها. انظر ص 070-015 
TT tits‏ العاقل 
''* راجع المسائل OA‏ ص: عز وجل. 
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بل يصح» فيمن عرف صفة الحروف وأمكنه قعلها بلسانه» أن يأتي بها ويضع إليها الإشارة: تع قم الضرورة 

٠ من الناس‎ Ed 

لفقد الدواعي إليه» وإلا فهو ممكن. 

OÙ‏ قيل: «المولود pot‏ لا يمكنه أن يتكلم لما لم يسمع AS‏ فدلّ على أنه في الابتداء توقيف»» 

قيل له: إنما يتعذر الكلام عليه لفساد آلة الكلام» كما أنه لم يسمع لقساد آلة السماع» لأن العادة هكذا فيمن 

يُولّد أصمٌ. فما في هذا مما يقتضي أن اللغة توقيف. 

فأما قوله تعالى à‏ 5 آَم الأَسْمَاءَ fs‏ [۲/ ١۳]ء‏ فليس بمُوجب كون اللغة توقيفاً لأنه تعالى 

عرّقه اللغات التي ب يتواضعون عليها من ele‏ ليصير إخباره TU‏ معجزة له. ويحتمل أن يكون قد عرّفه 

ا ا ل 

és les 

وقد رل قوله «الآسماء» على المُسئّيات» لأنه قال" D‏ رَضَهُمْ Elan JE‏ وهذا لا يصح 

إلا في المُسمّيات دون الأسماء. ولا بد من أن يكون تعريف الله تعالى آدم عليه السلام ذلك بعد pi‏ 

الي ب 
ل : 

ومتى وقعت من جماعة كثيرة مواضعةٌ على لخت فغير جائز أن يذهبوا عنه بأجمعهم مع كمال عقولهم. 

فلهذا لا يصح ما يُحكى عن أولاد نوح عليه السلام af‏ تبلبلت ألسنتهم وأنه إنما سمي ذلك الموضع 

«بابل؟ لهذا الوجه. 


فصل [في اختلاف اللغات] 


والاختلاف ثابت في اللغات» سواءٌ كانت بالتوقيف أو بالمواضعة. فإن قلنا بأنها في الأصل وقعت عليها 
مواضعة: فاختلافها هو heal‏ اجتماع الخلق الكثير على فعل واحد في وقت واحد. وإن كانت بالتوقيف» 
قالله [ص 47 ب] تعالى خالف بين بعضها وبين بعض ليقع الفصل للسامعين» وليصير ذلك طريقا لمعرفة 
الضرير للفرق؟” بين المُخاطبين» كما جعل"" الإدراك طريقا للفصل فيمن يرى ويُبصر. 


أ: بتلك. gr er‏ 
Y‏ م: يوافق. Li A‏ 
م مواضعةً. DE ١‏ م: بالفرق؛ ص: - 


هن :ب es‏ 5 م: حصل. 
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وإذا حكمنا باختلاف اللغات» فلسنا نعني به اختلاف الحروف» وإنما الغرض اختلاف التراكيب 
الحاصلة فيها. | 

وقد يقع الاتفاق في لغتين على شيء واحد. فإن «المشكاة» وافقت لغةٌ العرب فيها لغة الحبش» 
و«القسطاس» وافقت فيه هذه اللغةٌ لغة الروم. وقد تقع أسماء cfa‏ ك«سجيل» و«استبرق» وغيرهماء 
وكاإبراهيم! و«ايعقوب» وغير ذلك من الأسماء العجمية. 

وقد جعل الله تعالى التمكين من آلة الكلام ومن تركيب هذه الحروف على وجوه مختلفة SE‏ بها 
المعاني أجمع - وإن لم تصح إفادتها بغير الكلام من الأشياء المُفيدة لكثرة الاتساع فيه دون غيره - من 
نمه العظيمة ومواهبه الجسيمة التي يلزم لأجلها الشكر. فله الحمد كثيراً! 


فصل [في عدد الحروف] 


. فأما الحروف المقدور عليهاء فهي تسع وعشرون. . ويقع في بعض اللغات حرف بين الجيم CSN‏ 
والباء والفاءء والقاف [م ١‏ ب] والكاف» وذلك منتفٍ في لغة العرب. وما زاد على هذه الحروف. فمُجوّز 
في المقدور وأن يكون Eee‏ لفقد آلات مخصوصة. ثم تلك الزيادة يجوز أن تكون محصورة ويجوز 
خلاف EU‏ والله أعلم. 


فصل [فى أن ألفاظ الكلام يجوز منا إجراؤها على الله وإن لم ير د السمع بها] 


ومتى عقلنا فائدةٌ في شيء» وقد وقعت من أهل اللغة مواضعةٌ على ما يُفيد ذلك حقيقةٌ» جاز منا أن 
تُجري تلك العبارة عليه تعالى» ولا UE‏ على ورود سمع وإذن. وقد خالف"” في هذا قوم من 
البغداديين كالحارث الورّاق"'” وغيره. 

وإنما قلنا ذلك لأن أحدنا إذا عرف الله بصقاته» فريّما حسن & استدعاء الغير إلى ما et je‏ ورتيا 
rs‏ في بعض الحالات. وتعريفه لا يمكن بالإشارةء فلا de‏ من إيراد الكلام الذي يُفيد ما عرفناه في 
الله تعالى» لأن الحسن أو الواجب لا يتمّان إلا به. 


“م والمين. | ”من طبقة بي علي راجع فضل الاعتزال 17 لا؛ 
7" ص: + فيها الفهرست 519-518 
ris‏ هن فة 1 ا ص: إلى معرفته. 
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۸ 8 كتاس التذكرة فى أحكام الجواهر والأعراذخ 
ب التذكرة في أحكام الجواهر والاعراض 


وبعد فلو وقف هذا على السمع» لم يكن لتحسن المواضعة على اللغات في الأصل» أن يقال: «كان 


لا يحسن متهم إجراء الألفاظ على ما عقلوه من المعاني إلا عند سمعء كما قلتم بمثله الآن!». وقد بيا أن : 


المواضعة لا بد من تقدّمها. 

وعلى هذه الطريقة يحسن التلقيب لما احتيج إلى التعريف. وقام اللقب مقام الإشارة» فكما صحت 
الإشارة إلى الشيء عند الحضور ولا سمع» فكذلك تسميته بالأسماء عند الغيبة. ويحسن أيضا من الصانع 
أن يخصّ ما يستعمله من الآلات بأسماء ولا يحتاج إلى سمع. ولا تصح التفرقة بينهما بن هاهنا حاجة؛ 
EN‏ قد Es‏ الحاجة في مسألتنا أيضا. 

وبعد فكيف لا يحسن فا MS‏ مع ثبوت غرض فيه وتعرّيه من وجوه القّبح؟ لأنه لا يشتبه الحال 
فيه إلا أن يكون""" مفسدةٌ والشرع ما نبه عليها في هذا الموضع. فيجب حسنه على كل حال. 

وكانت شبهة القوم أنهم رأوا لفظتّين فظتوا أن معناهما واحدء ومع هذا جاز إجراء إحداهما على الله 
تعالى دون الأخرى. والأصل في هذا الباب أن إذا امتنع إجراء لفظة على الله je‏ وجل""٠‏ فلوجه من 
الموانع: إا ON‏ الفائدة بها غير حاصلة فيه عز OUI, EVE Le,‏ يثبت Ta‏ إيهام فيتتجنب؛ وما أن يكون 
لمنع سمعي من مفسدة أو ما شاكلها. cles‏ ذلك في أوصاف الله تعالى» وما يجوز أن يُجرى عليه وما 


فصل [في أن المتكلم هو من قعل الكلام] 

اعلم أنه لا Get‏ لمحل الكلام منه سم" كما لا Gt‏ لمحل الرائحة والقدرة والعلم وغير ذلك 
منها أسماء. وقد لا يُشْتَقّ لمحل الصوت منه إسم» بل يُضاف إلى محاله فيقال (صوت الحجر والحديد 
والطست»» ويُغباف على هذه الطريقة إلى الفاعل أيضا فيقال «صوت الحمار والفرس"" والإنسان». 
وقد يوصف المحلّ بأنه «صائت»» إلا أنه لا يستمرٌ في كل الأصوات. وقد جعل أبو هاشم رحمه الله 
الصائت فاعل الصوت» وجعل المحلّ أيضاً صائتاًء لكن الأقرب في الفاعل أنه emo aër‏ ون يُستعمل 


«الصائت» في:المحل. 

'"" م: ذكرناه. ت والصحيح على الأرجح: فيهاء أي تلك اللفظة. 
*"" م: إلا بكونه. *؟" بعبارة أخرى: لا يقال في اللسان - وهو محل الكلام 
م: تعالی۔ - إنه «متكلم؟. 
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القول في الأصوات والكلام ‏ 8 ns‏ 


وأما الکلام» فالمشتقٌ منه هو للفاعل فيوصف بأنه «متكلم»: ولا يُفيد قولنا #متكلم» إلا فعله للكلام. 
ولأجل هذا تناقض قول من قال إن الله تعالى «متكلم لنفسهه. والذي يدل على ما قلناه أن عند العلم 
بوقوع الكلام من أحدنا وتعلقه به تعلق الأفعال بفاعلهاء إِمَا على جملة أو" تفصيل» نعلمه متكلما وإذا 
لم نعلم ذلك لم نعلمه متكلماً. فصار هذا الإسم مُلحَقاً بسائر أفعال الفاعلين [م 7 أ] من كونه La‏ 
ومُحسناً ورازقاً. وإنما نعلم في الكلام أنه فعل الله تعالى Loue‏ بأن يُخبر'”” الرسول الصادق بذلك» أو 
نسمعه من شجرة أو حصاة أو غيرهماء أو يبلغ في الإعجاز والفصاحة الحد الذي يعسجز عنه الخلق. 

وبعد فإن الأسماء تتبع اعتقاد المتواضعين على اللغة. وأهل اللسان إنما أجروا هذا الإسم على من 
اعتقدوا وقوع الكلام بحسب دواعيه» فلأجل هذا أضافوا كلام الممرور إلى الجن فجعلوا الجنّ يتكلم 
على لسانه لما اعتقدوه حادثاً منه. 

وبعد فالكلام ليس إلا الأصوات المخصوصةء وقد ثبت أن تعلّق الأصوات بنا من حيث الفعلية. 
فكذلك ما يترتب منها يجب أن يكون كذلك. 

وبعد فإنه يقع الكلام بحسب أحوالناء فصار [ص 58 أ] كالضرب وغيره. وكذلك فإنه تثبت فينا أحكامه 
من ذمّ ومدح» ولولا الفعلية Lol‏ صح ذلك: 

وبعد فالكلام يقع خبراً وأمراً ونهياً بمقاصد المتكلمء ولا يصح في قصده أن يؤر إلا في أمر هو من 
فعله. فيجب أن يُنبئ عن كونه فاعلاً للكلام. 

وبعد فللكلام تعلق بالواحد منا بلا شبهة» UD‏ أن يكون من حيث الفعلية» على ما نقول؛ أو من حيث 
يوجب حالاً للمتكلم» أو لأنه حال فيه أو في بعضهء أو لأنه يؤثّر في آلته. فإذا ينا فساد هذه الوجوه» صح 
ما نقوله. 

أما إيجايه حالاً له» فباطل لأنه ليس للمتكلم بكونه متكلماً حال» لأن الكلام مُدرّك والمُدرّكات على 
اختلافها قد اشتركت في أنه لا" تصدر عنها أحوال للجُمّل ٠"‏ بل أحكامها مقصورة على محالهاء كما 
يثبت في اللون وغيره. ولأن أقل الكلام حرفان» وهما مع اختلافهما لا يجوز أن يوجبا صفةٌ واحدٌ ولا 
أن يوجبا صفةٌ وأحدهما موجود والآخر معدوم؛ سواءً كآن الحرفان مثلين أو مختاقّين. ولأنه يصح وجؤد 
الحرف الواحد من قبل أحدنا وقد حله الموت» ولو كان له بالكلام حال» لوجب حصولها وإن مات» وقد 
ثبت أن الموت يُحيله. ولأنه يجب في المعنى أن يُجعّل إيجابه راجعاً إلى نوعه؛ لا إلى وقوعه على وجه 
كما نقوله في الاعتقاد وغيره» وهذا يقتضي أنه تثبت هذه الحال بالصوت المجرّد. 


Ke‏ م: وإقا على. ود م: في آلا. 
7١ 1 LB‏ ص م للمحل. 








۲۰ 28 كتاب التذكرة في أنحكام الجواهر والأعراض 


ولأن الحالة لا يصح إثباتهاء إذا لم تكن موجودةً من النفسء إلا بحكم صادر عنهاء وكلاهما مفقودان. 
ولا يمكن أن يُذَّعى الوجدان من التفس» لآن الفصل الذي يجده أحدنا بين أن يتكلم أو MN‏ يتكلم إنما ٠‏ 
هو لأنه فعل الكلام مره ولم يفعله أخرى. ولولا ذلك» للزم أن تكون له بالبناء والكتابة وغيرهما أحوال» 
لثبوت هذه الطريقة من الفصل"". LG‏ الحالة التي هو عليها قبل فعله للكلام؛"٠‏ فهي علمه بكيفية نظام 
الخروف. 

ولأن أحدنا يوجد كلامه في الصدى على ما تُبتنده”27 وما يوجد في الغير لا يُكسبه حالاً. 

وبعد قكان يجب أن يجري مجرى كونه عالماً في أن يصح أن يُعلّم كذلك من دون العلم بالعلم» على 
جملة أو تفصيل. فإذا امتنع ذلك» لحق بالأسماء المٌّفيدة للفعل» كالضارب والمُحسن وغيرهما. 

وبعد فكان لا یصح» لو لقت له آلتان» أن يتكلم بحرقين ضدّين» لحصوله بهما على حالين 
متنافتین. 

فقد بطل هذا القسم. 

فأما الحلول في جميعه» فمتعذر. فإذا وُجد حالاً في بعضه» فكان يلزم أن يكون ذلك البعض هو 
المتكلم دون الجملةء وأن تثبت أحكام الكلام فيه من الصدق والكذب والقذف ls‏ وأن يكون هو 
الشاعر والخطيب؛ وأن يكون لسان الرزسول هو الرسول وهو المؤدّي عن الله عز وجل! [م ۷١‏ ب] des‏ 
فكان يلزم في الصدى أن يكون متكلماً لحلول الكلام فيه» ومعلوم أن حال الصدى واحدة وتختلف إضافة 
ما يوجد من الكلام فيه» لكونه كلاماً لزيد في الأول ثم يُضاف من بعد إلى عمروء وليس إلا لاختلاف 
الفاعلين. وبعد فكان لا يحصل قط في العالّم من يوصف بأنه متكلم» لأن Bi‏ الكلام حرفان وكل واحد 
منهما مختص pi‏ على حدة. un‏ 

فأما التأثير في الآلة - بأن يقال إنه بُنافي خرسه Vs Guy‏ فيصير هذا طريقه*"" في تعلّقه به - فباطل 
لاتا قد قدّمنا الدلالة على أنهما لإيُضادّان الكلام. ولأن كلامه تعالى متعلّق بهء وليس بذي آلة. 

فإن قال: «هلا كان وجه التعلّق ما يرجع إلى الحاجة؟»» قيل له: لأنه» إن كانت الحاجة؟"” كحاجة 

الفعل إلى «Jet‏ فهو الذي نقوله. وإن كانت حاجته إليه في الوجود» فهو كالسواد cales‏ وقد أبطلتا 


الحلول. 

*"" م: وبين ألا 756 ص: یختصں۔ 
TT‏ م: الفعل. وكذا أ في المتن» ثم جحت في الهامش.: """ انظر Ye‏ 
“"” أ: قبل فعل الكلام. TA‏ م: طريقاً. 
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ob‏ قال: الإنما يحتاج إليه لقيامه به4» قيل له: إن قيام الشيء بغيره قد يكون يمعنى الحلول» كقيام اللون 
بالجوهرء وهذا قد أبطلناه. وقد يراد به اتتصاب الشيء بغيره» كقيام السقف بالسارية» وهذا لا يتأتى في 
الكلام. وقد يراد به يقاوّه بغيره» كقيام السموات '“" بالله جل وعز'*"» وكما يقال «هذه الدار قائمة HOME‏ 
وهذا أيضاً لا يصح في الكلام. فإن قالوا: «نعني به أنه موجود de‏ قيل لهم: وجود الشيء بغيره قد يكون 
او ا ل ام وقد يُستعمل ذلك في الأسباب» وهذا مما 

PAPE‏ '. وإن أردتم بذلك أنه» لولا وجود الفاعل» La‏ صح وجود هذا الكلام فهذا لا يقتضي 
وا ار ا وت o‏ 
تعالى أن يقوم بحياته لا بذاته! 

a‏ يصح القيام عندنا إلا في الشيء الباقي الدائم» ولهذا لا نقول في إرادة الله" تعالى إنها قائمة 

so Jo sr /۲[ 4 الصَّلَاةَ‎ SEE + Eh وعلى هذا يصح وصفه تعالى بأنه «یّو م أي دائم» وقال‎ . Feu 
اليُديمونها».‎ si Las 

فقد صح بهذه الجملة أن المتكلم هو فاعل الكلام؛ لا غير. 


صل اني م اکم اكليم 
وإذا صح أن المتكلم هو فاعل الكلام» فهذا الوصف go‏ من المُكلّم لأنه"؟" يقتضي كونه فاعلاً للكلام 
ا لا ا 
التكليم» أو يحصل التكليم من دونه» لفقد التعلق بينهما. 
فيبطل قول LOU‏ إذا أثبتت التكليم ns‏ سوى ما قلناه. ويلزمهم في الخبر مثل ذلك» حتى يكون 
المُخبر مُخيراً بتخبير كما قالوا إنه SA‏ بمعنى هو التكليم» وذلك باطل. 


0 
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؟؟؟ 8 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


فصل [في معنى المُخاطب والخطاب] 


وكما أن EN‏ أخصٌ من المتكلم فالمُخاطب أخص من المُكلّم لأنه يقتضي قصده بالكلام إلى 
من تصح فيه الإجابة» والخطاب هو الكلام الذي هذه حاله. وغير ممنتع في المسموع [ص EA‏ ب] الآن 
من قوله تعالى ا أَقِيمُوأ الصَّلَاةَ 4 [؟/ ١٤؛‏ الخ] أن يُجِعَل خطاباً لنا لأنه حادث في الحال - وهو كلام 
ل 

والمخاطبة تقع بين LE‏ لأنها مفاعلة» فتقتضي أن كل واحد منهما له فعل. 

وقد اختلف قول الشيخ أبي هاشم في المُخاطب. فقال É5e‏ هو القاصد بالخطاب» حتى لو كان الكلام 
من فعل غيره وقصد هو به مخاطبة الغير» لكان مُخاطباً. وقال مرّةٌ أخرى إن معتاه الفاعل للكلام» وإن كان 
لا يصير خطاباً إلا بالقصد. وهذا هو قول الشيخ أبي علي وهو الصحيم. لأنه مُشتقّ من فعل الخطاب كما 
أن الْمُخبر مُشتقّ من فعل الخبر. وهكذا [م ۷٤‏ أ] غيره من الأسماء RL‏ » فإن من حقها أن توجد من 
أخصٌ ما يكون الفعل عليه. وعلى هذا يثبت في الأسماء التي هي غير de‏ أن ما كان؟؟” في معناها لا 
يكون معا أيضاًء كقولنا «عالم» لأن القهم:*" العاقل لا يكونان Ses‏ 

فهكذا كان يجب في المُخيرء ااا تخي مرم در ان ا QE pe RENE‏ 
لأن معناه أنه متكلم بكلام ممخصوص. وقد صح في المتكلم أنه فاعل الكلام» فكذلك في المُخير. 

ورأى أبو هاشم أن الذي يقع الاضطرار إليه عند الخطاب هو القصدء » فجعل المُخاطب من هو القاصد 
بخطابه. وليس الأمر على Bb‏ فإن الضرورة واقعة إلى تعلق هذه الحروف بفاعلهاء وإن كان على طريق 
الجملة كما تقع الضرورة إلى قصده*". فلا يكون له أن يقول: «فمن ينفي هذه الأفعال أن تكون أفعالاً 
لناء كيف يعلم المُخاطب مُخاطباً؟»: EN‏ نقول: لا بد له من العلم بذلك على طريق الجملة. 


فصل [في الأسماء LL‏ من الأفعال والخلاف في ذلك بين الشيخين] 


وقد يقع الخلاف في الأسماء المُشتقّة من الأفعال» أن الإسم يشتق منها في حال حدوث الفعل» أو 
يصح" الاشقاق وإن كان قد تقضى الفعل. . قال أبو علي إن حقيقة الاشتقاق تتبع حال حدوث الفعل؛ 
وإذا ورد في اكلام لا على" هذا الحدّ فهو مجازء كقوله تعالى A‏ جاعِلٌ في الأَوْض [ve PIRE‏ 


{rer 
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القول في الأصوات والكلام 8 ir‏ 


أي «سأجعل». وهذا هو الصحيح» لأتا نعلم بأن المحل لا يوصف بأنه أسود من سواد قد دم وتقضى أو 
من سواد لم يوجدء لما كان هذا إسماً مُشْتقّاً من حلول السواد فيه. فكذلك:*” الحال في الأسماء es‏ 
للفاعلين. 

وين ذلك أن في هذه الأسماء ما يقتضي التعلّق بالغيرء كالضارب وغيره ولا به يغبت التعلّق**" إلا في 
ال y‏ فون حال pau‏ اه CASE ed‏ سكن Les le‏ قد pa‏ لم ور جد es Vue‏ عله 
الجملة يقول أهل اللغة 559 فهو ble‏ ولا يقولون «يضرب أو سيضرب فهو ضار لأنه يُفيد 
الاستقبال أو يصلح له فت TT‏ : 
قلتٌ: : وقد تصح نصرة هذا القول بما قاله البصريون من أن قولنا ايفعل» للمُضارع» وجعلوا تسميته 
Fils Lan‏ لأجل مشابهته للفاعل. فيجب» إذا كان «يفعل» عندهم للحال» أن يكون «الفاعل» بمثابته 
NL‏ بطلت طريقة المضارعة بينهما. 

فأما أبو هاشم» فقد جعل هذه الأسماء حقيقةٌ» وإن كانت الأفعال قد تقضّت. ويعتبر في ذلك وقوع 
هذا الفعل منه فقط» وتقضيه لا يُخرجه عن ذلك ولهذا تنبت فيه" أحكام فعله وإن عُدم. ولولا ذلك 
لكان الذي يُُحَدَ ويُقطع ليس هو السارق و والزاني. وهذه طريقة الفقهاء. ويفارق هذا ما يوجد في المحلّ 
من المعاني التي تنتفي بأضدادهاء لأنها إذا بطلت» فليست De‏ فيه. وبطلان الفعل لا يُخْرِج الفاعل من 
أن يكون فاعلاً له. 


فصل [في نفس المسألة] 

auras,‏ بأن آهل اللغة قد جوّزوا قول القائل اهذا ضاربٌ زيد بالأمس»» فستوه «ضارباً؟ من 
ضرب متقدم» ويقول: «لیس هذا على نيّة التنوين» كقوله تعالى ]۲٤ JEU LE CE ED‏ تقديره 
"US sd"‏ وإلا صارت النكرة منعوتةٌ بالمعرفة وهو " مُمطرّنا "» فإن قوله**” "عارض " نكرة». ونحن 
نقول: إن جواز ذلك عندهم لا يدل على أنه حقيقة؛ بل يصح أن يكون مجازاء وصار بمنزلة تجويزهم أن 
يقول قائل «هذا Dole‏ زيدٍ das‏ أو اضاربٌ زيداً غداًا» وإن لم يوجد منه فعل Soi‏ وهو على ضرب 
من المجاز. قكذلك هاهنا. 


a E sie =, °°‏ 30 
T° - ss; €‏ يعني الفاعل. 
*" ص: له تعلّق., “*” أي أبو هاشم. 
ا «مشابهاًا. نا ص: + تعالى. 
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٤‏ 8 كتاب التذكرة في أحكام a‏ والأعراض 


فصل [في كيقية فعلنا الكلام في لسانتا وفي الصدى] 


اعلم أن إذا ثبت في المتكلم أنه فاعل الكلأم» فإن كان القول في الله تعالى» صح منه أن [م VE‏ ب] 
يوجد كلامه في كل محلٌ» على ما تقدّم؛ وإن كان القول في أحدناء فلا يمكنه"'” إلا أن يفعله في Ge‏ بني 
مخصوصةٌ وهو أن يتشكل بشكل الفم واللهوات. فيكون وجود كلامه على وجهّين: أحدهما بأن يوجده 
في لسانه» وثانيهما OÙ‏ يوجده في الضدى. ولا بدٌ في رجع الصدى من أن يكون في الأماكن التي ترتفع 
عنها بخارات تُخالط الهواء فتتصلب ويحصل الاصطكاك» على ما نعلمه من حال الحمّامات والمواضع 
التي تقرب من الجبال. 

ولسنا نوجب حصول مثل الفم واللسان على الحقيقة» وإنما نقول على وجه التقريب إنه لا بد من حصول 
هذا القبيل من التأليف المخصوص. وإنما أوجبنا ذلك لأنه؛ إذا لم يتمكن أحدنا من فعل الكلام متّصلا 
به إلا بآلة lie‏ ما ذكرناء فلا فرق بين أن تكون منفصلةً أو متصلة فكما أن مع الاتّصال لا بد مما ذكزناء 
فكذلك إذا انفصل. .224 هذا أن نشوء الاعتماد والصوت أوّلا يكون في المتصل» ثم يوجد في المنفصل 
عنه مثله. فلهذا لا يتأتّى باعتماد اليد إيجاد الكلام في الصدىء وإن كانت هناك منافذ ومخارج» على الحد 
الذي يصح باعتماد اللسان. وعلى مثل هذه الطريقة نقول في الوترء إذا حصل as‏ ما يُشيه الحروف» إنه 
لا [ص ٤۹‏ أ] بد من اختصاصه بمثل TS‏ وهذا Gone‏ في سائر الآلات أنها إذا اختضّت بصورة عند 
الاتصال» فيجب اختضاصها بمثل تلك الصورة عند الانفصال. ومن الجائز أن تكون تلك البنية تحدث 
عند اعتماداتنا؟”” فتكون من فعلناء ويجوز أن يكون الله تعالى قد فعلها فتكون باقيةٌ. 1 

فأما كيفية فعلنا الصوت في الصدىء فبأن نعتمد على الهواء عندما نعتمد على اللسان» فيصطكٌ 
الهواء بعضه ببعض ويتدافع» فيوجد الكلام إِمّا قي حال ما يُسمّع؟”” من لسانناء أو في الثاني» ولا نتمكن 
من ضبط الأوقات. ولا يلزمنا على هذه الطريقة صحة أن نوجد الكلام في لسان الغير» لأنه وإن كان 
A‏ في نفسه» VOS‏ نتمكن من تصريفها*”” على الحدّ الذي نتمكن منه في الهواء» ولا يحصل Mas‏ 
من مدافعة البعضن للبعض ما يحصل في الهواء إذا اعتمدنا بلهواتنا عليه» وهذا هو الوجه في توليده"” 
الصوت في الهواء. ولهذاء لما صح منه تعالى أن يوجد الكلام لا على هذا ci‏ صح أن يوجد الكلام 


في لسان Last‏ 

5 أي آحدنا. 64 م: يوجد. 

5 أ ص: فيها. 9 لعل الصواب: تصريفهء أي لسان الغير. 
*'" م: بذلك. . 585 أ ص: - فيه. 


بلص م اعتمادناء Lu‏ أي الاعتماد. ee‏ 











القول في الأصوات والكلام 8 0؟؟ 


ولا يمكن إنكار وجود الكلام في الصدىء مع التفرقة التي تجدها في الإدراك من تلك الجهة وإلا 
بطل أن نق بشيء من المُدرّكات. ولا يجوز أن يقال: «يحصل هناك fs‏ على ما يقال في المرآة إا 
نظن كون الوجه فيهاء لأن وجه التخايّل ظاهر هناك وهو انعكاس*” الشعاع على Mer‏ * وهذا مما لا 
يمكن ذكره هاهنا. 

وأما صحة كونه من قِلناء فمبنّة على جواز وقوع الفعل متولداً» وقد صح ذلك. ومين هذا أنه يقف 
ما Mas‏ في الصدى على ما نفعله في لهواتنا في القلّة والكثرة» فيجب أن يكون فعلاً لنا. وهولاء 
المخالفون يجعلونه تعالى متفرداً بفعله. فيلزمهمء لو وجد في الصدى «إن الله ثالث ثلاثة» أن يكون ذلك 
قولاً له! و ولا يمكن أن يقال إنه جل وعز يحكي كلامناء لأا لا نسمع كلام الله جهرةٌ . وإذا قالوا: هو من 
tbe‏ فكيف لا نسمع كلامهم إلا في مثل هذه المواضع؛ وكيف نسمع كلامهم جهرة؟ وبعد فإ 

ثبت الجنّ سمعأًء ولو لم يرد السمع بثبوتهم» ما الذي LÉ‏ تقول في ذلك؟ 

LS‏ صح أنه من UE‏ متولداء صح وجوده في حال الموت والعجزء [م ۷١‏ أ] على مثل ما نقوله 
في غيره من المتولدات. ويصح» متى حطر ببال المتكلم الفاعل» أن يتقرب به إلى الله تعالى فيصير مُطيعاً 
بكلمة الإخلاصء وذلك بأن تُقارن الإرادةٌ السبب فتصير كأنها Eu‏ للمسيب"". فأما إن أوجده في لسانه» 
فإنما يصح في حال العجز والموت وجود حرف واحد بأن يتقدم سيه إن الزيادة عليه محتاجة إلى سبب 
مُجدّد. . وهذا الحرف الواحد يصح التقرّب به على مثل ما ذكرناه في الموجود في الصدى. 


فصل [في الحكاية وأحكامها] 


SS  :‏ تي 
حكم المُدرّك من كلام وإشارة"" وكتابة ومشي. فأما الأصوات التي لا تتهجى» مثل أصوات"” الطيور 
وھا على Voice Maé qi Le‏ على من ak Jan‏ غلم ٠‏ وقد يقع في في أصوات الطيور 
ما يختصٌ بمنافذ"" ومقاطع» ونعني بذلك أن آخره يقع مُخالفاً لأله كصوت الغراب» فحكايته ممكنة. 
فأما في مثل صرير الباب وما شاكله؛ فبعيد أن يُحكى. 


م تعاكس. “هن أ د إقارة 
انظر ص VE 7٠‏ م: كأصوات. 
م: ما تفعله. N? ١‏ 

"١‏ ص: فإذا. ؟"" أ: يمباد [كذا]. 
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۲ ۳ كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


وشروط صحة الحكاية"” أن تكون اللغتان لا تختلفان» فإنهما VO)‏ اختلفتاء فوصت الكلام بأنه 


حكاية مجاز وتوسّع. ويجب أن لا تتغيّر الفائدة بها لأنه» لو كان المحكي مُطلَقاً فحكاه الحاكي مُقيّدا أو 


مُقيّداً فحكاه dal‏ أو لم يكن مُفيداً فجعله A‏ أو كان مُفيداً فجعله مما لا يُفيده لم يكن ذلك حكايةٌ 
صحيحةً. وأما اختلاف الح رکات» فيجب أن يُنظر: فإن صيّره لحن ققد خرج عن أن يكون LS‏ وإلا 
فهي حكاية ضحيحة. وإذا حكى كلام غيره وزادء فهو Se‏ في ذلك القَدْر فقط دون الزيادة. 

Les‏ اشتراط القصد في تسميته حاكيا فواجب» ولو عري كلامه عن هذا القصدء لم يكن حاكيا في 
الحقيقة. إلا أنه قد يكون ما يحكيه بحيث لا يشتبه الحال فيه» فيكون حاكيا وإن لم يكن قاصداء مثل قراءة 
الؤاحد منا كلام الله عز وجل؛ أو إنشاده شعر إمريء القيس» لأنه تثبت الحكاية فيهما وإن لم يكن هناك 
قصد أصادً. فعلى هذاء صح من الصبي إيراد هذا الكلام وإن لم يقصد إليه أصلاً. 

فأما الاحتذاء على بعض اللغات» فصحيح متى عرف المتكلم المحتذي تلك اللغة وقصد بالكلمة ما 
أفادوا في أصل الوضع بتلك الكلمة. ولا يجب أن Je‏ قصده إلى مواضعتهم شرطأ لأنه قد لا يخطر 
ذلك بالبال وهو محتذٍ على تلك اللغةء وإنما الواجب قصده إلى ما يُفيده اللفظ. وربّما QUE‏ ظتّه لكون 
ذلك لغ للعرب» في كونه محتذياً عليهاء مقام علمه بذلك. ولعل الأولى خلافه وأن en LEE‏ في تكلمه 
باللغة العربية؛ ae‏ نمواضعة العرب على تلك اللفظةء لأن هذا جار مجرى الإخبار» وقد منعنا من جواز 
الخبر إلا عند العلم'*". ‘ 


فصل [في مسألة الحكاية والمحكيّ والخلاف فيها بين الشيوخ] 

اعلم أن هذه المقدّمة تقتضي أن تين القول في الحكاية والمحكي» وأن ما نسمعه من القرآن هو نفس 
كلام الله تعالى الذي أوجده cé‏ أو هو غير ذلك وإنما سيناه كلاماً [ص 44 ب] له في الحقيقة للرف 
الحاصل فيه وفي أمثاله. وقد كثر الخلاف في هذا الباب. 

فالذي كان يقوله أبو الهذيل وأبو علي أن الحكاية هي المحكيء لأنهما جَعَلا الكلام معني باقياً غير 
الصوت. وجَعَلا المُراد بالقراءة الصوت وبالمقروء الحرف الباقى» 25 PA‏ أحدهما غير الآخر» وجعلوا 
الحكاية Ras‏ سوا وقالوا OÙ‏ هذا المسموع نفس ما أوجده الله تعالى. 


"١‏ م: وشروط صحته. AY‏ قال المصتّف أعلاه (ص )1١١‏ إن إخبار المُخبر موقوف 
Beta‏ على كونه معتقداً. 
5" م: حكاية. is TAY‏ 


“*” ص: وإن شرط. 
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وأئبت أبو علي الكلام موجوداً في المحل بغيره كما أوجب وجود الجوهر في جهة بغيره. فقال: إذا 
كان [م ۷١‏ ب] متلا ax‏ مع الصوت» وإذا كان محفوظاً فمع الحفظ وإذا"" كان مكتوبا فمع GA‏ 
فأثبت مع الحفظ والكتابة كلاما كما أثبته مع التلاوة. والذي HI‏ إلى إثبات ue de‏ والكتابة أنه 
el‏ لقوله بأن هذا المسموع هو الذي أوجده الله تعالى» وإلا كان Last‏ قادراً على الإتيان cales‏ فيجب 
أن يكون الذي يقدر أحدنا عليه هو الصوتء والكلام هو من جهة الله تعالى. فلزمه أن يبت يثبت في المحفوظ 
والمكتوب كلاماً لمثل ذلك» وإلا لزم أن يقدر على کنب مثل هذا ابتداة. وهكذا قاله في الحفظ . فت 
هذه الأشياء**" معاني يوجد معها الكلام» وأشبه حالّهه* حال الجوهر على ما تقدّم إلا أنهما يفترقان من 
حيث أن المعاني""" التي يصير بها الجوهر في أماكن متضاقةٌ””7 فلا يصح M par‏ والوقت واحد في 
أزيد من جهة واحدة؛ ؛ والمعاني التي بها يوجد الكلام في أماكن لا LA‏ فيصح وجوده والوقت واحد 
مع التلاوة والكتابة والحفظ. ويقول: Len‏ لم تدم التلاوات كلهاء أو الحفظ كلف أو الكتابات «par‏ فلا 
يعدم الكلام» . ويزعم أن الكلام» وهو باقي» يحل محلا بخد أن لم يكن فيه لا بطريقة الحدوث؛ ويجعله» 
وهو معنى وأحلء ف في الوقت الواحد في محال كثيرة. . فهذه طريقة أبي علي EN‏ وله مذهب آخر سنذكره 
من ou‏ 

ME‏ أبو الحسين الخياط فقد استعفى - في مسائل أبي القاسم له في البلخيات**"- من الكلام في هذه 
المسألة وفي مسألة الدار وفي المكاسب وفي تحريم أموال الناس. 

Lis‏ الإسكافي» فقد فصل بين كلام الله عز وجل" وبين كلام الواحد مناء فأثبت كلامه تعالى باقياً 
دون كلامناء وهذا أبعد المذاهب: 

والذي يقوله شيخنا أبو هاشم أن الحكاية غير المحكيّ. ولا يقول بأن القراءة غير المقروء لأن المرجع 
بهما هو إلى الصوت المخصوص كما أن الكتابة والمكتوب واحدء إلا أن يُراد دلالتها على المعاني . وهذا 
مذهب الجعفرّين ومذهب أبي القاسم وابن الإخشيد. Re‏ 
ا ا 


مذ وإن. "لم يرد مثل هذا العنوان في قائمة CES‏ البلخي المذكورة 
TA‏ أي التلاوة والكتابة والحفظ. في فهرست التديم أو غيره من المراجع- وفي مسائل أبي 
Te‏ أي الكلام. القاسم لأستاذف قال القاضي عبد الجبّار في ترجمة الختّاط: 
TN‏ وهي الأكوان. «وقد كان الشيخ أبو القاسم يكاتبه بعد العود من عنده <إلى 
*"" انظر ص 708-1017 s‏ ; خراسان» حالاً بعد حال ليعرف من جهته ما خفی ae‏ 
5 م: aber‏ 1 فڃواباته عن مسائله كثيرة» (فضل الاعتزال 4۲( 


TN‏ راجع ص 1770-1107 (4” ص: تعالی۔ 
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واعلم أن الذي يجب أن تتكلم فيه فصول: أحدها الدلالة على أن os‏ ينجت كو نها غا EE Sal)‏ 
والثاني أنه ليس في المكتوب كلام؛ والثالث أنه ليس في المحفوظ كلام؛ والرابع في الوجوه التي يتغلق 
بها أبو علي في أن نفس هذا المسموع نفس ما أوجده الله تعالى؛ والخامس في المذهب الذي أخذ به أبو 
علي ثانيأء وبيان ما af‏ إليه» وكيفية إبطاله لجميع ما تقدّم استدلالاً به للمذهب الأوّل. 


فصل [في الدلالة على أن الحكاية غير المحكيّ] 

أما الدلالة على أن الحكاية غير المحكي» فهو أن الكلام قد ثبت أنه من جملة الأصوات وأن البقاء لا 
يصح عليه. فكذلك الكلام إذا لم يبقء وجب فيما نسمعه أن يكون غير ما pe‏ من الله تعالى 3 كما 
أن الذي نسمعه من شعر الشعراء وخطب الخطباء ء غير ما سُّمع منهم. وبعد فقد عرفنا أن أحدنا لو أوجد 
أسباب قوله «بسم الله الرحمن الرحيم» من دون قصد لحكاية"” كلام الله تعالى» لكانت هذه الحروف 
توجد على الح الذي توجد“" لو قصد الحكاية» لأن القصود لا تأثير لها في توليد ما يتولد عن السبب. 
ولو كان توجد مع فعله شيء من جهة الله تعالى» لكان يفترق الحال بين أن يكون حاكياً أو dass‏ وكان 
يقع الفصل عند الإدراك. 

وبعد فهذا المذهب يقتضي أن لا يكون الله تعالى متكلماً Sol‏ ولا أحد من الخطباء [م ۷٦‏ أً] 
والفصحاء» لأن المواضعة في الأصل قد وقعت من أهل اللغة على أفراد الحروف» والذي يقع من أحدنا 
هو الترتيب والتقديم والتأخير. فلو أن من نحكى كلام غيره فالمسموع*"" منه هو نفس كلام من حكى 
عته» لوجب مثل هذا في الله تعالى» حتى يكون حاكياً لكلام العرب» لا أن يكون متكلماً بذلك الخطاب 
ابتداء لأن أعيان هذه الحروف قد وُجدت في كلامهم. ويلزم أن لا يكون أحدنا متكلماً باللغة العرييق 
لأن أيّ شيء يأتي به» فهو موجود في كلامهم؛ فيجب أن يكون ذلك كلام العرب دونه وكلاماً لمن سبق 
إلى المواضعة. ولا يصح أن يقال: «إنما لا يكون أحدنا حاكياً كلام غيره إذا ابتدأ بالكلام» وإن وقعت 
المواضعة على الألفاظ لأنه لا يقصد إلى ذلك»» لأنا نعلم أن الصبي حاك لكلام الله عز es‏ وليس 


بقاصد إلى ألحكاية عنه» فيطل هذا السؤال. 
غير المحكي. “"" ص: والمسموع. 
58 ص: حكاية؛ م: الحكاية. PUCES‏ 


**؟ كذاء ولعل الصواب: + عليه. 























القول في الأصوات والكلام f4 E‏ 


وبعد فالحال في محل قد صح أنه لا يجوز وجوده في محل آخرء وأن ما بحل محلاً فإنما یس۲۷ 
إذا كان حادثاء لما كان الحلول كيفية في الوجوده وكيقية الصفة تتبعها. فكيف يقال إن المسموع من زيد 
هو المسموع من عمرو؟ 

وبعد فصححة تقرّبنا إلى الله تعالى بهذه الحروف وعبادتنا له بطل ذلك لأن فعل الغير لا يصح هذا فيه. 
وكان لا يصح الإثابة على الحروفء وقد ورد الخبر بأن للقارئ في كل حرف عشر حسنات**5. 

وبعد فقد يتفق شاعران على بيت واحدء كقول إمرئ القيس 8 وقوفاً بها qe‏ وقول طرفة tes‏ 
إلا أنهما اختلفا [ص ٠١‏ أ] في القافية فقال إمرؤ القيس # وتحمل * وطرفة * وتجلد 8 فالحاكي إذا 
حكى إلى موضع الاختلاف فليس بأن يكون حكاية لأحد الكلامّين أولى من الآخرء فيجب كونه كلاماً 
لهما جميعاً وأن يتضاعف ويقوى إدراكه! 

فهذه الجملة تبطل قوله في الحكاية. 


فصل [في أن المكتوب ليس فيه كلام] 


فأما إثبات كلام في المكتوب» فباطل لأنه قد صح في الكلام أنه من باب الأصوات الواقعة على وجه 
وهذا يوجب كونه مسموعاً كما وجب في الأصوات أن تكون مسموعةٌ. ولو كان في المكتوب کلام لبجب 
سماعه لحصول المُدرك والمُدرّك جميعاً على الشروط المعتيرة فيهماء ولا مانم هناك. ولهذاء لو وُجد 
في الورقة عموت» لسمعناه فلو كان فيها كلام» لوجب أن نسمعه أيضاً. وليس يجب في الشيء» إذا كان 
مُدرَكاً في ذاته؛ أن يقف إدراكه على مقارنة غيره له على نما نعلمه من حال سائر الدرکات La‏ 
لأحد أن يقول: «إن الحرف» وإن كان مُدرَكاٌ فإدراكه موقوف على مقارنة الصوت Gb]‏ 

وبعد فإفادة هذه الحروف تابعة لوقوع المواضعة عليها. ولو كان هناك كلام في الحقيقة» لكانت 
المواضعة المتقدمة عليه كافية في العلم بالفائدة به» go‏ حلوله في هذا المحلّ وقوع المواضعة عليه 
لأن حلول ما يحل غيره لا pra‏ طريقة المؤاضعة. 

وبعد فالمكتوب زايا يحتاج إلى محال كثيرةء وذلك الحرف'*؛ لايصح وجوده في جميع تلك المحالٌ» 
دلا أن يوجد في بعضها دون بعض؛ وإلا لزم عند اتفراد بعض ذلك الشكل عن بعض أن يكون احرف 


يجوز 


**" أي حلوله. **" ورد البيت بکامله في المغنى ۷/ 1949 
*"” راجع كنز 051747 وأيضاً 7 ۷۸ حوللا Diet‏ 
FAY TT‏ 4 


يعني الحرف من حيث هو صوت مخصوص. 














۴۰ 8 كتاب التذكرة فى أحكام الجواهر والأعراذخ 
- في أحكام الجواهر والاعراض 


موجوداً. وإذا لم يكن لبعض هذه المحال مزيّة على بعضهاء قلنا له: فما محلّه من هذه الَجُملة؟ وإذا ثبتت 
الحاجة إلى جميعهاء فيجب وجوده فيها [م "7 ب] أجمع. ١‏ 

وبعد فالراء والزاي مختلفان» فكيف يصح أن يجمعهما في الكتابة شكل واحد؟ وكذلك كل حرفين 
سبيلهما هذا السبيل كالسين والشين» قإن هذه البنية إذا وُجدتء لا تكون OÙ‏ يوجد معها أحد الحرفين 
أولى من الآخر. وكذلك فإن الصاد في الدقيق متشيه" للميم في الخط EN‏ فليس بأن يكون معه 
أحدهما أولى من الآخر. 

وبعد فكان يجبء إذا وُجدت الكتابة معكوسةً» أن تكون الحروف التي معها كذلك» ولا يُمكن قراءتها””* 
الامتكرسة CS 45 y‏ خا 

وبعد فيلزم في اللوح المُسرّد؛"“ أن يكون فيه كلام» لصحة أخذ بعضه منه EU‏ الكتابة» وكذلك في 
جميع الأجسام التي يتأتى النقر فيها وإظهار الحروف منها. بل كان يلزم في اللوح الذي تُر عليه تراب أو 
دقيق أن يكون فيه كلام» لصحة LÉ‏ الحروف منهاه'*. وعلى هذه القاعدة يلزم وجود الكلام في جميع 
pl‏ لأن هذه الطريقة متأتية فيها كلها. 1 

والذي أحوج إلى التواضّع على الكتابة هو LL‏ إفهام الغائب وتعذر ذلك بالكلام» ولأجل هذا الغرض 
اختلف أشكال الحروف واختلف المواضعات عليها. وهذا لا يوجب وجود الكلام معهاء كما أن المواضعة 
على عقد الأصابع في الحساب لا تقتضي وجود ذلك المحسوب فيها. 

فثبت إذاً أن الكقابة دلالةٌ لنا على الكلام وما يفاد به من المعاني» لا أن Les‏ كلاماً. وعلى هذا يأل 
قوله تعالى بل 52 قران LS‏ في لوح تَسفُوظ 4 1-1١ /۸٥[‏ 7]» لأن الغرض أن ما في اللوح دلالةٌ 
على الكلام. وكذلك ما يجري مجراه من الإطلاقات. فهو بمنزلة قولك «علمٌ فلان في هذا الكتاب» لأنه 
مجاز» والغرض «معلوم». 


فصل [في أن المحفوظ ليس فيه كلام] 


أما قوله إن مع الحفظ كلاماء فباطل بالوجه الذي تقدّم من وجوب إدراكنا له. والمرجع بالحفظ هو إلى 
علم frise‏ الكلام على ضرب من النظام مع سلامة اللسان» وهو مُسْبّه بحفظ المتاع عن التلف 
La‏ 


Le à 


Hart 
أ: ولا تكون القراءة. *'؛ كذاء والصحيح على الأرجح: منه» أي اللوح.‎ 
أي اللوح الذي سُوّد منه مقدار ما فاليكون الباقي من ''؛ م: إيجاد.‎ ““ 


بياضه على صورة الكتابة» راجع المغنى ۷/ ۱۹١‏ وأيضاً 
| 











القول في الأصوات والكلام mie‏ 


لأن هذا العلم يمنعه من الزوال» فهو كتشبيه العلوم المخصوصة"* بعقال الناقة. وعلى هذا لا يقال فيه 
تعالى إنه «حافظ»» ON‏ الوصف الذي قلناه لا يتهيّاً فيه من سلامة اللسان: 

وهذا لا يقتضي وجود کلام معه! كيف يصه يصح هذاء ولو لم تقع المواضعة على الحروف لصح أن يوجد 
الله تعالى علماً في الواحد منا بكيفية إيراد هذه الحروف» فالحفظ** قائم ولا كلام أصلاً؟ وليس يجب» 
إذا تمكن المرء من إيراد الكلام عند الحفظ أن يكون هناك كلام وإلا لزم أن يكون الحفظ يقارنه الصوت 
فيكون معني في النفس» 16ب Res‏ شرا جنا يلم SRE‏ بل كان يجب 
أن يكون مع هذا العلم الذي يُسمَى «حفظاً! كتابة وبناء وما شاكلهما؟"؟» > لصحة التمكن بهذا العلم من 
فعلهما كما ثبت التمكن به من إيراد الكلام. ولولا أن الذي يُشير إليه الشيخ أبو علي من الكلام معقول» 
Gal‏ قوله بقول من أثبت الكلام معني في النفس. 


فصل [في الوجوه التي يتعلق بها أبو علي والجواب عنها] 


قال الشيخ أبو علي: «أجمعت الأمّة على أن هذا المسموع هو كلام الله تعالى» وبذلك نطق OS‏ 
وكل من خالف [م ۷۷ أ] SA‏ فهو" مردود». والجواب أنّا نقول بمو جب هذا الإجماع؛ ويُطلق القول 
بأنه كلام الله تعالى للتعارّف الحاصل فيه وفي أمثاله. من شعر الشعراء وخطب الخطباء"'“» وإن كان 
المسموع La‏ هو غير ما got‏ ممن ابتدأه» وكما يقال مثله في EE‏ الرسول عليه السلام ودينه» وإن كان 
ما نرویه ونفعله Pig‏ العبارات غير ما كان [ص + 0 ب] النبي صلی الله عليه وآله يفعله ويقوله. وصار 
لإضافة الكلام إلى من تُضيفه إليه طريقان» أحدهما أن يكون فاعلاً'؟ في الحال» والثاني أن يكون هو 
الذي ابتدأه وأوجده أوَلاً. وكل واحد من الإطلاقين حقيقة. وإذا صحت هذه الجملة »لم يلزم أن نكون 
مخالفين للإجماع. 

ؤقال أيقا: االو لم يكن هذا المسموع هو عين كلام الله تعالى» لكان أحدنا قادراً على الإتيان ces‏ 
وهذا يقدح في كونه مُعجزاً».'قيل له: هذا إنما كان يصح لو قدر على أن يأتي بمثله ابتداء. فأما إذا احتذى 
عليه فسبيله سبيل OU‏ يُحتذى على شعر إمرئ القيس وغيره. وإنما يقع التحدّي بابتدائه» لا غير. ولولا 


FT‏ أي العلوم التي مجموعها هو المستى ب«العقل؛: راجع ‏ "4 أ:هو. 


المغني /١١‏ هلالا وهنا ص 507. م: البلغاء. 

PA‏ ص: والحفظ. م: + هذه. 

+ لعل الصحيح:‎ N° أ م: شاكلها.‎ ES 
ee “ا ص: : + الكريم.‎ 
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م: في ذلك. 











ين ل ا RTE‏ 


1 








5 8 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


أن الآمر على ما st‏ لكان من ليس بعالم» إذا احتذى على شعر الشاعرء يكون قد أتى بمثله؛ و قط 
له على لوح فكتب» يقال هو“ عالم بالكتابة! وكذلك الحال في الصناعات كلها. 

وقال: «إن Le‏ نسمعه يختلف في الطيبة وخلافها لاختلاف حال الحتاجر» والمقروء لا يجوز اختلافه»» 
وهذا El‏ منه على أن المسموع هو الصوت وأمرٌ زائدٌ عليه. وقد بين أنه ليس إلا الصوت المخصوص» 
وأن الاختلاف"؛ راج جع إلى ما ينضاف إلى كل واحد منهما"'* من الحروف. EE‏ فيما قبل أنه إن قيل 
باختلاف الصوتء أمكن أن يقال باختلاف الحروف''؛ أيضاً لأنهما سواء. 

وقال"": «إن القارئ يلحن» وليس في القرآن لحن. فكيف تكون القراءة والمقروء واحداً؟ وهذا يوجب 
أن اللحن يوجد في القراءة دونه وربّما قال بما يقارب هذا وهو: «أن EAU‏ والحائض تقبح منهما قراءة 
القرآن. ولو كانت القراءة والمقروء واحداء لكان كلام الله تعالى موصوفاً Mt‏ واعلم أن الكلام في 
الوجهين سواء» وهو أن إطلاق ما قاله إنما امتنع لثبوت الإيهام فيه» وإلا فقد دللنا على أن المسموع هو 
غير ما أحدثه الله عز es‏ وهو كما نقول في صلاتنا إنها صلاة رسول الله صلى الله عليه" ثم لا 
نقول» إذا فسدت صلاتناء إن صلاته صلى الله tra‏ قد قسدتء للإيهام الحاصل فيه. فكذلك الحال 
في هذا المسموع أنه فعل لناء ولا يقال إن في القرآن لحناً أو يقبحء ليما ذكرنا من إيهام الخطاً. 

فأما قوله تعالى AE‏ آياٽ dE‏ في ci PA El ie‏ 4 149/593 فالغرض به العلم 
بهذه UN‏ للأدلّة المتقدمة. 


فصل [في المذهب الذي أحدثه أبو علي ثانياً] 

اعلم أن أبا علي كان يذهب إلى القول الذي حكيناه عنه NT‏ أن أورد على نفسه الوجه الذي 
جعلناه ابتداء دلالة» من أن الأسباب إذا حصلت» وجب حصول مسبباتهاء قصد الفاعل إلى ذلك أو لم 
يقصد» على مثل ما نعلم“* من حال الزمي والإصابة. فإذا كان أحدنا لو فعل أسباب قوله الحم لله 
رب العَالّمِينَ #» لؤّجدت هذه الحروف وإن لم يقصد حكاية كلام الله تعالى» فكذلك إذا قصدهاء فما 


AY‏ ص: ET Î af:‏ ص: تعالى. 

He‏ م : وجه الاختلاف. كد م: + وآله. 

35 أي كل واحد من متكلمّين أحدهما صافي الحلق والآخر 2 *" م: إن صلاة رسول الله. 

قي حلقه بحنح» راجع ص Mo‏ *"؛ ولا الآيات نفسهاء فيقال إن نفس كلام الله موجود في 
'' ص: وقد. قلوب العلما 

3 م: الحرف. ‏ . Y‏ أء ص: ألا ae‏ 


ين + أيضاً. A‏ ص: تعلمه. 














القول في الأصوات والكلام seen‏ 


أوجب أن تكون"'؛ في إحدى الحالتين SNS‏ وفعلّه يوجب متله في الحالة الأخرى. وعند هذا السؤال 
فسد عنده القول الأوّل. 

فأذاه ذلك إلى ما لم يقل به أحدء وإلى ما هو sf‏ فساداً وبطلاناً من الأوّل» فقال: «إن المسموع من 
القارئ لكلام الله تعالى شيئآن؛ [م لالاب] أحدهما فعله» والآخر فعل الله Le‏ ٠ء‏ فأئبت حرقين 
مسموعٌين غير" الصوت الذي يقارن الحروف”. وهذا يقتضي أن يكون إدراكتا لهذا الكلام أقوى بأن 
يقصد حكاية كلام الله عز وجل" ومعلوم خلافى on‏ إنما يدرك أقوى متى كثرت الأسباب. ولو 
جوّزناء والحال هذه» أن يحدث فيه من قبل الله تعالى فعل» لجاز مثله في سائر المتولدات. 

وصار"'" هذا المذهب Se‏ لجميع ما gt‏ به أوَلآَه لأنه أثبت بذلك الواحد منا قادراً على الإتيان 
بمثل كلام الله عز وجل" ابتداءً. وأبطل الإجماع الذي اعا لأنه إنما ثبت" في أن هذا المسموع كله 
كلام الله لا أن بعضه كلامه دون بعض! ١‏ وهذا يقتضي أن ما سکع من أحدنا ع" * بعضه دون بعض»› 
وأن الخطأ واللحن يقع في بعضه دون بعض. ويقتضي أن ثبت نثيت الطيبة وخلافها والصفاء وخلافه في بعض 
ما es‏ دون بعضص. 

وقد كان يمكن أبا علي مع هذا أن a‏ يتبت على المذهب الأوّل» بأن يجعل وجود الكلام من جهة الله 
تعالى مانعاً من توليد السنبب الكلام من جهتنا . لكنه أبدع المذهب الذي حكيناه le‏ فصح بهذه الجملة القول 
الذي عزوناه إلى أبي هاشم وغيره من شيوخنا. 


فصل [فيما هو المُراد بوصف كلام الله بأنه مخلوق] 

فأما وصف الكلام وغيره من الأفعال ab‏ «مخلوق»» فمعناه أنه مفعول على Le‏ يطابق الغرض» 
لأن الخلق هو التقديرء فكأنه قد صار DE‏ بالغرض والداعي. وسائر أفعال الله تعالى موصوفة بذلك 
لثبوت ذلك الوجه فيها فيها. وعلى هذا قال تعالى 53 Ge SES‏ الطين كي اط 4 ]١١١ Jo]‏ لما كان 
nr‏ وقال أهل اللغة ben‏ الأديم إذا قدّرتّه فصارت هذه اللفظة موضوعة للتفرقة بين ما يقع على 
هذا الحدّ وبين غيره. . وهذا هو الصحيح» وهو قول أبي علي. 


TS‏ أي هذه الحروف. 6 ص: قصار. 
E ET . . PAS LS‏ 
م: سبمحانة م تعالى. 
١‏ ص: عند. E PV‏ 
EFA 0 8 dE‏ 0 
م الحرف. ص: قبح 
ST‏ ص: تعالى؛ م: 3 صن أنه 


avt‏ كذا. 











xb EHRENBERG 


EEE‏ و کک وو ر 














٤‏ 8 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


فأما الشيخان أبو هاشم وأبو عبد اللهء فإنهما أثتا المخلوق مخلوقاً بخلق» ثم اختلفا. فقال أبو هاشم 
إن الخلق هو الإرادة» وقال في أفعال الله تعالى كلها إنها مخلوقة ما خلا الإرادة» فإنها لا توصف بذلك 
إلا من جهة العُرف. وقريتٌ من هذا المذهب ER‏ عن أبي الهذيل» لأنه يذهب في الخلق إلى أنه 
قول وإرادة'؛*. وقال الشيخ أبو عبد الله: ابل الخلق هو فكرء ولولا ورود السمع بوصف أفعال"؟؟ الله 
تعالى بأنها مخلوقة» كنتٌ لا أجري هذا الوصف عليها من حيث اللغة». 

وإنما اخترنا المذهب الأوّل لأنه» إذا أمكن في فائدة الإسم أن تصرّف إلى التفرقة بينه وبين غير 
فلا مغنى للقول بأنه مشتو مشت من معنى هو إرادة أو فكر. وعلى هذا يطرد استعماله [ص 5١‏ أ] في كل فعل 
رعاو ee‏ لوو ل الحم ا A‏ . هذا ولو كان ds‏ لوجب 
تقدّم”*؟ العلم Les‏ ي ès‏ منه من إرادة أو فكرء OÙ‏ هذا سبيل الأسامي المُشتقة» وقد عرفنا أنهم؛““ يُطلقون 
ذلك مع الجهل Le‏ 

ولا يصح إبطال مذهبهما بأن يقال: : «لو كان الخلق Es‏ أو فكراًء لوجب جواز أن يكون خلقٌ Las‏ 
من ee‏ بأن يُريداه أو LES‏ فيه»ء لأنهما"؛؟ يجعلان الخلق إرادةً أو TS‏ يحدث من"؟؟ فاعل ذلك 
الفعل. 

وقد ذهب البغداديون إلى أن المخلوق هو المفعول من دون آلة. وهذا لا ce‏ لأن أهل اللغة يقولون 
É Aer‏ الأديم) مع علمهم بالحاجة إلى آلة““. وعلى هذا قال تعالى 5 as‏ م ن الین“ وقد 


كان يُقدّر ذلك بالآلة. 
واعلم أن الذي أدّى أبا هاشم [م ۷۸] وأبا عبد الله إلى ما ENG‏ رهي لأنه قال: 
وأراك"** تفري ما خلقت وبنعض القوم يخلق ثم لا يفري 


قالا: : «قد أثيت Je‏ تى ونفى CSN‏ . والغرض بالبيت أنه إن'*؛ قذر شيثاً قطعه ولم يبد له» وفي الناس 
E‏ وليس يمكنهما الاحتجاج بذلك لأنه قد GB‏ من دون فكرء کمن يري" *؛ غيره أن هذا 


5 م محكي. ؛ 4؟ م: من جهة. 

NES - .171 359 انظر ص‎ 4١ 

#8 أ: لوصف أفعال؛ م: بأقعال. 4؟؟ م: + كهيئة الطير. 

"1 م: تقديم. °° dis‏ وقي الرواية العادية: ولأنت» راجع لسان العرب 
14 أي أهل الله ١‏ المغني ۷/ 4 Eve‏ شرح الأصول 55 5؛ الخ. 

11° أي أبو هاشم وأبوعبد الله. plie‏ 


:4 أ: وفكراً. **؟ هكذا LEA‏ في ص 























/ القول ني الأصوات والكلام 8 sre‏ 


الثوب ما الذي يجيئ منه مع علمه به. وأبو هاشم لا 3528 وجود هذه الإرادة التي هي الخلق عنده ولا 
يوجد الفعل المخلوق - وإلا لزم كونه مخلوقاً وهو معدوم - وقد أثبته الشاعر كذلك! وكيف يصح هذل 
وطريق إثبات الإرادة الدليل» والعرب ما كانت تعرفه؟ فيجب أن تكون الفائدة ما ذكرناه. 

والأقرب أن أبا هاشم جعل الخلق الذي هو الإرادة de‏ في التسمية بأن الفعل مخلوق» وإلا فليس 
عنده أن الإرادة توجب المُراد إيجاب العلّل. فلا يلزمه أن يجعل القديم تعالى خالقاً لأفعال العباد إذا كان 
قد أرادهاء لأنه إنما تكون الإرادة عنده خلقاً إذا كانت من فعل من تأَتّى منه ذلك الفعل الذي يُقدّره. 

فأما وصف كلام TU‏ بأنه مخلوق» فصحيح على مثل تلك الفائدة. وليس يقتضي هذا الوصف أن 
يكون كذباً. فإن قولهم «قصيدة مخلوقة ومختلقة» إنما يراد به أنها منسوبة إلى غير قائلهاء كما يقال“ 
Mie sos)‏ وعلى هذاء لو تضمنت"*؟ التوحيد أو الأوامر والنواهي'* اللتّين لا يدخلهما الكذب» لصح 
dates‏ قوله تعالى D‏ وَتَخُلقُونَ إفْكاً 4 [۲۹/ ۱۷ ]» فمعناه امُقدّرونه»؛ فعبّر عن الأصنام بأنها 
إفك. وقوله GLS NÉ ÉD‏ الأوَلِينَ 17[4/ PV‏ أراد به قولهم إنه لا إعادة ولا بعث» وإن الخلق 
هو الخلق الأوّل. وقوله LV FAI LIN DD‏ فإن أراد به الكذب» فليس يمتنع استعماله في 
غير هذا الوجه» كما أن المطر في القرآن لم يرد إلا في العذاب» ثم لم يمنع من**؛ استعماله في القطر أيضاً 
حقيقة. وقد منع محمد بن Feed‏ وغيره من البغداديين من وصف كلام الله تعالى بالخلق مع تسليمه 
الحدوث فيه» ظتَاً منه أنه يقتضي الكذب. وقد بنا خلافه. 

ولا يمكن أن يقال: «كيف يوصف الكلام بالتقدير» ومن حمّه أن يثبت فيما هو موجود. فأما فيما يوجد 
بعضه ويُعدّم بعضه فلا يصح؟)» لأنه» كما لا يقدح ما قالوه في كونه أمرأ ونهيأء فكذلك في كونه مخلوقا 
ON d‏ المُراد به معروف. 

فأما أفعالناء فلا يصح وصفها بأنها مخلوقة لأنها قد تقع مع السهو. وإذا ارتفع السهوء فلسنا نعلم 
oi‏ بالغرض والداعي على حدّ لا تقع فيه زيادة ولا نتقصان. وأما تسمية أحدنا uen‏ فالإطلاق 
لا يصح فيه كما لا يصح إطلاق «الربٌ؛ ce‏ وإنما يُقيّد. والمانع منه هو السمع من إجماع وغيره. وعلى 
هذا قال الله تعالی قَتبَارَكَ »]١5 /۲١[ SA Lt Ur‏ ولو لم يكن يصح من جهة اللغة تسمية 


. ص: يمنع في؟ م: يمتنع‎ E8۸ ص: + تعالی۔‎ FT 

؛*؛ م: تقول. ** هو أبو عبد الله محمد بن شجاع الثلجي الفقيه المحدّث 
°°° أي القصيدة. ١‏ المتكلم المتوفى عام ۲۹۷ راجع الفهرست tete‏ 
‘ét‏ م: والنهي. ST‏ م: تقديره. والمعنى: تقدر/ تقدير فعلنا. 


'"** هي القراءة المُناسبة لسياق الكلام 























7 © كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


غيره Li aa‏ صح ذلك كما لا يصح أن يقال «فتبارك الله أحسن الآلهة»! وقد وردت الآشعار بما 
ذكرناه. قال الشاعر"؟: 


ولايئط بأيدي الخالقين ولا أيدي الخوالق إلا جيَّدٌالأدم ٠"‏ 


والمُجيرة تمنع من وصف أحدنا بذلك مع التقييد» لقولها إن هذا الوصف LE‏ الاختراع» وما قدّمناه 
dll‏ وذهب عيّاد إلى أن الياء والنون [م VA‏ ب] زائدان””؟ في قوله؟”* طبار AS LAS‏ ع 
منعاً منه أن 23 أحدنا بهذا الإسم مع التقييد. وهذا جهل منه Gt‏ لأنه لا يكون لقوله «فتبارك الله 
أحسن الخالق» معنى» فلا بذ من أن يُريد تعالى fa‏ الجمع. فلو لم تصح تسمية أحدنا من جهة اللغة 
بذلك» Lai‏ صح ما.قاله تعالى. 


¢ 
"١‏ لم أوقق إلى معرفته. ۳ أ: زائدتان۔ 
EN‏ راجع المغني ۲۰۹/۷؛ شرح الأصول ۷٤٥؛‏ التمهيد ‏ *"؛ م: + تعالى. 
للباقلاني Ye‏ 5 أ: به تعالى. 

















القول في الأكوان 


الكون هو ما يوجب كون الجوهر كائناً في جهة. والأسامي تختلف عليه» وإن كان الكل من هذا النوع. 
فمتى حصل عقيب ضدّهء فهو «حركة». وإذا بقي به الجوهر كاثناً في جهة أزيد من وقت واحدء أو جد 
عقيب مثله'ء فهو اسكون». ومتى کان مبعداً لم يتقدمه غيره» فهو اكون» فقط» وهو الموجود في الجوهر 
حال حدوثه. فإن حصل برب هذا الجوهر جوهرٌ آخر» سي ما فيهما «مجاورةٌ». ومتى كان على بُعد 
منه» سی ما فيهما «مفارقةٌ» و«مباعدةً)". 


[الكلام في إثبات الكون] 


وقد نعلم هذا المعنى ضرورةً على الجملةء وإن كان مما لا يُدرّك وهو ما نتصرف فيه من قيام 
وقعود وغيرهماء لأا نعلم قبح الظلم من أنفسنا ضرورةٌ» والعلم بحكم لشيء أو بصفة له يترتب على 
العلم بذاته. 

وإذا أوردنا الدلالة» فهي متناولة أن الجوهر يحصل في كل حالاته في جهة بكون. ولأجل هذاء ضعف 
الاستدلال بالأمر والنهي في الشاهد بالجمع بين الجسمّين والتفريق [ص 0١‏ ب] بينهما وأنه bp‏ لم يصح 
أن يتناول" ذات الجسمء وجب أن يتناول معنى OÙ ete‏ هذا إنما يتأتى في حال بقاء الجسم ولا يثبت 
في جميع حالاته» ولأنه يقتضي في الأجسام الموجودة التي نقدر على تصريفها أن تستحقٌ هذه الصفات؛ 
لمعان» دون ما لا le‏ فيه هذا الوجه. 


٠١‏ مضه " أي الأمر والنهى. 
ع ٣‏ 3 1 + # 
" م: أو مباعدة. “ أي كونها متحركة أو ساكنة الخ. 
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۸ 5 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


1. الأصل في الدلالة هو حصول الجوهر في جهة مع جواز حصوله في جهة أخرى] 


والمعتمّد إذاً حصول الجوهر في جهة مع جواز حصوله في غيرها والحال والشرط واحد؛ لأن حالته 
وإحدة - عند als‏ في الجهات كلها - في وجوده الذي هو شرطء وتحيّره الذي هو مقتض لكونه في جهة» 
لا أن واحداً منهما يختلف عليه. ولولا ذلك» لجاز منا AL‏ إلى جهة دون ما سواها لفقد ذلك في يعض 
الجهات دون بعض» وقد عرقنا خلافه» Du‏ أن الْمُصحجّم واحد. وإذا كان كذلك» وجب أن لا يحصل في 
جهة دون أخرى إلا لأمر» وليس إلا وجود معنى. 

وهذا التعليل صحیح» وإن لم نعلم أن للكائن بكونه كائناً في جهة* حال وإن LS‏ قد بين ذلك" VER‏ 
يكون واقعاً على المفارقة المعقولة. وتصير صحة^ قولنا «إن له بكونه كائناً حالاً» مُبطلاً لقول من زعم أن 
التفرقة* راجعة إلى طريقه في الإضافة» وإن كانت الإضافة إذا رُجع بها إلى المُحاذيات» فليست المُحاذاة 
أمرا معلوماً يمكن الإشارة إليها". 

وأما sde‏ الصفة على الجوهر بكونه كاثناً فمعلوم ضرورةٌ. ولم أعن بذلك أن هذه الحالة معلومة 76 33 À‏ 
وإنما عنيثٌ أن تجدد حصوله في هذه الجهة معلوم باضطرار» وكذلك القول في جواز كونه كاثناً في غير هذه 
الجهة. لكن العلم الضروري هاهنا إنما يثبت"' فيما نشاهده'! من الأجسام دون ما غاب Le‏ ومتى صح أن 
الذي أتر في هذه القضية ليس إلا تحيّزهاء وهي لا توجد إلا متحيّزةٌ» فيجب أن تكون كذلك في كل حال. 
ولا يقدح فيما ادّعينا الضزورة فيه ما تقوله المُجيرة في القدرة» MN‏ معترفة بأنه يصح من الله تعالى أن 
يوجد فينا قدرةٌ حك الجسم بها في هذه الجهة بدلاً من القدرة التي يصح تحريكه بها في جهة أخرى. 


1. لا يكون الجوهر كاتناً في جهة إلا لأمر تا] 


فأما أنه لا بد من أمر el‏ فهو لأنه لولاه» لم يكن لتخرج إحدى الصفتّين من الصحة إلى الوجوب 
والأخرى من الصحة إلى الاستحالة مع أن حالهما على [م1179]] سواء. ولا يمكن في ذلك بيان أزيد 
منه» ومتى زاد السائل في المطالبة 08e‏ لم يستحق جواباً. 


0 


KE CLS 5 «gi ° 

ˆ راجع ص 17-15. "١‏ أدثيت. 

* آي التعليل. م: فيما تعلم بمشاهدة. 
À‏ ص فوق السطر: جهة. Je‏ أي المُجبرة 

10 أي التفرقة بين كون الجوهر في جهة وبين كونه في جهة 

اخری. 

















سيب AN‏ القول في الأكوان 2 ۲۲۹ 


وليس ti‏ هذا ما نقوله في القادر إنه يقدر على الضدَّين ثم يوجد أحدهما دون الآخر لا لأمر» مع 
أن حالهما سواءء لأنه ليس هناك حالةء فعلى ما ذا يقع التعليل؟ وعلى مثل هذا تجيبهم إذا قالوا: (فيجب 
في الفاعل» إذا كان Se‏ بعد أن لم يكن et‏ أن يكون كذلك لأجل معنى أو لأمر من الأمور!». لاا 
نقول: ليس في كونه فاعلاً إلا أنه وُجدة' ما قدر عليه*'» فلم يحتج إلى أمر. هذا على أا تعلق وجود أحد 
الضدَّين بكونه قادرا فيّتبت هاهنا MU‏ 

فعَروضه" أن يُسلّم السائل أن الجوهر يحصل في جهة دون أخرى لأمر هو التحيّر, فإذا ثبت أن التحير 
لو كان هو المؤثّر في ذلك لم يعمل في تأثيره إلا الإيجاب - لأنه لا بدّ من أن يكون في جهة مء ويفارق 
القادر الذي قد يجوز خلوّه من الآمرين" - فكان يجب أن يكون في الوقت الواحد في جهتين؛ وتأثير 
القادر هو على ie‏ الصحةء فلهذا لم يجب أن يوجد الضدان في الوقت الواحد. فصار هذا الكلام لا 
يقدح في الحاجة إلى أمر مّا. وإنما اقتصرنا في ذلك الأمر على كونه قادراً لأنا لو أثيتناه معني زائداً عليه 
لقدح في حكم هذه الصفة'" ON‏ من شأنها أن تؤثر في الحصول وفي الصحة. 

وبعد فكونه قادراً قد يصح أن يعرى من وجود واحد من na cle‏ والجوهر لا يخرج عن أن 
يكون في جهة مَاء فكيف يُشبه أحدهما الآخر؟ وعلى هذا الوجه يصح من القادر أن يوجد أحد الضدَّين 
والآخر ممتنع عليه لعارضء أو يفعل مقدورًا ولا Le‏ له. وليس تستقيم هذه الطريقة في كون الجوهر 
كائنا لأنه لا يصح أن يحصل في جهة ويمتنع انتقاله» أو أن يحصل ولا صفة يصح حصوله عليها تكون 
في حكم المُضاد'" للأولى. 

وكل ذلك يجب أن يُورّد تأكيداً لما ذكرنا أن" تأثير أحدهما يجب أن يكون على جهة الإيجاب» وتأثير 
الآخر على جهة الصحة. ونظير ذلك هو أن يقال: «إن القدرة لا يصح أن نفعل بها في الأوّل دون الثاني لا 
لأمر»؛ لأنه ليس تتجدد عليها حال بعد كونها على ضدّها فنطلب التعليل؛ وإنما المقدور صح من القادر 
إيجاده فى الثاني دون الأوّل. 

Rene‏ إلى إثبات الكون على ما ذكرناه إلا بعد اعتبار الجوان EN‏ إن اقتصرنا على 
حصوله في جهة بعد كونه في غيرهاء خرج عن ذلك حال حدوثه» فيلزم تجويز خلوّه عن الكون لأنه لم 


يحصل في جهة بعد كونه في غيرها. 

“" ص»م: أوجد. 5 م:حکم. 

*" انظر ص ۳۹. '" أي كون القادر قادراً 
٠١‏ م: قثبت هاهنا أمر ما sue "١‏ 

۷ م: فعرضه (أو غرضه؟). ** لعل الصحيح: من أن. 


4915-5417 ص‎ ii !“ 
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ثم الذي به نعلم أيضاً الجواز في ذلك أنه» لو كان واجباً كونه في بعض الجهات» لجاز أن يعمد القوي 
إلى جسم فلا يتأتى منه نقله لأنه يجب وجوده في تلك الجهة؛ وبدلا من هذا كان الضعيف يعمد إلى ذلك 
الجسم فيصح نقله لأنه يصادف وقتاً يجب" انتقالة إلى الجهة التي أراد نقله“" إليهاء وذلك باطل. وهذا 
يقدح في إثبات القادر قادراً والعالم عالماً. 

وإذا"' LEZ‏ عن هذا الجواز وما" حاله في الجوهر عند حدوئه: «أتقولون بجواز حصوله [م ۷۹ ب] 
في جهة أخرى وقد وجد في هذه الجهة» فهو البدل من الحاصل؟ وإن كان" قبل وجوده وحدوثه» فكيف 
يصح ذلك وهو معدوم» مع أن هذا الحكم يتبع التحيّرء وهو لا يحصل إلا مع [ص ٥۲‏ أ] الوجود؟»» 


فالجواب أن الغرض هو أن الفاعل المختار“" كان يصح منه» قبل إيجاده A‏ أن يوجده وبقربه جوهراً 
آخر» ويوجده على بُعد من جوهر آخر» وهذا معنى معقول. وثبت جواز JAN‏ في حال العدم مشروطاً 


بوجوده وتحيّره على معنى أنه إذا جد و تحيّز» فوجوده في غير تلك الجهة يصح. قأما إذا جد في 
جهة» فكونه فيها واجبء وإنما نقول بجواز أن يحصل في غيرها على معنى أنه كان یصح» قبل حصوله 
في هذه الجهة» أذ وسيل ب a‏ افير dE LE‏ اماد إل بیو 6,5 ری أن قبل 


إيجاد الله له» جاز أن يوجده ويوجد فيه المعاني التي تفتقر الحيأة ذ في الوجود إليهاء لا تا نصفه بذلك مع 


ثبوت اللجمادية فيه. 


[*. ذلك الأمر إنما هو وجود معنى] 

فأما الدلالة على أن ذلك الأمر هو وجود معنىء فتُبتنى على قسمة تتردد بين النفي والإثبات» لأنا نقول: 
إا أن يكون المؤثر 5 فقط أو لا يكون كذلك بل تؤثّر صفة من صفات ذاته - وإن كان في ذلك ضرب 
من التجرّز لأن الذات على الصفة توت لا أن الصفة بمجرّدها مؤثّرة - أو يكون المؤثّر أمراً سوى"' ما 
ذكرتاه. ثم ذلك الأمر LL‏ أن يكون تأثيره على حدّ الاختيار» فهو الفاعل» أو لا يكون كذلك» فهو المعنى 
الذي تُريده. ثم ذلك المعنى TU‏ أن تكون له صفة الوجود أو ليس له صفة الوجود. فإذا أبطلنا من الأقسام 


سوى أن يكون لوجود معنى» صح ما أردناة. 


as. *‏ والصحيح على الأرجح: + فيه. TA‏ وهو الله als‏ 

55 م اتتقاله. Le‏ أي للجوهر. 

Ye‏ أ: فإذاء ص غ 

FA . "35‏ . 9 7< 
مادو م: لا Le‏ 


أي هذا الجواز. 
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ومتی أوردت”” الدلالة على هذا الحدّء استّغني عن تعديد” صفاته أجمع» لآن الحال في جميعها 
يستوي» وإنما يصح أن يُذكر في القسمة ما يُشكل الحال فيه. ومعلوم أن الصفة قد تكون مقصورةٌ على 
الذات» وقد تؤثّر في الصفة صفة” أخرى. وكذلك فالفاعل قد ثبت تأثيره؛ وكذلك العِلّل. وما خرج عن 
ذلك» فنحن في غنى عن إيراده. 

٠‏ وليس لأحد أن يزيد في القسمة» فيجعل الذات وصفتهاء أو الذات والفاعل» أو الفاعل abs‏ لأن 
ذلك أيضاً مما لا يشتبه الحال فيه. فلهذا لم نذكره في القسمة لأناء متى جعلناها للذات» كانت مقصورءٌ 
عليهاء وإذا ضممنا إليها غيرهاء فكأنًا قلنا: «هي مقصورة على الذات لا مقصورة عليها»» وكذلك الحال 
في غير ذلك من القسمة. فيجب إذاً أن يقع الكلام في إفساد تأثير أفراد هذه الأقسام في كون الجوهر في 
جهة إلا وجود معنىء ليتع ما نرومه من ذلك. 


.٤[‏ لا يكون الجوهر كائناً في جهة دون جهة لذاته ولا لصفة من صفات ذاته] 


لا يجوز أن يكون المؤثّر فيه ذاته» أو صفاته التي لا ينفك عنها من وجود Es‏ لأنه ليس يُعفّل في 
تأثير هذه الأمور إلا طريقة الإيجاب» دون التصحيح الذي قد Ja‏ في تأثير الفاعل. وإذا كان كذلك ce‏ 
إذا حصل في جهةء أن لا يصح خروجه عنها لاستحالة خروجه عما يقتضي ذلك. فيفارق ذلك ما نقوله 
من أنه كذلك لوجود معنى؛ ON‏ زواله صحيح بضده""» وقد عرفنا أن مع ثبوت هذه الأمور"” يحصل على 
Lie‏ حصل عليه أوّلا. 

وبعد فلو كان الذي يؤثّر في كونه مجتمعاً ذاته gts‏ وكان هو" Fa‏ في كونه die‏ [م ۸۰ أ] للزم 
أن يكون في حالة واحدة مجتمعاً مفترقأء وكذلك في الحركة والسكون. لأن المؤثّر في الأمرّين حاصل. 

وبعد فكان يلزم؛ إذا كان هذا الجسم متحركاً أو مجتمعاً لذاته» أن يكون حال الأجسام كلها كذلك 
لأنها متمائلة» فلا يجوز أن يستحقٌ أحدها لصفة ذاته'؛ ولا تثبت تلك الصفة لما مائله. وهذا يقتضي أن 
تكون الأجسام أجمع PES pe‏ جهة واحدة. | 

وبعد فكان لا يجوز وقوف كونه متحركاً على قصدنا وداعيناء OÙ‏ صفة الذات يستحيل أن تكون 


كذلك. 

*؟ م: أوردناء "" أي ذات الجوهر ووجوده وتحيّره 

*" م: تحديد. TA‏ أ:أو صقاته. 

*" م: وقد تؤثّر الصفة في صفة. *" أي ذاته وصفاته. 

*" م: من css‏ “ كذاء والصحيح على الأرجح: أن Gr‏ أحدها be‏ 
1 

An‏ ¢ بوجود is‏ لذاته. 








Semen pers 
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وبعد فكان يلزم أن يكون كل جزء من الجسم مجتمعاًء لأن صفة الذات لا ترجع إلى deal‏ ترجع 
إلى الآحاد والأجزاء. 

وبعد فإذا كانت ذاته هي التي تؤثّر في كونه مجتمعاً مع هذا الجوهر كما أنها التي تؤثّر في LA‏ 
لجوهر آخر» فليست بأن توجب حصوله على بعض ضروب الاجتماعات أولى من بعض. 

فإن قال: «إنّي أجعل المؤتّر في ذلك من صفاته tés‏ قيل له: متى أردتٌ بالحدوث مجرّد الوجود» 
فقد أبطلناه من قبل. وإذا So‏ أنه إنما يحصل في جهة ON‏ وجوده متجدد فأشرتٌ”*؛ إلى حال الحدوث» 
فهذا يوجب عليك أن لا يصح حصوله في جهة حال البقاءء وقد عرفنا حلاف ذلك. وأيضاً فإن كان الذي 
آثر في وجوده في هذه الجهة حدوثه» فيجب أن يستحيل القول بأنه كان يصح أن يحدث في جهة أخرى 
بدلاً من هذه وقد عرفنا بطلانه. ولا يمكنه أن يقول: «إنما صار كذلك لحدوثه على وجهء كما يقال في 
وجوه الحسن والقبحج"» لأن الإشارة إلى وجه يقع عليه يوجب كوه في جهة متعذرةٌ ويلزم عليه أن لا 
يصح حصوله قي جهة في حال البقاء» على ما pi‏ ذكره. 

فأما العدم"“» فهو مُحيل لهذه الصفة" فلا يقع إشكال في أنه لا يجوز أن Je‏ التأثير له. بين هذا“ 
أنه إذا كانت هذه الصفة لا تثبت إلا مع نقيض العدم» فكيف Res‏ التأثير له؟ 

هذا كلام فيما يرجع إلى ذاته وصفاته. 


[ه. لايكون (sis‏ بالفاعل] 


PU‏ إن مجع المؤثّر أمراً خارجاً عن ذلك» فالفاعل لا يصح أن Jen‏ له تأثير في هذه الصفة إلا 
بواسطة. بين هذا أنه» لو قدر على أن يجعله على هذه الصفة"“ لقدر على إيجاد ذاته» كالكلام الذي - لما 
قدر على أن يجعله على صفة أو وجه أو مفارقة» ككونه خبراً أو أمراً أو نهياً - قدر على إيجاده؛ وإذا لم 
[ص 7ه ب] يقدر على أن يجعله كذلك» لم يقدر على إيجاده بأن كان كلاماً للغير. فصار إذا ثبتت القدرة 
على الأمرّين معاً وتزول معاً es‏ إذا ثبت له قدرة على أن يجعله على صفة» أن يقدر على إيجاد ذاته. 
وقد عرفنا Duo‏ ذلك مناء مع امتناع قدرتنا على إيجاد ذاته. 


م وأشرت. 548 م Us‏ 
"“ أي عدم الجوهر. © وهذا بغير واسطة» أي بغير إيجاد كون فيه. 
© أي كونه في جهة. "؟ كذاء ولعل الضواب: - ف. 


te‏ م: ذلك. 
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ولا يرد على هذه الجملة أن يقال: «آليس القديم“' تعالى يقدر على أن Le‏ كلام أحدنا خبراً بإيجاد 
إرادة فيه عند إيجاده للحروف ولا يقتضي هذا كونه قادراً على ذات كلامنا؟». EN‏ نقول إن الإرادة التي 
بها يقع كلامنا خبراً يجب أن تختصٌ بوقوعها من أحدنا دون غيرنا“. 

وكذلك فلا يصح أن يقال: «لو فعلتم اعتقاد تقليد لشيء؛ وفعل الله تعالى فيكم العلم الضروري به 
لصّر التقليد علماً مع أنه غير قادر على ذات التقليد»؛ لاتا تقول إن الاعتقاد لا يبقى؛ حتى يصير علماً من 
بعد. ولو أنه بقي» لم يُصيّر 2 يُصيّرا” علماً لأنه يجب أن يتبع dues‏ على هذا الحكم حال حدوثه؛ وإنما يعلم 
ذلك المعلوم [م ۸٠‏ ب] لا بالتقليد بل للعلم”* الموجود فيه. ثم لو صار علماًء لكان Les‏ كونه كذلك 
مُضامة العلم الضروري له لا أنه صار كذلك لصفة راجعة إلى القديم جل وعزء بل يصير كذلك لوجود 
معنى معه» على قريب مما نقوله”* في الكائن في جهة. 

فليس لأحد أن يعكس علينا فيقول: «إن كلام الغير إنما لم يقدر؛* على إيجاد ذاته لأنه لم يقدر على أن 
يجعله على صفة» وكلام نفسه إنما قدر على إيجاد ذاته لقدرته على أن يجعله على صفةء لا أنه لم يقدر 
على جعل كلام غيره خبراً لأنه لم يقدر على إيجاد ذاته» وذلك ON‏ الإيجاد هو الأصل وما عداه تابع لى 
فبآن نستدل بفساد الأصل على فساد الفرع أولى من أن dass‏ بفساد الفرع على فساد الأصل. وبعد فإنه 
يقدر على إيجاد الكلام في حال السهوء ولا يقدر على أن يجعله خبرأ. ولو كانت قدرته على إيجاد الكلام 
تابعةٌ لقدرته على أن يجعله 2 d‏ لكان إذا تعذّر أن يجعله خبراً يتعذر إيجاده له. Ja‏ أن تعليلنا أولى. 

وإن شئت» رددت إلى الكلام بطريقة أخرى» وهي أن تقول: لو قدر على أن يجعله”* على صفةء لقدر 
على أن يجعله على كل صفة يكون عليها بالفاعلین"» وكان من يقدر على أن يجمع بينه وبين غيره يقدر 
على أن يجعله أسود وأبيض وحامضاً وحلواًء لأنا قد عرفنا أن من قدر على أن يجعل كلامه خبراً قدر على 
أن يجعله أمراً ونهياً وتهديداً. وليس ينقلب ذلك علينا في قدرتنا على بعض المعاني دون بعض. لأن القادر 
على نوع ليس يجب قدرته على نوع سواه وإذا قدر أن”” يجعل الذات على صفةء قدر على أن يجعلها على 


© ص: أن القديم. ** م: يقولونه (؟). 
لاجرو *” أي الواحد متا. 
f‏ انو 
'* انظر ص 007. 5 أي الجسم. 
belle °* : des‏ 
لم يصر ١‏ م: بالفاعل 


'* ص: بالعلم. sr‏ 
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كل صفة تحصل عليها بالفاعل** على ما بنا قي الكلام. ولا يمكنهم أن يجعلوا كونه أسود أو حامضاً؟* 
راجعين”” إلى ذات الجسم لصحة خروجه عنهماء فحلا محل كونه متحركا" ساكتا"" ولا فصل. 

وليس لأحد أن يقول: «إن كل ما أوردتم إنما يدل على أن الجوهر في حالة بقائه لا des‏ في جهة 
بالفاعل. فكيف تتناول هذه الدلالة سائر حالات الجسم وما الذي يدل على أن حال حدوثه كحال بقائه”” 
في هذه القضية؟»2؟" وذلك UN‏ قد نذكر ما يشمل سائر حالاته» وقد تفرد حال حدوثه بالدلالة» ob‏ 7 
إن الجوهرإذا جد حال حدوندفي جهة ثم یل عنه ‏ يد لها فلا بد في حصولهفها من معنى 
فإذا استحقّ هذه الصفة في الثاني لمعنى» فكذلك في الاو ذل LESSER‏ ا 
فيها مع أن استحقاقها علنى de‏ واحد. ومما يشمل سائر حالات الجسم هو أن القادر لا يصح تأثيره إلا 
في الإحداث وما يتبعه» وهذا أمر زائد عليه. وبعد فلو كان بالفاعل» وهو لا يؤثر إلا في الحدوث وتوابعه» 
لم يصح أن يكون كاثناً في جهة في الحالة التي لا يثبت يثبت للفاعل فيها" تأثيرء وهي حالة البقاء» كما لا يصح 
مثله في حالة العدم» لما اث شتركا في أنه ليس بحالة الحدوث؛ وكانت استحالة كونه حادثاً في حالة العدم 
كهي في حالة البقاء. وقد عرفنا صحة كونه كاثناً في جهة وهو باق. 

وأحذ ما يشمل جميع [م 141] الحالات هو ما قد عرفنا من صحة .وقوع الترائد في هذه الصفة. 
فقد يكون الساكن أقوى سكوناً من غيره» وعلى هذا تثبت صحة التمائّع بين“ القادرّين فيمانع أقواهما 
الأضعف. والصفة إذا كانت بالفاعل» لم تدخلها صحة التزايّد» على ما تقدّم في صفة الوجود. لأنا قد Es‏ 
SS‏ يصح MN‏ في صفة النفس والمقتضى 

. وليس لقائل أن يقول: «فالتزايّد يثبت هاهنا لتزايّد أحوالنا»» لأن تزايّدها يجب أن يثبت له وجة 

e‏ لا تزائيد المعاني؛ ثم لا فرق بينه وبين ما VE‏ في الكائن. فإن جعل تزائد الأحوال 
لتزايّد المقدورء وجعل تزايّد المقدور لتزايّدهاء فقد علق كل واحد منهما بصاحبه» وهذا لا يصح. ولا 
يمكن المنع من صحة التزايّد في هذه الصفة*” في حال حدوث الجوهرء [ص Ti ot‏ لأنه إن امتنع في حال 
الحدوث» امتنع في حال البقاء إذ لا تختلف صحته وامتناعه بالحالين'". 


ci‏ م: بالفاعلين. ذاته وهو القادر على أن يجعله على كل صفة يحصل عليها 
latest 5‏ بالفاعلين». وجلي أن Ga‏ مُحرّف. 

ds ١ 0 NY‏ ا فيا 

3 م: محتركاً. “3 أدمن 

٭ ص: وساكناً. 7 راجع ص 15-18 

"7 ص: أن حالة حدوثه كحالة بقائه. 4 م: قلتاه. 


“ أدمجت هنا الأصول الفقرة التالية: «ييّن هذا آنا نقول *" أي كون الجوهر كاثناً في جهة. 
إن من قدر على أن يجعله على صفة هو القادر على إيجاد " م: في الحالين. 
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وأحد ما قيل في هذا الباب أن الطريقة في كون الجوهر كائناً وفي كون أحدنا مُريداً ومعتقداً ومشتهياً 
واحدة» فلو جاز أن يكون كونه ESS‏ بالفاعل» جاز مثله فى هذه الصفات» فإذا لم يصح فيها ذلك؛ لم يصح 
في الكائن أيضاً. ثم نعلم أنه لا يصح كونها بالفاعل GALL‏ المذكورة في مواضعهاء وتكون فائدة ذلك 
أن الكلام عنده يكون أكشف. 

وقد قيل: لو كان كذلك'" لم يختلف حالنا في تحريك التقيل والخفيف» لأنه ليس هاهنا إلا التحريك 


فقط» دون أن تكون هناك معان تكثر"" وتقل فنقدر على بعضها دون بعض. وقد عرفنا صحة تحريكنا 


للخفيف”" وتعذّر تحريكنا للثقيل» فليس إلا أنه نحتاج إلى أن نفعل معاني كثيرة ليتحرك بها الثقيل» وهي 
مفقودة هاهنا. ومتى قيل إن المحتاج إليه تزايّد الصفات» فهي لا بد في تزايّدها من أن تستند إلى أمور 
تتزايد على ما تقدّم» ولك" أن تصرف هذا الفرق إلى ما بين هذين اللجسمّين من الاختلاف في كثرة ما 
في أحدهما من المعاني» وقلته في الآخر. فثبت أن هاهتا معنى غير ذات المحمول Ets‏ وفي هذا 
صحة ما نقوله. 


]1 لا يكون کائناً لعدم معنى] 


فلم يبق من الأقسام إذاً إلا أمرٌ مُوجب زائد على ذات الجسم وصفاته. ثم لا يصح في ذلك الأمر أن 


لا تكون له صفة الوجود؛ لأن العدم مُزيل للإيجاب لما كان إيجاب المعنى للصفة يتبع الصفة المقتضاة 


عن صفة الذات» وهي لا تثبت في حال العدم. 

وبعد فالعدم مَقطعة الاختصاص» ولا يكون بأن يوجب كونه كائناً فى هذه الجهة أولى من إيجابه كونه 
ES‏ في غيرها من الجهات» ولا بأن يوجب كونه مفترقاً ضرباً من الافتراق أولى من غيره» وكذلك في 
الاجتماع وغير ذلك. وبعد فكان يلزم» وقد زال الاختصاصء أن يوجب كون الجواهر أجمع ساكنةً أو 
متحركةٌ أو مجتمعةً” أو مفترقة. ولا ينقلب في شيء من هذا علينا في المعنى الموجودء لأنه ثبت فيه 
الاختصاص بالحلول» فيزول الإلزام. 

وبعد فالعدم بلا أل فكان Vel‏ في کون الجسم متحركاً" أو ساكناً أن لا يكون له أوّل» ولو ثبت 
ذلك لانتقض طريق إثباته أصلاً. 


'" أي لو كان المجوهر كاثناً بالفاعل. Sons Ÿ‏ 
Hs‏ م: كثيرة. 1 A‏ ومجتمعة: 
ا م: الخقيف. "3" ص: يجب 


1 5 
+" م: وذلك. “" م: محتركا. 
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وبعد فإثبات المعدوم ابتداءً لا يمكن إلا بعد العلم بوجوده من قبل» أو بقدرة القادر عليه فكيف lle‏ 


هذه الصقات يعدم المعاني؟ 

ويعد فالمعدوم بلا نهاية» فكان يجب أن يحصل الجسم على أحوال لا تتناهى. 

وبعد فكان لا يجوز [م AN‏ ب] أن 5 à‏ تقف حركة الجسم وسكونه على أحوالتا ودواعيناء فإذا علمنا وقوف 
هذه الصفات على أحوالناء وقد صح أن الفاعل لا يؤثّر فيه إلا بواسطة» فليس إلا أن الذي يتعلق بنا إيجادٌ 


وبعد فكان يمتنع وقوع التمائع بين القادرّين لأنه لا يقع إلا بضدَّين أو جاريّين مجراهماء وهذا لا يثبت 
في العدم. 


وبعد OÙ‏ كان وهو معدوم يؤثّر في هذه الصفة» فالموجود بهذا الحكم أولى» فيلزم أن يكون متحركاً 
بحركة موجودة من جهة زيد» وساكناً بسكون معدوم من جهة عمرو» فيحصل على صفتين ضدّين. 

فإذا اعتيروا عدمه عنهة” لا مجرّد العدم» فقد أقتضى هذا وجوده فيه من قبلء وأن يكون قد أوجب 
le‏ عند وجوده'*: وهو" LR‏ فإن جعلوا العدم مؤثّراً بشرط وجود متقدم» لم يصح ON‏ الشرط من 
حقّه المصاحبة دون pl‏ ثم يلزم إذا pu‏ في الثالث الاجتماع والافتراق والحركة والسكون» أن يحصل 
على صفتين eus‏ وذلك بأن يجمعه عمرو ثم يفرقه بكر ثم يجمعه خالد» فقد pus‏ عنه اجتماع وافتراق. 
وهكذا في الحركة والسكون. 

ولا يمكنه أن يجعل العلّة عدم الاجتماعات كلهاء لأن العلّة توجب ما توجبه لذاتهاء فكما أن الاجتماع 
لما كان علّةٌ عند وجوده في كونه مجتمعاً لم يُعتبر وجود غيره» فكذلك في العدم. 

فإن أثبت الاجتماع والحركة؛ ونفى الافتراق والسكون» فجعل كونه متحركاً ومجتمعاً”* لمعنى» وجعل 
كونه ساكتا ومقترقاً لعدم الحركة والاجتماع - ee‏ بذلك عنما لزم أضيحاب الهبولى | إذا أثبتوا الجسم 
على صفة لا تُعقّل”” ومتحرزاً عما يلزم من قال OÙ‏ هذه الصفات تجب لعدم معانٍ - فإذا قلنا لهم : 
«#فيجب إذا عدم الاجتماع والافتراق أن يكون مجتمعاً مفترقاً»» فيقول هذا القائل: «فإني لا أجؤّز خروج 
المعنتين عن الوجود بل لا بذ عتدي من ثبوت أحدهماة» ويتدرج بهذا إلى أن الجسم كان فيما لم يزل 


*" أي عدم المغنى عن الجوهر. عنها يعبارات هائلة نحو الأسطقس واليسيط والطينة والعتصر 
À‏ م + فيه. والهيولى» إلى غير ذلك» (شرح الأصول .)١١١‏ أما ابن 
١‏ م: وهي. حي مسر الي en‏ جوهر كان في الأصل غير 
؟* م: مجتمعاً ومتحركاً. متحيّز ثم صار حتحيّزاً La)‏ ص ٤۲ء‏ وانظر أيضاً المجموع 


.)٥٦/١ قال صاحب شرح الأصول فى أصحاب الهيولى: «هم في المحيط‎ À 
؟‎ a وعبروا‎ et جماعة ذهبو! إلى أن الأعيان قديمة والتراكيب‎ 








Î 
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مفترقاً لعدم الاجتماع وساكناً لعدم الحركةء ولا" بدّ له من أن يُطلِق الكلام إطلاقأء وإلا فلو قال: «كان 
فيما لم يزل مفترقاً لعدم الاجتماع pete‏ أن تكون قبل ما لم يزل حالةٌ جد الاجتماع فيه ثم as qu‏ 
وذلك مستحيل. وهذا المذهب باطل أيضاً بمثل ما قدّمناء لأنا قد Le‏ أن عدم المعنى لا يصح أن يكون 
له تأثير في ثبوت صفة. وكل تلك الوجوه المتقدمة مُبطلة لهذه الزيادة La‏ ومتى كان الطريق إلى إثبات 
الافتراق والحركة والاجتماع والسكون سوا فكيف يصح أن CE‏ بعضها ويُنفى بعض؟ وعلى هذا تعبت 
الحركة وتُنفى فتصير سكوناً. 

وبعد [ص 051 ب] فهذا الجوهر إذا اجتمع مع غيره فعتده'* أنه كائن في هذه المُحاذاة لمعنى هو 
اجتماع» فإذا فارقه في" الثاني وهو في المكان الذي وٌجد فيه أوّلاء فكيف يصير كذلك لعدم معنى بعد أن 
كان لوجوده؟ وهكذا في السكون لأنه» إذا اتتقل بالحركة إلى جهة وبقي فيهاء فكيف كان في Ji‏ حصوله 
في تلك الجهة لمعنى» ثم Me‏ في الثاني في ذلك المكان لعدم معنى؟ ويوضح هذا أنه لا حال له بكونه 
مجتمعاً ولا مفترقاً أزيد من كونه في المكان الذي هو فيه فإن كانت هذه الصفة Eee‏ في شيء من 
الحالات لا لمعنى» فقد بطل طريق إثباته. 

وبعد فإن الاجتماع باقء سواء أريد به المجاورة أو التأليف» ومن Ge‏ ما يبقى أن لا يصح انتفاؤه إلا 
La‏ أو ما يجري مجراه لأنه إذا صح أن يبقى وصح أن ينتفي» لم يكن بأحد الحكمّين أولى من الآخر 
إلا لأمرء وهذا يقتضي ثبوت الافتراق eme‏ وهكذا [م AY‏ أ] الحركة والسكون. 

وبعد فلو كان عدم هذه المعاني يوجب هذه الصقات» لكان يلزم أن توجب أيضاً عند وجودها لأن 
إيجاب الشيء يرجع إلى ذاته» وهذا يقتضي أن يحصل الجسم بالاجتماع مفترقاً Mages‏ لأن المُوجب 
حاصل. وبعد فكونه مفترقاً أو ساكناً صفة ثابتةء فلا يجوز استحقاقها لانتفاء معنى. وبعد فإن كان هذا 
المعنى الواحد يوجب عند وجوده صفْةٌ وعند عدمه أخرى مُضَادَةٌ للأولى» فقد صارت العلّة الواحدة 
مقتضية لصفتّين متضادتّين» وهذا يوجب مثله في كل العلّل» وقد عرفتا فساد ذلك. 

وقد ذكر'" في الشرح طريقةً أخرى» وهي أنه لو كان عدم الاجتماع fe‏ في كونه dB ès‏ للزم في نفس 
الاجتماع وسائر" الأعراض أن تكون مفترقةء لأنه لا يمكنه أن يجعل العلّة سوى أن لا اجتماع bof Vas‏ 
ولا اجتماع في نفس الاجتماع! لأنه» إن جعل العلّة عدم الاجتماع عنه» فقد أبطل السؤال أصلاً على ما 
تقدّم؛ وإن جعل العلّة عدم الاجتماع ووجوده لزم أن لا يحصل قط مفترقاً لاستتحالة حصول الاجتماع 


** كذاء ولعل الصحيح: فلا. 45 ص: مجتمعاً مفترقاً. 
N‏ أي عند المُخالف. ١‏ '* أي أبو علي بن ne‏ صاحب الشرح. 
d 3‏ ص: - في. “١‏ م: وغيره من سائر. 


* م: كان. ' أي الجوهر المفترق- 
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على هذَّين الحكمين الضدَّين؛ وإن جعل عدمه مؤثّراً بشرط وجود متقدم لم يصح لأن الشرط لا مُحيل 
المشروط بل يُصببحه. ووجود الاجتماع يُحيل كونه مفترقاً ولايوجب. ثم من حقّه" المقارنةء وهي غير 
ثابتة" في حال حصول*" المشروط. فليس إلا أن يجعل العلّة أن لا اجتماع» ويلزم ما ذكرناه. 

والذي يصح أن يُسأل على“ ذلك ليس إلا «أن العلّة إنما توجب الصفة لما يصح حصوله على تلك 
الصفةء فأما إذا استحالت تلك الصفة عليهء استحال إيجاب العلّة لها. والاجتماع يستحيل أن يكون مفترقاً» 
ونفس الجسم تصح هذه الصفة عليه». وجعل" الجواب عنه أن ما أحال معلول العلّة يُحيل حصولها على 
الوجه الذي يوجب الصفة. والدليل“ على ذلك أن العلّة قد ثبت أن إيجابها لما توجبه لأمر راجع إلى ذاتهاء 
وأن الحكم المُوججب عنهاءهو طريق العلم بهاء فلو جدت ومعلولها محال لنقض ذلك أن يكون إيجابها 
لأمر يرجع إلى ذاتها. فيجب فيما أحال معلولها أن يُحيل حصولها على الوجه الذي يوجب الصفة ليُسلم 
ما ذكرناه. وحصولها معدومةً هو الوجه الذي عليه توجب الصفة عندهم» فكان يلزم أن يستحيل عدمهاء 
أو إذا صح عدمهاء أن يوجب كون نفس العرض مفترقاً. ويُمثّل هذا بالموت الذي لما أحال كون الذات 
dite‏ أحال حصول العلم في قلبه. 

والذي يمكن أن يُسأل على هذا الأصل هو مسألة القناء وإرادة القديم: بأن يقال: «ما أحال كون الفناء 
مُريداً لم يحل وجود الإرادة على الوجه الذي يوجب الضفة؛ ولكن الفناء استحال أن يكون da À‏ والقديم 
تعالى يصح أن يكون مُريداً. قكذلك الحال في عدم الاجتماع لأنه» لما استحال كون الاجتماع نفسه مفترقا» 
وصح أن يكون الجسم مفترقاًء لم يستحل عدم الاجتماع MOT‏ وغاية ما يمكن أن يُجاب به في الفرق 
بين الموضعين هو أن هذه الإرادة لما جدت» حصل معلولهاء وذلك بأن أوجبت الصفة للقديم عز وجل» 
فلم ينقلب جنسها. والذي قد جوّزه يلزم هذا المعنى عليه لأنهم جعلوا عدم الاجتماع de‏ في كون الجسم 
مفترقاً. فلو لم يكن هاهنا إلا جوهران فيهما اجتماع» فمعلوم أنه ليس في هذا الاجتماع اجتماع» فقد حصلت 
العلّة ومع ذلك فلم توجب معلولهاء لأنه ليس هناك غيرهما فيوجب عدمّه كونه مفترقأء ونفس الاجتماع 
لا يصح ذلك قيه» إذ ليس...'*'. وفي'١٠‏ هذا حصول [م ۸۲ ب] العلّة ولا معلول» وهذا باطل. 

وهذه الطريقة لازمة لمن نفى المعنتيين جميعأًء لأنك تقول: فكان يجب في نفس الاجتماع الذي قال 
بعدمه أن يكون مجتمعا مفترقا VS pouces‏ ساكنا لعدم المعنيّين فيه. 


1 


** أي الشرط»انظر ص 155 : 45 من حيث أنه العلّة قي كون الجسم مفترقاً. 
؟ذ م: حاصلة. ٠١”‏ هنا في أ فوق السطر كلمتان غير مقروءئّين (لعل الثانية 
Ÿ‏ م: ثبوت. الجوهرّين1؟). 
45 : 3 25 : 
ص: عن. ص» م: - و. 
أي صاحب الشرح. LES‏ 


GA A 
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وهذا تمام الكلام في إثبات هذه المعاني. ولا يلزمنا على هذه الطريقة أن تبت الإدراك «ge‏ لأن 
المُدرك يُدرك مع وجوب أن يُدرك" ٠"‏ ومسألتنا مينيّة على الجواز؛ ولا أن ثبت الموجود حادثاً لمعنى؛'"» 
لأنه قد أمكن تعليقه بالقاعل؛ ولا أن ثبت البقاء معنيئّ» لأنه [ص 55 أ] ليس هناك إلا صفة الوجود التى 


كانت if‏ وقد تغّرت العبارة"". 


فصل [في أن الكون والحركة والسكون من جنس واحد] 


اعلم أن المعنى الذي يوجد في الجوهر حال الحدوث هو الكون فقط. وليس بمُخالف للحركة والسكون 
في جنسه بل هو في معناهماء لكن لا LE‏ بذلك. هذا قول أبي هاشم. وذكر عن الورًاق"" أنه حركة 
والمحلٌ VS ce‏ وعن الأشعري أنه سكون والمحلّ SSL‏ وقد ذهب أبو الهذيل وأبو علي وأبو 
القاسم إلى أن ذلك المعنى غير الحركة والسكون"". قالوا: «لأن في أوّل حال حدوثه يكون كائناً في جهة 
وليس بمتحرك ولا ساكن». وهذا إنما اختلاف العبارة فيه» وإلا فهو في معنى الساكن والمتحرك. ورجع 
أبو علي عن هذا المذهب» وأثبت الكون من جنس السكون وأثبت الحركة US‏ له. والكل من نوع 
واحد» وإنما تتغير N°‏ الأسماء لوقوعها'١!‏ على وجوه. 

يدل على ذلك أنه لا حال للساكن ولا للمتحرك أزيد من كونهما BU‏ في المكان الذي هما في بمثل 
ما ثبت أن الباقي لا حال له بكونه باقياً أزيد من الوجود المستمر. فوجب فيما يوجب هذه الحالة أن يكون 
جنساً dut,‏ سواءً يُسمَى حركةٌ أو سكوناً أو كوت فإن تمائّل المُوجب يقتضي تماثل المُوجب. 

وأيضاً فإمًا أن يُجعَل هذا المعنى مُضاداً للسكون, أو مُخالفاً له فقط. فإن Jar‏ الكون tas‏ للسكون» 
وجب أن لا يصح في الكائن أن يكون ساكناً في ذلك المكان SL‏ وقد عرفنا خلافه. وإن كان Lu‏ 
فيجب عند طروء الحركة أن يبقى الكون وينتفي السكون لأنها تُضادٌ السكون دون الكون. وهذا يقتضي» 


٠‏ انظر ص ۷۰۱. VA‏ هكذا قال ابن فورك: «وكان [أبو الحسن] يقول إن 
VS‏ انظر ص Ven‏ السكون ليس بمعنى أكثر من كون الكائن في المكان الذي 
انظر ص ۷۱-۷۰. يحلّه... فلذلك كان الكون في المكان الأوّل في الحالة الأولى 


CN هو أبو عيسى على الأرجح. ولعل مذهبه مثل مذهب سكوناء والكائن به ساكن فیه» (مجوّد‎ ٠١” 
7١1 راجع المسائل‎ ٠١ ae النظام الذي قال إن «الأجسام في حال تلق الله‎ 
ص: تغيّر/ تعتبر؟؛ م: تعتبر.‎ ٠١١ وأنظر هنا‎ (Yo [لها] متحركة -حركة اعتمادة (مقالات‎ 
08 À TA ۰. 
أي الأكوان.‎ ۳٣١ ص‎ 
م: ممحترك؛ وكذلك فيما بعد.‎ UN 
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ن نفاهما"' أن يكون قد نف ی" مسختلقين غير fe‏ - وإن كان هذا إنما يستقيم الامتناع منه على قولنا 


l 
` إن إرادتّي الضدَّين لا تتضادّان؟”2 فأما على قول أبي علي فلاءمانع مته“". وإن بقي السكون دونه» فيجب‎ 
1 


ن يثبت كائناً في مكانة الذي كان فيه مع طروء التحركة» وهذا أيضاً باطل. ولا يصح أن يقال بوجود کون 
آخر مع الحركة يُضَادٌ الكون الأوّلء لأنه كان يصح أن لا يوجد على بعض الوجوه وكان يقدح في تضادٌ 
المتضادّات. ESS‏ نُجوّز أن السواد لا ينغي البياض وإنما يوجد معه مغنى سواه نافيه. 

وبعد فلو كان GI‏ 0 ولس نوما ان من وجه معقولء للزم وجوده في الجوهر ويبقى"٠'‏ 
فيه وقتين فصاعداً» ولا يكون ساكناً بأن لا يوجد السكون» وذلك باطل. وليس يصح إثبات تعلق بينهما 
لأنهء لو كان tes‏ إليه في الوجودء لم يصح أن يوجد أوّلا ولا سكون؛ وإذا لم يحتج إليه في وجوده 
لم يحتج في بقائه ON‏ الصفة واحدة؛ وإذا جُملت حاجته إلى الحركة والسكون» فهما ضدان فكيف يحتاج 
إليهما؟ ولا يمكن إثبات تعلق الإيجاب بينهما على ما يقال في الأسباب» لأنه يوجب جواز [م ۸٣‏ أ1 وجود 
الكون وقتين من دون السكون. وإيجاب العلل بعد لأنها لا توجب الذوات. وكان يلزم أن يقارن السكون 
الكون لأن معلول العلّة لا يتأخر Age‏ 

وبعد فلو ثبت بين هذه المعاني اختلاف» لوجب الافتراق في حكم يكشف عنه. ولیس هاهنا إلا اختلاف 
العبارةء وبذلك لا يقع اختلاف بين الذوات. 

وبعد فلو خلق الله تعالى الجوهر في هذا المكان» ثم نقلناه إلى غيره؛ لنقلناه بحركة. فلو كان قد قدّم 
خلقه في هذا المكان ذون الأوّلء لكان لا بد من أن يكون الكون موجوداً فيه. فيجب أن يكون الجنس 
واحداء وإلا اقتضى أن VV es‏ الشيء بصفة مُخالفه وضدّه. وعلى مثل هذا نقول: إذا لق الجوهر في 
مُحاذاة بكون» فمتى بقي صار سكوناًء ولا يصح أن يصير الشيء بصفة مُخالفه. 

فصح أن الكون في معنى الحركة والسكون. 

وإنما اختار أبو هاشم لفظة «الكون» لأنها أعمّء ولحالات الجسم أشمل. ولا عيب عليه في اختيار هذه 
اللفظة مع هذه الفائدة» وإن كان قد CRE‏ عن أحد الجعفرّين؟"' وواصل وعن أبي علي أيضاً - رحمهم 


الله - ذكر هذه اللفظة. 

؟'' كذاء والصحيح: إن نقتهماء أي الحركة. ١‏ ص: وأن يبقى؟ م: فیبقی۔ 
م أن ينفي ‏ ۷ م: محتاجاً. 

V8‏ اتظر ص ٥۳۸-۵۳۷‏ . 4 م: يكون. 


Aie."‏ * أكثر الظنّ أنه جعفر بن حرب. 

















| القول في الأكوان 5 voi‏ 


ويتّصل بهذه الجملة الكلام فيما يجري على هذا النوع من العبارة في سائر الحالات» وما لا يجري إلا 
في حال دون حال. فقولنا اكون» يجري عليه في '؟' العدم والوجود. لأنه جار مجرى اللون وغيره في باب 
أنه لا يقتضي إلا إبانة نوع من نوع» دون أن يُفيد وجوداً أو وجوداً على وجه. وما عدا ذلك لا يقال إلا عند 
الوجود» مثل قولنا «حركة» و«سكون» و«اجتماع» و«افتراق» لأنه يقتضي أنه كون واقع على وجه. 

وقد قال أبو علي إنه يوصف بأنه حركة وهو معدوم» وكذلك فيما يُفيد فائدة الحركة من GED‏ و«زوال». 
وقال: الا يوصف بأنه سكون» AN‏ عنده يقتضي بقاءه» فكيف يجري عليه في حال عدمه؟ وقال إن 
الحركة لا تكون إلا كذلك؛ فصار كقولنا #كون». Go‏ قولّنا «مشي» و«عذو» بالسكون في أنه لا يجري 
عليه في حال العدم» لأنه يقتضي انضمام حركة إلى حركة. 

والأمر عند شيوخنا بخلاف ما 5 ee‏ لأن الحركة كون واقع على وجه» وليست كما ظنّ أنها لا توجد 
إلا حركةٌ بل يصح وجودها ولا تُسمَى حركة. وإنما تسى بذلك [ص 08 ب] إذا وُجدت عقيب ضدّهاء 
أو يحصل بها العجوهر في مكان بعد أن كان في غيره بلا فصل. وهذا أولى» لأنه قد les‏ حركةٌ من دون 
أن يُعلّم لها LS‏ وإنما تتحرزء بذكر العقيب وذكر أن لا فصل" عن مسألة وهي أن الجوهر إذا كان في 
جهة فَعُدِم ثم أعيد إلى غير تلك الجهة بكون» فذلك لا À > LEE‏ وإن كان قد حصل به في غير تلك 
المُحاذاةء لما تخللت؟"٠‏ حال العدم بين كونه في إحدى الجهتّين وكونه في الأخرى. 

وأما السكون» فقد يكون كوناً dit‏ وقد يكون حادثاً عقيب مثله*'". هذا قول أبي هاشم. وقال أبو علي 
[م 47 ب] إن السكون لا سى به إلا الباقي. ومن البعيد أن يتحصل""' بينهما خلاف من جهة المعنى' 
لأنه"” قد قال في سكون الحيوان؛ إذا كان قادرا إنه لا یبقی*"» وغرضه أنه لا يكون سكوناً إلا إذا بقي 
Way‏ الجوهر بحيث كان» وهذا يوجد في الحادث والباقي على سواء. والموجود حال حدوث الجوهر 
بأن Jen‏ من أقسام السكون أولى؛ لأنه يبقى فيصير سكونأء وغير جائز أن يصير > - وإن صح على 
ضرب من التقدير» على ما تقدّم. ثم حدّ السكون هو «الكون الذي يحدث'١‏ عقيب مثله»» أو «ما يوجب 
كونه LES‏ في المكان الذي كان فيه بلا فصل»» احترازأ من مثل ما ذكرناه في CUS pot‏ 


٠ 
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5 # كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


فصل [في أن الافتراق إنما هو الكونان اللذان يحصل Legs‏ الجسمان في GAS‏ متباعدّين» 


أحد ما اشتبهت"" الحال فيه مما هو من قبيل الأكوان - حتى عدّه أبو الهذيل رحمه الله معني زائداً 
عليهما””" وبه قال أبو علي أُوّلاً ثم رجع عنه - هو الافتراق. فإن عندتا أنه عبارة عن الكوتين ol‏ يحصل بهما 
الجسمان في مكاتين بعيدين» كما أن المجاورة هي الكونان؛؟' على وجه القرب. وليس يحصل عند الافتراق 
معنى زائد عليهما كما يحصل عند المجاورة معنى هو التأليف. ويوشك أن يكون هذا وجه الصّبهة فيه. 

والذي يدل على صحة ماذهب إليه أبو هاشم هو أن المعنى الذي ليس بِمُدرَك لا يصح إثباته إلا بحالة 
أو حكم صادرّين عنه. فإذا كان الإدراك لا طريق له في إثبات هذا المعنى» وكنّا لا نعقل للمفترقين بكونهما 
مفترين أكثر من كون أخدهما كائناً في هذا المكان» وكون الآخر في مكان بعيد ee‏ فقد عري هذا 
المعنى من دلالة تدل عليهء فيجب نفيه. فإذا قال القائل: «فقد QE‏ التأليف وليس هناك تصعّب تفكيك ٠"‏ 
فصرتم مُثبتين له بلا حكم صادر عنه!»» فمن جوابنا أن إثباتنا التأليف فيما لا يصعب تفكيكه مقيس على 
ما يصعب تفکیکه» دون أن يكون مُنْبتاً ابتداءً. وإذا قال: «فأنتم تُجوّزون وجود جنس الألم في الجماد ولا 
حكم له" فمن جوابنا آنا Né‏ في الحيّ مناء ثم ندل على أن المحلٌ وحده كاف فيه Jr‏ وجوده من 
جهة الله عز وجل ولا حياة*”. ولیس هذا كلاماً في أمر ثابت» ولا pet‏ 

وأحد ما يدل على ذلك أنه» لو ثبت معنى VUS‏ على ما عقلناه» لضاد التأليف» والتأليف لا ضد له. 
والكلام في الأصل الثاني موضعه باب التأليف'“. والذي يختص هذا الموضع هو أنه كان يُضاد التأليف. 
ودليلنا أنه كان يستحيل اجتماعهما لا لشيء سوى التضادة لأنه إن لم يكن أحدهما LE SU Bla‏ 
فليس إلا أن يُدَعى أن بينهما ما يجري مجرى التضادة وذلك إنما يتم بأن يُجِعَل التأليف محتاجاً”*' إلى 
المجاورةء Jan s‏ الافتراق مُضاداً لها. وهذا لا يصح لأن التأليف لو احتاج إلى المجاورة» والمجاورة 
esta‏ المباعدة» فلو ضادّها الافتراق أيضاًء مع أنه مُخالف للمباعدة لصحة اجتماعهماء لكان قد اشترك 
المختلفان في نفي شيء واحد. على [م ۸٤‏ أ] أنه ليس يحتاج التأليف إلى أزيد من تجاؤر المحلين» ولا 
يحتاج إلى المجاورة أصلاً. وكيف يثبت بينهما ما يجري مجرى التضادة على أي وجه كان؟ 


1977-1171 انظر ص‎ TA غ‎ asie MY 
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يوضح هذا أن الافتراق إذا طرأ انتفى التأليف. فإذا لم تصح مُنافاته للمجاورة: فليس إلا مُنافاته للتأليف. 
ولا يمكن أن يقال: «إن عند ظروء الافتراق يثبت معنى” “ ينفي التأليف غير ul Mt‏ لأن هذا يقدح في 
تضاد المتضادّات. فليس إلا أنه يُضاة التأليف» وقد م - صح أنه لا ضدّ له. 

ولك أن تبنيه علي أنه كان يجب أن يُضاد التأليف» ثم تقول: كان يلزم في خط من ثلاثة أجزاء» وفي 1 
الأوسط تأليفان - لتألفه إلى كل واحد من الطرقين بتأليف - أنه إذا جد الافتر راق فيه» نفى التأليفين dur‏ 


E 


ON‏ الضدّء إذا طرأ وفي المحل أجزاء متماثلة» نفى الكل . وهذا يقتضي VE US‏ الأجزاء وتفككها"؟'؛ فلا 
يبين“" ضعف القادر وقوّته. ولا ينقلب Le‏ مثله لأا إذا جعلنا الافتراق كوتّين» فإنهما ينفيان إحدى 
المجاورتين دون الأخرى» لأن التضادٌ يكون بين المجاورة والافتراق» لا بينه وبين التأليف. فما يحتاج 
إليه تأليف هذا الطرف يبقىء فيبقى التأليف. 

وبعد فإذا أثبته ne‏ يوجد في متباعدّين» فلا نسبة له إلى بعض ما A‏ عنه إلا ما للبعض الآخره فيلزم 
وجوده بين هذا الجسم وبين سائر أجسام العالّم. فكان إذا CA‏ مع غيره» يقتضي وجودٌ ذلك التأليف 
زوال الافتراق من وجه دون وجه. والمُخالف فيه ربّما أثبت افتراقات في المفترقات» وربّما أثبت فيها 
افتراقاً واحداًء وعلى هذا الثاني يلزمه ما ذكرنا. 

وأحد ما قيل فيه - وإن كان ضعيفاً - أنه لما أن يكون الافتراق معني يوجد في محل واحد أو معنىٌ 
يوجد في محلّين. فإن جد [ص 05 أ] في محل واحد فيجب» إذا وُجد في محل أن يكون التأليف 
موجوداً معدوماً: فمن حيث أنه" لم يوجد في كلا ce‏ يجب أن يوجد“'+ ومن حيث أنه جد في 
حد محلَّيه يجب أن يُعدّم. وإن كان وجوده في محلين» فيجبء إذا أردنا تفريق أحد المحلّين عن الآخر 
أن لا يصح إلا بعد أن نفعل في المحل الذي يزيل هذا الجزء عنه كما تفعل فيه" نفسه» وذلك Etes‏ من 
دون مباشرة ذلك الجزء"*21. إلا أنه إذا احتاج إلى محلين؛ لم يلزم أن نفعل فيهما جميعاء بل إذا فعلنا في 
أحدهما - ومن شأنه أن يتعدّى ذلك المحلّ - فيجب وجوده فيهما من دون ذلكء كما إذا جاورنا بين هذا 
لجزء وبين غيره» فقد جد بينهما التأليف وإن كان فعلنا في أحدهما. 

وقد يمكن تحرير طريقة أخرى فيقال: لو كان معنئ» لكان يُضادٌ بعضه بعضاً لامتناع أن يكون في الوقت 
لواحد يفارق الجسم غيرّه ضربّين!*' من المفارقة» فلا وجه إلا التضاد. ثم إذا ثبت ذلك قلتا: فالمعنى الذي 





"؟' أ في الهامش: + وهو المباعدة. VA‏ أي التأليف. 
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يوجد بين الجسكين» وقد افترقا ذراعاء لا بد من وجوده فيهماء فكان لا يصح أن ينتقل أحدهمًا من مكانه 
الذي هو فيه ويأتلف مع غيره مع أن صاحبه الذي كان مُفارقاً له هو بحاله» بل يجب أن يزول هو La‏ 
عن مكانه لأن الافتراق الذي كان بينهما قد بطل عن أحدهماء [م ۸٤‏ ب] فيجب بطلانه عن الآخر. وقد 
غلم أنه يصح أن يُلاقي أحدهما غيره» وصاحبه بحاله لم يتغيّر. فيجب أن يُرجّع بالافتراق إلى الكوتين: 


فصل [في أن الكون لا يوجب حكماً للمحل إلا بالحلول فية] 


اعلم أن الكون وسائر المعاني التي توجب الأحكام للمحال لا توجب إلا بعد الحلول فيهاء فيكون قد 
اختصٌ بها نهاية الاختصاص. وليس يشتبه الحال في أن الكون من فعلنا يحل المحل. قإنه إِمَا أن نفعله 
في أنفسناء أو نفعله مُعدَّىّ عن محل القدرة بالاعتماد الذي من شرط توليده مُماسّة محلّه لما بورد tag‏ 
فعلى الحالين لا بدّ من الحلول. 

والذي به نعلم أنه لا يصح وجوده لا في محلّ أصلاً فهو أنه» لو وُجد كذلك؛ لفقد الاختصاص» فكان 
يلزم في الحركة - وهي لا في محل - أن توجب كون الجواهر أجمع VAS pouce‏ في تلك الجهة» وهكذا 
في السكون وغيره من الاجتماع والافتراق. 

وأيضاً فإن المجاورات متضادّة. فإن وُجدت لا في محل ولم يثبت التضادء لم يصح لوجود بعضها 
على Le‏ وجود البعض؛ وإن ثبت SLA‏ وجب أن لا يصح وجود مجاورتين في العالّم لأن التضاد إذا 
بطل ثبوته على محل أو ec‏ لم يبق إلا مجرّد الوجود وفيه ما ذكرناه. ولا يمكن ارتكاب ما ألزمنا من 
امتناع وجود كوتين ضدَّين في العالّم» لأنه يقتضي استحالة وجود جوهر في جهة في حال وجود جوهر 
آخر في غيرها من الجهات. 

ولا يجوز أن يقال إنه؛*' يوجب الحكم بالمجاورة» لأنها تستحيل على الأعراض فإنها”*' من خصائص 
أحكام الجواهر؛ ولأنه كان يلزم إذا جاور الحركة EL‏ أن تقتضي حركتّها أجمع» فإن الاختصاص 
مفقود. ولو كان كذلك» لم يكن لتقف حركة يعض الأجسام على زيادة معنى. وبعد فالحركة إذا وجيت 
بالمجاورة» وهي" توجب حال وجودها مزايلة الجسم عن مكانه» لوجب كونها”*' مُجَاوَرةٌ مُمارَقة ! وبعد 
فكان يلزم في dll‏ إذا جاورته حركة من وجه وجاوره سكون من وجه آخرء أن يحصل متحركاً ساكناً. 

Ê 
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فصل [في أن كل ما اختصٌ من الأكوان بجهة واحدة فهو متمائل» حركة كان أو سكوناً] 


اعلم أن نوع الأكوان يشتمل على متمائل ومختلف» والمختلف منه متضاد. وكل ما اختص بمُحاذاة 
واحدة فهو متمائل» حر À‏ کان" أو سكوناء كان المحلّ واحداً أو متغايراً. ولا يؤر أيضاً في تمائّله أن 
يكون مرّةٌ حركةٌ Bu‏ والآخر ٠"‏ حركة يسرةً. فإن أحدنا إذا مشى في جهةء فما يوجد فيه من الكون مثل ما 
يوجد إذا انصرفء لما كان تحرّكه في الحالّين في مُحاذاة واحدة وإن تغيّر الإسم بالإضافات. 

فإذا رجت الأكوان عن اختصاصها بالجهة الواحدة Va A‏ يدل على اختلاف الأكوان» بل على 
تضادها. وعلى هذا نقول في الموجود في الصفيحة العليا من الجسم إنه مُضادٌ للموجود في الصفيحة 
السفلى» لما كانت الجهات متغايرةً. 

وجملة الخلاف في هذا الفصل هي" أن أبا علي قد جوّز في الموجود في جهة واحدة أن يشتمل 
على المتماثل والمتضاد لما اعتبر في ذلك بكونهما حركة أو سكوناًء فأثبت التضادٌ بينهما على كل حال. 
وهذا مذهب أبي UN‏ لكنه اختص بإيجاب الخلاف للقبح والحسن» فجعل القبيح من الحركات 
مُخالفاً للحسن؟"٠‏ وإن كان هذا بعيداً عن التحصيل. فإن التماثّل والاختلاف يثبتان لما عليه الشيء في 
ذاته» والجنس الواحد arte‏ على الحسن والقبيح» ومجرّد الفصل بين القبيح والحسن لا يوجب 
الاختلاف. 

فهذا باب [م ۸١‏ أ] من الخلاف""'. وباب آخر وهو قول أبي يعقوب” البستاني» فإنه ينفي التضادٌ 
في الأكوان""' ويقول gl‏ مختلف ومتماثل'" فقط'”. 

Li‏ الدلالة على تماثّل ما وصفنا حاله من الأكوان» فهو أن جميع ما يوجد في المُحاذاة الواحدة قد 
اشترك"" في إيجاب صفة واحدة» وهي كون الجوهر كائناً في هذا المكان. وتماثل المُوجَب دليل على 
تمائّل الُوجبء إذا كان الكلام في العآّل دون الأسباب. فهذا أحد GAL‏ التي بها يُعرّف؟" Jr‏ الأعراض» 
كما يُعرّف بالالتباس على المُدرِك وغيره. 
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ولأن الضد إذا طرأ على كل ما في هذه الجهة» لم يختص بتفي البعض [ص ٠١‏ ب] دون البعض. 
وهذا لا يصح إلا في المتماثلات» وإلا فالشيء الواحد لا ينفي المختلقين. | 

وبعد فلو كانت" مختلفةًء لافترقت في وجه يوجب الاختلاف. ولا يمكن الإشارة إلى pl‏ سوى 
التسمية» فيقال في بعضه إنه حركة وفي بعضه إنه سكون» واختلاف العبارة لا يقتضي الخلاف على 
الق بين الذرات: يرضح هذا أن عين ماهر عركة يضح أن يصير كرتا إذا بقيْت» والبقاء لا يقلب 
الجنس. وتفس ما هو سكون قد كان يجوز أن يقع حركة. فإنه تعالى لو قدّم خلق الجوهر في مكان» لصح 
أن ينتقل بهذا الكون إلى هذا المكان: فيكون حركةٌ وإن كان الآن سكوناً. وكذلك فلو أعيد فانتقل إلى هذا 
المكان» لكان حركةٌ وإن كان بعد حصوله في هذه الجهة سكوناً. 

وبعد فلو كانت الحركة والسكون مع اختصاصهما بالجهة الواحدة يتضادّان» لكان» كما يصح طروء 
السكون على الحركة؛ يصح طروء الحركة على السكونء ويبقى الجوهر في تلك الجهة ولا ينتقل» 
لأنه إذا وجب انتقاله» فقد خرجا*" عن؟" الاختصاص بالجهة الواحدة. وإذا اعتبرنا في تمائّل الأكوان 
واختلافها بالمُحاذاة الواحدة وتغايّرهاء لم يلزمنا ذلك» وإنما يلزم"*' أبا علي لتجويزه فيما يجصل في 
المُحاذاة الواحدة أن يتضاد فقلئا: LS‏ يطرأ أحدهما على الآخر وحاله كما OS‏ فيجب أن يصح 
مثله في طروء الآخر عليه. 

وبعد فلو كانا oui‏ وحالهما ما ذكرناء لصح من القادر عليهما أن يوجد أحدهما بدلا من صاحبه 
فيوجد السكون في حال الانتقال» قيكون منتقلاً ساكناً كما يكون متتقلاً متحركأء وذلك باطن. 

وقد بنى sf‏ علي ذلك على أن الأكوان مرئية» وأنها تختلف على المنظر"*. ونحن ES‏ أنها لا رى" 
وأنها لو زُئيت» لكان مجرّد الفصل لا يقضي بالاختلاف؟". 

وريّما جعل*" الدلالة في ذلك أن الحركة لا تبقى وأن السكون يبقى""٠‏ فيجب أن يختلفا. وهذا مما 
يختصٌ به أبو علي. وأما أبو القاسم إذا لم jee‏ بقاء شيء من الأعراضء فذلك مما لا يمكنه أن يذكره. 
وعندنا أن حالهما سواء في جواز البقاء عليهما". 


VV‏ يعنى الأكوان ألمختصّة بالجهة الواحدة. ”4 م: النظر. 
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القول تي الأكوان 8 ۲۵۷ 


وربما قال: «إن الحركة يُولّد دون السكون» فيجب أن يختلفا. وعندنا أنهما سواء في نفي التوليد. وإنما 
أورد ذلك على طريقته في أن الحركة [م 40 ب] تود الحركة» وذلك غير صحيح Mae‏ وقد يمكن أن 
يقال إن توليده“" يقف على حدوثه» وذلك يكون حركةء فإن الغالب في السكون أنه يكون باقياً. 

وريّما قال: «إن العقلاء يضربون المثل» فيما لا يصح اجتماعه» بالحركة والسكون». وهذاء إذا قالوه 
لا عن دلالةء فلا فائدة فيه. وإن كان قولهم عن دلالة» فيجب أن تُورّد فقط. وعندنا أن غرضهم هو أحد 
أمرّين: إِمَا الحركة في مكان والسكون في غير ذلك المكانء أو الحركة عن مكان""' والسكون فيه لأنه 
يقتضي اجتماع الضدَّين وكون الجوهر في مكاتين. فأما'"' أن يُراد به حركة الجسم إلى مكان وسكونه فيه 
بعینه» فلا يورده إلا مُخطوع. ومثل هذا في كلامهم كثير» لأنهم يعتقدون تضادٌ الصدق والكذب"'"' والقبيح 
والحسن» وإن كتا نعلم خلاف ذلك. 

Las‏ قال: 5 كانت الحركة في جهة والسكون فيها متلين» وجب صحة اجتماعهما». وعندنا أنه 
يصح اجتماعهماء لكنهما عند الاجتماع تخرج الحركة عن أن تستى بذلك من حيث أن هذه التسمية 
تقتضي أن ينتقل بها إلى مكان سواه. وقد بِينَا أن نفس ما هو حركة قد يصير سكوناً بالبقاء» ونفس ما هو 
سكون قد كان يصح أن يوجد حركةٌ على ضرب من التقدير. قأما في الموجود من السكون» قحال أن 
يصير حركة من بعده لأنه يقتضي قلب جنسه من حيث أن أخصٌ ما عليه“ هو إيجابه لكون الجوهر كائ 
في هذه المُحاذاةء فلو اقتضى انتقال الجوهر بهء لانقلب جنسه. وبهذا يفارق الحركة في جواز أن تصير 
سکوناً إذا بقيت. 


فصل" [في أن الأكوان إذا خرجت عن اختصاصها بالجهة الواحدة فهى متضادٌة] 

وإنما قلتا إن الأكوان» إذا خرجت عن الاختصاص بالجهة الواحدة» فمتضادّة من حيث قد ثبت في 
الجوهر الواحد استحالة حصوله» والوقت واحدء في مُحاذانّين. ولا وجه لهذه الاستحالة إلا تضادٌ الكوتّين 
اللدّين بهما يحصل في الجهتين» ولاستحالة اجتماعهما لتضادّهما استحال حصوله في جهتين"". وليس 


ob انظر ص ۲۷۲-۲۷۱۔ 5 م:‎ VAS 
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E foA‏ كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


لأحد أن يقول: «إن التضاد في الحقيقة لا يثبت إلا والجهة واحدة» وإلا كان تضاتاً في الجنس» وهذا 


يوجب عليكم صحة وجود الجوهر فى جهتين»» وذلك لأن الجهة وإن تغايرت» فإذا كان المحل واحداً ' 


فهو élan‏ على الحقيقة» وإنما نقول بأنهما ينَضادّان”' في الجنس إذا تغاير المحلٌ بهما. 

فإن قال: «هلا كان المُحيل Re RU‏ 0 قيل له: ON‏ تحيّره pol‏ كونه في كل Cds‏ 
من الجهتين على البدل» وما mt‏ أمراً من الأمور فإنه لا يُحيله ككونه de‏ لما ضتمح كونه عالماء لم 
بحل ذلك. ob‏ قال: «فالتحيّر عندكم يصح في كل واحد من الجوهرّين أن يحصل في جهة؛ والتحيّر 
بعينه يُحيل اجتماع جوهرّين في الجهة الواحدة"' فقد صار نفس ما صمح حكماً هو"" الذي أحاله!»» 
قيل له: ليس كذلك؛ لاتا تجعل التحيّر مُحيلاً لحلوله؟"' في غيره ولوجوده في جهة لا على وجه الشّغل 
لهاء ونجعله مُصِصّحاً لوجوده في الجهة على وجه الشغل لها. فصارت هذه الصفة مُصححةٌ لأمر ومُحيلة 
لما سواه. وليس كذلك ما قاله» لأنه قد جعل [م ۸٦‏ آ] gai‏ لأمر هو المُحيل لذلك الأمر بعينه. 
]1 5ه أ] 

وليس يمكن أن يقال: «إنه يمتنع حصوله في جهتين لما ذكرتم من تضاد الكونّين» ولأجل أن الجوهر 
لا يجوز أن يشغل أكثر من قَدْرهء فيكون كل dos‏ من ذلك عله لهذا اللحكم*""» وذلك لأناء متى جوّزنا 
أن العلّة غير ما ذكرناه» لم يمكتًا أن نعرف تضاد الأكوان لتجويز ما سأل عنه في امتناع حصوله في جهتّين 
لأجله. فكيف يصح أن 38 TJ‏ إن كل واحد من ae culs‏ 

فإن قال: «فلو كانت العلّة تضادٌ الأكوان» فيجب» لو قُدّر زوال Ha‏ عنهاء أن يصح حصوله في 
جهتين»» قيل له: كذلك كان يجب» ويصير بمنزلة ارتفاع SLA‏ عن السواد والبياض في أنه كان يصح 
حصول الجوهز أسود أبيض. إلا أن التقدير مُفارق للثبوت» فلهذا نقطع - والحال هذه - على استحالة 
كونه في مكانّين. . 

وأحد ما به نعلم تضاد هذّين الكونّين أن أحدهما إذا طرأء انتفى الآخر دون واسطة. وهذا عَلم التضاة””" 

فبهدّين الوجهين نعلم SL‏ الكوّين إذا تخايرت بهما الجهة. 


'6' كذاء ولعل الصحيح: تضاة. ٣‏ م فهو. 

VA‏ م: متضادان. . “" أي الجوهر. 

lo يعني كون الجوهر في جهتّين والوقت واحد. **" وكذلك قال المصتف نفسه ص‎ VS 
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القول تي الأكوان 8 ۲۵۹ 


فصل [في متماثل الأكوان وما يختص به من الأحكام] 


اعلم أن متمائل الأكوان يختصٌ بحكم - من بين سائر المتماثلات - ليس إلا له» وهو استحالة وجودى 
والوقت واحدء في محال متغايرة» وإنما يصح في pes‏ واحد متى كان الوقت واحداً. وفي المحال 
المتغايرة*”' يوجد على البدل؟ ٠"‏ لأنه""" إذا امتنع في الجواهر الكثيرة أن تحصل في مُحاذاة واحدة» وكان 
as‏ الأكوان موقوفاً على أن المُحاذاة واحدة» فليس إلا ما ذكرتا من حصول الأكوان الكثيرة فى الجوهر 
الواحد» وأن يوجد ag‏ في مُحاذاة بكون» ثم ينتقل ويوجد مكانّه جوهرٌ آخرء فيكون الموجود فيه 
مثل ما جد A‏ ثم كذلك. . وليس هكذا حال المتماثلات أجمع» ON‏ في الوقت الواحد يوجد سواد في 
محل وسواد آخر في fous‏ سواه. وكذلك ة Ne me‏ فهذا حكم يختصٌ به الكون. 

ويختصٌ متماثله بحكم آخر» وهو صحة وقوع gts‏ به وذلك مفقود في غيره لأنه؟'" يقع بالأمور 
المتضادّة أو الجارية مجراها. وبيان هذا هو أن LS Li‏ من ثلاثة أجزاء إذا أراد أحدنا نقل أحد 
طرقيه إلى الأوسط» وأراد القديم جل وعز نقل الطرف الآخر إليه» 25 Vel‏ هو الواقع. وتقع الممانعة لا 
بنفس الجوهر بل بالأكوان» وهي متماثلة إذا كانت الصورة ما ذكرنا. 


فصل [في المتضادٌ من الأكوان] 


اعلم أن المتضادٌ من الأكوان على ضربين: أحدهما يثبت ضدّاً في الجنسء وهو مثل الكون في JAN‏ 
والكون في العاشر؛ والثاني يثبت ضدًا في الحقيقة» وهو أن يرد أحدهما على الآخر فينفيه. ولن يكون 
كذلك إلا الأو اليكل de‏ » مثل ما نقوله في المضادّة بين الألوان 
على هلين الوجهين“"". 

وجملة ذلك على أضرب ثلائة. أحدها يصح فيه طريق البدل والمعاقبة» وهو إذا كانت المُحاذاتان 
قريبتّين والكونان من فعله جل وعز مبتدأء لأنه يصح أن يوجد أحدهما بدلاً من الآخر ويعاقب أحدهما 
صاحبه. والثاني يصح فيه CAL‏ دون البدل» وهو إذا كان 1م ۸٦‏ ب] الكونان من فعلنا أو من فعله تعالى 


TA‏ أء ص: - المتغايرة. NT‏ ص: = في. 
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E Te‏ التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


متولداً في مُحاذاتین متجاورّين» فإن أحدهما تصح معاقبته للآخر ولا يجوز وجوده بدلا منه. والثالت 
. يضح فيه البدل دون المعاقبة» ولا يتأتّى ذلك إلا فيما هو من فعل الله تعالى» خاصّة حال حدوث الجوهز 
في مكانّين متباعدّين. فيصح من الله تعالى إيتجاد الجوهر بالبصرة بدلا منه ببغداد» وهما كونان ضدّان 
والتعاقّب لا يصح لامتناع الطفر. وإنما وجب أن يكون من فعله تعالى لأنه يمتنع في أحدنا أن يفعل الكون 


في الأول بدلاً منه في العاشر. 
فهذه حال تضادٌ الأكوان. وصار متضادّها مختصّاً بهذا الحكم من بين سائر المتضادّات» كما اختصض 
متماثلها بما قدّمنا ذكره. 


وكما ينقسم"" هذه القسمة» فقد ينقسم"" إلى ما يتضادٌ ويتنافى» وهو ما يتعاقب» وإلى ما يتضاد ولا 
يتنافى» وهو ما يصح على البدل دون التعافب. 


فصل [في إبطال قول الفلاسفة بجواز تحرّك الجسم في جهتّين والوقت واحد] 


إذا صح لنا تضادٌ الحركتّين في جهتّينء بطل قول الفلاسفة إذا جوّزوا Es‏ الجسم في جهتين في 
حالة واحدة لأنه يقتضي حصوله على حالّين ضدَّين. وهذا هو قولهم في الكواكب السيّارة من الشمس 
والقمر وزحل والمشتري والزهرة والمرّيخ وعطاره لأنهم يذهبون إلى أن لها سيراً بطبعها وسيراً بالفلك» 
فهي تتحرك من المغرب إلى المشرق""" والفلك يُحرّكها من الشرق إلى الغرب'؟' في تلك الحال. وشبهتهم 
في تجويز ذلك هي حركة الواحد منا في السفينة في حال ما تتحرك إلى جهة أخرى. وربّما متلوا ذلك 
بكون""" النملة على حجر الرحاء فتقطع في جهة خلاف جهة قطع الحجر. ويقولون إنه يحصل راكب 
السفينة في جهِتَّينء والحال واحدة» وهكذا النملة. 

وهذا Soi‏ مُعرَّض للاحتمال» وما ذكرناه من الدليل لا يدخله الاحتمال. يُبيّن هذا أنه يتعذر علينا تحصيل 
الجسم في الوقت الواحد في مكاتّين» ولا علّة إلا تضادٌ الكوئّين» فيجب مثله في كل حال. [ص 55 ب] 
وعندنا أن ما ذكروه بخلاف ما co D‏ بل إنما يتحرك راكب السفينة في حال سكونهاء وكذلك النملة تقطع 
في غير جهة.فطع حجر الرحا في حال سكونه. وقد تقذّم"" القول في أن خلال هذه الحركات سكتنات؟"". 


أي المتضاد من الأكوان. ص: يقسم. ""١‏ ص: من المشرق إلى المغرب. 
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القول في الأكوان 8 ۲١١‏ 


ولولا أن الحال ما" ذكرناه» لكان لا AS‏ حركة راكب السفينة فى غير تلك الجهة أصلاً. ألا ترى أن 
حركة السفينة إذا اشتدّت» امتنع على راكبها الاستواء في جلوسه» فضلاً عن الحركة في غير جهتها؟ وهذا 
معروف من حال ent‏ ولهذا لا تلتبس حركتها بالسكون عند اشتداد الحركة وكثرتهاء وتلتبس عند ظهور 
السکون حتی EE‏ فيه لو في سيرهاء 


فصل" [في أن الحركات كلها متساوية ليس فيها سريعة ولا بطيئة] 


ويُبتنى على صحة الأصل الذي قدّمناه في تضاد الكوئّين بطلان قولهم بحركة سريعة وأخرى بطيئة» لأن 
كل حركة لا يصح أن يُقطع بها إلا مكان واحدء إذ لو فطع بها مكانانء للزم أن تصير بصفة ضدَّين. وإنما 
يكون أحد الجسمّين Ve af‏ حركة من الآخر لوقوع سكنات في خلال حركاته*"” دون [م ۸۷ ] الآخرء 
وإلا فإذا تساويا في الحركات» لم JS‏ السرعة فيه. وعلى هذا يستحيل قولهم إن النجوم لا تقف قط بل 
تتحرك أبدأء وهكذا الفلك» ثم يكون الفلك أسرع حركةٌ من الكواكب» لأنه مما لا يمكن تصوّره. 

وليس لكثرة الحركات في الجسم تأثير في القطع. فلهذاء لو تحرّك جسم في عشرة أوقات بعشر حركات 
NT a‏ وتحرّك جسم آخر في حمسة أوقات بألوف حركات وسكن في خخمسة أوقات» لكان وصول 
الأوّل أسرع وإن كانت حركات الآخر أكثر. وليست الحركات مما يظهر للحم فتكون كثرتها مُعَوَيدَ للإدراك 
كما نقوله في كثرة أجزاء السوادء وإنما تؤثّر كثرة الحركات في قوّة المنع. وقد قال أبو هاشم رحمه الله 
في نقض الأبواب إن العلّة في سرعة حركة أحد الجسمَين وبُطؤ حركة الآخر هو أن أحد الجسمّين يكون 
أكثر ثقلاً من الآخر, فتكون الحركة الموجودة عن الثقل'”” أكثر. وهذا لا يصح على ما ati‏ من أن كثرة 
الحركة كقلتها في أنه؟" لا RE‏ بهاء والوقت واحدء إلا مكان واحد. 


Les صء م: الثقيل. وانظر المغني 177/4: «وقد قال‎ "١ sine 
أبو هاشم رحمه الله في نقض الأبواب إنما يكون الأثقل‎ 0 
أسرع بلوغا من الأخف لأن بعضه يُولد في بعض الحركة‎ mad 
والاعتمادا.‎ ٤ STE 

كذا! والمقصود بالطبع هو أبطاً الجسمين حركة. *"" م: أنها. 
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[فصل في استحالة التحرّك على حدّ الاستدارة] 


وكما أثبت القوم حركةٌ سريعةٌ وأخزى بطيعة فقد أثيتوا حركةٌ للجسم على حد الاستدارة. وذلك عندنا 
لا ges‏ لأن الأجزاء لا يصح تحريكها”” في سمت إلا على الح الذي تصح مُلاقاتها لغيرها. ومتى 
تحرّكت دور كان هناك من الفرج؛"" ما يضغر 60 عن الجزء؛ ققد دل الدليل على أنه أصغر المقادير. 


فبطل ما قالوه. 


فصل [في أن الأكوان كلها يجوز عليها البقاء] 


البقاء صحيح على قبيل الأكوان CG‏ شيء lee‏ هذا قول””” أبي هاشم. ومن منع من بقاء شيء من 
الأعراض""٠‏ فلا يقع الكلام معه هاهنا خاصّةً. فلا" وجه للكلام إلا مع أبي علي» لأنه قد أبى جواز 
بقاء الحركة» وهو مذهب أبي الهذيل. وقد جوز أبو علي في السكون البقاء إذا كان من فعل القادر Le‏ ثم 

صادف منعاً أو عجزاً. 
٠‏ والدليل على ما تقوله هو أن الكائن في جهة لا يخرج عن كونه كاثناًفيها إلا عند طروء do‏ على طريقة 
واحدة» فيجب القضاء ببقاء الكون» على ما قدّمناه في اللون. وليس يمكن أن يقال: «إنما وجب ذلك لأن 
الجوهر لا يخلو من الكون»ء لأنه لو كان لا يبقى الكون» لم تجب استحالة خلوّه من الكون. 

La,‏ فإن أحدنا إذا تشبّث بجسم» فمن دونه في VGA‏ لا يتمكن من رفعه فإذا EI‏ يده عنه 
أمكنه ذلك. فكانت العلّة أنه في الابتداء كان يُحدث السكون حالا فحالاء والحادث مانع؛ وفي الثاني كف 
عن فعله» فصار ما كان fa‏ باقياًء ولا حظ للباقي من الأكوان في المنع. ولولا ذلك» لتعذّر عليه رفعه 
في الثاني على Le‏ تعذره في JM‏ : 

وأيضاً فكان "OIL‏ يمتنع علينا نقل الأجسام الثقيلة St‏ أو" يتآتّى منا نقلها على سهولة. فأما أن 
يتأتى على صعوبة» فلا لأنهء إن كان القديم جل وعز بريد إيجاد السكون فيه“ VE‏ بعد حال» فمٌراده 


ا: TA Lust‏ ص: القدرة. 

25 الأكثر‎ ete | أ م: الفرق8‎ TE 

*'" م: + كان. TE‏ أي ما كان في الجسم من السكون 
"١‏ م: هذا على قول. م: فکان إتما۔ 

VV‏ كأبي القاسم خاضّةً» انظر ص ۷۰ و ۱٤۹‏ (وراجع أيضاً مو 

المسائل VV‏ 54 كذاء والصحيح: فيها؟ 


“وول és‏ ص: السكون غي حال 























القول في الأكرانت 8 nr‏ 


بالحصول Get‏ [م AV‏ ب] فكان يمتنع؛ وإن كان لا بريد ذلك» فيجب أن يتأتّى على سهولة. فلما 
صعب Us‏ هذا على أن هناك ما يحتاج إلى إبطاله» وهو باق. 

وأيضاً فلو لم يبق» وقد صح أنه تعالى غير مُلجأ إلى خلقه في كل حال» فيجب» متى نخلق الجوهر ولم 
يُجدّد الكون فيه أن نتفي" أو يعرى عنه. وانتفاؤه يجب أن يكون بأمر متجدد» لا باستمرار عدم معنى؛ 
وتعرّيه من الكون مع الوجود مستحيل. فليس إلا أن يبقى الكون الذي فيه. إلا أن هذا الوجه يمكن أن 
Cri‏ فيه فيقال: «إذا فقد ما يحتاج”*" في الوجود إليه؟*" pl‏ كما يُعدّمِ عند طروء الضدّء فكما أن في 
حال الحدوث لا بد من وجود الكون فيه» وإلا لم يصح وجوده فكذلك في حال البقاءء لأن هذه سبيل 
ما يتضمن '*1 بغيرها. 

فإن قال قائل: «فلو بقيت الحركة» لصارت سكوناً»؛ قلنا: هذا مما أجزناه» وبّنًا أن التسمية تختلفى "٠‏ 
وإلا فالجنس واحد. 

فإن قال: «فالحركة تدرك على خلاف ما يدرك السكون. فلو بقيت» لاقتضى أن تتغيّر في الإدراك 
قلنا: سين من بعد أن الأكوان غير SG‏ ولو أنها”*" us‏ لكان الفصل يقع في الإدراك على مثل 
ما يقع في السواد إذا [ص OV‏ أ] أدرك مستمرَاً وإذا أدرك بعد cos‏ وإن لم يقتض هذا الفصل تخيراً. 

فإن قال**': «لو بقي الكون» لكان جلوس أحدنا في دار غيره قبيحاً بعد أن كان us‏ إذا كره كونه 
فيها. فليس إلا أنه يُجدّد الكون حالاً es‏ ولأجل AU‏ يستحقٌ EAU‏ قلنا: إن استحقاقه للذ يغبت 
على أنه لم يفعل ما وجب عليه من الخروج متى كان نهاه عن الكون فيهاء ولا ينقلب الحسن قبيحاً. وقد 
يحتاج الجالس في دار غيره إلى تجديد أكوان'*" في نفسه» حتى لو لم يفعلهاء لسقط بما فيه من الثقل. 
فيكون النهي والكراهة متناولين لذلك. 

فإن قال: «لو بقيت الحركةء لكانت قطعاً للمكان في حال بقائهاء أو كانت" تسى حركةٌ وهي باقية 
كما تسى بذلك إذا كانت حادثة» قلنا: أما الكلام في العبارة فلا طائل فيه إذا كُنَا قد حمّقنا ما يتصل 
بالمعتی. وأما ما يتتصل بالمعنى مما قالوه» فهو أنهاء وإن بقيت» لم تخرج عن أن تكون كوناً في هذا 
المكان؛ لأن بقاء الشيء لا يقلب جنسه» ولو قطع بها مكان آخر» لاقتضى قلب جنسها. فهو كالسواد في 
أنه لا يصح أن يقال: «لو بقي» لصار بياضاً أو حمرةٌ أو صفرةً؛. هذا قول أبي هاشم في الأبواب. وقال 


“4" م: أولى وأحق. ** راجع ص 754-/571 
"4" ص: + الجوهر. TT‏ ص: - أنها. 

FA‏ أي الجوهر۔ VE‏ م: قالوا. 

وهو الكون: °°° م: هذاء 

'*" كذاء ولعل الصحيح: يُضْمّن. لصن لكر ان 


toi‏ م: al‏ ان م: وكانت. 
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في الجامع: «إنها إذا بقيت» لا يصح أن يُقطع بها غير ذلك المكان» كما أن السواد إذا بقي» لم يصح أن 
5 به غير ذلك المحل» لما كان السواد يختص محلا مُعيَنا والحركة توجب كون الجوهر كاثناً في جهة 
مخصوصة) eee‏ فإن قال: «فإنها إذا بقيت» خرجت عن التوليد»» قيل له: ليس 
كذلك» فإنها قد تولد وهي PRG‏ وإن كانت لو لم cal À‏ لم يوجب ذلك أن لات تبقى بل کان يقال ببقائها 
وانتفاء التوليدة*” فيها. 

فإن قال: «فالمتحرك لا يبقى متحركاً زماناً طويلاً. فكيف حكمتم ببقاء الحركة؟4. قيل له: إن LS‏ 
تُريد ما تتوالى حركاته» فالبعض متها يُبطل بالبعض وهذا لا يقتضي أن البقاء عليها مُحال. وإن Sa À‏ 
[م ۸۸ آ] ما يكون متحركاً ثم يسكن» فذلك مما يصح أن يبقى كذلك زماناً طويلاً» ونحن تقول يبقاء ما 
فيه من الحركة. 

ومتى سأل السائل عن وجود الحركة في الجسم: «أتوجد في الأول أو في ا 
أنه" قد توجد فيه فينتقل به""" إلى الثاني» فكان حال وجودها حال انتقاله إلى الثاني. وتحقيق ذلك أنه 
توجد في الثاني من Ai‏ 


فصل [في أن الأكوان لا تُدرَك] 


ذهب أبو علي رنحمه الله إلى أن الأكوان أجمع تُدرَك ونه ولضنا: وهو قول أبي القاسم"". ولم 
يختلف قول أبي هاشم في أن الإدراك لا يتناولها أصلاً. وإنما قال مرّةٌ إنها pb‏ ضرورةٌ وإن لم تدرك 
وذلك حيث جعل العلم بالمتحرك علماً بحركته» ثم رجع عنه وهو الصحيح. 

والذي يدل على أنها لا تدر أن راكب السفينة قد ثبت أنه قد لا يفصل بين كونها سائرةٌ وبين كونها 
واقفةٌ حتى يسأل عن حالها. ولو كانت الأكوان مُدرّكةء لوجب أن يفصل كما يفصل لو اسودٌ باطن السفينة 
بعد أن كان أبيض» لأنه لا يجوز أن يحصل الرائي على الصفة التي معها يرى» ويحصل المرئيّ على الصفة 
التي لأجلها يُرىء وتزول الموانع» إلا ويجب أن يراه الرائي» وإذا رآه أن يعلمه إذا زال المنع"" وا 

فإن جعل المانع من وقوع الفصل أنه يحدث فيه مثل ما يحدث في السفينة من الأكوان» فيصير كالمحموم 
الذي لا يد يتين أحرارة مايُماسَهء والمقرور الذي لا يتيتن برودة الما فذلك لا يصح لأن الحادث في السفينة 
ضدّ ما uen‏ فيه» فيجب أن يقع الفصل. وبهذا سقط قول من قال: «إذا سارت السفينة» حصل قيها أكوان 


۳ انظر ص ۲۷۰-۲۹۹. ''' كذاء والصحيح على الأرجح: بهاء أي الحركة. 
أ: التولد. “7 راجع المسائل 7117 


1. 


ab:‏ '"" م: المانع. 
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مختلفة» فيجري مجرى اختلاط الألوان بالجسم»ء لأن الذي يحدث فيها في كل حال مُضادٌ لما كان في 
الأوّل. وبعد فهو ينظر إلى DEN‏ فلا يعرف حركته وسكونه» وإن كان لا يحدث فيه شيء. وبعد فيلزم أن 
لا يقع الفصل إذا ركب حماراً بين سيره وؤقوفه» لمثل هذه العلّة ! هذا على أنه متى حدث في السفينة 
سواد» ثبت“ له الفصل وإن كانت“ عليه ثياب سود» فيلزم مثله في الأكوان. 

فإن جعل المانع أمراً راجعاً إلى شعاع متصل TOY‏ يتغتِر حاله باستطالة بعد قصر وقصر بعد طول» أو 
انعراج بعد استقامة""٠‏ لم يصح ON‏ على هذا يلزم أن لا يقع بين الأسود والأبيض الفصل. فإن خصٌ هذا 
المانع بالأكوان دون غيرهاء لم يصح أيضاً لأنه» متى مشى بمشي غيره ثم وقف ذلك الغ فإنه يعرف 
وقوفه ويعرف حركته؛ فكان لا يصع» وشعاعه متصل مستوء أن تقع له هذه التفرقة ! وقد عرف خلافه. 

فإن قال: افليس ما جعلتموه من امتناع وقوع الفصل دلالة على أنه غير مرئيّ بأولى من قول من يقول 
"فإذا وقع لغير :راكب السفينة الفصل بين كونها متحركةٌ وواقفةٌ فيجب أن يدل على أن الكون مرئيّ "» 
قيل [ص 07 ب] له: لأنها لو كانت مرثية في نفسهاء لوقع لراكب السفينة الفصلء كما يقع الفصل له في 
الألوان لما كانت مرئيةٌ في نفسها. فإذا لم يقع له الفصل» دل على أنها لا تُرى. وغير راكبها إنما يقع له 
[م ۸۸ ب] الفصل لا لأمر يرجع إلى رؤية الأكوان بل لأمر آخرء على ما ينه من بعد". 

فهذه غاية Le‏ يقال في هذه الدلالة. وهي مُبطلة لما حكي عن أبي القاسم أنه يجعل المانع رؤية بعض 
الحركة لا كمالها"”"؛ وإن كان ذلك لا يُتمعنى. 

وأحد ما يدل على ذلك أن الجسم قد ثبت آنه» متى انتقل من جهة إلى أقرب المُحاذيات إليه» فقد حصل 
فيه کون مُضاد لما كان فيه. فلو كان مرئياً لكان أحدناء إذا مض عيتيه فانتقل هذا الضرب من الانتقال» 
يقع له الفصل كما ثبت" له مثله في اللون. وقد عرفتا خلافه. 

dass‏ عليه أيضاً أن المُدرّكات يجب وقوع الفصل بين قليلها وكثيرهاء اعتباراً باللون والطعم وغيرهما. 
وعلى هذه الطريقة نفصل بين الأسود الحالك وغيره. وقد صح أن لا فرق بين أن تكون في الجسم حركة 
واحدة أو حركات كثيرة في آنا لا نفصل في مرأى العين. DE‏ هذا أن الجسم النازل من السماء لا يختلف 
حاله في القطع؛ قلت الحركات أو كثرت. وإنما ينزل أحدهما أسرع من الآخر لما فيه من الثقل الذي" 
يخرق الهواء دون صاحيه. 


ل TA E‏ لم أعثر على هذا التبيين فيما يلي من الكتاب. 
N°‏ ص: كان. *"" لم يورد أبو رشيد في المسائل قولا مثله. 
لكف 4 9 فا 31 50 

ص: لم. CCE‏ 


""" كما قال أيو هاشم في علّة القصل بين المتحرك والساكن» ''' كذاء ولعل الصواب: + له. 
انظر ص 7717-1575 
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ب التذكرة في AS‏ الجواهر والأعراض 


Cas‏ فلو كان الكون مرئياً لعاقب اللون» لأن ما يدرك يوجب مَيةٌ لمحلّه. والغرض بذلّك أن المحلٌ 
يكون"" في حكم المستور”"» حتى نفصل VAN‏ بين ذلك المحلّ وبين محل آخر ما حلّه هذا العرض. ` 
فكانت هذه الهيئة مُضَادَة 42,91 اللون» فيستحيل اجتماعهما كما يستحيل اجتماع LÉ‏ المختلقين. 

وأيضاً فلو كانت الأكوان SGA‏ لوقع العلم الضروري بهاء ES‏ نستغني عن الاستدلال على سكون 
الأرض. وقد وض أبو علي رحمه الله حيث Jo‏ على الثنوية في سكون الأرض» وقيل: «عندك أن ذلك 
يُرى» فكيف تدل بدليل الريشة*"" وغيرها على سكونها؟». ولا يمكن أن يقال: «فلو لم تكن مُدرَكةٌ لم 
نكن لنعرف المتحرك ضرورةا» لأنه غير ممتنع أن نعلم كون الذات على صفة ضرورةٌ» ونعلم بالاستدلال 
العلّة التي أوجبتها"". ومن المّحال أن تدرك السكون ثم لا نعرف المحل ste‏ كما لا يصح أن تدرك 
السواد ولا نغرف المحل أسود. 

فهذه الوجوه تدلّ على أنها لا HS‏ وليست مقصورةً على نفي إدراكها بالعين» بل dar‏ على أنها لا 
تدرك لمسأء على ما قاله أبو الهذيل» وبه قال أبو علي ثم تركه. 

. وقد بتى أبو علي رحمه الله الكلام في إدراكه"" على وقوع الفصل بين المتحرك والساكن عند الإدراك» 
فجعل هلين المعتيين“" مُدرّكين. ونحن» وإن لم نعلم وجه هذه التفرقة» لم يضرّنا إذا ES‏ قد أقمنا الدلالة 
على أنهما لا يُدرّكان» وإن كان مجرّد الفصل لا يقتضي الإدراك. 

ولأبي هاشم رحمه الله في ذلك وجهان. قال في العسكريات إن التفرقة"" هي ON‏ الجسم إذا تحرّك 
إلى مكان بعد أن كان في غيره» فإن أحدنا يشاهد المكان فارغاً بعد أن كان غير راء له لكون الجسم فيه 
ولا یری ما كان رائياً له من 1م 64 أ] المكان لتغطية الجسم المنتقل إليه. فلأجل أنه لا يرى ما كان رائياً 
له» أو یری ما لم يكن يراه يقع له الفصل. وقريب من هذا أن يقال: «إن الجسم ريّما يُماسّ فإذا تحرّك 
زال عن تحت يده ويطل إدراکه فلهذا يفصل بين حركته وسكونه». إلا أن ذلك مما لا يستمرّ في سائر 





أحوال الجسم. فإنه قد يوجد المتحرك والساكن ولا مكان» وهذا الفصل يقع. 
والأولى هو الوجه الثاني» وقد ذكره في اللجامع» من أن الجسم إذا تحرّك انعرج شعاع الرائي - بعد 1 

أن كان متصادٌ به" على حدّ الاستواء - إذا تحرّك يمنةٌ أو يسرم أو يقصر شعاعه بعد استطالته متى كانت ع 
| | 

; Lez si eo 1 م: يصير.‎ YY 
أ: المشتبه» ؤكذا أيضاً ص في الهامش. والظاهر أن "" كذاء ولعل الصحيح: إدراكها.‎ ""” 
| أي الحركة والسكون.‎ "* ١ في‎ CID قراءة م أولى» بالقياس إلى ما ورد في المسائل‎ 
1 معتى الهّيئة: «... وكأنها شيء ساتر للمحل» وهذا الذي نعني 5" بين المتحرك والساكن.‎ 
| ثم ضحت فوق‎ d في‎ V3 م: منفصلا عنه. وكذا‎ A بالّيئة؟.‎ 
1 أي لأجل هذ! «السباتر». السطر‎ VE 
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حركة إلى خلف» فلشيء يرجع إلى اضطراب حال الشعاع يقع الفصل بين حالات الجسم!*". ثم لا يجب 
فيمن لا يعرف الشعاع أن لا يقع له هذا الفصل"*٠‏ لأن طريق الحكم غير نفس الحكم. 

فأما وقوع الفصل من جهة اللمسء فلا يدل أيضاً على كونهما مُدرّكٌين. والوجه فيه أنه يدرك" الجسم 
بمحل غير ما كان يُدركه به من قبل» فيثبت** له الفصل. ولا يمكن أن يُصرّف وقوع الفصل إلى أن المتحرك 
تُداخل أجزاؤه أجزاء اليد VE‏ له الفصل لوجود الألم عن المداخلق ON‏ هذا إنما يتأتّى في الحشن» 
فأما إذا كان الجسم لينا فذلك مفقود فيه» والفصل واقع لا محالة. 

ومتی قيل: ar‏ أن لا يعرف أبو علي رحمه الله الأكوان» لاعتقاده أنها مرئية» وهذا يقدح في حدوث 
الجسم!»؛ قلنا: إذا عرف عند Vale Bi‏ غير الجسمء فقد عرف نقس المعنى» فلا يمنعه ذلك الاعتقاد 
من هذا النظر. 


فصل”*' [في أن الأكوان من مقدوراتنا] 

قال رحمه AU‏ 

الأكوان داخلة تحت 18 العبادء لثبوت الطريقة التي بها نستدل على جميع أفعالهم من وجوب وقوعها 
بحسب دواعيهم ووجوب أنتفائها بحسب صوارفهم» ومن وقوفه'؟' على ما نفعله من السبب الذي هو 
الاعتماد - والفاعل للسبب هو الفاعل للمسبب - ومن ثبوت الأحكام فيهم» إلى ما شاكل ذلك. 

ووقوع الكون "se Le‏ على وجهّي الابتداء [ص 8 أ] والتوليد إِمّا في محل القدرة أو mes‏ 
عنها""» وإن كان في كلا الحالين يكون الاعتماد هو الذي يُولّده. 

وفي الأكوان ما لا يصح Le‏ أن نفعله أصلاً في الجوهر وهو الموجود في الجوهر حال الحدوث. فإن 
القديم هو المختصٌ بالقدرة عليه» لأن الذي نفعله في غير محل القدرة من شأنه أن تكون هناك مُماسة بين 
محل الاعتماد وبين محل الكون. ومُحال مُماسّة المعدوم. وهذه الطريقة جعلتاها VV‏ على أن أحدنا لا 


TA‏ إنظر ص TA YA‏ أي ابن متّويه صاحب الكتاب. 
at‏ م: + بين حالات الجسم. AS‏ ص: - قال رحمه الله 
AT‏ أى المذرك AEA Le‏ : وقوفهاء أى الأكوان. 
ي المدر تبح - وقوقهاء أي 
**١ CPS‏ ص: فهو؟ م: -. 
A A n EAE‏ 
أ م: a‏ أ: معدى. 


أي الكون. is TT‏ والصحيح على الأرجح: عنهء أي المحل 


4 


م المذكور. 
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يقدر على الجوهر“ ٠"‏ وإلا قدر على الكون الذي به يصير كائناً عند حال الحدوث. ON‏ القاذر على إيجاد 
الشيء قادر على إيجاده على الصفات التي يحصل عليهاء على EU‏ كون الكلام خبراً. 


sl Te bei‏ أن الكون من الأسباب» وأنه ولد التأليف والألم] 


قال رحمه الله""؟: 

وهو" أحد الأسباب. وإنما يُولّد التأليف بشرط تجاور المحلين» ويُولّد الألم بشرط انتفاء الصحة 
عن المحل. | 

فالذي به نعلم توليده للتأليف هو أن المجاورات إذا حصلت طولاء حصل التأليف كذلك؛ وإن حصلت 
1م ٩‏ ب] عَرْضأَء حصل التأليف في هذه الجهة*". قيختلف حاله بحسب اختلافهاء فيجب أن تكون مُولّدةٌ 
له» ولأجل هذا تكثر التأليفات؟*' في المحال عند كثرة المجاورات. وبهذا نعلم أنه ليس يتولّد التأليف عن 
الرطوبة ٠‏ لأنه يحصل التأليف بحسب المجاورة دونها'''. TT les‏ أنه كان يجب لو شاركت الرطوبة 
الكون في توليد التأايف» أن تُشاركه في توليد الألم. 

Las‏ فإذا لم يكن بد من تعلّق بين المجاورة والتأليف» وبطل Ge‏ الحاجة في الوجود أو التضمين 
- وإلا كان لا.يجوز وجود الكون في المتفرد من الأجزاء - وبطل إيجاب المجاورة للتأليف كإيجاب 
العلّة لمعلولهاء فليس إلا طريقة التوليد. 

والذي به نعلم توليده للألم هو أن التفريق متى حصلء وٌجد الألم بحسبه. ر 
الوهي لا في غيره من المواضع» كما أن النظر يوجب العلم بما CLS‏ به لا بغيره"". ولأجل ذلك يختلف 
حال الجسم الرقيق والصّلبء EN‏ إذا اعتمدنا عليهما على سواء وجد الألم في أحدهما أكثر من الألم 
في الآخرء لأن التفريق يمتنع في الصلب دون الرخو. وبعد فلولا coul af‏ لصح وجود الوهي والتقطيع 
ثم لا يألم المرء مع النفار بأن لا يخترع القديم تعالى إيجاد الألم. فإذا؟'” لم يصح ذلك» do‏ على أنه 
متولد عنه. ولا يصح أن يُولد الكون الألم إلا بالشرط الذي ذكرناهء وإلا وجب أن يتألم أحدنا بأن ينتقل 


عن مكانه لحدوث كون فيه. 

*5" انظر ص ۳٤۳-۳٤۲‏ . ص: + واليبوسة. 
م ر نها 

ver ie va‏ صن و 

TS‏ أي الكون. UT‏ قراده: لا العلم بغيره. 
T8‏ م: كذلك في الجهة. ص: وإذا۔ 


*'' م: يكثر التأليف. 
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[فصل في LES‏ توليد المجاورة للتأليف] 


قال رحمه الله: 

إذا مجعلت المجاورة التي هي الكونات مُولّدةً للتأليف» وهو موجود في محلّين» » فليس يلزم أن يكون 
الكون مُشابهاً للاعتماد في أنه يتعدّى به الفعل عن A:‏ بل يولد الكون التأليف في محل لكنه - لأمر 
يرجع إليه - لا يوجد إلا في محلّين» لا أن الكون مثل الاعتماد في تعدِية الفعل به عن محله. ولا نجعل 
هذّين الكونّين اللدّين عير عنهما بالمجاورة مُولَّدِين لجزء واحد من التأليف» وإلا اقتضى أن يكون الفعل 
الواحد فعلاً لفاعلين - لأن من الجائز أن يكون أحد الكوتّين*'" فعلاً لفاعل والآخر فعلاً لغيره - بل كل 
haies‏ م التأليفة في محلّه على الانفراد. 


[فصل في أن الكون 2 في حالتّي الحدوث والبقاء] 

قال رحمه الله: 

اعلم أن كلام شيوخنا رحمهم الله مختلف في توليد الكون في حالتّي الحدوث والبقاء» ولعل الأقرب 
٤‏ # - ب ع = 
أنه يُولّد في Le‏ الحدوث والبقاء جميعاً. وعليه دل كلام أبي هاشم» لكنه يشرط في توليده FACE‏ 
تجدٌّد التتجاوّرء لولا ذلك للزم أن تزداد صعوبة التفكيك فيه على الأوقات لتزايّد التأليف. وإذا لم يكن 
كذلك» فلأجل أن التجاور فيه مستمرّ غير متجدد. ومتى كان الجسم Late‏ متجاوراً ففعلت فيه مجاورات 
زائدة» قالمتع يتبعهاء TON‏ التأليف يزداد مع ما قد عرفنا أن من شرطه تجدد التجاوّر. ونحو هذا هو 
اعتبار تجدّد انتفاء الصحة» ON‏ الكون لو وُجدء وكان انتفاء الصحة مستمراً غير متتجدد» لم يزدد الألم على 
ما كان. ألا ترى أن اليد المجروحة لو سكنت ة في «Gal‏ وانتفاء الصحة [م ٠١‏ أ] على ما كان» فإن الألم 
لا يزيد» ومهما زاد فهو من فعل الله تعالى أو يتولد عن جري الدم إلى ما شاكله؟ فصار إذا لم 2 ولد عند 
البقاء» فلن الشرط يختص حالة الحدوث. 

وإنما اخترنا"”” ذلك لأن توليده*"” لما يُولّده هو لأمر يرجع إلى ذاته» فلا يجوز أن يختلف في A‏ 
الحدوث والبقاءء ويجب أن تكون منزلته منزلة الاعتماد. 


م: الأمرّين. ١‏ 4" أ ص: اختير. 
**" أ: للتأليف. ؟' أي الكون. 
1 لا أن 
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ولا يقدح في ذلك أن يقال: «فهو إذا بقي» خرج من" تعلّقه بالقادر وخرج من كونه bee‏ فهلا وجب 


خروجه عن التوليد؟ وليس هكذا الاعتمادء لأنه يجري في كل حال مجرى الحادث للمدافعة الحاصلة ٠‏ 


عنه في كل حال» ولأجل هذا ثبت" له حط المنع وإن بقي» ففارق حالّه حال الكون»» وذلك لأن التقدير 
الذي ذكروه لا بُخرج الاعتماد من" أن يكون غير متعلق بالقادر» وتوليده صحيح وإن بقي. فيجب مثله في 
الكون. وإنما ثبت له" حظ المنع في حال البقاء لأنه يمنع؟'” لا بنفسه بل بمو Va‏ ومُوجَبْهِ don‏ 
في كل حال. والكون يمنع بنفسهء ولا شيء يحدث عنه في حال البقاء يمنع به وهو بنفسه لا يمنع إذا 
بقي. فلهذاء إذا سكن القويٌ الجسم بكل [ص OA‏ ب] قواه وبقي ما فعله» فمن دونه في القدرة يقدر على 
إبطاله. ولو ثبت له حظ المنع إذا بقي» لجرى في امتناع حمله عليه مجرى ما لو كان القوي يکنه" حالاً 
بعد حال. فلا يجبء إذا لم يكن الكون مانعاً في حال البقاء» أن يمتنع من توليده وهو باق. ولما لم يقل أبو 
علي ببقاء الحركات ولم يجعل الاعتماد مُولداً قال إن التوليد يتبع الحادث دون ما يبقى. 


[فصل في أن الكون لا بد من أن يُولّد مسببه وشرط توليده حاصل] 

قال رحمه الله: 

ليس يجوزء مع ASS‏ شروط التوليد في الكون» أن لا يقع مسببه» لأن وجود عارض فيه لا يصح من 
حيث أن ما يُولّده لا ضد له من تأليف وألم فإذا لم يوجد مسبب إلكون فلفقد بعض الشروط. ويفارق 
حاله حال الاعتماد لأنه إذا ولد" الكون» فله ضدّ يصح حصوله فيمنع"" الاعتماد من التوليد ولا 
يحصل مسببه مع تكامّل TL EN‏ - وإن صح أن Jai‏ وجود هذا SN‏ مما" لا TRS‏ معه الشرط 
بل الشرط يحصل بانتفائه. : 

وإذا وُجدت أكوان""” كثيرة في المحلٌ وانتفت الصحةء اشتركت في توليد الألم إذ ليس بعضها بالتوليد 
Go‏ من الآخر. هذا هو الصحيح» دون ما قاله أبو هاشم إنه» متى انتفت صحة واحدة» ولد بعضها دون 


٠“‏ صء م: عن: | ۷ م: سکنه. 
ا PAT TA‏ 
MY‏ م عن. 5 : via‏ م 3 نع 
"٠"‏ أي الاعتماد. '"" م: الشروط. 
fT PEA‏ 

م: مائع. 1 Li‏ 
”" مُوجبٍ الاعتماد هو الذي يُولده من الحركة أو السكونء .2 ''" أءم: يمكن. 
انظر مثلاً ص 71/8 و VAE‏ *"” ص: الأكوان. 
AD‏ 


م مُحدّث. 
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بعضء وإتها إنما تجتمع على التوليد إذا انتفت الصحة عن محال كثيرة'"". وهذا بعيد لأن الاختصاص 
مفقود والشرط حاصل في الكل» فما الوجه فيما قاله؟ 


[فصل في أن الكون لا حظ له في توليد شيء سوى التأليف والألم] 

قال رحمه الله: 

لا حظ للكون في توليد شيء من الأأجناس غير ما ذكرناه من التوعَين*". ولا تقع شبهة في أن المعاني 
التي يصح» على كل وجه» انفصال الكون عنها لا يجري بينهما توليد» وإنما يشتبه قيما لا يوجد عارياً عنه 
كالجوهر. وتوليده له لا يصح» لأنّا نقدر على الكون» ولو ولّده» لقدرنا عليه أيضاًء لأن هذا سبيل القادر 
على السبب. 

وقد يشتبه في كون آخر» فيقال بتوليد الكون للكون» كما قاله أبو علي رحمه الله في توليد الحركة 
للحركة وتوليدها للصوت» [م ٩١‏ ب] وأجاز أيضاً في الحركة توليدها للسكون في de‏ ومنع في 
السكون أن يُولّد السكون. وأجاز ذلك أبو القاسم كما أجاز في الحركة توليدها لأخرى"". 

وعندنا أن الذي يُونّد جميع ذلك هو الاعتماد. والذي ds‏ على ذلك أن الحركة لو ولّدت الحركة؛ لم 
تكن بأن يُولّد الحركة يمنةٌ أولى من يسرة لأن حالها مع الجهتّين على سواء. وبهذا تُمارق الاعتماد لأنه 
يختصٌ بجهة فيُولّد فيهاء والحركة لا جهة لها - وإلا لزم أن تكون مثلاً للاعتمادء وكان يلزم في السكون 
أن يختصٌ بجهة لأنه قد يكون من جنس الحركةء وكان يلزم أن تنحصر الحركات بحسب انحصار الجهات 
كما ثبت مثله في الاعتماد. وبعد فالحركة الثانية تُضَاد الأولى» والشيء لا يُولّد ضدّه لأن*” مُضادته له 
تقتضي إحالة وجوده بوجوده؛ وتوليده له يقتضي تصحيحه» فيؤدي ذلك إلى أن يكون مُحيلاً مُصحٌحاً ! 

وبعد فكان يلزم في الثقيل المُعلّق بعلاقة أن يكون حاله وحال الخفيف سواءً في التزول عند القطع» 
لولا أن المُوجب للنزول هو الثقل» ومع أنه“"" يوجبه. لا يصح في الحركة أن توجبه. وليس يجبء إذا كان 
لا ينزل إلا عند إيجاد القطع'والحركة فيه» أن تكون هي التي توجب نزولهء لأنا لو قدّرنا أن الله سبحانه 
فرق بين أجزاء الثقيل ابتداءً من غير حركة» لكان ينزل ولم يكن هناك ما يوجبه إلا الاعتماد. ولولا هذا 
للزم إذا لم RS‏ في الثقيل حركةء أن لا ينزل. وقد عرفنا نا إذا وضعنا الحجر على أيدينا ثم أزلتاها من 
تحته» فإنه يهوي لا محالة» فدل أن الثقل هو المُوجب 


708 راجع المسائل‎ TV | 1519 انظر ص‎ TT 
De A يعني التأليف والألم.‎ ""* 
أي الثقل» وهو ضرب من الاعتماد.‎ VS الصحيح على الأرجح: في محلها.‎ 5“ 
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وقد قيل: «كان يلزم أن لا يتراجع الحجر إذا رُمي صعداً بل يذهب أبداء بأن ولد الحركة TS I‏ 


إلا أنه إنما يصح ذلك على قول أبي هاشم رحمه الله حيث يقول بتكافي Cl‏ الحجر أ 


لتناقصها'”". فأما إذا جُعلت العلّة أمراً يحدث في الجر" فلقائل أن يقول: «إن الحركة تُولّد مثلهاء ولكن 
ترا جعه لأجل الأمر الذي تقولونه» . وهذا هو الذي أدّى أبا هاشم رحمه الله إلى أن جعل de‏ رجوع الحجر 
à Fe‏ 
جع الحجر. | 

50 وإلا لزم وجود ما لا يتناهى منه. ولزم أن لا يفترق الحا بین 
تشيّث”" القوي بالجسم وبين رفع يده عنه في تعذر رفعه على الضعيف لأنه يجري مجرى ما كان الفاعل 
يُحدث فيه عند تشه" به . وكان يلزم في العُعلّى بسلسلة» وقد كان ساكناً من قبل» أن لا يهي عند القطع 
على وتيرة واحدة*"" بأن يُولّد السكون الذي كان فيه سكوناً آخر. des‏ مثل هذا يلزم» فيمن سكن نفسه 
أو ur D‏ و ی ی ا و 


وبهذه الجملة الأخيرة خاصة نستدل على أن الحركة لا تو ولد السكونء وإلا لزم ما ذكرناه . وأما السكون» 


فلا يُولّد الحركة لأنه ليس بأن يُولّدها في بعض الجهات أولى من بعض. وبهذا نعلم أنه لا يُولّد الكونُ"5 
الاعتماد» وإلا لم يختصٌ Mess‏ دون بعض. 

فأما توليد الحركة للصوتء فلا يصح إذ لا يجوز أن يشترك hs‏ والاعتماد في توليد صوت واحد» 
فيجب أن يُولّده أحدهما. وقد بنا في السندان» إذا ضربت عليه الجوزة» أن الصوت يحصل ولا حركة 
[م etes [TAN‏ فليس إلا أن off‏ [ص 04 أ] الاعتماد. وعلى هذه الطريقة تكثر الأصوات بكثرة 
الاعتمادات is‏ بقلّتها. وبعد فالحركة لا جهة لها فلا تولد في غير محلّهاء والصوت يحصل'*” في 
غير محلّهاء فيجب أن يكون الاعتماد يُولّده. فأما العلّة في انقطاع طنين الطست عند انقطاع الحركة» فقد 
تقدّم!؟' ذکرنا لا“". 


rr‏ م ح ركد صنأ-. fry‏ أي الجهات. 

TT‏ انظر ص TA 7014801١‏ كذاء ولعلى المقصود: الكون۔ 
NT‏ وهو مذهب قاضي القضاة» انظر ص T* ot‏ راجع ص ۱۸۹۔ 

اا م: تشبيث. IT‏ م: - ييحصل- 

م: تشبيثه. !4" راجع ص 184 

*” أ ص: واحدة. TT‏ م: بیاتنا له۔ 
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[فصل.في أن الجسم يجوز أن يتحرك لا في مكان] 

قال رحمه الله: 

تصح حركة الجسم لا في مكان"". وعند؟“" النظام أن حركته لا في مكان لا تصح. وهذا هو مذهب 
أبي القاسم**"» فإنه منع من صحة حركة الجسم أو سكونه أو وجود كون فيه مالم يكن هناك مكان» وقال 
إن الجوهر الواحدء لو خلقه الله سبحانه فقط لخلا عن الكون. 

والذي بين صحة ما جوّزتاه”؛” أن الحركة تحل نفس الجوهر دون نفس المكان» والجوهر be‏ 
TEA ess ce de‏ الكون محل اللون» فإذا لم يشترط؟“" في وجوده المكان» فكذلك الكون. فإن**" قال: 
«إن الحركة توجد في الجوهر وفي مكانه» قيل له: فقد صار'*” من جنس التأليف. وكيف يصح هذا 
والموجود في أحدهما يُضادٌ الموجود في الآخر؟ وكذلك فالصفة تتغيّر على الجوهر دون نفس المكان» 
فلهذا ينتقل منه"*” والمكان بحاله. وتتعاقب الأكوان على المحلّ دون مكانه. 

وبعد فلو خلق الله جسماً UE‏ لهوى عند AE‏ العلائق وإن لم يكن مكان. فقّد وجدت حركته لا 
في مكان. فإن منع من ذلك» فقّد مانّعَ بمجرّد المذهب. وإن جعل AS‏ المكان مانعا من توليد الاعتماد 
للحركة""» لم يصح لأن المحلّ قد صح احتماله لها ولا مكان» على ما تقدّم. وبعد فذلك عكس الواجب» 
ON‏ وجود المكان مانع من توليد الاعتماد؛*". فكيف Jens‏ فَقّده هو المانع من التوليد؟ 

فإن قال: «فلا يُعقّل المتحرك إلا مُفرّغاً لمكان شاغلاً لغيره»» قيل له: بل يُعمّل على خلاف ما ادّعيته 
وإنما الواجب أن يكون في جهة» على ما تقدّم. فإن قال: «لا يمكن تقدير المرب dl;‏ في الجوهر إلا 
بثبوت SN‏ قيل له: بل يصح على تقديرهاء كما قلنا في باب الخلاء في Fi‏ 


0 


TT‏ هذا اعتباراً لما هو معنى المكان عند المصتّف. وسيجيء ٠‏ **” م: وإن. 


بيانه في الفصل التالي. T°‏ أي الكون. 
TE‏ ص: eee 5*1 JU;‏ 
**” راجع المسائل TT 19٠‏ م: الحركة. 
ا جوزنا. **؟ وهو الثقل هاهتاء 
dis "4"‏ أي الكون. : 199 صن الخد co js‏ 
TEA‏ ص: فيحل. vor‏ راجع ص 59. 
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[فصل في معنى المكان] 


قال رحمه ali‏ : 
يُيتنى على هذه الجملة معنى المكان» وهو عندنا اما منع الثقيل من النزول على وجه يُقَلّه عند اعتماده 
tale‏ 


وقال أبو القاسم: «هو المُحيط بغيره من جميع جوانبه»"". وهذا les‏ في العبارة*" لأن أهل اللغة لا 
يُسمون القميص LR‏ للواحد مناء مع إحاطته به من جميع'*" جوانبه» وعلى هذا لا يقولون إنه ar‏ 
على القميص»! ولا يُسمّون القلنسوة» مع إحاطتها بالرأس» «مكاناً»» ولا يقولون في القنديل المُعلق إنه 
«في مكان»» وإن كان الهواء مُحيطاً به» لما لم يكن» في شيء من هذه المواضع» تمكن على شيء يُقلّه. 


[فصل في أن زوال المكان من تحت الثقيل لا يُولّد ُوه بل المُولّد هو ثقله] 

قال رحمه الله: 

إذا زال المكان من'تحت المتمكن عليه فهوى. 48265 هو لأجل ما فيه من الثقل» لا لأجل زوال المكان 
عن os‏ قلهذا يختلف الحال بحسب ثقله""" ويفارق الحجر الزيشة. ولولا أن الأمر كذلك؛ لم يكن لزوال 
المكان من تخته من الاختصاص بتوليد الحركة في جهة أولى من غيرهاء فإذا انحدر على وتيرة واحدة» 
NL Le‏ أنه للثقل الذي فيه. [م 9١‏ ب] ويُبيْن هذا أن المكان لو cp‏ لهوى كما يهوي إذا زال» فصح ما 
قلناه. وقد قال أبو القاسم بما يخالف ie‏ فزعم أن RE‏ التي يقبض عليها أحدنا بإصيعه» ثم باعد 
عنها بإصبعه فهوت» أن هُويّها هو لإبعاده الإصبع””. والأمر بخلاف ما قذّره. 


TY‏ راجع المسائل "6١ AA‏ م: علمتا. 
TA‏ م: في اللغة. TT‏ راجع المسائل UV‏ 
5 أ ص: - جميع. . ۳" بل وقال أبو القاسم إن هذا #الإبعاده هو المُولّد لوي 


"3" م: اختلاف ثقله. En‏ 
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[فصل في أن أحدنا يصح منه تسكين الساكن] 

قال رحمه الله: 

لا حلاف بين الشيحَين أن الله تعالى يصح أن يُسكن الساكن؛ وأن السكون الذي كان فيه يبقى ثم يحدث 
مثله في جهته حالا فحالاء على ما نقوله في سكون الأرض“". وكذلك فلا خلاف في صحة تحريك أحدنا 
أبعاضه وتسكينها ابتداء. واختلفا في أن أحدنا هل يصح منه تسكين الساكن أم لا. 

فمنع أبو علي منه وقال: Len‏ يفعله في الأول يبطل» فلا يمكنه أن يُسكن الجسم سكوناً متواليً». وبنى 
ذلك على قوله إن المُولّد هو الحركة» فلا Le‏ من أن تتخلل*” السكوتين حركة. SAS‏ رجوعه عن هذا 
المذهبء والأوّل هو الأظهر من مذهبه. وقد كان يمكنه مع هذا المذهب أن يُوالي بين السكوئّين في الجسم 
بن تكون الحركة في يد أحدناء فيفعل في الساكن بها سكوناًء فلا توجد بين السكوئّين حركة يُولّد السكون 
في نفس الساكن. ومن الجائز أن يكون قد بنى ذلك على امتناع حل القادر من الأخذ والترك"”. 

وهذان الأصلان قد بطلاء فيجب جواز أن يبقى ما كان فيه من السكون» وصحةٌ تسكين أحدنا ما هو 
ساكن. يي هذا أن الشيء لا يمنع من مثله فيصح اجتماعهما. وعلى هذاء إذا تشّث أحدنا بجسم» فلو لم 
يُسكنه حالا بعد حال» لكان من دونه في القدرة لا يتعذر عليه تحريكه. وهكذا إذا مذ يده فى الجوّ يُسكتهاء 
وإلا سقطت. ولو امتنع ما جوّزناه» لم يكن ليمتنع إلا لأحد sie‏ أبي عليء وقد بطلا. فيجب القضاء 
بصحة ما يقوله أبو هاشم ass.)‏ الله. 


[فصل في أن الجسم الذي لا يقدر أحدنا على تحريكه يصح منه تسكينه] 

قال رحمه الله: 

الجسم الذي لا يقدر أحدنا على تحريكه هل يقدر على تسكينه مما قد اختلف فيه قول أبي هاشم. 
قال في الجامع إن ذلك لا يملح» وهذا ظاهر ما يجري لأبي القاسم"”. وحكي عنه أنه رجع عما قاله في 
الجامع فجوّزه. ولما قال بالقول الأوّل» وكان عنده أن الممنوع من أضداد الشيء لا يكون ممنوعاً es‏ 
قد فقال: متى كان محل المنع وما هو منع منه duels‏ فالممنوع من أضداد الشيء ممنوع منه» وإذا تغايرء 
لم يكن [ص 54 ب] كذلك. فلهذا قلنا بأن الممنوع من تحريك الجبل ممنوع من تسكينه لأن المحل 


AU‏ ص 184 | "'” راجع المسائل ۹۹ء إلا أن إسم أبي القاسم هناك غير 
ete‏ مذكور. 
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واحد. . ويفارق ذلك منع الجبل ليان عن أن تكون في ie‏ لا يمنعنا من الكون في مكان آخر؛ لما 
كان محل المنع وما هو منع منه متغايراً. 

والذي يذهب اليه أبو علي رحمه الله هو المنع من تسكين ما لا نقدر على تحريكه. حتى قال: «لا 
يصح أن تفعل فيه الاعتماد»» لأنه ذهب" إلى تضاد الاعتمادات كما منع من فعل السكون. والصحيح 
جوازه. والدليل عليه أن الاعتماد الذي هو سبب السكون حاصلء والمحل محثمل» ولا مانع» فيجب 
وجود مسببه. ولا ر يصح أن JR‏ ثقله deb‏ لأن منعه هو بمو جبه الذي هو ٣ OR‏ وليس بين هڏين 
السكوتين تناف. وبمثل هذا نُجيز وجود الاعتماد فيه من جهة أحدنا. وبين هذا أن أحدنا يعتمد على ظهر 
الحمّال الذي يحمل الدقيق أو غيره» فيجد'”” مشِقّةٌ ومدافعة زائدةٌ» فلا بد من توليد اعتماده السكون فيه 
وإن كان لا يقدر على تحريكه. وبعد فهذا الاعتماد الذي [م AY‏ أ] يفعله ممنؤع من توليده الحركة؛ فلا 
بد من توليده السكون» فصح جواز ما قلناه. وليس لأحد أن يقول: «فإذا عجز عن تحريكه» فهلا عجر عن 
تسكينه؟۲» لأن في التحريك منعاً قد" فقد في التسكين» وهو امتناع أن يجتمع مُوجَب الاعتمادين» ولا 
يمتنع وجود السكوتين على ما تقدّم. . ولأنه يجب أن يفعل dé‏ ما في جميع أجزاء الجبل من الثقل وجزءاً 
زائداً إذا أراد تحريكه”"؟؛ وليس كذلك عند التسكين. 


[فصل فيما هو القَدْر الذي يُسكنه أحدنا من الجبل الذي يتعذر عليه تحريكه] 


قال رحمه الله: 

إذا مع ds LENOIR NL ses‏ لقث ر الذي ٹک نا هو ]3 لا يجوز أن يقال إن تيع 
الجبل يُسكن» » وإلا لزم فیمن ب بد ce‏ إذا أراد قلع شيء من الحجارة أن يحتاج إلى أن يفعل أزيد مما 
يفعله من الأكوان لو لم يكن هناك مُسكن» وخلافه معلوم. فيجب أن يقال: هو القَدْر العُسامت ليده 
إذا اعتمد بهاء حتى يبلغ إلى آخر تخوم الأرضء على ما قاله أبو إسحاق. وهو أولى مما قاله أبو هاشم 
رحمه الله إنه NÉ‏ الذي لو اتفصل» لقدر على تحريكه؛ لأن السبب الواحد قد صح توليده في 
call‏ الكثيرة ة كالقدرة. وعلى هذا الوجه الذي أجزناهء لا يصح أن يُشْنَّم فيقال: فيلزم أن يبلغ اعتماده 
آخر الأرض السابعة!»» لأنا نقول: إن ثبت الاتّصال في الجميع فكذلك يجب» ولا يكون من الباب الذي 
fs all ed‏ في خلافه. وليس لأحد أن يقول: «فإذا تعذر تحريك بعض الجبل من دون بعض» فهلا 


۲ je A 
sp ص: يذهب‎ 


'"" انظر ص XVe‏ ""” انظر ص ۲۸۰-۲۷۹۔ 
"١‏ أي الحمّال. *"" أي أحدنا. 
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تعذّر مثله في التسكين؟21 وذلك لأنه بالالتزاق قد صار في حكم الشيء الواحد» فلو تحرّك بعضه مع 
سكون الباقي» لحصل تزايّل وافتراق. . وإذا كان dés‏ فشكن بعضّه FL‏ سكون دون غیره» فلا يحصل 
هذا المعنٍ المانع» فافترقت الحال Les‏ 


[فصل في أن توالي الحركات جائز في كل جسم ثقيلاً كان أو خفيفاً] 

قال رحمه الله: 

مدو وروت لمعف ااه مود انك مرا ار 
فيها. فعندنا أن ذلك صحيح في جميع الأجسام. وقد فرق أبو القاسم بين الخفيف والتقيل» فقال إن الخفيف 
تصح حركته على هذا الحدّء ومنعه في الثقيل*"". ولو قيل إن الأمر بالعكس من ذلك» لكان قريباً. فإنك» 
إذا رميتَ الخفيف» لم تجد سرعة حركته كسرعة حركة الثقيل» والمانع الذي في الجر يمنع الخفيف بأكثر 
من منعه الثقيل. ولا وجه يمكن الإشارة إليه يمنع من توالي الحركات في الثقيل» إذا كانت الأحوال سليمة 
ولا عارض في الجو. والذي لأجله يقع الفصل بين نزول الخفيف والثقيل هو الهواء الذي في الجر وإلا 
فلولاه لكا إذا أرسلتا حجراً وريشةء يتزلان معأ إلا أن الهواء مانع للخفيف من التزول» والثقيل يخرقه. 
هذا هو الصحيح في علّة ذلك عند شيوخنا رحمهم اللهء وإن كان أبو هاشم قد استبعده” à‏ 


[فصل في أن القديم يصح منه تسكين الثقيل من دون قرار ولا علاقة] 

قال رحمه الله: 

يصح من القديم تعالى أن يُسكن الثقيل من دون قرار ولا علاقة» بأن يخترع فيه السكون فيقف. وعند 
أبي القاسم أن ذلك محال ذ في المقدورء بل سكونه سكون على قرار وسلسلة"". والدليل على ما نقوله أن 
السكون غير محتاج إلى أكثر""" من المحلٌ» لمثل ما تقذ ذكره في الحركة ومحله Sr ae‏ وجه 
للحاجة إلى قرارء بل إذا فعل الله*"” فيه السكون. [م ”4 ب] وقف كما يقف إذا فعله على قرار. هذا ما دام 
السكون زائدا على مُوجَب الثقل. وبعد فإذا قدر أحدنا على تسكين يده في الج فالقديم تعالى بذلك «Gt‏ 
إذ لا يمكن في وقوفها”*” أن تُجِعل العلّة فيه اتصالها بناء لأن الاتصال ثابت في حال النوم» ولكنها تسقط 


*"" راجع المسائل 1٠١6‏ زی 
Y1‏ 


"م وإن كان أبو هاشم يستبعده. Lu‏ م: + تعالی۔ 
DV‏ راجع المسائل 196 '*" أي وقوف يدنا في eh‏ 
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للثقل الذي فيها. ولا أن مُجعل'*” شرطاً فيقال هو مفقود في الله تعالى» لأنه إنما كان شرا فينا من حيث 
لا يفعل أحدنا الفعل إلا في محل قدرته"* أو مُعدَىّ" بشرط الاتّصال. والقديم يخترع الأفعال اختراعاً. 
وبعد فقد صح تسكين الله تعالى للسماء؛*” والأرض ولا مكان لهما يستقرّان عليه» وإلا وجب أن لا AUS‏ 
الأمكنة» فصار الوجود بخلاف ما قاله. ومتى قال: «فكان يلزم صحة مثله مناء لو صح" منه تعالى»ء فذلك 
باطل لأن أحدنا يفعل بآلة وسبب» والقديم تعالى قادر على الاختراع» فيصح منه ما يتعذر علينا. 


[فصل في أن الله يصح منه إيجاد الحركة مخترّعةٌ من دون سبب] 


قال رحمه الله: 

ويقرب من هذا امتناع بي القاسم [ص ٠١‏ أ] أيضاً من صحة تحريك NA‏ الثقيل بلا جاذب ولا 
دافع» ومنع من صحة إيجاد الحركة مخترّعةٌ من غير سبب”*". وهذا خطأ عظيم» لأنه يوجب عليه تعالى 
الحاجة إلى الأسباب» وهي تابعة للحاجة إلى القدرة» ويلزم أن لا يصح منه فعل الكتابة إلا MONT‏ 
وبعد فالحركة وجودها مقصور**” على وجود المحل» فيجب صحة وجودها من دون ما ذكره. ولولا 
صحة إيجاد الله الحركة مخترَعةٌ لكان لا يصح منه فعل الكون في حال حدوث الجوهرء لأنه لا يقع إلا 
los‏ على ما تقدّم بیانه". وکل هذا بطل" مذهبه. 


[فصل في أن أحدنا يصح منه أن 452 جسماً باعتماده عليه من دون تحريك محل الاعتماد] 

قال رحمه الله: 

يصح Le‏ أن تُحرّك جسماً باعتمادنا عليه من دون تحريك"" محل الاعتماد. لكن"" هذا في أقلّ قليل 
الحركات» فأما إذا توالت» فلا بد من الحركة لأن المُماسّة شرط ٠“‏ وهي تبطل في الثاني إذا تحرّك as‏ 


"١‏ أي هذا الاتصال. TS‏ م: فالحركة في وجودها مقصورة 
م محل القدرة. “5 راجع ص HW‏ 

"0 ص: hic‏ أ بطل 

ds 1 5 و السماء.‎ For 

PRESS م: + ذلك.‎ TA 
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القول في الأكران 8 ۷۹؟ 


فلا بد من أن يتحرّك**' إليه ليتبت شرطه. هذا هو" قول أبي هاشم» وهو الصحيح. ويناه على أن الذي 
يُولّد في الغير هو الاعتماد. ارمخ أب علي رحمه الله أن يتحرك**" حركةً واحدةٌ إلا بعد Des‏ 
الاعتماد. وبناه على أن المُولّد في الغير هو الحركةء أو يقول: «لا À‏ منها عند التوليدء وإن كان المُولّد 
هو الاعتمادا. 

والذي يدل على صحة ما نقوله أنه» لو جعل تحرّك محل الاعتماد شرطاً في توليده'؟ الحركة'”؟» لوجب 
في حال حصول الاعتماد ثبوت الحركة؛ فإن هذا"'“ واجب فيما هو شرط في التوليد. ومعلوم أن محل 
الاعتماد لا يتحرك إلا بعد تحرّك ما eue‏ فينتقل إلى مكانه. وحركة ما ماسّه إنما تحصل عن الاعتماد في 
الثاني» dt;‏ حصولها يجوز أن pie‏ الاعتماد بأن يكون مجتلباً. فكيف يحتاج إليها؟ 

وبعد فلو خلق الله تعالى صفيحةٌ من أجزاء لا تتجرّى في الجر ولا ثقل فيهاء ولتق جبلاً فوقهاء لكان 
يهوي الجبل لا محالة. ولو كان الأمر بخلاف ما تقولهء لكان الجبل لا يتحرك إلا Hs‏ هذه الصفيحة 
حتى يحصل في مكانهاء وهي لا تتحرك إلا بعد حركة الجبل» فيقتضي أن لا يتحرك واحد منهما [م ٩۳‏ أً] 
وأن يقفاء وذلك باطل. 

فأما"“ الذي بنى أبو علي رحمه الله كلامه عليه» فمما لا تُسلَّمه له يل الدلالة قد قامت على خلافه. 





[فصل في أن أحدنا إنما يصح منه حمل الثقيل وتحريكه بأن يفعل في كل جزء منه بعدد ما في جميعه 
من التقل وجزءا زائدا] 

قال رحمه الله: 

يحتاج أحدناء في حمل الثقيل وتحريكه» إلى أن يفعل في كل جزء منه بمَذر ما في جميعه من الثقل 
وجزءاً زائداً. هذا قول أبى إسحاق وقاضى القضاة رحمه““ الله. فإذا كان فى المحمول عشرة أجزاء من 
الثقل» يحتاج أن يفعل في كل جزء منه إحدى عشرة حركةً. ويجب أن يكون الحال في تسكين الثقيل 
المنحدر مثل ذلك. وقد أبى أبو هاشم رحمه الله هذه الزيادة فقال: «يكفي أن يجعل'“ في كل جزء بعدد 
ما في جميعه». وأبو علي رحمه الله» لما لم يجعل الثقل معنىٌ ورجع به إلى ذات الجوهر"“» أوجب 


“1 م: حرك. "“ أي مقارنة الشرط للسبب. 

۷ م هو. ET‏ م: وأما. 

56 أى الجسه. ER‏ 
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۸۰ © كتاب التذكرة فى أحكام الجواهر والأعراخ 
ب التذكرة في احكام الجواهر والاعراض 


أن يفعل في كل جزء بعدد أجزاء المحمول كلهاء قصار قوله في نفس المحمول مثل قول أبي هاشم في 
المعاني التي فيه. ١‏ 

والصحيح ما قدّمناه» لأن الثقل الحاصل في جميع الأجزاء يصير كأنه موجود في هذا الجزء الواحد 
لمكان الاتّصال. فإذا فعلنا في كل جزء عشرة أجزاء من الحركة وقابل ما فيه من الثقلء فلا يكون وجود 
التحريك والحمل أولى من أن لا يوجداء ويصير كالقادرين المتساوتين القدرة إذا تجاذيا Se‏ فكما أنه 
إنما يصير الحبل إلى جهة أحد الجاذبين بزيادة فعل» فكذلك هذا الثقيل يصير محمولاً بزيادة فعل. 

ولا شبهة في أنه لا a‏ حمله بجزء واحد من الحركة» وإلا فكان لا يغبت تفاضّل بين القادرين في 
تحريك الثقيل من الأجسام. وهكذا لو كفى جزآن» لصح فيمن يقدر بقدرتين أن يتأتى مته تحريك هذه 
الأجسام الثقيلة. فلا بد إذا مما ذكرناه. 


[فصل فيما هو الحال إذا كان التحريك منفرداً عن الحمل] 

قال رحمه الله: 

متى كان التحريك متفردا عن الحمل» لم يحتج“'“ فيه إلى ما يحتاج إليه في الحمل. فلهذا يصح من 
أحدنا تحريك حجر الرحاء وإن لم يتمكن من حمله ونقله» لما كانت الأرض تعين على التحريك دون 
الحمل. ومتى زال هذا المعنى» احتيج إلى الزيادة. وبعد فإنه يحصل في الحمل وهيٌ لمحال القدرة وتفريق» 
فلا يمكنه أن يستمرٌ على ذلك. 


[فصل فيما tr‏ إليه من الزيادة في الفك والتمائع] 


قال رحمه الله: 

فأما فكُ.بعض عن بعض. فإنه يحتاج فيه إلى أزيد مما يحتاج في حمله» ولأجل هذا يتمكن من حمل 
ما لا يمكنه فكه. ولكن القَذر الذي يحتاج إليه في التفكيك غير محصور بعدد. 

فما المتمانعان» فمعلوم أن الزيادة اليسيرة من أحدهما تكفي في حصول الجسم في جانبه» ولا يحتاج 
إلى زيادات كثيرة. وهذا حكم معلوم؛ ويبقى القول في هل يمكن بيان علّة سليمة فيه أم لا؟ ولعل الوجه 
أن التقيل» بما قد حصل من les‏ القإدرّين» صار كأنه لا ثقل فيه» فيكفي اليسير من هذه الزيادة. 


FA‏ أي المرء. 
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۲۸۱ 8 القول في الأكران‎ 1 ١ 


[فصل في أن الجسم إذا تحرّك تتحرّك الكل من أجزائه ما ظهر منها وما بطن] 


قال رحمه الله: 

اعلم نّا إذا حرّكنا جسماً كالحجر أو غيره» فكل أجزائه يتحرك خلافاً لما قاله أبو القاسم إنه «إذا ترك 
لا يتحرك إلا الصفيحة العليا منه دون ما Fe‏ وذلك لأن الكل من أجزائه يحصل في جهة سوى ما 
كانت فيه» لولا ذلك لكان يصح أن نشاهد تلك الأجزاء الباطنة في المكان SN‏ [م ٩۳‏ ب] وإذا كان 
هذا ممتنعاً يثبت أن الجميع متحرك. 

وبعد فكان لا يصح - والذي يُحرّكه هو الصفيحة العليا - أن يقع فصل بين تحريك LG‏ ريحاً 
وتحريكه إذا مُلى das‏ لآن فى الحالين لا HS‏ إلا الصفيحة العلياء وقد غرف فساده. ولا يجب أن 
يصير الزئبق مانعاً لأنه كالمتفصل عنه. وإذا كان غير فاعل للحركة"'؛ فى الزئيق» فكيف يصير BE‏ عليه؟ 
[ص 7١‏ ب] ونحن قد أوجبنا ثبوت المشقّة في تحريك الثقيل لأنه يحتاج أن يفعل في جميعه. فإذا منع 
هو من ذلك» فما وجه المشقّة؟ 

وبعد فكان يجب والصنفيحة الأولى هي التي تتحرك والباقي بحالهء أن يحصل هناك افتراق» لأن أحد 
الجسمّين إذا تحرّك وبقي الآخر ساكناً فهذا حالهماء على ما نعلم من حال عمود من حديد» لو شد بشجرة 
وهو في جراب» وأمكن تحريك الجراب دون العمود فلا بد من مُزايلة. ويفارق هذا ما جوّزناه في الرمح 
إذا شرك أعلاه وأسفله ساكن» وكما نقول في قُطب الرحا وقطرها'!؟» لأنه ليس يقع هناك افتراق في الكل 
بل يحصل انفصال في بعض واتصال في بعض"'!*. وما قالؤه هو مفارقة الصفيحة العليا بكمالها لما يليهاء 
فصار كصفيحتَّين تحرّكت إحداهما وسكنت الأخرىء أو كجوهرّين حصلا كذلك. 

وقد قال أبو هاشم رحمه الله إن هذا القول يقتضي في أحدناء إذا طلى على نفسه الدهن وانتقل من 
بلد إلى بلدء أن لا يكون متحركاً بل يوصف الدهن بذلك؛ فكان لا يجد مشْقّةٌ وتعياً ! وهذا مما لا يمكن 
ارتكابه» فإن حركة الدهن تابعة لحركته في نفسه كما أن حركة القُطر من الرحا تتبع حركة القُطبء لأن 
الماء يقع Vi‏ على مسمار الزحا ثم يتحرك القُطر بحركاته. وحالته بخلاف الدواليب لأن الماء يقع على 
ظواهرها فتتحرك ثم تتحرك باطنها على وجه التبع. 

وقد بنى أبو القاسم رحمه الله على قوله إن المتحرك لا يتحرك إلا في مكان» وجعل المكان ما أحاط 
بغيره"'. فلما قال يذلك» زعم أن الذي فارق ما أحاط به هو الصفيحة العلياء لمفارقتها الهواء المُحيط 


* راجع المسائل NAS‏ 1 © ص: اتصال فى بعض وانقصال فى بعض. 
راجع vu?‏ هي بعص غي بعصں 
''؟ م: الحركة. , NT‏ انظر ص ۴۷۳ و .۲۷٤‏ 
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E ۲‏ كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


بهاء دون الأجزاء الباطتة» من حيث أنها لم GE‏ ما أحاط بها بل هي بحالها. ونحن لا نقول في المتحرك 


إنه المُفارق لما أحاط بهء بل نعني به أنه الكائن في جهة عقيب كونه في غيرها؟'؟؛ فيبطل ما بنى عليه. ' 


وأما من جهة الإسم» فمعلوم أن أهل اللغة يُسمَون الطائر متحركاً في الجر وإن لم يعتقدوا هناك ge‏ هو 
مكان له. فليست حقيقته إلا ما قلناه. 


[فصل في نفس المسألة] 

قال رحمه الله: 

وقد بتى على هذه الجملة أبو القاسم أن الصفيحة العليا من الجسم متحركة واحدة*'؟. وهذا خطأ من 
جهة العبارة» وإلا فإذا der‏ في كل جزء منه حركة فهو متحرك» كما يقال مثله في الأسود. وبين هذا أن كل 
جزء منه حصل في جهة عقيب كونه في غيرهاء وهذا هو معنى المتحرك فكيف يكون متحركاً واحداً؟ 


[فصل في أن القادرّين إذا تعاونا على تحريك جسم كل واحد منهما مُحرّكه] 

قال رحمه الله: 

ومما يقارب ذلك 4,5 في القادرين» إذا تعاونا على حمل جسم" إنهما مرك ets‏ وما فعلاه 
حركة واحدة". وأدّاه هذا إلى امتناع وجود المثلين في محل واحد"!*. وهذا يصح أن يقع الخلاف فيه 
من جهة المعنى ومن جهة العبارة. فإن منع من إيجاب فعل كل واحد من القادرّين كون الجوهر كائنأء 
وعلق ذلك باجتماع فعلّيهماء [م 45 أ] فهو مُخالِف للمعنى» والكلام في فساده ظاهر. فإن قال PL‏ 
غير متمائلّين» فقد سبق القول في ذلك *. وإذا سلّم ما ذكرناه ثم سمّى الكل حركة واحدةٌ فهو خلاف 
في عبارة. والمعلوم من حال أهل اللغة أنهم يصفون كل جزء من هذه الأجزاء حركة كما يُسمَون كل جزء 
من السواد سواداً» ولا يعتبرون اقتران غيره. ويفارق حالهما حال الإنسان لأنه عبارة عن مجموع أجزاء من 
الجواهر» وهكذا كل ما شابهة. 


0 


DE‏ ص: في جهة أخرى. EVA‏ كذاء وقال أبو رشيد على العكس: «والذي أذاه إلى ذلك 
119 راجع المسائل AV‏ ما يقول إن الحركتين لا يجوز أن يجتمعا في محل واحد». 
f‏ م: نحشبة. 4 أي الفعلين. 

PV‏ راجع المسائل ET YA‏ وهو أن الكوتين إذا اختضًا يجهة واحدة فهما متماثلان» 


راجع ص ۲٣۷-۲٣١‏ . 














۲۸۲ 8 القزل ني الأکوان‎ © > ١ 


[قصل في إثبات سكون الأرض والسماء] 

قال رحمه الله: 

وقد أنكرت الثنوية سكون الأرض» وزعمت أنها تتحرك وتهوي أبداً. وعندنا أنها ساكنة واقفة. ودليل 
ذلك أنها لو كانت تنزل أبداً» Le‏ صح وصول الخفيف إليها قطء ES‏ إذا رمينا ريشةٌ من فوق» لا يصح 
تلاقيها لوجه الأرضء لأن حركة الثقيل أشد إيصالاً وأسرع من حركة الخفيف. وكان يلزم مثله في سهم 
رميناه إلى فوق أن لا يعود إلى الأرض لمثل ذلك. وعلى هذه القضية يجب في الريشة المطروحة في 
صندوق MU‏ من عال أن لا تصل إلى قراره» ON‏ الصندوق أثقل من الريشة» فلا يمكنهم مناقضتنا 
بذلك. وبعد فكان يجب أن يتعذر علينا التصّف على وجه الأرض» لأن حال أحدنا كان يصير كمن أأجلس 
في صندوق وأرسل به من شاهق ele‏ ومن كان بهذ الصفة يتعذر عليه التصدّف. فهكذا يجب لو كانت 
الأرض تتحرك. وكذلك فكان يجب أن نتبيّن من المشقّة» لكوننا متحركين في خلاف جهة حركة الأرض» 
ما يجده راكب السفينة إذا سار في غير جهة سيرها. 

وبعد فكان لا يصح الوثوب من مكان إلى مكان. لأنه إنما يتأتى هذا الفعل على قرار ساكن. 

وا آي القوم في ذلك مز Es left‏ وكوف التقبل لا end‏ ران RE‏ 
في الأرض» فأوجبوا حركتها. وهذا قد بطل فيما تقدّم'"؛ . وهذه الجملة تُورّد على من جعل حركتها مستمرَةٌ 
دائمة . فأماإذا قال بثبوت سكنات خلال تلك الحركات» فالأولى التعنّق بقول الله تعالى إن اليك 
الصَمَوَات وَالأَرْض ]٤١ ol EN SE of‏ فنص على سكونهما ونفى الزوال عنهما. 

وفي هذه الآية دليل سكون السماء أيضاً وإن كان ما قدّمناه يصح فيها كما يصح في سكون الأرض 
إذا قيل بدوام حركتها. والأقرب في سكون السماء أن لا يكون هناك عمد أيضاًء لا" أن es‏ ونحن 
لا نراه» كما قال بعضهم. 

وكما دل ما ذكرناه على أن الأرض لا تنزل» فقد do‏ [ص 5١‏ أ] على أن التصرّف والاستقرار كانا لا 
يثبتان لو كانت تتحرك صعداً! فتنتفى ي الحركة عنها من كل وجه. 


7 
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٤‏ 8. كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


[فصل في كيفية تسكين الله الأرض] 

قال رحمه الله: 

الأولى في سكون الأرض أن يُسكن الله الصفائح التي هي تحت القرار على وجه لا يخرقها ثقل ما فوقهاء ٠‏ 
لأن وجه الأرض لو كان ساكتاء لامتنع حفر الآبار والأنهار» من حيث كان مُراد القديم تعالى بالوجود أحقّ. 
ولسنا نمنع من سكون ظاهر الأرضء ES‏ نقول: لا يجوز أن يكون سكونه كسكون القرار. ومن الجائز 
أن يكون السكون الذي في وجه الأرض دون ما نقدر عليه» وإن حدث حالاً فحالاً» فلهذا يتأتى متا الحفر 
وغيره. یوز أن يكون سكؤنه افيا ولا ت يثبت له حظ المنع. [م 44 ب] فكل هذا يجوزء والله أعلم. 








[فصل في de‏ سكون الأرض] 

قال رحمه الله: 

اعلم أن الكلام في de‏ سكون الأرض لا يعدو من وجهّين» أحدهما ما افق عليه الشيوخ رحمهم 
الله من تسكين الله تعالى Lot]‏ حالاً بعد حال» قَدْراً يُوفِي على ما فيها من الثقل. وهذا الوجه ظاهر. فأما 
الوجه الثاني» فهو ما اختص به أبو هاشم من جواز اختصاص نصف كَرة الأرض باعتماد dame‏ والنصف 
الفوقاني باعتماد سفلاً» فيتكافى الاعتمادان وتقف الأرض» كما يقف الجسم الذي يتجاذبه قادران» وكالوتر 
الذي يقف عند piles‏ طركّي القوس له. فصار أبو هاشم» كما ذهب مذهب غيره ة في الوجه الأوّلء زاد 
هذه الزيادة. 

ولا يتهيأ لأبي علي رحمه الله أن يقول بهذاء لآن عنده أن الثقل راجع إلى ذات الجوهره وأنه لا يُولّد 
و أن*" المُولّد هو الحركة» ولأنه يذهب إلى أنه تعالى لا يفعل us‏ فصارت هذه المذاهب Le‏ 
عليه أن لا يتطلب سبباً لوقوف الأرض» لأنها قد حلّت محلّ الجسم الخفيف. فإن"" لم يكن هناك معتى : 
ولد وهو الثقل» ولم يصح أن يفعل الله تعالى بسبب» فما الوجه في أن تحتاج إلى تسكين الله Lg‏ حالاً ا 
Vos‏ كوا تو على ترش الاعتاد من SRE‏ 

فإن قال أكل: «فهل بين المذهبين فرق إلا من حيث أن أبا علي جعل السكون de‏ وأبا هاشم جعله 
متولداً؟ لأن على هذه الطريقة الثائية» لا بّ من أن تقولوا إن اعتماد التصف التحتاني يُولّد في النتصف 
الفوقاني اعتماداً مثله وسكوناً إذا كان ممنوعاً من توليده الحركة» وكذلك PA Let‏ الفوقاني يُولّد في ١‏ 








N fe 


ص: وإتما. ص: وإن. 
ET‏ انظر ص FA VE‏ كذاء والصحيح: اعتماد التصف. 
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لتحتاني مثل اللازم*"؛ والسكون. ويكون حالهما أبداً كذلك. لأن ما يوجب ذلك في وقت يوجبه في سائر 
لأوقات. فإذا كان هذا هو الصحيح عندكم في توليد الاعتماد» فقد عادت الحال إلى حدوث السكون 
حالاً بعد حال à‏ في كلا نصفي SN‏ ولا تقع التفرقة إلا من حيت التوليد والابتداءة» قيل له: إن على هذا 
لمذهب إنما تقف الأرض لتقام الاعتماقين» وإن تبعهما السكون» حتى لو 6 أنهما OS EN‏ السكون» 
لوقفت الأرض» على ما نقوله في تتجادّبٍ الحبل إن وقوفه لأجل المسجاذبة لا للسكون» وإن كان لا بد من 
وقوفه. فتثبت التفرقة بين المذهبّين من هذا الوجه» على ما نختاره من المذهب في توليد الاعتماد. فأما 
أبو هاشم رحمه الله» فإنه يقول: «إذا امتنع التحريك في النصف الفوقاني» امتنع تسكينه أيضا»» على قوله 
في أجزاء الجبل إنه إذا لم يصح تحريكها لم يصح US‏ فالفرق على مذهيه يظهر. 

ولا يصح الاعتراض على هذه العلّة بأن يقال: «إن ما يختص باعتماد صعداً لا بذ فيه من رقّة ولطافة 
كالتار» وما هذا سبيله لا يصح أن يصير مانعاً من نزول الثقيل فيه بل يخرقه وينزل فيه إلا إذا جمع في 
ظرف صلب كالزق المنفوخ فيه الريح"؛ وذلك لأن الرقيق لا يمتنع أن يُصلَبه الله تعالى بحيث يمنع الثقيل .. 
من النفوذ فيه وخرقه؛ على ما نعلم من حال الرياح أنها تتصلب عند الهبوب””؟ الشديد مع رقتهاء حتى تقلع 
الصخور والأشجار العظام. وعلى هذا الوجه ET Les‏ عند اجتماعه في الزق» فيمكن الراكب ركوبه. فإذا 
ES ey‏ | 





ne a nr dde 
ولسنا نجعل النصف التحتاني مكاناً للفوقاني» فيقال: «فيجب» على قول أبي هاشم في المكان أن يكون‎ 
أكبر من المتمكن؛» أن يلزم كون النصف التحتاني أعظم»ء لأنه لا يجعله مكاناً له" في الحقيقة» والذي‎ 

جرى في كلامه انصف كرة الأرض»» فكان الاعتبار عنده بالاعتمادين المختلقين» لاغير. 
ولا يمكن أن يقال: «فلو حصل في جاتب من الأرض خلق كثير» لوجب هوي الأرض»» لأنه. إذا حصل 
ما قاله» زاد الله تعالى في صلابة ذلك المكانء لأنه قد جعل الأرض قراراً وموضعاً لأرزاق العباد» فلا بذ 
من جهة العادة أن يزيد في تضليبه. فإن قال: 55 أن كل واحدة من SE‏ ي" الأرض حكمها ما ذكرتم؛ 


“ يعني الاعتماد اللازم سفلاً وهو الثقل عند أبي ماش ري 
bi 2“‏ ص 1/0 + انظر ص 486 
5 ”أ م: هبويها. 1 a: Le‏ 


*'* أي الرقيق. “5 كذا ! والصحيح: نصمّي. 
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فما الذي يوجب وقوفها؟». LCL‏ لأن هڏين الاعتمادين إذا تقابلاء لم يكن أحدهما بالتوليد Gi‏ فن 
صاحبه؛ فلا يُولّدان الحركة وتقف الأرض. 
وعلى هذه الجملة نقول في سكون الأرض. [ص ٦١‏ ب] 


[فصل في نفس المسألة] 

قال رحمه الله: 

قد ذهب القائلون بسكون الأرض كل مذهب في de‏ سكونها. فقال بعضهم: «إنما سكنت لأن الفلك 
يجذبها من جميع جهاتها"”* daube‏ قتصير كما لو ALI‏ من حجر المغناطيس وجعل في وسطه 
صنم من حديد» لوقف من حيث يجذبه الحجر جذباً باستواء إذا كان بُعده إلى الجهات بُعداً واحداً». وفيهم من 
قال: ابل يدفعها الفلك دفعاً باعتدال فتقف» كالريشة الواقفة في وسط قتينة فيها ماء إذا كانت تدور القثينة». 

والأصل في إبطال هذا التعليل أن الفلك على الحدّ الذي ب يُتبتونه؟"* مما لا سبيل إليه» فكيف يُبتنى 
سكون الأرض عليه؟ هذا وعلى كلا القرآين يلزم GE)‏ عايناء لأن الفلك كما يبجذب الأرض يلزم 
جذبه لنا أيضاًء وكذلك إن كان يدفعها يلزم أن يدفعنا أيضاً باعتدال» فيصير كالريح العاصف إذا جذبتنا أو 
دفعتنا. ولا يمكن أن يقال: «إنه يجذب الأرض ولا يجذبنا»» لأن EL‏ من حقّه أن يجذب الأرض بأسرها 
يو He‏ جذبنا ونحن دونها . ويعد فكان يلزم أن لا يتراجع الحجر الذي نرميه» بأن يجذبه الفلك أو يدفعه 
وإذا طفر أحدنا أن“ لا يعود إلى قرار الأرض للعلّة التي ذكروها. وكل ذلك باطل. 

وقال بعضهم: ابل العلّة في وقوفها أنها واقعة في وسط الفلك» وهو مرتفع من سائر جهاته. ومن شأنها 
أن تتحرك إلى مركز الفلك بطبعهاء فإذا حصلت فيه لم يجز أن تتجاوزه لأنها تتحرك إليه ولا تتحرك عنه). 
وهذا مع أنه دعوى لا ef‏ قكيف لا تتحرك هذه الأرض مع ثقلها إذا انتهت إلى المركزء وما الذي يمنع 
ثقلها من التوليد؟ ويلزمهم في أحدناء لو انتهى إلى ذلك المركزء أن لا يصح منه أن يتحرك وقد ترف 
فساده. وقد قال أبو القاسم”*؟» وإلى ذلك ذهب أكثر الأوائل: «إن العلة في وقوفها وقوعها في وسط الفلك» 

ع 1 5 5 5 ۴ 

وارتفاعٌ الفلك من جميع الجهات. وإنه» لما ثبت أن الأرض كريّة الشكل؛؟؟» لم يمتنع Of‏ يكون هاهنا 
أقوام لاقي alu‏ أقدامهم» وهم أيضاً يشاهدون السماء فوقهم [م 40 ب] والأرض تحتهم والفلك مُحيط 


807 مناه له *؟* أ ص: - أن 

.۱۹۳-۱۹۲ راجع المسائل‎ ST م: جوانيها.‎ NA 
ro انظر ص‎ f5t ص أثبتوه.‎ 45 

؟؛ صء م: = ما © م: من أن 


asie‏ والصحيح على الأرجيح: يجب 
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بهم ومرتفع عليهم كما أنه كذلك فينا. فلو تحرّكت بالإضافة إلينا سفلاًء لكانت قد تحرّكت إليهم*؟ dame‏ 
ولا يجوز في الثقيل تحرّكه صضعداً». قالوا: «وإذا كان كذلك؛ لم يكن لنا أن نقول لهم ”إنكم تحتنا“ لأن لهم 
أن يقولوا مثل ذلك لناء من حيث كانوا فوق الأرض وتحت الفلك كما أا كذلك». 

واعلم أن في هذا الوجه الذي ذكروه ON Labs‏ ارتفاع الشيء على غيره من جميع الجهات يمنع من 
إحاطته به» وإحاطته به تمنع من أنه مرتفع عليه لأن إحاطته به تقتضي مجاورته له من كل جهة. ومن جملة 
الجهات جهة السفل» وما يكون أسفل من غيره لا يكون مرتفعاً عليه. ثم يلزمهم؛ على قولهم» نّا لو حفرنا 
حفرةٌ نافذةٌ في الأرض واطلعنا”؛؟ فيهاء أن نرى هناك السماء والكواكب كأنها تحتناء وهي في الحقيقة 
عندهم*!* فوقناء فيقتضي تعلق الإدراك بالشيء لا على ما هو به. ولا يمكنهم أن يقولوا: «إن الشيء إنما 
يكون فوق وتحت بالإضافة» وإلا فالكل بهذا الوصف»» لأن هذا يزيل الثقة بالمُشامدات ويوجب أن لا 
تكون الكواكب مرتفعةٌ على ما نشاهده. 

وقد قال أبو هاشم رحمه الله: لو بلغ أحدنا إلى ذلك المركز لكان يجب أن يرى 5 a‏ مستقيمةٌ 
لأنه ينظر إلى سمت رأسه فيراه تحت الفلك» وإلى سمت رجله فيراه فوق الفلك والفلك تحته» وهو في 
الحقيقة فوقه. فيلزم من حيث یری رأسه أن يكون مستقيماً ومن حيث يرى الفلك تحته أن يكون مُنكساً 
وقد عرفنا فساد ذلك. ويلزم» لو فعلنا في الأرض خرقاً وأرسلنا فيه حجراًء أن يقف ولا يذهب» مع أن ما 
فيه من الثقل مُُوجبٌ للهُويٌ. ويلزم أن يوجد في أحدنا اعتماد بصفة جنسّين مختلفّين» بأن يكون بالإضافة 
إليهم صعداً وإلينا سفلاًء وكذلك الحال فيهم. ومعلوم أن أحد الاعتماكين لا يلزم إلا مع cd‏ والآخر 
لا يلزم إلا مع الرطوبة» فيلزم أن يكون في كل جزء منا رطوبة ويبوسة» وكذلك في كل جزء منهم. 

وقد جعل النظام علّة سكونها أنها لم تجد مكاناً تتحرك فيه. وكان عنده أن المتحرك لا يتحرك إلا في 
مكان» وهذا قد مضى إفسادنا له" . 

والعامّة تذهب إلى أن'*؛ وقوفها على ظهر حيوان. إلا أن ذلك الحيوان لا À‏ له من مكان ساكن تحته 
cal‏ وكلامنا في سكون أجزاء الأمكنة. وقريب من هذا أن يقال إنها وقفت لعمدء إلا أن ذلك العمد لا 
بد من تسكينه بحيث لا يخرقه ثقل الأرض. فلم لا يجوز أن بسكن الله تعالى نفس الأرض ويستغني عن 
العمد؟ وإن وقف العمد بعمد آخرء تسلسل. 

فإن قيل:«أيصح أن rat‏ سيب سكونها أن الله تعالى يخلق في كل حال baie‏ تحت الأرض» فتمتنع 
الأرض من الحركة؟ لأنه لا تجوز حركة الأرض إلا بعد حركتهاء وهي لا تتحرك حال الحدوث بل تتتحرك 





ای بالإضافة إليهم. : pere‏ متكسةً. 
et‏ فاطلعنا, '* راجع ص 7375 


^ أ: عندهم في الحقيقة. آ:- آن. 
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في الثاني» وفي الوقت الثاني ييخلق صفيحةٌ أخرى مثل الأولى؛ فيتصل السكون cites‏ قيل له لا بد من أن 
يخلق [ص ٦۲‏ أ] في تلك الصفيحة من السكنات أكثر مما يتولد عن ثقل الأرض من الحركةء وإلا كان 
LE‏ الثقل بأن تصير الأرض في مكانها أولى من حصول الصفيحة بحيث هي» لأنه مُوجَب فالمبتداً'*! 
لا بد من أن يزيد عليه حتى يصح وجوده. DES‏ هذا أن المنع لو رجع إلى ذات الصفيحة وصفاتهاء لم يفترق 
الحال بين حدوثها وبقائها فكان يصح لو تقلت من وسط العالّم صفيحة» أن تمتنع الأرض من الهُوي» 
[م 95 أ] وذلك باطل. وإذا لم يكن بد من خلق السكنات الكثيرة في تلك الصفيحة فلا فائدة في تلق "*! 
الصفيحة بل يخلق تلك السكتات - التي تُكافي مُوجَبٍ اعتماد الأرض وتُوفِي عليه - في نفس الأرض» 


فتقف. ويعود الأمر إلى ما تقدّمء وفيه نظر. 


[فصل في نفس المسألة] 

قال رحمه الله: 

ليس يصح أن يقال إن الأرض خفيفة» على ما محكي عن أبي القاسم استدلالاً بقوله تعالى لا وَجَعَلَْا في 
LAN‏ رَوَاسِيَ أن La‏ بهم 4 11١/511‏ «فأئبت الجبال مُؤثّرةٌ في وقوف الأرض» وهي بأن تُعينها على 
التزول أولى لولا أنها خفيفة»؟**. وذلك لأن الذي يظهر لنا من صفائح الأرض يقتضي فيها الثقل العظيم. 
وقد يجوز أن يكون خلق الله تعالى الجبال على ما ذكره"** في مواضع خفيفة منها. فأما وجه سبكون الأرض 
بهاء GE‏ على ما جوّزه أبو هاشم رحمه الله في علّة سكونهاء لأنا إذا قلنا إن نصف الأرض الفوقاني يختصض 
باعتماد سفلاًء والنصف التحتاني باعتماد d5le‏ فغير ممتنم لولا الجبال» أن يخلب اعتمادٌ السفلي**؛ اعتمادٌ 
الفوقاني» فيقع في الأرض اضطراب. ويصير للرواسي» والحال هذه» تأثيرٌ في ANS EN‏ 


؟*؟ ص: والمبتداً. *** م: ذكروه. 
tr‏ م: في تلك. “40 أي التصف التحتاني. 


“ لم يُذكّر في المسائل هذا الاستدلال. '*؛ م: قي وقوف الأرض. 














القول في التأليف 


. [فصل في إثبات التأليف] 
قال رحمه الله: ١‏ 
أوّل من أثبت التأليف معني يحل محلين أبو الهذيل'» وتبعه على ذلك شيوخنا البصريون. وأنكره 
باقي الناس". 


ودليل إثباته أن في الأجسام ما يتصعب علينا فك فلا بد من وجه يؤر في المنع. فإذا لم يصح أن 
يكون لشيء من call sf‏ ولا صح أن يكون بالفاعل لما قد مضى من قبل" لم يكن بد من معنى. ولا يصح 
أن يكون المعنى هو المجاورة» لأا نقدر على نقل هذا الجسم من مكان إلى غيره» وإبطال كل ما فيه من 
المجاورات» ولا نقدر على فك بعضه عن؛ بعض. وبهذا نعلم أن المعنى المانع لا يكون نفس التقل» لأنه 
إذا لم يختص الجميع فكيف يختص البعض؟ فلا بذ من معنى زائد نحتاج إلى إبطاله عند تفكيك البعض 
عن البعض» ولا نحتاج إلى إبطاله قي الجميع عند تقله. 

وذلك المعنى إن حل في* أحد المحلين» لزم أن لا يمتنع الفعل لأجله في المحلّ الآخر لأن مالم 
يكن حال في محل ولا كان في حكم الحال فيه» لم يصح أن يصير مانعاً من الفعل فيه. ولا يلزم على ذلك 
امتناع الإرادة والكراهة للشيء الواحد وإن تغاير محلاهماء لأنهما من حيث أوجبتا صفتّين ls‏ للجملة» 
صارتا كأن محلهما واحد وإن كان في التحقيق قد تغاير محلّهما". وكذلك الجسم الثقيل إذا وضع على 


م: + رحمه الله. ١‏ م: من 
ومنهم أبو القاسمء راجع المسائل ANA‏ © ضن:-في: 
" وهذا في إثبات الكوت» راجع ص 749-١55‏ ˆ انظر ص ٥۲١‏ و0484 


¥ 




















۹٠۰‏ # كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


جسم خفيف js‏ تحريكه» فهو لأن ثقل الثقيل قد صار في حكم الموجود فيه من حيتٌ أنه في جهته 
ولهذا يتبيّن أحدنا ثقل الحجر في يده إذا وضعه عليها. ا ne‏ 
تحريكه لأجل ذلك. وهكذا فالملتزق إذا لم صح تحريك بعضه دون بعضء فهو لأجل أن الالتزاق قد 
صيّره في حكم الشيء الواحد. فيجب أن يكون هذا المعنى حالاً في محلّين". 

وبعد فلولا أن وجوده كما ذكرنا في المحلّين» لحل محل الاعتماد لأنه» لما كان وجوده في محل 
واحدء كما يمنع من JE‏ البعض» يمنع من نقل الكل. 

وبعد فإن وُجد في أحدهما فتعدّر فكه عن الآخر» يلزم أن لا يتعذر [م ٩١‏ ب] فك الآخر عنه» وكذلك 
إذا Jar‏ وجوده في هذا.دون ذلك"» للعلة التي قدّمناها. 

فإن زعم زاعم أن «التأليف معنيان يحلان هدّين المحلّين» فلأجل ذلك تصعب فك كل واحد منهما عن 
ca‏ فذلك باطل لأنه كان يصح انفكاك أحدهما عن الآخر لفقد جميع وجوه التعلّق بينهما» لمثل ما 
ذكرنا في جواز Le‏ الجوهر من اللون* '. ولا يمكنه أن يجعل سبب المعنيين واحداً"' لأنه إذا تغاير المحلٌ 
بهماء جاز أن يمنع مانع من توليد أحدهما دون الآخرء وإذا صح وجوب انفصال أحدهما عن EN‏ لزم 
جواز LAS‏ فك أحد الجسمّين عن الآخر مع سهولة فك صاحبه» وذلك باطل. 


[فصل في GAL‏ ضعيفة لأبي هاشم في إثبات التأليف] 

قال رحمه الله: 

اعلم أن المعتمّد في إثبات التأليف ليس إلا ما تقدّم. وقد ذكر أبو هاشم في آخر الجامع الصغير BL‏ 
RS)‏ سوى ما ذكرناء وذكر بعض ذلك في الجامع الكبير. 

قال: «لو لم يكن في الجسمَين» إذا تجاوراء معنى هو التأليف» ولم يكن إلا المجاورةء لوجب - إذا 
نقلناهما"" من مكان إلى مكان فبطلت المجاورة التي بينهما - أن تتنائر أجزاؤهما. وإذا LS‏ نعلم خلاف 
ذلك دلا على أن التأليف معنى هو غير المجاورة». ولقائل أن يعترض ذلك بأن تلك المجاورات إذا 

يطلت» خلفها مجاورات أخر» فلهذا لا تتناثر أجزاؤه"'. فسبيل المجاورة عنده سبيل التجاوّر عندناء لأنه؟' 

عند JAN‏ ولا تتناثر الأجزاءء لما كان بخلف ذلك" التجاور غيئه. 


La 


EE 1¥ 3 . ۷‏ 
م: المحلين. م: تقله. 
À‏ ص: صار ٠" LS‏ كذاء ولعل الصواب: أجزاؤهما 
° أزذاك. ؟' أي التجاوّر. 
' راجع ص de '* Ov‏ 
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ص: وأحد. 
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وقال أيضاً: لو لم يكن في الجسم إلا المجاورة» لوجب فيمن يقدر [ص 71 ب] على نقل ثوب ديباج 
من مكان إلى مكان أن يقدر على نسجه. والصبي يتأتّى منه النقل» ويتعذر عليه النسجج. فلو A pe US‏ 
لاحتاج في أحدهما من العلم إلى ما يحتاج إليه في الآخرء ولاستوى حال الصبي الذي يجهل النسج وحال 
الناسج» لأن كل واحد منهما لم يأت بغير المجاورة». ولقائل أن يقول: ”ليس في النسج إلا مجاورات 
che pans‏ وهي لا DS‏ من كل واحد وإنما يصح إيقاعها من العالم بها؛ ومتى تأنّت من الصبي» فعلى 
وجه الاحتذاء لا على سبيل الابتداء». ويقول: «وأنتم» وإن أثبتم التأليف معني زائداً على الكون» تقولون 
إن المجاورات التي يفعلها الناسج يحتاج فيها إلى علم لوقوعها على وجه مخصوص. فكذلك أقول أناء 
وإن نفيتٌ ذلك المعنى». 

وقال Lai‏ «وكيف يصح أن يقال في الجسمّين إذا اجتمعا إنه ليس هناك إلا الكون الذي هو المجاورة» 
وإنه لا معنى سواه» مع أن التأليف من جنس واحد والكون يتضادٌ؟ فيجب أن يكون أحدهما غير الآخر). 
وهذا ضعيف جدَا of ON‏ نفى ثبوت معنى غير الكون لا يصح أن EE‏ عليه بأن يقال إن التأليف من 
جنس els‏ وهو تاف له! ويصير بمنزلة الاستدلال بالفرع على الأصلء لأنه رام الاحتجاج على إثباته 
بصفة cal‏ وذلك بعيد. 

وقريب من هذا قوله: «إن الجزء يأتلف إلى سنّة أجزاءء فتوجد فيه أجزاء من التأليف. فكيف يكون هو 
والكون سواءٌ؟». وذلك مما LS‏ له لأن المُخالف يقول: «إذا تألّف إلى سبّة أجزاء ففيه كون واحد 
فقط. وإنما الأجزاء التي تألّفت إليه فيها أكوان يعددها». 

وربّما قال أبو هاشم [م ٩۷‏ أ] رحمه الله: «لو لم يكن إلا المجاورة» لوجب فيمن قطع عضواً من 
أعضاء غيره» ثم جاور بينه وبين المقطوع منهء أن pe‏ لوجود المجاورة. فإذا عرفنا أن لا التثام دل على 
معنى سوى المجاورة». وهذا معترّضء لأن للخصم أن يقول: «قَولي هاهنا كقولك في نفس التأليف» لأن 
عندك أنه» متى حصلت المجاورة فالتأليف موجود معهاء ومع ذلك فلا التثام؛ ولم يدل فقد الالتثام على 
فقد التأليف» لما احتيج إلى شرط زائد على ما هو مورجود. فكذلك قولي في المجاورة" إنه إنما لا" يلتثم 
بها هذا العضوء لفقد الشرط فله». 

فهذه GAL‏ قد بان لك ضعفها. 


n'ose 4 : Hi 


ص: المجاورات. 
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[فصل 3 أن التأليف يصح وجوده في الجسم وإن لم يتصعب تفكيكه] 


قال رحمه الله: 

del‏ أنه ca‏ يبت التأليف فيما لا يتصعب؟' تفكيكه كما يثبت في متصعب التفكيك» وإن LS‏ هناك 
بدلالة أخرى. ولا طمن علينا في ذلك» لآن إثبات مثل الحكم بغير تلك الذلالة gares‏ على ما كيت 
حدوث الجسم بغير طريقتنا في حدوث العرض". 

ولسنا نجعل التأليف علَةٌ في التحقيق لتصكُّب التفكيك» فكان يقال: «فكيف تثبت العلّة ولا حك 
وهل ذلك إلا مناقضة؟» وإنما نجعله منعاً. ولو و کان عل لم يجز اختلافه بالفاعلين» ومعلوم أن أحوالهم 
تختلف في À‏ التقكيك عليهم. اولهذا لا يصح أن يقال بتعذر أو ae‏ على القديم تعالى» ولو كان 
le‏ لوجب ذلك. des pale‏ جاز وقوف كونه منعاً على شرط وهو أن يصادف في أحد محلّيه 


رطوبة» وفي الآخر يبوسة. 


[فصل في نفسن المسألة] 

قال رحمه الله: 

وقد منع أبو يعقوب البستاني من وجود التأليف إلا فيما يتصعب فكه. والذي يُبيّن فساده أن الذي يُولّده 
هو المجاورة» فإذا وُجدت في غير ما يتصعب فكه» وجب وجود التأليف كما يجب مثله فيما ذكره. 

ولا يمكن أن Je‏ توليدها له مشروطاً بثبوت الرطوبة els‏ وإلا كان يجب وجودهما be‏ في 
محل السبب الذي هو الكونء لأن ما fée‏ شرطاً في التوليد يجب اختصاصه بمحل السبب أو يجري 
هذا المجرىء على ما نقوله في توليد الاعتماد الصوت'” بشرط الصلابة"٠ ON‏ ما حصلت فيه الصلابة 
Le‏ الاعتماد" فصارت كأنها موجودة في محلّ الاعتماد. 

ولا يصح أن يل التأليف محتاجاً في الوجود إلى الرطوبة واليبوسة» لأنهما ضدّان» ولا يجوز حاجة 
الشيء إلى cal‏ ولسنا نجعله محتاجاً إلى الكوتّين على تضادّهما. وإنما يحتاج إلى تجاؤر محلّيه. 


La 


١‏ ص: يصعب. ۲۳ ۰۲۹۵ ۰۳۰۵ YY A‏ وهذا لأن المعنّين مترابطان إذ 
'* أ: الأعراض۔ لا SLA‏ إلا بین جسمّين SD‏ (ص 189 و 40( 
"١‏ ص: للصوت. 5 ص: جهةٌ للاعتماد. 


5 ارصن و . قال المصتّف في غيره من المواضع 
إن الاعتماد يولد الصوت بشرط المُصاكّة» انظر ص 2189 

















القول في التأليف 8 par‏ 


فإن قال: «إذا؛' اختلف المحل بهماء صارتا code‏ في الجنس» قيصح وجودهما» قيل له: بل يجب 
وجودهما معاً في كل واحد من المحلين» ON‏ وجود التأليف هو على هذا Ji‏ لا أنه متتصف» ولكنه 
موجود في كل واحد من المحلَّينء فيجب في الرطوبة واليبوسة مثل ذلك. وبعد فكان يجب بزوال الرطوية 
أن يسهل التفريق» لأنه يزول التأليف لفقد ما يحتاج إليه. ومعلوم أن SSI‏ إذا طبخ» صعب" فكّه مع زوال 
أكثر الرطوبات التي كانت فيه وغلبة أجزاء اليس عليه» ولأجل ذلك» إذا كسرتّه بعد الطبخ ثم رمت coll‏ 
لم Es‏ وبعد فحكم التأليف مقصور على eds‏ فلا يحتاج إلى أزيد منه. 

فقد بطل إذا”” حاجة التأليف إلى أزيد من المحل. وإذا كان كذلك» فيجب صحة وجوده في الجسم 


وإن لم يتصعب فك بعضه عن بعض. 


[فصل في التأليفات المخصوصة المختلفة وأسمائها] 


قال رحمه الله: 

الأسماء تختلف على التأليف بحسب ما يقارنه من المعاني» كما نقوله في الالتزاق والصلابة والشدّة. 
فإنه إنما يصير كذلك بالرطوبة واليبوسةء CN‏ قد ييا أنه يوجد من جنسه ما لا يتصعب معه التفكيك؛ كما 
يوجد في الأجسام الرطبة على حيالهاء وكذلك في الأجسام اليابسة. فلا بء إذا تصعب""؛ [ص 7 أ] من 
أمرء [م ۹۷ ب] وليس إلا ما ذكرنا من وجود الرطوبة في أحد محليه» ووجود اليبوسة في المحل الآخر. 

وليس يصح أن تُصرّف صعوبة التفريق إلى كثرة أجزاء التأليف وسهولته إلى قلتهاء وإلا لزم تجويز أن 
يصير الحديد في بعض البلاد بمنزلة الشمع لقلّة أجزاء التأليف فيه» مع ثبوت الرطوبة ol‏ بين أجزائه» 
وذلك باطل. وإنما NE‏ من داود عليه السلام عمل الذروع على سهولة لا لتر جصل في الحديد؛ بل 
لكثرة ما أعطاه الله؟' من القدرة. 

UT‏ الصحةء فهي تأليف يوجد في محل الحياقه أو إذا كان على حدّ الالتتا» كما يقال 


51 صحيح». 
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واللمس تأليف بين محل الحياة وبين غيره» طلباً لإدراك ما فيه. . والذوق مُماسّة بين محل الطعم واللهات 
طلباً له. والشمْ مُماسّة بين الخيشوم ومحل الرائحة» طلباً لإدراكها. جع اتا الت 
عل حر 

فأما الخشونة واللين» فالمرجع بهما إلى تأليف مخصوص. فمتى كان على حدّ التضريسء فهو الخشونة 
وإذا كان على طريقة الاستقامة» فهو اللين. وقد يُعبّر باللين عما يصير دلالة إثبات الرطوبة. 

وفي الناس من أثبتهما'” معنن زائدّين على التأليف. ودليلنا على إبطاله أنه كان يجب صحة وجود 
التأليف على هذا الحدّ ولا يكون خشاً أو لين لفقد ذلك المعنى» أو يوجد ذلك المعنى فيوجد الجسم 
خشتاً أو of‏ دون ما ذكرنا من التأليف» لأنه غير صحيح أن يُدّعى تعلق dogs‏ » فيصح اتفصال أحدهما 
عن الآخر. فإن اذّعي امتناع الانفصال فيهماء وقيل إن التأليف بُولد الخشونة أو اللين» فمعلوم أن التأليف 
يوجد في محلين» فيجب فيما يُولّده أن يوجد فيهما أيضاًء فيصير إذأ من جنس التأليف. هذا والتأليف محال 
أن يُولّد غيره؟ ". وإن Je‏ امتناع الاتفصال لأجل أن سبب الأمرّين واحد وهو الكون» لم يصح لأن الكون 
يصح وجوده في الجزء المنفرد» فتنبغي صحة وجود الخشونة فيه. هذا إن ولّده الكون بحيث هو. وإن 
ولّده بحيث المحلان» فهو التأليف. 

وأحد ما به بطل أن تكون الخشونة واللين معنيين زائدّين على ما قلناه» هو أنه قد ثبت أن حكمهما . 
ae‏ الطمل» qe de La Les‏ اوجرن في LM Ge 2 ll‏ فإذا قال القائل: «لا يصح أن 
يوجد إلا في phone‏ فقد صيّرهما من جنس التأليف وهو الذي ثريده. 

فأما التفرقة بين الخشن”” والليّنء فغير دالّة على أن هناك معنيين مختلفين» بل TE a‏ لأن أحدنا متى 
أمرّ يده على الخشنء داخلت أجزاؤه أجزاء يده لمكان التضريس اال وتفريق. 
وليس كذلك في الليّن. ولا يصح أن يُدَعى إدراك الخشونة واللين دون التأليف, لاتا لاتُسلّم ذلك ونقول: 
المُدرّك” في الخشن هو ما ذكرنا من الألم الحاصل عند إمرار اليد عليه. 

ومتى قال القائل: «فأحدنا يقدر على التأليف. ولا يقدر على تليين الخشن وتخشين الليّنْء ولو كان 
الجميع dues‏ لما صح أن تفترق القدرة!» فمن جوابنا أنه قد يقدر على ما ذكرتٌ» ON‏ إذا فتلنا”” القطن 
أو الخرٌ ظهر فيهما اليسير من الخشونة» وقد تُزيل عن الخشن أشياءً من أجزائه» فيصير لينا بأن نرده إلى 
حدّ الاستقامة. وإذا تعذّر الحال في بعض المواضعء فللحاجة إلى آلات لطاف قد فقدناها. 

فهذا طرّيق القول في الخشونة واللين.' 


"١‏ أي الخشونة واللين. ؟" ص: -هى. 


*' انظر ص als ”* 808-8٠4‏ 
*" ص: الخشونة. LE‏ ص م: قلنا (9). 
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ومن هذه الجملة الطول والعَرْض والحمقء ON‏ المرجع بهذه الأسماء إلى تأليفات ذاهبة في هذه 
الجهات» فلذلك تقول «طوّلتٌ الحديد» Ce‏ فيه هذه AI‏ المخصوصة. . وقد منع أبو القاسم 
من ذلك فقال: op‏ الطويل يضم إلى الطويل [م AA‏ أ] فلا يزداد طوله»"”. وهذا إنما يكون إذا حصلت 
ll‏ بينهما في غير الجهة التي سمّيتاها طولاً. وذلك عبارة لا فائدة في الإكثار فيها. 

ومن جملة الأسماء التي تنطلق على تأليف مخصوص هو Bat‏ فإنها مُماسّة تقع بين جسكين 
صلبين عقيب حركات متوالية أو حركات يقل السكون بينها مع الاعتماد. . ونتجعل هذه loi‏ شرطاً فى 
توليد الاعتماد الصوت» لا أنها تُولّده وإلا لزم أن تكون مُولَدةٌ له في كلا محلّيهاء وهذا يجعله من جنس 
التأليف» وقد ثبت أنه مُخالف له. 

وإنما وجب اشتراط هذه الشروط في المُصاكة لعلمنا أن الجسمّين المتبايتين لا يوصفان bell‏ 
ولا إذا کان تماسّهما مع ابتداء حدوثهماء لم يوصفا ذلك حتى لو خلقهما الله سبحانه"" متماگین» لم 
Los‏ بالصكة. . ولو كانا متماسّين ولم يكن بعد تزايّل وتفرّق*” Li‏ وصفا بذلك» كأجزاء الجر فإنها لا 
توصف بمُصاكة بعضها لبعض» فلا Le‏ من أن تكون هذه المُماسّة Page‏ عن JA‏ وتفثق٠٠.‏ 

ن كاد شري السام E‏ لاا بعلن بان لبد SESE‏ 
على الصوف. . وإن كنا نعلم هناك صلابة ماء فلا بد من حصول المُصاكة بينهما وإن فّت» لكن أهل اللخة 
لا يصفونه بذلك. 

TT‏ » ثم لم تكن عقيب حركات متوالية أو على وجه a‏ السكون بينهاء لمآ 

Pers‏ المصاكة. . فلهذاء لو وضع أحدنا يده على الأرض وضعاً خفيفاء لم نقل إنه صا الأرض بيده. 

- ولا بيع ذلك عله من Le SV‏ 

فعند اجتماع هذه الأوصاف» [ص 716 ب] يوصف التأليف بالصكة. 0 e‏ 


التأليف ١‏ 3 كانت سواہ لص وجودها من دونهء ما ثبت فى نظائره. 
ص زو ex‏ اد مو وف 3 في 
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[فصل فيما يقال من هذه الأسماء عند العدم أو عند الوجود فقط] 


قال رحمه الله: 

اعلم أن هذه الأسماء التي تقدّم القول فيها لا يصح إجراؤها على التأليف إلا بعد الوجود لأنها تتبع 
عن وجوده"“ نفسه» أو وجود معتى came‏ أو وجوده على وجه» والأسماء التي هذه حالها تختص الوجود. 
والذي يجري عليه في الحالّين هو مثل التأليف والاجتماع والُماشة. ولا يقال» وهو معدوم إنه تجاؤر 
أو تماسٌّ أو اتصال» وإنما يقال عند وجوده”. 


[فصل في الالتزاق وشروطه] 

قال رحمه الله: 

وقد ينا أن التاأيف» في كوت التاق يفت إلى الرطوية واليوسة. وإذا ااج إلهما في هذا الحكم؛ 
تدس جرت لايك ee D‏ يصير التزاقاً في حال بقائه. يُبيّن هذا أنه 
Vo par be Éd‏ تيصع GLS‏ لزني Le A ON‏ 
لإ يصح» بل لا À‏ من أجزاء كثيرة. وعلى هذه الطريقة يمتنع التصاق"؟ الطين بالمرآة الصقيلة لفقد الخلل 
وانسداده بالصقالة» ويصح في الحائط لثبوت؛ الخلل فيه. 

وإذا أوجبنا حدوث التأليف» لا نوجب حدوث الرطوبة والييوسة؛ بل يثبت الالتراق وإن كانتا باقن» 
على ما نعلم من حال رطوية الماء ويبوسة التراب إذا ضربنا منهما اللّن. ويفارق ذلك ما نقوله في كون 
الاعتماد لازماً إنه إنما يغبت إذا صادف حدوثه حدوث الرطوبة". 

هذا كلام في التأليف الحادث» وحاجته إلى ما ذكرناه. فأما إذا بقي» فهل يفتقر إلى بقائهما أم لا؟ قال 
الشيخ أبو عبد الله رحمه الله: «لا يحتاج في استمراره إلى ذلك وإن احتاج في JM‏ فجوّز أن يبقى 
التزاقاً وإن زالت أجزاء هذين المعتيين عنه**. وشبّه"“ بالفعل وحاجته إلى فاعله"*. أن عند استمرار الوجود 
به لا يفتقر إلى كونه [م 48 ب] قادراً. والذي هو معلوم من هذه الجملة أن اللّين قبل الطبخ هو أوزنء 
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فإذا طبخ انتفت بالتار أجزاء رطبة. ولیس يصح أن يكون ما بقي كله أجزاءً AL‏ وإلا ارتفعت كالنار. 
فالغالب فيه إذاً هي الأجزاء الرطبةء فلهذا يهوي. فإن الاعتماد Se‏ لا يلزم إلا بالرطوبة. فالواجب استواء 
حال الحدوت والبقاء في الحاجة إليهماء وإن اختلفت الحال فيه على ما فصّلناه. ويفارق حاجة الفعل 
إلى الفاعل» لأنه محتاج إليه في الإييجاد» لا في الوجود. وليس هذه سبيل حاجة التأليف» في هذا الحكمء 
إلى ما ذكرناه. 

قال أبو هاشم رحمه الله إن الجسم إذا كان بصفة المائعات كالماء وغيره؛ فالالتزاق لا يصح حصوله 
فيه. إلا أنه لا يمتنع حصول اليسير منه في الماء» لا سيما عند تخلل الهواء له» والغالب فيه col‏ ولكن 
لا يظهر هذا الذي ذكرناه في الماء إلا عندما يصير جليداً. ولا شبهة في أن ما ليس بصفة الماء» وإن كان 
في كل جزء منه جزء من الرطوبةء يصصح وجود الالتزاق فيه. 


[فصل في التزاق أسئان المشط] 
قال رحمه الله: 
ع 
إن سأل سائل عن أسنان المشطء إذا أدخل بعضها في بعض» لماذا يعسر تفريقها؟ قيل له: قد يجوز أن 
يكون للتداحل الحاصل بينهما. وهذا أقرب من أن يقال هو للرطوبة واليبوسةء لأنه لو كان لأجل AB‏ 
لكان يعسر التفريق عند التجاور ba‏ لحصولهما والحال هذه. 


[فصل في أن التأليف لا يصح وجوده لا في محل ولا في أزيد من Cordons‏ 

قال رحمه الله: 

لا يصح في التأليف أن يونجد لا في محل ON‏ أخصٌ حكم Lee‏ عليه في ذاته افتقاره عند الوجود 
إلى محلین متجاورّين» إذ لا يمكن الإشارة إلى أمر سواه مع أنه لا بد أن يكون في ذاته مُميّراً عن غيره. 
ووجوده لا في محل يقتضي زوال هذا الحكم؛ وفي زواله انقلاب جنسه. 

وكما لا يصح وجوده لا في محل فليس يصح وجوده في أزيد من محلّین. وإلا فلو Je‏ ثلاثة محال 
للزم في الخط 2 CS‏ من ثلاثة أجزاءء وفي الوسط”” تأليف» أن لا يصح التفريق بينه وبين أحد الطرقَين؛ أو 


0 ص: لذلك. ' 9 أي في الجزء المتوسط. 
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إن صح ذلك» يقتضي وجود التأليف من وجه وعدمه من وجه آخر؛ أو أن يقال: PS de‏ 
يفعرق من الطرق الآخر es‏ ملا إذا قطعنا الجسم مين أن اتر أجزاؤه. 


[فصل في أن التأليف يصح عليه البقاء] 


قال رحمه الله: 

البقاء صحيح على التأليف» لمثل الدليل الذي ت تقدّم في اللون» ولأته لو لم يبق» لكان UE‏ أن يتأتّى تفريق 
الملتزق على سهولة» أو يمتنع أصلاً. فأما أن يتأتّى على وجه الصعوبة؛ فلا لأن القديم تعالى» إن كان يروم 
seu]‏ التأليف Ve‏ بعد حال فيه» فمٌراده بالوجود أولى فكان يمتنع؛ وإن كان لا يروم ذلك be‏ 
بسهولة*. ولا يمكن أن يُجعل المتقدم من التأليف» وقد بطلء مانعاء فليس إلا أن هناك أمراً gt Bu‏ 
إلى إبطاله. ولا يُولّد بعضه بعضاًء فتصرّف Lu‏ التفريق إليه» على ما a‏ من بعد*". 

فأما أبو هاشم رحمه الل فقد جعل الدلالة على بقاء التأليف وجوب إعادته في SE‏ وإعادة ما 
لا يصح البقاء عليه مُحال. وذلك لو ثبت؛ لكان من أظهر ما يقتضي بقاء التأليف» إلا أنه غير ضحيح. 

nl se Gas‏ يتان La‏ ماقم 
رحمه الله [م 48 أ] إن القدرة إذا بقيت وهي مفتقرة الى الحياة» فكذلك الحياة". إلا أن هذه الطريقة 

معترّضة هناك. وغلى Val‏ إنما يحتاج إلى التجاؤر» وليس إلى المجاورة”. 


[فصل في أن التأليف ليس بمُدرّك] 

قال de y‏ الله: 

ليس يتناول الإدراك هذا [ص 14 أ] المعنى» لا رؤيةٌ ولا لمساً. هذا قول الشيخ أبي هاشم. وخالفه 
الشيخ أبو علي رحمه الله فأثبته مُدرَكاً بالطريين جميعاًء كقوله في الأكوان. وإنما يعتمد أبو علي التفرقة**» 
على قريب مما تقدّم في الكون. 


* انظر ص 77-737 في إثبات بقاء الأكوان. “” انظر ص 3707و ۲۹۲. 


st‏ ينه ** وهي على الأرجح التفرقة بين المؤلّف والغير المؤلتف» 
Vogel **‏ بالقياس إلى التفرقة بين المتحرك والساكن التي بها كان أبو 
** انظر ص EYE‏ على durs‏ على أن الأكوان مُدرّكة» انظر ص AA‏ 
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والذي يدل على أنه لا يُدرّك وجوب التفرقة» لو كان مُدرَكاًء بين قليله وكثيره» ووجوب أن تنبت للمحلٌ 
به ES‏ متضادّة كالحرارة والبرودة واللون. EU‏ نعرف عند الإدراك غير تجار المحلّين. 

وقد قال أبو هاشم: «لو كان مُدرّكاء لبطل كون الحجاب منعاً عن الرؤية» لأن الصفيحة الأولى من 
الجسم إذا كان بينها وبين ما يليها تأليف» فإن LS of‏ التأليف» وجب أن تدرك الصفيحة'" لأن إدراك JUN‏ 
يقتضي إدراك محلّه» وهو" حال فيهماء ثم هكذا حتى نرى سائر صفائح الأجسام؛. قال الشيخ أبو إسحاق: 
هذا إنما يجب فيما يستبدٌ حلوله بمحل واحد. فأما الموجود في محلين» فلا يجب ذلك فيه لأن قاعدة 
الشعاع تحصل مع أحد المحلين بحيث لا ساتر ولا EU‏ فيه الساتر" دون المحلّ الآخر. فصار ما 
ذكره معترضاً على ما قاله أبو هاشم. 

ولك أن تذكرء في الدلالة على أنه غير مُدرّك أنه لو كان كذلك» لم" يصح وقوع الحاجة إلى إيراد 
الدلالة اللطيفة على إثباته» وقد ثبت وقوع الحاجة إليها. 


[فصل في أن التأليف جنس واحد لا اختلاف فيه ولا تضاةٌ] 


قال رحمه الله: 

التأليف جنس ls‏ فلا اختلاف فيه ولا تضاد. هذا قول أبي هاشم. وقد كان أبو علي يبت فيه ' 
الاختلاف حتى بلغ به التضاة ثم رجع عنه آخرا وقال إنه جنس واحد. 

وإنما نعلم انتفاء التضاد عنه بصحة تأليف الجزء إلى سنّة أمثاله» ولو تضاد التأليف» لم يصح اجتماع الكثير 
منه في المحل الواحد. وإذا بطل «Ba‏ وجب أن يكون متماثلاً لأنه. لو كان le‏ لم يكن ينتفي الكثير منه 
بالضد الواحد وبما يجري مجرى الضدّ من الافتراق» لأن الشيء الواحد لا ينفي مختلقين غير Mile‏ 

وإذا ss‏ أن du‏ ابتداءً على ثبوت تمائّل التأليف. فقّل: إن أخصّ ما يجب له هو افتقاره عند الوجود 
إلى eu‏ متجاورّين» وقد اشترك الكل فيه فيجب أن تتمائل أجزاؤه. ولسنا تقول إن حلوله في المحلّين 
يقتضي eds‏ فيقال: «فكيف يقع التماثّل والاختلاف بالحلول؟»» بل حاجته عند الوجود إلى محلين 
متجاورّين قد ميّزته عن" غيره من الأجناس» فلو اختلفت أجزاؤه» لم يصح أن تشترك في هذا الحكم. 


" يعني الصفيحة الثانية. لماك 

“7 أي التأليف. “ ص: لا ينفي Es‏ مختلقين غير ضدَّين. 
وهو بالضبط ما كان أبو هاشم يجعله شرطاً في صحة * صن: من. 

رؤيتنا للمرئيّ» انظر ص 4١78‏ وكذلك المصتّفء انظر 
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وبعد فلو اختلفت”*؛ لصحت الإشارة إلى وجه Ja‏ سيباً للاختلاف. ولا يمكن في دّلك إلا اختلاف 
أشكال [م 49 ب] المحالٌ؛ أو أن مع بعض التأليف يصح وجود عَرَض لا يصح وجوده مع تأليف سواه؛ 
أو أن بعضه طول وبعضه عَرْضء أو بعضه التزاق وبعضه ليس بالتزاق. وإذا بنا أن شيا من ذلك لا يؤثّر 
. في UN‏ ولا يوجب الاختلاف» فقد صح ما أردناه. 

معلوم أن fe‏ تجيء منها مُربّعة بض مثلنة أخرى إليها. والمُربّع توحذ أطرافه» فتخرج منه مُدوّرة. 
والتأليف الأول باق فيه» وإنما ضُمْ غيره إليه» أو Le‏ منه بعضه. وبنية اليد لو حصلت في تضاعيف أجزاء 
القلب» لصح وجود العلم فيها. ولو ثبتت مع غيرها تلك البنية» لصح وجود هذه المعاني فيهاء وإن كان 
التأليف الأول باقياً فيها: وتأليف الجماد لو جد معه المعاني التي تفتقر الحياة في الوجود إليهاء لصح 
وجود الحياة معه. وكل تأليف وُجد في أحد محلّيه رطوبةٌ وفي الآخر بيس فهو التزاق» والاختلاف لا 
يقع باقتران غيره به. ونفس ما هو طول يصح أن يكون عَرّْضاًء لأنه إنما VOS‏ طويلاً بأن يوجد في قبالة 
الرائي» ولو تغيّر الموقف عليهء لكان عَرْضاً. والاختلاف لا يتبع الأسماء» ولهذا يصح أن صف القصبة 
Jr‏ كالصليب» وتُحشى زواياه" فيصير ما كان طولاً عَرْضاًء وموقف الرائي واحد. فصح أن لا وجه 
يقتضي كون التأليف مختلفا. 

ويمكن أن تكون الشّبهة» في اختلاف التأليف» أن يقول قائل: Cr‏ نفرق بين تأليف المُدوّر والمُربّع 
ولا يمكن أن تُصرّف هذه التفرقة إلا إلى اختلاف التأليف». وهذا ge‏ على إدراك التأليف» وقد منعنا منه 
فيما قبل. ولو ثبت لم يكن ليلزم صرف الفصل إلى اختلاف التأليف. فقد نفرق بين المثلّين على بعض 
الوجوه. وعندنا أن هذه التفرقة هو أمر راجع إلى نفس الأجزاء في زيادتها ونقصانها وذهابها في جهة دون 
Nes si‏ لأن التأليف مختلف. 

فأما الشّبهة في تضاد التأليف» فقد كان أبو علي" رحمه الله يقول: «إن الجوهر إذا أحاطت به Eu‏ 
أجزاء'"» فالوسطاني المّحاط به لا يصح أن يتألف إلى جزء سابع. ولم يكن الوجه فيه إلا Sas‏ ما بينه 
وبينه من التأليف». فقد أخطاً. فإن"" امتناع ذلك هو لأن الجزء لا يصح أن يلقى إلا سمّة أمثاله» فلو جد 
سابع - والحال ما ذكرنا"” - على وجه يأتلف إلى الأوسط لاقتضى تداخل الجواهر. بين هذا أنه لو 
كان لأجل التضادّ» لكان بإزالة أحد هذه الأجزاء السنّة لا يتغيّره ومعلوم عند ذلك صحة تألف السابع إلى 
هذا الأوسط. فبطلت هذه الشبهة. 


M‏ ]: اختلف “مر الشيخ أبو علي 
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فصل [في أن التأليف ليس له ضِدّ من غير نوعه ون الافتراق ليس بضدّ له] 


اعلم آنه» كما لا يتضادٌ التأليف؟". فلا ضدّ له من غير نوعه» وإلا وجب في القادر عليه أن يقدر على 
ضده» ولا شيء هذا سبيله. ولأن الذي يشتبه الحال فيه هو الافتراق» وقد نفينا كونه Gus‏ زائداً على 
«V9 5 QU‏ وهما يضادان المجاورة» قكيف يُضاذان التأليف؟ [ص ٠٤‏ ب] 

وبعد فإذا ثبت في الافتراق أن المرجع به إلى ed‏ فلو جرى [م ٠٠١‏ أ] بيته وبين التأليف تضادٌ 
لم يصح في واحد من هذّين الكوتين أن يجامع التأليف» وقد ثبت صحة وجوده معه إلى أن يوجد الكون 
الآخر. ولو ضادٌ التأليف» لرجع التضاد إلى كل واحد منهما. 

وبعد فلو كان للتأليف ضد لكان يقتضي أن الضدّ «fee‏ لأن من Ge‏ الضدّين ع أن يتاج كل و واحد منهما 
إلى ما يحتاج إلیه صاحبه» سواء تضا5ا على محل أو حيّ» حتى يصح وجود كل واحد منهما بدلاً من الآخر» 
وحال المحل أو الحيّ كما كان . - إلا فيما يجب عنهماء فإنه منفصل Les‏ يحتاج إليه في الوجود. وقد صح 
حاجة التأليف إلى تجار المحلّينء فيجب في ضدّه مثله» حتى يوجد الافتراق في محلّين متجاورين» أو 
يوجد التأليف في محلين متباعدّين» لصحة وجود ضدّه على هذا الحدّ. وهذا يقتضي کون كل واحد منهما 
مثلاً لصاحبه. 

وإنما أوجبنا ثبوت هذه القضية في كل JUN ce‏ لم نقّل بذلك» LAN‏ علينا طريق معرفة المتضادّات» 
فَكنا 53e‏ في السواد وغيره» إذا طرأ على المحلٌ» أنه لا ينفي البياض وإنما ينفي معني يحتاج البياض في 
الوجود إليه» فينتفي بفقده. وكذلك فيما يتضاد على الحيّ. فيجب أن نقضي بأنه لا يحتاج أحدهما إلى 
أزيد مما يحتاج إليه الآخرء وإنما يفترق الضدّان في أن لأحدهما صفةٌ بالعكس من صفة الآخر» فيتضاد 
sil‏ عنهما. 

والذي JE‏ في ذلك هو أن يقال”: «إن اعتقاد حصول" الذات على صفة مُضادٌ لاعتقاد أنه ليس 
عليها”' ومع هذا فالأوّل يحتاج إلى اعتقاد صحة كون الذات على تلك الصفة دون ضدّه؛. والجواب 
آنه» متى عنى بالصحة ما Les‏ فإتا لا نوجب الحاجة التي ذكروها لأنه ليس يفتقر اعتقاد كون الذات على 
صفة إلى اعتقاد صحة كونه عليها من بعد. وإن عنى بالصحة ما يتبع التبوت» وهو نفي الاستحالةء فهي 
تتبع الثبوت دون أن يفتقر؟" اعتقاد الثبوت إليه» فصار الأمر بالعكس مما Mob‏ 


“" ص: فى التأليف. VA‏ انظر ص 575 


*" راجع ص 705-507 Y‏ ص: يعتقد. 
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فصل [في أن التأليف يصح وجود الكثير منه في محل واحد] 


إذا ثبت كون التأليف من جنس واحد ووجود المتماثل قد صح في الأصل في محلّ واحده فهكذا 
يجب في التأليف. لكن وجود الكثير منه في محل واحد هو إِمَا OÙ‏ يُلاقي الجزء ستة أمثاله» فتوجد فيه 
سبّة أجزاء من التأليف؛ Lis‏ بان يفعل الله تعالى حالاً بعد حال ابتداة التأليف في الجزتين» أو يفعله أحدنا 
على هذه الصفة إذا لم نجعل تجدد التجاؤر Mes‏ وإنا بأن جو وقوع الجزء على موضع dla‏ من 
الجزتين"* فيو جد فيه جزآن من التأليف لتألفه إليهما. فعلى هذه الطريقة ثبت ذلك. 


فصل [في أن المحل ليس له حكم ولا حال بالتأليف] 


اعلم أن الذي ذكرناه من has‏ التفكيك هو حكم راجع إلى القادرء لا إلى المحلٌ» وإلا كان يلزم أن 
لا يتخيّر بالقادرين؛ على ما تقدّم. وكان لا يتغيّر بكونه التزاقاً وأن لا يكون كذلك. لأن إيجابه الحكم كان 
يرجع إلى نوعه زجنسه» فكان يصح إثبات حكم في غير ما يتصعب فکه. [م ٠٠١‏ ب] 
وكما لا حكم للمحل في الحقيقة بالتأليف» فلا حال له به إذ لا يمكن الإشارة إلى حالة معقولة. فإذا”” 
جعلت تلك الحالة؛* صعوبة التفكيك» فهذا يقتضي أن تثبت تثبت في كل ما فيه تأليف» وقد يوجد التأليف ولا 
هذا الحكم. ومعلوم أن إيجاب المعاني الأحوال يرجع إلى الجنس» لا إلى الوقوع على وجه. dus.‏ قكان 
يصح العلم بتلك الحال من دون العلم بنفس التأليف» ونحن لا نعقل أزيد من تجار المحلين» وبهذا يقع 
Se‏ لاا عا لا ليا NRA he‏ إلى التأليف. 
ول يثبت في التأليف ما نقوله في الكون؛ لأن الفصل بين أن يكون”* كاثناً في جهة أو في غيرها إلى 
نفس المحل يرجع» وهاهنا يرجع إلى القادر فاترق. . وبعد فالتأليف حال في محلين» “قلا وحن الا 
لمحله» لأوجب لهما جميعاً - فإن وجوده في كل واحد منهما لا على التنصيف والتجرّي - وهذا يوجب 
أن يكون المعنيأ الواحد يوجب حالين» وذلك باطل. 
i‏ 


À‏ خلافاً لقول أبي هاشم» انظر ص 779. À‏ الحال. 
AN‏ كما جوّزه بو هاشم» انظر ص os: À AY‏ 


AT AY 


م بين الكون. 


ص: وإذا. 
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فصل [في قول الشيوخ إن «تأليف الجماد كافتراقه»] 

معنى ما يقوله مشايختا“ إن «تأليف الجماد كافتراقه» هو أنه لا تثبت للجماد صفة راجعة إلى جملة 
أجزائه» كما نقوله في الحيّ مناء بل صفاته هي راجعة إلى آحاده. فيفارق بذلك الح الذي» لأجل le‏ 
قد حل محل الشىء الواحد** فثيتت** له صفات راجعة إلى جملة أجزائه. 


فصل [فى أن أحدنا إنما يقدر أن يفعل التأليف متولداً عن المجاورة] 


اعلم أن التأليف هو من الأجناس الداخلة تحت مقدورناء ودليله وقوعه بحسب أحوالنا ووقوعه بحسب 
ما نفعله من الأسباب» وثبوت أحكامه فينا. إلا آنا إنما نقدر أن نفعله متولدا عن المجاورة - لتعذر فعله 
علينا flag‏ - وهي في توليدها له تختلف. وأكثر ما تُولّده سنّة أجزاءء على ما نذكره في الجزء المُلاقي 
ES‏ أمثاله. وهذا صحيح في السبب إذا ولّد في المحال الكثيرة» وإن كان امتناع مُلاقاة الجزء لأكثر من 
سيّة أمثاله يصير وجهاً في الحصرء فلا ينتقض ما قالوه في القدرة"*. fs‏ ما ou À‏ أن يكون كل واحد من 
الكوتّين يُولّد تأليفاً بين هذا المحلّ وبين غيره. هذا هو الصحيح في قدرتنا على التأليف. 

وقال أبو علي: «قد يكون التأليف من فعلنا مُباشراً بأن يوجد في محل القدرة». وبه قال أبو هاشم أَوَّلاً» 
ثم رجع عته [ص ٠١‏ أ] إلى ما قدّمناه. وقال: «لا أدري ما قول أبي علي في التأليف الموجود بين محل 
القدرة وغير محلّهاء أيجعله مُباشراً أو متولداً؟». والأقرب أنه لا فصل على مذهبه بين أن يوجد في محلي 
القدرة أو في أحد محلّيها ومحل سواه. 

فأما الذي قاله أبو هاشم في العسكريات وغيرها من a‏ إن «الأشبه بالتأليف أن يكون du ge‏ لتعدّيه 
محل القدرة. فإنه» وإن کان ما يوجد في محل القدرة قد يكون متولدأ فما يتعدّاه على كل حال لا بد من كونه 
متولداً»» فبعيد لأن هذا يقتضي أنهء إذا وُجد بين محلَّي القدرة أن" يكون مُباشِراً؛ وإذا وُجد بين Lu‏ 5 
القدرة وغيره من محالّها - كالإصبع إذا ضمت إلى أخرى - أن يكون مباشراً أيضأء وقد عرفنا خلافه. 


N‏ ص: + رحمهم الله. والوقت والمحل واحد - بأكثر من جزء واحد وذلك «لأنهاء 
MA‏ انظر ص ٤۰۲ ۳۹۲-۳۹۱ ۳۸۱ ۳۷۰ ٥۰‏ الو تعدّت عنه إلى ما فوقه ولا حاص لتعلّقت بما لا als‏ 
A‏ انظر ص 451 (وأيضاً شرح الأصول ENT‏ 


RCE 44 


Ÿ‏ أشار المصتّف إلى قضية سيوردها نفسه في كيفية تعلق 55 ]: محل 


1 5 + 
القدرة بمقدورهاء وهى أن القدرة لا يجوز أن تتعلى - والجنس 
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فصل [في أن التأليف ليس مما بُولّد غيره] 


el‏ التأليف مما لا حظ له في توليد غير . ولي يكاد يشتبه الحال إلا في [م ١‏ + أ] توليده لتأليف 
آخره أو للكون» أو للاعتماد؛ أو تُجعَل الصلابة موا مواد للقدرة» أو التأليف الذي هو الصحة ne‏ للحيات 
أو بتية القلب مواد للعقل؛ أو je‏ التأليف موادا للألم بشرط ai‏ 

ولا يجوز توليده لتأليف مثله» لأنه كان يجب أن يُولده في حاله. فإن مسبب السبب إنما يتراخى إلى 
الحالة الثانية إذا لم يصح اجتماعهما في الوجود كالعلم والنظرء أو يختص بجهة وهي المكان الثاني» 
كالاعتماد فلا يولد إلا في الثاني". فإذا فقدا جميعاً في التأليف» وجب توليده في الحال» وهذا يقتضي 
ab VU ape,‏ ایت ا ان al‏ أن اد ايه 5 تلك الا ی Las‏ وول يماكنه 
أن يجعل المانع من توليده في الحال وقوع الاشتباه بين السبب والمسبب» لأا قد بِيْنَا؛؟ وجوب توليده له 
في الحال . فإن دى إلى هذا الفاسد» وجب أن يترك القول بالتوليد. 

وقد ذكر أبو هاشم في الجامع: «إن التأليف جنس واحد وقد ثبت في الأسباب أنها لا ُد أمثالها. 
فكذلك يجب في التأليف» إلا أن الذي قاله يعترضه الاعتماد» لأنه قد يُولّد مثله US‏ مُخالقه»*. وقال 
Lai‏ الو ولد التأليف Gi‏ مثلى لصح أن يولد ما يخالفه». . لكن ليس يمتنع في السبب أن لا يُولّد إلا 
نوعاً مخصوصاً دون ما خالفه» كالنظر لأنه لا يُولّد إلا قبيل العلوم دون غيرها. فهلا كان التأليف مثله؟ 
فالمعتمّد ما NAS‏ 

Vs‏ سح تول اوتا لق لا لاض بان A Eee REA‏ عن ج ویب رت 
فيها أجمع حتى يقف الثقيل. . فإن قال"؟: «فكيف لا يحصل الاكتناز إلا وهو“ ثقيل» لولا توليد التأليف 
Us EU‏ قيل له: : ليس كذلك؛ بل الاكتناز يحصل ولا ثقل» وهذا في الريح إذا تفخ في الزق. 

ولا يصح توليده للكون» لأنه ليس بأن يُولّد بعض الأكوان أولى من بعض» لفقد الاختصاص. 

وتوليده للحياة أو القدرة أو غيرهما يقتضي قدرتنا على هذه الأمور لقدرتنا على أسبابهاء والقادر على 
السبب يجب قدرته على ما يتولد عنه. 

فأما توليذه للألم بشرط انتفائه» فلا يصح لأنه» إن ad‏ مُولّداً في الحال» لم يصح لاقتضائه أن يكون 
موجودا منتفياً حتى يحصل الألم؛ وإن ولّد في الثاني» فكيف LES‏ بأمر لا يقارن وجود السبب"؟ وهو انتفاؤه» 

Ê 


4 انظر ص لاش DER‏ 
4" أ: AN‏ 4 أي الجسم الذي فيه اكتناز الأجزاء. 
“6 انظر ص ۳۲۹. 2000 المسيب. 


4 . ا 
“4 ص: ما قدمناء 
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لأنه'٠٠'‏ يحصل في الأوّل دون الثاني؟ هذا على أن الانتفاء إن لم ae pd‏ يُصححح. فبطل توليده له. ولسنا 
نجعل توليد النظر للعلم مشزوطاً بانتفائه» لأن البقاء على النظر لا يصح» فكيف Jos‏ انتفاؤه شرطاً؟ 

ولك أن تُورد طريقةٌ تمنع توليده لشيء من الأجناس ما خلا التأليف» وهي أن تقول: قد صح في وجود 
التأليف أنه بحيث'*! المحلان”"'» فما ou)‏ يجب أن يكون بحيث هو. وهذا يقتضي أن يصير المتولد عنه 
من جنس التأليف لوجوده في المحلين. ويبطل بهذه الدلالة توليد المُصاكة التي هي التأليف للصوت» 
على ما تقدّم» بل يجب كونها شرطاً. 


فصل [في شكل الأرض وأنها مُسطّحة غير CEE‏ 


اعلم أن من جملة ما يصلح ذكره في باب التأليف أن نتكلم في شكل الأرضء وعلى أي وجه تأليقها. 
فقد اختلف فيه الشيوخ . قال أبو علي: هو مُسطلح» ولیس بكري . وتوقف آبو هاشم في شكلهاء وكلامهء إذا 
ذكر سكون الأرضء يقتضي أنه قائل بأنها كريّة الشكلء » لأنه يقول إن «نصف كرة الأرض» يختص باعتماد 
re‏ . وأما أبو القاسمء فقد قطع بأنها كُريّة؛ ٠"‏ : 

والأولى أن يقال بمذهب أبي علي [م ٠١١‏ ب] والمرجع فيه إلى السمع. قال الله تعالی ‏ 5 جَعَلَ 
د وقال عز وجل SEP‏ يرود إِلَى الإبل CRE GS‏ [۸۸/ ۱۷]» 
ثم قا لوَإلَى GS EN‏ طبحت 4 ۸۸1/ ۰] وقال NE‏ بَعْدَ LÉ‏ تاا € [Y+ /VA]‏ 

وقد اسيُدلٌ على أنها مُسطحة من جهة العقل» بأن قيل: لو كانت كريّة الشكل» لم يختلف حال طلوع 
الشمس على المواضع؛ ولم يكن لتّرى الشمس في ابتداء الطلوع أكبر وكذلك عند الغروب» وتّرى إذا بلغت 
LS‏ السماء كأنها أصغر*''. وإنما يصح اختلاف طلوعها على المواضع”١'‏ لتسطيح شكل الأرض ومسامتة 
الشمس ليعض مواضعها دون بعض. وعلى هذا VOLE‏ بأرض VAE‏ تكون مُدَّة النهار طول من 
مُدّته عندناء حتى تزيد على du‏ عشرة"١٠‏ ساعة. وفي بعض البقاع تكون السنة ستّة أشهر ليلا كله وستة 
أشهر نهاراً كله. وكل هذا لا يت إلا والأرض مُسطحة فتختلف مسامتة الشمس لبقاعها. 


١ RM‏ أ: الموضع. 

٠” Jeu‏ ص: بأن. 

VA et‏ كذاء ولعله: يُلغار. 
انظر ص 785. : *'' م: أبلغ. 

be .٠٠١ راجع المسائل‎ 


*'' انظر ص ۷۳۲ مع تعایل آخر. 
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فأما الاستدلال على ذلك بأنهاء لو كانت Li RUES‏ ثبت ثبتت فيها المياه ولسالتة فلقاتل أن يقول 
إن شكل جميع الأرض كُرِي» وفيها مواضع تختصٌ بالتسطيح» 3 Les ass‏ المياه. 

ob‏ قيل: #لو كانت مُسطّحةٌ على ما تذهبون إليه» لوجب أن تبلغ الشمس في حال طلوعها جميع الأرض» 
وأن تغيب في الوقت [ص 10 ب] الواحد. فلما عرفنا حلاف ذلك دل أن امتداد الوقت بها في بلوغ جميع جميع 
الأرض هو لأنها TE‏ الشكل»» قيل له: غير ممتنع أن يكون في الأرض أنشاز ومواضع تنخفض وتعلوء 
فلهذا لا تشي تشيع ٠١١‏ في جميع لأرض» وإنما تبلغها وتغيب عنها على ضرب من التدريج لهذا المانع. 

فإن قال: #إنَّا في الصيف إذا أردنا معرفة الزوال» ننصب خشبة فالظل الذي يتقلص منها يستوي في 

اثر البلاد. ولو كانت الأرض مُسطّحةٌ لكاتت تحاذي" اوغا دون مو موضع- . فإذا كان طلوعها في سائر 
ا ا 
فكيف يصح ما ادّعيته؟ وعلى هذا ذکر أهل النجوم أن هاهنا مواضع لا يكون Les‏ ليل ولا ينبت بها نبات 
ولا يعيش فيها حيوان لفرط البرد» ومواضع حكمها هذا الحكم لفرط الحرٌ. 

فإن قيل: «أليس راكب السقينة يرى في سيرها بعض الكواكب» فإذا سار شيئاً بعد شيء» غاب عنه ذلك 
الكوكب؟؟. وعلى هذا قيل: «إن انتقلنا إلى ناحية القَرْقَدينَ» ظهر لنا نوع من الكواكب» وخفي عتا نوع 
منهاء وذلك LA‏ الأرض وكونها كُريّةه. وفي السفينة يقال: «العلّة فيه أن الماء له حَدَّبة والأرض إذا 


كانت قراراً له فهي مثله». قيل له: إِنَا إذا حكمنا بتسطيح الأرض» لم نمنع من ثبوت صعود وهبوط فيهاء ' 


وإن اختص الكل بالشكل الذي ذكرناه. ولهذا يصح ما يقال في رؤية قوم هيلا وغيرهم لا lu‏ وقيل 
مثله في بنات نعش إنه ريّما لم يرها قوم. 

فإن JG‏ 2 «قد 5 ثبت في كسوف القمر أنه من جهة ستر الأرض له. وانكشافه هو على كيئة الكرة فيجب 
٠ vel‏ اا فیما د te‏ أن يكون af‏ قيل de‏ : لم تقم دلالة على of‏ الكسوف ما قلتمء » فلنا أن لا 
سمه لكم. وعلی آنا 3 سلّمناء فلا يجبء إذا اتكسف على هَيئة الكرة» أن يكون الساتر له كُريّء بل 
يكفي فيه" أن يقرب من هذا الشكل. وبعد OÙ‏ بُعد القمر عنا يُخفي Fes‏ قيق LS ee‏ لشكل انكسافه. 

فعلى هذه الجملة يُجرى الكلام في ذلك. وليس في دور أفلاك الشمس والقمر والنجوم تحت الأرض 
ما يقتضي كونها À,‏ واقعةٌ في وسط الفلك» لأنها قد يجوز أن تكون مُسطحةء وتتحرك الشمس والقمر 
تحتها لا فِيْ مکان» إلى أن يطلعا. 





١‏ أي الشمس. ۶ ص: + له؛ م: + لهم. 
٠٠‏ أي الشمس ل 
11۳ ص: قیل۔ 19¥ ae‏ 


que 


٤‏ م يستر. 
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فصل [في بعض خصائص التأليف] 

من خصائص أحكام التأليف حاجته عند الوجود إلى ملين متجاورين» وأن يصير التزاقاً وصلابةٌ وغير 
ذلك فيصعب فك أحد المحلين عن الآخر. ويختصٌ بأن المثلين منهء إذا وُجدا في محل واحد ثم جد 
ضد لما يحتاج إليه أحدهماء انتفى هو دون صاحبه. وكل المتمائلات بخلاف ذلك. ألا ترى أن التأليف 
الذي بين الجزء الوسطاني وبين أحد الطرفين يزول عند التفريق بينه وبين هذا الطرف» ويبقى التأليف بينه 
وبين الطرف الآخرء وإن LS‏ مثلين؟ 






































القول في الاعتماد 


الاعتماد معنى يوجب كون Mes‏ مدافعاً لما يُماسّه إذا زالت الموانع. وظاهر كلام أبي القاسم يقتضي 
ني" هذا المعنى". 

والطريق إلى إثباته الدليلء وهو ما نجده من الفصل بين الجسم إذا ماسّنا chat‏ عنه مدافعةٌ؛ وبين 
ما ليس هذا سبيله. . وهذه التفرقة لا بذ لها من أمرء فإذا لم يجز أن يكون لشيء من صفات الجسم ولا 

صح أن يكون بالفاعل» لمثل ما قد مضى في باب الأكوان”؛ فلا بدّ من معنى موجود. وإنما يشتبه بالحركة 
والسكونء أو التأليف الذي هو مُماسّة بين الجسمّينء أو الرطوبةء لأن الغالب في الاعتماد أن لا يحصل 
إلا مع أحد هذه الأمور. 1 

ولا يجوز أن يكون هو المّماسّة سَةء لأنها تحصل بيننا وبين أجزاء cel sell‏ ولا نجد هذه المدافعة . وكذلك 
إذا قيل إن الفصل يرجع إلى مداخلة الأجزاء» لأنها تحصل بيننا وبين أجزاء الهواء» وتحصل بين أيدينا 
والتحجر المُعلّق بعلاقة AE‏ ولا تحصل المدافعة. وبعد فإن التأليف جنس واحد» وهذا المعنى الذي 
لأجله يدافع المحل غيره قد يختلف ويتماثل. | 

ولا يجوز أن يكون حركةٌ'لأنها تتضاد وهذا المعنى لا يصح أن يدخله التضاد. والنملة تدب وتتحرك 
ولا تثبت لها مدافعة على أيدينا إذا دبّت عليها. وبعد فالمدافعة توجد والجسم ساكن» كالثقيل إذا وضعناه 


١‏ م كونه. ؛ أنحوؤم:إفاء 
أ م: - نفي. * راجع ص 546-154١‏ 
راجع المسائل ۲۲۹: «الأقرب أن أبا القاسم يُشير 


بالاعتماد إلى أنه سكون أو حركة. وبعض المتتسبين إليه 


Ma يُصرّح‎ 
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5٠١‏ 8 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 
على اليد. وقد كي عن eu EN‏ لما لم يبت من الأعراض إلا الحركةء قال فيها هي على ضرتين» 
أحدهما حركة زوال» والآخر حركة اعتماد». والذي بِيْنّاه من الفصل بينهما يُبطل ما ذكره. 

ولا يجوز أن يكون سكوناء لأن الحجر المُعلّق بسلسلة ساكن ولا مدافعة» فيجب أن pes‏ المدافعةٌ 
معني سوأه. 

وليس برطوبة» ON‏ المدافعة تثبت فيما" لا رطوبة فيه» كالهواء إذا تدافع" في خروجه من الزق» وكما 
تثبت في الرياح وما شاكلها. وبعد فالرطوبات تكثر في أحد الجسمّين» ومدافعة ما هو دونه في الرطوبة 
أزيد“ من مدافعته. وهذا على ما نعلم من أن الرطوبة في الماء أكثر منها في الحديد والحجر» ومدافعتهما 
[م ٠١١‏ سنا أقوى من تداقع الماء. 

فيجب أن تنبت معني زائداً» وهو الذي ثريده. 

ويدلٌ على إثباته ما صح في الثقيل من وجوب انحداره على وتيرة واحدة إذا لم يكن هناك مانع» فلا بڌ 
من معنى يوجب هذا النزول. فإذا لم يصح في ذات الجوهر أن وده وإلا لم تكن حركته في جهة أولى 
من جهة» فلا بِدّ من معنى» وهو ما ذكرناه من الاعتماد. 

dass‏ [ص 51 أ] عليه أن القادرّين إذا تساوى مقدؤرهما وتمانعا في جذب حبل فوقف» فليس إلا 


لتكافي ما فعلاه من الاعتمادء لأن المنع إذا لم يصح وقوعه إلا بفعل - والسكون لا يصح أن يتر في ذلك , 


لأن فعل أحدهما فيه من جنس فعل صاحبه» والمثلان لا يتمانعان - فلا بد من صرف ذلك إلى أن كل 
واحد منهما أوجد ما من شأنه أن يقتضي انجذاب الحيل إلى جهته لولا منعٌ» وقد تكافى فعلاهما فوتف 
الحبل» وهو الذي نروم إثباته. 

فأما الإستدلال باشتداد هبوب الريح ومنعها أحدنا من أن يمشي في خلاف جهتهاء وما نجده من الألم 
عند حمل الثقيل» فلا بد فيه من الرجوع الى الطريقة الأولى. وإنما هو تعبير مثال» وكشفه هو بما قدّمناه. 


فصل [في أن الاعتماد غير 8546 وأن إثباته لا يصح إلا بدلالة] 
قد ذهب أبو هاشم إلى أن الاعتماد مدرك لمسأء فلا يُحتاج في إثباته؟ إلى دلالة» والأدلّة التي تقدّمت 
على ثبوت e UNI‏ فإن المُدرّكات تشتبه بأغيار لهاء فتُورّد الدلالة على تفصيل حالها"". وقد منع أبو علي 


من ذلك وهو الصحيح. 


5 م 1 ١‏ ص: إدراكه. 
dsl #‏ | 1 م: ذلك 
7 م D‏ 
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ولا تكاد تقع الشّبهة في إدراكه بطريق آخر. فإن أحدنا يرى الجسم فيظتّه US‏ فإذا عالجه وجده خفيفاً. 
فالرؤية إذاً لا مدخل لها في الاعتماد. وأما الحواس الأخرء فأبعد من أن يشتبه الحال فيها. وقد نعلم الثقيل 
ثقيلاً بالعادة لا لأجل الإدراك. 

فأما الدليل على أنه غير 5 Las‏ فهو أنه كان ينبغي أن يكفي في إدراكه أن نجاوره ones‏ حياتنا 
من دون اعتبار مدافعة الجسم عليناء كما ثبت مثله في الحرارة والبرودة. ولا يمكنه أن ييجعل المدافعة 
شرطأء ON‏ ما 9542 بطريق Vas‏ فالشرط فيه لا يتغيّر ولا يختلف"'. وعلى هذا متعنا من أن يكون اتُصال 
الشعاع شرطأء لأنه لايثبت في اللون". ولأن du‏ شرطاً فلا ب من أن يثبت له تأثير إلا في العُدرك» 
أو المُدرَكء أو ما هو من تمام الحاسّة؛ لأنه إذا لم يكن Le‏ من تعلق بين الشرط وبين ما هو شرط فيف فلا 
يُعقَل إلا على ما ذكرنا. فإذا لم يمكن أن ce‏ للمدافعة تأثيدٌ في أحد هذه الوجوه» بطل كونها شرطاً. 
فيلزم» إذا جاورنا الثقيل المُعلّق بعلاقة» أن تبحس بثقله» وقد غرف فساده. 

وبعد فلو كان مُدرکاًء لعاقب الحرارة والبرودة؛ لا سيما على أصل أبي هاشم أن المُدركين بحاسّة 
واحدة, إذا اختلفا عليهاء تضادًا؟'؛ على ما يقوله في الأكوان وغيرها لو كانت se‏ فيلزمه أن ينبت 
التضاد بين الاعتماد وبين الحرارة والبرودة! بل يلزمه أن يُثبت التضاد بين الاعتمادات» لكونها وة 
في الإدراك على حاسّة واحدة وقد Mol‏ عليها. وهو لا يقول بتضادٌ الاعتمادات. 

وبعد فلو كان Sa‏ لوقع لنا الفصل بين قليله وكثيره في المحلّ الواحد كما أوجبنا مثله في سائر 
المُدرّكات. وكان يلزم أن VS‏ أبو هاشم ولا غيره إلى أن يجعل أمارة الاختلاف في الاعتماد اعتبار" 
الجهات وطريقة التوليد» بل كان الإدراك يُغْنِي عنه ويقضي باختلاف ما يختلف فيه. فهذه الجملة تدلٌ 
على أنه غير مُدرَك. 

وقد عوّل أبو هاشم في إدراكه على وقوع التفرقة بين ما إذا ماس أحدّنا دافعه واعتمد عليه وبين ما 
ليس كذلك» كما تقع التفرقة بين الحارٌ والبارد. ويقول: «لا يمتنع أن يثبت في أحدهما من الشرط ما لا 
يثبت في الآخر» حتى يثبت وجوب الحاجة إلى المدافعة في الاعتماذ دون الحرارة. 

وأوّل ما يقال له أن مجرّد وقوع [م ٠١١‏ أ] الفصل لا يدل على الإدراك - لمثل ما" قلنا لأبي علي لما 
أوجب إدراك الأكوان'' - ويمكن صرفه إلى ما حصل من الألم عند المدافعة فتُدركه في حال دون حال. وقد 
نّا أن الشرط فيما يدرك ببحاسّة واحدة لا cc‏ فلا يجوز له اشتراط المدافعة فى إدراك الاعتماد. 


١١‏ ص: واحدة. ٠“‏ أ ص: اختلف. 

Et '*‏ ص ٠ . ٠٣١‏ أفي الهامش: يرجع. 
"' انظر ص .VYo‏ 1 4 م: اختلاف. 

*' انظر ص ١ Ve‏ م: كماء 
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وبعد فهذا يوجب عليه القول بأن الرطوبة'" مُدرّكة» وإلا كان مُناقضاًء لأن الفصل ثابت بين ما إذا غمزتا 
عليه انخفض وبين ما يندفع"" من تحت يد الخامزء فيجب أن يحكم بأن الرطوبة مُدرّكة! وقد قال هو لأبي 
علي» حيث أثبتها مُدرَكةٌ: «لو كانت كذلك» لم يكن ليُحتاج إلى الغمز»””. فهلا قال بمثله في الاعتماد؟ 


فصل [في أنه لا طريق إلى إثبات الاعتماد سوى الذي pas‏ ذكره] . 


اعلم أن الاعتماد يجوز أن يقال فيه إنه كسب لمحلّه حكماً من الأحكام is‏ به إلى وجوب 
هذه المدافعة. فأما القول بأنه يوجب؟' لمحلّه حالاء فمما لا يصح لأنه ليس يُحقّل هاهنا حالةٌ ترجع إلى 
المعتمد بكونه معتمداً. وكان الشيخ أبو عبد الله أوّلاً يذهب إلى أن للمعتمد بكونه معتمداً حالاًء ثم رأى 
ضُعف ذلك فترك القول يه. ولأجل هذه الجملة» لم يصح في إثبات الاعتماد إلا الطريق الذي" ذكرنا 
دون أن يُدَعى الإدراك فيه أو date‏ على إثباته بإيجاب حال لمحلّه. وغير ذلك SLI ne‏ التي ثبت بها 
الأعراض لا يلتيس الحال فيها هاهنا. 1 


فصل ]5 أن الاعتماد يختص بجهةء وأن أجناسه تنحصر بعدد الجهات LES‏ 


متى قلنا إن الاعتماد يختصٌ بجهة» فمعناه ما تقدّم من المدافعة المعقولة لمحله إذا لم يكن هناك منع. 
وهذه المدافعة تحصل عند وجود الاعتماد. وصار هذا الحكم مما يرجع إلى ذات الاعتمادء وإذا شرطناه 
بزوال المنع» فذلك غير ممتنع في الأحكام الثابتة للذوات الراجعة إليهاء على مثل ما نقوله في المُنافاة 
إنها مشروطة بأمر ds. ad‏ كان الأقرب أن يُجِعَل الحكم الراجع إلى ذاته الْمُبين له عن غيره صحة 
مدافعة محلّه لما يُجاوره؛ فيكون حاله كحال الفتاء لو وّجد قبل وجود الجوهرء ON‏ ما عليه في ذاته يثبت 
بصحة المُنافاة"". ويصير بمنزلة الألم لآن [ص7” ب] حكمه صحة of‏ 54 بمحل الحياة فيه» فلا يُحتاج 


إلى ذكر انتفاء الموانع. 

"١‏ م + واليبوسة. * م: التي 

.٥٤۳ ص: يتداقع. '؟ انظر ص۹٩۱۰ و‎ À 
1١١9 ص‎ El ۳ : انظو صن لا‎ >" 
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والأصل في أن وجبت"" هذه القضية للاعتماد أن كل ذات فلا بد من أن يحصل لها عند الوجود ما 
يصير سبباً لتمييزها من غيرها: وليس يمكن الإشارة في الاعتماد'' إلى أمر أخصٌ من ذلك فحل محل ما 
TU‏ في التأليف إن أخصٌ أحكامه اقتقاره عند الوجود إلى محلين متجاورين. 

ولأجل اختصاصه بهذا الحكم» صح فيه أن تتحصر أجناسه بعدد الجهات الستّء وفارق حاله حال 
الأكوان التي لا تنبحصر أجناسها. فكما امتنع إثبات جهة سابعة» امتنع SI‏ جنس سابع للاعتماد لأنه يتميّز 
بحكم مقصور على هذه الجهات الست. OÙ‏ يوجب مدافعة في جهة fs abus‏ أو يسرةً أو قدّام أو 
خلف أو فوق أو تحت. وفي كون الجوهر كائناً في جهة» نعني به حصوله على وجه يصح أن يقرب منه 
غيرُه أو يبعد» وهذا لا وجه يحصره فافترقا من هذا الوجه. 


فصل [في إبطال قول النصيبي بأن الجوهر يستحيل خلوّه من الاعتماد] 


اعلم أن حال الاعتماد ليست كحال الكون في استحالة خلوٌ الجوهر منه. ومحكي عن أبي إسحاق 
النصيبي أنه أجرى الاعتماد مجرى الكون في استحالة je‏ الجوهر منه. ولا وجه يقتضي ما قاله لأا 
إنما تُحيل خلرّه من الكون لعلّة هي غير موجودة في الاعتماد» [م ٠١١‏ ب] فيجب أن يجري الاعتماد 
- والحال هذه - مجرى اللون والطعم وغيرهما في جواز أن يعرى المحل مته. وعلى هذاء لا نجد للهواء 
وغيره"" من الأجسام مدافعةً عليناء ولا ما يدل على الاعتماد في شيء من الجهات» فلا بد من القطع على 
خلوه منه» كما نقطع في كثير من الأجسام أنه خال من الطعم والرائحة. | 

وإنما ذهب" النصيبي إلى ذلك لقوله إن الجوهر تستحيل حركته من الأول إلى العاشرء ولم تكن هذه 
الاستحالة إلا لأن حركته توجد عن الاعتماف وإنما aff‏ في الثاني*". فأوجب بذلك وجود الحركة لا 
محالة عن الاعتماد» وأن سواه لا يصح» فلا يجوز وجودها ابتداءً. قال: «وإذا كانت هذه حال الجوهر في 
كل وقت حتى تصح حركته إلى الثاني» ويستحيل في الثاني أن يتحرك إلى العاشرء فيجب أن لا يخلو من 
الاعتماد الذي يقتضي هذا الخكم tas‏ وإذا قيل له: إنما استحال ما أوردتّه لامتناع الطفر على الجوهرء 


*" كنا! ** م: يذهب 

*" م: الاعتمادات. *" الظاهر أن المقصود بالتاني هاهنا de)‏ زعم المصتف 
'” ص: قلتاه. | قيما بعد) هو المكان الثاني» أي الثاني من محل الاعتماد 
"١‏ كذاء ولعل الصواب: مدافعة de‏ فى جهة. لا الوقت الثاني» أي الثاني من حال وجوده كما سيقال 


*" م: أو غيره. ص ۳-۳۳۲٣۳۔‏ 
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يقول: «فالطفر ليس بأكثر من هذا المعنى» فقد عللتم الشيء بنفسه فقاتم *استحال أن يتحرك في الثاني 
إلى العاشر لاستحالة ذلك" ومثل هذا لا يصح"». 

واعلم أنه قد اعى أن استجالة حركة الجوهر من الأول إلى العاشر هي لأن حركته تتولد عن اعتماد 
من شأنه أن يولد في المكان الثاني من محله. وهذا مما لا دليل عليه ولقائل أن يقول: : اما أتكرتٌ أن هذا 
حكم معلوم لا د عرف ce‏ ولا يصح تعليله لأنه Gb‏ شيء عُلّل فسد؟». . بل fe‏ عليه فيقال له: «وإنما 
لم يولد الاعتماد إلا كذلك لاستحالة حركته من الأول إلى العاشر»» فلا ينفصل المع من من المُعلّل به. 

وبعد فالاعتماد ليس يُولّد في المكان الثاني فقط» حتى Jet‏ مقصوراً عليه بل" يولد في غيره من 
الأماكن» فكيف يصح ما ذكره؟ 

وأما قوله «إن الحركة لا توجد إلا عن اعتماد»» فباطل لأنه ليس بينهما ما يقتضي استحالة انفكاك 
أحدهما عن الآخر» فيصح من القادر عليهما أن يجمع بينهما وآن يوجد الحركة ولا اعتماد. Us.‏ 
ذلك أن الكون في حال حدوث الجوهر لا يصح وجوده إلا مخترّعاً مبتدأء لأنه لو كان الاعتماد يُولّده 
وهو A‏ الوقت الثاني؛ لوجب وجود الاعتماد قبل وجود محله» وذلك باطل. وإذا كان هذا الكون 
لا يوجد إلا مبتدأ فقد يصح فيه أن يكون حركةً OÙ‏ يُقدّم الله تعالى خلق الجوهر في مُحاذاة تلو هذه 
المُحاذاة» ثم ينقله إليها بهذا الكون بعينه» فيضير حركةٌ. ولا وجه يقتضي استحالة كونه مقدوراً على هذا 
الحدّ. ولا يمكن أن يُجِعَل هذا الكون مما يصح وقوعه على وجهّي الابتداء والتوليدء لأن ذلك محال في 
المقدورات"”. فليس إلا أنها توجد ابتداءًء ولا يصح خلافه. وهذا يُبطل قوله إن الحركة محال وجودها 
إلا عن اعتماد» وفي بطلان ذلك بطلان المسألة التي أوردها. 


فصل [في أن الثقل ليس براجع إلى ذات الجوهر بل هو معنى في الثقيل وهو اعتماد لازم سفلاً. 
وكذلك في النار معنى هو اعتماد لازم صعداً] | 


اعلم أن الاعتماد قد يلزم سفلاً فيكون IS‏ على حسب ما يوجد في الماء والحجر وغيرهماء وقد يلزم 
dune‏ على ما نعلم في" النارء ولا يلزم في غير هاين الجهتّين. . وذهب أبو ز علي إلى أن لتقل باج جع" إلى 
ذات الجومر - وهو قول عبّاد - وقال بأنه لا يبين إلا عند اكتناز الأجزاء. ولم ثبت في النار اعتماداً لازماً 
صعداًء وأثبت حركتها لأجل اعتماد مجتلب. وجعل الاعتمادات في الجهات LAB‏ 
والذي قدّمتاه هو قول جمهور شيو خنا رحمهم الله. 


2 م: بآن. ‘ue‏ 


*" انظر ص65 17-/51 5 54 م: ذاهب. 
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وما Us‏ به على [م 5 ٠١‏ أ] إثبات الاعتماد يقتضي أن في الثقيل معنى هو الثقل لوجوب انحداره. 
ولهذا نجد في الثقيل» إذا اعتمد عليتاء مثل ما نجده في الأجسام التي تُدافعناء فما اقتضى وجود الاعتماد 
في شيء من الأجسام ليثبت هذا التأثير يوجب وجود معنى في الثقيل» ولا فصل. وبمثل هذه الطريقة نعلم 
أن في النار اعتماداً لازماً duo‏ لأنه يجب ارتفاعها على طريقة واحدة: إلا عند منع. فإنك إذا نكست 
العود الذي في أحد طرقيه نار» انعكست تلك الحركات» إلى أن يحترق العود. وعلى هذا تزايل SU‏ 
الأجسام الثقيلة كالجمر والخشب والحديدء لوجوب تصاعّد التار عنها. ولأجل ذلك تتناقص الثار عن 
المقدحة حتى تُسقى وتحدّد. ومن الجائز استمداد هذه الأجسام النارية من أجزاء الشمس لأنها تبلغ كل 
شيء. وعلى كل حال» فالذي قدّمناهة” من أن في الثقيل معنى [ص 57 أ] لأجله يتحرك سفلاء وفي النار 
معنى به تصعد علوٌاء قد ت واستقام. 

وبعد فلا شبهة في آنا تفعل في الثقيل ما يُعينه على“ التزول. فلا بد من أن يكون ما نفعله من جنس 
ما كان فیه» وإلا لم يكن ليثبت له هذا“ التأثير. ولو كان ما فيه هو راجعاً إلى ذات الجوهرء وقد ساواه ما 
فعلناه من الاعتمادء لوجب أن يكون هذا أيضا بصفة الجوهر» ومخالفتهما معلومة. 

وبعد فلو رجع الثقل إلى ذات الجوهرء لمجرى له مجرى التحيّر» ثم تلزم فيه وجوه من الفسادء بأن 
يستحقٌ”؛ صفتين مختلفتين للنفس» وبأن” SA‏ ثقيلاً كما يُدرَك متحيزأ» وبأن تشترك الأجسام كلها في 
الثقل» حتى لا يغبت بين النار والماء فرق ces‏ وأن يكون الزقٌ» إذا مُلى dus‏ مُجد له من الثقل 
ما لم يكن موجوداً قبل» وأن يدافعنا الهواء كما يدافعنا الثقيل» وأن يُساوي حال الزقٌ وهو 2 هواءً 
لحاله وفيه زثبق يسير. ولا يمكنه أن يقول: «أجزاء الهواء لا تتلاقى ولا تكتنز»» لأن خخلافه معلوم في الزقٌ 
المنفوخ» ولأنه لا خشونة في الهواء فيمتنع لاقي أجزائه. ولا يمكن ارتكاب شيء من هذه الأمور» فصح 
ما قلناه من ثبوت الثقل ee‏ غير ذات الجوهر. 

وبعد فإنه يمتنع علينا تحريك الثقيل في جهة Sal‏ ويمنةٌ ويسرةً. ولو لم يكن إلا نفس الجوهرء لكان 
حاله مع الجهات سواءً» ومعلوم أنه لا يمتنع تحريكه سفلا. | 

إن سأل سائل فقال: «ألسنا نجد الثقيل تستمر به هذه الصفة؟ فلو كان لأجل معنى» لجاز أن يثبت كونه ثقيلا 
مرّةٌ ويزول أخرى': قيل له: إن كان ما ذكرئّه عَلَماً لكون الثقل راجعاً إلى نفس الجوهر» فيجب أن لا تبت 
اللون exe‏ ولا الرطوبة ولا اليس وغيرهما معان» لدوام ذلك بالجسم. وكان الأصل في ذلك أن المعنى'' 


+8 ص: قدّمنا. ds‏ 
CE f OIE!‏ 
“© أ ص: -هنا. À‏ كذا أي ممتلىٌ. 
A‏ أي الجوهر. “4 صن: + الذي. 
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إذا صح البقاء عليه» جاز استمرار وجوده مادام محلّه موجودًء ولم يعرض ما يمنع منه. وهذّه سبيل التقل» 


فبطل ما قالوه. 

إن قيل: «لو كان الثقل معنىٌ» وقد صح جواز وجود الأمتال في المحل الواحد فيجب صحة أن 
يوجد في الخردلة من الثقل ما يُوازي الجبل لمُساواة عدد الاعتمادات فيهماء والمعلوم ضرورة أن ذلك 
لا يصحء كما لا يصح أن يوجد في الذرّة من القُوى مثل ما يوجد في الفيل4» والجواب" آنا نُجيب إلى 
صحة وجود مثل أعتماد الجبل في الجزء الواحد» لكنه يكون مجتَلباًء لا لازماً هو ثقل» وذلك هو بأن 
تتركب [م ٠١4‏ ب] صفيحةٌ من أجزاء لا تتجرّىء ويوضّع فوقها عمود من حديده pus‏ الجبل فوق 
العمود: فإنه - والحال هذه - يتولد في كل جزء من الصفيحة مثل ما في الجبل. ولو كان بدل الصفيحة 
جزءاً واحداً* فوقه العمود» أو هو على طرف من العمود» لحصل ما ذكرناه في كل جزء. ثم إنه» لو قُدّر 
حدوت الرطوبة في ذلك الجزء عند حدوث هذه الاعتمادات؛ لكان يلزم الكل على ما نختاره“. 


والذي يمكن دعوى الضرورة قيه هو أنه لا جزء يُوازي الجبل في الثقل. فأما أنه غير مقدور» فمن أين . 


ذلك؟ كما استّبعد وجود حلاوات الدنيا بأسرها في الجزء المتفرد”*» وإن كان مقدوراً. ويشهد لما ذكرناء 
بالصحة حجر الطير الأبابيل: OÙ‏ قذره كان JUS‏ الحمّصة» وكان ينفذ في البيضة» ويخرج من بطن الفرس» 
ويذهب في الأرض. ولا يكون كذلك إلا بالاعتمادات الكتيرة. ومتى نظرنا فكانت الحال فيما جوّزناه 
وفي كون الذرّة بقوّة الفيل سواءً وجب القول بهماء لا أنه يقدح فيما جوّزناه. إلا آنا قد بينَا جواز وجود 
مثل JE‏ الأرض في الجزء الواحد» وليس بثقل وإن كان من جنسه. ومُحال أن يوجد مثل كدر الفيل في 
الذرّة لحاجتها عند الزيادة فيها إلى بني زائدة» لا سيما ولا Jar‏ في OH‏ فعلى هذه الجملة Gr‏ 
التجواب عن هل الشبهة: 1 

فإن قال: «لو كان الثقل es‏ راجعاً إلى الاعتماد» وقد صح بقاؤه» لوجب أن يبقى ما هو من جنسه 
من المجتلّبء لأن بقاء الشيء يرجع إلى جنسه. فلا يجوز أن يكون في جنسه ما لا يبقى ولا يصح ذلك 
فيهاء قيل له: إن هذا المجتلّبء لو قارنه المؤّر في بقائه» لصح أن يبقى» كما أن هذا الذي هو ثقل» لو لم 
تقارنه الرطوية» لم يبق. فالحال”* فيهما في صحة البقاء واستحالته سواء. 


"؟ pa; is‏ الأرجد: فالجواب. '* ص: الواحد المنفرد. 
[er‏ جح 9 من الو 
*“ كذء ولعل الصحيح: جزء واحد. '* انظر ص .٤٤۷‏ 


؟؟ انظر ص 519 ** ص: والحال هذه. 




















القول في الاعتاد 8 ٣۷‏ 


هذا لو كان بقاء الشيء أو صحة البقاء NÉE‏ بالجنس. وغير ممتنع أن يبقى بعض الجنس دون بعض» 
إذا حصل ما يمنع”* من عدمه فيه“* خاصَّة*“ كما يبقى الشيء دون ضدّه كالفناء والجوهر'”. فالواجب 
اتباع الدلالة» لا القياس على الوجود. 

وهذه الطريقة لا يمكن أبا علي أن يقول بهاء لأنه يقول ببقاء الضروري من العلم دون المكتسب"» 
وببقاء سكون الحيوان إذا صادف عجزاً أو منعاً*» وأن لا يبقى إذا لم يكن كذلك؟“ والجنس واحد! 

فإن قال: «فإن كان التقل يلزم باقتران معنى بهء فالمجتلّب أيضاً يجب لزومه إذا صادف الرطوبة في 
محله»؛ قيل له: إن صادف حدوته حدوث الرطوبة» لزم الكل على المذهب الصحيح'". لكن الذي 
نفعله من المجتلب يصادف حدوتّه وجود الرطوية لا حدوتّهاء فلهذا لا يزداد ثقلاً. 

فإن قال: «لو كان في الماء معنى هو الثقل» لم يصح أن ele ji‏ 77 ب] في الصعود ومرّةٌ في 
التزول"" لأن المعنى الواحد لا يصح أن يؤتّر هذا التأثير»؛ والجواب” أنه غير ممتنع» إذا حصل منع من 
توليده في جهته أن يُولد في غير جهته» على ما نعلمه من المضاغطة التي تحصل فيه“ فيرتفع» كالفوّارات 
وما شاكلها*". وقد صار التوليد فيه حكماً يرجع إلى ذاته» فجاز أن يشترط بزوال المنع» كما تشترط صحة 
الفعل بالقدرة بزوال المنع» وإن LS‏ قد ذكرنا أن الراجع إلى الذات هو صحة توليده. 

فإن قيل:«لو لم يرجع الثقل إلى ذات الجوهرء لم يكن ليزداد التقل بكثرة الأجزاء. وإذا عرفنا هذه 
الزيادة» فيجب رجوعه إلى نفس الجوهر»ء Vds‏ مما أورده cotée‏ وزلّ فيه لأنهء إذا ازدادت الأجزاء 
فقط ولم تزد المعاني» فالثقل على ما كان. لكنه غير ممتنع أن تزداد الأجزاء وتزداد المعاني [م ٠٠١‏ ] 
فيهاء فيزداد الثقل لهذا الوجه؛ لا لزيادة الأجزاء فقط. فهو كترايّد الأجزاء وقوّة السواد عند ذلك لما كان 
السواد يزيد أيضاً فيحل كل جزء جزةٌ من السواد أو أكثر» ولم نقّل إنه» لما زاد السواد عند كثرة الأجزاى 
أن السواد يجب رجوعه إلى نفس الجوهر. فهكذا فيما نُجوّزه. 


NY ص‎ st ۵ م: إذا حصل مانع.‎ Ÿ 
صص: - قيه. '' م: وجود الكل-‎ °! 
.81١9 انظر ص‎ ٠  ءاقبلا «الأولى في الاعتماد أن لا يصح‎ :٠١5 انظر ص‎ °° 


على نوعه» وإنما تمنع الرطوبة واليبوسة من عدمه في ٠‏ ص: في الصعود مرّةٌ وفي التزول أخرى. 
الجهتّين». وانظر أيضاً ص ۳۲٣-۳۲٤‏ و 5171-4171 "” dis‏ ولعله: قالجواب. 

** ص: والجواهر. ١‏ ؟" أي الماء. 

57 انظر ص VE‏ * انظر ص 777 

6 م: منعاً أو عجزاً. ٠“‏ فهذا؟ 
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وشكي ee‏ أيضاً أنه كان يقول: «إن** الجوهرّين عند الاجتماع حالهما كحالهما عند الانفراد في 


التقل» فيجب رجوعه إلى ذات الجوهر». وهذاء إن ed‏ قإنما Das‏ على أنه ليس ذلك براجع إلى التأليف» ٠‏ 


وإلا فإنما لم يتغتر حالهما في الوجهّين*” ON‏ الموجود هو قَدْرٌ من الثقل» اتفردا أو اجتمعاء كما يقال في 
الأسودّين. فأما إذا وجدنا جسمّين أحدهما أثقل من الآخرء فليس يجب القطع على أن في كل.جزء من 
أجزاء أحدهما من الثقل أزيد مما قي الآخرء بل يجوز أن يكون الأخف ليس في كل جزء منه ثقل» فلأجل 
تخلّله أجزاءٌ لا ثقل tes‏ يتفاوت حالهماء على قريب مما نقوله في الحالك وما ليس كذلك. 


فصل [في أن ثقل الثقيل هو للرطوبة التي فيه وتصاحٌد النار هو ليبوستها] 


إذا صح أن الثقل معنى» وقد ثبت أن الاعتماد قد يكون ثقلاً وقد لا يكون كذلك والجهة واحدة - على 
ما تعلم من حال الذهب إذا فعلنا فيه اعتماداً سفلاً والحجر إذا رميناه من فوق؛ لأنهما لا يزدادان ثقلاً - فلا 
بد من أمر به يلزم. وليس ذلك إلا أن الرطوبة في التقيل» واليبوسة في التار التي فيها اعتماد صعدا. 

ويختلف كلام أبي هاشم. فريّما قال: يلزم الاعتماد بما به يصير الحجر حجراً والماء ماءٌ والأرض 
أرضاً والحديد حديداء إلى غير ذلك. وريّما ذكر الرطوبة الشاملة للكل» وهو الصحيح. وإنما علقنا هذا 


الحكم بالرطوبة واليبس ON‏ عند عدمهما يزول الثقل والتصاعد في النار» ويثبتان عند ثبوتهماء فجعل ٠‏ . 


التأثير لهما. ولا يمكن أن يقال: «إن رطوبة الثلج أكثر والحديد أوزن منه» وإن قلت أجزاؤه؛» لأن رطوبة 
الحديد كامنة» فلا يمكن القطع على أن رطوية الثلج أكثر. 

وليس لأحد أن يقول: «هلا لزم صعداً لأنه ليس في محلّه رطوبة» دون أن تكون فيه يبوسة؟» لأنه 
كان يلزم في الهواء أن يلزم'” لعدم الرطوبةء ومعلوم أنه لا اعتماد فيه صعداً"”. فأما الرطوبة» وإن احتيج 
إليهاء فليس يكفي ممجرّد وجودها. فإنا نفعل في الرطب اعتماداً مجتلياً فلا يزداد UE‏ على ما تقدّم ذكره» 
فلا بد من اعتبار زائد"". 

وربّما يقال: «إذا كان الاعتماد من فعل فاعل الرطوبةء لزم؛ وإذا كان من فعل غيره» لم يلزم. ويجري 
حاله مجرى الخبر الذي إنما يصير خبراً بإرادة من فعل فاعل الكلام*"2. إلا أن هذا غير سديد. فإن الرطوبة» 
إذا كان لها حظَأمَا في منع الاعتماد من العدم وفي Vale‏ فلا يجب أن يفترق الحال بين أن يكون من فعل 


3 


هو عباد على الأرجح۔ '” انظر ص ۳۲۱-۳۲۰ 
* م: إن حال. *” ص: زيادة. 
*” أي الاجتماع والانفراد. Ÿ‏ انظر ص 5017 
À Ÿ°‏ فجت Of‏ يحصل. BAR BA ve‏ 
يجب ١‏ ص 


" أي الاعتماد صعداً. " أي الإرادة. 

















القول في الاعتاد 8 na‏ 


فاعل مخصوص أو من فعل غيره؛ فإن اختلاف أحوالهم لا يؤثّر في ذلك. ويفارق تأثير الإرادة» لأن كون 
الكلام خبراً وجةٌ يقع الفعل عليه» ومن Ge‏ وجوه الأفعال أن تعلق بفاعليها. فجاز أن تبر" إذا كانت 
من VAS‏ ولا تؤثّر إذا وُجدت من قَبّل غيره. وليس هذا حال الاعتماد. وبعد فالله تعالى يزيد في السفينة 
اعتمادات بالريح» وهي من فعل فاعل [م 5 ٠١‏ ب] الرطوبة فيهاء ولا يزيد ثقلها على ما كان. 

فالصحيح أن يُعتبر حدوث الاعتماد عند حدوث الرطوبة في ذلك المحلّ» لأنه حينئذ يلزم. وليس يمتنع 
أن يكون حال الحادث يفارق الباقي في كثير من الأحكام» وهذا منها. لا سيما إذا Vale‏ مانعةً من عدم 
الاعتمادء والمنع تابع لحال الحدوث خاصّة. وعلى هذا يجري الحال في لزوم الاعتماد صعداً في DU‏ 


فصل [في أن الاعتماد لا يصح لزومه إلا في جهتّي السفل والصعد] 


فليس يصح لزوم الاعتماد إلا في هاتين الجهتّين» لأنه لا يُعقَل معنى به يلزم في الجهات الأربع. لولا 
ذلك» لم يمتنع وقوف الجسم في إحدى هذه الجهات أو ذهابه فيه"" كما يجب انحدار الماء وارتفاع التارء 
وقد Gé‏ خلاف ذلك. 


فصل [في أن الاعتمادات الكثيرة إذا وُجدت في محل واحد فيه رطوبة» يجب لزومها بأسرها] 


ويختلف الكلام في LES‏ لزوم الاعتماد بالرطوبة. فكان أبو هاشم يقول: «إنما يلزم قَدْرٌ دون ما زاد 
عليه»» ويُجريه مجرى القُدَر في أنه إنما يصح وجود قَدْرِ منها في محل واحد دون الزيادة عليها:*. وعلى 
مثل هذا قال في الأكوان الكثيرة» إذا حصلت في المحلٌ وانتفت عنه صحةٌ واحدة إن بعضها يُوزّدا* دون 
بعض”*. وكان على هذا المذهب إنما يُجيز وجود الثقل العظيم في المحال الكثيرة» كما يقول في الآلم 
إذا تولد عن الكون. وعلى هذا القول جرى الشيوخ. . 

وبه قال قاضي القضاة أوّلاء ثم ترك ذلك وقال: «متى"* كان الاعتماد إنما يبقى لصفة؟* ثبتت لمحله 
وهي قد حصلت» فإذا وُجدت [ص 18 أ] الاعتمادات الكثيرة فيجب لزوم الجميع ولا مُخصّص». وقد 
سلف القول في مثله عند الكلام في توليد الكون SU‏ 


" أي من قبل فاعل هذه الأفعال. ** انظر ص ۲۷۱-۲۷۰. 
“" أي الرطوية. À‏ صن: إنما. 

" كذاء ‘ * وهي الرطوبة. 

'* انظر ص 459. ©* it‏ 
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فصل [في أن الهواء ليس فيه اعتماد لازم صعداً] 

ليس في الهواء اعتماد صعداً لازم كما قلنا في النار. وكلام أبي هاشم مختلف فيه» لكنه قد قطع في 
pires‏ السماء والعالّم على نقي الاعتماد صعداً في الهواء» وأثبته في QU‏ وهو الصحيح. وإنما”” كان 
كذلك لأنهء لو اختص باعتماد لازم صعداء لوجب ارتفاع الهواء عن هذه الأواني والظروف على مثل ما 
نعلم من as‏ الناره فنا لا نسمع بقبقةٌ إذا جعلنا الماء في قارورة ولم نمص الهواء منهاء ON‏ ذلك إنما 
يُسمّع للتضائّط الذي يحصل بين الهواء والماء. فصار هذا من أدلٌ الدلالة على أن لا اعتماد صعداً لازماً”” 
فيه. وكان يجب في الضوء الذي يقع في كوّة البيت أن لا يثبت بل يصعد به الهواء» وقد عرف خلافه. 

ومتى مجعل الهواء في الزق JG‏ الثقيل ومَتَعّه من النزول في الماءء فذلك لا يدل على أن في الهواء 
اعتماداً ضعداً يمنع ثقل الثقيل من توليد التزول» بل إنما يمتنع نزول الثقيل فيه للصلاية الحاصلة فيه 
بالاجتماع. ولأن الظرف أيضاً يُعين على المنع من التزول. وأيضاً فإن أحدنا إذا قعد على الزق وهو على 
الماء» فقد حصل بين أجزائه وأجزاء الماء** تمائع وتداقع لانبساطه على الزَقٌ» ولهذاة* لو قام لسقط. فيصير 
ما قد حصل من المانع'* بين أجزاء الماء وأجزائه مُوجباً لوقوفه» على مثل ما نقوله في وقوف الخشبة على 
الماء. وإذا كان كذلك» لم يكن للهواء حظ في منعه عن النزول» فتزول الشّبهة. 

وليس لأحد أن يقول: «فكيف يصح في الزق المنفوخ» إذا تح رأسه» أن يخرج منه الهواء» لولا اختصاصه 
باعتماد صعداً؟» وذلك لأن'” الهواء لاكتنازه واجتماعه يدافع البعض البعض فيخرج" لا لما ظنّه من 
[م ٠١١‏ أ] أن فيه اعتماداً صعداً. ولأجل هذاء لو كان بدل الهواء ماء وتح رأس الزقٌ» لخرج الماء بسرعة» 
ولم يقتض هذا اختصاص الماء باعتماد صعداً. des‏ بالتفځ" نكون فاعلين للاعتماد فيه؛ ثم يُولّد بعضه 
بعضاً. فلئن خرج بما فيه من الاعتمادء فمن أين أنه لازم؛* صعداً أو في" غيره من الجهات؟ 

ومن الجائز أن تكون العلّة في خروج هذه الأجسام من الزق أن من حق جلدتيه أن تتلاقيا للين أطرافهماء 
مالم يكن هناك منع. فإذا تح رأسه» فقد زال المانع”* ولا يحصل التلاقي إلا بعد خروج الهواء منه. والذي 
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القول في الاعتياد 8 111 


بين صحة ذلك أن الهواء"" لو ججمع في آنية RL‏ لم يكن ليخرج منها الهواء على هذا الح لما لم يكن 
من حق تلك الآنية أن تتلاقى أطرافهاء للصلابة الحاصلة فيها. فعلى هذه الطريقة يُجرى القول في ذلك. 


فصل [في أن الاعتماد لا يصح وجوده لا في Less‏ 


اعلم أن الموجود من الاعتمادات مختصٌ بمحال. والكلام في ذلك ظاهر» وإنما يشتبه أن جوز مُجوّز 
في المقدور وجود اعتماد من جهة الله تعالى لا في محل. وهذا لا یصح» لأنه كان لا يظهر ما عليه في ذاته 
من وجوب مدافعة محلّه لما caf‏ وهذا هو الذي به تظهر صفة ذاته. فحلّ محل التأليف أنه لما كان 
افتقاره عند الوجود إلى محلین متجاورين من Gaël‏ أحكامه؛ لم يجز وجوده لافي محل. ولايمكن أن 
Jrad‏ ما ذكرناه؟* شرطاً فيما وُجد في المحلّ من الاعتماد دون ما لم يوجد في eee‏ لأن ما كان طريقاً 
إلى ما عليه الشيء في ذاته لا يختلف في ذلك القبيلٌ. 

وبعد فمن شأن الاعتماد أن يولد في غير محله» يشرط حصول مُماسّة بين محلّه وبينه» وهذا مما يجري 
مجرى الأول في كونه من أخص أحكامه. وإذا وُجدت"١٠‏ لا في محل بطلت هذه الشريطة. ولا يمكن أن 
جحل هذه الشريطة مختضّةٌ بما جد من الاعتماد دون ما يُقدّر وجوده» لأن ما يُجِعَل شرطاً في قبيل من 
الأعراض فالكل منه لا يختلف. كما إذا جعلنا من شرط صحة الفعل بالقدرة استعمال'١٠‏ محلّهاء استوى 
فيه القَدّر الحاصلة أو المنتظرة المُقدّرة. فإن قال: الإن هذه الشريطة تثبت وإن كان موجوداً في غير محل» 
بأن JA‏ وجود جوهر فيحلّه؛» قيل له: ما يوجد لا في محل لا A‏ فيه هذا التقدير» ولا يصح وجوده في 
محل بعد أن a‏ لا في محل. 

وبعد فوجوده لا في محل لو ثبت» زال عنده الاختصاص ببعض الأجسام, فيجب كونها أجمع معتمدةٌ 
في جهة ثناء لوجوده على 3e‏ حاله مع الكل سواءً. | 

وبعد فلو قُدّر فيه التضاتٌء كان لا يصح وجود اعتمادين مختلقّينَ في العالّم لأنهما كانا يتضادّان على 


re‏ الوجود» وقد عرفنا فساد ذلك 
*ة ص: الماء. 0 ٠٠“‏ كذاء وجلى أن الصحيح: 127$ أي الاعتماد. 
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۲۳ 8 كتاب التذكرة فى أحكام الجواهر والأعراة 
= ره قي Bip‏ کر اا ی ۲ 


فصل [في أن الاعتماد لا يحتاج في وجوده إلى محلَّينَ] 

ولا يحتاج إلى أزيد من محل واحدء لأنه لو حل محلين» لصار كالتأليف مع أنه مُخالف 4 وکان 
يستحقٌ صفتين مختلفتين للنقس» إحداهما يُنبئ عنها الاختصاص بالجهة» abs Ne Ut‏ 
لأنه لیس يجوز في الافتقار إلى ملین متجاورّين أن يدل على صفة في موضعء وعلى خلافها في غيره» 
وإلا اقتضى اختلاف SE‏ الاستدلال بالأدلة. 

وبعد قكان يازم» عند تفريق الثقيل» تنص التقل» وأن لا يعود عند الجمع إلى ما كان عليه من التقل: لآن 
المجاورة لا Le JE À‏ لزم إذا تجاور الخفيفان وجودٌ [م ٠١‏ ب] الثقل» وكان يلزم» إذا جاور جز 
من الجر جزءأ من الهولةء أن يوجد بينهما تقل» ومعلوم أن الهواء لا قل فيه مع حتضول هذه المجاورة. 
. فبطل [ص 58 ب] في المجاورة أن di À‏ الثقل. وإذا صح a‏ لزم في الثقيل» إذا افترقت أجزاؤه» أن 
يبطل ثقله كما يبطل تأليفه» وأن لا يعود عند المجاورة وإن عاد التأليف لتولده عنها دون الثقل. 


فصل [في أن الاعتماد مقدور لنا [one‏ 


اعلم أن هذا النوع داخل تحت مقدورناء لحصول الطريق الثابتة في الأقعال أجمع فيه. ولا شبهة في 
صحة أن نفعل الاعتماد في هذه اللجهات الست وإن كان مجتَباً غير لازم. وقد يصح على ضرب من التقدير 
أن يقع من أحدنا ما هو JE‏ وما هو بصفة اللازم صعداء وهو OÙ‏ يصادف فعلتا للاعتماد'' اللازم"٠‏ سفلاً 
حدوث الرطوبة» ويصادف حدوث الاعتماد صعداً حدوث اليبوسةء فيلزم الاعتماد في هاتّين الجهتين وإن 
كان من فعلنا""'. فعلى هذه الطريقة est‏ حالنا في قدرتنا على هذا النوع. 


فصل [في أن اللازم من الاعتمادات باق» والمجتلّب منها غير باق] 


هذا النوع مشتمل على مجتلب لا يبقى وعلى لازم باق. فالمفعول من جهتنا لا يبقى أصلاًء إلا على 
التقدير الذي ce‏ والمفعول Ve‏ جهة الله تعالى في غير جهة العلوّ والسفل لا يصح البقاء عليه أصلاً» 
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القول في الاعتاد 8 ٣٣٣‏ 


وإذا كان مفعولاً à‏ في إحدى هاتين الجهتّين فهو باق ما CE‏ المعاني التي بها يبقى ويلزم. ولأجل هذه 
الجملةء لم يصح أن fé‏ صحة البقاء في الاعتماد بأمر"٠'‏ يرجع إلى نوعه وقبيلهة"٠.‏ 

وإنما قلنا إن المجتلّب لا يصح البقاء عليه لأنه لو بقي لکت إذا رمينا الثقيل إلى الأرض فاستقنٌ des‏ 
له مدافعةً زائدةٌ على ما كان من قبل» ولكان لا بطل" كما لم يبطل ثقله. وهكذا إذا رميناه في جهة من 
هذه الجهات» وقد عرفنا بطلانه في الوقت الثاني. وعلى بعض المذاهب» ما كان يصح رجوع الحجر ولا 
السهم إذا رميناهماء لو كان يبقى ما فعلناه فيهما. والكلام في ذلك ظاهر. 

فأما القول في بقاء الثقل» فهو ما عرفناه من وجوب انحدار الحجر والحديد وما شاكلهما على طريقة 
واحدة إذا لم يكن هناك ما يمنع» حتى آنا لنعلم استحالة وقوف الأجسام الثقال ة في الجوء مثل المجبال 
والسندانات. ت. فلو لم يكن هاهنا""' معنى باق يوجب النزول» لكان يتعلق باختيار مختارء فکان يصح أن لا 
يختاره. . ولق بما طريقه العادات» فكنَاتّجوّ خلاف ما نشاهده فيما غاب de‏ وقد عرف فساده. وهذا 
من الباب الذي تقدّم العلم باستحالتف فلا يمكن أن يقال إن العادة جرت الآن فيه على طريقة واحدة 
كوجود الليل بعد النهار وحدوث الولد من ذَكر وأنتى» ON‏ في هذه المواضع لم يتقدم de‏ باستحالة 
خلافه. ولیس كذلك فيما ذكرنا. 

وليس يمكن أن يقال: «إن الجسم الذي فيه رطوبة لا بد من هُويّه أبداً ON‏ وجودها مُضكّن بالاعتماد. 
فالله تعالى» إذا أراد بقاءهاء أوجد الاعتماد'٠'‏ حالا فحالاء فمن هذا الوجه يجب انحدار الثقيل» دون أن 
يكون الاعتماد باقي» وذلك لاتا إنما نعلم أن الرطوية 22 بالاعتماد بعد أن عرفنا بقاءه؛ فأما لو جوّزنا 
أنه لا يبقى» لم نعلم ذلك ON‏ ما يبقى ليس يجوز ÈS‏ يما لا يبقى» وإلا اقتضى انتفاء الباقي» لأن 
[م ٠١07‏ أ] القديم ليس sé‏ إلى فعل ما معه يبقى. . وعلى هذه الطريقة لم يصح في الحياة أن تتضمّن ٠”‏ 
بالشهو ة أو «EN‏ لأن الحياة ياقية» وواحد منهما لا يصح البقاء Made‏ . وقد début‏ على بقاء الثقل بأنه 
«لو لم يبق» ESS‏ إذا Las‏ تحريك الثقيل» > لا يخلو حال القديم تعالى من أحد أمرّين: إِمّا أن يختار فعل 
الاعتماد فيه أو لا يختار ذلك. فإن اختار وجب امتتاع التحريك Soft‏ فإن مُراده بالوجود أولى؟ وإن 
لم يختره؛ فينبغي أن لا يتعذر Life‏ التحريك أصلاً»؛ على الطريقة التي سلكناها في بقاء التأليف*. إلا أنه 
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54 8 كتاب التذكرة فى أحكام ا لحواهر والأعراة 
ب التذكرة في أحكام الجواهر والاعراض 


تُعترض هذه الطريقة إذا أوردت”٠!‏ في يقاء الاعتماد فيقال: «هلا جاز أن يفعل الله تعالى في الجسم قَذْراً 


من الاعتماد يتأنّى معه التحريك على صعوبة» فيبطل ما قلتموه"'؟. وهذا الاعتراض لا يمكن إيراده في ` 


التأليف» لأن الثقل الذي في الثقيل يصح أن يجامعه ما نفعله من الحركة في خلاف تلك الجهة» فيمكن 
أن نحكم بوجودهما. والتأليف لا تصح مُضامته للتفريق على شيء من الوجوه فإذا أوجده الله تعالى 
في حال ما نفعل التفريق» أدّى إلى اجتماعهماء فليس إلا أن يقال بيقائه ليتأنّى Le‏ في الثاني التفريق على 
صعوية. وليس كذلك فى الاعتماد. 

وأما الطريقة الى قلناها فى بقاء اللون وغيره فغير Le‏ هاهنا لأنه ليس للاعتماد LS‏ والاستدلال 
بأن مثله إذا es‏ اناي وجب صحة بقائه إليه» قد أبطلتاه عند الكلام في بقاء اللون؟"'ء فلا 


وجه لإعادته. 


فصل [في EN‏ التي يتعلق بها من نفى صحة البقاء على الاعتماد] 


اعلم أن أبا علي رحمه الله إذا كان نافياً JEU‏ أن يكون eine‏ وهكذا إذا نفى ما نقول في الاعتماد 


اللازم في النارء فقد صار لا lacs VE‏ مما يصح البقاء عليه bol‏ لاعتقاده أنه لا يكون إلا مجتلباً. 
فهو 5 مُخالف في الفصل الذي قدّمناه. وقد ذهب مذهبه في ذلك من المتأخرين أبو محمد البرّاز. ونحن 
نذكر السب التي يصح التعلّق بها في ذلك. 

Les‏ قيل: «لو بقي الاعتماد الذي تُثيتونه» لوجب أن يبقى ما هو من جنسهء لأن صحة البقاء مما يُعلّل 
بالجنس». ومن جوابتا أن صحة البقاء لا JS‏ بالجنسء فإن الجنس الواحد يصح أن يشتمل على ما يبقى 
وعلى ما لا ييقى» [ص 54 أ] وذلك مما تقدّم ذكره""'. هذا ونحن نقول: لو صادف حدوتٌ المجتلب 
حدوث الرطوبة» لبقي كبقاء ما هو لازم» فقد استويا. 

وربّما يقال: «لو احتاج في بقائه إلى الرطوبةء لاحتاج إليها في وجوده لأن الصفة واحدة فلا يجوز أن 
يختلف حالهاء فمرَةٌ تحتاج إلى شيء ومرّةٌ لا تحتاج. وهو ككون القادر قادراً أنه» لما افتقر إلى كونه Le‏ 
احتاج إليه في الابتداء وفي الاستمرار». وقد كان أصحابنا يقولون بحاجة التقل عند بقائه إلى الرطوبة 
ونفي حاجته إليها في الوجود. ثم ذكر قاضي القضاة في كتاب الفعل [م ٠١7‏ ب] والفاعل أن ذلك لا 
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١ 2‏ القول في الاعتاد 2 ro‏ 


يصح لما حكيناه في السؤال» فقال: «من شأن الاعتماد أن لا يبقى في الثاني إلا عند منع له من العدم. فإذا 
صادف حدولّه حدوث الرطوبةء منعه من ed‏ وقرق بين أن يقال بوجوب بقاء الشيء عند غير 
وبين أن يقال إنه يؤثّر في المنع من عدمه» لأنه""' إذا قيل بالأوّل؛ لزم ثبوت الحاجة في حالتّي الحدوث 
والبقاء» وليس كذلك الوجه الثاني. 

وريّما قيل: «لو بقي» ومعلوم أن خروجه عن التوليد لا يصح» لوجب أن يُولّد بعد زمان وقد مات 
الفاعل أو عجز» وأن Gers‏ الذمّ وهذه حاله». وهذا مما يودي إليه القول بالتوليدء لا القول ببقاء الثقل» 
فأي اختصاص له بالقول ببقاء الثقل؟ cé,‏ ذلك أن أحدنا إذا رمى» فالإصابة قد تحصل بعد حين» وقد 
يجوز وقوعها وقد مات الرامي أو عجز أو مُنع. . وعلى أن هذه الشّبهة إذا كرت في التقلء فقد عُرف أن 
فاعله"" لا تصح فيه هذه الأوصاف التي ذكروها. 

فإن قال :"كيف af‏ حال etat‏ ومن EN Ge‏ أن يكون حادثً؟ هلا دلكم هذا على أنه لا يجوز أن 
يبقى؟ لأنه لو بقي if hs‏ يصح؛ ؛ ولو ولّدء لم يصح!»» 8 : فهذا إن قدح» فإنما يقدح في توليده 
عند بقائه» لا في صحة أن يبقى» فلو قيل إنه يبقى ولا بُ oi à‏ لبطلت الشّبهة. . هذا على أنه يصح توليده وهو 
باق» ON‏ ما يقتضيه من مدافعة محلّه يتقدر*"! تقد ير" الحادث» ویثبت"' في كل حال» ولهذا يدوم نزول 
الثقيل عند فقد العلاتق. وقد مضى القول فيما يتصل بذلك في باب الأكوان“'. 

وريّما قيل: الو بقي الثقل بالرطوبة حتى يكون محتاجاً إليهاء لصح وجودها مع عدمه؛ لأن هذا من حق 
cal‏ إليه ليتميّز حاله عن حال المحتاج» . والجواب UT‏ قد جعلناها مانعةً من عدم الثقل» فلا يلزم ما 
قله . هذا ولو قيل باحتياجه إليهاء لم يود إلى فساد لأن غاية ما ينتهي إليه أن يقال إن خلاف ذلك يقتضي 
أن لا يتميّز المحتاج من المحتاج إليه. فإذا قيل إن الاعتماد يصح وجوده ولا رطوبة» فصارت حاجته إليها 
في وجه مخصوصء وإذا اختلف وجه الحاجة» لم يود إلى فساد. ولهذا صحت حاجة الجوهر إلى الكون 
وحاجة الكون إليه» لما تغاير وجه الحاجة فيهما. فكذلك الحال هاهناء حتى يقال إن الاعتماد يحتاج في 
بقائه إلى الرطوبة» والرطوبة وجودها مضمّن بالاعتماد» فهذا هو القول فيه. 
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فصل [في صحة إعادة الثقل] 


إذا صح في الثقل أنه يبقى» وصح أن القادر عليه قادر لنفسه» ونه غير حاصل عن سبب» فيجب صحة 
إعادته. وإنما لا يقول أبو علي بصحة إعادة شيء من الاعتمادات لأنه غير قائل بصحة ! لبقاء على ess‏ 
والذي تصح""' إعادته هو الباقي من الاعتمادات دون غيره مما لا يبقى. والقول بوجوب إعادة شيء من 
الاعتمادات مما لا وجه يقتضيه» ولم يقع فيه من الإشكال ما وقع في التأليف ones‏ 


فصل [فى أن الاعتمادات متمائلة أو مختلفة» وليست بمتضادة] 


اعلم أنه إذا كانت الذات؟" ES‏ 5 تبت بطريق» فأوصافها وأحكامها ثبت بمثل ذلك الطريق. فإذا[م ۸ [ie‏ 
صحت هذه الجملة» وكان السيل إلى الاعتماد هو اختصاصه بجهة» فإنما نعرف تماثل ما يتماثل منه 
واختلاف ما يختلف منه بهذا السبيل. فكل ما اختص بجهة واحدة. A‏ جهة كانت» فهو متمائل لاشتراك 
الجميع في الحكم العائد إلى ذواتها””". فإذا اختلفت الجهة بالاعتماد» فقد اختلفت للافتراق في الحكم 
الراجع إلى ذاته فصار الاعتماد يمنةً مُخالفاً للاعتماد يسرد ثم كذلك في كل هذه الجهات.. 

وذكر قاضي القضاة في الدرس أنه سمع الشيخ أبا إسحاق - أو محكي له عنه - أن اللازم في جهة 
يخالف المجتلّب في تلك الجهة» فعلى هذا Et‏ يُثبت الأجناس Au‏ وهذا بعيد» لأن باستمرار الوجود لا 
يقع الاختلاف كما لم يقع بأصل الوجود» وليس في اللازم إلا البقاء. 

وأما التضاد في الاعتمادات» فمما قد وقع الخلاف فيه لأن أبا علي يقول فيما اختلفت به الجهة من 
الاعتماد إنه متضاد فيِجريه مجرى الحركات» ولا يُجوّز أن يجتمع في الجسم الواحد اعتمادان مختلفان 
لتضادّهما. وهذا قول جرى لأبي هاشم في أوّل نقض الأبواب فيه ما يقتضي ذلك. فإنه أشار إلى أنهما لا 
يجتمعان إلا إذا كان أحدهما لازماً والآخر bee‏ فإن كانا مجتلَيّين» لم يجتمعا لتضاد أسبابهما. ثم رجع 
عنه» وهو الصجيح. ومتى ثبت لنا وجود اعتمادين مجتآبّين في المحل الواحد زالت الشبهة في التضاد. 

وذلك بشّنء ON‏ الحجر وسائر الأجسام الثقيلة» نرميها صعدا وفيها اعتماد سفلا باق. وكذلك السفينة 
المؤفّرة تغوص في الماء لثقلهاء والريح تجذبها والملّاح في خلاف جهتهاء فقد وُجد [ص 1۹٩‏ ب] 
الاعتمادان المتّبان في محل واحد. ولا يمكن المنع من بقاء الثقل» والحال هذه لما نعلم أنه" لولا 
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1 1 القول في ske‏ ۲۲۷ 


المانع» لوجب انحداره. ولا أن يقال: «فتحن إنما نفعل التحريك فيه دون الاعتماد» لأا لا نقدر على 
أن تفعل الحركة في الغير إلا غن الاعتماد””". وبعد فلو زال ثقل السفينة» لوجب PL‏ على الماء عند 
الجذب لأنها تعود خفيفة. فقد سلم إذاً هذا الدليل. وربّما 22 ذلك بمن يحمل الثقيل على ظهرى لأنه 
بحمله له يفعل فيه اعتماداً في غير جهة الثقل. وكل هذا يُبنى على ثبوت الثقل معني على ما تقدّم. 

وأحد ما يدل على أن لا Las‏ في الاعتمادين أن المتجاذبّين حبلا إذا تكافأت”” قُدّرهما فوقف الحبل 
لتساوي الفعلّين» أنه لا بد من أن يقال إن كل واحد منهما JS‏ في جميع الحبل اعتماداً إلى جهته» فقد وٌجد 
فيه اعتمادان ممختلفان. ولو كان بدلهما سنّة من القادرين» لفعلوا اعتمادات في الجهات الستّ. 

ولا يمكن أن يقال: إن كل واحد منهما فعل الاعتماد في النصف الذي eh‏ دون أن يفعله في الكل» 
لأنه لو كان كذلك لم يجبء إذا ضعف أحدهماء أن ينجذب إلى جهة صاحبه في الوقت. وهذا شيء قد 
ذكره أبو هاشم؛ وإن كان ضبط الوقت لا يمكن. والأولى أن يقال: لو كان الاعتماد الحاصل من كل واحد 
منهما مفعولاً في نصف الحبل؛ لكان لا يصح انقطاع الحبل [م ٠١۸‏ ب] أو الخيط إلا من الوسط لأنه 
موضع الجذب, وقد عرفنا أن الوهي والضّعف إذا حصلا في غير الوسط انقطع من ذلك الموضع. ولا 
ينقلب علينا مثله إذا قلنا بحصول الاعتماد في جميع الحبل من كلا" القادرّين» لآنه لا يتتخصص الانقطاع 
إلا بالموضع الأوهى. وبعد لو كان الحبل مشدوداً بشجرة تمنعنا عن أن one‏ في جهتنا فجذبتا لكنّا قد 
فعلنا الاعتماد في جميع الحبل. فكذلك يجب إذا كان هناك قادر جاذب» ON‏ الشجرة os‏ محل القادر 
في باب منعنا عن" أن نجذب؟" الحبل إلى جهتناء وإن لم يقع منها اعتماد مُخالف لما نفعله. 

وأحد ما يقال في ذلك أن التضاد أمرٌ زائد على ما ثبت من الاختلاف» فلا بد من طريق تُته به. BB‏ 
فقدنا دلالة تقتضي التضاق وجب نفيه. ومتى جعِل طريق معرفة تضادهما استحالة وجودهما معأء لم يصح 
لأنه إنما يثبت ذلك متى ثبت التضاة فكيف يُجِعَل الفرع دليلاً على أصله؟ 

ولك أن تقول: قد صح في بعض الاعتمادات توليده لما خالفه» على ما ثبت من رجوع الحجر عند 
مُصاكة الصلب. فلو كان هذا المُخالف ضداًء لكان الشيء قد ولد colo‏ وهذا لا“ يصح لأن كونه سياً 
له يصح وجوده؛ وكونه دا يمنع منه. فإذا عرفنا أن الحجر عند الاصطكاك be‏ يرجع في خلاف 
الجهة التي رمي باعتماد مُخالف» بطل تضاد الاعتمادات. 
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۸ 8 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


وبعد فلو تضادّت الاعتمادات» لصح في الرطوبة أن يكون وجودها مره مُضِمِّناً Se VU‏ سقلا ومرَةٌ 


بالاعتماد علوًاً وفى بعض هذه الجهات» لأن من LG‏ يتضمن'*! بغيره أن يقوم ضدّه مقامه» كما ثبت ` 


في الجوهر والكون. وقد عرفنا تضئّن"*! الرطوبة بالاعتماد سفلاً دون الاعتماد في غيره من الجهات» 
Jai‏ هذا على أن لا SLA‏ في الاعتماد. 1 

فإن قال: «لو لم يتضادّاء لصح وجودهماء ولكان الجسم في حالة واحدة مُدافعاً في جهتين» وهذا في 
الاستحالة ككونه في Re‏ قيل له: قد تقدّم لنا العلم باستحالة كونه في LAS‏ والوقت واحد. وأما 
وجود اعتمادّين في الجسم» فقد تقدّم لنا تجويزنا له» وعلى هذا نُجوّز أن يكون معتمداً في جهيّين» ولكن لا 
يكون مُدافِعاً فيهما لمنع حاصل» وهو التساوي والتكافي. فإذا كان غرضه بالإلزام هذا الوجه» فلا تُجوّزه؛ 
وإن كان تجويرٌ وجودهماء فقد أجبناه إليه. وإنما امتنع وجود اللازم علوّاً Os‏ لا لأجل تضادهماء بل 
لأنهما يلزمان لمعنين ضدَّين يستحيل اجتماعهما في محل واحد. 

فإن قال: «فكان يجب صحة إيجاد أحدنا اعتمادين مختلقين في محل القدرة وغير محلهاا» قيل له: 
أما في غير محل القدرة» فثابت. فإنه يروم قطع خيط فيفعل في جذبه له اعتمادين coins‏ وهذا بأن 
يجذبه بإحدى يديه إلى جهة وبالأخرى إلى خلافها. ويمدّ بالسنّ الخيط من أحد طرقيهء وبيده أو رجله 
من الطرف الآخر. وأما في محل القدرةء فصحيح أيضاً لو تعلق به داع وغرض. ويجوز أن يقال إن عدم 
الداعي هو لعلمه بأن بعضها”' يُولّد البعض» فلا يفعل الكل VV‏ للتضاةء ولو قدّرتا له داعياًء لصح أن 
يفعل المختلقّين. فإن قال: «فكان يجبء إذا [م ٠١۹‏ أ] حصلا في محل واحد وأحدهما أزيد 1936 من 
الآخرء أن يجب توليد الكل من هذا الزائد» فكان يجب على ذلك أن لا يتراجع الحجر»» قيل له: هذا هو 
الواجب» لكن رجوع الحجر هو لمصادفة منع أَثّر في صحة التوليد» وهذا the‏ من بعد*؟. 


فصل [في أنه لا Lo‏ للاعتماد من غير نوعه» وأن الخفة ليست بمعنى يُضادٌ الثقل] 

اعام أنه لا Le‏ للاعتماد من غير نوعه كما لا Le‏ له من نوعه» لفقد الإشارة إلى معنى يمتنع وجوده 
معه؛ بل يصح وجوده مع سائر المعاني. وأما إثبات معنى يكون ضدَاً لقبيل الاعتماد» فأبعد فإنه» [ص (ve‏ 
إن اشتمل على المختلف والمتماثل» فكيف يصح في المعنى الواحد أن SL‏ الكل على اختلافه وزوال 
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وأما «ist‏ فالرجوع فيه إلى زوال الثقل عن المتحيّز» فصارت حقيقة الخفيف المتحيّز الذي لا تقل 
فيه لا أن LUI‏ معنى SUR‏ الثقل. وين أنها ليست بمعنى أنه كان يلزم في أحد الخفيقّين» إذا ص إلى 
الآخرء أن تزداد الخمّة لزيادة ما يقتضي ذلك» كما وجب مثله في التقيلّين إذا ص أحدهما إلى الآخن 
وقد Le‏ خلاف ذلك. 


فصل [في صحة وجود الكثير من الاعتمادات المتماثلة في المحلّ الواحد] 


ولا شبهة في جواز وجود المتمائل من الاعتمادات الكثيرة في المحلّ الواحد. . وعلى هذا Bebe‏ 
رمينا الحجر من أعلى إلى أسفل» فتأثيره”؟' فيما يقع عليه أعظم من تأثيره لو سقط من اليد Lo‏ فعلنا فيه 
الاعتمادات"٠‏ فيجب أن تكون قرّة التأثير لكثرة الاعتماد. وعلى هذه الطريقة يكون ترامجع الحجرء إذا 
رماه القوي» أبعد من تراججعه إذا رماه الضعيف» لما كان القوي يفعل فيه الاعتمادات الكثيرة. VA eds‏ هذا 
أن القادرّين إذا جذبا حبلاً إلى جهة مخصوصة: فكل ما يفعلانه متمائل» ومحلّه واحد. 

den‏ خصوص كالحجرء ولهذا 
لا يمكنه أن يفعل في الريشة ما يفعله في الحجر. وربّما احتاج إلى آلة مخصوصة: كما يفعله في السهم لأنه 
يفتقر إلى القوس» ويختلف بحسبها في القوّة والضّعف. ويصح على خلاف ذلك من القديم تعالى. 


فصل [في أن المتماثل من الاعتماد لا حصر له] 

وكما انحصر مختلف الاعتماد بحسب الجهات» فمتماثله لا ينحصر من كل جنس منهء لأا لا ننتهى 
إلى حد إلا ويصح منا أن نفعل مثل ما فعلناه من قبل» فيتبغي أن لا تنحصر أجناس ما يتماثل منه» وأن تحلّ 
محل الإرادات وغيرها مما لا يدخله الحصر. 


فصل [في أن الاعتماد من الأسباب» وأنه ولك ثلاثة أنواع: غيره من الاعتماد» والأكوان» والأصوات] 


الاعتماد أحد الأسباب. وجملة ما يُولّده الاعتماد المُماثل له والاعتماد المخالف له وليس في الأسباب 
ما ولد مثلّه غيئه . وبولد الأكوان» ويُولّد الأصوات» فقد اختص بتوليد هذه الأنواع الثلاثة. 
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وإنما أوجبنا توليده لمثله لأن الذي نفعله 3 في الحجر إذا رميناه من الاعتماد لو لم يولد له في كل 
حال» لكان يجب أن لا يتفذ إلا في أقرب الجهات من يد الرامي لولا أنه يحصل عن اعتماده اعتماڈ آخرء 
والبعض يُولَّد البعض فيبلغ. المدى» لأن ما تفعله قد ثبت أن البقاء عليه غير جائز. . وبعد فالثقيل إذا رمي 
من شاهق» فتأثيره فيما يُصاكّه أعظم من تأثيره لو رمي من قريب» ولم يكن [م 4 ٠‏ ب] الوجه إلا أن ما فيه 

من الثقل يُولّد مثله» وكذلك ما يفعله الرامي يُولّد مثله» فتترايد الاعتمادات. ولولا ذلك» لم يفترق الحال 
بين إرساله من موضع عالٍ أو منخفض. ويُشبه ما تقدّم انحدارٌ الثقيل عند قطع العلاقة» فلولا يولد بعضه 
بعضاًء لم يجب ذلك. ولا يصح تعليق نزوله بالحركة التي هي القطع, لأنها تحصل في الخفيف والثقيل 
على سواء» والتفرقة بينهما معلومة. 

وأما توليده لما يخالفه» فالشرط فيه غير ما تقدّم لأنه لا يُولّد إلا إذا صادف صُلبا فاصطكٌ محلّه به 
وتراجع في خلاف تلك الجهة» فولّد اعتماداً مُخالفاً له» على ما نعلمه من حال الحجر إذا رميناه إلى جهة 
الحائط فتراجع. وهذا لا يجب اعتباره في توليده لما يماثله. 

فأما الأكوان» فقد تتولد عن الاعتمادات لوقوعها بحسبها في الشدّة وخلافهاء وبهذا نعرف حال 
الأسباب. وقد مضى في ياب الأكوان أن الحركة لا تلد الحركة» ولا السكون يُولّد CD SN‏ فيجب 
صرف التوليد إلى الاعتماد. 

فأما كيفية توليد الاعتماد للكون؛ فهو أنه يُولّد الحركة في محلّه وفي غير محلّهء لأن المعتمد إذا 
صادف جسماً ولا منع'حرّكه إلى الثالث من cas‏ فإن لم يجد جسماًء أوجب تحريك محلّه إلى الثاني. 
فهذه حاله في توليد الحركة. 

وأما السكون» فلا يصح أن يُولّده إلا في غير محلّه» وذلك بأن يكون الذي يعتمد عليه في مكان يُقلّه 
فيمنع من توليد الهُويٌّه فحينئذ يحصل السكون لا محالة. ولهذا يجد أحدنا مدافعة زائدةً إذا اعتمد عليه 
الثقيل» وهو على قرار الأرض"". فعند هذا المانع» يتصرف توليده للحركة إلى السكونء وإلا فالأصل 
هو الخركة. والذي بين توليده للسكون أن الأقدرء إذا اعتمد على جسم منع الأضعف من تحريكه» فلو 
لم بو let A‏ السكون حالاً فحالاً» لم يصح ذلك. 

ولا يُولّد السكونٌ في محلّه أصلاً. إذا امتنع توليد الحركةء فلا dj‏ شيئاً أصلاً. ولولا ما قلناه من أنه 

لا يول السكونفي محل لصح عند قطع العلائق تى أن يقف الثقيل ولا يهوي» بأن يُولّد ما فيه من الاعتماد 
السكون في due‏ فتمتنع الحركة» وذلك باطل. . ولأنه كان يجب أن يُولّد لا في جهته see‏ ذلك إخراج 
له عما يلزم في حكم راجع إلى ذاته. 


*4' راجع ص ۲۷۲-۲۷۱. ٠9١‏ م: لا في جهة. 


5 م: من الأرض. 

















٣٣١ 8 Le القول في‎ 


وأما توليدها"* للأصوات» فلاشتدادها عند 355 الاعتمادات وضعفها عند قلتها. وقد Lo‏ في باب 
الأكوان"" أن الحركة لا يُولّد الصوت ت فليس إلا أن" يُولّده الاعتماد. والشرط في توليده للصوت 
المصاكةء على ما سبق. 


فصل [في أن الاعتماد لا بود ما يُولّده إلا ويُولّد اعتماداً آخرء ولا يُولّد اعتماداً آخر إلا وبولد حركةٌ] 


ولا يود الاعتماد شيئاً مما يُولّده إلا وبولد اعتماداً آخر معه. فإن امتنع aa‏ الاعتماد» امتنع توليد 
الصوت والكون أيضاً. ولأجل هذه الطريقة يجب نفوذ الحجر إذا رميناه» لآن اعتمادنا [ص Ve‏ ب] لو 
ولد الحركة ولم يولد اعتماداًآخرء لم يكن لينفذ إلا في أقرب الجهات» على ما تقدّم. وليس في هذا ما 
يقتضي فساداً بأن يقال: «قد تعدّى السبب في توليده المسبب الواحدا» لأن هذا جائز إذا كان مختلفاً. 

وعلى هذا يثبت أنه» إذا امتنع توليده للكون؛ يمتنع توليده للاعتماد أيضاً. فإن الحجر المُعلّقَ بعلاقة 
يمتنع فيه توليد الحركةء فيمتنع توليد الاعتمادء UN‏ كما لا نجذه متحركاًء لا نجده مُدافعاً. ولولا ذلك 
لكان يتزايد ثقله وتتضاعف مدافعاته» لتوليد الاعتماد للاعتماد في كل حال. 

وقد ذهب أبو محمد VAS‏ في المتأخرين إلى جواز توليد الاعتماد اعتماداً آخر دون الحركة. وهذا 
قول [م ٠١١‏ أ] جرى لأبي هاشم في نقض السماء والعالّم لأنه.قال: «إن الحجر إذا رميناه إلى الحائط 
فصاكه وتراجعء إن هذه الحركة تتولد**' عن الاعتماد'"' الثاني المتولد عن الأول دون أن يقال: حصلت 
عن الاعتماد الأول أو عنهما». ولكن الشيخ أبا عبد الله خالفه فيه» وما ذكرناه في الحجر المُعلق بعلاقة 
ABS‏ 

وإنما كانت ag‏ في ذلك أن «الثقيل يحمله القادر على ظهره؛ فيمتنع توليده الكون Tee‏ ويتولد 
الاعتماد لما يجده من مدافعة زائدة». وهذا لا يصح» لأنه غير ممتنع أن يتولد الكون La‏ في حلاف جهة 
الحمل كما يتولد الاعتماد» ولكنه في حال سكون القادر الحامل. وهو كما نعلم من جذب الملاح للسفينة 
المؤفّرة» لأنه يُحرّكها لا في حال غوصهاء وكالمتحرك في السفينة أنه إنما يتحرك في حال سكونها. 


*" أي الاعتمادات. V9‏ من أصحاب قاضي القضاة راجع فضل الاعتزال PAT‏ 
VE‏ راجع ص ۲۷۲. طبقات 115 

Lg Va‏ الأصوات. 55 ص: حصلت؛ م تعلو. 

5 م Hi a‏ ص: - الاعتماد. 

V9‏ رأجع ص 0184 ۱۹۳ ١ ١ CAO‏ م: شبهه. 

"5 أ: توليد. 5 كذاء ولعل الصحيح: - عته» أو: تولد الكون عنه. 
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۲ # كتاب التذكرة تي أحكام ا لجواهر والأعراض 


وفي الجملة فإن الذي ذكره رجوع إلى وجود محتمل» وقد قامت لتا دلالة قاطعة لا يدخلهاً الاحتمال» 
وهي أنه لو صح توليد الاعتماد للاعتماد دون الحركة» لصح في JAN‏ وقوفه في الجر بأن يتولد عن 
ثقله الاعتماد دون الحركة» وهذا فاسد. فصح أن توليد أحدهما لا يتفرد عن الآخر فإذا امتنع أحدهما 
امتنع صاحبه. 


فصل [في أن الاعتماد يُولّد الحركة في الثاني وإن كان محلّه ساكناً في الحال] 


والاعتماد of‏ الحركة في الثاني وإن كان مله ساكتاً في الحالء كما يُولّدها ومحلّه متحرك. فلا يجب 
: أن LE‏ أن سكون محله يمنع مما قلناه. وهذا بن 0 الحجر المُعلّق بسلسلة لم يمنع سكوثّه في الحال 
من جواز أن يُولّد الاعتمادٌ الحركة في الثاني» عندما تزال السلسلة أو Eh‏ وهذا ظاهر. 


فصل [في أن الاعتماد إذا امتنع من التوليد في جهته ولّد في خلاف جهته] 


إذا حصل في الاعتماد منع من توليده في جهته» ولد في حلاف جهته. وهذا كالماء الذي إذا امتنع نزوله 
لمكان القرار» ولد الجرية في خلاف جهة السفل. وعلى هذا حال الفوّارات التي actes‏ منها الماء. 
وكذلك الحال في الحجز إذا صاك CLS‏ فتراجع» ولد اعتماده٠'‏ في خلاف جهته للمنع الذي هو صلابة 
الحائط. ثم كذلك إذا تأْمَلتَ الحال فيه. 


فصل [في أن الاعتماد إنما يودد ما يُولّده في الثاني» لا في الحال] 


كل ما يُولّده الاعتماد يُولّده في ثاني حال وجوده» لا في ele‏ ولا يفترق في هذه القضية Ve gs‏ من 
المتولدات عنه. وقد جرى لأبي هاشم توقّف في بعض المواضع في توليده للصوت ice‏ أنه في الحال 
أو في الثاني» والقول في الجميع سواء. 

ودليل ذلك أن توليده هو لاختصاصه بجهة*7٠.‏ وجهته هو المكان الثاني من محلّه. فلا بد من توليده 
في الثاني» إذ لو ولد في الحال لخرج عن الحكم الذي به يفارق غيره من المعلومات. 


64 م: + في. ٠"‏ م: ولا تفترق هذه القضية في شيء. 
Ve‏ ص: تصاعد. VW‏ ريؤوتة: 


حا م: الاعتماد. 











القول ني الاعتاد 2 vor‏ 


وبعد فلو ولد في الحال اعتماداً آخر» لأذى إلى وجود ما لا يتناهى لأن المتولد حال في أن سني قحال 
fl‏ لد :ولو ولّد الاعتماد الأول في الحال لكان حال حصوله حال حصول هذا الثاني وهو Ua‏ 
غيره في تلك الحال» ثم كذلك dif‏ فيؤدّي. والحال Je as‏ وجود ما لا يتناهى. 

ونحن وإن قلنا بتوليد الكون لما يُولّده في الحال» فليس يتولد عنه ما شاركه في كونه deu‏ فلا يلزمنا 
هذا الكلام. وهكذا إذا جوّزنا توليده'''' في الثاني» لا يلزمنا ما ألزمناهمء لأنه في الحالة الثانية pi‏ الأوّل 
إن كان مجتلباء وإن لزم" فالمتولد عنه يُعدّم في الثاني. [م ٠١١‏ ب] 

وبعد فلو ولّد في الحال» وقد ثبت أنه إنما يُولّد في جهة" " وهي غير مقصورة على الثاني من محلّه 
دون الثالث والرابع؛ فيجب أن يُولّد والوقت واحد في سائر هذه الجهات. 

وبعد فكان يلزم صحة وقوف الثقيل في الجوّء بأن يُولّد الاعتمادٌ الذي فيه سكوناً في الحال. . فإذا امتنع 
ذلك؛ فليس إلا أنه يود في الثاني الذي هو جهته فيتحرك إليه. 

وبعد فإن ود في الحالء فإا أن يُولّد السكون أو الحركة. Lg.‏ كان» UE‏ أن يُولّده في de‏ أو في 
غير محله. 

ولا يصح توليده للحركة في محلّه في الحال» وإلا وجب أن يكون متحركاً حال الحدوث لو كان فيه 
اعتماد. وكان يلز م أن لا ينتقل بتلك؟" الحركة عن جهته إلى المكان الثاني ليثبت توليده لها في الحال» 
وإلا فإذا وجب أن يتتقل إلى الثاني» فقد صار مُولّداً في الجهة التي هي المكان الثاني» فهذه القسمة 
قد بطلت. 

ولا يجوز أن يُولّد الحركة في غير محلّه في الحال» وإلا وجب تحريك الجسم البائن منه من غير مُماسّة 
بيتهماء ومن شرط توليده Rd‏ وهي لا تحصل في الأوّل. 

فأما القول في أنه يُولّد السكون في محلّه ذ في الحال» فباطل وإلا صح تقدير توليده للحركة فيقتضي 
ما ذكرنا"' من الفساد. [ص 7١‏ أ] ولأنه يلزم أن يتولد السكون في الحجر Les‏ فيه من الاعتماد في الحال» 
فيقف زماناً Gb‏ لأنه إذا صح توليده ف في محلّه في الحال» صح في الوقت الثاني والثالث» كما أنه» لما 
ولد في غير محلّه السكون» صح توليده له على هذا النحوء وفي ذلك من الفساد ما لا خفاء به. 

Sd nn 
شرط توليده في غير محلّه المُماسَةٌ‎ 

فصع لف على كل سال أن MAL EN‏ في لاني على أي dde‏ 


VV‏ ص: هذه؛ وكذلك لا في » ثم صُجحت. LT‏ جهته. 

VV‏ أي الاعتماد. “1 ضن: تلك. 
3 1 

ف م: وإن كان لازما. ؟"" صن: ذكرناه. 








٤‏ 8 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


فصل [في أن الاعتماد يُولّد في حال بقائه كما في حال حدوثه] 


يستوي توليد الاعتماد في ي حالتي حدوثه وبقائه» ON‏ الثقيل يجب انحداره عند فقد الموانع وما فيه من 
الثقل باق. وبعد فالذي لأجله يُونّد الاعتماد قي حال حدوثه ما هو" عليه من الاختصاص بالجهة» وهذا 
ثابت في حال البقاء» فيجب أن لا يفترق الحالان فيه. ولهذا نجد من المدافعة مثل ما نجده في حال الحدوث. 
وكان یچ" في جيل خلقه الله" في الجر وسكنه وقتاً واحداء ثم لم يفعل فيه السكون من بعد أن يقف 
لأنه لا شيء يوجب انتحداره . ولا يمكن أن يقال: «ينحدر لاحتماله الحركة» لأنه يحتمل السكون أيضاً. 

إن قيل: الو ولّد فى حال بقائه» لوجب فيمن أرسل على غيره حجراً فمات""" أن لا يكون هو القاتل 
ed‏ وأن لا يستحقٌ الذت لأن ما حصل من الموت هو متولد من قبَل الله تعالى»ء قيل له: إن القتل هاهنا 
هو من جهة الله تعالى في هذا المُرسّل ps Male‏ غير مصروف إلى القتل بل هو على التعريض لهذا 
الضرر. فأما لزوم القَوّد فشرعي. 1 

فإن قال: «فبقاؤه يُخرجه عن التعلق بالقادر» فكيف يُولد؟»» قيل له'*!: إنه في الحالتين جميعا يستوي 
La‏ نجده من مدافعة محلّه ويصح تعليقه بالقادر والحال هذه لأنه لولا eV JE les‏ لما جد" 
هذا التحريك. 

فإن قال: «فإذا منع أحدنا الحجر من نزوله في الأرضء يجب أن يكون مانعاً لله je‏ وجل» لأن الثقل هو 
1م١١١‏ أ] من قله تعالى؛ ومن شأنه أن يُولّد النزول»» قيل له: ليس يريد الله تعالنى سقوطه على الأرض 
إذا كانت الصورة كذلك وإلا كان مُراده بالوجود أحقٌ» فلا يصير تعالى ممنوعاً. وصار كما يرمي أحدنا 
te a‏ بإحدى يديه ثم LE‏ بالأخرى: فإنه لما لم يُرد إلا كدر دون الزائدء لم JE‏ إنه متم نفسه. 

فإن قال: «فيجب أن يُريد الله مسبب هذا الثقل» وهو غير متناه. وهذا يقتضي إرادته لما لا يتناهى - 
والوقت واحد - بإرادات لا تتناهی» أو بريد ما لا يتناهى عند حدوت السبب» فيكون فيه تجويز العزم”* 


]هوام أي م: - الشيء۔ 

"1 لو لم يُولّد الاعتماد في حال يقائه. © م: يأخذ. 

je‏ + عز وجلم: + تغالى. VAT‏ قال عبد الجتار في معنى هذا الاصطلاح: «أما العزم فهو 
A‏ أي المُرسّل عليه إرادة الإنسان لفعل نفسه إذا تقدّمته وتقدّمت سببه» ولذلك لا 
4" م: + الحجر. يحسن على الله العزم لأنه إنما يحسن منا لاستعجال السرور 
at‏ بها وتوطين النفس على فعل مُرادها أو لحفظ بها من السهو 
VA‏ أي القادر» وهو الله هاهنا. والغقلةء وكل ذلك لا يتأتّى فيه تعالى» (المغتي 5/ CoAY‏ 
7 ص JV‏ وانظر هتا ص 15945-1597. 


2 VAT 
73 م‎ 
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القول في الاعتاد 8 vro‏ 


عليه جل وعزاء قيل له: الأولى أن يُريد مسبب هذا السبب في كل حال يحدث فيه كما نقوله في نعيم أهل 
الجنة» لأنه يصح المنع عن هذا المسبب قلا يقع» ويلحق بالمبتدأ الذي يختاره تعالى. ومتى كان المسبب 
منحصراء جاز أن يُريده في حال سببه» ثم لا يكون عزماً لأن أحد شروط كون الإرادة عزماً أن Mo SN‏ 
مسببا متراخيا عن سببه. 

فهذا طريق القول في توليد الباقي من الاعتماد. 


فصل [في أن تقدير قِدّم الثقل محال] 

لو ُدّر قِدَم الثقلء لكان لا يصح توليده لوجهّين: أحدهما أن توليده يكون في الثاني» فيجب أن لا 
يتقدم المُحدّث إلا بوقت. وما لم يتقدم المُحدّث إلا بوقت أو أوقات محصورة فهو مُحدّث مثله» فيصير 
هذا التقدير عائدا على كونه قديما بالتقض. وثانيهما أن الذي أوجب في الاعتماد أن يولد هو تعلقه وتعلق 
ما يتولد عنه بقادر. فإذا زالت هذه الطريقة» لم يصح توليده» ويكون تجويرٌ وجود نفس الاعتماد من غير 
فاعل مُوجباً لتجويز ما يتولد عنه من المسببات من دون قاعل» والكلام في الأسباب والمسببات يُبنى على 
حصول الفاعل وتأثيره في فعله. 

وقد يقال لو مدر قدّمهه لكان خطأً قول من يقول إنه يُولّد وخطاً قول من يقول «لا يُولّده تحال 
السؤال. 


فصل [فى أن الاعتماد قد يُولّد دفعاً وقد بود جذباً] 


وقد يولد الاعتماد على طريق الدفع» وقد يُولّد على طريق الجذب. ES‏ كجري الماء ورمي الحجر 
وغيرهها . والثاني هو كما يفعله الملاح في جذب السفينةء وكما تعلم من حال الريشة المُعلّقة بالحجر إذا 
أُرسِلء لأثه يُولّد فيها الحركة جفباء فهذا هو الغرض بما نذكره ه من هذه العبارة. 


فصل [في أن الاعتماد لا يُولّد التأليف ولا الألم بنفسه» بل بواسطة] 


اعلم أن الاعتماد لا يُولّد غير الأنواع التي عددناها. وقد جعله أبو هاشم مُولّداً للتأليف بنفسه؛ وقال 
يُولّد الألم أيضاً. والذي استقرٌ عليه مذهيه هو مثل ما تقدّم 


PAIE ٠ أي مرادها.‎ "" 
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وإنما منعنا من توليده التأليف بنفسه ON‏ الجوهر؛ لو صادف في غير جهة اعتماده جو ET ee‏ لكان 
يتألف إليه لا محالة ويحصل الالتزاق إذا كان في أحدهما رطوبة وفي الآخر يبوسة. فلو كان المُولّد للتأليف 
هو الاعتماد لكان لا يحصل التأليف في غير جهة اعتماد المحل. فهذا يدل على وقوعه بحسب الكون: لا 
بحسب الاعتماد» فهو“ سببه دونه. ولأن الله تعالى لو خلق جوهرّين وجاور بينهماء وقد أخلاهما من" 
الاعتماد» لم يكن بد من وجود'* التأليف بينهما؛ ولو كانا معتمدّين ولا مجاورة» لم يحضل التأليف. فإن 
جعلنا التوليد راجعاً Lg‏ والحال هذه أدّى إلى وقوع المسبب الواحد عن [ص ١لاب]‏ سيتين» وذلك 
لايضح . فليس" إلا آن“*' المجاورة هي [م Gal BTS 1١١‏ لأن عند حصولها يحص ل 115 

وبعد فقد صح في المجاورة أنه ولد التأليف. ر اعات قران کا اکا 
يتولد عن المجاورة أيضاًء حتى تكون المجاورة مُولدة للاعتماد والكون والصوت. لأن السببين إذا اشتركا في 
توليد جنس» أوجب ذلك أن يشتركا في توليد كل جنس متولد عن أحدهماء اعتباراً بالاعتمادّين نه لما شارك 
أحدهما الآخر في توليد الاعتماد. شاركه في توليد كل جنس من هذه الأجناس عند وجود""' الشرط. 

وبعد فالاعتماد يُولّد في الثاني» فيجب في الجستينء إذا تجاورا وفي أحدهما رطوبة وفي الآخر 
يبوسة» أن لا يلتزقا في الحال. 


ومتى at‏ كل واحد منهما مُولّداً لشيء واحدء لم يصح. وإن جعل لكل واحد حظ"٠‏ التوليد على 


الانفراد آڈى إلى أن لا يتفصل ما يتولد عن أحدهما مما يتولد عن الآخر. 

وعلى أن الاعتماّين يجوز تكافيهما في الجسم" فيمتنع التوليد عند ذلك» ويوجد التأليف فيهما على 
ما ذكرناه عند تجاورهما. 

وبعد فالاعتماد إن ولد التأليف» فتوليده؟"' له يكون عند المجاورة حتى تصير شرطأًء وهي تحصل عن 
الاعتماد في الثاني. وعلى موضوع"' ذلك القول» يجب أن يكون حال حدوث الاعتماد تحصل المجاورة» 
وإلا EG‏ التوليد إلى الثالث» OÙ‏ تحصل في الثاني المجاورة عن الاعتماد» ثم في الثالث يحصل التأليف! 

وقد قال الشيخ أبو عبد الله: «إن الاعتماد والمجاورة مختلفانء والقدرة الواحدة متعلقة بهما. فلو 
اشتركا في توليد التأليف» لوجب وجود جزئّين من التأليف» » لأن السبتتين لا يجتمعان على توليد مسبب 
واحد. وإذا كان كذلك» والتأليف قد ثبت ls‏ فقد صارت القدرة الواحدة متعذيةٌ في تعأقها الجزء 


1 أي الكون. ë.‏ : 3 أي التأليف. 

16 م:عن. 7 م: حصول. 

1 م وقوع. 14¥ م شرط. 

*5! يعني المجاورة والاعتماد. لي الصحيح على الأرجح: في الجسمَين. 
Le oh = 1 0‏ م: فتولّده. 
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القول قي الاعتاد 8 ۷٣؟‏ 


الواحد على الشروط التي نذكرها'*'. وهكذا نقول في الاعتماد والتفريق في توليدهما للألم» لأنه من 
جنس واحدء وهذا يوجب als‏ بما لا يتناهى». 

إلا أنه إنما يجب تعدّي القدرة إلى ما لا نهاية له إذا فقد الانحضار» ولقائل ol fat‏ 
لأن المُونّد للتأليف ليس إلا هدّين السيتين. وكذلك في الألم. ويصير سبيل ذلك سبيل ما نعلم من صحة 
أن يفعل أحدنا في الوقت الثاني + LES‏ مثلّين والقدرة واحدة» بأن يفعل إحداهما"" عن اعتماد سابق 
والأخرى مبتدأةً؛''. لما انحصر وجه فعله فلم يتعدّ التوليد والابتداء. 

وليس لأبي هاشم أن يقول: «إن أحدنا يجمع بين أصابعه ويعتمد ele‏ فيتعذر"'' على من هو أضعف 
منه فك بعضها من بعض» وليس ذلك إلا لما ييحصل"" من التأليف عن الاعتماد» . وذلك لأن المنع يصح 

صرفه إلى الأكوان الحاصلة عن الاعتماد دون أن يثبت هناك تأليف . بل لا يصح صرفه إلى التأليف» GS‏ 
Lil‏ يمنع إذا كان التزاقاً. وبعد فعند الاعتماد؛ كم يقع الأليف تقع المجاورة a‏ فما لم تفعلها حال 
فحالاً لا يوجد التأليف. فكيف دل على أنه المُولّد دونها؟ وكيف يقال ذلك ومن شرط توليد سببه له ses‏ 
التجاورء وقد استمرّت هذه الصفة بالجسم؟ وحدوث الأكوان حالاً بعد حال لا يؤثّر في es‏ التجاؤرء 
وإنما يجعله él‏ سكوناً ليثبت به المنع. LES‏ ذلك أن المٌراد بالتجاؤر“" هو حصول الجوهرّين على حدٌ 
لا يبقى مكان لثالث بينهماء حتى لو صح التفاضل ذ فى الجزء لكاتا أكثر من الجزء الواحدء وهذا [م ١١١‏ أ] 
لم يتجدد بحدوث هذه الأكوان. وقد بن À‏ الأكوان وجوب اعتبار هذه me “ik Eh‏ 

فبهذه الجملة نعلم أن الاعتماد لا يولد التأليف بنفسه. ۰ 

ولا يُولّد الألم» ON‏ نعتمد على الموضع LA‏ فلا نجد من الألم ما تجده إذا اعتمدنا على الموضع ْ 
res‏ المع لاي ا D A‏ ور 
التفريق الذي يحصل في الرقيق أزيد مما يحصل في الصُلب» « لأن صلابته مانعة من إسراع التفريق إليه 
فلا نجد إلا ألما قليلاً. ريد تل حل اشرق ولا معاد لول الال RS a A‏ 
لم Eee‏ التوليد إل التقريق ون عر is LEE.‏ أن الله تعالى لو قطع الحيّ Le‏ إرباً إربا» 
لتألّم وإن لم يكن هناك اعتماد أضلاً. 

فصح أن قول أبي هاشم في ذلك لا يستقيم» إلا إذا جعل الاعتماد مُولداً لهدّين الجنسبن بواسطة. 


انظر ص EU‏ **؟ ض: Jar‏ 

*'" أي القدرة. TA‏ ص: بالمجاورة. 

124 راجع ص‎ coll ص م: أحدهما. **" أي تجار‎ TT 
Lu ؟'" ص: مبتدأً. 1 ''' المقصود هو موضع من‎ 
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۸ 28 كتاب التذكرة ني أحكام الجواهر والأعراض 


فصل [في أن الاعتماد إنما يُولّد من أجناس الأعراض ما تقدّم ذكره» وأنه A EN‏ الجوهر] 


المعاني الراجعة إلى الحيّ» من الاعتقادات والظنون والكراهات""" والشهوات والنظرء لا تأثير للاعتماد 
في توليد شيء منهاء وإلا لزم» قي الأمور التي لها أضداد من جملة ما عددناه» أن لا يكون الاعتماد بتوليد 
الشيء متها أولى من توليد ضاده. ولأنه كان RE es‏ لضروب 
هذه المعاني» أن يتخيّر حاله cles‏ وقد عرفنا"" آنا نعتمد على قلب الغير فلا يد y‏ حاله في كونه عالماً 
ولا ناظراً ولا مُريداً ولا كارهاً. ولا يمكن أن يقال: «نجعل الاعتماد مُولّداً [ص ۷۲ I‏ للعلم في قلب 
الغير بأن بعض المحال قد اعتٌّمد عليه»» لأنه ليس بأن يُولد هذا العلم أولى من غيره» فيجب توليده لما 
لا يتناهى لفقد. الاختصاص. وبعد فقد نعتمد على قلب الساهي والتائم» مع احتماله للعلم بأن الغير قد 
الح SS‏ 
يلزم ما ألزمنا في ذلك. 

دان LL na‏ الخال مناي le DS‏ رازام ss‏ رار 
الوجه الذي pis‏ لأن الاعتماد ليس بتوليد re AN‏ منها أولى من توليد""" ضِدّه إذ لا مُخصّص. ويفارق 
بهذا" توليده للكون لأن الطفر لما استحال على محله» لم يصح توليده للكون في العاشر بدلاً من الثاني 3 
وانتقال المحل لا يقع بهذه الأعراض» فافترقت الحال فيهما. 

لك إيراد طزيقة تعجّ سائر ما لا نقدر عليه» فيمتتع بها توليد الاعتماد له» وهو“" أن الاعتماد 

ا إيراد طريقة تعمّ سائر د يه؛ فيمتنع بها توا عاد له A‏ لو 
ولد" لكنا قادرين عليها لقدرتنا على سيبهاء ومن حق القادر على السبب أن يقدر على مسببه. وقد صح 
أا لا نقدر على الأجناس التي ذكرناء فيجب'؟" اختصاص القديم جل وعز بالقدرة عليهاء فقد خرجت إذاً 
عن أن تكرن مسببةٌ عن الاعتماد. : 

إن قال قائل: هلا كان الاعتماد مُولّداً للجوهر؟ فإن قلتم "كان يجب of‏ نقدر ae‏ قيل لكم 0 
'كذلك نقول"» فإن قلعم "فكان يجب ضحة أن نوجده» لأن هذا حكم ما نقدر عليه ٠"‏ قيل لكم "إنما 
كان يجب ذلك لو لم يكن هاهنا ما" يمنع من صحة وجوده» فأما TTL‏ كان هاهنا مانع؛؟": فلا يجب ما 0 








| لعل الصحيح؟ والإرادات والكراهات. “" أي لو ولّد هذه الأجناس.‎ 7٠١ 
| Le NAS re 

| .- ص: علمنا. ۾ 1 م: لأجل؛ ص:‎ D 
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القول في الاعتياد 8 ra‏ 


قلتم et"‏ قيل له: لو كان هاهنا ماتع» لصح زواله على بعض الوجوه لينفصل حاله [م ١١7‏ ب] من حال ما 
هو a Lot‏ ولو زال» لأمكننا فعل الجواهر» ولكنا نملاً الجراب أجساماً باعتمادات نفعلها فيه كما نملا 
ريحاً بالتفخ. وقد عرفنا فساد ذلك. فهذا كلام على جملة الموانع. على أنه إذا لم يكن الجوهر يحتاج في 
وجوده إلى غيره» فالمانع من وجوده ليس إلا حصول ضده - فأما ما يجري مجرى الضدّ لف فلا يُتصوّر 
قيه. وضد الجوهر هو الفناء» ولو أنه حصل» لأوجب انتفاء جميع الأجسام. فكان لا يتأتى أن يقال بقدرة 
أحدنا على الجواهر أن يفعلها متولدة عن الاعتماد. 

فإن قال: «لا أجعل ذلك مانعاً على ما قدّرتم» بل المانع عن أن يفعله'"" فقدُ البنيةا» قيل له: الجوهر 
لا يحتاج في وجوده إلى بنية» لأن البنية محتاجة في وجودها إلى الجوهرء فكيف يحتاج هو إليها؟ وهذا 
يقتضي تعلق كل واحد من الأمرّين بصاحبه. وبعد فهذا يوجب امتناع وجود الأجزاء المنفردة من جهة الله 
عز وجل لفقد البنى فيهاء وذلك فاسد. 

وليس يمكنه أن يجعل فقد الآلة منعأ ولا أن يقول: Am‏ العلم cet‏ لأن الآلة يُستغنى عنها في إيقاع 
ما هو Ve‏ الفعل» وكذلك العلم» وإنما يُحتاج إليهما في فعل واقع على وجه» فأما ما هو he‏ 
لفعل» فإن كون القادر قادراً كاف فيه. ولسنا نجعل القلب آله وإنما نجعله «Shoes‏ ولهذا لا يصح وجود 
لعلم من dE‏ تعالى إلا في مثل بنية القلب» ويفارق الآلات. 

ولا يبطل هذا بالإرادة وحاجتها إلى الاعتقاد*'"2 لأنها لو لم توجب كون المُريد مُريداً وكانت""" هذه 
لصفة لا تفتقر إلى كونه date‏ لكان يصح وجودها مع السهو. لكن الحاجة ثابتة بين هاتّين الصفئّين» 
ولهذا لا يفترق الحال بين الضرورية من الإرادات وبين ما يفعله الواحد مناء ولا فرق بين المُريد لنفسه 
- لو ثبت - أو بالفاعل وبين المُريد بإرادة. ولو أن أحدنا قدر على إيجاد إرادة في الغير» لصح منه فعلها مع 
أنه ساه. وكل هذا يُبِيّن أن الحاجة ترجع إلى صفة المُريد. وعلى أن العلم هاهنا يتعلق بالمُراد لا بالإرادة. 
وكذلك قولنا فى النظر والمنظور cas‏ فلا يُشبه ما ذكرناه. 

ولا يلزمنا أن يقال: «فالصوت جنس الفعل» فكيف احتاج إلى صلابة المحلٌ؟» لأن هذه الحاجة غير 
راجعة إليه بل ترجع إلى أن أحدنا لا يفعله إلا عند سبب» وهو في توليده لها" يفتقر إليها""". 











*'' م: من حال المُحيل. TR‏ انظر ص ۲۹ء ۱۷۰ 251/7 201724484 
“'" أي الجوهر. | TT‏ كانت. 

٣‏ م: من ur‏ '"* كذاء والصحيح: له» أي الصوت. 
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5٠‏ 8 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


فإن جعل المانع من صحة إيجادنا للجوهر كون العالّم ملائ وقال: «إن الجهات كلها مشغولة؛ فصار 


هذا من أقوى المواز فرط لتك راس كلس قار اا لوطي كي التي 


العالّم خلاء» على ما سلف القرل Tai‏ 

Es‏ یکو أ سال على I‏ الجر وت ليس مانا مع من ته ا 
أن يقال: «ما أنكرتم أن المانع هو أن في يد الواحد منا DS‏ كثيرة ولا يصح منه أن يفعل ببعضها دون 

بعض؟ فإذا فعل بجميعهاء حصل عن كل واحدة منها اعتمادات» فتحضل الاعتمادات؟" الكثيرة وتختصل 
بالجهة الواحدة» ولا je‏ لشيء منها على صاحبه فيقتضي توليد الكل. ولا يجوز اجتماعها على توليد 
واحد من الجواهرء فليس إلا أن تتولد عنها جواهرء ووجودها في جهة واحدة مُحال. فقد صار المانع هو 
ET Pelle est Le‏ ان في Ja lg D Ut‏ يوا سداد فى Re‏ 
واحدة» لصح وجود الجوهر من جهته متولدا عن الاعتمادا. 

وأولى ما نسلكه في [ص ۷۲ ب] الجواب عن هذه الشّبهة أن نقول: إن صح كون هذا مانعاًء فقد 
كان يجب ضخة زواله ليتفصل جال من خالا هر خيل: ولیخ من إحدنا أن يوجد ماقدر عليه عل 
be‏ فإذا گا نعرف تعذَّر الجسم علينا على كل حال» بطل أن يكون ما قالوه ه مانعاً EN‏ لو Les‏ إثباته 
غير قادر على الجسم. ما زدنا على ذلك» ولأنه يؤدّي إلى وجود السبب ولا يصح زوال المنع عن توليده 
أصلاً وهذا غير جائز في الأسباب. 

وقد قيل في جواب هذه الشبهة ما يقارب ما قدّمناه وليس بهء وهو آنه قد صح» في قعل PR‏ 
المحال» أن طريقه العادة 5 فيصح التكثير فيه مرّةٌ والتقليل أخرى. Mob‏ كان المانع كثرة ei‏ على 
LI A6 Le‏ لل cal, à 036 0 pes‏ ون 5 رجه الله تان فى كال Je‏ عن on ee‏ قر 
واحدةٌ» فيجب أن يتمكن هو من فعل الجسم. ويؤيّد هذا OÙ‏ ما قد أورده السائل عكس الواجب» لأنه قد 
جعل كثرة القّدّر*”” مُحيلةً للفعل» وهي بأن صح الفعل أولى من أن تُحيله! إلا أن الذي قدّمناه أو 
وأحسم» وذلك لأن للخصم أن يقول: اليس المانع إلا ما ذكرثّه من امتناع الفعل ببعض VOS‏ دون 
بعض على الوجه المتقدم» وحصول اعتمادات على وجه يقتضي وجود جواهر كثيرة في جهة واحدة. لا 
ما قدّرتم من كثرة القّدَره ولسنا نجعل كثرتها مُحيلةٌ للفعل بل المُحيل ما تقدّم». 


"'" راجع ص 61-40 بن ص» م: القدرة. 
TE‏ أ: للاعتمادات. TA‏ م: القدرة. 
*" صء م: القدرة *'" م: القدرة. 
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القول في الاعتاد 8 ۲٤١‏ 


وقيل أيضاً فى الجواب: : إن من شآن السيب توليده للمسبب على الوجه الذي يصح» لا على الوجه 
المستحيل *". قل و A) ol VIDES‏ الجوهرء وقد ثبت في جهته أنها غير مقصورة على الثاني دون الثالث 
والرابع وما'*" لا غاية له فيجب» إذا لم يصح توليده في هذه الجهةء أن يولد في غيرها من الجهات فيُولّد 
هذا الاعتمادٌ الجوهر في هذه الجهةء والاعتمادٌ الآخر يُولّد جوهراً سواه في الجهة الآخرى» ثم كذلك». 
ويمكن أن يُعترض ذلك بأنه لا يمكن بيان اختصاص ولا مزيّة فيما يُولّد في هذه الجهة ولا فيما rs ٤‏ 

في تلك الجهةء فيقال: « ليس" بأن يولد هذا الاعتمادٌ في هذه الجهة أولى من ذلك ولا AE‏ أولى من 
ذا" فإذاء؟' فقد الاختصاص» وجب توليد الكل في جهة واحدةق etes‏ 

وقيل أيضاً في الجواب إنه #يتمانع الاعتمادان ولا يُولّد واحدٌ منهما es‏ إذا كان أحدهما يُونّد ضد 

RS UN eg, À كن‎ OS E han I A 
توليد الاعتمادّين"؛". فإن أدى القول بأن الاعتماد بُولّد الجوهر إلى هذا الفاسد - وهو وجوب اجتماع‎ 
ذلك بأنه «إذا امتنع توليد كل واحد‎ TS ele . الكثير منه في الجهة الواحدة - فيجب أن 453 القول به»‎ 
بل آكد» فيجوز‎ La من الاعتمادّين لما ذكرتموه» فامتناع وجود الجواهر في جهة واحدة يجري مجرى‎ 
مانعاً».‎ Jet أن‎ 

وقيل: يجوز في بعض هذه الاعتمادات أن يُكافي البعض» [م ١١7‏ ب] ويبقى واحد زائد يُولّد جوهراً 
واحداً». إلا أن هذا مما لا يمكن فيه بيان اختصاص لذهاب البعض بالبعض» فليس هذا LS OÙ‏ ذالك“٠‏ 
أولى من غيره أن يقابله ويُكافيه. فالأولى ما قدّمناه أوَلاً. | 

وليس لأحد أن يقول: «هلا كان المانع A‏ قدرته على إيجاد الكون الذي به يحصل كائناً والجوهر“" 
فلا بِدّ من جود الكون معه؟ى لأنا mel‏ أنه لو قدر على الجوهرء لقدر على الكون'*". وأن الذي 
يوجب أن لا يقدر على الكون يوجب أن لا يقدر على الجوهر أيضاً. وعلى أنه كان يصح منه إيجاد الجوهر 
بأن يصادف إيجاده له إيجاداً من جهة الله تعالى TO QU‏ فيه 


YEA 


ص: الذي يستحيل. ص: ذلك. 
sa ١‏ اماد HAS TE‏ وجل أن الضوات: يحص الجر انا 
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"4" أ م: - في هذه... يُولّده: '*" راجع ص ۳٤۳-۳٤۲‏ . 
صن فلو '*؟ المقصود هاهنا هو الكون بحصر المعني» أي «المعنى 
IE ARS‏ الذي يوجد في الجوهر حال الحدوث» والذي لا يقدر عليه 
*4" م: فإن. ١‏ إلا إلله. 
e 1‏ - فتتجب ... الاعتمادين. FT‏ م: الكون 
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وأحد ما يدلٌ على أن الاعتماد لا يُولّد الجوهر أن الشرط في توليد الاعتماد"" ذ pastis‏ 
الك اة بين مله SUD Les‏ من تة أن تمصي تحال رة غاد كان الجر هر 
المعدوم لا يصح حلوله في شيء Le‏ وكانت مُماسّة المعدوم لا تصح» فليس إلا المنع من توليده 
للجوهر. وهذه الطريقة يمكن ذكرها في توليد الاعتماد للفناء خاصّة لأنه يوجد لا في محلّ» فالشرط 
الذي أوجيناه من حصول LAN‏ لا يوجد فيه. 

وبعد فليست جهة الاعتماد جهةً واحدةٌ. فلو ولّد الجوهرء لم يكن بأن af‏ في الثاني أولى مما يتعدّاه 
من المجهات: فكان إا أن يلزم وجود الجوهر في المجهات» أو أن لا يُولّده أصلاً. ولا يلزمنا مثل هذا في 
توليد الاعتماد لما يُولّده UN‏ تقول بتوليده في جهته فيُولّد فيما ماسّه؛*” دون غيره. وإذا قيل بتوليد ما لا 
مُماسّة هناك لم يُحتج إلى هذا الشرط. وبين هذا أن هاهنا وجهاً معقولاً يمنع من تعدّي التوليد عن الثاني 
إلى العاشر» وهو استحالة الطفر على محلّهء فلا بد من أن يمر بالثاني والثالث حتى يبلغ الجهة العاشرة. 
وليس ee‏ هذه الطريقة في توليده للجوهر. | 
وبعد فإذا كنا نعرف أن جهات الاعتماد لا حصر لها" - لأنه لو كان ele‏ رمح طوله ألوف ذراع» 
yy‏ ا د 
الاعتماد dr‏ من بعض فتحرّك الكل - فإذا ثبتت هذه الجملة» فيجب في هذا الاعتمادء لو ولّد الجوهر 
في شيء من اليجهات» أن یولد ما لا يتناهى» لأن الجهات في الجوهر"*' غير [ص 7 أ] منحصرة؟*' يعدد» 
وليس بأن يوجد في بعضها أولى من بعض. 

وأحد ما يدلنا على VE‏ تقدر على Vent‏ قدرنا عليه لقدرنا على الكون الذي يصير به 
كائناً في جهة. وقدرتنا عليه مفقودة» فيجب أن لا نقدر على ذات الجوهر أيضاً. أما أنَا لا نقدر على الكون 
الذي يحصل كائناً به حال حدوثه. فظاهر UN‏ إنما نقدر على فعل الكون بالاعتماد في غير محلّه عند حصول 
المُماسّة بين محل الاعتماد وبين ما نفعل فيه ومُماسّة المعدوم مُحال. وأما وجوب قدرتنا على الكون 
لو قدرنا على الجوهرء فهو لأن الجوهر بالكون يحصل على وجه؛ فيصير حصوله في جهة كالوجه الذي 
يحدث عليه. ومن حت القادر على الشيء أن يقدر على ما به يحصل de‏ وجه دون وج حتى لا[م ۱۱٤‏ أ1 
يجوز أن تنفرد قدرته على أحد الأمرين من" قدرته على الآخرء اعتباراً بالكلام أن من قدر على إيجاده 


5 
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قدر على إيجاد المعنى الذي به يصير على وجه دون وجهء وهو الإرادة والكراهةء ولم يصح أن يحصل له 
هذا الحكم Las‏ يوجد من جهة غيره. . فكذلك يجب في الجوهر والكونء بل هذا الحكم في الجوهر والكون 
أوجب» من حيث لا يوجد الجوهر إلا كاثنا في جهة؛ وقد يوجد الكلام غير أمر ولا خبر. 

فصارت هذه الجملة دلالة على أن الجوهر غير مقدور لنا بالاعتماد""". وتميّز US‏ بهذه الفصول ما 
ب ول عن الاجماد وها يستتحيل أن بتو لد de‏ 


فصل [في صحة أن يفعل الله بسبب] 

اعلم أن الاعتماد وغيره من الأسباب لا يختلف حاله في توليد ما يتولد عنه بحسب اختلاف أحوال 
الفاعلين. قلهذاء إذا وُجد من جهة الله تعالى أحد هذه الأسباب وزالت الموانع وحصل المحلّ محتمل5 
فإن المسبب يوجد من جهته كما يوجد إذا كان السبب فعلاً لنا. فصار يصح من الله تعالى الفعل على 
الوجهين جميعاء وإن كان لا شيء يفعله متولداً إلا ويصح منه أن يفعل مثله في الغرض المقصود إليه مبتداً. 
فإذا فعله بسبب» فلصلاح زائد» وإلا كان le‏ | 

وقد منع أبو علي من ضحة أن يفعل الله بسبب. فالذي یدل على ما اختاره أبو هاشم وسائر شیوخنا 
من صحة فعل الله تعالى بالأسباب هو أن" اليب لأمر يرجع إلى ذاته à‏ ماي وده لا at‏ يرجع 
إلى حال الفاعل. ألا ترى أن الاعتماد يُولد لاختصاصه بجهةء وهو لما" عليه في ذاته» A DNS‏ هذا 
يُولّد في حال السهو والنوم؟ ؟ وإذا كان توليده لهذا" الوجه» لم يجز اخحتلاف الحال في توليده لاختلاف 
الفاعلين» وجرى مجرى الظلم وغيره من القبائح إذا قبحت لوجه. فمتى ثبت ذلك الوجه» لم يجز إلا أن 
يكون قبيحاً. . فإذا كان كذلك» وكان المعلوم أن مثل هذا السبب» » لو جد من جهة أحدناء لود المسبب» 
فكذلك إذا وجد من جهته جل وعز. وليس يمكن أن يُجعَل توليد السبب من جهتنا لأجل À‏ قادرون 
بقدرة""٠ ON‏ عند وجود السبب قد pe‏ القدرة وقد يطرأ العجز عليهاء ولا يخرج مع ذلك السبتُ عن 
التوليد. فكيف يُجِعَل توليده لأنجلها؟ 

وعلى مثل هذه الطريقة É‏ أن عند وجود المجاورة لا Je‏ من وجود التأليف» وأنه لا وجه D pr‏ 
ذلك إلا أنها سببه ومُولّدة له لأن سائر وجوه التعلق مفقودة"". فإذا وُجدت من Gi‏ فاعل LOS‏ فيجب 
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وجود التأليف. يُبيّن ذلك أن إذا كان أحد المتجاورّين رطباً والآخر يابساًء فلا بدّ من حصؤل الالتزاق 
بينهماء وهو تأليف”” على وجه. وبعد OÙ‏ الطريقة التي بها نستدلٌ على أن أحدنا فاعل EU‏ من 
أفعاله وجوت وقوعه بحسب أحواله» وما به نستدلٌ على أنه فاعل للمتولد وقوعّه بحسب ما فعله*"" من 
الأسباب. فإذا وُجد"" مثل هذا الطريق"" فى فعله جل وعزء فكيف لا يُجِعَل متولداً؟ 

يتن هذا ما نعلمه من وقوع الحركات يجسب اعتماد الماء والرياح في الأرجية. فإن لم JE‏ بتولّدة”” 
الأكوان عن اعتماد هذه الأجسام» مع أن الحال [م ١١5‏ ب] ما وصفتاء لزم أن لا تكون متولدةٌ عما نقعله 
Lai‏ وإلا فإذا كانت الطريقة واحدةً» لزمت التسوية. ولهذا قال عز وجل" لا وَجَرَيْنَ بهم بريح LÉ‏ 
17171 فأثبت للريح تأثيراً في جري الشفن. 

وإذا سلكنا هذا المنهاج في الدلالة us‏ أن الطريقة واحدة والفصل متعذرء لم يقدح فيه قول أبي علي 
«إنّي.أعرف أحدنا فاعلا للمتولد بطريقة استحقاق الم والمدح». وإن كان أبو هاشم قد ذكر أنه إنما ينبت 
خسن الذمّ والمدح متى عرفناه فاعلاء فكيف يُستدل بالمدح والذمّ على أنه فاعل؟ ss,‏ أنه لا يمتنع 
أن يعتقد rs‏ أن نفس السبب هو المتعلق بناء وأن الله تعالى يفعل المسبب بالعادة» AU ati‏ 
نفس السبب كما يُصرّف في موت الصبي تحت البرد إلى وضع الواضع له هناك. إلا أن الصحيح أن الفعلية 
معلومة'*" على VE ga‏ الجملة ضرورة فإذا"” كان كذلك» صح من بعد أن يُستدلٌ على التفصيل LU‏ 

وأحد ما يدل على المسألة ما عرفنا؛*” من وجوب GE‏ الثقيل عند زوال الموانع. فلا بد من أمر 
. مُوجبء وإلا فإن جعلنا طريقه العادة جاز أن يختلف فيهوي مرّةٌ ولا يهوي أخرى ولا منع» بأن لايختار 
القديم جل وعز فعل النزول فيه. فإذا صح ذلك Les‏ أن الثقل الذي فيه يولد الانحدار. وليس لأحد أن 
يقول: «فإنما يهوي [ص 77 ب] لاحتمال المحل للحركة»؛ فإن هذا أصل قد أفسدناه*"" في غير موضع. 
على أنه يحتمل السكون أيضأًء فيجب جواز وقوفه في الجوّ”". ولا يمكنه أن يقول: «لو لم ينحدر» لخلا 





*"" ص: التأليف. 0 '*" أي أبو هاشم. 
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المحل مما يتضاد عليه»» ON‏ ذلك جائز عندنا على الجملة» وإن كان في وقوفه في الج أو > MS‏ 
إلى بعض الجهات» يوجد أحد الأضداد فيه وإن لم يهو : 

M les‏ قريب من هذه الطريقة نقول: لو كان الله تعالى يختار عند فعل هذه الأسباب ابتداء الأفعال» 
لجاز التقاء جبلّين عظيمّين واصطكاكهماء ثم لا يوجد بينهما صوت لأجل أنه جل وعز؟*" لم يخترعه. 
وكذلك كان يجوز أن يُغرّق الله تعالى أجزاء بعض الأحياء فلا يألم لأنه لم يختر إيجاد الألم فيه؛ وثّلاقِيَ 
النار القطن ولا يحترق؛ ويصطكٌ الحديد بالزجاج فلا يكسره. وأمثال ذلك تكثرء والطريقة فيها واحدة. 
فثبت أنه تعالى يجوز أن يفعل بسبب. 

فأما الس في ذلك» فوجوه كثيرة. أحدها أن يقال: «لو فعل الله تعالى بسببء للزمت حاجته AJ‏ 
والحاجة إليه تابعة للحاجة إلى القدرة والآلة». وجوابنا أنه» إن عنى بالحاجة أنه كان لا يصح وجود 
هذا العين"*" إلا عن هذا السبب. فكذلك نقول'"'. فلم لا يجوز ذلك» وكيف تلزم الحاجة إلى القدرة 
والآلة؟ وإن عنى غير ذلك فيجب أن يكشف عن معناه ومغزاه. وبعد فإذا صح منه جل وعز أن يفعل 
مثل ما فعله متولداً على طريق الابتداء في جميع الأعراض» فكيف تلزم"" الحاجة إلى السبب؟ Des‏ 
ذلك محل الطائر إذا صعد السطح بارتقاء الدَرّج» وهو متمكن من الطيران» لأنه لا يوصف - والحال 
هذه - بالحاجة إلى EI‏ 

وثانيها أن يقال: «إذا قلتم إنه لا يصح فيما أوجده [م ٠٠١‏ أ بالسبب أن يوجد"" إلا كذلك لزم فيما 
هو مثل TA‏ أن لا يوجد إلا عن سبب» وفي ذلك تحقيق الحاجة». ومن جوابنا أن نمانعه من قوله إنه كان 
لا يصح في مثله أن ag‏ إلا du ge‏ لأن الحاجة إلى السبب غير راجعة إلى النوع والجنس. 

وثالثها «أن هذا العين إذا لم يصح أن يوجد إلا عن سبب» ولم يصح في الحاجة رجوعها إلى نفس 
الفعل - وإلا لزم امتناع وجود المسبب إلا مع وجود السبب» وقد عرفتم جواز وجوده عند عدم السبب؛ 
ولزم أيضاً أن يحتاج مثله إلى السبب» فيبطل"” ما قلتم من صحة إيجاد الله مثله مبتداً - فقد صارت 
الحاجة راجعة إلى الفاعل» كما قلتم للمُجبرة إنه تعالى إذا كان لا يصح أن يفعل هذه الحركة في أحدنا إلا 
وهناك قدرة» فقد لزمت حاجته جل وعز إليها ON‏ الفعل نفسه غير محتاج VI‏ وجوابتا أنه لم يقبت 
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أن الحاجة غير راجعة إلى الفعل» لأنه لا يمتنع أن يحتاج المسبب إلى سببه لا في أن يوجد معه حتى إذا 
عدم السبب لم يصح وجود مسببه؛ ولا يمتنع La‏ أن يحتاج هو إلى السبب» وما يماثله يستغني عنه - فإن 
افتراق المتمائل في مثل هذا الحكم صحيح - قلا يلزم أن ترجع الحاجة إلى الفاعل. ونحن إنما أوجبنا 
على المُجبرة رجوع الحاجة إلى الفاعل بعد أن ُسلّم أن الحاجة لا يصح رجوعها إلى الفعل. ويمكن أن 
يقال إن المُحيل لوجوده ابتداءً هو أنه يقتضي صحة حدوثه من وجهّينء لا أن هاهنا خاجةٌ على ما ظنُوه. 
ورابعها أن يقال: «هذا يودي إلى نقص في حال*" القديم تعالى؛ بأن يُدخل نفسه في كونه فاعلاً على 
خلاف وجه الإيتار». وجوابنا أن ذلك" إن كان مُقارنا لسببهء ثبت الاختيار في حالة واحدة فيهما؛ وإن 
تراخى» أمكن القديم جل وعز المنع من وقوع المسبب. فيصح الإيثار والاختيار على الوجهين جميعاً. 
وخامسها «أنه يودي إلى أن يُريد تعالى فعله بعد زمان» وهذا يودي إلى العزم». وقد بِيْنَا جواب ذلك 
عند ذكر القول في أن الثقل يُولد وهو Gb‏ 
وسادسها «أن هذا القول يزيل الاختراع من فعل الله تعالى». وهذا بعيده لأنه يثبت" الاختراع وإن كان 
يفعل مرّةٌ مبتدأ Bas‏ بسبب» إذ لم يثبت أنه لا يجوز أن يقع شيء من أفعاله إلا على طريق الاختراع. 
وسابعها «أن الذي لأجله يفعل أحدنا بسبب أنه إنما يفعل الفعل في نفسه» أو يفعله''” في غيره بسيب 
تعدّى به Jill‏ عن محل قدرته. فإذا كان هذا مستحيلاً في القديم جل وعز» استحال أن يفعل بسبب». 
وجوابنا أنه قد يحتاج أحدنا إلى السب فيما لا يتعدّى محل قدرته» كالنظر والعلم» فمن أين أن وجه كونه 
فاعلاً بسبب ما ذكرتم؟ ولم لا يجوز أن يفعل القديم تعالى الفعل في الغير من دون حاجة به" إلى أن 
يفعل سببه في نفسه» بل يخترع السبب فيوجد عنه المسبب؟ 


فصل [في أن عين ما يفعله الله بسبب لا يصح أن يفعله ابتداءً] 


مما يتصل بالجملة التي تقدّمت أن ما يفعله الله تعالى بسبب لا يصح وكان لا يصح وجوده إلا عن 
سبب» ولا يجوز وجوده ابتداءً. واختلف [م ٠٠١‏ ب] قول أبي هاشم في ذلك. وقال بما ذكرناه في الأبواب 
وهو الصحيح. وقال في الجامع إن عين ما يفعله الله تعالى بسبب يصح أن يفعله ابتداءً. ودل كلامه على 
أنه يُسِوّي بين أن يكون السبب قد وُجد وبين أن لا يكون قد وجدء لأنه حين علل جواز ذلك» قال إن الذي 
يُخرج المقدور من كونه مقدوراً وجوده وتقضّي وقته» وهذا المسبب لم يوجد ولا تقضّى وقته. ولما قال 


à as SVT A 
م: حالة. م: ثیت.‎ 
*5أ:يفعل.‎ ll آي‎ 35 
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القول في الاعتاد 8 ٣٤۷‏ 


بهذا":' القول» سأل نفسه عن صحة مثل هذا الحكم في أحدناء فمنع من ذلك وقال: Vi‏ يجوز Los‏ يقعله 
أحدنا متولداً أن يفعله مبتداً أضلاً». وجعل الفرق بين القديم جل وعز وبيننا أن أحدنا يقدر بقدرة» ولا 
يصح أن يتعدّى [ص LIVE‏ حكمها في التعلق بالجزء*:” الواحدء على الشروط المذكورة" ٠‏ إلى أزيد 
منه» فلو أنهء إذا فعل السبب» تعلّقت قدرته بذلك المسبب أن يوجده ابتداءً كما تتعلق بإيجاد مثله dass‏ 
لكانت قد تعدّت في Les‏ الجزء الواحد فإذا لم يصح ذلك» وجب أن تزول قدرته عن هذا المسبب في 
وقت وجوده. فإذا"”” كان القديم تعالى قادراً لنفسه» لم يمتنع فيه أن يوجد نفس ما هو متولد مبتدأء فإن 
مقدوره لا ينحصر في الوقت الواحد على الشرائط المذكورة. وهذا مذهب خطأء ON‏ الشيء يخرج عن 
كونه مقدوراً بغير ما ذكره من الوجهّين» فإذا جعل وجود سببه وجهاً في خروجه عن كؤنه dose‏ بطل 
ماجوّزه. 

فأما إذا أردنا الدلالة على أن عين ما يوجد بسبب لا يصح وجوده ميتدأً فهو أنه» لو صح وجوده على 
CP RSR res‏ يكون معدوماً من 
الوجه الآخر. يبن هذا أنه» إذا كان له فى الوجود وجهان» فيجب 15 وُجد أن يحصلا له» وإذا كان معدوماًء 
E‏ جذامن الس الس حزن EEN‏ 
معدوماً من الجهة التي لم يوجد منها. ولهذاء لو لم تكن له إلا جهة واحدةء لكان إذا لم يوجد منها كان" 
معدوماً فيجب أن تجري الجهة الزائدة هذا المجرى. ولو جاز أن يقال إنه يكون موجوداً ليس بمعدوم 
والحال ذلك لجاز أن يقال: «إنما يكون موجودا إذا وُجد من الوجهّين جميعا». فكما لا يُعتبر في وجوده 
أن تحصل له الجهتان» فكذلك» في عدمه من أحد الوجهّين» لا يجب اعتبار تفي وجوده أصلاً. 

وبعد فكان يجب» من حيث a‏ سببه ولا مانع» أن يوجد» ومن حيث لم يوجد على طريقة الابتداء» 


أن لا يجب وجوده. Nes‏ وأجب الوجود غير واجب الوجود! 


ويعد فكان يجب - إذا وُجد سیه وقد صح عنده أن يفعله fase‏ أن يفعله كذلك» فيكون Le‏ 
متولداً! وقد عرف فساد ذلك. 


فار خ٣‏ الجملة أن عين ما يفعله الله تعالى بسبب لا يصح وكان لا يصح وجوده إلا 


كذلك. 

His TA Lies 

SU ete 
Es AM PER وهي أن يكون الجنس والمحل‎ " 

ص TN EU‏ ص: فأوجب. 

۷ أ: وإذاء 5" م: عين هذه 


03 1 
^" أ: واحدة من الجهتين. 
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ولم يقع اشتباه؟'” في أن عين ما يفعله أحدنا بسبب لا يصح منه قعله مبتدأً. والوجه فيه ما قدمناه من أن 


ذلك يعود على حكم القدرة بالنقض*' ee‏ : 


تعدّى به aa‏ عن محل Man‏ قلو جوّزنا أن يفعله duc‏ كنا قد أبطلنا ذلك وصخحنا الاختراع من 
العباد. وما تقدّم من الوجوه المانعة [م 117 أ] من صحة أن يفعل الله تعالى مبتداً عين ما يفعله بسبب 
فهو" دليل هاهنا أيضاً. 


فصل [في أن المانع من حمل الثقيل ليس هو الاتصال بل هو الثقل الذي فيه] 


اعلم أن الذي يمنع من حمل الثقيل هو الثقل. هذا هو الذي استقرٌ ل 
قد جرى له مثل قول أبي علي إن المانع هو الاتصال“" وربّما ضمّ إليه التقل أيضاً. وييجوز أن يكون أبو 
علي قد بنى هذه المسألة على قوله إن الثقل راجع إلى ذات الجوهرء وإنه يظهر بالاتصال. 

والذي يدل على صحة ما قلناه أن المنع لا بدّ من أن يقع بضد أو بما يجري مجراه. وما هذا حاله LA‏ 
أن يقع المنع بنقسه» أو ef sé‏ على ما نقوله في" الثقل"'". فإن صار الاتّصال هو المائع بتفسه» فيجب 
` أن لا يصح مع ثبوته كونُه محمولاً قط. ولا مُوجَب له فيقال «يمنع به». فيجب أن لا يتبعه حكم المنع. 
وبعد فالثقيل إنما يتعذر علينا حمله في خلاف جهة الثقل» دون أن يتعذر في جهة ثقله . ولو كان المانع 


هو OLA VI‏ لكان حال سائر الجهات فيه سواءً» ولم يكن ليختصٌ هذا التعذر أو TS A‏ ببعض الجهات. 


دون بعض. 

وبعد فعند زيادة الاتصال لا يزداد التعذرء وعند زيادة الثقل يزداد pla‏ علينا. فيجب أن يُصِرّف ار 
إليه دون الاتصال. 

وبعد فكان يجبء أينما حصل الاتصالء أن يثبت يثبت ph‏ والامتناع. ومعلوم في الزقّ ا لمنفوخ أن الاتصال 


ثابت ولا منع كما يمتنع في" يسير الزئبق 

54 م: bel‏ ش عن م: من. 

AVES ۲۷۰ انظر ص‎ TT ص: + والإيطال.‎ ١ 
ص: محل القدرة. 0 والتأتي.‎ 

ی و م: کمایمتع. 


TVA‏ أي الاتصال بين أجزاء الثقيل. 
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وبعد فلو À‏ 23 هذه الأجزاء الثقيلة فوْضعت على صفيحة لا ثقل فيهاء لكان من تعر عليه نقلّها حين 
الاتصال يتعذر عليه الآن ولا اتتصال. . ومتى بنينا””” الكلام على أن الثقل معنى غير الجوهرء ظهر الكلام 
ON‏ الجزء المنفرد د يصح أن يوجد فيه من الثقل ما يمتنع معه نقلّه والاتصال فيه وحده محال. 

فقد ثبت إذاً أن المانع هو الثقل. 


فصل [في افتراق الحال بين الثقل والقيد] 


اعلم أن الثقل في كونه منعاً يفارق حاله حال القيد لأنه» لو ازدادت eh‏ ؛ لم يخرج القيد عن كونه 
dde‏ ولو da;‏ لتأتى منه من حمل الثقيل ما لم يكن يتأتّى من قبل. . فصار الثقل مانعاً مع ere NL‏ 
والقيد مانع على كل حال. . فهو كما نقوله في المنع عن عن الرؤية إن الرقّة واللطافة تمنعان مع ضُعف الشعاع» 
والحجاب وكون المرئيّ في خلاف جهة المقابلة يمنعان على كل JL‏ 


فصل [قيما به يخرج الثقل عن كونه منعاً] 

وهذا الثقل يخرج عن كونه منعاً بأن يفعل القادر من الحركة أزيد مما يوجبه ea‏ أو من السكون أكثر 
مما يوجبه؛ على ما ee‏ في باب الأكوان”. وكذلك إذا تكافى في الجسم الاعتماد*'" سفلاً وصعداء 
امتنع التوليد فيهماء وهكذا ذ في كل اعتماتين في جهتين. . وكذلك يمتنع توليده عند تعليق الجسم بعلاقة 
وعند استقراره على مكان شلب فإنه عند ذلك تمتنع VUS il‏ وإن جاز أن يُولّد غيرها"”". فأما من 
وضع جسماً ثقيلاً على يده فالذي يفعله من السكون هو في يده دون الحجرء وإلا لزم فيم" يحاول 
رفعه عن يده أن يحتاج [ص ۷٤‏ ب] إلى أفعال زائدة على ما يفعله لو رفعه من الأرض» وقد عرفنا 


خلاف ذلك. 
: 
FYA de TEE‏ 3 5 ۰ 
م بنيت. لعل الصحيح: الاعتمادان. 
؟"” م: قدرته. *'” يعني الحركة في جهة السفل. 
LD‏ م: القدرة. : Li‏ أ: في le‏ 
انظر ص ۷۲۲-۷۲۰. gs 0e A‏ 


TV‏ راجع ص ۲۸۹-۲۷۹۔ 
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فصل [فيما لأجله يفترق الحال بين الحامل لنفسه والحامل لغيره] 


وليس يحتاج أحدنا في حمل نفسه وتحريكها إلى ما يحتاج إليه في غيره» لأنه قد صار بالحياة في 
حكم الشيء Ta‏ ولو قدّرنا”” أنه ذات واحدة. Li‏ أحس ثقلها. فكذلك الحال هاهنا. ققد صار 
المعلوم أن المحمول» متى كان هو نفس الحامل» لم يحتج إلى أمور يحتاج إليها إذا كان المحمؤل غيره. 
ثم العلّة ما أن تكون ما قدّمناه» أو أن يقال إن حمل غيره وتحريكه يتنزل منزلة جاذب يجذبه إلى خلاف 
هذه الجهة» وهذا لا يثبت إذا كان الحامل نفسه هو 

فأما إذا أراد الوثب والعدو» فلا تمتنع حاجته إلى أمور زائدة لأنه» [م ١١17‏ ب] من حيث كان ما يفعله 
متولدا» جرى مجری ما يفعله فيما بان منه» فاحتيج إلى قدرة زائدة. LS‏ المشقّة التي تلحق السمين» فهي 
لزيادات لا حاجة؛ " إليها في كونه حي وما تحتاج إليه الحياةٌ من دم وعظم وغيرهما فهو يتنزل منزلة محال 
الحياة. وإنما تعذّر"”' على المريض تحريك نفسه وحملها لأن المرض يُخرج المفاصل من أن تكرن آلات 
في الفعل» فلهذا تلحقه المشقّة. وكذلك فيمن قد تعب بالمشي وغيره تتعذر عليه من بعد الحركةٌ لأجل 
ما يحصل من الوهي في أبعاضه. 


فصل [في التمائع] 

. فأما التمانّع» فلا شبهة في وقوعه بالاعتماد» على ما نعلمه من حال المتجاذيّين حبلا لأن التمائع يقع 
بينهما بالمُوجَب عن هين الاعتمادّين» لأن المنع في الاعتماد””” ليس هو بنفسه بل هو بالمُو Pas CE‏ 
فإذا زاد مُوجَبٍ فعل أحدهما على Le A‏ فعل الآخحرء انجذب الحبل إلى جهته. والأصل في المنع أن يقع 
La‏ وإذا وقع Les‏ يجري مجرى الضد Est‏ في كونه منعاً بوقوعه على وجه مخصوص» كما نقوله في 
منع التأليف من التفريق إذا كان واقعاً على وجه الصلابة والالتزاق. فأما وقوع المنع باعتمادء فقد بينَا أنه 
عند التحقيق يرجع إلى المُوجَب عنه» ومُوجَبٍ الاعتمادين يتضادء فسلم ما قلناه. 


ET‏ ص ۳۷۰ و jrs YA‏ م: يتعذر. 
م در FT‏ ص: الاعتمادات. 


YOA ص ۲۷۰ و‎ TT ص: + يه؟ م: لا يحتاج‎ TS 
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فصل [في أن التماتع بين القديم وثانيه - لو ثبت - إنما كان يقع بالاعتماكين» لا بالإرادة والكراهة] 


وقد قال أبو هاشم*7: لو ثبت لصانع العالّم ثان - جل عن TN‏ - وقُدّر وقوع التمائع بينهماء لكان 
لا يصح وقوعه في كل فعلين بل كان يقع بالاعتمادين» لأنهما اللذان يصح دخولهما في الوجود» والمتع 
لا يقع بالمعدوم من الأفعال» وما خلا الاعتماد لا يصح دخوله في الوجود على وجه يقع المنع به. HE‏ 
لو قدّرنا وقوع التمائّع بالإرادة والكراهة» صح أن يقال: ليس بأن توجد إرادة أحدهما أولى من أن توجد 
كراهة الآخر. ولا يمكن أن يقال «لا توجدان» ولا أن يوجد أحدهما'*" لفقد المزيّة. فليس إلا أن توجداء 
وذلك لا يصح إلا قي اعتمادين مختلقين على ما قلناه. وعلى هذا القول» لا يستقيم ما قاله أبو علي بن 
خلاد في الشرح إن el‏ يصح وقوعه بنفس الإرادة والكراهة. 


فصل [في الأجسام المتراجعة وعلّة تراجُعها] 

اعلم أن من جملة المسائل المتعلّقة بالاعتماد أن تين حال الأجسام المتراجعة بما فيها من الاعتماده 
مثل الحجر إذا رميناه صعداً فتراجع» أو رميناه إلى جدار فتراجع عند اصطكاكه به» أو رجوع Een‏ القوس 
عند القطع» إلى غير ذلك. وفي كل منه كلام. 

أما الحجر إذا رميناه صعداً فتراجع» فقد الف في علّة تراجعه. فالذي كان يقوله أبو هاشم وغيره 
من مشايخنا أن الاعتمادات إذا كان بعضها أزيد من بعض» ولّد الزائد وحصل هناك تكاقؤ وتقابّل للبعض 
بالبعض» حتى إذا قدّرنا أن في الحجر مائة جزء من التقلء وفعلنا فيه ألف جزء من المجتلّبء ففي الأول 
تذهب مائة من المجتلّب بمائة من اللازم» فيكون الذي يُولّد تسع مائة. فإذا جاء الوقت الثاني تذهب من 
هذه الجملة مائة أخرى لأجل هذا اللازم الباقي فيه» فيعود إلى ثماني مائة. ثم كذلك تقع في كل حال 
مقابلة اللازم بالمجتلّب» حتى يتكافاً'*” اللازم والمجتلّب. فإذا صار في الثاني وقد بطل المجتلّب» رجع 
الحجر بما فيه من الثقل: 

فهذه كانت Ale‏ ترابجعه عندهم ولأجل هذا اختلفوا. ففيهم”!” من جعل تراجعه في حال التساوي» 
وبه قال أبو علي لأنه جعل المُولد هو الحركة. وقال أبو هاشم: بل يتراجع في الثاني. وهو الصحيح إن 


TA‏ وذلك - على الأرجح - في تقض الأبواب» راجع المغني "لعل الصحيح: أن توجد إحداهما. 
4١ | YE‏ م: يتكافى. 


43 Le! 


" ص: جل وعز. 
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كانت علّة التراجُع ما قالوه» لأنه قد صح أن الاعتماد لا يُولّد في الحال بل يولد في A‏ وإذا جحل 


رجوعه في الثاني» فيجب عند التساوي وقوف الحجرء ثم يبطل المجتلّب ويبقى اللازم؛ قيُولّد الرجوع ' 


في الثاني. وإذا أوجبنا وقوف الحجر في الج فتلك الوقفة حصولها عن الاعتماد المجتلّب لأن مُوجَب 
اللازم هو التزولء لا الوقوف» فليس إلا أن يقف بمُوجب المجتلب. 

وعلى هذه الجملة كان مشايخناء حتى أملى [م VV‏ أ] قاضي القضاة؟“" مسألة في المُوجبات والمؤئّرات 
فقال: «لا بد من أن تشترك الاعتمادات في توليد نفوذ الحجرء لأنه لا اختصاص للبعض في ذلك*؟” إلا 
Le‏ للباقي؛ وكذلك فلا اختصاص لبعض ما يقال إنه يقابل غيره إلا ما للبعض الآخر. فإذا لم يمكن بيان 
اختصاص"“" قي التوليد» ولا أمكن بيانه في المقابلة» فيجب أن لا يذهب الشيء"*” فيه بغيره» وأن يجتممة؟” 
الكل على eu at‏ أو يُنفى التوليد عن الجميع». فلما ذهب هذا المذهب» طلب لتراججع الحجر Île‏ غير 
ما قاله الشيوخ» فقال: «إن الحجر بالنفوذ يدفع الهواء إلى فوق حتى يتكائر ويئخن ويتكائف. فيردٌ الحجر 
لأنه لا يجد منفذاً». ويقول: «إن القليل من الهواء لا يدفع الحجرء فإذا اجتمع**" وكثف» [ص IVe‏ 
يمتنع أن يثبت له حظ المنع. ويكون بمنزلة الخشبة الدقيقة التي تقف في مجرى الماء فلا تكون لها" 
55 في دفع الأجسام العظيمة» فإذا انضمّت إليها أمثالها من الخشبات وغيرهاء دفعت بمجموعها الجسم 
الثقيل. فهذا”*” وجه تراجُع الحجر». 

وقد يمكنك إيضاح هذا بأن أحدناء إذا كان ضعيفاًء لا يمكنه أن يرمي الحجر إلى فوق على حدّ ما يمكن 
القوي» ON‏ القوي يدقع ذلك الهواء الكثيف دون الضعيف. وكذلك فضعاف الطير لا تتمكن من التحليق 


كما يتمكن منه النسر وغيره؛ فلولا أن في الجر هواءً كثيفاً» لما صح ذلك. وإذا ثبت هذاء أمكن أن red‏ 


Ale‏ في رجوع النحجرء من دون أن تكون صلابته”*” PER‏ الحجر المرميّ إيّاه إلى فوق. والحال في 
الأهوية القريبة من الأرض بخلاف ما بَعْدَ في الكثافة» ولهذا يتمكن الطير من التحليق في الجوّ دون ما 
قَوْبَ من الأرض. وكذلك في هواء الآبار العميقة أنها**” أكثف مما قرب. وعلى هذا القول» يجب رجوعه 
بكلا الاعتمادّين دون أن يقال «يرجع بأحدهما». والعلّة في رجوع السهم المرميّ في الهواء مثل ذلك. 


”54 انظر ص SELS AT‏ 
TE‏ وهو من قبل تخد ذهب مذهب الشيوخ؛ راجع all‏ *" ص:لا. 
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©" ص في ذلك. +٣‏ هو 
“4 ص: + لليعض. TT‏ أي الهواء. 
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القول في الاعتاد 8 rot‏ 


فأما رجوع الحجر عن اللجدار» فالصحيح في رجوعه أنه بالاعتماد اللازم وبالمجتلّب**' جميعاًء لأنه 
لا مزيّة لأحدهما على الآخر: وقد Eh,‏ في المسائل التي سأل عنها قاضي القضاة الشيخ أبا عبد الله أن 
قول أبي هاشم اختلف في ذلك» فقال مرّةٌ يرجع باللازم»» والأخرى”*” «يرجع بالمجتلب". والصحيح 
ما تقدم. 

فأما وقوف ur‏ القوسء فقد يُجعَل لتكافي ما قيهما من الاعتمادّين» وذلك مما إذا حصل أوجب وقوف 
الجسم الذي يختصٌ به. وعلى مثل هذا يجوز في علّة وقوف الأرض ما قاله أبو هاشم مما يقارب ذلك*". 
ووقوف الوتر يجوز أن يكون بجذب كل واحدة من السيّين إياه إلى نفسهاء إِمّا كل الوتر أو بعضه. 

فأما تراججع LE‏ عند القطع لوتر" فقد ذهب أبو علي فيه إلى أن فيهما حركات خفيّةٌ ترجعان بهاء 
لقوله إن المُولد هو الحركة» وهذا مما قد بطل عندنا. فيجب أن يكون تراججّعهما بما فيهما من الاعتماد 
اللازم» لأنه إذا TU‏ رجوعهما عند القطع على وتيرة واحدة'" ٠‏ فيجب أن pe‏ هذا عن وجود اعتماد 
لازم فيه'”” كما يُنبى مثله في الحجر إذا وجب هُويّه. فبهذا يتبيّن”” وجود اعتماد لازم فيهما. ثم الذي 
لأجله تتراجعان؟"" كذلك أن الاعتماد, إذا مُنِع من التوليد في جهته ولد في خلاف جهته» على ما مضى 
نظيره في الفوّارات وغيرها""". وليس يمكن إثبات اعتماد مجتلّب فيهماء لأن الذي نفعله يبطل عند التوتير» 
فليس إلا ما قلناه. ولا ينكن أن يُجِعَل تراجعهما لمكان القطعء RE ds‏ ذلك ب«أنه""" حادث» فالتوليد 
بأن يُصرّف إليه et, jf‏ وذلك لأن شدّة التراجع وضعفه إذا وقف على ما في القوس من الاعتماد دون 
القطع» فصرفه إليه””” أولى منه. وقد Es‏ أن الاعتمادء وإن بقي» فهو في حكم El‏ لما يتجدد في 
كل حال عنه [م VV‏ ب] من مدافعة محله لما يُماسّه إذا زالت وجوه الموانع. 

قأما تفاذ السهم والحجر""" وغيرهماء فهو Les‏ تفعله من المجتلب دون ما فيه من اللازم فلأجل هذا 
يقف على قرّة الرامي وضعفه ولا يقف على ما في القوس وغيره من الاعتماد اللازم. فيخالف حال نفوذ هذه 
الأجسام حال رجوعها على ما تقدّم. وأما سقوط السهم إذا بلغ المدى» فبما فيه من اللازم لبطلان المجتلّب 
عنه. فأما إذا جذب أحدنا شجرةٌ ثم أرخاهاء فالأولى في تراجُعها أن يقع باللازم والمجتلّب معاً. 


0 


9" وال ی ن 

"5" ص: ومرّةٌ أخرى. ME‏ ص: ترجعان. 

۸ انظر ص 785. راجع ص AY‏ 

4" ص: عند قطع الوتر. Gi‏ القطع. 

TV 1 asie 5“‏ يعني صرف التراجع إلى الاعتماد. 
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وبين هذا أنه یقوی اصطكاكه"" لما a)‏ ويعظم'"" تأثيره فيما يقع عليه بحسب احتلاف ما ed‏ من 
الثقل وبحسب اختلاف ما يفعله أحدنا من المجتلّب فيه» قصار لا مزيّة لأحد الاعتمادين على الآخر. 


فصل [في de‏ زوال الشعر Cf‏ 


فأما العلّة في زوال الشعر بالبُورة» فقد اسلف فيها. ٠‏ 

قال" أبو علي في كتاب التوليد*"" إن في الثُورة أجزاءً من النار فود التفريق بما فيها من الاعتماف 
كما يقع التفريق في الشعر باعتماد أحدنا عليه بالسكين» ولهذا يجري الحال فيه على طريقة واحدة. RAF‏ 
قيل له: افلماذا يتأخر التوليد فيه؟»» يقول: «لأن الأجزاء النارية كامتة فيهاء فما لم تظهر لا يحصل التوليدى 
ولهذا اختلف الحال فيه. وقد يختلف الحال في إحراق js‏ أيضا». 

فأما أبو هاشم فقد جعل ذلك جارياً مجرى ما يقع بالعادات» على نحو"" ما يقال في الإسهال عند 
تناول الأدوية» لأنه رأى تأر وقوع هذا التفريق فجعله بالعادة. وإن كان لا يبعد أن يكون في الثُورة أجزاء 
نارية على هذا القول أيضاً. ويوشك أن تكون طريقة أبي هاشم أقرب. 


فصل [في مسائل الاعتماد فيها إشكال] 


في مسائل الاعتماد مواد ضع لا a‏ الكلام فيهاء وأنا أذكر بعضها. 

فمن هذه الجملة أن الثقيل من الأجسام إذا كان ملتزقاًء هل يولد بعضّه في بعض أم لا Fa‏ قد قال 
قاي التبا في كتاب الاعتماد إن البعض من ذلك يولد في البعيض . وربّما قال هوء وقال غيره أيضاً معد 
إنه لا يُولّد البعض في البعض بل التوليد يرجع إلى جملته دون أبعاضه. قالوا: لأنه لو ولد بعضّه في بعض» 
لوجب أن تزيد سنجة المائة وهي قطعة واحدة» إذا وضعناها في كفة الميزان» على ما يعادلها من السنجات 
المتفرقة""". فلما عرفنا انتفاء الزيادة بيتهماء do‏ على نفي توليد بعض أجزائها في بعض. فالمذهب الأول 
يضعف بذلك. وأما القول الثاني - وهو أن يُصرّف التوليد إلى جملة الثقيل الملتزق - فيلزم [ص ۷١‏ ب] 


'“"” المقصود هاهنا على الأرجح هو الحجر المرمي «إلى 2 "" أ: التولد. 
جدار فتراجع عند اصطكاكه te‏ ولعل هتا مقطع ساقط. AUPE AM‏ 
Le LA A]‏ أو يعظم. FV‏ ص: - تحو۔ 
dis ”"*‏ و-جلى أن الصحيح: فيه. آ: المفترقة. 
م ص: فقال. 




















القول في الاعتاد 8 vos‏ 


عليه «bi‏ لو وضعنا ستجة المائة فوق مثلهاء أن نجدهما أوزن من سنجة المائتّين لأن إحداهما كان يجب 
توليدها في الأخرى. فإن ارتكب ذلك وقال: «إنما لا بين هذه الزيادة لأن عند إشالة الميزان يحصل 
هناك منع من توليد البعض في البعض» فلا يظهر إلا ما كان فيهما من الثقل»» فلقائل أن يقول: «فيجب» 
إذا وُضعت السنجات على أيدينا على هذا ch‏ والإشالة مفقودة أن نجد في سنجتّي المائة مدافعةً زائدةٌ 
على سنجة المائتّين» وقد CS‏ آنا نجد الحال فيهما على سواء؟. فالحال في ذلك ملتبس. 

ومن هذه الجملة Le‏ يقال في السهم النافذ عن القوس إن في حال انفصاله عنها يكون نفوذه أبطأ من 
نفوذه إذا توسّطء ثم يعود إلى الحالة الأولى. فإن هذا الحكمء إن كان معلوماًء pl‏ تعليله بعلّة لا في تغيّر 
حاله من البطء إلى السرعة» 1م8١1‏ أ] ولا في عوده إلى ما كان عليه أوّلاً. فإن قلنا إنه تتشبث منه أجزاء 
بوتر القوس في حال الانفصال» فغير معلوم. وإن جعلنا الهواء مُدافعاً له في الأول“ فيجب ed ee‏ 
فكيف يصير أسرع» وكيف يعود إلى الحالة الأولى» والذي نعلم من حال السهم والحجر أنه إذا نفذ عن 
يد الرامي فصادف جسماً قريب كان تأثيره أعظم من تأثيره إذا صادف بعيداً؟ وفي de‏ ذلك نظرء إلا على 
مذهب أبي هاشم في رجوع الحجر لتناقص الاعتماد. 

ومن جملة ذلك السهم الذي يرميه قادر قوي عن قوس شديد ON EN‏ نفوذه أسرع'*” من نفوذه 
لو كان الرامي ضعيفاً والقوس ضعيفة. ولا بد من أن تقول إن الحركات لا تتصل عن رمي الضعيف. فإذا 
حصلت في خلالها سكنات» فهلا وجب سقوطه؛ وكيف يصح بلوغه المدى؟ ويقال مثل ذلك في الحجر 
المرميّ على هذه الطريقة. 

ومن ذلك أن القنديل AN‏ بعلاقة» أو غير القنديل» إذا جذبناه ثم أرخيناه» فإنه على طريقة واحدة 
يعود في جهة مخصوصة: ولا يختلف عوده في الجهات. فما الذي يُجعَل علة فيه؟ 

ومما يدخل في باب الاعتماد أن éd‏ يغوص في الأرض إذا صب عليها بأكثر من غوص الماء لأسن 
لأنه أرق من الماء وكل ما كان أعتق فهو أرق وفي هذا الباب أدخل. ثم يرتفع منه نشيش لتراجّعه بما فيه 
من الاعتماد صعداً وذهاب ما فعلناه من المجتلّب'*". فأما الطين المبلول» فقد قيل إنه لا يغوص الخلّ 
فيه ON‏ بلته تمنع من ذلك. وهذا بعيدء وإلا كان ينبغي في JE‏ أبداً أن يمتنع غوصه لأن البلّة فيه أكثر. 
فإن كان الحكم معلوماء أمكن تعليله بما في الطين المبلول من الالتزاق الشديد» فيصير كالحجر الصّلد 
وكالحديد وغيرهما لأنه لا يغوص الخل في شيء من ذلك. 


get Le PA‏ المصتف هذا التعليل قيما بعد ص 437 “4 ص: أعظم. 
5501 : التوتير. FAI‏ انظر ص 6١‏ 
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إن قال قائل: اما العلة التي لأجلها لا يجد الخائص في الماء ثقل الماء» ومعلوم أن ذلك لو جوع في 


5 وجعل فوق رأسى لوجد ثقله؟» قيل له: إنه لانبساطه يصير كالجاذب بعضه بعضاً فلا يعتمد عليه. 1 


ويمكن أن يقال إنه» إذا مع من التوليد في جهته؛ ولد ذ في خلاف جهته ببحيث يجد السبيل إليه» كما نقوله 
في الغوّارات”* فلا يُولّد التقل في رأسه بل يتصاعد علواً. 


فصل [في علّة طف ما يطفو على الماء ورسوب ما يرسب فيه] 

وقد اختلف شيخانا في.علّة ما يطفو من الأجسام على الماء وما يرسب فيه. 

فقال أبو علي إن ما يطفو فطفوّه لأجل جذب الهواء له إلى جهة فوقء فإن الهواء يتخلله. وما يرسب» 
فليس يتخلله الهواء. وعلى هذا لا تنزل السفينة المُجرّفةء فإن الهواء يكثر فيهاء ولو كانت bee‏ لنزلت 
+ . فيجري الهواء في هذه الأجسام مجرى خيوط جاذبة للجسم الثقيل إلى فوق. وقول إن الزقٌ» 
ep Es‏ الماء» لنزل فيه فإذا كان متفوخاً فقد صار الهواء مانعاً له من التزول à‏ الماء» ومانعاً لمُلاقاة 
إحدى جلدتيه الأخرى. 

وليس يظهر الكلام في هذه العلة. فإنه يبعد أن يصير للهواء» مع لطافته» هذا التأثير. ثم كان يلزم أن لا 
تغرق السفينة» ولو مقت ds‏ بأن يقوى جذب الهواء لهاء وقد عرف خلافه. وبعد فكيف يمكننا الحكم 
تل الهواء لهذا الجسنم؟ ولو تخللهء لكان الصحيح أنه لا اعتماد م ۱۱۸ ب] فيه صعداً”5: فكيف يوجب 
ارتفاعه ومنعه من الغوص؟ ثم يلزم في الحجرء لو eat‏ فيه QE‏ كثيرة فيحصل الخلل M EI‏ أن 
يتخلله الهواء فيقف على الماء ويصير كالخشب في الوقوف» وذلك باطل. وبعد فكان يلزم أن يزول عن 
رأس الماء إلى فوق وأن لا يقف» بأن يقتضي الهواء جذبه إلى فوق» وقد عرفنا خلافه. 

فأما أبو هاشم» فقد جعل العلّة في Gil‏ ما يطفو أن اعتماده دون اعتماد الماءء وقد صار اعتماد الماء 
ممنوعاً من التوليد في جهته» فيجب أن يُولّد في خلاف جهته. فإذا لاقاه هذا الجسم وحاله هذه دفعه 
الماء وصار كالجسم إذا وقف بين القادرين. فما ما يرسب» فرسوبه لأجل أن الذي لاقى الماء فيه اعتمادٌ 
أزيد من الاعتماد الذي في الماء في القَدْر الذي لاقاه» فيغوص فيه لقوّة اعتماده. فلذلك يغوص الذهب 
في الزئيق A‏ ثبق عليه لما كان اعتماد الذهب أكثر من اعتماد الزئبق. 


انظر ص AMEL PET‏ 
vAs / 4‏ - .. 
**" انظر ص 771-9370 م: ويدخل. 














القول في الاعتاد 8 ٣۵۷‏ 


وهذه العلّة ليس يظهر الحال فيها ai‏ لأنَا نعلم أن الطنجير أو القصعة من الحديد إذا ضعا فوق 
الماء» لم jai‏ و احد منهما وإن كان القَذر الذي لاقى الماء فيه اعتمادٌ فوق اعتماد الماء في ذلك SSI‏ 
العّلاقي. فهلا غاصاء والحال هذه؟ où‏ قال: FOND‏ الانبساط يمنع من الغوص كما نعلم مثله في 
السفينة»؛ قيل له: إن الانبساط يحصل في قعرها لو أخذ ما حولهاء ومع ذلك يغوص تعر القصعة لو انفرد 
عما حولها. وبعد فلو جُعلت [ص 75 أ] هذه القصعة قِطَعّاء لكان يغوص كل قَدْر ane‏ وإن كان حال 
كل شيء منه في الثقل وفيما يُلاقيه من الماء الحالة الأولى. وعلى موضوع**؟ علته كان يلزم في السفينة 
المؤقّرة أن تغوص في الماء ON‏ ما فيها لو انفرد لغاصء فإن لم تصر السفينة مُعِينةٌ لم تصر ele‏ وهكذا 
الكلام في الحجر لو وضع على زق منفوخ كان يلزم غوصه مع الزق كما يغوص لو كان وحده. لأن العلة 
التي ذكرها من BUS‏ الاعتمادّين حاصلة Late‏ وبعد فالمعلوم من حال الجمد وقوفه'*" على رأس الما 
وليس اعتماده بدون اعتماد الماء» فهلا نزل؟ وهذا بعينه يُبطل de‏ أبي علي» لأنه لا يتخلل الجمد هواء 
كما ذكره في الخشبة وغيرهاء فقد صارت هذه العلة مُوجبة وقوع اشتباه في علّة هذه المسألة. 


فصل [في مسألة Lot‏ 

ومن هذه الجملة أمر القَرَسطون OUAIS‏ وما شابههما. فإن أحدنا يضع حملاً ثقيلاً في كمّة القتان» 
فيتصاعد العمود لما كان من Ge‏ الثقيل إذا نع ثقله من التوليد في جهته» ولّد في خلاف جهته. والمنع 
هو تعليقه بالمعلاق. فإذا وضعنا الرمّانة على العمود وقفء وَقَذْرُها ينقص عن قَدْر الحمل الموضوع في 
الكفة» حتى لا نحكم بتقايّل الاعتماكين. فكيف يقفء وما العلّة في وقوف العمود والحال هذه؟ فإذا قلنا 
«إن الرمّانة؛ متى وُضِعت على موضع مخصوص من العمود؛ صار ثقلها وثقل ما في العمود مانعاً هذا 
الحمل من توليد الاعتماد ضعداً»؛ لم يصح ON‏ التساوي لا يوجد بين JE‏ ذلك الحمل وبين ثقل الرمّانة 


este ۸۹ م فإن.‎ TAT 


"8" كذاء والصحيح: منهاء أي القصعة أو القطع. 24 ile,‏ 
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فصل [فيما اختص به الاعتماد من الأحكام] 


اعلم أن الاعتماد يباين سائر الأعراض بأحكام كثيرة؛ مثل اختصاصه بالجهة؛ والتوليد في غير محلّه» 
وتوليده لمثله» وبقاء نوين منه عند الرطوبة ls‏ - فيشتمل قبيله على ما يصح أن يبقى وعلى ما 
يستحيل البقاء عليه - واشتراك الجنسين المسختلقين [م ١١9‏ أ] منه في توليد جنس واخد - كالاعتماد من 
أعلى إلى أسفل A‏ مثل الكون الذي يُولّده الاعتماد من أسفل إلى أعلى - وتوليد الجنس الواحد منه 
ما يتضادٌ من الأكوان - كالاعتماد يمنة أو يسرة يُولّد أكواناً متضادة A‏ الجهات بها . وإذا ولد لم يقف 
توليده على جنس واحد بل يُولّد معه غيره - كتوليده لاعتماد آخر أنه af‏ كوناً ue‏ وتوليده للكون يُولّد 
اعتماداً معه. وعلى قول أبي هاشم يتتفي بعضه مع بقاء البعض» كما قاله في الحجر المرميّ إلى فوق. 
axé 3‏ لغيره بمُوجَبه لا بنفسه» واختصاصه بصحة وقوع التمائّع به لو ثبت للقديم ثان جل وعز عن ذلك» 
وتوليده في الثاني مع صحة وجود مسببه في الحال - فيفارق النظر - وتضمِّن'؟” الرطوبة واليس بنوعين 
منه كالاعتماد سفلاً وعلواً. : 


لعل 1 gai‏ وتضمين. 

















القول في الرطوبة واليبوسة 


الطريق إلى إثبات الرطوبة هو الاستدلال بحكم محلّهاء إذ لا حال للرطب بكونه رطباً. وذلك الحكم 
هو وجوب اندفاع الرطب من يد الغامز عليه. فإذا عرفنا أن في الأجسام ما يندفع عند الغمز عليه ولا رقّة 
هناك Les‏ ما ليس كذلك. فلا بد من أمرء ولا يمكن في ذلك الأمر' إلا وجود معنى. وقد احترزنا بقولنا ا 
ولا رة هناك» من الهواء إذا مُلى مته بعض الزق» لأنه يندفع عند الغمز عليه وليس في الهواء رطوبة" فإذا | 
قلنا «ولا رة هناك» وقع الاحتراز عنه. وإنما بريد Les‏ ذكرناه الاح وغيرها مما شابهها. فهذه دلالة. : 
Jus‏ عليها أن الاعتماد Se‏ قد يلزم ويبقى؛ فلا بد من أمر يؤثّر في بقائه» وليس إلا الرطوبة. 
وبعد فالتأليف قد يحصل التزاقء فيتصعب" تفكيك محلّه. فلا ب من معنى يور وليس إلا وجود ا 
الرطوبة في أحد محليه واليبوسة في المحل الآخر. | 
وبهذه الطريقة RL‏ اليبوسة. فإنه" إذا لم AS‏ في كون التأليف التزاقاً الرطوبةٌ فقط لأن أجزاء ْ 
الماء لا تلتزق» فلا بد من شيء سواها وهو اليبوسة. ومما يختص اليبوسة هو أن الاعتماد صعداً قد يلزم» 


والمؤثر في لزومه ليس إلا اليبوسة. | 
¢ وذلك الأمر ليس. ° م + في ذلك 

" انظر ص FU‏ 1 ` م:فإتها. 

١‏ ص: ويصعب! م: فيصعب. Ÿ‏ ص: تكتف. 


٤‏ لعل الصواب: امل 
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فصل [في أن الإدراك لا يتناول هين المعنيين] 


والإدراك لا يتناول هين المعنتين» خلافاً لأبي علي أنهما مُدركان لمساً» وقد خالفه أبو هاشم في 
ذلك. وهو الصحيح لأنهما لو أدركا لمسأ » لكفى حصول محل الحياة معهما بحيث لا ساتر ولا ما JA‏ 
ذلك قيه» كما نقوله في الحرارة والبرودة. ومعلوم حاجتنا إلى ضرب من الاختبار بأن نغمز عليه فإن 
اندفع عرفنا رطوبته. وإنما أوجبنا ما ذكرناه لأن الشرظ فيما يدرك بطريق واحد لا يصح اختلافه» على ما 
مضى". فيجب» فيما نجعله شرطاً في إدراك الحرارة أن نجعل ذلك بعينه شرطاً في إدراك الرطوبة لو كانت 
مُدرّكة. وبعد فكان يجب أن يقع لنا عند اللمس الفرق بين قليل الرطوبة وكثيرهاء كما ثبت مثله في الحرارة 
والبرودة وقد عرف خلافه. وكان يجب أن يقع الفصل بين مختلقه بالإدراك» كما ثبت في نظائره. وبعد 
فكان يلزم أن تصير SL ls‏ الحرارة والبرودة. وبهذا الوجه وما قبله نتفي إدزاكهما بالعين» 
ونقول» مكان الحرارة» وجوب معاقبتهما للون 

والذي يشتبه ليس إلا أن يقال بإدراكهما من هائّين الجهتّين. فأما ما عداهماء فالحال لا يلتبس فيه. 
ونقول في نفي [ص ۷٦‏ ب] إدراكهما بالعين خاصّةً إنه كان ينبغي وقوع التفرقة بين الرطب واليابس من 
غير اختبار» كما يقع الفصل بين الأسود والأبيض [م ١١9‏ ب] ولا يُحتاج إلى اختبار. فأما اليبوسة فهي 
أبعد عن الاشتباه من الرطوبة» وإذا صح فيها أنها لا درك فقد يقال: يجب" أن لا تكون الرطوبة أيضاً 
مدركة ا لأنها لوأ «es pi‏ الأدركت اليبوسة لأنهما ضدّان. 

إن قيل: : ليست التفرقة حاص بين الماء والتراب؟ فهلا دت هذه التفرقة على أنهما مُدركان؟»: قيل 
له: مجرّد الفصل لا يدل على الإدراك» على ما مضى في نظائره. على أن قم الاختبارهو الذي فضي إلى 
الفصلء وإلا فلو رأى أحدنا الماء والتراب ابتداءٌ ولم تتقدم له خبرة» لم يكن ليفصل. > بين هذا أن الجليد 
SNS A E e a‏ 
كان ضعيف القلب لا يعرف أنه ماش على الجمد كي لا يجبن. فلا يصح اعاء الإدراك فيهما والحال هذه. 
ووجه الفصل هو ما بدأنا بذكره في أوّل الباب من اندفاع الرطب تحت يد الغامز. ولأن الرطب تتعلق منه 
باليد"' أجزاءٌ عند اللمس دون اليابس» ولهذاء لو كانت يده رطبةٌ» ما عرف إلا بأمر زائد على اللمس. 


م قال أبو رشيد في مذهب أبي القاسم: «وأظته يذهب إلى " ص: قيجب. 
أن الرطوبات واليبوسات مُدرّكة باللمس. وقد كان أيو علي ١١‏ في حين تجمّده. 
يذهب إلى ذلك ثم رجع عنه» (المسائل CT‏ " ص: باليد منه؛ م: في اليد منه. 


راجح ص ۱٠٣۵‏ وا 














القول في الرطوبة واليبوسة 8 ٣١١‏ 


فصل [في اختلاف GI‏ التي يها نعلم وجود الرطوبة في الأجسام] 


الوجوه التي بها تظهر الرطوبة في الأجسام تتفاوت في طريقة الاختيار» فنعلم الرطوبة في الحجر 
الصلد" والحديد وغيرهما بغير الطريق الذي به نعلم ثبوتها في الماء» فصارت الرطوبة في الماء تظهر 
بخلاف ظهورها في غيره. ولأجل ذلك لم يقع استبعاد ولا اشتباه في أن في الماء رطوبةًء ووقعا في هل 
في الحجر والحديد رطوبة أم لا؟ 

فرطوبة الحديد تبين“' بالتار لأنها"' ee‏ ولهذا يصح ضربه بالطارق وأن جل منه صفائح. وفي 
الخشب بأن Jrad‏ منه تخاتخ"' وتثنى. وفي هذه الفلرّات db‏ تصير بالنار بمنزلة المائعات. وفي الحجارة 
بالتقل أو بالالتزاق الذي فيهما" فهما طريقان» وكذلك في كل ثقيل ملتزق. وعلى M‏ هذه الطريقة 
يظهر الذهب في تراب المعدن"! بالنار. ويظهر السمن والزبد بالمخضء وتظهر الأدهان من هذه الحبوب 
وغيرها بضروب من العلاج. ‏ . 

ثم الحال في هذه الرطوبات يختلف في القلّة والكثرة. فإن الكوز من صفر أو نحاس إذا رمي من سطح 
«Gt‏ فإن كان من ذهب أو فضة لم tu‏ وعلى هذا يتأتّى'' ثنتِه وليّه'' إذا كان من ذهبء ولا يتأتى ذلك 


وهو من نحاس. 


فصل [في أن كثرة الرطوبات ليس لها حكم زائد] 

وليس لكثرة الرطوبات حكم زائد» لأنا إن"" جعلنا الكلام في أن يصير بالرطوبة Le‏ فالأقرب أن يصير 
كل جزء منه la‏ بجزء من الرطوبة. وإن كان الكلام في الالتزاق» فكثرتها لا تور في قوّة الالتزاق؛ بل زيادة 
اليبوسة على الرطوبة أدخل في أن يقوى الالتزاق عنده» على ما با في الأجر إذا طبخ”". 


Le‏ م: الصلب. ۳ ص: - مثل. 

ا Fe‏ م: المعادن. 

5 أي النار. 8 ME‏ 

1 كذاء ولعل الصواب: تخاتج جمع التختجة وهي الألوا ع - تصن که و 
راجع مفاتيح العلوم للخوارزمي» ليدن» ۰۱۹٩۸‏ 185 '” لذا 


791-1795 أي الحجارة. '" راجع ص‎ des والصحيح على الأرجح:‎ dis ٠" 
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فصل [في إبطال قول أبي القاسم بأن الهواء حار رطب والأرض باردة يابسة] 


وليس في الهواء رطوبة: وقد قال أبو القاسم إن الهواء حار رطب" وذلك لا يصح لأن من Ge‏ الرطب 
أن يكون SE‏ ونحن لا نجد للهواء تقلا وإن كان مُماساً لنا متصلاً بنا. وما كونه حاراًء فلا يصح بل هو 
إلى أن يكون بارداً أقرب. فإن هذه SIN‏ تذوب بالنار» ثم يصفقها الهواء فتجمد. وعلى مثل هذا يثبت 
البرد في السَرّب صيفاً لعود الهواء إلى ما كان عليه» وفي الشتاء يكون حاراً لآن الأجزاء الحارّة تكمن في 
الأرض. ولسنا نقطع في الهواء على يبوسة خالصة» وإلا لزم ارتفاعه عن هذه الأواني ON‏ وجودها مُضْمّن 
باعتماد صعداً. ولعل الأقرب أن يكون هناك تكافٍ وتمائّع» وإن كان يلزم على هذا أيضاً صعوبة التفريق 
بين أجزائه. والله أعلم بلطائف ذلك. 

وقد منع أبو القاسم في الأرض أن تكون فيها رطوبة» فقال إنها باردة يابسة كما قال في الهواء إنه حار 
رطب" فكانا عنده على طرفي 1م ٠٠١‏ أ] نقيض. وهذا بعيد» فإن ما تختص به الأرض من الثقل يوجب 
أن تكون فيها رطوبة» وكذلك فالذي تختص به من الصلابة والالتزاق يقتضي وجود الرطوبة أيضاً. فكيف 
نقاها عتها والحال هذه وأثبتها في الهواء وحاله ما قدمناه؟ 


فصل [في علة ذوبان ما يذوب وجمود ما يجمد وانعقاد ما ينعقد] 


العلّة التي لها يلين الحديد بالنار أنها تذهب بأجزاء يابسة عن الحديد - وإن كان لا يمتنع ذهاب أجزاء 
رطبة فيما بين ذلك - فتبقى الأجزاء الرطبةء ويظهر فيها اللين. وعلى مثل هذه الطريقة تذوب القار وهذه 
الفلرّات أجمع بالنارء لأنها تُذهب عنها أجزاءً ut‏ فتصير مائعةً لبقاء الأجزاء الرطبة. فإذا صفقها الهواى 
عادت إلى حالها الأولى. وهكذا الحال في الجليد» لأنه ليس فيه إلا أجزاء الماء وأجزاء الهواءء قإذا ذهيت 
تلك اليبوسات الحاصلة فيه عن الهواء - إن جعلنا الهواء يابساً - أو عن غيره - إن لم يصح وجود اليس فيه 
- بقي الماء الخالص. ولا بء في الشمع وذّوبه بالنار أو غيرهاء من مثل ما ذكرنا. ومن سبيل هذه الأجسام 
التي تذوب أن يكون الغالب عليها الرطوبة ليصح ما ذكرناه فيهاء وإلا فلو كانت اليبوسة هي الغالبة» لجرى 
مجرى الحجر والطين لأن الذوبان فيهما وفي أمتالهما متعذرء لما كانت القوّة والغلبة فيهما لليبوسة. 


.۲۳۲ راجع المسائل‎ cd ١6١ راجع المسائل‎ Fe 


























القول في الرطوبة واليبوسة 58 ؟5؟ 


فأما[ص [ivv‏ جمود ما يجمد من هذه الأجسام المائعة» فهو ميختلف بحسب ما فيها من الأنجزاء النارية. 
فما كان خالياً عنها فالجمود إليه أسرع» وما ثبت فيها”” من ذلك ES‏ كان الجمود بحسبه. Me‏ 
وغيره يكون الجمود إليه أسرع من الجمود إلى البزر"". ولا يمكن المنع من ثبوت الأجزاء النارية فى هذه 
المائعات» لأنك تعلم وقوع الاشتعال والإسراج» والإعانة على ذلك بهذه الأجسام. 

فأما انعقاد البيض بالتار ومخالفته في ذلك سائر الأجسام المائعةء فلأن فيه لزوجة فإذا مشته'" التارء 
نشبت به أجزاء منها للزوجته فانعقد. فلا بد من أن تحصل الغلبة فيه'” لليبوسة. واللزوجة على هذا Lt‏ 
مفقودة في هذه الأجسام المائعة» فلهذا لا تنعقد بالنار. 

وقد حكى أبو هاشم عن أبي علي رحمهما الله أنه كان يجعل العلّة في انعقاد ما ينعقد أن النار ذهب 
بعض رطوباته» فيبقى اليابس منعقداً. وأشار هو إلى الوقف في ذلك. وحكى عنه» فيما قلنا إنه يذوب بالنار 
وغيرهاء أن النار تذهب بالأجزاء اليابسة وتُفرَقهاء فيبقى ذلك ذائباً. ثم قال: «ليس هو بالجلي عندي». 
والله أعلم بتفاصيل هذه الجملة التي ذكرناها. 


فصل [في de‏ سيلان الأجسام] 


اعلم أن سيلان الأجسام هو لمدافعة تحصل من بعضها على بعض» فلهذا لا يفترق الحال بين أن تكون 
تلك الأجسام يابسة أو رطبةً. فإن الماء يجري» وعلّة جريته أن ما فيه من الثقل ممنوع من التوليد في جهته» 
فقد ولد في خلاف جهته. وهكذا الحال في كل مائع» فيحصل هذا الحكم لأجل التداقع الذي ذكرناه. 
والهواء إن ملىئ منه الزقٌ ثم فسح Mo,‏ حصلت هناك مدافعة شبيهة”” السيلان في الرطب من الأجسام» 
وإن ES‏ تقطع على أن لا رطوبة فيه. وإذا لم يمتلئ؟” GA‏ من الهواء وُجد هناك اضطراب كاضطراب 
الماء للمدافعات التي ذكرتاها. 


2 لعل الصحيح: قيه. M‏ ص: فيها. 

TT msi ۷‏ نره 
*" ص: فالشريح (؟). 5 ASE tarot‏ 
5 اليزر هاهنا هو زیت DÉS‏ 54 ل ص: یمتل۔ 
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فصل [في أن الجسم لا يصير رطباً بمجاورة الرطب] 


ليس يصير الجسم رطباً بمجاورة الرطب» كما" نقول مثله في الْخَارَ والبارد" VOS,‏ فإذا ألقي 
الثوب في الماءء فأجزاؤه جاورته» ولو صار في الحقيقة رطباً» لكانت المجاورة قد D À‏ في وجود الرطوبة 
فكان يجب ثبوتها عند ما نُجاور [م ۱۲۰ ب] بين جسمّين يابسين» ولكتا نقدر على الرطوبة بقدرتنا على 
. المجاورة. dus‏ فلو صار الجسم رطبا في الحقيقة بمجاورة الرطب له» لم يكن ليفترق الحال بين قليل 
الرطوبة وكثيرهاء وقد عرفنا اختلاف حال الثوب بحسب US‏ الماء وكثرته. وبعد فكان لا يزول الرطوبة 
عن الثوب بعد قليل. وعلى هذه الطريقة يُجرى الكلام في اللون وغيره من الأعراض» أن مجاورة محلّها 
لا توجب في المُجاورات أن تصير على مثل صفته. 


لا يصح في الرطوبة أن توجد لا في محل لأن وجودها لا في محل يزيل الاختصاص» فيقتضي كون 
الأجسام أجمع رطبةء ولأنه كان لا يصح وجود رطوبة ويبوسة في العالّم لتضاقهما على مجرّد الوجود. 
وبعد AOL‏ لا تو تؤثّر في لزوغ الاعتماد le‏ ولا في كون التأليف صلابةٌ والتراقاً. 
ثم المحل كاف في وجودهاء لأن حكمها' " مقصور عليه فقطء فلا تحتاج إلى أزيد منه» كما قلناه في 
غيرها. ولا تحتاج es Lai‏ > لمثل ما قدّمنا القول فيه في اللون وغيره. 


فصل [في أنها باقية» وأن الله يختص بالقدرة عليها] 


فأما بقاؤها وصحة إعادتهاء واختصاص القديم جل وعز بالقدرة عليهاء فهو على ما ee‏ فى الألوان 
وغيرها مما يختصل القديم تعالى بالقدرة عليه فلا وجه للإطالة بذكره. 
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T°‏ ص: وذلك dis Fo LS‏ ولعل الصحيح: فكانت. 
'“” انظر ص AV‏ *” أاص: حكمه. 
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القول في الرطوية واليبوسة 158 vo‏ 


فصل [في أنها لا تتولد عن شيء ولا تُولّد شيئاً] 

ولاتقع متولدةٌ عن شيء. أما وقوعها عن الأسباب المعروفة» فلا يشتبه الحال فيه. ووجودها متولدةٌ عن 
مثلها يقتضي توليدها في الحال ويلزم وجود ما لا يتناهى» على ما سلف القول فيه ويقتضي تزايد الرطوبة 
في الجسم على مرور الزمان. ولا يشتبه أيضاً أن هاهناء من الأعراض المعلومة الثابتة ما يُولّدها. 

وأما توليدها لغيرهاء فلا يصح لأنه لا يمكن الإشارة إلى rail‏ متولداً عنها. فإن قال: 59 A)‏ الحياة بشرط 
البنية والأمور التي تفتقر الحياة في الوجود إليها» JS‏ إذا لم يكن بدّ من مجموع أمور» فليست الرطوبة 
of,‏ جل سبباً أولى منها؛ أو تشترك الأسباب الكثيرة في توليدها لمسبب واحد وهذا لا يصح. 


فصل [في أن الرطوبة لها ضد هو اليبوسةء وليس لها من الموجودات Lo‏ سوى ذلك] 


اليبوسة تُضادٌ الرطوبة قطعاً إذا حصلت الشرائط؛ UN‏ نعلم استحالة حصول الجسم بصفة الرطب 
وبصفة اليابس حتى يكون كالماء والنار» ولا وجه لهذه الاستحالة إلا تضاد المعنيّين اللدين ذكرناهما من 
رطوبة ويبوسة. ولا شيء من الموجودات نقطع بمُضادته للرطوبة سوى ما قلناه» ولا أن يكون هاهنا ما 
نقطع بمُضاته لليبوسة سواها. فإن قيل: «هلا كانت الخشونة مُضَادَةٌ للرطوبة» واللين مُضاداً 2 at‏ 
قيل له: قد Us‏ أنهما تأليفان على وجوه مخصوصة"*» ولا يقع بين التأليف وبين الرطوبة واليبوسة تناف 
ولا تضاد. 

فأما تجويز ضدّ ثالث لهما في المقدورء فيصح أن يجري الكلام فيه مجرى غيره مما يختص القديم 
تعالى بالقدرة عليه من اللون والطعم والرائحة وغير ذلك UN‏ تُجرّز لهذه الأشياء أضداداً في المقدور. 
ويكون حكم هذا Li‏ [ص ۷۷ ب] الثالث» لو ثبت» لزوم الاعتماد به في بعض هذه الجهات الأريع!!. 
وإنما ننفى فى المقدور أن يكون له ضدّ آخر غير الثابت إذا كان مما قد قامت فيه دلالة تخصّه؛ أو كان 
مقذورا لل ٹہ يتعذر علينا إلا إيجاده وإيجاد هذا الضدّ الثاني» ولا يصح منا إيجاد ثالث» فننفي كونه 
مقدوراً”*» وإلا ES‏ قادرين عليه؟؟. 


'* راجع ص .۲۹٤‏ م + لتا 


“ أي لزومه إلى اليمين أو اليسار أو قدّام أو خلف. “ كذاء والمقطع كله غير واضح المعنى. 
4 ص: لم. | 
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فصل [في هل تكون الرطوبات جنساً واحداً أو هي أجناس متضادة] 

فأما [م ٠١١‏ أ] مُضادّة بعض الرطوبات بعضاًة فمما قد اختلف فيه قول أبي هاشم. 5 LE‏ قال إن 
رطوبة الماء جنسلء ورطوبة الأدهان جنس» ورطوبة الرصاص جنسء ورطوية الزئيق جنس» وبعض هذه 
الأجناس US‏ بعضاً“. وربّما جرى في بعض”؛ كلامه أنه ليس إلا جنس واحد يختلف بالخلط وبالوقوع 
على وجوه ho pau‏ كما ثبت مثله في.التأليف. واعلم أنه لا شبهة في أن رطوبة الماء جنس واحده 
لاشتراك الكل فيما عليه في ذاته» ولأنه لا وجه يُنبئ عن الاختلاف. وعلى هذه الطريقة زال الالتباس في 
DS‏ الس Jos Lux Lu‏ وإنما الكلام في الدّهنية والزئيقية وغيرهماء وكلا القولين يتقارب الحال في 
نصرتهما وصحتهما. 

أما القول Agile‏ جنس واحد فلآنه» إذا أمكن صرف هذا الاختلاف إلى مُضامة َة أجزاء يابسة وإلى وقوع 


الخلط على وجه مخصوص”*؛ فلا وجه لإفراد كل من ذلك جتساً على حدة . وليس للطعوم والروائح تأثير 5 


في هذا الباب» Ja‏ الحكم مختلفاً لأجلها. وبعد فلو ثبت فيها التضادء لكان لكل جنس صفةٌ A ass‏ 
ذاته ولا يمكن ذلك في هذه الأجسام الرطبة. 

ومّن نصر القول الأوّل يقول: «هاهنا أحكام تختلف على هذه ا فإن رطوبة الماء إذا صادفت 
يبوسة في محل آخرء صار التأليف التزاقاًء وليس كذلك رطوبة الدهن. ود يثبت في رطوية الزئبق من صعوبة 
التفريق'” ما لا يثبت في رطوية الماء!. فهذا مما يمكن أن يقال. 

وأما القول الثاني'*» فنصرته تكون Les‏ عرفنا من استحالة كون الجسم الواحد بصفة الماء وبصفة 


الدهن» وهما على ما هما عليه وليس ذلك إلا لتضاد هاتين الرطوبتين. ولقائل أن يقول: Bb‏ جوّز فى 


الدهن أن يكون قد تخللته أجزاء يابسة» وكان الماء قد شاعت الرطوبة في أجزائه حتى لا يبوسة فيه؛ لم 
تمتنع استحالة كون الجسم بهذين الوصمّين وإن كان جنس الرطوبة واحداًء لأن"* Late‏ ما هو أزيد من 
التضادٌ وهو النفى والإثبات». 


*أ ص: بعضهاء ع 


'* كذاء وجلي أن #القول الثاني» هذا ليس هو إلا القول 
ی ١‏ بتضاة الرطوبات ك«القول UM‏ السايق ذكره! أما القول 
" أي الرطوبات. الثاني بحقيقة المعتى - وهو القول بأن الرطوية جنس واحد 
À‏ م؛ وجوه مخصوصة. - 6,2 تبدأ مع قول القائل: «إذا 35 في الدهن» الخ. 
14 ص» م: تختصض. ؟* م: إلا أن. 


5 م: التفكيك. 














القول قي الرطوبة واليبوسة & ٣1۷‏ 





فعلى هذه الطريقة يُجرى الكلام في ثبوت التضادٌ بين الرطوبات ونفيه. وليس التوقف في ذلك" مما 


يضر في شيء من الأصول. 


وهذا آخر الكلام في الأعراض المختصّة بالمحال. والحمد لله Ge‏ حمده» وصلواته على محمد رسوله 


وعبده وعلى آله الطاهرين من بعذه وسلامه؛؟*. 


تم الجزء الأول من كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض. ويتلوه إن شاء A‏ في الجزء 


للمسلمين في عصره سواه ولا خليفة فيهم إلا إيّاه أبي محمد 
عبد الله بن حمزة بن سليمان بن حمزة بن علي بن حمزة 
بن أبي هاشم الحسن بن عبد الرحمن بن يى بن عبد الله 
بن البحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم 
ين الحسن ين الحسن بن علي بن أبي طالب سلام الله على 
كاقتهم ورحمته ويركاته وحسبتا الله ونعم الوكيل. 

م: + واقتق الفراغ من نساخته [كذا] يوم الثلاثاء في 
العشر الآخر من شهر جمادى الأولى ستة ثمانى وتسعين 
وسيعماثة. 


أ: + كان القراغ منه يوم الأحد لتسع ليال بقين من شهر 


الثاني”* الكلام في a‏ 


0 55 


ص: هذا. 

“ ص: وصلواته على سيّدنا محمد النبي الأمّي الطب 
الطاهر الزكي وآله وسلّم ورحم وشوّف وعظم. 

ص: - إن شاء الله. 

'* م: - قي الجزء الثاني 

ov 
شعبان من سنة خمس وستمائة بمدينة حوف [جوف؟] عقرها‎ 
مالكها أمير المؤمنين المنصور بالله الإمام الصوّام‎ té الله‎ 
القوّام الممجاهد في سبيل الله والداعي إلى دينه الذي لا إمام‎ 
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التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


(القرن الخامس ه/ الحادي عشر م) 


دانيال جيماريه 


الجزء الثانى 





RAA امإ ب‎ SE 
ازا ران و الت‎ 


روص عت ودراسات إسلامیت ۲۰۰۹٤٥۵ A‏ 














فهرست الكتاب 











الجزء الأول 

TE مقدمة‎ 

فهرس المراجع E O O‏ 0 
[فصل في أقسام المعلومات].. ; Vie‏ 
فصل [في أقسام الأعراض] EOE‏ وو ا سواه ا ا 

القول في الجواهر ahead SA‏ 
فصل [في أن الجسم ليس من أعراض مجتمعة] :0 VS e RE‏ 
فصل [في أن الجسم لا يحتاج إلى مكان في كل حال] false‏ 
فصل [في أن الجوهر مدرك رؤيةٌ ولمساً] E EE DE IR‏ ا EE‏ 
فصل [في صفات الجوهرء وهي أربع: كونه جوهراً ومتحيزاً وموجوداً وكائناً في جهة] E‏ 
فصل [في أن كونه جوهرا إنما هو حال للجوهر] ESAS‏ 1 
فصل [في أن التحيّر والوجود صفتان للجوهر متغايرتان] ME Rene rt ste‏ 
فصل [في أن للجوهر حالاً بكونه كائناً في جهة] 
فصل [في أن الجوهر لا حال له بكونه معدوماً] 18 
فصل [في أن الجوهر ليست له صفة غير الصفات الأربع التي تقدّم ذكرها] ALS‏ 
فصل [في أن التزايّد في SR SR RER AR Le Begin aies‏ 
فصل [في أن صفة الوجود لا تزايّد Les‏ أيضاً] ا MAÉ tan An NE‏ 








فصل [في أن الجوهر جوهر في العدم كما هو في الوجود] E E‏ 
فصل [فيما يصح أن يقال في الجوهر من حيث العبارة] 0000 
فصل [في الردّ على من قال بأن الجوهر ليس بجوهر في العدم] REE EEE‏ 
فصل [في أن الجوهر ليس بمتحيّز وهو معدوم] اق اي ا و ا RES‏ 
فصل [قي أن الجوهر متحيّز لذاتهء بشرط الوجود] 11 E‏ 
فصل [في أن تسيز الجوهر لا يحصل بالفاعل» وكذلك صفات الأجتاس كلها] Madea‏ 
فصل [قي أن الجواهر GS‏ لاستحالة خلوّها من حوادث فيها وهي الأكوان] PERRA‏ 
فصل [في أن العلم بآن ما لم يخلٌ من المُحِدّث فهو مُحدّث هو علم مكتسب] SERA‏ 
فصل [في وجه الدلالة على حدوث الجسم] 000 ااا 
فصل [في إبطال القول بأن الحوادث لا أوّل لها] 0 1 eS‏ 
فصل [في أن وجود ما لا يتناهى غير جائز] م ا ل E OS‏ 





فصل [في صحة الاستدلال على حدوث الأجسام من دون La‏ تی بحدوث الأعراض] tersse à‏ ا 


فصل [في ذكر SN‏ التي أوردها LÉ‏ حدوث ia‏ والجواب [lee‏ ا 0 اا 
فصل [في أن الجسم إنما يحدث من فعل cal‏ وذلك على طريق الابتداء] PINCE‏ م ا 
فصل [في أن à a pr‏ كما لا يتولد عن شيء فلا يُولّد شيثاً] BI SA‏ 

فصلل [فيما له استحال كوت المجوهر في fee‏ والوقت واحد] RS‏ 

فصل [في استحالة حصول جوهرّين في جهة واحدة» وبطلان قول النظام يتدال الأجسام].. 

فصل [فيما له استحال حصول جوهرَّين في جهة واحدة] RE‏ 

فصل [في صحة حصول جوهرّين لا ثالث بينهماء وذلك لوجود الخلاء في العالّم] . 

فصل [في ي أن الجوهر ques‏ خلوّه من جميع الأعراضء ما عدا الكون] 














SA الكلام في أن الجوهر واللون ل تعلق بينهما]..‎ A] 
OSE تل يا ع زمه ابطر 0 جه من اللون]‎ La 3 
الجواب عن شه‎ .۳[ 
في حسم عان أن کوت‎ pe VA لمق‎ 
sen .... قصل [في أن الجواهر كلها متماثلة]‎ 
E تتختلف أسماؤها لاختلاف المعاني التي فيها]‎ «LS قصل [في أن الأجسام» مع‎ 
VEER .. فصل [في أن النار كامنة في بعض الأجسام]‎ 
AD CN فصل [في إبطال القول باستحالة الهواء مام]... اا‎ 


فصل [في أن الجواهر SSE Last‏ ا 























Fu 8 


فصل [في حقيقة الباقي] بج Nee aE Sa Aa Ee eS rares‏ 
فصل [في أن الجوهر لا يحدث لمعتى] Vea RRS‏ 
فصل [في أن المجوهر لا يبقى لمعتى» وأن البقاء ليس بمعنى] ES‏ 1 
الكلام في إثبات ep‏ وفروعه SSSA‏ و ا اسار او VO EEE‏ 
فصل [في أن القول بنفي الجزء يقود إلى القول بِقِدّم الجسم] RE‏ ا AN‏ 
' فصل [في أن الجزء يصح أن يُلاقي ستّة أمثاله» ولا تصح مُلاقاته لأزيد من ذلك] REAR‏ 
فصل [في هل يصح في الجزء وقوعه على موضع الاتصال من جزتين] Ns‏ 
فصل [في هل يصح في الجزء أن يتحرك في مكانه] RESA‏ 
فصل [في أن الجزء يصح وجوده وإن Manon Med‏ 
فصل [في أن الجزء يصح أن يكون مكاناً لغيره] ال 
فصل [في أن للجزء حظأ من المساحة] 00000000001 0 0 0 Aster‏ 
فصل [في أن له لا طول ولا عَوْض] ES RESA,‏ ا RSS‏ 
فصل [في أن له لا ثقل أيضاً] Rese ARA‏ 


فصل [في أن الجزء يصح أن يُرى وهو منفرد] موا 1 
فصل [في ذكر السَبَه التي يتعلق بها LS‏ الجزء والجواب عنها] . 
فصل [في agi‏ العقلية] .. 
[فصل في EN‏ التي من باب الأشكال] 
فصل [في إبطال القول بالطفر] OR‏ او ل ESSE‏ 






فصل [في الجواب عن شَبّه النظام] RO Re Ne re‏ 
القول في فتاء الجواهر وإعادتها ee‏ 
[الكلام في أن القناء معنى SL‏ الجوهر] اح اما ف ا ان جم وم عو ما 
فصل [في أن الفناء عرض» وإن كان مُخَالفاً لسائر الأعراض] ROARS‏ 
فصل [فى أن الشرط في مُضَادّة الفناء للجوهر هو وجوده لا في محل] E‏ 
قصل [في أنه يصح من الله - من حيث القدرة - أن يوجد الفناء قبل وجود الجوهر] لبن ةالوو Ve‏ 
فصل [في أن ذلك التقديم كان لا يحسن] S‏ اا Sem‏ 
فصل [في أن في الإفناء فائدةء وأنه أكثر فائدةٌ من الإماتة] Me a ren manteau‏ 


فصل [قي أن الفناء غير باق] اا اسه شو ول اام MAR SR E ERE E‏ 
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أن الفتاء إذا وجد تفنى الجواهر كلها]. SS DOC‏ 27 
فصل [في أن هذه المقالة لا تقتضي تعجيز الله] 
أن الجواهر تصح إعادتها بعد إفناتها] از[ 010001111 
فصل [فيما تصح إعادته من الأعراض] | 
فصل [فيما تكون إعادته مستحيلة] 
فصل [فِي أن المُعاد لا يكون مُعاداً بإعادة] 





أن الفناء لا جهة له] الوا الا الو عن الاق ren AA‏ 
أن الفناء كله متماثل ليس فيه اختلاف ولا بضادً].. 









أن وجود المُعاد هو عين loges‏ 
فصل [فيما تجب إعادته ممن يُعاد] 








فصل [في 
فصل [في 


فصل sl‏ أن القناء مقدور لله وحدم» وأنه عله Fire‏ 00 
فصل [في هل 454 الفناء] 000010 O OC‏ 





فصل [في أ 


فصل [في 


فصل آفي 


[الكلام في الأعراض] 
فصل [في فائدة الكلام في إثبات الأعراض وبيان أحكامها] 


القول في الألوان 
فصل [في حقيقة اللون] 
فصل [في أنه لا يصح إدراك الجسم دون إدراك لونه] 
أن اللون لا يكون جسماً ولا صفةٌ للجسم] ESR AR‏ 
أن الألوان الخالصة خمسة: السواد والبياض والحمرة والخضرة والصفرة] nés‏ 
فصل [في أن الزائد على هذه الأجناس مُجوّز في المقدور] 
أن كل جس من الألوان متماثل] از[ rea‏ 
ن المتلين من الأعراض يصح وجودهما في محل واحد] ا EREN‏ 
ن التضاد بين لوين يصح ثبوته من وجهّين» إا في الحقيقة أو في الجنس] E‏ 
أن أحد الضدّين إذا ناقى صاحبه» فليس بعلّة في اتتفائه بل هو شرط] A‏ 
أن اللون لا يصح وجوده لا في محل] SR‏ ا ل 
فصل [في صحة رؤيتنا لون لو وُجد لا في محل] Ee‏ 
أن اللون الحال في محل لا يصح وجوذه إلا فيه] ESS‏ 


فصل [في 
فصل [في 


فصل [في 


فصل [في أ 
Lex‏ 


فصل [في 
فصل [في 


فصل [في 

















فصل [في أن هذا الحكم مما يستحيل تعليله] Nea Ae ERE‏ 
فصل [في أن الأعراض يستحيل عليها الانتقال] PE an nn ae nee et net‏ 
فصل [في استحالة حلول العرض في العرض] 100[ 
فصل [في أن اللون لا يفتقر في وجوده إلا إلى محل فقط لا إلى بنية في de‏ ولا إلى محلّين] TENE‏ 
فصا ل [في إثبات حدوث اللون وغيره من الأعراض] لعي لوو ماد lep‏ ل ده ع د مد و دب ولد م VEN‏ 
فصل [في أن اللون مما يختص الله بالقدرة عليه دوننا] SA AE EER ESS AS‏ 
فصل [في أن اللون لا يتولد عن غيره ولا يولد غيره] ue de‏ ا ا ال ع EN‏ 
فصل [في أن اللون باق] de, Me nue‏ و ا ا ل ا او او ا 11 
فصل [في ذكر سيه من نفى بقاء اللون والجواب عنها] NON ne A brel‏ 
فصل [في أن act‏ من اللون في المقدور حاله كحال الثابت في صحة اليقاء عليه] OF eee‏ 
فصل [فيما يصح في اللون من حيث العبارة] ااي ane‏ مود مو عا وا صن MO Ven‏ 
القول في الطعوم 101 |[ |[ 1[ ز ز 0 ز 2 12 ا 
القول في الروائح لو لالد ام عه لذن nn‏ تشم عام او حم وا مسوم OV‏ 
القول في الحرارة والبرودة NOs gi REARS‏ 
فصل [في أن إحراق النار سببه الاعتماد دون الحرارة] e SS‏ 
فصل [في أن الهواء لا تأثير له في إحراق النار] Nese ASAE ae e‏ 
القول في الآلام واللذّات 255 






فصل [في أن الألم واللذّة جنس واحد]... 
فصل [في أن اللذّة ليست إلا إدراك الشيء مع الشهوة» 





دون أن cs‏ هاهنا معتى زائد يتعلق الالتذاذ به. وكذلك الألم] ال ع ال ا ا ا 
فصل [في نفس المسألة] اي DO E‏ 
فصل [في كيفية إدراك الألم] a Re‏ ا NA‏ 
فصل [في أن الألم إنما يحتاج في وجوده إلى محل بمجرده» دون غيره من حياة أو وهي] ع نا 
فصل [في أن الألم مقدور لناء إلا أنه على طريق التوليد فقط] AE EP NE‏ 
فصل [في أن اللدّة كالألم من هذا الوجه] AVE sd Ms ter en ne‏ 





م 













فصل [في أن الألم غير باق] ne Aus‏ ا لو لو ليبا MESES A‏ 
فصل [في أن الألم كله متمائل] ا دارا ابلط لقا امار وا اال ار 
فصل [في أن الح لا يجوز أن Et‏ ويألم بالشيء الواحد] e‏ اس لط ا 
فصل [في أن الألم إنما يُدركه مَن وجد فيه] الى اس الا ول VAR SS‏ 
القول في الأصوات والكلام etre ne‏ ااا ا ل AV‏ 
فصل [في أن الصوت من مقدوراتنا] NV Re Ea RTA Let‏ 
فصل [في أن الصوت غير باق] لو كا جني بات RU‏ اموا امج NESE‏ 
فصل [في أن الأصوات متماثلة ومختلفة. 
أما أن تكون الممختلفة متها EL‏ فالواجب فيه التوقّف] UF‏ ز [ ER‏ 
فصل [في أن اللخرس والسكوت ليسا بضدّين للكلام. وكذلك الطفولية والبهيمية] A‏ 
فصل [في أن الصوت يمتنع وجوده لا في محل] ANAS‏ 
فصل [في أن الصوت إنما يحتاج في وجوده إلى مسجرّد المحلء وكذلك الكلام] A Ta‏ ا 
فصل [في نفس المسألة والخلاف فيها] AEE e‏ 
فصل في أن الكلام لا يحتاج إلى بنية في محلّه] ES SESS‏ 
فصل [في أنه لا يحتاج إلى الحركة] e Oa e.‏ ز1ز1 1 [ 1 1[ 1 ا 
فصل [في أن الأصوات يصح وجودها في غير الهواء] Re‏ ا ا Vs‏ 
فصل [في أن من مقدور الله أن يوجد الأصوات العظيمة في الجزء المنقرد] MAN mnt Ds re‏ 
فصل [في أن الصوت يوجد في الجسكين إذا اصطكا] .14۲ 
فصل [في كيفية تولّد الصوت منا عن الاعتماد] ls O O NE‏ 
فصل [قي أن الكلام Las]‏ هو الأصوات المخصوصة: لا معنى زائد عليها] AE E‏ 
فصل [في إبطال القول بأن الكلام معنى في النفس] 000001211 MAT‏ 
فصل [في حذ الكلام] : ; Ae‏ 
قصل [في إبطال ما قيل في حده] d‏ 1 1 1 1 1 1[ ا ااا E‏ 
فصل [فيما يصح أن يقال في الكلام وهو معدوم] esa NSA‏ 
فصل [في الشروط التي عليها تصير الحروف ss [UNS‏ ا اا 
فصل [في أن الكلام تقع الفائدة فيه لحصول المواضعة عليه] .. ل اما و 
فصل [في أقسام الأسماء] Sn IDE‏ ا ARE‏ لاا فوا MN en‏ 


1 المُفيد واللقب» وما يجري مجرى المُقيد وهو قولتا Eten‏ ك0 1 























ه ق۷ 








NE M ei Ad RUN PP AE eee er والمجاز]‎ 2h .[ 

فصل [في أن قلب الأسماء جائز وأنه لا يوجب قلب المُسمّى بها] 1 ro nn‏ 
فصل [في جواز قلب الأسماء للاصطلاح عليها] TOR 1 [ EN MN ES‏ 
فصل [في أقسام الكلام] ا No‏ 
فصل [في أن التمتّي إنما هو قول مخصوص] سسا با ال 
فصل [في حقيقة الأمر والنهي والخبر] PA et ne SAAS‏ 
فصل [في خبر المُخير عن النبي ومسيلمة «صَدَقا أو LS‏ في ادّعاء النيوّة»: هل يكون كنياً أم لا9]...... ۲٠۸‏ 
فصل [في أن الوصف والصفة خبران يصح فيهما التصديق والتكذيب] 08 000 MR‏ 
فصل [في أن خبرّين أحدهما صدق والآخر كذب ليست بينهما مخالفة في الجنس لأجل ذلك] Pannes‏ 
فصل 37 المناقضة في الكلام] M sn nets antenne anne‏ 
فصل [في أن الخبر لا يكون خبراً لعينه» وكذلك غيره من أقسام الكلام] nas‏ 
فصل [قي أن الخاطر من أقسام الكلام] N ER‏ فم و ا 
فصل [في أن ابتداء اللغات هو المواضعةء وأن التوقيف لا يحصل إلا من بعد] Le a‏ 1001000 
فصل [في اختلاف اللغات] ا ا 
فصل [في عدد الحروف] لو PAM nn ent ae‏ 
فصل [فى أن ألفاظ الكلام يجوز Le‏ إجراؤها على الله وإن لم ير د السمع بها] OEE‏ 


فصل [في أن المتكلم هو مَّن فعل الكلام] ASAS SESE‏ 


فصل [في معنى المُكلّم والتكليم] و ب رو الس سو د م ا 






فصل [في معنى CRAN‏ والخطاب] een‏ مع ا ابل A‏ اد وا م الم DE‏ 
فصل [في الأسماء المُشْتقّة من الأفعال والخلاف في ذلك بين Loi‏ موا مما AN‏ 
فصل [في نفس المسألة] انا نب تابو اد ا باح السو طم ارق سن مخ 
فصل [في كيفية فعلتا الكلام في لساننا وفي الصدى] ادس وان تا SEAS‏ وم NES‏ 
فصل [في الحكاية وأحكامها]... Yo‏ 
فصل [في مسألة الحكاية والمحكيّ والخلاف فيها بين الشيوخ] NAT NS ET PR NO PAT‏ 
فصل [في الدلالة على أن الحكاية غير المحكيّ] لجسي in‏ او و NERS‏ 
فصل [في أن المكتوب ليس فيه كلام] الال e‏ امو eR a‏ 
فصل [قي أن المحفوظ ليس فيه كلام] NS eS GSS Ae a DIE A‏ 
فصل [في الوجوه التي يتعلق بها أبو علي والجواب عتها] I‏ مو ا 
فصل [في المذهب الذي أحدثه أبو علي ثانياً] 000 ا LEA‏ 























فصل [فيما هو المُراد بوصف كلام الله بأنه مخلوق] APR An a A rate Et‏ 
القول في الأكوان انط ا امسج م ا ا 
[الكلام في إثبات الكون] 0006 AN RTS‏ 
]\ الأصل في الدلالة هو حصول الجوهر في جهة مع جواز حصوله في جهة أخرى] TENSE‏ 
1. لا يكون الجوهر US‏ جهة إلا لأمر تا] Rene ESS‏ 000 
1. ذلك الأمر إنما هو وجود معتى] ES EE‏ ال قرو ع ب 1 
.٤[‏ لا يكون الجوهر كاثناً في جهة دون جهة لذاته ولا لصفة من صفات ذاته] E‏ 
[5. لا يكون ES‏ بالفاعل] ا 
1". لا يكون LAS‏ لعدم معنى] 
فصل [في أن الكون والحركة والسكون من جنس واحد] ESS‏ 
فصل [في أن الافتراق إنما هو الكونان اللذان يحصل بهما الجسمان في مكائّين متباعدّين» 
لا معنى زائد عليهما] الاح سما شط ا ا م8 
فصل [في أن الكون لا يوجب حكماً لمحل إلا بالحلول فيه] ز  VO LR‏ 
فصل [في أن كل ما اختصٌ من الأكوان بجهة واحدة فهو متماثل» حركةٌ كان أو سكوناً] Gee‏ 
فصل [في أن الأكوا ان إذا خرجت عن اختصاصها بالجهة الواحدة فهي متضادّة] ا OV‏ 
فصل [في متماثل الأكوان وما يختص به من الأحكام] . 
فصل [في المتضاد من الأكوان] O eRe EL‏ 
فصل [في إبطال قول القلاسفة بجواز تحرّك الجسم في جهتّين والوقت واحد] عا ا 
فصل [في أن الحركات كلها متساوية ليس فيها سريعة ولا بطيئة] RAL a‏ 
[فصل في استحالة التحوّك على Le‏ الاستدارة]........ ب ا ام موا CR‏ 
فصل [في أن الآكوان كلها يجوز عليها البقاء] E denses‏ 0 0 0 00 
فصل [في أن الأكوان لا تُدرَك] E SoS latek‏ 
فصل [في أن الأكوان من مقدوراتنا] elite sa tien‏ ل ا ا als‏ 
فصل [في أن الكون من الأسباب» وأنه يولد التأليف والألم] 
[فصل في كيفية توليد المجاورة للتأليف] ما ل ا 
[فصل في أن الكون يولد في حالتتي الحدوث واليقاء] ec‏ 
[فصل في أن الكون لا بدّ من أن يُولّد مسببه وشرط توليده حاصل] VEL‏ 





[فصل في أن الكون لا حظ له في توليد شيء سوى التأليف والآلم] EE‏ امه ا O‏ 
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[فصل في أن الجسم يجوز أن يتحرك لا في مكان] 
[فصل في 


[فصل في أن زوال المكان من ces‏ الثقيل لا يولد هُويّه بل المُولّد هو ثقله] VE armee‏ 















[فصل في أن أحدنا يصح منه تسكين الساكن] Vo tases‏ 
[فصل في أن الجسم الذي لا يقدر أحدنا على تحريكه يصح منه تسكينه] Vo Eee‏ 
[فصل فيما هو Jia‏ الذي يُسكنه أحدنا من الجبل الذي يتعذر عليه تحريكه] عر ل RE‏ 
[فصل في أن توالي الحركات جائز في كل جسم A‏ كان أو خفيقاً] PV tn ane‏ 
[فصل في أن القديم يصح منه تسكين الثقيل من دون قرار ولا علاقة] عو ابو UN do‏ او VV‏ 
[فصل في أن الله يصح منه إيجاد الحركة ممخترّعةٌ من دون سبب] NAS a‏ 
[فصل في أن أحدنا يصح منه أن يُحرّك جسماً باعتماده عليه من دون تحريك محل الاعتماد] ORs‏ 
[فصل في أن أحدنا إنما يصح منه حمل الثقيل وتحريكه بأن يفعل في كل جزء منه بعدد ما في جميعه من 
JAN‏ وجزءاً زائداً] 

[فصل فيما هو الحال إذا كان التحريك منفرداً عن الحمل] PA Aa‏ 
[فصل فيما يُحتاج إليه من الزيادة في UN‏ والتماتّع] لجس مو امو ne‏ ا كا 
[فصل في أن الجسم إذا تحرّك تحوّك الكل من أجزائه ما ظهر منها وما بطن] re tte‏ ا 
[فصل قي نفس المسألة] YAY assassin‏ 
[فصل في أن القادرّين إذا تعاونا على تحريك جسم كل واحد منهما مُحوّكه] ATA‏ 
[فصل في إثبات سكون الأرض والسماء] AT‏ 
[فصل في كيفية تسكين الله الأرض] KERR‏ 
[فصل في de‏ سكون الأرض] 0-5 0000 
فصل في نفس المسألة] es‏ 151515[ 1[ 000 
فصل في نفس المسألة] يا 111120 








[فصل في إثبات التأليف] e ak‏ 

[فصل في طرق ضعيفة لأبي هاشم في إثبات التأليف] ET aes‏ 
[فصل في أن التأليف يصح وجوده في الجسم وإن لم يتصعب تفكيكه] 

eae aE Ral E [فصل في نفس المسألة]‎ 





[فصل في التأليفات المخصوصة المختلفة وأسمائها] 





























[فصل فيما يقال من هذه الأسماء عند العدم أو عند الوجود فقط] 
[فصل في الالتزاق وشروطه] M Res‏ اميه السو بد وني Men‏ 
[فصل في التزاق أسنان ال ee‏ اس ا 
[فصل في أن التأليف لا يصح وجوده لا في محل ولا في أزيد من محلّين] 
[فصل في أن التأليف يصح عليه البقاء] VAT Men see RE PR CT ARR‏ 
[فصل في أن التأليف ليس بمُدرَك] MARS RATA Aas,‏ 
[فصل في أن لتأليف جتس واحد لا إختلاف فيه ولا تضادًآ AT SS‏ ري AA‏ 
فصل [في أن التأليف ليس له ضدّ من غير نوعه وأن الافتراق ليس بضد له] File en ue‏ 
فصل [قي أن التأليف يصح وجود الكثير منه في محل واحد] Fees‏ 
فصل [في أن المحل ليس له جكم ولا حال بالتأليف] 10100001 E O‏ 
فصل [في قول الشيوخ إن «تأليف الجماد كافتراقه»] e‏ امد سو اا ام ا Re‏ 
فصل [قي أن أحدنا إنما وا ا MAN Tee A‏ 
فصل [في أن التأليف ليس مما يولد غيره] تكس PEE re ae RE de‏ 
فصل [في شكل الأرض وأنها مُسطّحة غير CS‏ ل ا ا RS‏ 
فصل [في بعض خصائص التأليف] Aa‏ امسا م PEVE nn‏ 
القول في الاعتماد ماله باتعو اماه سي لود اووس السو سا دلوو Mn‏ 
فصل [في أن الاعتماد غير مدرك وأن إثباته لا يصح إلا بدلالة] MAR Ne RAD nn des‏ 
فصل [في أنه لا طريق إلى إثبات الاعتماد سوى الذي تقدّم ذكره] ART RS TE NN‏ 
فصل [في أن الاعتماد يختصٌ بجهة» وأن أجناسه تتحصر بعذد الجهات LE‏ ل 
فصل [في إبطال قول النصيبي بأن الجوهر يستححيل خلوّه من الاعتماد] ل ur‏ ا ee‏ 
فصل [في أن الثقل ليس براجع إلى ذات الجوهر بل هو معنى في الثقيل وهو اعتماد لازم سفلاً. 
وكذلك في النار معنى هو اعتماد لازم صعداً] HE Gea SSD AD E‏ 
فصل في أن ثقل الثقيل هو للرطوبة التي فيهء وتصاعّد النار هو ليبوستها] ........ ASA‏ 
فصل [في أن لاعتماد لا يصح لزومه إلا في جهتي السفل والصعد] eee‏ 
قصل [في أن الاعتمادات الكثيرة» إذا وُجدت في محل واحد فيه رطوبة» يجب لزومها بأسرها] via‏ 
فصل [في أن الهواء ليس فيه أعتماد لازم صعداً] EO‏ 1 
فصل [في أن الاعتماد لا يصح وجوده لا في محل] SSSR‏ 
فصل 31 أن الاعتماد لا يحتاج في وجوده إلى محلّين] EES eae‏ 


























5 فالا 

















في أن التمائع بين القديم وثانيه - لو ثبت - إنما كان يقع بالاعتمادّين» 


فصل [في أن الاعتماد مقدور لنا Ces‏ لمان بان اا A‏ وسو جم PNR‏ 
فصل [في أن اللازم من الاعتمادات باق» والمجتآّب منها غير باق] ل م Min‏ 
فصل [في ابه التي يتعلق بها من نفى صحة البقاء على الاعتماد] ب عب E‏ 
فصل [في صححة إعادة الثقل] D‏ 0 ا n‏ 
فصل [في أن الاعتمادات متماثلة أو مختلفة» وليست بمتضاذة] ... 
فصل [في أنه لا ضدّ للاعتماد من غير نوعه» وأن الحَمّة ليست بمعنى يُضادَ التقل] امو ام 
فصل [في صحة وجود الكثير من الاعتمادات المتماثلة في المحلّ الواحد] بو سس 
فصل [في أن المتماثل من الاعتماد لا حصر له] Pme et‏ 
فصل [في أن الاعتماد من الأسباب» وأنه يُولّد ثلاثة أنواع: 
غيره من الاعتماد. cd SN‏ والأصوات] 00 PA‏ 
فصل [في أن الاعتماد لا يُولّد ما يُولّده إلا ويُولّد اعتماداً آخر 
ولا يُولّد اعتماداً آخر إلا ويُولّد > ARA LÉ‏ ةا 
فصل [في أن الاعتماد يولد الحركة في الثاني وإن كان محلّه ساكناً في الحال] ا 
فصل [في أن الاعتماد إذا امتنع من التوليد في جهته ولّد في خلاف جهته] ا MA A‏ 
Ra‏ 
فصل [في أن الاعتماد إنما يولد ما يُولده في الثاني» لا في الحال] a‏ 
قصل [في أن الاعتماد يُولّد في حال بقائه كما في حال حدوثه] ete‏ وى اا س0 
فصل [في أن تقدير قَدَم الثقل مُحال] NE‏ سخا ةك وت نوك ممع RO ne‏ 
فصل [في أن الاعتماد قد يُولّد دفعاً وقد يُولّد جذياً] eS‏ 
فصل [في أن الاعتماد لا يُولّد التأليف ولا الألم بتفسهء بل بواسطة] TR Rte‏ 
فصل [في أن الاعتماد إنما يُولّد من أجناس الأعراض ما تقدّم ذكرهء وأنه لا يولد الجوهر] RE‏ 
فصل [في صحة أن يفعل الله بسبب] - Voie ne‏ 
فصل [في أن عين ما يفعله الله يسبب لا يصح أن يفعله ابتداة] Étant qe‏ 
فصل [في أن المانع من حمل الثقيل ليس هو الاتّصال بل هو الثقل الذي Las‏ 0 0 0 0000 
فصل [في افتراق الحال بين الثقل والقيد] ne‏ او الع اما اا 
فصل [فيما به يخرج الثقل عن كونه منعا] Esse‏ 
فصل [فيما لأجله يفترق الحال بين الحامل لتفسه والحامل لغيره] E Gele SS‏ 
فصل [في التمائع] Naa ESS UT‏ 
لا 





بالإرادة والكراهة] 


0 





فا 







فصل [في الأجسام المتراجعة وعلّة تراجعها] 008 a E‏ 
فصل [في de‏ زوال الشعر بالثُورة] Voter er‏ 
فصل [في مسائل الاعتماد فيها إشكال] LL 1 Mes tnt 2 PR‏ 
فصل [قي Gb de‏ ما يطفو على الماء ورسوب ما يرسب فيه] .. م TO‏ 
فصل [في مسألة القبان] OVS RAR OS‏ 
فصل [فيما اختص به الاعتماد من الأحكام] MONA SS e l a le‏ 


القول في الرطوية واليبوسة 





فصل [في أن الإدراك لا يتناول هذّين المعنتين] PE 1 1 SEA A‏ 
فصل في اختلاف الطُرّق التي بها نعلم وجود الرطوبة في الأجسام] AA‏ ا ANR‏ 
فصل [في أن كثرة الرطوبات ليس لها حكم زائد] TSA ee Re‏ | 
فصل [في إبطال قول أبي القاسم بأن الهواء حار رطب والأرض باردة يابسة] Le Rues!‏ ال : 
فصل [في علّة ذوبان ما يذوب وجمود ما يجمد وانعقاد ما يتعقد] ete mel‏ 7 ا 
فصل [في علّة سيلان الأجسام] Flees‏ / 
فصل [في أن الجسم لا يصير رطباً بمجاورة الرطب] A‏ 1 
فصل [في أن الرطوبة لا يصح وجودها لا في محل» ْ 
وأنها لا تحتاج في وجودها إلى أزيد من محلها] PUSAN E SSSR‏ ا 
قصل [في أنها باقية» ون الله يختص بالقدرة عليها] ١ Enea UT NE‏ 
فصل [في أنها لا تتولد عن شيء ولا تُولّد شيعً] .... MAR en nl a‏ | 
فصل [في أن الرطوية لها ضدّ هو اليبوسة» وليس لها من الموجودات LS‏ سوى ذلك] AT PSM RER:‏ ل 
فصل [في هل تكون الرطوبات جنساً واحداً أو هي أجناس متضا3ة] ETES‏ ف تف م م 1 
الجزء الثاني ` | 
الكلام في الحياة E O‏ اا 11 





فصل [في نفس المسألة] 
فصل [في أن الحيّ ليس بمحل الحياة] E‏ 00000000 
فصل [في حقيقة الإنسان» وأنه هذه الجملة العُشامّدة المينيّة بتِيةٌ مخصوصة»] ا 
فصل [في إبطال قول من قال إن الإتسان أمرٌ غير هذه الجملة إمَا متصل بها أو متفصل عنها] PVT‏ 
























8 فلا 




















فصل [في الجواب عن َيه المخالفين في ذلك] EO Sa SEE‏ 
فصل [في أن الحيّ منا هو حيّ لوجود معنى] ent‏ ا[ NV‏ 
فصل [في أن هذا المعنى ليس إلا الحياق لا القدرة] VV ARE Re) ten te‏ 
فصل [في أن الحياة لا يصح الرجوع بها إلى الصحة واعتدال المزاج] BE ED A Mr Un Le‏ 
فصل [في أنها ليست هي الروح] Arena‏ 
فصل [في أن الحياة لا تُعرّف ضرورةً بل بالاستدلال] 8ب Aa‏ 
فصل [في أنها لا يصح وجودها لا في FANE a cum nt Les‏ 
فصل [في أنهاء وهي واحدة» لا تحلّ إلا جزءاً من أجزاء الحيّ» لا الجميع متها] AN‏ 
فصل [في أنها إنما يصح وجودها في محل مبنيٌ بنيةً مخصوصةً] ا RA e‏ 
فصل [في أنها تحتاج أيضاً في محلّها إلى ضرب من الرطوبة والتخلحُل] م ل 
فصل [في أنها تحتاج إلى الروح] ا ا ا ا 
فصل [في أنها لا تحتاج إلى الغذاء] | ARES LSS Ve na‏ 
فصل [في أنها لا تحتاج إلى الحرارة] ETE‏ د الجا افا مطل an‏ ال 
فصل [في أنها لا تحتاج عند زيادتها إلى بنى زائدة] er mehr‏ بس م ا VAR‏ 
فصل [قي أنها لا تحتاج إلى الشهوة والنفار وذلك بأن jee‏ بهما أو بأحدهما] تح سبو NOR‏ 
فصل [في أن في جملة الحيّ منا ما لا حياة فيه] تلفي نوما 
[في أن الحياة يجب وجودها في كل جزء من أجزاء الح لا في جزء منه فقط] . ۳۹۱ 
معش م يا 3116 e LO EU Mr‏ 

[فى أن الحياة كلها متماثلة لا اختلاف فيها ولا تضاة] .... vay‏ 


[في صحة إيجاد الله حياتين وأزيد في محل واحد] 


FTFFTITT FF 





[آخر في صحة وجود الكثير من أجزاء الحياة في محل واحد] Fame‏ 
[في أنه قد يمتنع وجود حياتّين في محل واحد] AAA E‏ 
[في أن حياة أحد الحيّين لا يصح أن تكون حياةٌ للآخر] E OE‏ 
[في صحة أن يصير بعض الحيوانات غذاءً لغيره وزيادةٌ في أبعاضه] Veena e‏ 
[في أنه لا بد في الحيّ منا من أجزاء وينية لا يجوز فيها التبدّل LE,‏ و AR‏ 
[في أن البدل صحيح في الحياة التي ا بها الحيّ] 000011 0 0 een‏ 
فصل [في أن الله هو المختص بالقدرة على الحياة» وأنها حادثة من جهته ani‏ من غير سبب] ال 
فصل [قي أن الحياة باقية] CS  [ E E‏ 


فصل [في إعادتها] RS te‏ ب EEE‏ الوه ا ا EYE Sci‏ 





E ٤ف‎ 





فصل ]3 أحكام الحياةء وخاصَةٌ في كونها نعمةً وأولى اليقم] CR PE‏ 
فصل [في أن الحياة ليس لها ضدً] RESEN E E e‏ 
فصل [في أن الموت ليس بمعنى ضا الحياة]. Eo SAE bs‏ 
فصل [في أحكام الموت لو ثيت م[ د هسمه دده هسه E‏ 


القول à‏ الشهوة والتفار aS ee ee dr tn fs‏ غك 
فصل [في أن للمشتهي بكونه مشتهياً حالاً] م OO‏ الع م ا 
فصل [في أنه قد تنبت هذه الحال ولا يجدها الإنسان من نفسه] SÊ‏ 
فصل [في أن كونه مشتهياً غير كونه مُريداً وغير us‏ أ جاح وس لوو 
قصل [فيْ أن حكم كونه مشتهياً هو وقوع الالتذاذ بالمشتهى عند إدراكه] ORR a‏ 





فصل [في أن التزايّد صحيح في هذه الصفة] CFS,‏ 
فصل [في أن المشتهي يكون كذلك لوجود معنى هو الشهوة] ا 





فصل [في أن الشهوة لا تُدرّك] eR‏ سس ويح اكه امد الما قرا 
فصل [في أنها لا يصح وجودها لا في محل] اك 


فصل [في أنها لا يصح وجودها إلا في محل فيه حياة وفيه بنية مثل ينية القلب] اما EN‏ 
فضل [في أن وجودها لا يتعدى المحل الواحد] see M nn ee rest‏ 11 


فصل [في صصحة وجود الأجزاء الكثيرة منها في المحل الواحد] تت امجن اخ سق سر اه 
فصل [في أنها من المعاني المتعلقة: وأنها إنما تعلق بمتعلّقها على طريقة التفصيل] REA‏ 
فصل [في أنها يصح تعلّقها بالقييح وبالحسن على سواء] 
فصل [في أن شهوة القييح ليست بقبيحة بل هي حسنة] مل الات الما اخ 
فصل [في أن الشهوة إنما تتعلق بالمُدرّكات] 
فصل [في أن الشهوة لا تُشتهى] 
قصل [في إبطال قول لأبي هاشم]... 










فصل [في هل يصح أن يقال إن الشهوة متعلقة بما يصلح عليه بدن المشتهي] AN‏ و 
فصل [قي أن الشهوة لا تتعلق بما تقضى وجوده] Re Ce EEE NPE‏ اا 
فصل [في وجوب مقارنة الشهوة لإدراك المشتهى] EY es‏ 
فصل [في أن الشهوة والنفار لا يصح عليهما Eli‏ لاحي اال السو لوو LA CR‏ 








فصل [في أن الشهوات فيها متماثل ومختلف» وليس فيها EO ETDS Bars‏ 
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فصل [في أن التضاد إنما يكوت بين الث الشهوة والتفارء ولا يكون ضد ثالث] EN‏ 
قصل [في أن كل ما تتعلق به الشهوة يصح تعلق التغار بهء والعكس بالعكس] CINA‏ 
فصل [في أن الشهوة والنفار مما يختص الله بالقدرة عليه» وكذلك الشبع والري] NA hes‏ 
فصل [في أن الشهوة نعمة وأنها من أصول النِعم] EVA er ne en RA ang le‏ 
فصل [في أن الشهوة تحسنن تاره وتقيح أخرىء وكذلك النفار] املح ام ساف ER‏ 
فصل [في شهوات أهل الجنة] eas SSSR aa‏ 
فصل [في الأسماء الجارية على الشهوة ووجوه استعمالها] Rae ne‏ ااا ا أ 
فصل [في هل تكون الحاجة من باب الشهوة] CS hema‏ 
القول في NN 00000 SA‏ 
فصل [في أن الفاعل المُحدِث إنما يصح منه الفعل لأجل صفة له وهي كونه قادراً] الس تسمه 
فصل [في أنه لا يجوز ثبوت صحة الفعل وكونٌ القادر قادراً زائل» والعكس بالعكس] Ee‏ ۰ 
فصل [في أقسام الأحكام الراجعة إلى كون القادر قادراً] nn en et‏ 1 
قصل [في أن صحة حدوث المقدور تابعة لكون القادر قادراً] و عا ال 1 
فصل [في أن المؤثّر في وقوع فعل الفاعل هو كونه قادراً فقط] A‏ ز[ [ [ 1 LR‏ | 
فصل [في أن التأثير في الحقيقة هو للذات على جميع أوصافها] ERA rte rat DA‏ | 
فصل [في أن تأثير كونه قادراً لا يكون إلا في صفة واحدة للذات الواحدة] Î‏ اوور GRR‏ 
فصل [في أن علمنا باستمرار كون القادر قادراً إنما هو علم ثان] 00 HER Sur‏ 
فصل [في أن القادر منا إنما يكون كذلك لوجود معنى هو القدرة] ١ tS nr Ten‏ 
فصل [في أن هذه القدرة لا يصح رجوعها إلى آلةء ولا إلى بعض من أبعاض القادر] PIN A‏ 
فصل [في أنها لا يصح رجوعها إلى الصحة ولا إلى الحركة] اا لبس ماد اس لط اا الحم محر الوق 
فصل [في Le‏ لا ne nee) LAS‏ سس ماج SPSS‏ بل EEE‏ 
فصل [في أن القدرة لا يصح وجودها لا في محلّ] CES ten nr en‏ 
فصل [في أنها إنما يصح وجودها في محل فيه حياة] sn td‏ اماد الات حو حل الما ل BE‏ 
فصل [في أنها تحتاج في وجودها إلى بنية في في محلّها زائدة على بنية الحياة] اللمو ارد ولام LL‏ 
فصل [في أن كل قدرة تجا إلى ةا مخص و غ 000 Re‏ | 
فصل [في أن أكثر ما يحتمله الجزء الواحد من ادر خمسة أجزاى | 
وأن كل قدرة لا يصح وجودها إلا في محل واحد] 0 11000000 
فصل [في أن القدرة لا تحتاج في وجودها إلى أكتر مما تقدّم ذكره] EVs‏ 





فوا 















فصل [في أن القدرة من المعاني المتعلقة] O SE ie E E‏ 
فصل [في أنها تستحقّ هذا الحكم لا لذاتها ولا لمعنى بل للصفة المقتضاة عن صفة ذاتها] EOL‏ 
فصل [في أن وجودها ولا متعلّق لها لا يصح] ل ا COE‏ 
فصل [في أنها لا تتعدّى فيما تتعلق به طريقة الإحداث] tor.‏ 
فصل [في أن المؤثّر في إحداث الفعل هو القادر] EOE ns‏ 
فصل [في أن القدرة لا يصح تعلّقها OÙ‏ لا يقعل] 1 
فصل [في أن جميع ما تتعلق به القدرة عشرة أنواع] .. DE ESS‏ 
فصل [في أن مقدور القدرة متجانس] GO E E‏ 
فصل [فيما لأجله تجانست مقدورات القّدّر] العو ا LO Me A‏ 
فصل [في أن كدر القلوب قُدَّر على أفعال الجوارح» والعكس بالعكس] O a‏ 
فصل [في أن القدرة لا يصح بها ألفعل إلا مُباشِراً أو متولداً] E A CET RS‏ أ EON‏ 
فصل [في أن القدرة يصح وجودها وهي متفردة» لكن إلفعل بها - والحال هذه - لا يصح] Eos‏ 
فصل [في أنه إذا حلّت قدرتان محلا واحداً لا يصح الفعل بإحداهما دون الأخرى] 

[فصل في أن القدرة على السبب قدرة على المسبب] ل ود اللو م ARS‏ 
فصل [في أن القدرة الواحدة لا يصح تعلّقها - والجنس والمحلٌ والوقت واحد 

- إلا بالجزء الواحد] ل em‏ لفسا اس مط خا ابن ب دلو م ووو RAR‏ 
فصل [فيما Le‏ عن الأصل الذي تقدّم ذكره وهو أن ما يتعدّى الواحد لم ينحصر] اا ا 
فصل [في أن القضية المذكورة من قبل - أن القدرة الواحدة إنما تعلق بجزء واحد إذا كان الجنس والمحلٌ 
والوقت واحداً - واجبة أيضاً في الأفعال المتولدة] 8 ARR Aus ue‏ 
فصل [في أن القدرة الواحدة متعكقة بالضدّين] lase‏ سام EVA nn ee‏ 
فصل [في إبطال قول المُجبرة OÙ‏ القدرة - أو الاستطاعة على قولهم - مُقارنة للفعل مُوجبة له] e‏ 
فصل في شَبَههم في وجوب المقارنة ا A RU SSA‏ 
فصل [في أن حال الأفعال منختلفة في كيفية تدم القدرة عليها] RE‏ ا EASE‏ 


فصل [في أن القدرة إنما يصح الفعل بها في الثاني من وجودها] 
فصل [في جواز فناء القدرة في حال وجود الفعل] 

فصل [قي حكم الآلات فيما ير إلى تقذّمها للفعل ومقارنتها له] EA ea RADA ast‏ 
فصل [في أن القدرة لا يجوز تعلّقها بالفعل في حال وجوده] امس ال ا 
فصل [في إبطال القول بأن القدرة مع الفعل وهي صالحة للضدَّين] AF eS‏ 
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فصل [في أن القدرة يجوز خلوّها من الأخذ والترك] BR Er MR RER‏ 
[الكلام في حقيقة الترك وشروطه] ERE Tessa‏ 
[الكلام في الدلالة على أن القدرة يجوز خلوّها من الأخذ والترك] و 0 0 AVE li rm‏ 
[الجواب عن &Ë‏ المخالفين] SAE AS Roe‏ 

فصل [في أن القدرة لا يختلف تعلقها بحسب اخحتلاف الأوقات واختلاف القادرين بها] EY‏ 

فصل [في أن المقدور الواحد لا يصمح أن يكون مقدوراً لقادرّين] سيور tar‏ م و لق 

فصل [في نفس المسألة] ا ل ا ا ا ا ع ع E‏ 

فصل [في تفس المسألة] ال م ب الس اليل وو اطاط ات وا ادي ممالا اا 

فصل [في أحد ما استدلٌ به أبو هاشم على نفس المسألة] لسوت ميج سدم ادي Aaa‏ 

فصل في شبهة المُجبرة في أنه تعالى قادر على أعيان مقدورات العباد EV See Se‏ 

فصل في أن ؤز[ؤ 6161 [ز[ز0ز[ز|ز[ز[ز[|ز[|[|[ [ز[ز[ز[ ER E‏ 

فصل [في أن SI‏ لا تضاد فيها] RR‏ 

فصل [في أن DEN‏ الكثيرة يجوز وجودها في محل واحدء إلا أن أكثرها خمسة أجزاء] Ce‏ 

فصل 51 أن القدرة باقية] me‏ ا 

فصل [في أن بقاء القدرة لا يقف على بقاء مقدورهاء والعكس بالعكس] CD nn nl ns‏ 

فصل [في أن القدرة تصح إعادتها. فأما مقدورها فإعادته مستحيلة] “1 1 1101711171[ 

فصل [في أن القدرة تتعلق بجميع ما تتعلق به لصفة واحدة] SERR BR Ne» rs‏ 

فصل [في أن تعلّق القدرة بمتعلّتها في حالة البقاء هو كتعلّقها به في حالة الحدوث] Eee‏ 

فصل [قي أن القدرة لا تدخل تحت مقدورنا] han rares‏ 11[ 1[ [ ز[ [ 0 DV‏ 

فصل [في أنه لا حصر لما يصح من الله أن يُقدرنا له] 8 Rees‏ 

فصل [في أن القدرة لا شيء يُولّدها ولا هي مُولّدة لشيء] AEE mel‏ 

فصل [في أن القدرة لا Ge‏ لها في حال عدمها] .... ونه 

فصل [في أن تع القدرة قد يمتنع لأمر يرجع إلى المقدور] .... Dm te ed‏ 

فصل [في أن القدرة من أصول ae‏ وأنها قد تكون لُطفاً وقد يجوز أن تكون مفسدةٌ] sr‏ 

فصل [فيما تختص به القدرة من الأحكام] A nA e‏ 

E rain t nette فصل [في أسماء القدرة]‎ 

DR AR te A NS MRS فصل [في حقيقة المنع]‎ 

فصل [في أقسام المنع وأحكامه] O‏ ا با A‏ 
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فصل [في أن الممتوع من أضداد الشيء غير ممنوع من الشيء نفسه] sr‏ 
فصل [في أن العجز ليس بمعنى؛ وأن العاجز ليس له بكونه عاجزاً حال] 
فصل [في كيفية مُضادة العجز للقدرة لو ثبت معني] nn des‏ 

فصل [آخر في أحكام العجز لو كان معتى] aa‏ اللو CHARS Laden‏ اد 
فصل [في الأحكام الراجعة إلى كون القادر قادراً] م ا لما DR‏ 0 





القول في الورادة والكراهة ان 
[قصل في أن أحدنا يجد من نفسه كونه مُريداً] .. : ERA‏ امعط لو سو ا NE‏ 
فصل [في أن أحدنا قد يعرف ضرورةٌ من غيره عند مشاهلته أنه EE‏ 
فصل [في أن المُريد هو من يختصٌ بحالة هي كونه مُريدا 
لا من وُجدت فيه الإرادة ولا من فعل الإرادة] الاوييو ا جور ألم جا وي ONE ee‏ 


فصل [فِي أن المُصححح لكونه مُريداً هو كونه Le‏ نب سو TR RO‏ اه 
فصل [في إثيات الإرادة وبيان حقيقتها] M‏ انام يو مدت ا الفط لهالاو اي عقاو وبا 01017 


فصل [في أن الإرادة كالمُراد في صحة Se Di of‏ مشاه 

قصل [في أن إرادة الإرادة ليست مما يجب] FERANSA‏ 
F‏ 

قصل [في أن الإرادة إذا أريدت لم ترد بتقسها بل بإرادة أخرى] و A‏ 


فصل [في أن المنع من الفعل لا يقخضي المنع من إرادته» والعكس بالعكس] ES‏ 
فصل [في أن الفعل الواحد يصح أن يكون مُراداً على وجه مكروهاً على وجه آخر] ف CB‏ 
فصل [في جواز أن يُراد الشيء أو يُكرّه على شرط] دك D Mn‏ 

















فصل [في أن الإرادات يصح وجود البعض منها مع عدم غيره] المعو سيط لا Dre‏ 
فصل [في البداء] 1 
فصل [في أن الإرادة الواحدة لا تتعلق على التفصيل إلا 31,24 واحد] م E‏ 1 
فصل [في الإرادات المتمائلة] aE‏ ا 
فصل [في صحة وجود الكثير من الإرادات المتمائلة في محل واحد] ... دمح ا 
فصل [في الإرادات المختلمة] ارب ع ا ١‏ الا ORT eS‏ 
فصل [في أن الإرادات لا تتضا5] oYV Des‏ 
فصل [في أن الذي USE‏ الإرادة إنما هو الكراهة إذا cal‏ بمتعلّقها على وجه واحد] OFA res‏ 


: NA RER RE re en en a ثالث للإرادة والكراهة]‎ LS فصل [في أنه لا‎ 
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[في أن السهو ليس بضد للإرادة] DNA 0 SECS Ae‏ 
[في إبطال القول بأن إرادة الشيء كراهة لضدّه أو كراهة لأن لا يكون] SPA ue md‏ 
[في أن الإرادة لا تبقى] lesa aE ER‏ 
37 أن العالم بالشيء لا يجب أن يُريده أو يكرهه] كط ل ام اما ام BESER‏ 
[في أن الشرط قيما يصح أن يُراد أن يصح حدوثه] عط اطاط ان ص ف وم ا 21 
[في أن المُرادات غير مختصّة ببعض المُريدين دون بعض] 0 ESR‏ 
[في أن لإرادة إنما تتعلق بالحادث ولا يصح تعلّقها بأن لا يكون الشيء] 0 01100000 
في نفس المسألة] GRO EN 1 1 AN AERA‏ 
في أن الإرادة لا تُدرَك] de manette‏ 
[في كيفية وجود الإرادة في المُريد مناء وذلك بحلولها في جزء من قلبه] 1000 
[في أن الإرادة من مقدوراتناء وأنَا إنما نفعلها مبتدأةٌ من دون سبب] DEA dre He‏ 
[في أن قدرتنا على الإرادات قد تنتهي إلى حدّ لا يصح منا فعل إرادة مثل الإرادة المتقدمة] 0É4‏ 
في أن الله قادر على إيجاد الإرادة فيناء ESS‏ قد LL‏ أن يكون ane CLÉ‏ وه 
[في أن للإرادة تأثيراً في الفعل] da RAR NN ne een et Na‏ 
[في أن الإرادة لا تؤثّر في الخطاب إلا إذا كانت من فعل فاعل الخطاب] 100008 
[في كيفية تأثير الإرادة في الخطاب] 8 ET‏ 
[في أن الإرادة الواحدة كافية في الخبر عن الجماعة وكذلك في أمر الجماعة] OES a‏ 
31 أقسام الإرادة من حيث Cas‏ لطبا ارد eS‏ لاد اك 1 LU‏ 810071 
[في أن الإرادة يصح Lee‏ للفعل كما تصح مقارنتها له] 2 O A‏ 
[في الكراهة هل تصح مقارنتها للفعل] CL E‏ 
في إرادة السيب والمسيب] 0000 ا BON‏ 
[في أن أحدنا قد يحسن منه تقديم الإرادة لفعله] 
[في أن المُريد يصح أن يُريد فعل غيره» وفي إبطال القول بأن الإرادة سبب مُوجب] CRE‏ 
[في أن الإرادة لا تتعلق وهي معدومة] 
[في أن الإرادة الموجودة في زيد لا يجوز وجودها إلا فيه] اذ[ ا 
]5 أن الإرادة الواحدة لا يجوز أن تكون إرادةٌ لحبّين جميعاً] Te‏ ل ا DVDs NT ne‏ 
[في أن الإرادة لا حظ لها في الدعاء» وكذلك الكراهة لا حظ لها في الصرف] SO‏ 
010 





[في أن ما يدعو الفاعل منا إلى الفعل يدعوه إلى إرادته] E‏ ابو سس 
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فصل 
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فصل [في أن القبيح لا يقبح بالإرادة خلافاً لما قالت به الإخشيدية] SENSES‏ 
فصل [في أن إرادة القييح قبيحة على كل حال. أما إرادة الخسن» 

قلا يجب tent‏ على كل حال بل قد تقيح] مم ع عع مع مع عع en‏ مج ع م لج OV‏ 
فصل [في اختلاف الشيوخ في بعض إرادات الله].. OA run PR IT‏ 
قصل [في اختلافهم في إرادة هل النار الخروج couts le‏ و ان سل رعس ااا لدو DNA‏ 
فصل [في اختلافهم في إرادة الفاسق الغفران من الله] 0 N‏ 
فصل [في اختلافهم في إرادة العقاب] 1011 000 
فصل [في كراهة القبيح] NEI‏ اس الم ا اوتا وله 
فصل [في الأسامي المختلفة الجارية على الإرادة والكراهة] 
فصل [في : nes M en A Le S tee.‏ 1 اك 
فصل [في RE aa EN‏ 
فصل [في TS‏ 
فصل [في المح 
فصل [في التقرّب] ... Sees‏ 








Ot 


فصل [في OVO En ec Lars‏ 
فصل [في لغضب] اب ل ا و لذن السك الخد سا OVO eR RE ne‏ 














القول في الاعتقادات والعلوم والظنون AEA‏ 1 1 1 1 1 ا ااا 
فصل [في إثيات كون أحدنا معتقداً] 0 ااا 
فصل [في أن الطريق إلى إثيات كون أحدنا عالماً هو تأتّي الفعل المحكم مته ابتداء] DAS ns.‏ 
فصل [في أن العالم يختص في كونه عالماً بحال] DAT a‏ 


فصل [في جمدي رد ليواي ال سا و DA‏ 
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فصل [في أن هذه الصفة متعلّقة بالمعدوم كما هي بالموجود] oA . RS‏ 
فصل [في أن المعلوم لا يصير على ما هو به بعلم العالم] دب ا AEE‏ 
فصل [في أن العالم La‏ يكون عالماً لوجود معنى هو العلم] aa‏ 00000110 
فصل [في أن العلم من جنس الاعتقاد] م ا 110 1001001 
فصل [ في أن العلم هو الاعتقاد الذي يقتضي سكون ان ق ا oAT‏ 
فصل [في الطريق الذي به lt‏ سكون التفس] AVES‏ 
فصل [في أن الوجه الذي به نعلم كون اعتقادنا علماً إنما هو اقتضاؤه لسكون النفس] RA‏ 
فصل [في أن للعلم بكونه علماً حالاً] ما اه تا Re ee cet ns‏ لاه 
فصل [في أن الاعتقاد إنما يصير علماً لوقوعه على وجه] EEA‏ 
فصل [في الوجوه الممختلفة التي لوقوعه عليها يصير الاعتقاد علماً] APE SERA‏ 
فصل [في بيان أحكام واحد واحد من هذه الوجوه] BVE a Raa‏ 
فصل [في آنا تعلم أن الاعتقاد» إذا وقع على بعض هذه الوجوه 
كان علماً لحصول سكون النفس عنده] ee‏ [ذ[ز[ |[ 1[ 07000 1 
- فصل في أنه لا وجه زائد على هذه الوجوه يؤر في كون الاعتقاد علما] A pe‏ 
فصل [في أن العلم مقدور لناء وذلك على és‏ الابتداء والتوليد] eT ne Al‏ 
فصل [في أن العلم ينقسم إلى ضربين أحدهما المكتسب والثاني الضروري] im en tee‏ 
فصل [فيما هو الطريق إلى كل واحد من هدّين RSE Cal‏ 
فصل [في حقيقة العقل وأنه إنما هو جملة من العلوم ممخصوصة] ا E‏ 
فصل [في أن العلم ببح القبيح من كمال العقل] 01 1 E‏ 
فصل [في هل يكون العلم بِمَخْيّر الأخبار من جملة كمال العقل] لع لقاب RO‏ 
فصل [في أن العلم بِمَخبّر الأخبار علم ضروري] eae ma EE‏ 
فصل [في أن مما يُعلّم ضرورةً ما ليس من جملة كمال العقل] DT a‏ 
فصل [في أن علوم العقل لا بد من حصولها للعاقل ليت تكليفه] ST‏ 
فصل [في أن العلم بالله وصفاته ليس بضروري] EAN D‏ 


فصل [في أن هذه القضية - بأن العلم بالله في حال التكليف ليس بضروري 


وإنما يحصل لنا بالنظر والاستدلال - يشترك فيها سائر المُكلفين] 05 AMEL Panne‏ 
فصل [في أن ما نعلمه باستدلال يجوز أن تعلمه باضطرار] ESSA‏ 
فصل [قي جواز أن يخلق الله العلم بحقيقة اللون في قلب الأكمه] REE‏ 
فصل [في أنه لا يجب في كل علم مكتسب أن يكون له أصل ضروري رَد إليه] كس بو ا 





E ف‎ 





فصل [في أن العلوم الضرورية لا تمنع أحدنا من فعل أمثالهاء وإنما تمنعه من فعل أضدادها] 
فصل [في أن الاعتقاد لا يصح وجوده إلا في محل مخصوص» 


وهو القلبء لا الدماغ كما قال الأطباء] ne an‏ ا A‏ ا 
فصل [في أن من العلوم ما لا معلوم له] Nea‏ 
فصل [في إبطال قول À‏ هاشم بأن العلم بالشيء على وجه الجملة هو علم لا متعلّق له] APT re‏ 
فصل [فيما هو العلم بالله أوَّلا] D rio‏ 1 1 1 1 [ 1[ [ [ ا 00 


فصل [في أن علم الجملة لا يجوز أن يصير علم التفصيل] Ta ne‏ 0 
فصل [في صحة أن ef‏ الشيء على شرط] EERE‏ 
فصل [في أن العلم الواحد لا يتعلق إلا بمعلوم واحد على طريق التفصيل] eS‏ 





فصل 37 الوجوه المختلفة التي عليها يصح أن pli‏ ذات مخصوصة] ne ne‏ ع 
: فصل [في أن المعلومات لا تختص بعالم دون عالم] O EE AA‏ 


فصل [في أن العلم يصح أن يُعلّم].. 
فصل [فيما هو العلم بالعلم] 001 0 0 APN een‏ 














فصل [في تماثل العلوم واختلافها] A‏ الم مالي م وو امه الم مال An‏ 
فصل [في الاعتقادات المتضادة] مول كرتل ابت ايده لوقك تب امال امون نيوا E‏ 
فصل [في حقيقة الجهل» وأن الجهالات قد تتضاة] sa‏ ااا 
فصل [في أن السهو ليس بمعنى يُضادٌ العلم] area‏ 
فصل [في أن ÉLEN‏ أيضاً ليس بمعنى SL‏ العلم] A OA à A‏ 
فصل [في حقيقة الشّبهة] TA TAR E RIRE NN EN TR OR A‏ 
فصل [في أن العلوم لا تبقى] A AREER‏ وي ا ME‏ 
فصل [في أن العلم المكتسب إنما يستمرٌ لأن العالم به يتذكر النظر والاستدلال حالاً بعد حال] ماق 
فصل [فيما هو الجلاء في العلوم] LS‏ مي سوط مواقا العام وام لتو امل EE O‏ 
فصل [فيما هو الغرض بقولتا عن فلان إنه ' أعلم " من غيره].. VES‏ 
فصل [في أن المرء إذا علم شيعاً لا يجب عليه أن يعلم أنه عالم به] Nes‏ 
فصل [في جواز أن يعلم أحدنا الشيء من وجه ويجهله من وجه آخر] LE nn‏ 0 
فصل [في أن العلوم قد يترتب بعضها على بعض CE‏ الفرع على أصله]....... EO‏ 
فصل [في أن العلم قد يكون مُطابقاً للمعلوم في الترتيب وقد يكون مُحَالِفاً] VD pins‏ 
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فصل [في هل يصح أن يكون العلم قبيحاً] ... 34 
فصل [في قبح الجهل والخلاف في وجه قبحه] VEN eee res een dates cé vs‏ 
فصل [في أن GE‏ ليس من قبيل الاعتقاد» خلافاً لما قال به أبو هاشم] Tu ete‏ 000 
فصل [في أحكام الظنَ] AN‏ م ا ا اا ا ا اق 
فصل [في الأحكام التي يختصٌ بها نوع الاعتقاد والظنّ] ur te ne‏ ا 
فصل [في حد العلم وما يتصل به من الأسماء] ASA Rs‏ 1 1 1 1 ااا 
فصل [في حقيقة أنواع من الاعتقادات والظنون والعلوم] 0 0 0 OAc‏ 
فصل [في السهو وأنواعه] A ER an al ni peu Are ne‏ 
فصل [في بيان صفات النائم] NT‏ اد ماده ا و ا ا MA‏ 
فصل [في أحكام السهو لو ثبت معنّ] ee en‏ ب00 PAP‏ 





قصل [في أن للناظر بكونه ناظراً الا 





فصل [في أن الناظر يكون كذلك لوجود معنى هو النظر] 11 A‏ 
فصل [في أن هذا المعنى يجب حلوله في بعض مخصوص Le‏ وهو القلب] زز ز ز ز ز AB se‏ 
فصل [في أن هذا المعنى ليس يمُدرَك] TS‏ 
فصل [قي أحكام النظر] ا SA SSA ETERS SAN nee‏ 
فصل [في أن في الأنظار ما يتماثل وما يختلف] ا ةي عا ا ES CNE‏ 
فصل [في أن الأنظار ليس فيها متضاد] موث A‏ جما لم صمحو الف A‏ 
فصل [في أن النظر لا Lo‏ له من نوع آخر] AAA nn RENE en np Are tan‏ 
فصل [في أن النظر يستحيل عليه البقاء] US‏ 
فصل [في أن النظر إنما يقع منا مبتدأ لا متولداً عن غيره من الأعراض ولا عن نظر آخر].. 3 
فصل [فيما يلحق المرء من tel‏ عند النظر] ااا VERS‏ 
فصل [في أن المرء في إيجاده النظر إنما يجب عليه أن لا يكون ساهياً عما ينظر فيه] VN Sa‏ 
فصل [في أقسام مواقع النظر] AV RUE SR LU te tee ie‏ 
فصل [في أن لنظر يُولّد العلم] VERA‏ 
فصل [في إبطال أقوال فاسدة في النظر] nn AE‏ ة 1 1 1[ 0 





فصل [في أن النظر EN‏ الجهل] O‏ ا ee‏ ل 
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فصل [في أن النظر في الأمارة لا يُولّد الظنّ] ااا NACRE‏ 
فصل [في صحة AVA ease 00 LE‏ 
فصل [في أن القول الصحيح» لمن ذهب إلى بقاء الاعتقادات» 

هو أن زوال العلم بالدليل يقتضي زوال العلم بالمدلول] ال ler‏ حو لله ANE EST‏ 
فصل [في أن الأنظار كلها تشترك في توليد العلم] ATES‏ 
فصل [في أن العلم يقع عن النظر في الثاني لا في الحال] 000000018 VAN‏ 
فصل [في أن النظر لا يُولّد العلم إلا في محلّه] م NEE‏ 
فصل [في أن النظر في شيء واحد من وجه واحد لا يُولّد أزيد من علم واحد] اللا 















AE 
RAE 0000000 :... فصل [في مسألة أخرى]‎ 
DA ren RE rar nee فصل [في ترتيب الأنظار بعضها على بعض]‎ 
010 فصل [في أن النظر حسن على كل حال» وأنه واجب عند خوف ضرر من تركه]‎ 
Aer من نفى وجوب النظر - وهم أصحاب المعرفة - والجواب عنها]‎ D فصل [في ذكر‎ 
A eee Ras DE E فصل [في حقيقة الدلالة] ا‎ 
AA وا م‎ SEE فصل [في أحكام الدلالة]‎ 
MAT 000000000 قصل [في معتى الدال]‎ 
TT قصل [آخر في أحكام الدلالة] ار ع ا‎ 
1 e الم‎ nr eat فصل [آخر في أحكام الدلالة]‎ 
م م ا‎ ce فصل [في أن تعلّق الدليل بمدلوله هو على أربعة وجوه]‎ 
لين‎ LES فصل [في أن هذه الوجوه يمكن تقسيمها إلى أقسام‎ 
N فصل [في حقيقة الدليل والمدلول وغيرهما من الألفاظ التي يتعلق بها النظر]‎ 
فصل [في هل يصح التفكّر في الله]‎ 
RATS و م ا‎ SRL قصل [فيه خاتمة الكلام في أجكام الأعراض]‎ 
AVERSA e ne. القول في الإدراك‎ 
e Te فصل [في أن للعُدرك بكونه يُدرِكاً حال مخصوصةً زائدةٌ على كونه عالماً وكونه‎ 
TA ren Re فصل [في أن المستحقٌ لهذه الصفة هو جملة الحيّ لا أبعاضه] مادو لاي و‎ 
AERA فصل [في أن المؤثر في كون أحدنا ُدركاً إنما هو كونه حً]‎ 


فصل [في أن المؤتّر في هذه الصفة ليس بمعنى هو الإدراك] اماد با تجار MR ARMÉE‏ 
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فصل [في أن الإدراك طريق للعلم] VV eases‏ 
فصل [في أنه طريق للعلم؛ لا أصل VENE US La‏ 
فصل [في أن الإدراك نفسه لا طريق له] ااا NRA‏ 
فصل [في أن إدراك المُدركات واجب في سائر المُدركين إن تكاملت فيهم شروطه] لعا ا 
فصل [في أن الإدراك طريق لمعرفة dt‏ والاختلاف والتضاد بين المُدرّكات] A‏ 
فصل [في حقيقة الحاسّة» وأن الحواس أربع فقط وهي العين والصماخ والخيشوم واللهاة] ibn‏ 
فصل [في أن للإدراك «طرُقاً» هي النظر والإصغاء والشعّ والذوق واللمس] لع لايم و VAN‏ 
فصل [قي أقسام المُدرّكات] م قو م VA‏ 
فصل [في إدراك الطعم] VE ere tar ee Ee‏ 
فصل [في إدراك الرائحة] اا از MN nee‏ 
فصل [في إدراك الصوت» وأنه يُدرّك بحيث هو لا بانتقال محلّه إلى الصماخ] VSO EURE‏ 
فصل [في إدراك المرتتات] ا et‏ ب ب ا ا ب م م LA‏ 
فصل [في أقسام الموانع عن الرؤية] AEROS‏ لما ل MN M‏ 
فصل [في أن أحدنا إنما يرى ما يراه لشعاع ينفصل من عينه نحو المرئيّ] امعط Vea‏ 


فصل [في أن شعاع العين لا يكفي في صحة الرؤية بل لا ب من 
اتصاله بشعاع جسم يُمدّه من شمس أو مصباح أو غيرهما] 
فصل [في أن الشرط في صحة الرؤية بالشعاع إنما هو حصول الشعاع 








بحيث لا ساتر بينه وبين المرئي» لا اتّصاله بالمرئي] الم بي ا لوفو ا اس 
فصل [في أن المقابلة أيضاً ليس بشرط في الرؤية] Ves ea]‏ 
فصل [قي أنه ليس من شرط الرؤية اتصال هواء بيننا وبين المرئيّ] VAN Le den enter‏ 
فصل [في معنى قول أبي هاشم في الشعاع إنه صتوبري الشكل] Yee eS‏ 
قصل [في أن الأصل هو الشعاع المنفصل من العين» وكل ما عداه من شعاع تابع لف]..................... 11ل 
فصل [في أن شعاع العين لا بذ من انعكاسه عن الجسم الذي نحدق نحوه] Nefs‏ 
فصل [في أن الشعاع يصح انعاكسه عن سائر الأجسام fee‏ كانت أو صقيلةً] e‏ ا ا 
فصل [في الشعاع الذي يتفصل من العين ثم يتبدد في الهواء] عام صم الوه MYA avr‏ 
فصل [فيما لأجله يرى أحدنا مأ وراء الزجاج» وما لأجله يرى وجهه في المرآة» 

وما يقع له من خطأ المَناظر حتى يتخيّل إليه أن الشيء على صفة وليس عليها] hes‏ ا 
فصل ]45 خاتمة الكلام في الشعاع] SU‏ 
فصل [في بيان أحكام صفة المُدرك] ص م قم ف و ألا 














كس 


فصل [في بيان أحكام الإدراك لو ثبت VER 1 1521111 Le‏ 
قصل [في نفس المسألة] ES‏ 1100[ 1 1 10101010101 
فصل [في أن من استمرٌ إدراكه للشيء وجب تجدّد العلم له حالاً بعد حال] Va‏ 
[مَلحَق ليس من باب الإدراك] en‏ عات VDM D AU. RS ne ne‏ 
فصل 31 الضحك والبكاء] E O A D ANR PE SEE‏ 
[فصل في الحياء والخجل والوجل] LES PR ES NE US PR EE‏ 
فهرس الآيات القرآنية its aA‏ ل VA‏ 
فهرس الأحاديث النبوية ..... 8 ا ا 0 
فهرس الأعلام والطوائف VON ne [| nent dore EE‏ 
فهرس الكتب لاسي CR ee‏ وناو السام ار امف ارط وك ع جد ساق LE‏ 
فهرس الحدود ea‏ بب000 0 اا VA‏ 
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[Î 1e1‏ بسم الله الرحمن الرحيم ويه نستعين ربّ يشر بكرمك' 


الكلام في الحياة 


[فصل في إثبات صفة الحيّ] 


اعلم أن التفرقة بين الحيّ والميّت ضروريةء فالدلالة لا تتناولها. وإذا استدللنا على أن القادر cé‏ 
فإنما نعني به التفصيل الذي لا يُعرّف ضرورةٌ» وهو أن له بكونه Le‏ صفةٌ زائدةٌ على كونه قادراً ومُدركاً. 
فلا تشنيع علينا في إقامة الدلالة على أن القادر يجب كونه de‏ والطريق إلى هذه الصفة هو الاستدلال 
JR‏ صفة من صفات الحيّ لولا كونه حا لم يصح حصوله عليهاء من نحو كونه قادراً وعالماً ومُشتهياً 
ونافراً ومُدركاً ومُريداً وكارهاًء إلى غير ذلك. هذا هو الذي جرى في كلام الشيخ أبي عبد الله. وجرى 
للشيخ أبي هاشم أنه إنما يصح العلم بهذه الصفة بكونه قادراً وعالماً. والأوّل أولى» لأن حال باقي هذه 
الصفات كحالهماء لكن نقتصر عليهما في إثباته تعالى حيّاً لأن كونه مُدركاً لا يُعلّم إلا بعد أن de ph‏ 
وكذلك كونه مُريداً وكارهاً. والصفات الأخر مستحيلة عليه. وغير ممتنع أن تثبت هزيّة لكونه قادراً وعالماً 
على غيرهما من الصفات من حيث أن العلم يصحتهما لا يقف على مثل ما يقف عليه العلم بغيرهما من 
الصفات. ومع هذا فلا يقدح في صحة الاستدلال بغيرهما. 

وترتيب الدليل GT‏ قد وجدنا ما يصح أن يقدر ويعلم" وما يستحيل هذا فيه» UN‏ نعلم ضرورة أن 
الجمادات» وهي على ما هي عليه يستحيل كونها قادرةً عالمة متصرفةً. فلا بد من مفارقة أحدهما للآخر 
بأمر راجع إلى جملة هذه الأجزاء» لآن هذا الحكم صح في هذه الجملة دون أبعاضها وآحادها. وذلك 
الأمر هو كونه de‏ وهذا هو الذي اقتضى تحديد الحيّ بأنه «المختص بحال لأجل كونه عليها صح أن 
| م: ...الرحيم اللهم إِنّي أسألك الإعانة برحمتك ‏ ' من:يعلم ويقدر. 
يأكريم. 
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يقدر ویعلم. ولم يصح تحديده بأنه من ب يصح أن يعلم ويقدرة؛ لأنا خی تكون مسین بكونه حا 
على كونه حياً! 

ولا يقدح فيما قلنا أن يقال: «فيجب فيما يصح أن يخيا أن يفارق ما لا يصح أن يجيا بصفة ترجع إلى 
الجملة «Lai‏ على نحو ما قلتم» وهذا يؤدّي إلى الاتصال بما لا نهاية له»» لأن السؤال إن وقع les‏ يصح 
أن Lou‏ ووجوب مفازقته لغيره بأمر [ص LÉ VA‏ اء فهو مُجاب إلى ما سأل» وذلك الأمر هو المعاني التي 
تحتاج الحياة في الوجود إليها. . وإن كان السائل يُلِزِم أن تثبت مفارقته بصفة ترجع إلى الجملة» فمعلوم 
ce‏ قبل أن صارت Ve‏ يصح أن تكون جملة ولا أن ت es‏ صقا واحدةٌ ترجع إلى جميع الأجزاء. 
فكيف يصمح ما قاله؟ فإن قال: : لفصحة أن يحيا تختص بها جملةٌ الأجزاء لا الآحادء فكيف CN‏ صفة 
ترجع JS RE‏ له: : إن غرضنا بقولنا إنه؛ ليس يراجع إلى الجملة “ef‏ لم تحصل في حكم الشيء 
الواحدء ولا تثبت لها صفةٌ تستحيل على آحادهاء إلا بعد أن تكون حي فقد سلم ما أردناه من إثيات هذه 
الصفة AE‏ 


فصل" [في نفس المسألة] 
وهذه الصفة هي التي بها تصير الجملة كالشيء ed sil‏ لأن لمكان اختصاص الجملة بها يصح أن 
Ge Gore‏ راجعةٌ إلى الأجزاء بمجموعها دون آحادهاء من نحو كونه عالماً و"قادراً ومُريداً وكارهاء 
إلى غيرها من الصفات. ne‏ 
الجوهرء لأن لأجله يست يستحقٌ؟ الأحكام الراجعة | إلى وجود الأعراض فيه وتعاقبها عليه. ولا بد من صفة 

للحيّ منا هذه [م 177 ب] سييلهاء وإنما يقع الاشتباء في تفصيل تلك الصفة. 

فيقال إنها كونه قادرأ» دون أن يكون هناك صفة زائدة. وإذا أردتٌ أن د تبيّن وجه الفرق logs‏ فطريق 
ذلك أن صفة الح في الأحياء صفة واحدة» وصفة القادر في القادرين مختلفة» فكيف تكون إحداهما 
هي الأخرى؟ وإنما نعرف أن صفة الحيّ في الأحياء صفة واحدة بأن نقول: لو اختلفت» لوجب أن يكون 
هناك وجه die‏ الاختلاف: وإذا كان الإدراك غير متناول لهاء ولا توجد من النفس - فنحكم باختلافها 
عند حصول التفرقة في الوجدان أو الإدراك -- ولا حكم يقتضي اختلافهاء بطل أن تكون مختلفة. 


7 م: يعلم ويقدر. sie Ÿ‏ 
€ أي الحكم الذي هو صحة أن يحيا À‏ م: في كونها. 
5 أي الأجزاء. م استحق. 


ص: 2 
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فإن قال: «قكيف لا يدخل في حكم هذه الصفة الاختلاف» مع أنها تقتضي صحة أن يكون El‏ جاهلاً 
ومشتهياً في بعض المواضع» ولا صح هاتين الصفتّين في غير ذلك الموضع؟)» قيل له: إن تصحيحه ٠‏ 
لذلك موقوف على شرط وهو أن لا يجب كون الحيّ عالماً وأن يكون ممن يصح عليه الزيادة والتقصان. 
فلا ُسلم تصحيح هذه الصفة لما 05,55 على الإطلاق» فيدخل فيها مما" ذكرناه نتقص. 


فصل [في أن الحيّ ليس بممحل الحياة] 


وليس يُرجَّع بالحيّ إلى محل الحياة» على ما حكي عن الإسكافيء وإلا لزم أن يصير أحدنا بمنزلة 
té do‏ بعضهم إلى بعض» فلا يتصرف بقصد واحد وداع واحد. ولا يمكن ارتكاب ذلك فيقال: OP‏ 
بعض هذه الأجزاء يُدخل البعض في الفعل»ء لأنه كان لا يصح أن توجد في عضو من هذه الأعضاء حركة 
مبتدأة من دون أن توجد في البعض الآخر» وقد عرفنا خلافه. وبعد فكان يلزم صحة أن يُريد بعض هذه 
JR‏ ما يكرهه ge EN‏ يجهل ما يعلمه صاحبهء وكذلك القول في القدرة والعجز. وبعد فكان 
يلزم صحة وقوع التمانّع بين" هذه الأبعاض. وكان يجب أن يبقى ذلك البعض Le‏ وإن فصل بينه وبين 
غيره» كما يبقى 630 عند الفصل. 

وقول الإسكافي في ذلك مُفارق لقول من زعم أن الحيّ جزء في ON‏ لأنه يجعل الأبعاض آلات 
لذلك الجزء ولا ثبت الحياة إلا فيه خاصة. والإسكافي يجعل" كل بعض فيه حياة حياً. 


فصل [في حقيقة الإنسان» وأنه «هذه الجملة المُشاهّدة المبنيّة بنيةً مخصوصةً؟] 

اعلم أن لهذا الكلام Lei‏ بما“' الحيّ القادر الذي هو الإنسانء لأنا نرجع بقولنا «إنسان» إلى هذه 
الجملة المبنّة بنيةٌ ممخصوصةً. Cat,‏ في تسميته إنسانا هل هى" لثبوت هذه البنية فقط» of‏ إنما يقال 
عند اختصاصه بهذه البنية إذا كانت هناك لحمية ورطوبة وحياة؟ وقد جرى لأبى على أنه يُسمى بذلك 


Ans Bi ١“ كذاء والصحيم: تصحيحها.‎ ٠ 
وا صں‎ 
م: ذكره. ا م: جعل.‎ LL 
ولعل الصواب: + هو‎ dis * قيما.‎ paie " 
ص: الأخرى. 23 ص: هو.‎ 1 
مو مو‎ 1 
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لأجل البنية الممخصوصة فقط. وقال أبو هاشم: لا يستحق"" لمكان البنية إلا بعد اختصاصه بهذه الأمور. 
وهو قول جرى CN‏ علي أيضاً في كتاب الإنسان» والأوّل حكاه عنه أبو هاشم. 

وهذا"" هو الأقرب. فإن الجماد إذا 322 بصورة الإنسان» يقال فيه إنه مُصوّر بهذه الصورة» لا إنه 
إنسان في الحقيقة. وعلى هذا قال عز وجل Ge SGD‏ اين كَهيْكة اطي © ثم قال LL BE‏ 
LV + /0]‏ ففصل بين حالتّي وجعله في إحداهما «طيراً» وفي الأخرى go‏ الطير». وإنما تصح نصرة 
القول الأوّل بأنهم قد سوا المبني على هذه البنية «إنساناً» حا كان أو ميّناً. يقال «إنسان حي وإنسان 
ميّّت». وليس لهذا الكلام تعلق بالمعاتي» وهو کلام في إسم وعبارة. 

وإذا ثبتت هذه الجملة» فالذي عندنا في الإنسان أنه «هذه الجملة المُسامّدة المُشار إليها المبئّة هذه 
البنية الممخصوصة». ولا نرجع بحدّه إلى أزيد من الإشارة» لأنها أوضح من العبارة» وإنما sf‏ التحديد 
للويضاح وزيادة الكشف. 

وقول من زعم [م 177 أ] فيه أنه «الحيّ التاطق المائت» لا يصح» فإنه أشكل من قولنا «إنسان). ثم فيه 
تكرار» لأنه بالناطق يكتفي عن الحيّ؛ إذ لا يكون ناطقاً وهو غير حيّ. وإذا أراذوا بالناطق المتكلم» فقد أخررجوا 
الأخرس عن جملة الخدّ. وبعد فالملائكة عليهم السلام هم أحياء ناطقون يصح أن يموتواء ولا يُسمّون 
ااناساً». وكذلك الجنّ. والذئب الذي سمع منه الكلام“" ليس بإنسان» وإن de‏ فيه ما قالوه من الوضف"". 
ولأنه لا يكون في حالة واحدة"" بهذه الصفات أجمع» وإنما يُذكر في الخد ما عليه المحدود. 

وأما الذي dus‏ على أن الإنسان ليس إلا هذه الجملة» [ص VA‏ ب] فهو أن أحكام الحيّ نجدها راجعةٌ ٠‏ 
إليهاء من نحو كونه مُدركاً وغيره من الصفات» فيجب أن يكون الإنسان الح ما ذكرناه. وبعد فقد تقرّر في 
العقل حسن توجيه الذمّ إلى هذه الجملة إذا أساءت» والمدح إليها إذا أحسنتء ولولا أنها الذي تصرف" 
Li‏ صح ذلك. 

وبعد فإن أحدنا قد يعرف قصد غيره من الأحياء ضرورةً"". ولا يجوز أن تُعرّف صفة الذات ضرورةً 
والذات معروفة بدليل» بل لا بد" من أن تكون نفس الذات تُعرّف أيضاً باضطرار'”. والذي يُعرّف باضطرار 
هو هذه الجملة التي تدخل تحت المشاهدة. ومتى et‏ ثبوت اشتباه في العلم a‏ وإن CAE‏ ضرورة 


D‏ يعني هذه التسمية. م: لا يُسمى. "" م: التي تتضرف. 
" أي قول أبي هاشم eds‏ إنسانا. *" انظر ص 555 
e‏ طائراً. 1 م: لا أقل. 

*؟ م: الكلام منه. '” ض: بالاضطرار. 
** انظر ص 187 "١‏ أي المُخالف. 


“5 م: حال واحد. dis TT‏ والصحيح: Le‏ 
1 یح: بها 
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الكلام في الحياة Yr‏ 


- على ما نقوله في الجو وهر ولونه:فإتهماء مع ph les Len‏ بها nu‏ فد بع ان" لم 
يصح ON‏ كل ما كان من هذا الباب» فمن حمّه أن يتقدم العلم به أوَلاً ثم تقع قع الصّبهة بينه وبين غيره من بعد. 
وهذا مفقود في مسآلتنا . على أنه متى لم يقل إن" الإنسان هو هذه الجملة وجُعل أمراًسواهاء فلا وجه من 
التعاق بيتهماء وإذا دمت وجوه التعلّق ؛ فلا وجه يقتضي حصول الاشتباه. لأن Ge‏ الذي يقتضي الاشتباه 
بين الشيئّين إمّا أن يكون لحلول أحدهما فى الآخرء أو لمجاورة بينهماء وهما غير حاصلين هاهنا. 

وقد ورد السمع في غير آية بالنصٌ الصريح على أن الإنسان هو هذه الجملة» مثل CE hs‏ 
الإنسَانَ من DE‏ طين [۲۳/ ١١]ء‏ إلى ما شاكل ذلك من الآي اانه تعالى بن Les‏ أت الإنسان عو 
المخلوق من هذه الأشياء المنتقل فى هذه الأحوال» Vs‏ ذلك إلا فيما نقوله. وعلى هذا السبيل نيت 
أحكام الإنسان وغيرها. وقد قال أبو القاسم: «إتي أخشى على إبراهيم النظام لقوله في الإنسان» مع أن 
ظاهر الكتاب بخلافه! فهذه طريقة القول Less‏ يذهب إليه في*" ذلك». 


فصل [في إبطال قول من قال إن الإنسان أمرٌ غير هذه الجملة إا متصل بها أو منفصل عنها] 


اعلم أن الخلاف كثير في الإنسان. فمن قائل أثبته أمراً خارجاً عن هذا الشخص» على ما يقوله بعض 
الفلاسفة» وهو محكيّ عن أبي سهل SN‏ ومن قائل أثبته Pol‏ متّصلا بهذا الشخصء ثم يفترقون. 
ففيهم من قال «هو جسم لطيف شاب هذا الجسماء على ما يقوله النظام. ls‏ عبّر عنه بالروح» وهي عنده 
الحياة؛ ويجعله جوهراً واحداً عالماً قادراً لذاته . وحكي عن الأسواري أنه قال :هو روح في القلب». . وعن 
ابن الروندي أنه «شيء في القلب يسر الجملة». وقال القُوَطي: ابل هو جزء في القلب لا يتجرّى». وذهب 
مُعمّر إلى أنه «جزء في القلب؛» وربّما كي عنه مثل قول الفلاسفة. وهولاء لم يصفوه بصفات الأجسام 
N‏ . وذهب ابن الإخشيد - وهو قول لمن؟ 
سبقه - أن"؛ «الإنسان جسم رقيق مساب" م SA‏ في الجسد تشكل بشکله» ففي كل عضو منه عضو من 

ذلك آم ۱۲۲ ب] فإذا ملع تقّص» pal Es‏ ر ومات». وحُكي عن بشر بن المعتمر 


"' ص: ضروري. *” أي النوبختي» وهو إسماعيل بن علي بن نوبخت من 
؟؟ انظر ص 158. كبار متكلمي الشيعة. راجع الفهرست 776 

*" م: بأن. © ص: -أمرا. 

** م: + تعالى. ie‏ 

"" انظر الفصل الآني. *؟ كذاء ولعل الصواب: إلى أن. 
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۷۶٤‏ # كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


أنه جعل الحيّ هو الجملة والروح معهاء Made‏ من جملة الحيّ. وهذا أضعف لأنه لا يجب إذا لم يتم ee‏ 
کونھا“ VE‏ مع الروح» أن يكون"! معدوداً as‏ كما لا ge‏ الح سائر ما لا ب يتم كونهة؛ حا إلا 
die nee ane‏ ا ل 

والذي يُبطل الكل من هذه المذاهب التي عددناهاء سواء قيل بأمر Let‏ بهذه الجملة أو pb‏ منفصل 
عنهاء أن هذه الجملة هي معلومةء وثبوت أحكام الآحياء قيها معلوم» وما عدا ذلك مشكوك فيه ولا يجوز 
العدول عن أمر مقطوع به إلى ما يجوز ثبوته ويجوز انتفاؤه. 

ويعد فلو كان الإنسان الحيّ غير ما عرفناه» لم يكن ليصح إدراك المَدرّكات بهذه الأعضاء والحواسٌ» 
لأنها على هذه القضية أغيار لذلك الشيء وليس يجوز فيما هو غير المُدرك" أن يدرك به» ولا في الآلام 
والحرارة والبرودة إلا أن" تدرك ل الحياة. ثم كان يجب أن يكون إدراكنا لما ON baie si‏ ما 
هو المُدرك في الحقيقة قد صار مستوراً بغيره» فيصير كالإدراك بالعضو الدر. ls‏ صح أن المُدرك 
هو هذه الجملة» وثبت أن ن أدرك فهو الحيّ» فيجب Of‏ بالحي الإنسان إلى ما ذكرناه. 

وبعد فلو كان أمراًبائتاً عن هذه الجملة وكان هو العُصرّف لناء لكان إذا قدر يقدر بقدرة» لأنه مُحدّث. 
فإذا أراد فعلاً”* في غيره؛ فلا بدّ من اعتماد به تعدّى القعل إلى غير" وهذا يقتضي أن نجد مدافعةً 
علینا*. ويلزم لو كان شيئاً واحدّاء أن لا يصح أن يُحرّك جسمين في جهتّين» وإلا لزم as‏ أن يتحرك 
فيهما في حالة واحدة. 

٠‏ وبعد فإن كانت هذه الجملة غيراً لناء فيجب أن نجد المشقّة في تحريك.هذه الأبعاض وحملهاء كما 
نجدها في حمل غيرنا"*» ونجدها إذا غلب عليها”” الدم. 

وبعد PU Jens‏ غير هذه الجملة كما يُدبّرهاء فلا GE‏ بالمدح AUS‏ وسائر أحكام الأفعال» 
لتجويزنا A jou JA of‏ مُديّرها وانتقاله | إلى Le‏ . بل كان يلزم أن يجتمع مُدبّران على تدبیر شخص 
واحدء فلا تتجري أفعاله على طريقة واحدة في الدواعي وغيرها. 
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الكلام في الحياة 8 ۲۷۵ 


وبعد فلو كان أمرخارجاً عن هذا الشخص» لم يصح في كن المين أن نجده في ناحي الصدرا”. 
لأن العالم هو الحيّ» والحيّ غير هذه الجملة. ٠‏ 
وكل هذا ظاهر السقوطء ة فصح أن الإنسان هو ما قلناه. وعبارة الفلاسفة في ذلك هو «التفس»ء فكما 
يجري في كلامنا آنه ل في النفس» ويعنون [ص ۷4 أ[ بذلك 

كل حيّ. 


فصل [في الجواب عن شه شبه المخالفين في ذلك] 

وقد اختلفت وجوه الشّبَه لمن خالف في الإنسان. فقال النظّام: «إذا كان بعض هذه الجملة ليس بحيّ» 
فبانضمامه إلى غيره مما ليس بحي لا يجوز أن يصير > وهذا شبيه'” بما يورده في نفي ce all‏ أن «ما 
لیس eagle‏ انض إلى ما ليس بطويل» فكيف يصير PUBS‏ ومن جوابنا له: ما أنكرتٌ من تعجويز 
ذلك؟ لأن الجزء الواجد لا يصح كونه be‏ وإنما نك ثبت الح منا Ve‏ كان مبنتا بنياً مخصوصة» وهذا 

ال الله ين ele‏ ارا هة البح إلى ارسق ايض ما A À‏ [م ١4‏ أ] وعلى هذا 
صح أن ترجع الأحكام إليه. 

على آنه“ يُثبت ت الحركة. فلو" قال قائل: «فإذا كان ما ليس بحيء إذا ضح إلى ما ليس بحي لا يجوز 
أن يصير حا فيجب فيما ليس بمتحرك إذا ص إلى ما ليس بمتحرك أن لا يصير متحركاً»» لم يمكنه أن 
ينفصل عنه. وقد بينّا في باب الجواهرء عند الكلام في الجزء» الوجره التي بها ينتقض ما قاله. 

وربّما منع أن يكون Cell‏ هو هذه الجملة لقوله إن القادر Le‏ قادر لنفسه""» وصفة النفس من حقّها أن 
ترجع إلى الآحاد. وعندنا أنه لا يصح في أحدنا أن يكون قادرا لنفسه ولا Le‏ لتفسه» وإلا لزم في سائر 
الأجسام لتمائّلهاء أن تكون قادرةً حيةً. وإنما تج له ما قاله حيث es‏ على اختلاف الجواهر. 

وربّما قال: «إذا كان من Ge‏ العرض أن يرجع إيجابه لما يوجبه إلى محله» كما تقوله في الحركة 
Es‏ تلكا الي جا مر مك الجا وهو حي بحياة» لوجب في كل محل أن يكون هو cp‏ 
وأن 5 تثبت له الصفة التي تقتضيها الحياة». والكلام في كيفية إيجاب الأعراض للأحكام موقوف على 
الدليل» فلا يُستعمل فيها القياس. فغير ممتنع أن يرجع حكم بعض الأعراض إلى موصوفات كثيرة تستحقٌ 
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57 8 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


Ve.‏ واحدة ترجع" إلى جملتها. وعلى هذا نجد أنفسنا مُدركين ومُريدين ومشتهين ونافرين» إلى غير 
ذلك من الصفات» ونعلم أن هذه الصفة لا تثبت إلا لجملتنا دون أبعاضنا وأجزائنا. 

وقالت الأوائل: (إن الحركات على ضربين» أحدهما طبيعي والآخر قسري. فما الطبيعي» فمن Ml‏ 
أن تستمرٌ على لون واحدء وحركة الإنسان بخلاف ذلك» فيجب أن تكون حركة قسريةً. ولا بد من قاس 
إا داخل الذات أو خارجها. فإذا كان لا يصح أن يكون خارج الذات» وجب أن يكون داخلها». وهم في 
هذه الشّبهة قد أخلّوا بقسمة في الحركات» هي التي يجري عليها حال الإنسان» وهي الحركة الاختيارية. 
وإذا ثبتت هذه القسمة» بطل ما بنوا عليه كلامهم. 

وأحد ما يتعلق به مَّن خالف في الإنسان أن «هذه الجملة قد صح عليها النقصان والزيادة. قلو كان المرجع 
بالإنسان إليهاء لكان لا يحسن ذمّ من كان مهزولاً ثم سمنء لأنه قد صار الحيّ غير ما كان فاعلاً للقبيح. 
وكذلك فيمن كان سميناً ثم هُزل. فيجب أن يقال إن الحيّ شيء واحد لا تصح عليه الزيادة والنقصان». 
ومن جوابنا أن الذمٌ يُوجّه إلى المبنيّ هذه البنية المخصوضة. والمٌراتى هو بالأجزاء التي لا يكون Be‏ 
إلا معهاء وما عداها زيادات تجري مجرى الشعر واللون. ولو اتفصل لنا ذلك لوجّجهنا الذحَ إليه» لكن لما 
فقدنا العلم به ذممنا هذه الجملة. وقد عرفنا في الجملة أن هاهنا ما لا يتم كونه حياً من دونه» وأن هاهنا 
زيادات يستغني ٠"‏ عنهاء فلا يمتنع أن نقصد ذلك. ولا يقدح فيه قول من يقول: «كان يجب تقدم العلم 
بتلك الجملة على العلم بحسن ON eat‏ العلم على وجه الجملة قد سبق. 

وقريب من هذا الذي تقدّم أن يقال: «إذا كان الإنسان في الأوّل هو الجملة المهزولة» فيجب أن لا 
نعلم في الثاني أنه الإنسان الذي كان وقد سمن» لأن العلم لا يتعلق بالشيء إلا على ما هو به». وعندنا أن 
معلوم العلم لم ee‏ لأنه في الحالّين ينصرف إلى الأجزاء التي لا يستغني عنها في كونه de‏ ونحكم 
بأن هذا السمين هو الذي كان مهزولاً. وإذا جاز في La‏ أن يكون صغيراً أوَلأَ ثم يصير فحلاً dos‏ 
ويكون هو الأول الذي كان» فكذلك حال الإنسان عند وجود الزيادة فى أبعاضه. 

ومما يقال في ذلك أن «المعنى إذا أوجب صفةً لحي أو جملة» لم يجز أن يوجب لغيرهما: فإذا أوجبت 
الحياة كونه ححاً وهو مهزول؛ فكيف ١7 5 plaques‏ ب] إذا ازدادت cel‏ أن يكون Leu‏ كما كان» وهل 
هذا إلا بمنزلة أن يقال في العلم إنه يتعلق مره بشيء ثم يتعلق بغيره؟». وجوابنا أن الحياة في كلا الحالّين 
لم تخرج عن أن تكون قد أوجبت الصفة للجملة» ثم إذا زادت الأجزاء» دخلت بها" في أن تكون"" من 
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جملة الحي. وفارق حالها حال العلم» لأنه ليس له إلا معلوم واحد. alé,‏ القدرة التي لها مقدورات 
كثيرة» فلو قذّرنا تقضّي بعض مقدوراتها وصحة الإعادة et VAL‏ لعاد تعلقها كما كانه فتكون Las‏ 
في كلا الحالين لإيجاد جملة من المقدورات بها. فهذه طريقة القول في ذلك. 


فصل [في أن الحيّ منا هو حيّ لوجود معنى] 


إذا صح في الحيّ أنه هذه الجملةء فالطريق الذي به يُعرّف أنه حي بحياة حصوله Le‏ مع جواز أن لا 
Prose‏ 

وجواز كونه Lille‏ بأن نقول: لو وجب كونه Re‏ ليصح أن يستند وجوبه إلا إلى الذات 
أو ما عليه في ذاته» وهذا يوجب أن كل جزء من الحيّ حيّ» وذلك باطل. وهذا أسلم من أن يُدَعى أن» مع 
حصول كل ما يحتاج إليه في كونه حي قد يعرى عن هذه الصفة» » لأنه لا طريق إليه فلقائل أن يقول: الا 
آسلّم ذلك بل متى تكاملت الشرائط فيه وجب كونه de‏ . ولا يمكن ادّعاء ثبوت كل ما تحتاج الحياة 
إليه في الميّت» لأنه غير معلوم* . فيجب أن يُعتمد ما قلناه. [ص VA‏ ب] 

وإذا لم يكن بد من أمر» لم يصح أن يرمع به إلى عدم معنى» لفقد الاختصاصء ولزوال الإيجاب في 
المعدوم» ولوجوب أن يحيا أبداً لأن العدم لا أل له. ولا يصح أن يكون الفاعل يجعله حيَا لأنه كان لا 
بد من أن يثبت لبعض صفاته تأثير» وذلك مفقود. وكان لا يصح كونه حيّاً في حال البقاء. وكان لا يصح 
ثبوت التزايّد في حكم هذه الصفة» ومعلوم أن عند زيادة الحياة يقوى الإدراك. فيجب أن يكون"" لوجود 
معنى. فهذه طريقة القول في إثبات الحياة. 

وإن شت اعتيرتٌ التفرقة بين ملين فقلتٌ: إذا كان أحدهما يصح الإدراك به دون الآخرء وجب أن 
يفارقه بأمر el‏ وليس إلا الحياةء على ما مضى. 


فصل [في أن هذا المعنى ليس إلا الحياة» لا القدرة] 
ويقع الكلام من بغد'قي تفصيل هذا المعنى: ab‏ لما كان لا ي يكون حياً إلا ويكون مُد رکا ولا يكون 
قادراً إلا وهو مُدرِك ولم يكن قادراً إلا لمعنى» وكذلك لم يكن حياً إلا لمعنى» > جاز أن يقول قائل إن 
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الحياة هي القدرة نفسها. فنحتاج إلى تمييز إحداهما من صاحبها فنقول: قد ثبت في المعنى الذي به تدرك“ 
أن صحة الإدراك به حكمٌ نيئ عما عليه في ذاته» كما أن صحة انتفاء الجوهر بالفناء حكمٌ يرجع إلى ذاته. 
فإذا اشتركت أجزاء الحياة فى ي هذا الحكم» وجب تمائّلها كما يجب Fes‏ الفناء وغيره . وقد صح أن الذي 
لمكانه يصح الفعل '* يختلف أبداً لتغايّر المتعلّق» وهذه أمارة الاختلاف في المعاني المتعلقة بأغيارها. 
ولا يجوز في الشيء الواحد أن يكون متمائلاً مختلفاً» فلا À‏ من إثباتهما'* معنيين غيرّين. فهذه طريقة 
صحيحة. ويوضح ذلك أن صحة الإدراك بالحياة تتعلق بغير ما تتعلق به القدرة في صحة الفعل بها. فلو 
Mots‏ واحداء لتعلقا بشيء واحد على هدّين الوجهّين. 

وعلى قريب من هذا الوجه نقول: «إن صحة الفعل بالمعنى حكمٌ يتميز"" به عن غيره؛ وكذلك صحة 
الإدراك مما يتميّز به المعنى عن غيره. فيجب في هذين الحكمّين أن يستندا إلى صفتّين مختلفتين للنفس» 
ولا يجوز ذلك في COUR‏ “إلا أن الأوّل أسدّء من حيث أن الصفة قد تكون واحدةً وتغبت لها أحكام» 
كما نقوله 3 في il‏ فلقائل أن يقول: Dar‏ كان [م ١14‏ أ] هذان الحكمان راجعَين إلى صفة واحدة لهذا 
المعنى؟). 

وأحد ما قيل في الفصل بين المعتين أنهما لو SE EE‏ 00 
تتناقص قدرته ويتعذر الفعل عليه» مع أن إدراكه كما كان بل أقوى. فيجب فيما يؤثّر في صحة الفعل أن 
يغاير ما يؤثّر في صحة الإدراك. ولا يمكن ادّعاء انصباب مواد إلى أبعاضه““ لأنه مُناف لما هو عليه من 
dll‏ ولا أديدال: ol 5e‏ رلك dès ja‏ بي الخال عسل في ذل cyan‏ كما يقال 
في التعب»» لاتا نقول في لتب بتناقص قُدّره* *» فيلزم أن يقال Lait‏ حياته af‏ فلا ينبت يثبت إدراكه على 
ما كان من قبل. ولا أن يقال: : «تعلر الفعل منه هو لمنع من جهة الله تعالى»» لأنه إذا كان طريقه العادةء 
جاز أن يختلف. ولا أن يقال: «قد حصل فيه عند المرض استرخاء في أعضائه JE‏ بصحة الفعل وإن لم 
يُخْلٌ بصحة الإدراك»» لأنه كان يلزم ظهوره للطبيب الحاذق حتى يعرف حصول فساد في أيعاضه» وقد 
غرف بطلانه. 

١‏ وأحد ما قيل فيه أن من المحالٌ ما يصح الإدراك به كشحمة الأذن, ولا يصح أن بدأ بالفعل فيها مع 
وجود ما يجري مجرى المفصل» وهو الغضروف. فلهذا يصح أن تُحرّك شحمة الأذن باليد دون الغضروف» 
كما يصح تحريك الخيط المشدود إلى الحائط من دون تحريك الحائط. فلو ثبت هذان الحكمان لمعنى 


*" المقصود هاهنا هو الحياةء لا الإدراك الذي عنذ المصتف ١‏ * كذل ولعل الصواب: فلو كانا. 
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واحد» لم يصح هذا الاختلاف. ولا يمكن أن Le‏ الحاجة في صحة الفعل إلى أمور أزيد مما يحصل M‏ 
عليه هذا all‏ خصوصاً . والمعنى إذا أوجب حكمّين» فحالهما معه يجب أن يكون على سو سواء فلا ييحتاج 
أحدهما إلى أزيد مما يحتاج الآخر إليه. 

وقيل إن أحدنا يزداد حاله في صحة الفعل ولا يزداد Valle‏ في قرّة الإدراك ويزداد حاله في قرّة الإدراك 
وصحة الفعل منه كما كانت. فدل على أن المؤثّر مختلف. 

وأحد ما قيل فيه أن الضئيل ربّما كان أقوى من السمين. ولا شّبهة في** أن الحياة في السمين يجب أن 
تكون أكثر لكثرة أجزائه» فلو كان أحدهما هو الآخر» لكان السمين هو الأقوى على كل حال. وقد ثبت 
ae‏ 

وقيل إن القدرة تحتاج في زيادتها إلى زيادة a‏ دون الحياة**؛ فيجب أن تكون إحداهما غير الأخرى 
Vo‏ للقدرة ضداً هو العجزء ولا ضدٌ للحياة. وقريب من ذلك أن يقال: «ما يُضَادٌ القدرة من العجز لا 
Sa‏ الحياة» بل لا يوجد إلا معهاة. و في ذلك «cs‏ لأن القدرة لا ضدّ لها" كما لا LMI LS‏ ومتى 


و 


ولت of es‏ الزياد تفتقر إلى ينن Va‏ 8 

ويضعفب Lai‏ الاستدلال بأن يقال بأن «الحياة د تصيّر الجملة كالشيء الواحد دون القدرة»» لأن من 
يجعلهما واحداً شت يثيت ذلك من أحكام القدرة كما يبت صحة الفعل من أحكامها . ويضعف أن يقال: «إن 
كونه قادراً يختلف حاله في الثبوت والزوال إذا جد بعض مقدوراته» وحاله فيما به صار كالشيء الواحد 
لا يختلف؛ فيجب أن يكون أحد المعنيين غير الآخرة» [ص 6١‏ أ] لأن هذا إنما كان يصح لو جاز زوال 
القدرة عنه رأساً؛ فأما إذا ثبتت فيه قدرة اء فكونه في حكم الشيء ء الواحد يتبت لأجلها. 


فصل [في أن الحياة لا يصح الرجوع بها إلى الصحة واعتدال المزاج] 


ولا يصح أن يربع بالحياة إلى الصحة واعتدال المزا ج؛ لأنه إن حالف" من جهة اللفظء مع أنه أثيت 
معنى يوجب صفة للجملة: ينا خطأه من جهة اللغة . وإن خالف في المعنى» » فمعلوم*' أن الصحة CI‏ 


4 م: حصل. *؟ انظر ص 090-405 5. ٠‏ 

"4 ص: - حاله. "* الظاهر أن هذه الجملة الأخيرة LS‏ الحقيقى 
PE‏ أعلاه بقليل. 

** انظر ص 455 -444. “ أي المُخالف في هذا الباب. 

3 لعل الصحيح: وإن. 8 م: فالمعلوم. 


' انظر ص 016-5117 “* انظر ص ”2797 
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as‏ مقصور على محلّه. واعتدال المزاج يُرجَع به إلى معان مختلفة بل متضادّة» ولا يصح أن تصدر 
عنها صفة واحدة للجملة؛ لا سيما وحكمّها مما لا يتعدّى محلها. 
فقد ثبت أن المعنى الذي أوجب كونه Le‏ هو الحياة. 


فصل [في أنها ليست هي الروح] 


فليس يصح أيضاً أن يُرجَع بالحياة إلى الروح. والخلاف في ذلك قد يعود إلى المعنى» وقد يعود 
إلى اللفظ. 

فالذي يتعلق بالمعنى هو أن يكون الروح جسم على ما نقوله» ومع هذا يقال بأنه يوجب كون الحيّ 
ele‏ على ما يُحكى عن أبي الهذيل رحمه الله. ومعلوم أن هذا لا يصح لأنهء إن أوجب كونه حيّأء فإنما 
يوجبه للمجاورة» وما جاور غيره لا يُكسبه صف [م ٠١١‏ ب] إذ ليس لأحد المتجاورّين مزيّة على 
الآخر. فكان يجبء إذا جاور جسمّين» أن يوجب كونهما حيّين. وكان ينبغي أن يحصل" لنفسه على 
صفتين مختلفتين» إحداهما التحر» والثانية الصفة التي تنب عنها صحةٌ الإدراك. وكان يجب» إذا حصلت . 
المجاورة» أن لا تقف على شروط منفصلة في إيجاب هذه الضفة» لأن هذا حال العلّل» وهذا يقتضي في 
المتّت» وقد ترددت فيه هذه الأنفاس» أن ب es‏ وبعد فحكم العلّة أن تُخالف معلولها في الجنس» 
وإلا.لم تكن | إحداهما بأن تكون عا Ml‏ من الأخرى» والأجسام جنس واحد. ويك فعيد التيغارنة 
ليس بأن يكون الروح يوجب كونه حيّاً أولى من أن يوجب هو کون ci‏ حيّا. ولیس يجب» من حيث 
لم د يتم كونه حياً إلا مع الروح؛ أنهاا' A‏ في كونه de‏ لأن كونه حا لا يه يثبت إلا عند أمور كثيرة» ثم 
ق 

ورا ا rt‏ رودا مضا ذا ورا لحر ين لز عله يم الأرواح جنود ob‏ 

فأما العبارة» فأن يقول قائل إن الروح عرض فيُعيّر عن الحياة التي هي عرض بأنها روح. فيُخطى من 
حيث التسمية. وقد CRE‏ هذا عن أبي ane‏ القرميسيني. والذي يُبطله أن أهل اللغة لم يفصلوا بين 
الروح والريح» ولهذا قد تُجمّع «الريح؟ على «الأرواح». قال الشاعر: 


.٤۱-۲٤۷۳۹ راجع كنز 1437/4 و‎ ٠“ أي التجسم.‎ Ÿ 
كذاء والصواب على الأرجح: أبي حفص» وهو‎ ٠١ امن اولي‎ 34 
. ٠١ كذاء ولعل الصحيح: أنه. أصحاب أبي القاسمء انظر ص‎ 4 
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e 


آلآ Vs‏ الأزواغ. وا ت ليد الا و 





وقد قالوا إن #الريح» كانت في الأصل «روحاً»» فانقلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلهاء وإلا فهو 
من بتات الواو. وإنما ت vies‏ ذلك بالجمع الذي هو جمع التكسيرء فإنه ين أصل الكلمة ويجري مجرى 
التصغير في هذا الباب. وإذا صح أن الريح إسم لبعض الأجسامء فكذلك الروح. ولأجل هذه الجملة 
صح وصف الروح بالتفخ والقبض. قال الله تعالى ED‏ فيه من رُوحنًا 11/7714 ]» ويوصف المَلّك 
بأنه «قابض الأرواح». فقد صح بهذه الجملة تفصيل المعنى الذي يوجب كون الحي حياً. 


فصل [في أن الحياة لا تُعرَف ضرورةً بل بالاستدلال] 


لا طريق للضرورة من جهة الإدراك ولا من غيره فى معرفة هذا المعنى لأنهء إذا كانت الصفة LS M‏ عنه 
معروفةٌ بدليل دقيق» فكيف يعرف نفس ما أوجبها ضرورة؟ وأما القول MAL‏ مُدرَكة» فبعيد لأن إدراكها 
ES‏ 
إدراكها of‏ ر يبن هذا أنهاء إذا أثرت في صحة أن يدرك الح بهاء فكيف تدرك هي نفسها؟ لأنه يقتضي 
أنه لولاها لم يصح ع الإدراك» ويفتصي op MU‏ واا وإن a‏ رک بها رك da‏ 
فباطل لأن من Ge‏ ما يُدرّك به أن يكون غير ما يدرك وهذا قياس مطرد. وبعد فالمعنى» إذا أوجب حكماً 
لغيره» لم يؤر في ثبوت مثل ذلك الحكم لنفسه» كما إذا تعلق بغيره لنفسه لم يتعلق بنفسه. وعلى هذا لم 
يصح في الاعتقاد» وقد أوجب كونه معتقداً» أن يُعتقد بنفسه» وكذلك الإرادة لم يصح أن ثراد gd‏ 
ob‏ قال: E‏ بقارا O‏ لأنه يقتضي كونها من 
جنس الألم أو من جد جنس الحرارة والبرودة. ذ فصح أن طريق إثباتها الاستدلال بالصفة عليها. 


فصل [في أنها لا يصح وجودها لا في Ces‏ 


ووجودها لا بذ من أن يكون في محلء فتوجب الصفة لما قد اختصّت به بطريق الحلول» وتجعل 
الأجزاء في حكم الشيء الواحد. ولهذا لا يصح أن Leu‏ أحدنا بحياة توجد في غيره. فإن من Cd‏ 


*'' ورد البيت بكامله في عيون الأخبار لابن قتيبة» القاهرة» 2 ؟'! أي الحياة. 
gs PTE NAY / TA‏ وإسم الشاعر هناك غير مذكور. ve‏ م: فھذا۔ 


Ne و‎ ٥۳۰ انظر ص‎ ٠١١ ste" 














45 8 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


فيه أخص بها مناء ومن Ge‏ العلّة أن تختصٌ بمعلولها على أبلغ ما يمكن من الاختصاصء وذلك هو بأن 
قحل أبعاضتا. 

وبهذا الوجه خاصّةً يبطل أن توجب الحكم لنا وهي موجودة لا في محل. ويبطل بوجوه أخر. أحدها 
أنها إذا وُجدت لا في محلء زالت طريقة الاختصاص فليس OÙ‏ يحيا بها حي Ge‏ من غيره» ولا تكون 
بأن توجب الصفة لبعضهم أولى من أن توجبها لسائرهم. وهذا يقتضي أن تتساوى٠‏ أحوالهم في كونهم 
أحياءً» وأن لا يصح اختصاص بعضهم بصفة هي غير ثابتة في الآخر. 

وثانيها أن الحياة لا يصح الإدراك بها إلا بعد استعمال محلّها ضرباً من الاستعمال» فلهذا لا 54 
بالحياة [ص 8٠١‏ ب] الموجودة في اليمين باليسار”"'» وهذا من خصائص أحكامها. ووجودها لا في محل 
يقتضي أن لا يصح الإدراك بها أصلاًء أو يُدرَك بها لا على الحدّ الذي ذكرناه» وكلاهما AU‏ ولسنا 
رید بهذا 1م 177 أ] الاستعمال ما ريده باستعمال محل القدرة» وإنما تُريد به ما ذكرناه من اعتيار محل 
الحياة في الإدراك به دون محل آخرء والمرجع بذلك هو إلى الفصل المعروف بين أن يجاور الحارٌ يمحل 
حياته وبين أن يُدركها"٠'‏ ولا مجاورة. 

وثالئها del‏ لو our‏ لا في محل» لكانت قد ot‏ موجودةٌ على de‏ وجود إرادة الله 
تعالى» فيلزم وصفه بها كما يوصف بالإرادة لأن المعنيين إذا وُجدا على سواء فالموصوف بأحدهما 
موصوف بالآخر. 

فقد ثبت أنها لا ب من حلولها في محل لتوجب الصفة. 


فصل" [في أنهاء وهي واحدة, لا تحل إلا جزءاً من أجزاء الحيّ» لا الجميع منها] 

وإذا أوجبنا حلولها في محلء فلا نقول بأنها تحلّ سائر أجزاء الحيّ وهي واحدة لأن هذا يقتضي أن 
تُلحق بالتأليف فّماثله من حيث تعدّت المحلّ الواحد. وأن LS‏ التأليف وتُفارقه من حيث لم تقتصر في 
وجودها على محلين. ولا يصح في الشيء أن يكون مثلاً لغيره ومُخالِفاً له. وبعد فلو افتقرت في وجودها 
إلى جميع هذه الأجزاء VOUS‏ عند تناقصها تزول» فكان السمين إذا هُزل تزول حياته وكذلك لو قُطع 


٠٠‏ ص: تساوى. ١‏ م: حصلت. 
dis VA‏ ولعل الصحيح: ما 456 باليسار. ۳م 
5'! م: باطل. 1 dis‏ والصحيح: “HS‏ 


٠١‏ كذاء ولعل الصواب: يُدركه أي الحاد؟ 
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شيء من أعضائه. وإنما يصح منه أن يُدرِك بعضو دون غيره ON‏ الحياة التي في أحدهما غيرٌ لما في الآخر» 
وإلا فلو كان إنما يدرك في الجميع شيءٌ واحدٌّ لم يكن ليصح ما ذكرناه. 


فصل [في أنها إنما يصح وجودها في محل مبنيّ Lu‏ مخصوصةً] 


الحياة وإن وُجدت في محل واحد» فمن Ge‏ ذلك المحلّ أن تحصل فيه البنية المخصوصة:؛ فلا يصح 
وجودها في كل محلّ كما تقوله في اللون والكون وغيرهماء خلاقاً للأشعرية إذا جوزت استغتاءها عن 
البنية؟'. وهي عندنا في هذا الوجه جاريةٌ مجرى الإرادة والاعتقاد لما اشترك الكل في أن الحكم الواجب 
عنه للحيّ دون المحل. 

والذي يدل على ذلك أن المحلّ الواحد لو كفى؛ لصح وجودها في المنفرد من الأجزاء» فكان يوجب"٠١‏ 
Le as‏ وكان يجبء إذا صمت إليه أجزاء Of‏ أن لا تخرج تلك الحياة من أن يكون إيجابها الحكم 
للمحل؛ فيصير بمنزلة أحياء ضح بعضهم إلى بعض. ولا ينقلب علينا هذا في الحياة إذا اقتضت كون 
الجملة 8e‏ ثم زادت الأجزاء ON‏ قد ينا الحال فيه من قبل 

وأيضاً فإذا لم يكن للحياة ضدّء فلو صح وجودها في جزء واحد من دون أن تكون هناك بنية» لوجب أن 
لا يصح خروج cod‏ من كونه حياً أصلاًء لأن التفريق الذي تُجريه مجرى المُضادٌ out‏ إنما يصح إذا 
| كانت هناك أجزاء ct‏ فيكون التفريق مُزيلاً للبنية التي هي تأليف. فإذا لم تفتقر في وجودها إلى البنيةء لزم 
ما قلناه. إلا أن هذا الوجه مبنيّ على بقاء الحياة. فإن صح أن يُعرّف بقاؤها من غير أن يُرجَع إلى أنها لا تنتفي 
إلا ed‏ وإلا صرنا مستدلّين بزوالها عند التفريق على بقائهاء وببقائها على حاجتها إلى بنية! 

ومن قوي ما يدل على حاجتها إلى بنبة آنا" عند تفريق بنية الحيّ ونقضها بالتقطيع؛ نعلم ارتفاع الحياة 
وزوالها على طريقة واحدة. BB‏ لم يكن بين التفريق والحياة تضادٌ لمُضادته""' للتجاور» وهو مُخالف 
للحياة”"٠؛‏ فليس إلا أن يثبت بينهما ما يجري مجرى التضاد ولا يتم هذا إلا بحاجة الحياة إلى بنية؛ وكون 


NE‏ هكذا كان مذهب الأشعري في الحياة كما في ٠١ A‏ ص: - أخر. 
الأعراض: «كان يقول إن شيئاً من هذه المعاني لا يحتاج ٠٠" ٠‏ م: علينا في هذ 

.۳۷۷-۳۷٦ كما يذهب إليه مخالفونا إن الحياة تحتاج إلى بنية ند راجع ص‎ a «sl 
.405 انظر ص‎ ١5 ٠ كنحو بنية الإنسان وسائر الحيوان (...) وكان‎ Lo saine 

يقول إن الحياة يجوز وجودها في الجزء المتفرد (...) ولا He BUT‏ 

شيء من وجوه التركيب إلا ويجوز وجود الحياة معه؛ (مجرّد ‏ '"! م: أنها. 

(TT‏ """ أي التفريق. 


5 ج‎ 3, EIS 
م العحياأة.‎ ha م: فيجبء‎ 
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التفريق مُزيلاً لها. وبهذه الطريقة عرف يقاؤها كما تعرّف حاجتها إلى بنية مخصوصة. ولهذا لا يصح ممن 
نفى بقاءها أن يستدلٌ بهذه الدلالة» لأن لقائل أن يقول: «إذا فقدت الحياة عند التفريق» فلأجل أن الله تعالى 
لا يختار إيجادها جالاً بعد حال؛ لا لحاجتها إلى ما ينافيه التفريق». 

.ولهذا لم يصح قول من يجعل زوال الحياة - والحال ما قلناه - بالعادة» لأنه كان يجوز وقوع AA‏ فيهاء 
فيُقطع الحيّ آراباً ولا يموت» وهذا يؤدي إلى كل جهالة. ولا يمكن أن يقال: «يوجد الموت عند التفريق» 
فتزول الحياة لأجل طروء الموتء لا لفقد ما تجتاج في الوجود إليهة» لأن الموت ليس as‏ 

فصح بهذه الجملة حاجة الحياة إلى بنية. والذي يورّد على هذا الفصل إنما هي أسئلة مُعرّضة للاحتمال 
يُرجع فيها إلى الوجود فيجب تأويلها على موافقة الأدلة العقلية. 

فمن ذلك أن #الشاة بعد الذبح يقع فيها اضطراب؛ فلو كانت الحياة زائلة بتفريق الينية» لم يصح وجود 
هذا الاضطراب". ويمكن في الجواب أن يقال إن الدم يختنق في قن اعاضهاء BU‏ وجد المد سال رولد 
اعتمادٌ الدم dl aus‏ لا أن الحياة لم تبطل مع وجود التفري 

ومن هذا الباب أن «الديك hé‏ ودجه» ومع ذلك ريّما عدا وصقع عنده». وقد يجوز أن الودج منه 
ليس هو ينية حياته؛ وإنما تبلل حياته بجريان الدم في الموضع الذي هو ينية حياته» فيوجد عن جري الدم 
تفریق. ASP‏ أن Jrad‏ بنية حياته الرأس» فإذا بین [م 113 ب] بطلت» VB)‏ اضطربت"'١٠‏ من 
بعد» فحاله كال الشاة. 

ومن ذلك أن JE sn‏ الأذن قد يُقطع نصفّين» ثم يمشي بعضه جانباً وبعضه في جانب سواه" . وهذا 
فغير [ص ۸۱ أ] ممتنع أن يكون له أزيد من رأس واحدء فإذا زال أحدهما لا يموت كما أن بقطع اليد 
من ذوي الأيدي لا تزول حياتهم. ويُحتمل أن تكون هذه الجملة التي نشاهدها أزيد من حي واحد؛ بل 
تكون بين اتصل أحدهما بالآخرء فلا تبطل الحياة بتقطيع الوسط. ولهذاء إذا مُنع من الذهاب في جهةء 
das‏ عنها إلى أخرى» وجذب النصف الآخر الممنوع معه. وين ذلك أنه» لو فطع منه رأساه جميعاً 
لم يقع منه المشي. 

قاذ FA AN ne ge LL ef OM Le Lt‏ 
بني آدم. وبنية حياتها هي الرأس فلهذاء إذا رسخت رأسها بالحجارة لم تبق Le‏ وكذلك لو ترك عند 
رأسها شنبر وقطع» لم تبق حيّة. 


+" انظر ص VV .٤۰۷-٤۰٥‏ راجع الحيوان للجاحظ 197/7 و٦/‏ 54. 


“اام اذا A E‏ 
3 إدا. €“ من 
ول الصحيح على الأرجح: اضطرب أي الديك. 











الكلام في الحياة 28 FAO‏ 


فهذه أمور يدخلها من الاحتمال ما ذكرناه. وفي كل هذه الوجوه يلزم» لو كانت الحياة باقية لم تزل» أن 
تبقى أبداً إلا عند طروء ضدّ. وقد ثبت أنه يزول هذا الاشتباه في الوقت الثاني» فكيف نحكم بثباتها؟ 


فصل [في أنها تحتاج أيضاً في محلّها إلى ضرب من الرطوبة والتخلخُل] 


وكما تحتاج الحياة إلى بنية» فهي تحتاج إلى ضرب من الرطوبة» وإن اختلفت هذه الرطوبات في 
الأحياء. فالموجود في أحدنا هو بصفة الدم» ولهذا""' يموت من تزف" دمه» فوجبت حاجته إليه. وقد 
يقبت ١١‏ في الحيوانات ما لا دم له» ولكن لا بد من رطوبة مّا. ولا يختلف في هذه القضية حال الأحياء 
بحياة» كالملاثكة والجنّ؛ وإن كان أصل خلقة الجنّ من نار» وأصل خلقة الملائكة من هواء أو من نور 
على ما يقال في هذا الباب» لكن لا بد من وجود ما يجري مجرى الرطوبة واللحمية. يُبيّْن ذلك أن ما زالت 
عنه الرطوبة Lai‏ كالعقب وأسفل القَدَم تزول عنه الحياة» فلا ييجد المرء ألماً بقطعه. فإذا كانت الطريقة 
في زوال الحياة عند زوال الرطوبة مستمرّةٌ جرت مجرى البنية التي ذكرناها. 

وعلى نحو هذه الطريقة» يجب وجود تخلحّل؟” في المحلّ فلا يكتنز ولا يتصلب؛ وإن کنا لا نعرف 
قَدْر التصلّب المانع ودر VE Et‏ المحتاج إليه» كما لا نعرف قَدْر الرطوبة» لكن في الجملة قد 
عرف أن الصلابة الشديدة مانعة على ما تقدّم. 

وليس يمكن المنع من وجود رطوبة ما في أجسام الملائكة عليهم السلا لأنه لولاها لم تلزم حاجتهم 
إلى الجناح في الطيران. وإنما وجبت الحاجة إلى الأجنحة لأنهم كانوا ينزلون لولا وجود أجنحة لهم 
ووجوب EN ef‏ أن الرطوبة مُضمّنة بالتقل» وهو مُوجب الانحدار. فهذه طريقة الحاجة إلى D‏ 
من الرطوية. 

ولأجل صحة”" هذا الأصل» استدل أبو علي أن" الشمس والقمر وغيرهما من النجوم pl‏ كوتها 
غير حيّة ON lie‏ ما فيها من النارية يمنع من وجود الرطوية» والحياة محتاجة في وجودها إلى وجود 
الرطوبة. وهذا بّنء فإن النار الخالصة دون الشمسء وللشمس تأثير أقوى من تأثير النار» فإذا امتنع كون 
النار حية فالشمس بذلك أحق. بين ذلك أن تأثيرها فيمن قرب من القُرص أعظم من تأثير النار» فلو حصل 


Je م: وعلى هذا. ينا‎ a 
يندا م: هو لأجل.‎ ie 

La]‏ م NEE 55 No:‏ م اة 

NY Je ss‏ لعل الصواب: على أن. 
ول م: الصلب. + 
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بين أحدنا وبين النار من dal‏ ما قد حصل بينه وبين فرص الشمسء لم يجد من التأثير ما يجده الآن» فثبت 
أنها أقوى تأثيراً من النار. فإذا استحال كونها حي فكذلك الشمس وغيرها مما يشاكلها. فإن قال: «فغير 
ممتنع أن توجد فيما يُحرق الرطوبةٌ. فإن الذهب والفضة: إذا أذيياء أحرقا بحرارتهماء ڈ ثم SN‏ عتهما 
الرطوبة» قيل له: إنهما لا يصيران بصفة النار» وإنما الإحراق يتبع ما فيهما من أجزاء التار. وكلامناة” 
Lee‏ على أن تأثير فرص الشمس أعظم من تأثير التار» فأشيهت النار الخالصة. 

فأما أبو هاشم فقد احتج بالإجماع الحاصل على أن هذه الأمور ليست حي بل هي مُسخرة RÉ‏ 
وعليه du‏ قوله تعالى 8 AU‏ وَالقَمَوَ وَا [os //[ € Dre‏ وقد يقال: إذا كانت 
حركات هذه الأشياء تجري على وتيرة واحدة» لم يصح كونها Le‏ قادرةً لأن حركة القادر تختلف على 
بعض الوجوه بحسب الدواعي والاختيار. 


فصل [في أنها تحتاج إلى الروح] 


وقد اختّلف في خاجتها إلى الروح. فالذي يقوله أبو علي أنها [م ٠۲۷‏ أ] لا تحتاج إليها. وقال أبو هاشم 
بحاجتها إلى الروح» وقد USE‏ عن غيره» وأظته مذهباً لأبي القاسم'؟'. وريّما جرى في الكلام أنه لا 
حاجة بها إلى الروح» وإنما تنتفي لأمور ie‏ فقد الروح. وكذلك يقال في الحاجة إلى الدم؛ ويُحمّل 
الأمر في النزيف على أن الذي يؤثّر في حياته جريان الدم في بنية الحياة فيْفرّقها. وفي الممنوع من OEM‏ 
وغيره» يقال إنها'؟' تبطل الحياة عنه لظهور أجزاء فيها نارية 5 بنية الحياة. 

وجملة ما Em‏ به لقول أبي هاشم أن يقال: قد صح فيمن رع روحه أن تبطل حياته» وكذلك من منع 
من التمّس. فإذا جرت الحال في عدم الحياة على طريقة واحدة عند ما ذكرناء قتجب حاجتها إلى الروح 
كحاجتها إلى الينية. وبين هذا أن من دخل QU‏ عظيم الحرارة فلا يلبث إلا قليلاً أو ينطفئ"' لما فقد 
الهواء الذي وصفناه. وإنما يُرجَع بالروح إلى هواء رقيق يختصٌ بضرب من البرودة» يتردد في منجاري 
التَقّس. فعلى هذا يموت من دخل الآبار العميقة» فإن الهواء فيها كثيف وإن اختصٌ بالبرد» ولهذا CSS‏ 
ويْجلّب إليها هواء رقيق. وتكون علامة ذلك أن لا تشتعل فيها EAN‏ لكثافة ما فيها من الهواء. ولا شبهة 
في أن ذلك الهواء يختص ببرودة» وهذا ظاهر في الصيف في هواء السراديب والآبار. [ص /١‏ ب] 


“ا م: فكلامناء | مهي غير؟ 
*' م: وهو محكيّ. '؟' كذاء والصحيح على الأرجح: إنما. 
'؟١‏ ليس قي كتاب أبي رشيد (المسائل (YVE‏ ما يؤكد هذا ٣‏ كذا. 


الظنّ. VE‏ أي الآبار. 























الكلام في الحياة TAY El‏ 


فأما ما يُنصّر به قول أبي علي» فهو أن #الحياة لو احتاجت إلى الروح» لوجب أن تشيع الحاجة في كل 
محل فيه حياة» ومعلوم أن الروح قد لا جاور أكثر البدن». والجواب caf‏ وإن ثبعت الحاجةء فلا يجب ما 
ذكرتّه في كل محل فيه حياة» بل تجب مجاورة الروح للموضع الذي لو زالت الحياة عنه لمات» ويصير 
لذلك في حكم المُجاور لكل محال حياته. وعلى مثل هذا صحت حاجتها إلى الدم أو ما أشبهه» وإن لم 
يحصل في جميع البدن. وصحت أيضاً حاجتها إلى بنية» وإن كان قد يزول ae‏ بعض بی حياته - مثل 
اليد والرجل وغيرهما - ويبقى حيا؛ وإنما اعتبرت الحاجة إليها'؟' في كونه حتاً في الموضع الذي لو زالت 
البنية لزالت الحياة رأساً“' بزوالها. فالحال في الروح يجري هذا المجرى. 

وربّما me‏ ببقاء حياة أهل النار في النار «وإن عَدِموا هواءٌ صفتّه ما ذكرتم». إلا أنه لا مانم من 
حصول هواء على هذا الحدّ في النار لتبقى معه حياتهم. وعلى قريب من هذا قوله في بقاء السمكة حيّةٌ في 
الماء» وإن لم يكن هناك هواء» ويبقى التمساح في الماء حت“ ولا هواء فيه. والجواب أن في الماء رقّةٌ 
HS,‏ ولا مانع يمنع من حصول الهواء إلى من في الماء. والسمكة فلها مخارق ومجار يخرج الماء 
منهاء VU‏ يدخل الماء فاها ويخرج من جانب رأسهاء فلهذا تعيش أبدًا في الماء دون أحدنا. 

وربّما يقال: «فقد يُمنّع أحدنا من التَمّس ويبقى حيّاً ساعة» ولو احتاجت الحياة إلى eo‏ يصح 
ذلك». والجواب أنه غير ممتنع أن يكون إنما يبقى حي لأنه لا تزول عنه تلك الأجزاء المختصّة بالبرودة 
والرقة بالكليّة» بل ينتفي بعضها ويبقى فيه البعض. ثم إذا مُنِع من AM‏ فححميّت» أثرت في بدنه. ولا 
تمتنع حاجتها إلى ما ذكرناه» ولهذا عند jf‏ صفته تزول الحياة. 

فإن قال: «فإنكم قد راعيتم للهواء صفةٌ من برد ورقّة» وذلك مما لا يرجع إلى محل الحياة. فكيف تقع 
الحاجة إليه» مع أنه ليس بحال في محل الحياة؟ فإنما يصح في العرض أن يحتاج إلى أمر يوجد في محل 
فأما ما ليس له اختصاص بمحله» فالحاجة إليه بعيدة» قيل له: هذا غير ممتنع» كما لم تمتنع حاجتها إلى 
سيلان الدم» وإن كان ذلك صفَةٌ للدم وراجعاً إليهء لا إليها ولا إلي محلّهاء ولهذا لو جمد الدم لمات. فإذا 

03 e # € 

جاز هذاء فكذلك ما قلناه. والحياة في كثير من أحكامها يخالف حالها حال سائر الأعراضء فلا يمتنع أن 
يكون هذا من تلك الجملة. 


“4 أي الحي. لعل م: حا في الماء. 
١4١‏ أي البنية. م فإنه۔ 
VV‏ ص: الذي لو زالت الحياة عنه رأساً لزال. ١‏ أي إيدال تلك الأجزاء الباردة الرقيقة. 


A‏ أي أبو على. 

















4 8 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


فصل [في أنها لا تحتاج إلى الغذاء] 


وليس تحتاج الحياة إلى غير ما قدّمناه من المحلّ والبنية والرطوبة والروح وتخلخّل الأجزاء» فأما ما 
عدا ذلك فالحاجة إليه مفقودة. وقد أوجب أبو القاسم الحاجة إلى الغذاء؟*'» وذلك لا يصح. فإن العليل 
قد تمضي عليه يام وهو لا يتغذى بشيء» وحياته باقية» ولو افتقرت إلى الغذاء» لم يصح بقاؤها مع فقده. 
وعلى مثل هذا Gi‏ في الصحيح اليوم واليومين مثل ذلك. ويقال في كبير من الحرشات١‏ إنه لا غذاء 
له» وهو مع ذلك يعيش. وبعد فالملائكة عليهم السلام يلبثون أحياءً ولا غذاء لهم» وقد يجوز مثل هذا في 
الجنّ. وإنما تبطل الحياة عند فقد الغذاء فينا لعادة جرت» فلهذا اختلف الحال فيهم؛ فبعضهم 1م ١١17‏ ب] 
يسرع إليه الموت دون بعض عند فقدهم الغذاء. 


فصل [في أنها لا تحتاج إلى الحرارة] 


ولا تحتاج في وجودها إلى الحرارة. وقد أوجب أهل الطب حاجتها إلى ضرب من الحرارة» وعتدنا 
أنه لا وجه يقتضي ذلك. ومن الجائز أن يكون الطريق فيها العادة فإذا فقدت الحرارات عن كل البدن» 
زالت الحياة بالعادة. وكذلك فلو tbe‏ في الثلج أيّاماً فمات» فهو بالعادة. وعلى lis‏ يلبث الحيّ 
منا واجداً للبرد في أعضائه أوقاتاً كثيرةٌ ولا يموت» كما لا يموت عند وجدان الحرٌء وغابة البرد هي كغلبة 
eu‏ فإنه JS LE,‏ عند شدّته وقوّته. وقد يجوز أن يكون موته بالبرد هو لتأثير اعتماد الأجزاء الباردة في 
بى حياته بالتفريق» لا لحاجته إلى الحرارة. والذي يوضح ما قدّمناه أن في الحيوانات ما لا نجد له حرارةً 
عند cac‏ كالسمك المأخوذ من الماء وما يشاكله» بل الكثير من الحيوانات يتولد في المُجمّدةء وليس 


فيها حرارة. فيبطل ما قالوه. 
VV‏ راجع المسائل PESTE‏ “*' أي الحي. 


der‏ كذاء وتعل القراءة «الحُرشات»» فهي كأنها جمع الجمع ves‏ م: ذلك 
للحُرّش جمع الحريش؟ 











الكلام في الحياة VAS E‏ 


فصل [في أنها لا تحتاج عند زيادتها إلى بنى زائدة 
وكذلك فلا تحتاج عند زيادتها إلى زيادات”* بنى» ويخالف حالها في هذه القضية حال Do Aa‏ 


فلهذا يجوز وجود الكثير من أجزاء الحياة في الحيّ وحالته في البتية على ما كانت» ولا يجوز مثله في 
القدرة؟*'. فقد قامت فى القّدّر دلالةء وهى مفقودة فى الحياة. 


فصل [في أنها لا تحتاج إلى الشهوة والتفار وذلك بأن تُضِمّن بهما أو بأحدهما] 


ولا تحتاج الحياة في وجودها إلى شيء من المعاني الراجعة إلى الجملة» من قدرة أو إرادة أو اعتقاد أو 
غيرهاء لأنه قد صح في هذه الأمور حاجتها إلى الحياة» فكيف يجوز فيها أن تحتاج إليها؟ وذلك يقتضي 
أن لا يحصل واحد منهما أصلاً. 

وقد يقع اشتباه في الشهوة والتفار هل الحياة 4623 بهما أو بأحدهما أم لا؟ وفيه خلاف. فالذي يقوله 
أبو هاشم les‏ بهما ووجوب أن لا تخلو منهما كما لا يخلو الجوهر من الكون. فأما أبو علي'”0 
ect‏ على أصله في المحلّ أنه لا يخلو مما يتعاقب عليه. وقد ذهب قاضي القضاة إلى جواز خلوّها 
منهما ومن كل واحد منهما. وهذا ظاهر قول أبي إسحاق إذا تكلم في تفي الآلم" فيجعل هو طريقّه 
العادة ويقول: «إنما استمرّت الحال في الحيّ منا على ما قاله أنو هاشم لضرب من الصلاحء لا لاستحالة 
خلافه). 

وقد [ص ۸۲ أ] عل أبو هاشم في ذلك بعلّة أوجيت عليه أن لا تخلو من النفار فقط دون أن تشاركه 
الشهوة في هذه القضية. فقال: «قد؟"' عرفنا استحالة أن else‏ الحيّ بحياة إرباً إرباً ولا يألم بذلك» كما 
استحال في الرطب أن لا يهوي had‏ الرطوبة بالتقل». وعند هذا يلزمه ما ألزم غيره» ON‏ الحياة إذا 
تضمّنت بالنفار جاز تضمُنها""' بالشهوة» فيلزم جواز أن يُقطع الحيّ إربأ إربأ وهو مشته له» وليس هذا 
في البُعد دون ما ذكره. وإنما تم هذا الكلام لأن ما يُضْمّن بغيره قام ضدّه مقامه» كالكوتين الضدَّين في 


٠٠" 0‏ أي هذا التضمّن. 

¥ م: زيادة. UT‏ انظر ص 177 

م ME EN‏ م بدلاً من «فقال قد»: فقد. 

VS‏ اتظر ص 458-1445 ŸTe‏ لعله: لتضمين۔ 
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الجوهر المَضمّن وجوده بوجودهما. قيجبء إذا صحت هذه الجملة» أن يكون سبيل ذلك العادة التي 
تتعلق بها مصالح"" وألطاف. 1 

NE‏ المي أن يكون مُدركاً فقطء وبهذا تثبت تثبت التفرقة بين الحيّ والميّت. 
ولیس من حكمه أن يث يشتهى ما ُدركه أو ينفر طبعه co‏ فلهذا صح أن يُدرك مُدرکات NES‏ يشتهيها 
ولا تفر نفسه عنها. وإذا كان كذلك» فقد أوجب أبو هاشم مقارنة الشهوة ة أو النفار للحياة من دون وجه 
صحيح يقتضي ذلك. 

,22 ذلك أنه لا يمكن بيان صفة للحياة لا تحصل عليها إلا وهناك صفة أخرى؛ ولا تحصل على 
هذه الثانية إلا بمعنى» على مثل ما يقال في الجوهر والكون*". قبطل GR‏ بهما. والرطوية لما صار 
وجودها ét‏ باعتماد tés‏ ثبت لمحلّها حكم [م ۱۲۸ أ] وهو وجوب gif‏ وتحقيق هذا أن الرطوبة 
غير مُضمّنة به لما يرجع إلى ذاته» وإنما الحكم لمحلها. . فإذا اقعى أبو هاشم للحي بالحياة حكما» وهو 
وجرت تألّمه» فقد أفسدناه وألزمناه جواز التذاذه به. 

وبعد فإن ما يبقى لا يصح أن يكون État‏ بما لا يبقى: وإلا اقتضی أن یکون'" القديم جل وعز مُلجاً 
إلى فعل شيء من الأشياء"". NE‏ كانت الشهوة مستحيل عليها البقاء وكذلك التفاره وقد ثبت بقاء 
الحياة» فيجب أن LES‏ وإن لم يكن هتاك شهوة ولا نفا لأن القذيم تعالى مختار في فعلهما. ولو لزم أن 
يكون فاعلاً لأحدهما لا محالة لأخرجه ذلك عن TS‏ المختار وألحقه بالمُلجأً إلى ما يفعله. وبهذا 
المعنى يفارق الجوهر والكون. لأن البقاء صحيح على الكونء فإذا جد الجوهر ووجد فيه الكونء صح 
بقاؤه أبداً ولا يقتضي في القديم جل وعز dj‏ 

وبعد فكان يجب أن لا يقتصر؛ '' بوجود الشهوة في بعض دون بعض» لأن ما يكون مُضْمّناً بغيره رجع 
التضمين ! إلى الآحاد. فكان يلزم وجود الشهوة أو النفار في كل محل فيه حياة» وقد عرف خلافه. 

وبعد فإذا كانت الشهوات LAS‏ ويصح اجتماعهاء فيجب في الحياة؛ لو كانت LS‏ بهاء أن لا تخت 
ببعضها دون بعض» فيلزم أن يكون المحيّ مشتهياً لائر الأشياء؛ وأن لا تختلف أحوال الأحياء في شهواتهم. 
gs‏ ينفصل AL‏ عن حال الجوهر والكون. لأن الأكوان متضادة"". وإنما تتضمن"" الرطوبة بالاعتماد 


۷ ص: المصالح. 5 م: قلو۔ 
8 وهو أن الجوهر «لا يوجد إلا وهو متحيّز ولا بد في NT‏ ص: فعل. 
المتحتز من أن يكون في جهة» ولا يكون في جهة إلا بكون»» VE‏ أي أبو هاشم. 


انظر ص۳۱ و .٥۲‏ 8 الصحيح على الأرجح: حالهاء أي الحياة. 
٩‏ لعله: تضمينها. Sas 3 We‏ 
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الكلام في الحيأة EL‏ 


سفلاً دون الاعتمادات في سائر الجهات ON‏ من Ge‏ الرطب وجوب هُويّه فحصل اختصاصه ببعض 
الاعتمادات دون غيره» فلم يجز عليه التصاعد. 

وبعد فإمًا أن يكون كونه De‏ يقتضي ذلك فيجب مثله في القديم؛ أو الحياة توجب ذلك» فيجب فيما 
هي Les‏ به أن يوجد في محلها دون محل سواه. 

وكل ذلك فاسد» فصح بهذه الجملة أن الحياة لا تة تفتقر إلا إلى الأمور التي عددناها من قبل. 


فصل [في أن في جملة الح منا ما لا حياة فيه] 


اعلم أن في جملة الحيّ متا ما لا حياة فيه لأنه قد عرف امتناع إدراكه بكل ما فيه من عظم وشعر وقرن 
وظفر» وعلى هذا لا يجد الألم بقطع الشعر VA RS‏ وغيرهما. وما دللنا به على أنها محتاجة في وجودها 
إلى بنية ممخصوصة ورطوبة يدل على أنها لا توجد في هذه الأجسام. 

فأما العظم» فقد اختلف فيه قول أبي هاشم. فقال مرّةٌ إن الحياة يصح وجودها فيه» واستشهد لذلك بالألم 

في الضرس"'" الذي يجده الإنسان» وهذا لا 3 يتم لولا أن فيه حياةً . وله قول يخالف ذلك» وهو الذي قاله 
أبو علي» وهو الصحيح للدلالة التي قدّمناها. وغير ممتنع أن يكون وجود الألم في أجزاء تتصل بالأسنان» 
وفيها لِينٌ يصح معه وجود الحياة» ولمكان Ge JAN‏ في الألم حصوله في نفس El‏ وربّما يستشهد 
بالوجع الذي يجده المنقرس"" في عظامه» والكلام فيه على نحو ما ذكرنا في الضرس. 

فصح أن كل ما لا حياة فيه لا يجوز أن يُعَدَ من جملة الحيّ» لأن فائدة إضافته إلى الجملة هو" صحة 
الإدراك به. وقد قال أبو علي إن جميع ما يتصل بالبدن من الشعر والظفر معدود في جملة الحيّ» وخالفه 
أبو هاشم في ذلك. وهذا عائد في الحقيقة إلى عبارة» وإلا ففي المعنى لا يختلفان. 


فصل [في أن الحياة يجب وجودها في كل جزء من أجزاء الحيّ» لا في جزء منه فقط] 


أعلم آنه sS‏ ع ل ل د وعلى هذا 
بصع الاستدلال على الحياة باعتبار حال المحال؛ فلو لم يثبت ما ذكرناه» لم تثبت طريقة الفصل بين 
المحلين» وكات لا يمكن الاستدلال Ya‏ على LS‏ الحياة. وصارت 1۲۸۴1 ب الحياة» ai LS‏ 


SA م: الظقر والشعر.‎ Wa 
APPEL ص: لذلك بالضرس-‎ + 
. ۱۷۳ أنظر ص‎ 4 








١١‏ 8 كتاب التذكرة ي أحكام الجراهر والأعراض 


DA Pa‏ الكثيرة في حكم الشيء الواحدء تؤثّر في دخول محلّها في أن يكون من جملة الحيّ. ولا يكون 
كذلك إلا والإدراك به صحيح» وهذا يوجب وجود الحياة فيه. ولهذه الطريقة عُدَّ ما لا يصح الإدراك به 
غير داخل في جملة الحيّ» كاليد الشلاء والظفر والشعر“" وغير 

فإذا صحت هذه الجملة قلنا: لا يجوز و لس E‏ 
وجود أجزاء We‏ كما لا بد من وجود أجزاء من الجواهر» ووجود الحياة في كل جزء منها. وفارق 
الها حال العلم الذي إذا جد وهو جزء واحد في القلب؛ أوجب كون الجملة te‏ ولا يجب بل 
لا يصح شياعه في جميع الأجزاء لأن للحيّ بكونه حياً من الحكم في أبعاضه ما ليس له بكونه de‏ 
ووجوده" في جزء دون غيره يقتضي صحة الإدراك بذلك البعض دون ما عداه. وقد فارقت الحياة بهذه 
القضية سائر أنواع الأعراض» لأنه لا شيء نها تثبت حاجته إلى ما هو جنسه. فإن حاجة بعض العلوم إلى 
بعض"" هي تابعة للنوع» لا للجنس. 

فإن قال: «فإذا احتاج بعض الحياة إلى بعض من** ' وجه واحدء أدّى إلى أن يصير الشيء محتاجاً إلى 
نفسه» وإلا LES‏ الوجه في تعلّق بعضها ببعض !4 قيل له: قد Hat‏ وجه الحاجة مختلفاًء فيقال إن هذه 
الحية تحاج إلى تلك في الوجوده وتلك تستاج إليها في إيجاب الصفة لملا بأن يدنل بها في أن 
يكون من جملة الحيّ. . وإذا اختلف وجه الحاجةء كان الكلام صحيحاً . إلا أن في هذا الوجه يبقى للسائل . 
أن يقول: : #فليست هذه بأن تحتاج في وجودها إلى تلك أولى من تلك أن تحتاج إليهاء ولا هذه بأن يدخل 
بها المحل في جملة الحيّ أحق من خلافه». 

Nb‏ أن نقول: : إن بيتهما تعلقاًمن وجه معقول» فلهذا امتنع انفراد أحدحما" عن الأخرى . وهو أن 
من حقٌ الح أن ن يكون أجزاءٌ كثيرة» ولا بد من وجود الحياة في كل جزء منه لأنهاء لو وُجدت في بعضه 
دون بعض» لكان ما لم توجد فيه غير معدود في جملة cé‏ حتى لو + را 
لم يكن ليلزم هذا التعلّق بين بعض أجزاء الحياة وبين بعض» فصار ما قلناه هو المُحيل. وهو إذا Lake‏ 
يقتضي رجوع الحاجة إلى الحيّ» فتقول: احتاج ة A‏ لل عن لجرك سيت لاد جر ااي 
إلى الحياة بعضها مع بعض. Les ٠‏ قيل: : لا شيء من ذلك إلا ويصح وجوده مع عدم صاحبه» ph‏ بعض 
ذلك مقام غيره. من أمثاله» فلا يؤدي إلى حاجة الشيء إلى نفسه. 


546 انظر ص‎ Y ص الأشياء.‎ VAT 
م: والشعر والظغر. 144 ض: فئ:‎ "“ 
nas 34 لعل الصحيح: مثله.‎ * 
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الكلام في الحياة 8 par‏ 


فصل [في نفس المسألة] 


واعلم أن هذه القضية إنما تجب في جمَل الحياة التي لا يصح أن يبقى الحي Le‏ من دونهاء فت - 
الحاجة التي ذكرها'؟'. وكذلك يجب في حياة العضو الواحدء كاليد وغيرهاء أن بعضها لا يصح وجوده 
إلا مع بعض ليتكامل له حكم العضو. فأما الحياة الزائدة التي قد يبقى الح Le‏ من دوتهاء كحياة 
الأطراف» فلا وجه يقتضي حاجة حياة الجملة إليهاء فينبغي أن يُميّرَ الحال ويُفضَّل على ما ذكرتاه؛ كياد 
يشتبه البعض بالبعض. | 


فصل 31 أن الحياة كلها متماثلة لا اختلاف فيها ولا تضا5] 


الحياة جنس واحدء فلا اختلاف فيها ولا تضادٌ. والدليل عليه وجوه. 

أحدها أن الصفة الصادرة عنها لا تختلف على ما ep‏ فالمعنى الذي يقتضيها أولى أن لا يختلف» 
لأنه لو اختلف, لاختلفت الصفة المُوجَبة عنه» وفي علمنا بنفي الاختلاف عن هذه الصفة دليل على Jus‏ 
ما يوجبها. 

وثانيها آنا لو قدّرنا وجود أجزاء'*' كثيرة في محل واحد وَقُدّر الموت معن يُضَادّهاء لكان عند طروئه 
ينتفي الكل» والشيء الواحد لا ينفي إلا ما يتماثل أو يتضاد. 

وثالثها أنها لو اختلفت» لافترقت في وجه يكشف الافتراق فيه عن الاختلاف» [م 174 أ] ولاشيء 
يمكن الإشارة إليه فيُجِعَل أمارةً للاختلاف. فإنه إن ججعل تغايّر المحلين» فلا تأثير له» على ما نعلمه من 
افتراق المحلّين بالمثلين واجتماع المختاقّين في محل واحد. فإن paf: JS‏ ببعضها الصوت» ويبعضها 
الطعم؛ وببعضها اللون»؛ ثم يُجرى الكلام في المُدرّكات على هذا النهج أجمع؛ لم يصح أيضاً لأنه ما 
من محل فيه حياة إلا ولو يُنِي على wie‏ واحدةٌ من هذه الحواسٌ» لصح أن تدرك به ما تدرك 
بها. وإنما افترقت هذه الحواس في الأحكام التي ذكرها؛"' لا لشيء يعود إلى اختلاف الحياة بل لفقد 
البنى. وعلى مثل هذا يصح في بعض محال الحياة أن يوجد فيها العلم وغيره من أفعال القلوب» لأجل 
بنية مخصوصة قد فقدت في سائر محال الحياة. 
| ورابعها أن الحياة لا بد في ذاتها من أن تختص بصفةء والمُنبئ عنها هو صحة الإدراك بهاء قصار ذلك 
من حكم تلك الصفة. وقد ثبت اشتراك الكل في الحكم المُنبئ عن صفة الذات» فيجب ثبوت الاشتراك 


ا والصحيح على الأرجح: ذكرناها. مي 
؟؟ أي أجزاء الحياة. 8 أي السائل 








٤‏ # كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


فيها أيضاً. وإذا اث شترك الجميع في ذلك» وجب صحة ما قلناه من التمائّل. ولا يمكن أن يقال: «فلو كانت 
صحة الإدراك بها راجعةٌ إلى ذاتهاء لّماً جاز وقوفها على شرط منفصل»» لأنه غير ممتنع في الأحكام الراجعة 
REE‏ ب SS‏ لأنها حكم راجع 
إلى ما هو" cale‏ وهو" موقوف على شروط تنفصل*". وكذلك ما قلناه في الحياة. 

فإن قال: «هلا اختلفت الحياة JU‏ متعلقاتها"» فيجري ذلك مجرى ما تقولونه في اختلاف D‏ 
لما تغايرت متعلّقاتها؟ وبعد فإذا كان الذي يُدرّك بهذه الحياة لا يصح إدراكه بغيرهاء فقد جرت مجرى 
المَدَر. يُبيّن هذا أن الألم الموجود في جسم زيد مُحال من عمرو أن يُدركه بما فيه من الحياة» كما أن 
مقدور أحدهما مُحال أن يقدر الآخر عليه»» قيل له: أما هذا الألم» فلو وُجد على الحدّ الذي يصح من 
عمرو أن يُدركه؛ لأدركه بهذه الحياة. لكن وجوده مُحال على هذا الحدّء على ما Us‏ في باب VS‏ 
فصار الامتناع راجعاً إلى وجود الأل» > لا إلى إدراكه بالحياة. 

وأما القول بتعلّق الحياة» فبعيد لأنها ليست من المعاني المتعلقة. لَص ۸۳ أ يتن ذلك ca‏ إذا لم 
تتأت الإشارة إلى أمر Jet‏ متعلّقة به» فكيف يقال بأنها من المتعلقات بأغيارها؟ ولا يمكن أن JE‏ 
الإدراك متعلّق الحياة لأنه ليس بمعنى١*‏ ". ولا أن جحل متعلّقها Nes di‏ كان لا يصح وجودها 
إلا SA‏ موجود وقد عرفنا وجود الحياة ولا يدرك بها الحيٍ لفقد المدرك. ولو كان هو" متعلّقها, 
لم يصح وقوف Le‏ على وجوده A‏ لو جد الشيء + غير متعلق» » لم يصح من بعد أن يتعلق لأن des‏ 
Gt‏ في الذوات المتعاقة مُحال» لما كان لا يقف على شروط منفصلة. 

فبهذه""" الجملة يبطل ما سأل عنه ويصح US‏ الحياة. 


فصل [في صجة إيجاد الله حياتين وأزيد في محل واحد] 


إذا ثبت تمائّل الحياة» فوجود الأجزاء الكثيرة منها في المحلّ الواحد صحيح من حيث القدرة بلا 
خلاف. وإنما قال شيوخنا المتقدمون: «لا يحسن فعل حياتّين وأزيد في محل واحد»» وجعلوا فعل الزائد 
عيثاً لما اعتقدوا أنه لا تأثير له. وفرقوا بينها وبين eo‏ فإن في زيادتها مزيد أفعال. وقالوا: «فلو وُجد 
جزآن من الحياةء CAE‏ إحداهما لا بعيتها». وقالوا مثله في الفناءةين*'". وهذا قول قال به قاضي القضاة 


*! م: للبياض. ''؟ راجع Ve‏ 

145 أي السواد. انظر ص ۷۰۷-۷۰۰. 
"5 أي مُنافاة السواد البياض. TT‏ أي المُدرك. 

14 انظر ص ۱۰۹ و Los AY‏ م: فهذه. 
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الكلام قي الحياة 40 


Ni‏ ثم قال من بعد إنهما جميعاً تقبحان» لأن إحداهما تقبح والأخرى لا تتميّز عن القبيح» وما لا يتميّر 
عن القبيح جار مجراه في لقح كما يقال في cost‏ ثم رجع عن TOUS‏ وحكم Ligne‏ جميعاً 
[م ١15‏ ب] وجعل لمزيد الحياة فائدةٌ وهو" ما يرجع إلى قوّة الإدراك. 

وبيان هذا أنه قد غلم فيمن أدرك الشيء وله عينان» أن حالته مُفارقة لحال من يدرك" وله عين واحدة» 
لآنه يجد في إحدى حالتّيه 855 لا يجدها في الحالة الأخرى» وهذه القوّة لا يصح ef Of‏ بها إلا إلى زيادة 
أجزاء الحياة. ثم لا فرق بين افتراق المحل بها وبين وجودها في محل واحد. فإذا كان وجود الحياتّين في 
محلين يقتضي قرّة الإدراك» فكذلك إذا وّجدتا والمحل واحد. وعلى هذا et‏ السوادين» وهما في 
محل واحدء أنه يقتضي من قر الإدراك ما يقتضيه لو كانا في محلّين. بل إذا كاتتا“" والمحل واحد فيجب أن 
يكون أدخل في قرّة الإدراك. وكذلك ما يحصل من قرّة اللذّة عند كثرة الشهوات» وإن كانت في محال. 

والمنازعة في وجود هذه القوّة متعذرة كما تتعذر المنازعة في وجود هذه الصفة أصلاً. وصرقها لا 
يمكن إلى زيادة شعاع العيتين لأنهء إذا كان يجب بزيادة الشعاع 7 الإدراك - مع أنه من تمام الحاسّة» لا 
أن" الإدراك موقوف عليه - فبأن تجب 2855 بزيادة ما هو الأصل في الإدزاك أولى. 

وليس لأحد أن يجري زياذتها مجرى زيادة أجزاء الإرادات في كون الكلام خبرأ» فكما لا تأثير D‏ 
فكذلك في الحياةء لأن الخبر مما لا يصح وقوع التزايّد فيه» وقد ثبت ثبت "١١‏ أن الإدراك تظهر فيه القوّة والتزايّد» 
فصح"٠”‏ ثبوت التزايّد في الحياة. وهكذا يُجرى الجواب إذا سألوا عن سكون النفس أنه لا يتزايد عند 
تزايد العلوم» اواج لحك nb le du‏ وكذلك في امتناع تزايد المح عند تزايد 
وجوهه» لأن القبح يمتنع فيه التزايّد أصلاً دون الإدراك. 


فصل" [آخر في صحة وجود الكثير من أجزاء الحياة في محل واحد] 

واعلم أنه لا تقع شبهة في أن زيادة أجزاء الحياة تقتضي زيادةٌ في صفة الح لأن العلّل الكثيرة لا 
تجتمع على إيجاب صفة واحدة. وإنما يقع الكلام في ثبوت التزايّد في حكم هذه الصفة» وقد EE‏ آنا نجد 
من أنفسنا قوّة الإدراك» وأنها لا تصرف إلا إلى كثرة أجزاء الحياة. فيجب أن يصح القول بوجود الكثير 


منها وإن كان المحلّ واحداً. 

کذا۔ "٠١‏ انظر ص Lot‏ 
ip" Aie TT‏ 
Lis‏ م ثيت. 5 Cie‏ 
TA‏ أي الحياتان. ولعل الصحيح: كاناء أي السوادان. Rap et‏ 


Fe‏ م لأن. 














E 5‏ كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


فصل [في أنه قد يمتنع وجود حياتين في محل واحد] 

قال رحمه الله: | 

وقد يمتنع» مع تمائّل الحياتّين» وجودهما في Jon‏ واحد. فإن الله تعالى لو وصل زيداً بعمرو» لكان 
موضع الاتّصال منهما لا يصح وجود حياتهما“'' فيه» وإنما يصح وجود حياة أحدهما لأنهء إذا وُجدت 
حياتاهما» لكان إذا وّجدت هناك قدرة» لا تكون OÙ‏ تصير قدرةً لأحدهما أولى من الخ لأنها تكون 
موجودةٌ في محل فيه حياة كل واحد منهماء فيجب كونها قدرةً لهما. ولو كان كذلكء لأدى إلى جواز 
مدو واجد يبن قافزين. PA E‏ فون غير a‏ ين الات AA‏ كرتي 
الجملة Lie‏ وإن شعت Cgf‏ الدلالة إلى" أن هذه الحياة"" At‏ إرادة الشيء والأخرى cé‏ 
كراهته» وكذلك في العلم والجهل. وهذا يقتضي تصحيحها لأمرّين ce‏ وقد عُرف فساده. 

فأما الحيّانء لو وُصل أحدهما بالآخر» لم يصح تألم أحدهما بما يوجد في صاحبه OÙ‏ هذا يجري 
مجرى شدّهما بحبل» وبذلك لا يصيران ee‏ واحداً"". وكذلك الحال في اللدّة. وكانت العلّة أن محل 
حياة أحدهما غير محل حياة الآخر» ولا يصح في الحيّ أن يدرك إلا VA,‏ حياته فيه إذا كان الكلام 
في الألم PU,‏ 


فصل [في أن حياة أحد الحيّين لا يصح أن تكون حياةً للآخر] 

قال رحمه الله: [م [ire‏ 

ts‏ الجملة أن حياة أحد الحئين لا يصح إلا أن تكون حياة له دون أن تكون حي لغيره» 
كما لا يصح فيما حل هذا امحل أن يحل سواه ''". وأحد الحيّين إذا كان غير الآخر فقد صار أحد المحلين 
غير الآخر» فلو جاز وجود حياة هذا الح في غيره: لكان فيه تجويز أن ما وُجد في محل يصح وجوده في 
محل آخر» وهذا مما قد بطل. 

وبعد فلو جاز في هذه الجياة أن تكون حياةً لهماء لكان الذي يمنع من ثبوت الحكم بينهما هو البينونة 
التي بين الحيّين» فيجب - إذا زالت des‏ أحدهما بصاحبه» ووّجدت هذه الحياة - [ص 87 ب] أن 


ee M كذاء والصحيح على الأرجح: حياتيهما.‎ D 
۷۱ انظر ص‎ TV ضع‎ 
انظر ص ۱۳۹-۱۳۸ ۔‎ ٦ ص: - البحياة.‎ "١ 


"؟ انظر ص ۱۷۹ . 














الكلام في الحياة 8 AY‏ 


تكون حياةً لهماء وهذا يؤدّي إلى ما تقدّم من وجود قدرة تكون قدرةً لهماء فيقتضي مقدوراً واحداً بين 
قادرّين. وليس لأحد أن يقول: «إن موضع الوصل لا يصح وجود حياة فيه NL)‏ لأن الشرط أن يكون 
المحل مستبا بأحد الحيّين» فإذا فقد هذا الشرطء بظل ما 0,25« وذلك لأنه لا دلالة تقتضي ثبوت هذا 
الشرط فيجب» إن جاز ما قالوه من كون الحياة الواحدة حياةً لهماء أن يلزم ما ذكرنا. 

وبعد فلو جاز كونها حياةً لهماء لم يصح اختصاصها بأحدهما دون الآخر إلا لمعنى» لأن ما عداه من 
الأقسام لا يمكن ذكره لما قد عرفنا أن الذي تحتاج الحياة إليه موجود في كل واحد من الحيّين. فإذا"" 
وجب أن تختص بأحد الحيّين لمعنى» وليس"" Late‏ ما يمكن الإشارة إليه قيقال إنه يتر في اختصاص 
الحياة بأحدهماء وعلى أن القول في ذلك المعنى كالقول في الحياة» فوجب صحة ما قدّمناه. 

وهو الذي اختاره أبو هاشم رحمه الله وإن كان كلامه قد اختلف في إرادة أحد الحيّين هل يصح 
كونها إرادة للحي الآخر. فأما sf‏ علي رحمه call‏ فقد أجاز ذلك في الحياة» حتى قال في اليد المقطوعة 
إنها إذا eu‏ بنية سمكة» يصح أن يبقى ما فيها من الخياة فتحيا بها السمكة بعد أن كانت حياةً لغيرها. وقد 
قال الشيخ أبو عبد الله رحمه الله في إبطال هذا المذهب: «لوجب» إذا خلق الله تعالى زيدا على صورة 
عمرو بحيث لا يغادره؟'” بشيء» وخلق فيه الحياة التي هي حياة عمروء لا يكون بن يكون زيداً أولى من 
أن يكون عمراًء فيرتفع التغايّر بين الأحياء» وذلك مُحال*"". ويوشك أن يكون إنما ME‏ ذلك Le‏ على 
قوله في الإعادة» وإن التمييز بين الأحياء يقع بالحياة» ولهذا أوجب Nesle)‏ 


فصل“ [في صحة أن يصير بعض الحيوانات غذاءٌ لغيره وزيادةٌ فى أبعاضه] 


قال رحمه FE‏ 

قد يجوز في بعض الحيوانات أن يصير غذاءً لحيّ آخر وزيادةً في أبعاضه» ويحيا بما كان فيه من الحياة. 
لكنها لا تؤثّر في ثبوت الحياة التي لا بد متها في كونه de‏ كما لا تؤثّر هذه الأجزاء في الجملة التي لا بذ 
منها في كونه حياً. والكلام الذي تقدّم هو فيما يُعَدَ أصلاً في هذا الباب» على ما جوّزه أبو علي رحمه الله 
في حياة اليد المقطوعة أن تحيا بها السمكة cui"‏ على صورتها. وحكي عن أبي محمد البزّاز أنه منع 
من صحة أن يصير الحيوان غذاءً لغيره وزيادةً في أجزائه. ولا أعرف له في ذلك وجهاً. 


8 & + à naa 
أي أبو هاشم.‎ “٣ م: فيه تكون حياتهما.‎ 

'"" م: وإذاء انظر صن AY‏ 

= م‎ A 7 ie Lis 

يا كذاء والصصحيح على الأرجح: يغايره. *"" م: واعلم أنه. 


Ye‏ م باطل. Ye‏ ن ولد 








۸ 2 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


فصل [في أنه لأ بد في الحيّ منا من أجزاء وبنية لا يجوز فيها التبدّل والتغير] 

قال رحمه الله: 

اعلم أنه لاب في الح منا من أجزاء مخصوصة ليتم كونه حأ ولا يصح وقرع التبل Ah‏ يها على 
الأرقات» خلافاً لما جرى في كلام الشيخ أبي عبد الله رحمه اللهء لأن تجويز ذلك يقدح في سلامة العلم 
بأن هذا الحيّ هو الأول الذي أحسنن أو أساء أو أذنب أو اعتذ فلا يثبت خسن الح والمدح وغيرهما من 
الأحكام. وهذا حكم ثابت في حال البقاء وحال الإعادة جميعاً. . وما يُحكى عنه في "١‏ أنه لا تيجب إعادة 
هذه الأجزاء بعينهاء وإنما الواجب إعادة ما لا يكون عند وجوده إلا زيداً أو إعادة Lo el. Tale‏ 

وريّما يُثبته"" على هذا الأصل» وإن كان يمكته أن يقول: 3 بالسفع أمنع من إعادة غير ذلك». وقد 
يقول: «إنما جز a‏ على ضرب من التدريج» وعندي أن حال الفناء مع الإعادة يجري مجرى حالين 
متصلين» ولا*"” يجوز أن يكون المُعاد غير من أفني». 


وكما لا بد ا زاء Le Lo‏ 5 ناه» فكذلك لا 5 له an‏ صة لا حي ١‏ 
من أجزاء مخصو كر من بنية مخصوصة لا يبقى حا مغ , 





غيرهاء وإن جاز Ba‏ فيما لا يقدح زواله في كون الجملة حية. . فعلى هذا يصح وقوع المسخ في الحيوانات» 
لأن A‏ لا يرد على ما يكون تغييره*”" مُبطلاً لحياته. . وعلى مثل هذا يصح في ALAN‏ أن ALES‏ بصورة 
الناس» لأن ما قد حصل من التغيبر لا يُخرجه من أن يكون هو الي الذي كان. ا د 
هذا الوجه لأنه» متى خرج الحيّ عن هذه البنية المخصوصة:؛ بطلت حياته. . ولهذا لا يجوز ما كي عن 
بعضهم أن حياة الذرّة يصح وجودها في بنية الفيل» حتى تصير الذرّة كالفيل وخي الحيّ الأول . وغيز ممتنع» 
وإن كانت الحياة das Le‏ أن ييختلف شرط وجودها كما اختلقت"" في إرادتنا وإرادته تعالى؛ وإ 
US‏ من جنس واحد على بعض الوجوه إذا اتحد المتعلّق*”". 

ولیس حال ما منعنا منه كحال ما 55 من کون الح صغيراً ثم يكبرء ومهزولاً ثم يسمنء لأن هذه . 
الزيادات ES‏ تقدح في حال تلك البنية التي لا ب متهاء وصار وجودها كعدمها في إثبات العلم بالحيّ 
الأوّل. والذي منعنا مته قادح فيه على ما تقد 


dis "١‏ ولعل الصواب: - في. dis M‏ والصحيح على الأرجح: اختلف» أي شرط 

*" انظر ص 177 الوجود. 

*" أي وقوع JAN‏ ذ في أجزاء الحيّ. TV‏ م: كانت. والصحيح على الأرجح: كانتاء أي هاتان 
LT‏ الإرادتان. 
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الكلام في الحياة E‏ 43 


فصل [في أن البدل صحيح في الحياة التي يحيا بها الحيّ] 

قال رحمه الله: 

وليس حال الحياة التي يصح أن يحيا بها زيد حال ما ذكرناه من الأجزاء والبنية المخصوصةء بل الذي 
يصح أن Lens‏ به زيد غير محصور cou‏ كما لا تتحصر الألوان والأكوان بعدد. "EH,‏ كان القادر عليه 
قادراً لذاته» لم ينته حاله إلى وقت إلا ويصح منه أن يزيد في المحل من هذه المعاني. وعلى هذا يصح أن 
تزداد حياته في حال البقاء حتى لا يقف وجودها على حد. وفارق حال القدرة التي تفتقر إلى بنى زائدة. 

وإذا ثبت أن الكل يكون حياةً لزيد أو يصح كونه حياةً لزيد فالبدل في أجزاء حياته صحيحء ثم لا 
يخرج الحيّ من أن يكون هو الأوّل. وعلى مثل هذه الطريقة جوّزنا حال الإعادة أن يعود إلى الحيّ Le‏ 
غير الحياة التي كان Le‏ بها“ لا هي بعينهاء ما دامت Le‏ کان يصح كونها PEL‏ 


فصل [في أن الله هو المختص بالقدرة على الحياة» وأنها حادثة من جهته ابتداءً من غير سبب] 


قال رخمه الله: 
اعلم أن وجود الحياة هو بالحدوث من جهة الله تعالى ابتداءً [ص ۸٤‏ أ] من غير سبب» وهو جل وعز 


المختصٌ”!" بالقدرة عليها. ويُستدل على ذلك بما يعمّ الأجناس التي يستبدٌ تعالى بالقدرة عليهاء وهي » 


الطريقة المحكيّة عن الشيخ أبي عبد HU‏ 

Less‏ استّدلٌ بوجه آخر» وهو أن القادر بقدرة لا يفعل بها إلا على وجه المباشرة أو a il‏ وعلى 
الوجهين جميعاً فقد كان يصح" إيجاد الحياة منا إذا دعا إليها الداعي» ولو لم يكن إلا للمخبرة" فقط 
لكفى. وإذا فعلناها في أبعاضناء وجب أن نجد قَرَةٌ في الإدراك UN‏ قد با أن لزيادتها تأثيراً في قوّة 
الإدراك“". وقد عرفتا حلاف ذلك. هذا إن فعلناها ابتداءٌ أو بسبب في محل القدرة. وإن كان بأمر يتعدّى 
محلّهاء وجب صحة أن نفعلها في الغير إذا تكاملت فيه شروط صحة الحياة» دون الميّت الذي يقع النزاع 


tee‏ م فإذاء t£e‏ م التولّد. 

'*" م: التي كانت le‏ 8 لو قدرنا على الحياة. 
TT‏ انظر ص ۱۲۳-۱۲۲ . "4" م: إلا التتجربة. 

"*' م: وهو المختصٌ جل وعز. *؟؟ راجع ص ۳۷۷ و ۳۹۵۔ 
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٠‏ ل كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


في هل حصلت فيه شروط صحةخ؟" الحياة آم لا:*". وهذا أيضاً مما تجد تعذّره. وهذه الدلالة سديدة إذا 
تيت على أن لزيادة الحياة تأثيراً في الإدراك. فإن [م ٠١١‏ أ] لم LÉ‏ على ذلك» ضعفت. 

فأما أبو هاشم رحمه اللهء فقد استدلٌ في الجامع على أنها غير مقدورة لنا بآنَا «لو قدرنا عليهاء لقدرنا 
على الموت SLI‏ لهاء ON‏ من حقيقة القادر أن يقدر على الشيء!*' وعلى جنس ضده إذا كان له ضد. 
ولو كان كذلك» لصح منا أن تفعل الموت في أنفسنا أو في غيرنا. فإن:الذواعي قد JT jeu‏ ذلك عندما 
يدهم المرء الخوف العظيم أو تلحقه المضار التي يضعف عن احتمالها. فأما في غيره فالأمر بيّن. فإذا 
لم يقدر على الموت» لم يقدر على الحياة أيضاً». وهذه الطريقة مبنية على ثبوت الموت معني وعلى أنه 
لو ثبت معنئ» لضادٌ الحياة. وفي أصل ثبوته معني نظر» وفي ثبوته أيضاً مُضاداً لها توف أو قطع على 
خلافه""". فكيف Li‏ هذه الطريقة؟ 

وقد قيل إن على مذهب أبي هاشم في كون الحياة Rat‏ بالشهوة أو التفارء «يجب» إن قدرنا عليهاء أن 
نقدر على ما هي té‏ به» على مثل ما نقوله في الجوهر والكون» OÙ‏ من يقدر على الجوهر يقدر على 
الكون؟*”1. إلا أن هذه الطريقة مبنيّة على مذهب قد أبطلناه**'. وبعد فلم يقدر القديم تعالى على الكون 
لقدرته على الجوهرء وإن كان'*' وجوده 2 VOLE‏ به" حتى fra‏ أصلاء بل العلة غير ذلك. 

وأحد ما قيل فيه أن «کوننا قادرين لا يثبت من دون الحياة» فكيف یتر فيما لا يثبت هو من دونه بل 
يحتاج في حصوله al‏ إلا أن لقائل أن يقول: 3 لا أجعل الحياة التي لا يثيت أحدنا حيّاً من دونها 
مقدورةً له» وإنما أقول: إذا ثبت قادرأ» وثبت كونه حا بحياة من جهة الله تعالى» جاز أن يقدر من بعد 
على الحياة». وله أيضاً أن يقول: «إن ذلك باطل بالبنية التي تحتاج الحياة إليهاء فإن أحدنا قادر على ذلك 
الجنس» وإن افتقرت الحياة إليها"*”. AUS‏ حال الحياة» وإن افتقر إليها كونه قادراً». 

واستدل بعضهم على ذلك ب«أنها من أصول QE J‏ التي لأجلها تلزم العبادة. فإن كانت مقدورة لغير 
الله تعالى» لم يصح كونها معدودةً في أصول النِعّم». لكنه إنما يُعَدَ أصلا في النعّم ما لا يتم كونه حيّا في 
الابتداء من دونه. وأما الزيادات فهي» وإن كانت مقدورةً لغير الله تعالى» فلا تقدح في كون الحياة الأولى 
أصلاً في il‏ وبعد فإنما تثبت الحياة من أصول النحَم التي بها God‏ العبادة إذا ثبت أنها غير مقدورة 


144 ص: - صحة. **" راجع ص ۳۹۱-۳۸۹. 
اتظر ص ۳۷۷. ٣‏ ص: - كان 

"١‏ م: من حقيقة القادر على الشيء أن يقدر عليه. ا 

Yor‏ م تقوی. YeA‏ ص : -يه. 

is انظر ص 405-5080 4*؟‎ TT 
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الكلام تي الحياة 8 201 


إلا لله je‏ وجل"". OÙ‏ 552 كونها مقدورةٌ لغيره» لم يثبت لها هذا الحكمء قصار المستدل بذلك مستدلاً 
بالفرع على الأصل. فالمعتمّد هو ما تقدّم. 

فأما حدوثها ابتداءً فلأن الإشارة إلى أمر يُولّدها متعذرة. وإذا لم توجد إلا مع أمور كثيرة» فإن جعلناها 
سبباً في وجودهاء أذى إلى اشتراك الأسباب الكثيرة في توليد مسبب واحد. على أن هذه الأمور مما تحتاج 
الحياة في وجودها إلى وجود الكل» فكيف EE RÉ‏ لهاء مع أن ما يحتاج إلى غيره لا يكون مسا 
عنه» ولا ما هو مسيّب لغيره محتاجاً إليه أصلاً؟ ولا يبطل هذا بالتأليف» فإنه غير محتاج إلى المجاورةق 
Laits‏ يحتاج إلى تجاور المحلين”" حتى لو تجاورا من دون معنى لكفى» فلا يكون لأحد أن يقول: «فقد 
احتاج إلى أمر هو سبب له». 

فإن زعم زاعم أن الذي يُولّدها هو العفونة» على ما يقوله بعض الأطباءء فذلك قول بعيد OÙ‏ العفونة 
لا تتكامل إلا بمعان كثيرة» فكيف يصح اجتماعها في توليد الحياة؟ 

فإن قبل OÙ‏ الحرارة تُولّدهاء فهي ثابتة فيما لا حياة فيه» وتثبت الحياة مع البرودة. وعلى هذه الطريقة 
تثبت الحرارة فى المخنوق» وحياته ALL‏ 


فصح أن حدوثها من جهة الله تعالى ابتداءً. 


فصل [في أن الحياة باقية] 

قال رحمه الله: 

اعلم أن الحياة من المعاني الباقية. والطريق في بقائها مثل ما قلناء”' في بقاء اللون*”” وغيره لأنها 
على طريقة واحدة لا تخرج عن الوجود من دون Lo‏ في الحقيقة إن كان» أو ما يجري مجرى الضدّء وهو 
التفريق الذي SL‏ ما تحتاج الحياة إليه من الينية» [م ٠١١‏ ب] فإذا جد ذلك انتفت على وجه لولا طروءه 
لوجب دوام الوجود بهاء وهذا أمارة كونها باقيةً. وبعد فكونه حيَاً أصل في صحة تعاب المتضادّات عليه 
فلا Xe‏ من دوامه واستمراره» على ما يُعلَّمِ من تحيّر الجوهر أنه لما [ص 84 ب] كان هذا وصفه» وجب 
استمراره. وإذا كان كذلك» وجب أن تبقى الحياة ليصح ما قلناه. 

فأما استدلال أبي هاشم رحمه الله على بقائها ببقاء القدرة وحاجتها إلى الحياة فأولى أن تبقى» فلقائل 
أن يقول: «إنها لا تحتاج إلى حياة بعينهاء لا في حال حدوثها ولا في حال بقائهاء بل تحتاج إلى Lie‏ 
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فالبعض ييخلف البعض: وتبقى القدرة باقيةً كبقاء التأليف» وإن كانت المجاورة قد تزول وتخلفها مجاورة 
أخرى». إن Na NUE‏ يختاج إلى المجاورة وإنما يحتاج إلى التجاوّرة» قيل: قد يتجدد التجاؤر 
والتأليف باق بحاله» فلا فرق بين حاجته إلى معان تتجدد وبين حاجته إلى صفات تتجدد. فإذا جاز هذا 
في التأليف» جاز مثله في القدرة والحياة.. 

وليس هذا مثل ما نقوله في الحالٌ ومحلّه وحاجة أحدهما إلى الآخرء حتى يقال: «إذاة*" كان» لو لم 
يبق el‏ لم يصح أن يوجد فيه ما يبقى لحاجة أحدهما إلى الآخرء فكذلك في مسألتناك» لأن حاجة 
الشيء إلى محله تتعيّن» والقدرة لم تثبت حاجتها إلى حياة بعينها. ولهذا صح أن يعتقد معتقد تجدد الوجود 
على الجوهر وبقاء ما يوجد فيه» على ما يقوله النظام*"". وليس حال ذلك كحال المعلول والعلّة لأن 
العلّة 32 Le‏ فلهذاء إذا زالت» زال معلولها. وليس كذلك الحياة. فأما حاجة المسبب إلى السبب وتجدّده 
cela‏ فهو لأن الحاجة ce‏ ولهذ! لا يجوز وقوعه عن سبتين. والحاجة في القدرة غير متعيّنة ببحياة 
مخصوصة. فقد بطل الاعتماد على هذه الطريقة» والمعتمّد ما تقدّم. 


فصل [في إعادتها] 

قال رحمه الله: 

إذا ثبت بقاؤها وكانت مما يفعله الله تعالى ابتداءَ» قيجب أن يجري حالها في جواز إعادتها ممجرى ما 
قلناه في الجوهر وغيره. وأما وجوب إعادتهاء فالقول فيه قد مضئ في باب الجواهر'"". 


فصل [في أحكام الحياة وخاصّةً في كونها نعمة وأولى النعم] 

قال رحمه الله: 

اعلم أن من أحكام الحياة أن تقف صحة المنافع والمضارٌ عليهاء كما قف صحة الإدراك فينا عليهاء 
وتصير بها الجملة”"” كالشيء الواحد. 


eee ve م: فإن قيل.‎ A 
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aie a rl ln na 58 do ie بسنا ا‎ gl Un يكرد جر‎ gs 
ايند ؛ 8 ليس يضح :وجودهما"”” في‎ Dé على ما قلناه في موضع الاتصال من‎ sal ويمانع الشيء متها‎ 
Left منهما في محل هو بعض لحيّ مخصوصء فصارتا مع‎ Ut ذلك المحل» ويصح وجود كل‎ 
مستحيل وجودهما في محل واحد. وهو على النقيض مما ذكرنا في الكون. لأنه لا يوجد والوقت واحد‎ 
Mo إلا في محل واحد» وفي محال على البدل ة في‎ 

وتحتاج إلى أمور Se Se‏ مقصور على المحل» وإذا أوجبت الصفة للجملة فلها تأثير في 
المحل كما أن لها في الجملة تأثيراً. 

ويضيع أن قم تعمة Re‏ متدردة فى أضبول الخ وشي أولن التق 

فبهذه الأحكام أو بأكثرها تبين الحياة. وقد مضن القول في تفاصيل هذه الجملة؛ إلا في مسائل. 

ep أن يمرل‎ pos لم يكن‎ NI Gb و کی‎ ge رکا‎ al âne رت‎ Le 
يشتهيه أو ينفر طبعه عنه» وبهذا يعرف ثبوت المنافع والمضارٌ.‎ 

ومنها وقوعها نعمةً وغير نعمة» لأنه إذا قصد تعالى بإيجادها وجه الإحسان والإنعام» فهي نعمةء ولا 
ا . وهذا سبيل ما يوجده الله تعالى في دار الدنيا. فأما ما يفعله في الآخرة 
في «Gti JU‏ فالغرض [م 7 أ] به الإضرار وهو استيفاء الغقاب عليهم» ولا يتمّ حم ذلك إلا بإيجاد 
الحياة فيهم» فصار فعلها حستاً لأنه لا يتم الحسن دونها: 

AL‏ كونها من أصول النعَم» فظاهر ON‏ الغرض من ذلك أن عند مجموع أمور يستحقٌ""” غاية 
الشُكر التي هي“ العبادة. ومعلوم أنه لا يحسن تكليف العبد العبادة إلا وهو عاقل'*" مُميّز مشته قادرء 
فإذا فقدت هذه الأوصاف أو بعضها RÉ‏ التكليف. فثبت أنها من أصول النعّم. وإذا قلنا في الشيء إنه من 
أصول cet‏ فإنما نعني به أنه مستقل بنفسه في كونه نعمة» كالحياة والقدرة والشهوة. وما هو من الفروع» 
فهو كنيل المشتهى؛ لأنه يتبع كونه مشتهيا لما كان من حكمه. 

فأما كونها أولى نمه فالمُراد في المرتبة لا في الوجود. فإن الانتفاع بالأمور التي ينتفع بها متعذر إلا 
ا RE‏ ل ا ال وا AS‏ وإن احتيج إلى غيرها لكنها 
الأصل. ويُبيّن هذا أن صحة الانتفاع تقتضي far‏ تصح عليها المنافع والمضانٌ ولا يتم ذلك إلا يالحياة. 
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اما الشهوة فإنها مترتبة على الحياة» فكيف EN À‏ نعلم أنه لا تتكامل الحياة في كونها 
نعمةٌ إلا مع غيرها؟ 

والذي قتمتاء يطل أن Je‏ الح وخلق النية أولى us‏ لاتا إنما نتكلم في أُولى الم 
| عندما تبت تنبت صحة الانتفاع» وهذا يقتضي تقدّم الأمور التي ذكروها. وبعد فالتعمة تقتضي أن تكون غيراً 
لمعم عليه» والأجزاء هي المُنعَم عليهاء ف فكيف بُجعل خلقها of‏ النعم؟ وعلى أن قول القائل اما أُولى 
النعم على الحيّ منا؟» يقتضي أن لا تدخل تحته نفس بتيته» وإنما يُرِيد ما زاد على ذلك. 

ولا يجب أن ضاف إلى ذكر الحياة الوجه الذي صارت منه نعمة لأن السائل لا Ja‏ عن أولى العم 
إلا وقد عرفها وعرف كونها cha‏ وإن كان يذكر الوجه للكشف. 

فهذه جملة SSL‏ في أحكامها. 


فصل [في أن الحياة ليس لها ضدَ] 
٠‏ قال رحمه الله: 

اعلم أن الحياة من المعاني التي لا [ص AO‏ ضد لها. وقد تنتفي عند أمور» فلا يجري legs as‏ 
تضادٌ بل هناك dé‏ أخر. 

وزواله"" عند القتل هو لأن AN‏ به إلى زوال البني التي يبحتاج إليها في الحياة» فإذا زالت بالتفريق 
بطلت الحياة لفقد ما تحتاج هي في الوجود إليه. ولا شبهة في أنه لا يجري بين التفريق وبينها تضاد لأن 
التفريق يُضَادٌ المجاورة وهي مُخالفة للحياةء ولا يصح في الشيء الواحد مُضادته لأمرّين مختلفين. وبعد 
فحكم التفريق مقصور على المحل» فكيف SLA‏ الحياة وحكمُها راجع إلى الجملة؟ وكان يجب صحة 
وجوده"" مع كل ما تحتاج إليه الحياة في الوجودء لأن هذا حال الضدَّين. وكان يجب أن يوجب Lie‏ 
مُعاكسَةٌ للصفة المُوجبة عن النحياة. فقد بطل ثبوت تضادٌ بينها وبين التفريق» وصح أن زوالها عنده هو 
للعلة التي ذكرناها. 

وقد تزول الحياة عند الخنق» وتأثيره هو تفريق بنية الحيّ كما أن تأثير القتل هو فيما ذكرنا. وليس يجب 
في كل ما زال عنده غیژه أن يُقضى بأنه ضدّه. وقد يصح أن يقال» فيمن يفعل ما يوي إلى زوال الحياق» إنه 
(bus‏ شرع وباد به أن حكمه في باب القَوَّد وغيره حكم من لو فعل ما تزول به حياته. 


gi‏ “*" كذا af‏ والصجيح: وزوالها. 
Af‏ م النم. TAY‏ أي التفريق. 
©" كذاء والصحيح: يينهاء أي الحياة. 
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وقد تزول الحياة La‏ عند البرد الشديدء لأنه يؤثّر في بنية الح بالتفريق. والأجزاء الباردة للطافتها 
جاور“ محال حياته» فتُداخلها وتُفرّقها وتزول الحياة late‏ وتزول It‏ الشديد على مثل ما تزول 
بالإحراق بالنار» لأن النارية تؤثّر في التفريق. 

فأما زوالها بالآلام العظيمة» فهو لتولّدها عن الوهي فيصير مورا في محال حياته بالتفريق** للينى التي 
لا بد منها. ولهذا لو قدّرنااتفراد الألم عن الوهي» لم تبطل الحياة SE se‏ عن بعضهم أن الألم إذا كثر 
كثرةً مخصوصة لم تبق معه الحياة» وكذلك في الأصوات الهائلة'*". والصحيح أن المؤيّر هو ما يفترق 
بهذه الأمور» فأما مجرّد الألم والصوت فلا يؤّر. ويُبيّن هذا أن بثبات الحياة يصح إدراك الألم وإدراك 
الصوت» فكيف [م ۱۳۲ ب] يوران" في زوالهاء والحيّ لا يُدركهما إلا بها؟ 

فأما الهدّة والضجة"" وما شاكلهما من الأصوات العظيمةء فغير ممتنع أن تزدحم على الصماخ أجزاءٌ 
نافذة إلى الدماغ فتّصاكُه وتؤثّر في زوال البنية المفتقّر إليها. وعلى هذه الطريقة تختلف أحوال الناس في 
الموت بالفزع على مثل اختلافهم في الموت بالجراحات. ولولا أن الأمر كما قلناه» لم يفثرق الحال بين 
قليل الألم والصوت وبين كثيرهما. : 

وقد كي عن الأوائل أنهم قالوا في الفرح والسرور والملاذ مثل ذلك» وهكذا قالوا في all‏ وزعموا 
أن هذه الأمور مُعلّقة على انبساط القلب وانقباضهء والقلب لا يحتمل"" من هذه الأمور إلا قَذْراً مُقدّراً. 
وهذه إحالة على ما لا يُعقّل. وعلى أن المرجع بما أشاروا إليه هو إلى الاعتقادات والعلوم» وليس لها تأثير 
في بنية القلب» سواءً كثرت أو قلّت. ولهذا تكثر علوم الأنبياء عليهم السلام» ولا تقتضي زوال حياتهم. 

وقد حكي عن أبي علي رحمه الله في بعض مسائله أنه قال في الجمادية إنها تُضادٌ الحيوانية. ولعل غرضه 
أن ما في الجماد من المعاني مُضادٌ لما تحتاج الحياة إليه في الوجودء لا أن هناك معني AUS‏ 


فصل [في أن الموت ليس بمعنى SLA‏ الحياة] 

قال رحمه الله: 

اعلم أن الذي يشتبه الحال فيه في مُضادته للحياة؛*” هو الموت. وقد اختّلف أُوّلاً في إثباته معني» 
ومتى لم ينبت معنی» لم يصح أن تترتب عليه مُضادّته للحياة. وهذا هو الصحيح عندنا. وذهب أبو علي 


**" م: تؤثّر مجاورة. **" م: والضجيجة. 
د م Dette‏ 5 
ص: في التفريق. م: يحمل. 
0 54 م الى 
انظر ص ۱۹۱. *؟ م: الحياة. 
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إلى أنه معنى يُضادٌ الحياق وهو مذهب أبي القاسم*"'. وإلى هذا ذهب أبو هاشم أوَلاً» ثم توف في إثباته 
معنيّ. والأقوى”*' نفيه 

Bd‏ إن ليس BA ou‏ كان AS‏ لاط لذ فى تاه إا فاد من أن ت ينبت بحكم 
صادر عته» وإلا ES‏ إلى الجهالات. ولا يمكن الإشارة إلى حكم م مو جب عن الموت» فيجب نفيه. لأنه» 
إن جُعل حكمه زوال الحياة به» فمعلوم أن الحياة وغيرها من الأعراض» كما يصح انتفاؤها ele‏ فقد 
صح انتفاؤها بفقد ما تحتاج إليه في وجودها. فلمَ لا يجوز أن تكون الحياة إذا انتفت» فلهذا الوجه لا 
لطريان معنى؟ ولا يمكن أن يُدَعى تبوتٌ كل ما تحتاج إليه في الوجود وانتفاؤها فيقال «لا بد من sis‏ 
لأن ذلك مما لا يُعلم بل يجوز خلافه. وإن جعل حكمه إخراج المحل عن صحة وجود الحياة فيه» فذلك 
يتمٌ بالتفريق والإبانة التي تجري مجرى الضد لما تحتاج إليه في الوجود. فإذا صحت هذه الجملة» وعدم 
إلى إثباته طريقٌء وجب ca‏ دون أن يقال: «هلا توقفتم وجوّزتم, على ما فعله أبو هاشم؟؟. 

وبعد فلو ٹہ eine tu‏ لم يخرج من وجهين: فما أن يُضاد الحياق» وإما أن لا يُضادها. فإن لم يجر 
بينهما ضا فقد صار Les‏ تحتاج الحياة في الوجود إليه وهذا مما يتم بأمور معقولة» ف genou‏ 
إثبات أمر آخر. وإن جرى بينهما التضادّء وجب أن يقتضي صفة للجملة بالعكس مما توجبه الحياةء وأن 
يحتاج في الوجود إلى ما تحتاج الحياة إليه. ومعلوم أنه لو ثبت معنىّ» لم يصح وجوده في الجملة التي 
يصح وجود الحياة فيهاء بل كان مُبطِلاً لها. فبهذّين الدليلّين نعلم أنه ليس بمعنى. 

فأما الاحتجاج لقول أبي علي رحمه الله» فيقع بوجوه. 

منها قوله تعالى ‏ الذي GE‏ المَوْتَ SES‏ [/11/ ۲]ء وأنه وصفه بالخلق وقابل بينه وبين الحياة. 
وعندنا أن الأجناس لا يصح إثباتها معا وإنما تبت أحكامها من جهة السمع» لما كان من De‏ كل ذات 
: أن يتميّز عند وجوده بأمر يصير طريقاً إليه. فهذه الآية إذا أمكن حملها على ضرب من التأويل مُوافق 
للدليل العقلي» فهو الواجبء والمٌّراد ما عنده تنتفي الحياة إذا مات الإنسان حتف أنفهء لا عند قتل وخنق 
وما شاكلهما. [م ۱۳۳ أ] 

ومنها أن "البقاء إذا صح على [ص A0‏ ب] الحياة» لم يجز زوالها إلا بضد). وهذا بعيد» فإن الباقي 
يكون في انتفائه طريقان» أحدهما ed‏ والثاني ما يجري مجراه. فإذا عدم ما تفتقر في الوجود إليه» انتفت 
كانتفائها لو كان لها Je‏ 

ومنها أن «اليد المقطوعة يصح أن ُبنى Lu‏ سمكة» فتصير حياتها حياة السمكة**". ولا تنتفي مع أن 
التفريق حاصل بالقطع. فليس إلا أن زوالها يقف على Le‏ ويقرب من هذا أن يقال: op‏ العضو المقطوع 


ديا راجع المساتل Y YO‏ أي الموت. 
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يصح أن يتصل بعضو آخر من بدن هذا الحيّ؛ إِمّا من موضع القطع أو من طرف العضو. فإذا بقيت les‏ 
الحياة» فلا Le‏ في انتفائها من ed‏ فإن بالقطع لا تزول الحياة». واعلم أن الوجه الأوّل مني على مذهب 
قد أفسدناه» وهو أن حياة أحد الحيّين يصح أن تكون حياةً لغيره. وإن كان لو صح ذلك الأصل» لكانت 
اليد عند القطع والانفصال لا À‏ من زوال الحياة عنهاء لأنها''" تتردد بين صحة يقترن بها الوجوب» أو 
نفي صحة LE‏ الاستحالة. وإذا صح أن تبقى وجب» وذلك إذا لم يقع الفصل. وإذا لم يصح استحال» 
وذلك عند وجود الفصل. وكدذّلك نقول''* في الوجه الآخرء ON‏ اليد عند القطع تزول عنها الحياة ويستحيل 
وجودهاء فكيف يقال بوجود الاتصال بينها وبين عضو آخر؟ 

ومنها أن يقال: «لولا أن الموت معنى» لكان عند إبانة الرأس لا تزول الحياة عن سائر الأعضاء"""» لأن 
القتل غير حال فيها أجمع. وانتفاؤها عن الأبعاض كلها هو لطروء ضد. والجواب أنها إنما تتفي لأن من 
حقّ الحياة أن يتعلق بعضها ببعض» حتى لا يجوز وجود شيء منها إلا مع غيره"". فالواجب أن يُجعل 
الوجه في انتفائها ما لا تبت هي من دونه» ولأجل ذلك» متى أبين العضو الذي لا تحتاج حياة الجملة 
إليه» لم يقتض انتفاء الحياة عن الأجزاء الأخر. 

ومنها أن «عند انتزاع الروح يموت الحيّ. ولا تأثير لهذا النزع لولا وجود Lo‏ معه» وإلا فهذا المعنى؟:” 
قائم في المغشيّ عليه وحياته ثابتة!. وهذا الوجه dre‏ على المنع من حاجة الحياة إلى الروح» وإلا فإن ثبتت 
هذه الحاجة» كان لقائل أن يقول إن النزع هو مُزيل للروح الذي تحتاج إليه. والفرق بين من يرع روحه 
وبين المغشيّ عليه أن Late‏ أجزاءٌ من الروح لا تتبدل وتكون ثابتةٌ da‏ فمتى"'؟ زالت عنه يموت لحاجة 
الحياة إليها. ولا تزول هذه الأجزاء عن المغشيّ عليه فلهذا يبقى de‏ ولو زالت عنه لم تبق حياته. 

فبهذه"'" الجملة يثبت بطلان السّبّه""" التي تُورّد في إثبات الموت» ويصح أنه ليس بمعنى. 


فصل [في أحكام الموت لو ثبت معنىٌ] 
قال رحمه الله: 
اعلم أن الموت» لو ثبت معنئ» لاختصٌ بأحكام. ونحن ثُبينها على طريقة من التقدير. 


“" كذاء والصحيح: فيه؛ أي العضو. *'" أي انتزاع الروح۔ 
''" أي الحياة. ° م: فإذاء 
''" م: وكذلك القول. م: فهڵه. 
؟'” م: الأطراف. ۷" م: قبطل الشّيهة. 
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فمن ذلك أنه كان يجب أن يرجع تأثيره إلى المخل؛ فيجعله في حكم المنفصل عن الحيّ وإن كان 
See‏ في الصورة. وهذا يقتضي أن حكمه مقصور على محلّه لأنه لا JE‏ له حكم يرجع إلى الجملة. 
فلولا ذلك» للزم أن يُصيّر الأجزاء الكثيرة في حكم الشيء الواحد» وهذا يقتضي مماثلته للحياة. فإذا لم 
يصح هذاء أوجب في الموت أن يكون تأثيره في إخراج الجملة عن الحكم الثابت للحياة. فإذا Se‏ 
الحياة الأجزاء في حكم الشيء الواحد» فيجب في الموت أن يقتضي خروجها عن أن تكون في حكم 
الشيء الواحد وهذا لا يكون إلا بما ذكرنا من تأثيره في المحال» حتى يجعلها في حكم المنفصل وإن 
كانت متّصلة. 

ومن VO Vos ll‏ ميل کک ی ae Lo‏ شور حال Bou‏ 
ثم اختلف قول أبي هاشم في جواز وجوده في الجزء المنفرد. فقال مرةً: «يحتاج إلى لحمية ورطوية 
وغيرهماء كما تحتاج الحياة إلى هذه الأمور. وإنما لا يحتاج إلى بنية لأنه لا يوجب Aie‏ للجملة» وبهذا 
يفارق الحياة». فلم 5e‏ على هذا القول أن يكفيه الجزء المنفرد. وقال أخرى إنه يكفيه الجزء المنفرد 
من الأجزاء» OÙ‏ حكمه مقصور على المحلّ. وهو الصحيح. 
. ومن ذلك أنه لو ثبت معنئ؛ لم يكن SLA‏ الحياة مُضادّة التروك”". وفيه أيضاً اختلاف قول أبي 
هاشم؛ لكن الصحيح ما ذكرناه» لأن تأثيره لا RS‏ إلا بإخراج المحل عن حد الاتصال إلى حدّ البينونة» 
ومن Ge‏ الضِدَّينْء إذا تضادًا وأتحدهما يوجب صفة للجملة» أن يكون الآخر يوجب بالعكس منها. فإذا 
كان هذا غيز ثابت في الموت لو كان معنىٌ» بطل أن يكون بينه وبينها مُضادّة التروك. 

ومن ذلك أنه» لو كان معني لكان جنساً واحداً كالحياق» لأنه لا يمكن الإشارة إلى أمر يُنبىع عن es‏ 
بل قد اشترك الكل" في إخراج ج المحل من أن يكون متّصلاً بالحيّ وإن كان كذلك في الصورة. وهذامن 
أخصٌ أحكامه. فيجب بالاشتراك فيه وقوع التمائل. 

ومن ذلك أنه» لو ثبت معنئ» لكانت مُضادته ليست إلا للحياة"» إن صح أن يكون ضدَاً لشيء من 
الأعراض. وقد ذكر أبو القاسم أنه يُضاد العلم أيضاً'""٠‏ وهذا يقتضي مُضادّته لأمرّين مختلفين غير ضدَّين. 
ويلزم أن يتعلق بغيره كما يتعلق العلم. ويلزم صحة طروء كل واحد منهما على المحل أو الحيّ» وحالهما 
كما كان. ويلزم.أن يقتضي صفة بالعكس من صفة العلم. وبعد فحكمه مقصور على محلّه» على ما ناء 
فكيف SLa‏ العلم وحكمه راجع إلى الجملة؟ | 

ومن ذلك أن الحياة إذا انتفت بقتل أو غيره» فليس يجب وجود الموت لا محالة بل كان يصح وجوده 
وأن لا يوجد. وهذا ظاهر على قول أبي هاشم رحمه الله لأن الحياة إذا كانت قد بطلت بغير الموت» 


TA‏ انظر في معنى الترك ص 586 -/541. 5٠“‏ م: إلا الحياة. 
ص بل اشترك: ”'١‏ راجع المسائل ۲۳۷. 
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فوجوده مما لا فائدة فيه فيصير عبثاً. إلا على قول أبي علي رحمه الله في امتناعه من حل المحل أو 
Na‏ من الشيء وضدّه؛ وهذا أصل قد أبطلناه في غير موضع. | 

ومن ذلك أنه كان لا يصح تولّده عن غيره ولا توليده لغيره. أما الأول قالذي يشتبه في توليده هو التفريق. 
ولو ولّد الموتّء لأى إلى أن يصير الحيّ آلماً عند الموت» وهو مقطعة للادراك"" والتألم» لأنه كان يقترن 
بوجود التفريق وجود الموت. فكان [ص 85 أ] لا يألم بالتقطيع» أو يألم مع وجود الموت» وكلاهما باطل. 
وكان يلزم قدرتنا عليه لقدرتنا على سببه. وأما الوجه الثاني» فلا شيء يشتبه فيقال إنه يُولّد إلا أن يُجعل 
مُولداً لموت آخر. وتوليد المعنى للموت هو في محل الحياةء ولو كان فيه حياة» لم يصح وجود الموت 
الذي قد جعلناه سبباً فيه. فبطل أن يكون له حظ التوليد أو التولد“"". 

ومن ذلك أنه كان*” لا يصح دخوله تحت القدرة بل يختص القديم تعالى بالقدرة عليه» وإلا لزم صحة 
وجوده منا عند قوّة الدواعي إلى فعله. يبن هذا db‏ إن كتا نقدر عليه AU‏ صح أن نوجده في أبعاضناء 
وكذلك إن فعلناء""" يسبب موجود في محل القدرة غير Let‏ عنه. وأما إن فعلناه بسبب يتعدّى محل القدرة» 
لزم صخة أن نفعله في محال نعتمد عليها وهي محتملة للموت».وقد عرفنا خلافه. 

ومن ذلك أنه؛ لو كان معنيّ» لوجب صحة البقاء cale‏ فلا يزول إلا بضد أو ما يجري مجرى الضد" ٠‏ 
على مثل طريقتنا في بقاء الحياة. فما اقتضى فيها البقاء يقتضيه في الموت أيضأء [م ٠١١‏ أ] لأن المحلٌ 
الموجود فيه كان لا يخرج عن هذا الحكم إلا بطريان ضد أو ما يقوم مقامه» قيجب الحكم ببقائه. 


"" ص: الحيّ أو المحل. *'" م: أنه لو كان 
Far‏ م: الإدراك. 5 ص: فعلنا۔ 


*'" م: - أو التولد. | 3" م: أو فا قوم مقامه. 























القول في الشهوة والنفار 


فصل [في أن للمشتهي بكونه مشتهياً حالاً] 

قال رحمه الله: 

اعلم أن للمشتهي منا بكونه مشتهياً حالاً. وطريق ذلك ما يجده الواحد La‏ من التفرقة بين أن يُدرك 
الشيء وهو له مشته» وبين أن يُدركه فلا يشتهيه أو ينفر طبعه عنه. والمرجع بهذه التفرقة لا يصح' إلا 
إلى حال cd‏ لمثل ما نقوله في غير هذا الموضع عند إبطال الأقسام التي يشتبه الأمر Les‏ وبعد فلولا أن 
له بكونه مشتهياً حالاًء لم يمتنع أن يشتهي الشيء الواحد بشهوة في جزء من قلبه» وينفر طبعه عنه بتفار 
موجود في جزء آخر. فإذا استحال هذاء فلا وجه لاستحالته إلا أن هناك حالين يتضادّان عليه. ويعد فإن 
الحيّ منا يدرك الشيء فيلتدٌ eu‏ والمؤثّر في التذاذه كونه مشتهياً. وقد ثبت أن له بكونه مُدركاً حالةٌ راجعة 
إلى Fa‏ فالذي يؤثّر فيها أيضاً يجب أن يرجع إليها. 


فصل [فى أنه قد تنبت هذه الحال ولا يجدها الإنسان من نفسه] 

قال رحمه الله: 

وقد تثبت هذه الحالة ولا يجدها الإنسان من نفسه» وكذلك كونه نافراً. فإن أحدنا قد يكون مشتهياً 
لبعض الأطعمةء وهو لا يعرف ذلك حتى إذا تناوله والتذّ به عرف شهوته له. وكذلك فهو نافر الطبع في 


م: + أن يكون *" انظر ص 599 و1558 
site ١‏ 








۲ ا كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


الحقيقة عن إدراك الحنظل» م ولصحة هذا الأصلء حكمنا بتبوت 
هذه الصفة في خلل السهو والنوم, لأنه يشت يشتهي ما لا يخطر له على بال أصلاً. 


فصل [في أن كونه مشتهياً غير كونه مُریداً وغير كونه حباً] 

قال رحمه الله: 

واشتباه هذه الصفة بكونه مُريداً؛ لما" كان في الغالب لا يث يشتهي الشيء إلا ويُريده ولا يُريد الشيء إلا 
ويشتهيه. والكلام في أن الإرادة غير الشهوة يطل أن هائّين الصفقّين واحدة» وسيجيء ذكر ذلك من بعذ 
إن شاء الله تعالى". فأما اشتباه هذه الصفة بكونه حي فبعيد لأن كونه حيّاً لا متعلّق له» وليس هكذا" كونه 
مشتهياًء فصح لنا تفصيل هذه الصفة. 


فصل [في أن حكم كونه مشتهياً هو وقوع الالتذاذ بالمشتهى عند إدراكه] 

قال رحمه الله: 

اعلم* أن جكم هذه الصفة هو وقوع الالتذاذ عند الإدراك لأنه إذا لم يثبت إلا عند كونه مشتهيا يأ جرى 
في كونه بحقيقةٌ لهذه الصفة مجرى صحة الفعل وكونه قادراً . وهذا بأن Jr‏ حكماً لها أولى من أن يُجعل 
اه . فإن قّة اللدة إذا تبعت زيادة الشهوة دون الإدراك فيجب أن يُجعَل التأثير 
لها ويكون الإدراك JS‏ بين هذا أن الإدراك لو قوي لزيادة الحياة» 5 398 الشهوة قَذْرٌ واحد »لم تقع في 
الالتذاذ قوّة» ولو قويت الشهوة» لقويت اللذّة. فهذا هو الصحيح؛ وإن اختلف كلام قاضي القضاة رحمه 
الله. فالذي قاله في الخلاف بين الشيحَين غير ما ذكرناء» وما قلناه قد نصره في غير هذا الموضع. 


MS م: ولیس‎ 4 lite 
ص: - اعلم.‎ À كذاء ولعل الصحيح: هو لما.‎ ° 
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فصل [في أن التزايّد صحيح في هذه الصفة] 

قال رحمه الله: 

وهذه الصفة يصح وقوع التزايّد فيهاء ومع وقوع التزايّد فيهاء تختصٌ بأن يبين ذلك من حالها. أما ثيوت 
التزايّد فيهاء فالرجوع فيه إلى ما نجده من أنفسنا عند المجوع الشديد والعطش الشديد وغير ذلك مما يشتهيه 
المرء؛ والمنع من وجدان هذه الزيادة كالمنع من ثبوت هذه الصفة في الأصل. وبهذه الطريقة يثبت الفصل 
بين وجدان هذه الزيادة من النفس» وبين وجدان كون المُريد مُريداً عند كثرة الإرادات. والتزايّد فى هذه 
الصفة» متی تغايرت المتعلّقات أو كان المتعلّق واحداء ثابت موجود» وفى غيرها من كونه عُريداً وناظرا 
إنما بين الزيادة عند تغايّر المتعلّق» فإذا كان واحداً لم يتين" ذلك. | 

وصار حكم كونه مشتهياً حكم كونه مُدرِكأ لأنه إذا أدرك الشيء الواحد بعييه» DES‏ 8 في الإدراك 
لا يتبيّنها متى أدركه بالعين الواحدة"". فصار الشيء الواحد كالأشياء الكثيرة في ذلك» كما قلناه في 
كونه مشتهياً. 


فصل [في أن المشتهي يكون كذلك لوجود معنى هو الشهوة] 

قال رحمه الله: 

اعلم أن الطريق إلى إثبات الشهوة هو أن هذه الصفة قد حصلت للحي منا مع جواز أن لا تحصل» 
والحال والشرط واحدء لأن أحدناء مع كونه de‏ يصح عليه كونه مشتهياً وكونه نافراً [م ١74‏ ب] على 
سواء. فإذا حصلت إحدى هاتين الصفتّين» مع جواز أن يحصل ضدَها بدلا منهاء والحال واحد على ما 
يناه فما اقتضى ثبوت me‏ في الجوهر — حيث صح أن يكون في جهة مع جواز أن يكون في غيرهاء 
وكان التحيّر يقتضي جواز كل واحدة من الصفتّين على de‏ واحد - يقتضى أن لا يكون المشتهى كذلك 
الالمعض. ٠‏ | | 

فإن زعم زاعم: إن هذا إنما يتح بعد أن شبتوا[ص A‏ ب] جواز هذه الصفة وضدّها عليه وأنا أذعي“" 
وجوبها فيُستغنى عن معنى»» فمن جوابنا أنها لو وجبت له» لكان لا Le‏ من وجه يوجبها. فإن VOIS‏ كذلك 
لذاته أو لما هو عليه في ذاته» وجب أن ترجع هذه الصفة إلى الآحاد من أجزائه» ووجب لتمائّل الأجسام 


ی ٠"‏ وهو الكونء انظر ص 778 
ص:ولا. ؟' ص: وإذا ادّعى. 
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أن تكون أجمع مشتهيةً. وإن كان المُوجب Mal‏ كونه حياء قتجري هذه الصفة معه مجرى حال المُدرك 
في كونه مُدركاً مع كونه حياًء فذلك أيضاً فاسد لأنه كان ينبغي في كل ما يصح أن يشتهيه أن يجب كونه 
مشتهياً له» كما وجب مثله في كونه مُدركاً. وعلى أن لکونه مشتهياً dis‏ وهو کوته نافرا فكون أحدنا حا 
ليس بأن يؤثّر في حصول إحدى هاتين الصفتّين أولى من تأثيره في الأخرى» لا سيما وهما في باب الصحة 
على سواء؛ فيجب تأثيره فيهما أو Fu‏ فيهما أصلاً. وبهذا يفارق تأثيره فى كونه مُدركاًء لأن هذه الصفة 
لا Lo‏ لهاء فجرت ت" مجری از فلم Les‏ عليه الجوهر في اه أذ يؤر إلا فی فقط. 

ob‏ قال: «فهلا ر فيها الفاعل» أو عدم معنى؟2؛ قيل له: لأنه يصح أن يشتهي في حال البقاء؛ والفاعل 
لا يؤر إلا في حال الحدوث وتوابعه. ولأنه قد صح وقوع التزائد في هذه الصفةء وما يكون بالفاعل فهذا 
الحكم منتفٍ عنه. أما عدم المعتى» فلو أَثّر في هذه الصفةء لوجب أن لا يقف كونه؟” مشتهياً على حصر 
QE RU‏ 
أنه لوجود معنى. 

وذلك المعنى لا يجوز أن Le‏ من الأمور التي يكون حكمها مقصوراً على المحل» على ما يقوله الأطتاء 
من ball‏ ادال ON el‏ هته الضغة ترجع إلى aol‏ رسك ماقالوه مقصوز على de‏ دإ لاأن 
يعود الخلاف إلى عبارة» على ما مضى.في باب الحياة"". وبعد فالاعتدال يقع على معان مختلفة متضادّة» 
فكيف يصح اجتماعها على إيجاب صفة واحدة؟ وبعد فا لمن رحو اران الت ee‏ 
الا يختلف؛ وكونه مشتهياً قد يختلف» فييجب استناده إلى أمور تتفق Fe‏ وتختلف أخرى. وبعد فالمريض 
قد فقد الصحة والاعتدال» وشهوته قوية. ولأن التزايّد في اعتدال الأمزجة لا يُتصوّره وقد يصح" أن يقوى 
كونه مشتهياً. وبعد فإن أحدنا إذا تناول مشتهاه» زالت شهوته» وصحته واعتداله على ما كانا من قبل. 

وإنما يصح اشتباهها بالإرادة فقط. والذي GE‏ تغا Lea‏ أنه لا يصح ثبوت الإرادة إلا مع العلم أو ما 
يقوم مقامه» وقد تثبت الشهوة مع السهو والنوم» على ما يجده المحتلم. وقد يريد أحدنا شرب الدواء الكريه» 
ومُحال أن يشتهيه . ويشتهي الطعام وهو صائم؛ ولا يُريده. وللإرادة تأثيرذ في الفعل دون الشهوة. والشهوة 
تتعلق a‏ وليس كذلك as NI‏ أوسع تعلق . والإرادة تدخل تحت قدرتنا دون الشهوة ة. ويصح 
أن يكون الله تعالى مُريدأَء ومن المُحال" أن يكون مشتهياً. والإرادة تتعلق على طريق الجملة مرَّةٌ ومرّةٌ 
على طريق التفصيل» والشهوة الا عل في fab tes‏ الجملة. والإرادة إذا تعلّقت بالقبيح فهي قبيحة» 
وليس هذه حال الشهوة المتعلّقة بالقبائيح. والتزايّد في كونه مشتهياً لمشتهى واحد معروف من التفس» 


ل كذاء والصحيح : لهاء أي هذه الصفة Le‏ راجع ص ۳۸۰-۳۷۹ 
Ÿ‏ م: فجرى. 1١‏ ا ص: -مماء 
ali *‏ 35 م صح. 


dédie sg" 
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دوت كونه مُريداً [م ٠۴١‏ أ] لمُراد واحد. وتتعلق الشهوة بالحادث والباقي دون الإرادة. والشهوة تتعلق 
بالجنس والضرب» والإرادة يتعيّن متعلقّها فليس كل من أراد الشيء بريد مثله ؤضربه» وذلك واجب في 
الشهوة. والشهوة تتعلق بما يصلح بدن المشتهي عليه دون الإرادة. فيجب أن CS‏ الشهوة غير الإرادة» 
فتعرفها AL‏ 

وقد يصح لك أن تبتدئ بالاستدلال على أن المشتهي Le‏ يشتهي بشهوة فتقول: إذا كان أحدنا يدرك 
الشيء ÈS‏ به» وبدرك غيره ولا El‏ به أصلاًء أو يلت به لا على ذلك الحدّ بل أضعف وأنقص» قيجب 
أن يكون هاا ما يشل الالتذاذ إليه في القوّة والضُعفء فيحصل بحسبه في قلته وكثرته. وهو الشهوة 
التي نروم إتباتها. 


فصل“ [في معنى المحيّة] 

وقد توصف الشهوة «محيّةٌ عند أبي هاشم» فيقول القائل «أحبٌ جاريتي» بمعنى الشهوة. وقال أبو 
على رحمه الله إن دک المحيوب هاهنا محذوف» at‏ يريد hr‏ الاستمتاع «te‏ قلا يقتضى الشهوة. 
وهو كلام في عبارة» ولعل الأقرب أن استعمال المحبّة في الشهوة مجاز وإن ظهر في الكلام» وإنما حقيقة 
المحيّة هو" الإرادة”' فيجب» كما ثبتت الشهوة غير الإرادة» أن تكون غير المحبة. 


فصل [فى أن الشهوة لا تُدرَك] 

قال رحمه الله: 

والإدراك لا يتناول الشهوةء ON‏ المُدرّكات على اختلافها قد اشتركت" في أن أحكامها مقصورة 
على محالهاء ولا تصدر عنها صفة راجعة إلى الجملة. وعلى أنه لا يخلو حالها"” لو كانت مُدرّكة: فإمًا 
أن SGA‏ بمحلّ الحياة فيه» فتكون من جنس الألم؛ أو تدرك بالعين» فيقتضي أن تكون لمحلّها بها LS‏ 
فتكون مُعاقبةً للألوان؛ أو تدرك لمسأء فيقتضي أن تُعاقب الحرارة والبرودة؛ ثم هكذا في سائر الحواسٌ. 
فكان يلزم أن يصح العلم الضروري بمحآها على التفصيل» ومعلوم وقوع الاشتباه فيه» على ما ص ۸۷ أ] 


تنه من بعد إن شاء الله تعالى؟". 


۴ كذا فقط. "" م: على اختلاقها اتفقت. 
اه ** أي الشهوة. 
*؟ انظر ص ٥۷۳-٥۷۲‏ . 4" راجع ص EVENT‏ 
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عرو اي اوه 

ass 

ا اه ارون اداي الغ يمسم اروها لا کي جل ار 25 AL LA‏ 
الاختصاص بها فكان يلزم أن يشتهي بها كل من يصح أن يشتهي. وبعد فكان يلزم كونها شهوةً لله تعالى؛ 


اوركف عل de‏ رک ا فزخ كل مين وجا على جه ea‏ ف ا 
ما ثبت مثله فى المعانى الحالة فينا. : 


فصل [في أنها لا يصح وجودها إلا في محل فيه حياة وفيه بنية مثل بنية القلب] 

قال رحمه الله: | 

ثم لا يكفي المحلّ فقط دون أن يكون محلا فيه حياة» وفيه بنية مثل بنية القلب» لأن ما يوجد في الجماد 
فحكمه مقصور على محلب كاللون والكون؛ وهذا"" يوجب وجود الشهوة ولا يشتهي بها أحد أو'" وجوب 
كون الجماد مشتهياًء وكلاهما باطل. ويلزم أن يجو جود العلم والقدرة فيه كما جوز وجود الشهوة. 

وإذا وجب أن يختصٌ محلها بوجود الحياة فيهء فإنما يذ یا اا معت Jo,‏ ا 
لأنه لا ي يشتهي بشهوة ة في خيرم لأن ذلك الغير إذا لم يكن بد من وجود حياة ي وهو" ب ك الشهوة 
أخصٌ؛ ومع کونه مشتهياً بها" لو وجب أن يد يشتهي بها أحدناء لكان يقتضي أن لا يصح في أحد الحيّين 
أن يشتهي بخلاف ما يشتهيه غيره. 

والذي يقوله شيوخنا رحمهم الله في محلها أنه القلب» حتى لا يصح وجودها إلا فيه. وقد كي عن 
الأطتّاء أنهم يقولون إن محلها الكبد. والذي هو معلوم أن أحدنا يجد نفسه مشتهياً كأنّه في ناحية صدره» 
ثم الأولى في تفضيل lee‏ أن نتوقف فيه. 

إلا أن الذي Sd‏ به كلام الشيوخ هو قياسها على العام والإرادة» لعلّة اشتراك هذه المعاني في إيجاب 
الصفة*" للجملة. أو" يقال إن كونه مشتهياً يقتضي كونه dde‏ فجرى تأثيرها”” مجرى تأثير كونه مُريداً 
في وقوع القول خبراً وأمراً ونهياء فكما وجب [م ٠١١‏ ب] في الإرادة أن تحلّ القلب» فكذلك الشهوة. 


'" أي وجود الشهوة في الجماد. ؛؟ ص: - بهاء 
53 مو + م: هذه الصفة. 
*” م: قيه حياة. “5 se‏ 


*” لعل الصحيح: فهو. "" أي الشهوة» ولعل الصواب: تأثيره» أي كونه مشتهياً. 
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وفي هذا الذي قلناه نظرء لأن المعاني التي احتاجت إلى مثل بتية القلب قامت ف فيها دلالةٌ على ذلك لا 
من حيث أوجبت الصفة للجملة» ولا من حي كان فيها ما يقتضي ضرباً من التأثير مخصو Le‏ وإذا لم 
تسلم العلة في ذلك» تعذرت المقايسة. 

والأقرب ما قلناه*"» وإن كان مذهب شيوخنا رحمهم الله ما قدّمنا القول فيه. 


فصل [في أن وجودها لا يتعدى المحلّ الواحد] 

قال رحمه الله: 

ووجودها هوة في المحل الواحد فلا يتعداه» وإن افتقرت إلى نيق لأنها لو جدت في أزيد من المحل 
الواح وجب كونها مثلاً للتأليف. هذا إن pe‏ بوجودها على محلّين. فإن جل وجودها في أزيد من 
المتحليقه » بل قيل بحاجتها إلى محال كثيرة أو إلى جملة أجزاء الحيّ مناء لزم كونها مثلاً للتأليف من حيث 
A)‏ ددر يدل لون وتيا لصي سيت تالت اسار إلى ارد . ولزم أن تتناقص 
' الشهوة ة لنقصان الأجزاء» ومعلوم أن السمين إذا مزل لم تنتقص ٠‏ شهوته. فيجب أن تختص محلاً واحداً. 


فصل [في صحة وجود الأجزاء الكثيرة منها في المحل الواحد] 

قال رحمه الله: 

ثم لا تحتاج عند كثرتها وزيادتها إلى زيادة البنى» على مثل ما نقوله في القدرة'“. وقد أوجب أبو القاسم 
الحاجة إلى زيادة البنى عند زيادتها". وذلك غير صحيح لأنّا نعلم من المهزول المريض" أن له شهوات 
قوية تزيد على شهوة القوي السمين» ولو احتاجت إلى بنى زائدة» لم يصح ذلك كما لا يصح مثله في 
القدرةء لأن عند المرض تتناقص قُدَره. وبعد فإن المرء قد يجوع الجوع الشديد وذلك هو لزيادة شهوته 
ولا تزداد أجزاء قلبه» ON‏ زيادة البنى LV‏ من أن تكون لزيادة الأجزاء» وإلا فإن حصلت؟؟ في جزئين» آذى 
إلى صلابتهما على وجه لا يجوز وجود الشهوة ولا غيرها فيهما. وبعد فقد تتساوى مقادير القلوب وتتفاوت 
في الشهوة. فيجب صحة وجود الأجزاء الكثيرة منها في محل واحد» ويفارق حالها حال القدرة. 


5 يعني التوقّف في تفصيل محل الشهوة. ** راجع المسائل الالا 
*" م: عن المحلين. ** م: من المريض المهزول من العلّة. 
5 م تنقص . 5 أي زيادة البنى. 


pet 5‏ 
انظر ص 535 58-5 4. 
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فصل [في أنها من المعاني المتعلقة وأنها إنما تتعلق بمتعلّقها على طريقة التفصيل] 

قال رحمه الله: 

وهي من المعاني المتعلّقة. ومعنى التعلّق قيها أن يحصل لها مع الشيء الذي és‏ متعلّقها حك 
. مخصوصء وهو أن de‏ المُدرِك بإدراكه لمكان الشهوة. ثم ما ثيت فيه هذا الحكم فهو متعلق الشهوة» 
والإشازة إليه ممكنة. فلهذا فارقت حالها حال ما قد يعرى عن متعلّق من الإرادة والعلم» ولحقت بالقدرة 
التي لا بد لها من متعلّق. ولهذا يقع الفصل بين ما نشتهيه وبين غيره» مع العلم بأن المعنى الذي لا متعلّق 
له لا يتأتى فيه ذلك. 

وأما كيفية تعلقهاء وما يُجعل شرطاً وما لا يُجعلء فالأصل فيه أنها لا تتعلق إلا على التفصيل» إذ 
ليس بعل في تعلقها طريقة يقة الجملة. فإنه لا شيء مما نجعله متعلّق الشهوة إلاولو أدركه أحدنا لالت ب 
فجرت*؛ مجرى القدرة التي» لما كان لا شيء من مقدورها إلا ويصح إحداثه بهاء جُولت le‏ على 
التفصيل. ولو تعلّقت بالشيء ء على طريق الجملة: وقد be que‏ النفار بالشيء ء مُفضصّلا لوجب أن لا 
ينبت بينهما US‏ لأن الشرط في التضاة أن تكون الطريقة في اتعأق dt‏ يجبء إذا أدركه» أن 
ما Re‏ 

تقف في تعلقها على العلم؛ بل يصح في الساهي أن يشتهي» على ما تقدّم من قبل. ولولاعلا لازم 

ne‏ ل ل 

وإنما Le of‏ تعلقها بما لا يتناهى لأنه إذا اذ شتهى" الحلاوة» اشتهاها في أي جسم کان ولا Gare‏ 
die Re ue] Kat‏ ر بل تعلق رو cl‏ وكذلك إذا اشتهى صورةٌ» اشتهى ما 
ماثلها. ولهذا لم 5 تختص في تعلقها بالأعيان بل 1م 17 أ] تعلقت بالأجناس أو ضروب الأجناس. 

والأولى أن يُجعَل تعلقها بضروب الأجناس. ان شي ét al AR‏ 
السكر دون غيره بل يستوي الجميع فيه. ولا يقال Gest‏ بالجنس»» لأنه قد يث 2 يشتهى حلاوةً دون أخرى» 
وإن تمائلتا فام إا تعلقت بجنس» فغير جز عله بغيره من الأجناس بل يجب أن تكون مقصورة عليه 
فقط» وإلا اقتضى الانقلاب. ولولا ذلكء لكان لا يصح أن يشتهي أحدنا الشيء ويتفر طبعه عن غيره؛ بل 
كان يلزم أن يشتهيه وينفر طبعه عنه بعينه» وذلك مُحال. فيجب إذاً أن تتعلق بالضرب أو الجنسء ثم تشيع 
فيه إلى ما لا حصر لهء وأن لا تتعلق بجنس آخر أو ضرب آخر^. 


fe‏ م: فجرى. 55 أي الحيّ متا 


“؟ أي الشهوة. # ص: - أو ضرب آخر. 
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قصل [في أنها يصح تعلقها بالقبيح وبالحسن على سواء ] 

قال رحمه الله: 

وصحة ما تقدّم تقتضي أن تعلقها بالقبيح والحسن على سواء لأن الضرب يشتمل على الأمرّين. وليس 
لأحد أن يقول: #فما القبيح الذي تتعلق به الشهوة» وما أنكرتم أنها لا تتعلق إلا بالجنس*؟ لأنكم إن قلتم 
إنها تتعلق بالحلاوة المغصوبة والمملوكة على سواء» فكذلك قي الطعوم أجمع وفي الروائح وغير ذلك 
فقد عرفتم أن هذا"* من فعله تعالى» فكيف يكون'” قبيحاً؟»» وذلك CN‏ تمل ما يسأل عنه بالأصوات التي 
تكون قبيحةٌ وحستةٌ» وبالمعاني التي rs‏ مره ألما Suis‏ وإذا كانت هذه المعاني مُدرَّكةٌء وصح فيها 
أن يوجد ما هو قبيخ وما هو حسنء والمعلوم أن تعلقها بالأمرّين على سواء فيتجّ لنا ما قلتاه. 


فصل [في أن شهوة القبيح ليست بقبيحة بل هي حسنة] 

قال رحمه الله: 

ثم لا تجري الشهوة المتعلّقة بالقبيح مجرى إرادة القبيح في مُبحهاء بل هي مُشابهة للقدرة على القبيح 
في محسنها. وقد كي عن بعض البغداديين أن شهوة القبيح ns‏ وهذا ظاهر البطلان لأنهء | إذا لم 
ينفصل ls‏ بالحسن عن تعلقها بلقبيح» » فإن وجب قبح بعض الشهوات. قَبِحَ الكل. ويهذا المعنى 
تارق الإرادة. يعد اا ليقت عليها إلا اليه الیب Age ul dl rs‏ وبعد فلو قبحت شهوة 
القبيح. AA‏ التكليف CT‏ لأنه لا يتم إلا بأن يشتهي المُكلف القبيح» فتلحقه المشقّة بالانصراف عنه» 
ويستحقٌ الثواب عليه. 

Eee Es‏ وميه ل لك 
بالإرادة القبيحة أن وجه Les‏ دُعاؤها إلى القبيح. وهذا فاسد. فإن أحدنا قد يث يشتهي الشيء وله أقوى 
الصوارف عنه؛ على ما نعلمه من الحلاوة الحاصلة في الخبيص المسموم لأنه» مع شهوته لهاء لجا إلى 
أن لا يتناولها. وكذلك یشتهی فا فاحشةً؛* بجارية سلطان» وإذا علم أنه LA‏ روحه فهو" مُلجأ إلى أن لا 
يفعلها. فكيف تكون داعي والحال هذه؟ وقد يدعوه الداعي إلى تناوّل ما ينفر طبعه عنه» على ما نعلمه 


dis “‏ والصحيح على الأرجح: بالحسن. *” ص: - أصلاً. 
'* م: أن كل هذه. | 9 م: الفاحشة. 
° م: + ذلك. be 2e‏ 


Abe 2“ AA راجع المسائل‎ ** 
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من حال الأدوية الكريهة. فكيف تكون Feb‏ على أن من لا داعي له قد يشتهي كما يشتهي من له داج 
وهو ما os‏ في النائم والساهي"» ولهذا يلت بالاحتلام. 

فأما إرادة القبيح» فلم تقبح عندنا إلا لأنها إرادة للقييح» دون أن يكون وجه قبحها أعاؤها إلى القبيح: 
لأنه لا حظ لها في الدُعاء Soi‏ وإنما الدواعي ترجع إلى الاعتقاد والعلم بحال ذلك الفعل*. وإذا كان 
كذلك بطلت المقايسة بينهما. 


فصل [في أن الشهوة إنما تتعلق بالمُدرَكات] 

قال رحمه الله: 

وتعلقها لا يتعدى المُدرركات دون أن تعلق بما a‏ حال ما باقعا من تفار الطبع. ويهذا 
فارقت غيرها من الأغراض. ولسنا نعني بذلك أنها لا تتعلق إلا بما هو موجودء بل تتعلق بالمعدوم La‏ 
ولكن في الكل تتعلق على أن يُدركه'”. و الذي يذل عليه أن حكمها الذي هو الالتذاذ لا يثبت إلا عند إدراك 
ما يشتهيه HA‏ فلا ثبت" لولا الإدراك وعلى هذا يصح في كل ما يدرك أن يُشتهى أو ينفر الطبع عنه. 
فيجب أن تكون مقصورةً على المُدرّكات. [م 1٠5‏ ب] | 

ن هذا أن الطريق الذي به نعلم وقوف الشيء على غيره d'y‏ عند حصوله وانتفاؤه عند انتفائه. وإذا 
كان؛ متى حصل الشيء SH‏ صح أن يُشتهى» وإذا لم يكن كذلك استحال أن يُشتهى أو ينفر الطبع عن 
فيجب أن يكون مقصوراً عليه دون ما عداه. فإن قال: «أليس يشتهي أحدنا التعلّم والمال والقيام والمشي» 
وغير ذلك من الأمور التي لا ُدرّك؟». قيل له: إنه لا يجوز أن تتعلق الشهوة بعين هذه الأموره بل ترجع إلى 
ماي به. والمرء يتصؤر وصوله إلى منافعه؛ فيشتهي تلك المنافع في الحقيقة وأصلها هو ELU‏ ه. 

والذي بين أنه لا يصح Las‏ بعين الدينار أنها لو cal‏ به لم تزل شهوته إلا بتحصيله ay‏ 
ومعلوم آنه لو ca‏ وبين ما هو أرفع َذْراً منه» اختاره عليه؛ ولو تعلّقت شهوته به» لجرى مجرى الطعام 
الذي لا تنتفي شهوته إلا بتناؤلى ولا يعتبر فيه القيمة ولا يقوم'" الطعام الرفيع عنده” مقام الدون. فلما 
عرفنا أنه لا يعدل في باب الدينار عن الأعلئ إلى الأدون» do‏ على" أن الشهوة غير متعلّقة بذاته» وإنما 


تتعلق بالمنافع التي يتوصل به إليها. 

5 م الساهي والنائم. 1 ji‏ كذاء ولعل الصحيح: - لا. 
54 انظر ص ٥٦5‏ . : مذ فيه. 

Le gi 5‏ 5" ص: - على. 

ETS + 


م: يثيت 














القول في الشهوة والتقار 8 en‏ 


فصل [في أن الشهوة لا تشتهى] 

قال رحمه at‏ 

وصحة الأصل الذي ذكرناه» من تعلق الشهوة بالمٌدرّكات دون غيرهاء تقتضي أن الشهوة لا تُشتهى 
لأنها لا تدرك وكذلك [ص 84 آ1" النفار لا ينفر الطبع عنه. وبهذا GAS‏ الإرادة لأنها يصح أن تراد 
والعلم يصح أن بعلم“ وليس هكذا حال الشهوة والنفار. 


فصل [في إبطال قول لأبي هاشم] 

قال رحمه الله: 

قد جعل أبو هاشم رحمه الله الشهوة متعلقةٌ بمثل ما يزول عن بدن الحيّ مناء ولهذا فإن العطشان يشتهي 
شرب الماء لأنه قد زال عن بدنه الرطوبات فيريد عود مثل ما زال. وهذا غير سديد عندنا. فإن الشهوة التي 
سی عشقاً لا تتعلق بشيء زال عن” البدن cles‏ فيُريد عوده حتى يصير كالبدل عنه. وعد قلق cils‏ 
الشهوة بما يناسب البدن» لجاز تعلق النفار بذلك أيضاً ON‏ هذا من Ge‏ الضدَّينَ» وقد عرفنا خلافه. 


فصل [في هل بصح أن يقال إن الشهوة متعلّقة بما يصلح عليه بدن المشتهي] 


قال رحمه الله: 

ومما يقوله أبو هاشم في الشهوة أن يجعل من حكمها تعلّقها بما يصلح عليه بدن المشتهي ويزداد 
بتناوله وينتقص” بفقده» ولأجل هذا منع من جواز الشهوة على الله تعالى. قال الشيخ أبو إسحاق إن 
الزيادة والنقصان عند الغذاء وفقده ليس بمو جب عن JS‏ ما يتناوله» بل هو شيء بمجرى العادة من قبل 
الله تعالى» لأنا لا نقول بإيجاب الطبع وغيره لهذه الأمور, فلهذا يبت صلاح البدن بعد تقضّي الشهوة. 
وإذا كان كذلك» لم يصح ما ذكره أبو هاشم. وجعل أبو إسحاق" الدلالة المانعة من جواز الشهوة على 


الله تعالى ما سنذكره فى Mal‏ 

dis “‏ خطاً في ترقيم الورقات. “ Ses‏ تلك الدلالة خلافاً تقول المصتف» فيما 
Ÿ‏ انظر ص ٥۲۹‏ و0٠55‏ يلي من الكتاب» بل هي واردة في المجموع في المحيط 
7١85-0 age‏ كما في المغني ١6-7١ /٤‏ وقي شرح 
Ÿ‏ ص: ينقص۔ الأصول 518-1١5‏ 


“ ص: - أبو إسحاق. 
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والذي يمكن أن يقال في هذه الجملة أن شهوتنا لا تعلق إلا بما إذا أدركناه Lafont‏ عن غيره صح أن 
تتغذّى ce‏ أو Les‏ إذا زلناه وهو غير مغمور بما سواه اغتذينا به والتذذنا بإدراكه. فإن الصّبر إذا لطخ السكر 
به» تتعلق الشهوة بالأجزاء التي فيها حلاوة ثابتة لكنها مغمورة بغيرها. 

وإنما يصح هذا الأصل بأن يقال: إذا لم يكن بد للشهوة من حكم JR‏ من أخصٌ أحكامها تتميّز به 
فليست"" تصح الإشارة إلى أمر في ذلك سوى ما قلناه من تعلقها Les‏ يصلح عليه بدن المشتهي. وين 
صحة ما قلناه أن أحدنا لا يشتهي في الحقيقة إلا ما هذا سبيله من الأطعمة الشهيّة الطتبة» لأنه يغتذي يها 
ويصلح بدنه عليهاء ولا يشتهي الحنظل ولا التراب ولا ما" شاكلهماء لأنه لا حظ لهما في الغذاء ولا يقع 
بهما صلاح البدن. 

وأما الدواء الكريه» فلا يوصف أحدنا بالشهوة له» فلهذا لو دام شربه له لأتلفه» ولو دام على الأغذية 
الطّبة لانتفع بها. وإنما يؤثّر الدواء في زوال الرطوبات [م ٠١۷‏ أ] وغيرها عن" البدن» وعند زوالها يتكامل 
الانتفاع بالأطعمة الطيّبة. وعلى هذا" يجعل الأطبّاء علامة الصحة والخروج من العلّة عود الشهوة إلى الطعام» 
:ولذلك لا تراهم*" يعدلون عن الأغذية الطيّبة المُوافقة إلى الأدوية إلا عند الحاجة الشديدة إليها. 

فصار ما لأجله حكمنا بأن الشهوة تتعلق بما فيه صلاح المشتهي يقتضي أن النفار متعلق بما يفسد 
الجسم به» اعتبارا بسائر ما ينفر الطبع عنه من الحنظل وغيره. 


إلا أن الجملة التي ذكرناها ترد عليها شهوات ثابتة لا Le‏ فيها بيان صلاح بدن المشتهي على ذلك؛ مثل 


شهوة BUG‏ وسماع الأصوات» وشهوات المريض لما يضرّه؛ وشهوة أحدنا للطين والججبن*” وغيرهما. 
ومتى"" أمكن الانفصال عن هذا الإلزام» بأن يقال إن فيما يشتهيه من الطين والجبن أجزاءٌ لو اتفردت لم 
يقع"" الاستضرار بها. ومنعنا في المريض أن يكون مشتهياً في الحقيقة» على ما نعلمه من حال المرضى 
أنهم بُظهرون شهوة الشيء فإذا pd‏ إليهم قالوا «لا نشتهيه» hs as‏ ولهذا يرخص الطبيب فيما 
يُصِدّق شهوته"! له. أو قلنا فيه مثل ما تقدّم في شهوة الطين وغيره» وارتكينا حصول الانتفاع بالأصوات 
المُدركة BURN‏ الرائقة» وإن كنا لا Mess‏ 

فالذي يصعب بيانه هو الشهوة التي date ES‏ لأن فيها ما يناي صلاح'* البدن» فكيف يصح إجراء 
هذه القضية في كل شهوة؟ فهذا موضع نظر. 


'" م: فليس. *" dis‏ ولعل الصواب: ولكن؟ 

se" ص: الحنظل والتراب وما.‎ "١ 

؟" ص: من. 4 م ويكرهونه. 

'" م: ولهذا. 5 لعل الصحيح: شهوتهم. 

*" أي الأطتاءء راجع المغني /٤‏ ۲۷. '* الصحيح على الأرجح: لا ess‏ أي الانتفاع. 


نكا 


راجع شرح الأصول À .11١4‏ م: بیان صلاح. 

















القول في الشهوة والتفار ا ET‏ 


فصل [في أن الشهوة لا تتعلق Les‏ تقضّى وجوده] 

قال رحمه الله: 

اعلم أنهء إذا كان من حكم الشهوة الالتذاذ Les‏ يُدركه المشتهي» فمن المُحال أن يشتهي أحدنا"* شيئاً 
قد تقضی وجوده ON‏ إدراکه محال إن كان مما لا تصح عليه الإعادة. وإن صحت عليه الإعادة» فلا تتعلق 


الشهوة به وهو على حاله في التقضي والعدم بل يتغيّر حاله إلى وجود وصحة إدراكه". وإنما يشتهي أحدنا 
مثل ما تقدّم من أكله وشربهء لا ذلك بعيته. وهذا ظاهر. 


فصل [في وجوب مقارنة الشهوة لإدراك المشتهى] 

قال رحمه الله: 

وكما لا Le‏ في المشتهى من وجوده على ما قلناه ليصح الالتذاذ به عند إدراكه» فالشهوة سبيلها هذا 
السبيلء فلا يجوز أن يلت المرء بإدراك شيء كان مشتهياً له من قبل؛ أو يشتهيه من بعد إذا لم يكن مشتهياً 

له في المحال. فصار ما يتقدم أو يتأخر لا حظ له في هذا الوجه - كما أن الإرادة التي بها يصير الكلام خبراً 
لا بد من مقارتتها دون ما يتقدم أو يتأخر - لأن ما يُدركه يصح أن يلتذّ به وأن لا EL‏ به“ فلا يحصل 
على أحد الحكمّين إلا بمعنى مُقارن» كما أن الصيغة الواحدة يصح وجودها أمراً ويصح وجودها غير أمر» 
فلا ب فيما يؤثّر في كونها أمراً من أن يقارن. بل تأثير الشهوة أقوى من تأثير الإرادة» فإنها تؤثّر على كل 
حال» والإرادة لا تؤثّر إلا إذا صدرت [ص 84 ب] من جهتناء فأما الموجود من جهة الله تعالى فلا D‏ 
في كون كلامنا خبراً أو of‏ ويصح في الإرادة أن تتقدم بعض حروف الخبر”* وثقارن الها" لما كان 
تعلقها هو بجملة الأشياء دون أجزائها. وليس كذلك الشهوة والنفار» ON‏ تعلقهما هو بالأجزاء والآحاد 
دون 22 وتُفارق الشهوةٌ في هذا الحكم القدرة» فإن تأثيرها في الإحداث فلم يكن بذ من تقدّمها. وأما 
تأثير النظر في العلم» فلا يت من دون تقدّمه عليه» ON‏ مجامعة النظر للعلم مُحال. فبهذه الطريقة يثبت 
وجوب [م ٠۳۷‏ ب] مقارنة الشهوة. 


.٥٥۲ ص: - أحنتاء ** إنظر ص‎ À 
م: وصحة إدراك. “4 م: + على بعض.‎ À 
0867 انظر ص‎ *" a ص: - وأن لا يلعل‎ À 
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وقد do‏ أبو هاشم رحمه الله على ذلك فقال: «لو جاز dis‏ لكان لا يمتنع في حال الإدراك أن يصير 
المُدرّك بمنزلة LAN‏ فيكون”” نافر النفس عنه» ويل به لأجل الشهوة المتقدمة. فإذا لم يصح ذلك» وجب 
مقارنتها». ولقائل أن يقول: (إنّا إذا جوّزنا تأثيرها عند تقدّمهاء فإنما هو بشرط أن يستمبٌ الحال بها فلا - 
تتغيّر» فإذا تغيّرت وزال الاستمرار» لم يجب الالتذاذ». 

ولم يشتبه الكلام في أنها:'؛ مع rat À‏ على حد ما اشتبه في Le‏ ومع ذلك» فلا يصح أن 
نستدل فنقول: «إذا لم 25 عند التأخرء فكذلك عند التقدم»» لأته يتتقض بالقدرة وغيرهاء والانفصال عن 
هذا النقض يكون يما يصح أن AS‏ بالدلالة به. 


فصل [في أن الشهوة والنفار لا يصح عليهما البقاء] 

قال رحمه الله: | 

اعلم أن الشهوة والنفار يستحيل البقاء عليهماء لآن أحدنا يخرج عن كونه مشتهياً مع وجود كل ما تفتقر 
الشهوة في وجودها إليه» من سلامة القلب واحتماله لها ولغيرها من الشهوات» من دون طروء Le‏ لها 
أو ضد لما تحتاج في وجودها إليه. فصار ذلك من of‏ الدلالة على أنها لا تبقى» كما نقوله في Sas‏ 
وغيرها. فإن قال: (إنه وإن لم يرج من كونه مشتهياً للشيء إلى كونه نافراً عنه فإنه يخرج إلى ضد ثالث» 
وهو الشبع والريٌ»» قيل له: سيين من بعد أنه لا يُرِجَع بهما إلا إلى زوال الشهوة فقطء دون أن يكونا 
ضدّين“. فهذا هو المعتمّد في المنع من بقائهما"". 

فأما الاستدلال على ذلك بأنها“ الو بقيت» لتعلّقت بالماضي المتقضي كما يجب لو بقيت الإرادة»؛ 
فغير مستقيم لأن الإرادة لا تتعى في تعلّقها المُراد الواحد على وجه التفصيل» » فلو بقيت» لم ييجز تعقها ` 
بغير ذلك المُراد وإلا اقتضى قلب جتسهاء » فليس إلا أن تتعلق بالمتقضي” *. وحال الشهوة بخلاف ذلك» 
لأنها متعلّقة بما لا يتناهى» فإذا بقيت تعلّقت بمثل ما تعلّقت به أوَلَ لا أنها تتعلق بالمتقضي. فشابهت 
القدرة التي إذا بقيت لا يجب تعلّقها بالماضيء بل يجب أن تعلق بغيره لتعلّقها ہما لا يتناهى. 


577 أي تمذم الشهوة على إدراك المشتهى. “ راجع ص‎ M 

3 أي ٠5 3 a‏ أي الشهوة والتفار. ولعل الصحيح: بقائهاء أي الشهوة 
3 م: في أن. فقط. 

dis 4١‏ ولعل الصواب: BY‏ “5 أي الشهوة. 

.٥٤١ انظر ص‎ *" de 


*؟ انظر ص 054١‏ 
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فصل [في أن الشهوات Les‏ متماثل ومختلف» وليس Les‏ متضا5] 

قال رحمه الله: 

الشهوات يقع فيها متمائل ومختلف» ولا يقع فيها متضاة. 

فأما علامة المتمائل؛ فهي أن تتعلق الشهوتان بمتعلّق م واحد. ولا نحتاج أن“ نشترط فيهما ما نشترطه"ة 
في في العلم والإرادة لأن تعلّقهما” ١‏ يختلف» وتعلّق الشهوة يكون على حدّ واحد. وقد شرط''! في كتاب 
الفعل والفاعل «أن يكون الوجه واحداء على معنى آنه" يشتهي إدراك الشيء لمساً بشهوئين» أو" إدراكه 
رؤيةٌ بشهوتّين. فأما إذا اختلفت الحاسّة» اختلفت الشهوة لأن أحدهما" ٠"‏ لا يقوم مقام الأخرى» وما ينفي 
إحداهما"'٠‏ لا ينفي الأخرى». وفيه نظر. وإنما نعلم تمائّل الشهوتين» والحال ما وصفنا”"' لأن الصفة المُوجبة 
عنهما متماثلة» ولأنهما قد اتفقتا"'" في أخصٌ أحكامهما الراجعة إلى ذاتيهماء ولأنهما لو بقيتا وطرأ ضدٌ 
à‏ اما كلاش ل بصي لازاه te‏ وار عاونا" EE‏ 

فأما أمارة اختلافهماء Jus‏ متعلّقهما في الجنس. فشهوة à‏ الحلاوة تُخالف شهوة الحموضة. وإنما rs‏ 
باختلافهماء والحال هذه لافتراقهما في الوجوه التي توجب التمائّل وتنب عنه . ولا بد من اعتبار التغايّر في 
متعلّقهما في الجنس دون الأعيان. فإن شهوة الحلاوة جنس» وإن تغاير متعلّقهاء لما قدّمنا من* '' تعلقها يما 
لا یتناهی فصارت - وهي واحدة - تتعلق بكل الحلاوات في جميع الأجسام. [م178 أ] فلا يجب لتغايّر 
متعلّقها فقط أن تختلف» وإنما يجب أن تختلف إذا لم تسة مسد غيرهاء وهذا إنما ga‏ بما 26,55 

فإن قيل: «فيلزم على ما قلتم في شهوة المرارة أن تكون بصفة جنسين مختلفين لتعلقها بالحلاوة 
والحموضة "2 یری ذلك SAN Le‏ الما اراح او ای بار ین 2 کان ج 
أن يصير بصفة جنسّين se‏ قيل له: الأقرب في شهوة المرارة أن لا جحل شهوةٌ واحدةٌ تتعلق 
بالأمرين» بل نقول: هما شهوتان تعلّقت إحداهما بالحلاوة والأخرى is ce‏ 
الطعمّين عند اختلاف محلّهماء وإن لم يقع انفراد إحداهما عن الأخرى. فلهذا يستحيل أن يشتهي المرٌ 


“4 كذ UT‏ م: ما ذكرتاه. 

*4 ص: أن يشرط فيها ما يشرط. ٠"‏ ص: اثفقا. 

أي العلم والإرادة. ۸ م: تضادا۔ 

DAS أي قاضي القضأة.‎ ٠١ 

م أن '٠١‏ كذاء كأن المرارة خليط من هدّين الطعمّين» مع 
م: أو یکون. أن المعتف قد عدّها سابقا من الطعوم الخالصة» انظر 
Ye ! VE‏ 


2 م: أحدهما. ٠١“‏ انظر ص ۲۷ 
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1 8 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


من الأطعمةء وهو تافر الطبع عن الحلاوة والحموضة معاً. وإذا لم نقّل OÙ‏ شهوة المرارة هي شهوةٌ على 
حدة» لم يلزمنا ما قدّره السائل. 

فأما La‏ فمرتفع عن الشهوات» لأن التعباة في الأمور المتعلّقة إنما يصح إذا كان المتعلّق واحداء 
ومتی كانت الشهوتان متعاقتین بشيء واحدء فهما مثلان. . ولا يجوز أن يقال: «هلا تضادت شهوة الضدّين 
كما يقال مثله في الإرادة؟»: لأا لا نقول بتضاد إرادتي [ص 4١‏ أ] الضدّين؟' حتى يصح القياس عليهماء 
وما به يطل SSL‏ الضدّين بطل LS‏ شهوي الضدّين. فنقول: إنما يغبت التضاد فيما يتعلق بغيره 
بعد أن يكون المتعلّق واحداء وهذا يقتضي تمائّلهما. وبعد فقد صح مضاتة شهوة ة الحلاوة للنفار عن 
الحموضة:» فلو وجدت شهوة ة الحموضة: لوجب كما تُنافي التفار عنها أن ثنافي شهوة ة الحلاوة» فيقتضي 
مُنافاتها لأمرّين مختلقين. وبعد فكيف يصح القول بتضاد شهوتّي الضدَّين» مع صحة أن يشتهي يشتهي أحدنا في 
Le‏ واحدة CAN‏ لأنه قد يكون بحيث لو اصطنع بالل لالتذٌ به ولو تناول العسل لالتدٌ به. فقد 
تعلّقت شهوته بضدَّينَء ولو SL‏ لكان الحيّ على حالّين ضدّين. 


فصل [في أن التضادٌ إنما يكون بين الشهوة والنفارء ولا يكون LS‏ ثالث] 


قال رحمه الله: ٍ 

والذي نقضي بمُضادته للشهوة؟١‏ ليس إلا النفار فقط. فالكلام قي ذلك من وجهّين» أحدهما في ثبوت 
التضادٌ بينهماء والثاني في أن لا Le‏ ثالث. 

أما الأول فظاهرء لأنه يستحيل VS‏ مشتهياً للشيء نافراً عنه في حالة واحدة» لا لشيء سوى تضادٌ 
هاتين الصفتين» ولا تتضادّان إلا وما أوجبهما متضادٌ أيضاً..وبعد فإنه يستحيل كونه ملتذّاً بشيء La‏ به 
في حالة واحدة» ولا وجه لهذه الاستحالة إلا امتناع اجتماع الشهوة والنفار» ولا يكون Tele‏ إلا بالشهوة 
ولا آلما إلا عند النفار. 

وأما الثاني من cola‏ فهو أن إثبات المعنى ولا حكم له لا يصح. ومعلوم أنه لا واسطة بين أن يدرك 
الشيء فيلت به وبين أن يُدركه فيألم به» إلا زوال هدّين الحكمّين» ولیس يفتقر ما هذا سبيله إلى معنى لأنه 
نفين. وإنما كان يصح إثبات ثالث لهما لو ثبتت صفة مُعاكسة لهاتّين الصفتّين» وقد عرفنا خلافه. 


انظر ص /اه-018. RS‏ والذي يقتضي مُضادة الشهوة. 
NF‏ م: حال. Ne‏ أي الواحد منا. 
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وقد اشتبهت الحال في الشبع والريّ» هل هما معتيان يُضَادَانَ شهوة الطعام والشراب؟ فذهب شيخانا إلى 
إثباتهما كذلك» وهو مذهب أبي القاسم'. إلا أنهم قالوا: «لا سى شبعاً ولا را إلا إذا LL‏ عقيب الأكل 
والشرب» فإن من لا يأكل لمرض أو علة فلا يشتهي الأطعمة لا" يوصف Gil‏ والشبع». والصحيح أن 
المرجع بهما إلى انتفاء الشهوئّين للأكل والشرب» لأنه لا طريق إلى إثباتهما gêne‏ من حيث [م ٠١۸‏ ب] 
أن الحكم الذي قالوه قد صح أن يثبت لمكان انتفاء هاتّين الشهوتّين: قلا وجه لإثبات ضد ثالث. ولهذا 
لا يصح أن يجد أحدنا صفة بالعكس من صفة الشهوة والنفار بكونه شبعاناً وريّانا“". وبعد فكان يصح 
وجود cafe‏ من دون أكل وشربه فيصير شبعان وريّان؟٠'‏ بهماء أو يوجد الأكل والشرب فلا" يوجدان 
«SL‏ لأنه ليس بينهما تعلق من وجه معقول. وبعد فإن أحدنا قد يكون بحيث يلت بإدراك كل ما يتناوله 
على مرور الأوقات» مع أنه موصوف بالشبع. فكان يجبء إن كان ضدَاً لشهوة الطعام» أن يوجد الضدّان» 
لأنه شبعان cles‏ بكل ما يتناوله» وقد صح-أنهما لا يتضادّان. إلا أن على هذا الوجه الآخر يلزم أن لا 

5 - ع 3 

يُرجَع بهما'"" إلى زوال هاتين الشهوتّين» لآن الوصف الذي ذكرناه قائم فيمن ذكر حاله» ولا يصح ثبوت 
الشهوة وانتفاقها والحال وأحدة. 


قصل [في أن كل ما تتعلق به الشنهوة يصح تعلق التفار به والعكس بالعكس] 


قال رحمه الله: 

إذا صح مُضادَة التفار للشهوة» وجب تعلّقه بما gba‏ به الشهوة» كما يجب في كل ما يتعلق به 
التفار أن تتعلق به الشهوة» لأن هذا حال الضدَّين. وقد جوّز أبو هاشم رحمه الله في القليل مما يتعلق به 
أحدهما أن يتعلق به الآخر دون الكثير. لكن ما نعرفه من حال الضدَّين يقضي NT‏ بخلاف ما قاله» فيجب 
أن لا يختلف باختلاف المقادير. وقد قال NI‏ إن ما يصح أن يُشتهى لا يصح نفار الطبع care‏ وكذلك 
قال أبو القاسم“"'. والصحيح ما قلناه للعلة التي تقدّمت. 

فعلى هذا كان يجوز من الله تعالى أن يوجد فينا التفار عن الحلاوة ويخلق LS‏ شهوة الحنظل وغيره 
من المرارات» كما يخلق في الظبي شهوة الحنظل» وفي الفأرة شهوة الييش*" حتى أنها تستمرٌ عليه 


cils ص:‎ 3١* Ve راجع المسائل‎ ٠١ 

UV‏ ص: فلا. م: يقتضي. 

VV‏ ص: شبعان وريّان. NE‏ لم يُذكر هذا القول فيما لدينا من كتاب المسائل بسبب 
fs‏ ضياع ورقات من المخطوط بين الورقتین 7١4‏ و ۲۰۹ 
Mer‏ (المسائل VX‏ 


FA 0 راجع الحيوان للجاحظ‎ VF As الشبع‎ gi" 
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۸ 8 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


لأن ذلك كله طريمّه العادة. وهذا مستمر إلا في الموضع الذي يودي إلى زوال البنية ونقضها وبطلان”٠‏ 
الحياة وعدمهاء فإن عند ذلك HN‏ يُنتهى ما هذا وصفهء ولأن الضرر الذي يتعقب قطع ae‏ 
يُوفِي على ما يجده المرء ل يشتهي قطع بعض أعضائ 
وإنما يعتقد انتفاعه من بعد إبائتف» ويصير حاله كحال من يُحلّق شعه. أو Ja‏ عن ظهره حملاً ثقيلاً لأنه 
يجد À‏ وراحةً. وهكذا الحال في شرب الدواء الكريه؛ لأن التفار قائم فيه ولكن اعتقاد المتفعة من يعد 
JE‏ شربه. فعلى هذه الطريقة يُجرى القول في هذا الفصل. ٠‏ 


فصل [في أن الشهوة والنفار مما يختصٌ الله بالقذرة عليه وكذلك الشبع والريّ] 
قال رحمه الله: 5 
اعلم أن الشهوة والتفار مما يختص القديم تعالى بالقدرة عليه. وهكذا في الريٌّ والشبع لو ثبتا معتيين. وقد 


ذهب بعض اليغداديين إلى VU‏ مقذورة MAL‏ ارا nette me gd‏ 


تنزيه الله تعالى عن فعل القبيح. وقد مضى الكلام عليهم في حسن الشهوات [ص ١؟‏ ب] أجمع"". 

فأما ما يدل على YU‏ نقدر على الشهوة» فهو أن لو ا 00 
تناول الأطعمة اللذيذة الرفيعة» أن يفعل لنفسه شهوة الشيء الذي لا قيمة له مما يجده؛ فكان يلت بتناؤله 
ويقتصر عليه. وقد عرفنا تعر ذلك مع قوّة الداعي. وهذا من doi‏ [م ١۹‏ أ] الأشياء على أنها مقدورة 
لغيرتا. وعلى قريب من هذه ag Hi‏ تقول كان يجب» لو اشتهى Lo paie bye‏ واشتدٌ عشقه أن 
يعدل عن ذلك بان يفعل لنفسه شهوةٌ متسلّقةٌ بما يمكنه من جاريته'" أو بما ایخ له من زوجه؛ فيقصر 
شهوته عليهما" " دون ما لا يبلغ حاله إليه. بل كان يجب» إذا قدر على الشهوة: والنفار يُادّهاء أن يقدر 
عليه أيضاً. وكان» إذا عشق صورةٌ يفعل لنفسه نفاراً عنها فيسلو» وقد عرفنا خلاف ذلك. 

dus‏ فقد تضعف شهوة أحدناء فيعالجه يتناوّل الأدوية الكريهة. ولو كانت مقدورةً ل لفعلها من 
دون الحاجة إلى ذلكء لولا أن الله عز وجل أجرى العادة أن لا يفعلها إلا عند هذه الأمور. فإن قال: 
«إنما يتعذر فعلنا لها إلا عند هذه الأدوية لأن تناؤلها يصير سبياً للشهوة»» قيل له: فلو كانت متولدةٌ عن 
الأكل» لوجب عود الشهوة بتناؤل Cf‏ شيء كان» وقد عرفنا حلاف ذلك. فإن قال"": «إنما يتعذر علينا 


١‏ ص: ونقضها في بطلان. ٣‏ م: الطريق۔ 
¥ أي الشهوة. 5 م: بما يملكه من جارية۔ 
VA‏ راجع المسائل Ve‏ * ص: عليها. 


4" راجع ص 550-519 *"" م: قیل۔ 
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فعلهاء وإن كنا قادرين عليهاء ON‏ من حقّها أن تقع منا بآلة قد فقدناهاء» قيل له: إن الشهوة هي جنس الفعل» 
وجنس الفعل يكفي فيه كوته قادرآًء وإنما يفتقر إلى الآلة؟" في إيقاع الشيء على وجه. 

فقد ثبت بهذه الجملة أن القديم تعالى هو المخصوص بالقدرة على الشهوة والنفار. وكذلك يجب في 
الشيع والريّ لو كانا معنتيين» وإلا لزم أن نفعلهما بأنفسنا من دون تناوّل طعام وشراب. وإذا جُعلا متولدّين 
عن الأكل؛ لزم حصولهما في أل ad‏ أو بكل مأكول» وذلك باطل. 

وكما أن الله تعالى هو القادر على هذه الأمورء فإنما يوجدها ايتداءٌ من دون سبب» ON‏ الإشارة إلى 


شىء يُولّدها متعذرة. 


فصل [في أن الشهوة نعمة وأنها من أصول Lo‏ 

قال رحمه الله: 

إن الأصل في المتافع هو" الشهوةء فإن الح إنما ينتفع بإدراك ما يشتهيه. ولهذاء لما استحالت 
الشهوة على الله تعالى» استحالت عليه المنافع. فقد صارت الشهوة» والحال هذه معدودةٌ في النكم» بل 
من أصول النحَّم التالية للحياة» ولا يتهيّأ الانتفاع بالحياة من دون الشهوة والتمكين من المشتهى. ومتى 
تعرّت الحياة عن شهرة La‏ فقد دخلت في باب العبث. هذا إذا أوجد"" الحياة في الحيّ منا aa‏ 
de Ÿ‏ طريق Bus‏ المحافية Le‏ 

فصار التكليف لا يتمّ إلا بالشهوة والنفار» لأنه ما لم يكن المُكلّف مشتهياً للقبيح نافراً عن العبادات» لا 
يستحق الثواب على ترك القبيح والإقدام على الواجبات. لأنه حينتذ لا تلحقه مشقّة في واحد من الأمرّين» 
فلا يستحق الثواب الذي هو مُقابل للمشمّة التي يتكلفها. 

فحصل من ذلك أنها"" نعمة إذا قُصد بها وجه الانتفاع» وأنها من أصول النعَم» وأنها من جملة الأمور 
التي نشترط*؟ بها التكليف. 


فصل [في أن الشهوة تحسن تارةً وتقبح أخرى» وكذلك النفار] 


قال رحمه الله: 
وللشهوة أحوال يحسن فعلها وأحوال يقبح قعلهاء وكذلك التفار» وليسا ie‏ الباب الذي يحسن 
على كل حال ويقبح على كل حال. 
*" م: إلى آلة. أي الشهوة. 
ي V4‏ ص: شرط. 
“'' أي الله. ge"‏ 
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Li‏ حسنها إذا فعلها الله في الأحياء في الدنياء قصداً منه لانتفاعهم بهاء فظاهر. وقد تحسن إذا خلقها 
ومنع من المشتهى» وضمّن على [م ۱۳۹ ب] ذلك عِوّضاً. وتحسن عند أبي هاشم رحمه الله تقوية الشهوة» 
وإن ele‏ أن عندها تقع معصية لولاها لم تقع؛ ON‏ التكليف يصيرء والحال هذه أشن فيكون الثواب 
المستحقٌ به أكثر. وأبو علي رحمه الله قد منع من ذلك وحكم قبح الشهوة التي سبيلها ما وصفنا. وكذلك 
اختلفا في خلق إبليس. 

وأما قبحهاء فهو أنه لو خلقها الله تعالى في العاقل الذي قد استكمل شرط التكليف ولم يُكلّفه. فإن 
أبا هاشم قد حكم ببح هذه الشهوة مرد وحكم ببح العقل أخرى» فاختلف في قوله. والأقرب أن قضى 
ببح جميع مقدّمات التكليف» لأنه لا مزيّة لبعضها على بعض. إلا أنه متى اختير أحد قولّيه؛ فإنما Je‏ 
الشهوة خاصّةٌ قبيحةٌ ON‏ الاستضرار يتبعهاء لأنه بفعل ما يشتهيه يستضر بالعقاب أو غيره. وإذا جعل العقل 
قبيحاًء 0086 الإغراء بالقبيح يتبع كمال العقل» فلهذا من لیس بعاقل لا يكون مُغريٌ به. 

وقد تقبح الشهوة لو CALE‏ فيمن لا يتمكن من نيل المشتهى Lol‏ كشهوة الأكمه للّونء أو الشهوة 
المخلوقة فينا للأمور التي لا تعرفها. 

وقد يقبح النفار لو لق في أهل الجنةء لأنه يصير من العبث الذي لا فائدة فيه. 


فصل [في شهوات أهل الجنة] 

قال رحمه الله: 

إن التفاضّل في باب الثواب يقع بكثرة الشهوات كما يقع بكثرة الأعيان التي ينتفع بها. فلهذاء لو تناول 
واحد من الأنبياء قَذْراً من الطعام» وتناولت واحدة'؟! من الحور العين مثلهء لكان ما يقع من التذاذ الرسول 
به أعظم لقوّة شهوته. وقد كان من المُجوّز أن يجعل الله تعالى شهوات المُثابين في تعذيب أهل النارء 
إلا [ص ٩١‏ آ] أن السمع قد دل على أنهم:يلتذُون بما يتناولونه من الأطعمة والأشربةء وبما يتعاطونه 
من المناكح وغيرها. ess‏ أيضاً بالسمع أنهم لا يشتهون كثيراً مما حطر (؟) عليهم“' في الدنيا من 
اللواط والزنى وغيره؛ وأن كثيراً مما 1 في الدنيا عن تعاطيه يحصل لهم في الآخرة» مثل شرب الخمر 
ولبس الحرير وغير ذلك. ولولا ورود السمع. US‏ نُجوّز في جميع ما تُهينا عنه في الدنيا أن يحصل لنا في 
الجنةت لأن وجه قبحه هو ما يتعلق بالتكليف من المفسدة» فإذا زال التكليف فلا مفسدة. لكن السمع قد 


فصل بين بعض ذلك وبين بعض. 
أي الله. PETER‏ 
١‏ م: فإن. *؟! لعله: حُظر عليهم» والصحيح: حُظروا عليه. 


*؟١‏ ص: وتناول واحد. 
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فأما خزنة QU‏ فيجوز أن يجعل الله تعالى شهوتهم في إدراكهاء فيلتذون بذلك على حدّ ما يلد به 
المقرور بالنار. ويجوز أن يكون القَدْر الذي يتولد عن اعتماد النار من التفريق"*' تُقارنة الشهوة فيقع به 
الالتذاذ» ويمئع الله تعالى اعتماد النار من النفوذ في أجسامهم كما يمنع اعتمادها من أن يتفذ في أجسام 
المُعاقبین» وإنما تتناول ظواهر جلودهم. فلهذا قال تعالى LUE Le RO RS LE Ris D‏ 
1) أعاذنا الله برحمته من عذاب جهنم! 


فصل [في الأسماء الجارية على الشهوة ووجوه استعمالها] 

قال رجمه الله: 

الكلام في الأسماء الجارية على الشهوة ينقسم إلى وجهين» أحدهما أن تصح فيه التسوية بين حال 
العدم والوجود؛ [م ٠١١‏ أ] والثاني أن يختص حال الوجود فقط. فكل ما لا يُفيد فيها الوجود في الجملة 
أو الوجود على وجه لفظاً كان أو cie‏ صح أن يجري عليها وهي معدومةء مثل'*' قولنا اشهوة»ء وهكذا 
الحال في التفار. فأما إذا CLÉ‏ «شهوة كذا»؛ فهو يقتضي الوجود؛ لأن تعلّقها مترتب على الوجود. ومن ذلك 
قولنا «الجوع» و«العطش» و«العشق»» فإن المرجع بكل ذلك إلى شهوات مخصوصة» ولا سى بذلك 
ما لم يوجد. والطريق إلى أن نعلم أن هذه الأوصاف مُفيدة للشهوة هو مثل ما نقوله في الكون والسكون 
والكلام والأصوات. 

فآما الجوع» فهو الشهوة الشديدة للطعام المُعتاد على وجه يُستضرٌ بتأخره مع وجود AN‏ فلهذا لا 
يوصف Jai‏ الجنة» مع شهواتهم للأطعمة» بالجوع. والعطش هو شهوة الماء على هذا الحدّ. 

والعشق شهوة تناوّل الصُوّر التي هي من بني آدم» إذا بلغت حا في الشدّة والقوّة. وقد اعتبر أبو هاشم 
رحمه الله في تسمية الشهوة «عشقاً» أن ei‏ على فعل ما يشتهيه» وأن يكون هناك حديث النفس» وأن 
يكون طامعاً غير أنيس. وكل hs‏ بمن يعشق ويعفء لأنه يعرى عن العزم وعن حديث النفس. وعلى 
هذا يصح أن يعشق الواحد من أفناء الناس إبنة ملك وقد عرف بالعادة أو اعتقد تعذر وصوله إليهاء فهذا 
اليأس لم يؤر في عشقه. 

وإذا كان المرجع بهذه الأمور إلى شهوات توجد من جهة الله تعالى فيناء فاللوم زائل عناء وإنما 5 Me‏ 
على المرء أن يصبر» ولا يجري إلا إلى ما يرضاه الله تعالى دون ما يُسخطه. 


٠“‏ ص: من تفريق. ٣‏ أي المشتهي. 
“4 م: هو مثل. *؟' dis‏ والصحيح على الأرجح: وجب أو: توجب. * 
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وقد تسى الشهوة «رغبةً». فإن الرغبة تُستعمل في الأصل في الشهوةء فيقال Ce an‏ فلان فى هذا 
الطعام» واالا et à‏ ويّراد به أنه COR‏ استّعملت الرغبة في مسألة تتضمن دقع مضرّة واجتلاب 
منفعة» ولهذا لا يوصف القديم تعالى بالرغبة» وإن كان قد وصف نفسه بالسؤال'*!. و«الرهبة؛ برجم بها 
إلى tue‏ من نزول ضرر أو فوت نفع..وليس لأحد أن يقول: «فإذا كانت الرغبة شهوةً فيجبء إذا كان 
الله تعالى قد ES‏ القبيح إليناء أن يكون قد LE,‏ فيه»» لأنه جل 6505 بما أضاف إلى الشهوة من الزجر 
والتخويف والوعيد والنهي والتهديد» صار في الحكم كأنه 6,5 عن القبيح» وبما فعل من خلاف هذه 
الأمور في الواجبات» صار كأنه LE)‏ فيها. وفي الجملة أن في لفظ الرغبة من الإيهام ما ليس في الشهوة. 
وقد نمتنع من إحدى اللفظتين للإيهام» وإن كان معتاها”*' قد جوّزناه في لفظة أخرى. 


فصل PE‏ [في هل تكون الحاجة من باب الشهوة] 


إن سأل سائل فقال: «إذا كان المحتاج إلى الشيء لا بد من كونه مشتهياً له فهلا جعلتم الحاجة أيضاً 
من باب الشهوة؟ قيل له: لأن الحاجة قد تثبت مع الشهوة على ما ذكرتَ» ويثبت الغنى معها أيضاً. فإن 


المستغني بالصدق عن الكذب تبت له الشهوة والاستغناء معاً. فلو كان المرجع بالحاجة إلى الشهوة. | 


لم يصح فيما يستغني عنه أن يشتهيه بل كان لا يصح وصفه بالغنى عن شيء أصلاً. وبعد فقد يشتهي 
أحدنا المعصيةء وذلك يؤدّيه إلى مضرّة [م ٠١١‏ ب] عظيمة. فلو كانت هي الحاجة لكان محتاجاً إليهاء 
ومعلوم أنه لا يحتاج إلى ما يضرّه. وبعد فإنه مشته بشهوة واحدة لما لا غاية له. فكان يجب أن يحتاج 
إليه» ولا تزول الحاجة إلى الغنى إلا بحصول ما يحتاج إليه» وهذا يوجب أن لا يستغني St‏ كما قلناه 
٩۱ el 5‏ ب] 

وقد أثبت أبو علي رحمه الله الغنى والحاجة معتيين. إلا أنه لا طريق إلى إثباتهماء لأنه لا يجد أحدنا 
من نفسه Île‏ ولا حكماً يصح التوصّل بهما إلى هذّين المعنتين. وإنما يوصف بأنه محتاج إذا صح فيه 
الانتفاع بأمور مخصوصة والاستضرار بغيرها. وصحة انتفاعه بها ترجع إلى الحياة والشهوة وغيرهما. فأما 
إثبات الحاجة ie‏ زائدا على ذلك فبعيد. 


se ot be svt 
ص : خوفه.‎ ١ عبن رع‎ 


5 م: لا يشتهيه. ر 1 م: معتاهما۔ 
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القول في القدر 


فصل" [في أن الفاعل المُحدث إنما يصح منه الفعل لأجل صفة له وهي كونه قادراً] 
اعلم أنه إنما يصح إثبات أحدنا قادراً بعد إثباته مُحدِئاً es‏ فإنه الطريق إليه. وتعلّق الفعل بفاعله 
وحاجته إليه معلوم على وجه الجملة ضرورة وإنما تُورّد الدلالة على التفصيل . وهو أن لحالنا فيه" تأثيرأ» 
على معنى أن عند حصولها يستمرٌ ویجب» وعند ارتفاعها يزول ويستحيلء ولا مؤثّر فيه سوانا. والدليل 
على ذلك وجوب وقوع هذا التصرّف بحسب قصدنا وداعينا إا À DA‏ ووجوب انتفائه بحسب 
كراهتنا وصارفنا إا مُقدّرا أو ثابتاً مع السلامة. ٠‏ ونعني بالوجوب استمرار الوقوع لمكان الداعي» واستمرار 
الانتفاء لأجل الصارف . فيجب» إذا كان كذلك» أن يثبت لنا معه من من الحكم ما ليس لنا مع فعل الغيرء لأن 
هذه الطريقة مفقودة فيهء وليس ذلك إلا لأن لحالنا فيه تأثياً دون ما كان من فعل الغيرء حتى لو قدّرنا أن 
أحدنا ei‏ لتصرفه» لم يكن ليزيد الحال فيه على ذلك. . وإذا صح بهذه الجملة ثبوت الحاجة abat‏ 
يجب أن تكون راجعة إلى الحدوث» لأنه عند البقاء والعدم المستمرٌ لا يتاج إليناء وإنما يحتاج إلينا عند 
حدوثه. 
وأقوى من ذلك أن يقال: إن ما يوجب حاجته إلينا هو الذي يوجب بعينه أن الحاجة هي في الحدوث» 
ا مق AS QE de‏ ورا رومن gl ll‏ يا 
يحتاج الجسم في كونه متحركاً إلى الحركة لما وقف حصول هذه الصفة على حصول الحركة وانتفت 


Lei ” ص: باب القول.‎ ٠ 
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عند انتفائها. وإذا es‏ ثبوت حاجته إلينا في كونه كسبأء فذلك مما لا يُمّل. وللكلام في تقضّي هذه 
المسألة موضع اختص Le‏ 
وإن شعت Es‏ وجوب وقوع هذه التصدّفات بحسب أحوالناء ثم استدللت على أنه يجب أن تكون 


حادثةٌ من جهتنا دون غيرنا بما يتبت من حسن الأمر والنهي والذحَ والمدح على هذه الأفعال» ولو كان . 


حدوثها لا من قِبلناء لم يصح رجوع هذه الأحكام إلينا . وإذا قالوا إن ذلك يتبت للكسبء فقد قلنا إنه مما 
لا JÉ‏ إلا إذا رُجع به إلى الفعل الذي ندفع به ضررأً» ag a cles À‏ 

فإذا صح أن أحدنا تصدر من جهته هذه الأفعال وأنه المُحدث لهاء فما اقتضى أن فعله يحتاج إليه 
يقتضي أنه قادرء لأن الحاجة لا يضح رجوعها إلى مجرّد الذات؛ لأن الحاجة تزول عند الموت والعجز 
وإن كانت الذات بحالها في كونها ذاتاً. Ge Ge RE‏ 
إلا كونه قادراً . ولأن بحسب [م ٠١١‏ أ] أحوال الذات يتخ يتغيّر الحال في الصحة والتعذر» فيجب أن يفتقر 
إلى أحوالتاء 

ولا يمكن أن ير بجع بهذه الصفة إلى غير كونه do‏ لأا قد ينا في باب الحياة أن الصفة التي تؤثّر في 
صحة الفعل لا يُرجَع بها إلى كونه حتا". وأما الصفات الأخر من نحو كونه معتقداً أو مُريداًء فلا تختصض 
بفعل نفسه دون فعل غيره لأنه» كما يصح أن يعتقد فعل نفسه» يصح أن يعتقد فعل غيره» وكذلك في 
الإرادة". ولااشيء یختص به فعل نفسه دون فعل غيره إلا ما ذكرناه في“ كونه قادرا 

فإن قال: «هلا تثبت تثبت حاجته إلیناء ثم لا عل بكونه على صفة مخصوصة؟4» قيل له: إن فقد التعليل 


إذا أخل بالعلم بالحكم وعاد عليه بالنقض» صار التعليل واجباً ليحصل العلم بالحكم على تمام وكمال.: 


وهذا من ذلك الباب ON‏ حاجة الفعل إلينا لا تثبت إلا ولنا فيه تأثير» فيكون بالإضافة إلينا أحىٌّ من الإضافة 
إلى غيرنا. فكيف نمتنع من التعليل» والحال هذه؟ وكل ما نمتنع "" من تعليله» كنحو حلول الشيء في محل 
إلى غير ut‏ فإن عدم التعليل لا يؤثّر في العلم بالحكم. فبهذه الطريقة يغبت أن أحدنا قادر. 

والطريقة المعروفة في ذلك هي أن نفرق بين حال أحدنا في صحة الفعل منه وبين المريض المُدنف 
الذي لا يصح منه ما يصح مناء مع ثبوت المُساواة في جميع الصفات كنحو كوننا أحياءً مُريدين معتقدين 
مُدركين مُفكرين: فيجب أن تقع المفارقة بصفة راجعة إلينا مفقودة عنه'' وهي كوننا قادرين. 


À‏ هذا الموضع غير موجود فيما يلي من الكتاب. 4 كذاء والصحيح: من 
ON: * ie °‏ 
î‏ راجع ص Ve‏ 5 ص: ES‏ 
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فإن قال: «إن تعذره على المريض المُدنف هو لمنع» لا لفقد صفة»» قيل له: إن المنع هو ضدّ الفعل. 
ولو كان فيه [ص ٩4۲‏ أ] 15 لهذا الفعل من جهة الله تعالى» لكان كما يتعذر عليه التحريك"' يتعذر علينا 
تحريكه وفيه ما SL‏ الحركة من السكون» ON‏ مُراده جل وعز بالوجود أولى: هذا إذا كان المنع موجوداً من 
جهة الله تعالى. DB‏ وٌجد من جهة غيره» وجب أن et‏ باعتماد ذلك الفاعل عليه لأنه لا يفعل القادر 


بقدرة فعلاً في غيره إلا على هذا السبيل. فإن قال: «فالممنوع من الفعل هو قادر عندكم والفعل متعذر؟'. 
فكيف Je‏ هذه المفارقة أمارةٌ فاصلةً بين القادر وبين غيره» مع تساوي القادر فيه متى كان ممنوعاً ومن 
ليس بقادر أصلاً؟»» قيل له: إن تأثير المنع هو في وجود الفعل؛ لا في كونه قادراً وصحة الفعل منهء فصار 
الممنوع يُساوي حاله حال القادر الذي ارتفعت عنه الموانع في كونه قادراً وصحة الفعل منه لولا المنع» 
وإنما يفترقات من وجه آخر. وإلا فلو زال المنع لتأنّى منه كما يتأتى من" EN‏ والمريض HAN‏ 
قد زال عنه كونه قادراً أصلاً دون أن يكون قد" تعدّر الفعل لمنع لأنه لا شيء يزول عنه فيؤثّر في صحة 
الفعل. فإنما Vus‏ في الحيّ أنه غير قادر إذا تعذّر الفعل عليه من دون منع. فبطل هذا الطعن. 

فإن قال: «فعندكم أن DE‏ القلوب قُدّر على أفعال الجوارح*. فقد صار المريض المُدنف يقدر D‏ 
قلبه على ما يقدر عليه الصحيح مدر جوارحه» فإذا"" استويا في كونهما قادرّين» لم تثبت التفرقة بينهما 
حتى تجعلوها دلالةٌ على أن القادر قادر»» [م VEN‏ ب] قيل له: إن الأمر وإن كان كما قلتّهه فمعلوم أن 
هذه الأفعال الزائدة التي تتأتّى منا لا AS‏ من المريض المُدنف ولا تتعلق Tes‏ بهاء بل LV‏ فينا'” من 
صفات زائدة في”' كوننا قادرين» وهي مفقودة في المريض. ولا فرق بين أن نُصوّر الكلام فيمن لا يقدر 
أصلاً على ذلك الفعل وبين من تعذّر عليه» لكن حالنا مُسالف لحاله" في القُدّر؛" التي La Je‏ دونه 
لأن إثبات مزيّة في الحالّين صحيح» وهذا هو المطلوب. 

فإذا ثبعت هذه الجملة» وصح الفرق بين هدّين الحيّين*'4 قلنا: فلو لم يكن هناك أمرء لم يكن بأن Je‏ 
من أحدهما الفعل أولى من أن يتعذر عليه» على مثل ما نقوله في إثبات الأكوان. وذلك الأمر لا ب من 
رجوعه إلى الجملةء لأن الحكم عنها صدر فلا يجوز أن يقف على أمر يختص المحل من قدرة وغيرهاء 


" لعل الصحيح: التحرّك. '' م: قدرته. 
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ولا أن يتعلق بالطبع» لأنه غير معقول إلا أن يُراد به القدرة نفسها. فإذا صح ذلك» وجب وقوع المفارقة 
بصفة» والعبارة فيها'هي كوته قادراً. 

فإن.قال: «فما الذي da‏ في الحقيقة على أنه قادر؟»» قيل له: صحة الفعل» إلا أنه لا يمكن أن تُعلّم 
من دون.الوقوع» حتى لو عرفت الصحة لا تستغني بها عن العلم بالوقوع. ولهذاء لو كان صدور الفعل 
واجباً من جهته» لمآ دل على هذه الصفة. 

فإن قال: «لماذا يجب تعليل هذا الحكم ارلا حتى Je‏ بضفةء وهلا كانت الحال في ذلك كالحال في 
أمور كثيرة لا تصح فيها طريقة التعليل» من وجوه المفارقات وما يجري مجراها؟»» قيل له: إن الحال في 
مسألتنا غير الحال"" فيما تُورد علينا من هذا الباب» لأنا قد Es‏ آنا متى لم تُعلّل هذا الحكم عاد بالنقض 

علیہ“ والحكم إذا کان لو لم JL‏ أوجب بطلانه» فتعليله واجب. ولیس هكذا ما تسألوننا"' عنهء لأن 
فقد التعليل لا يقتضي ذلك. . على أنه لا مانع يمنع من تعليل صحة الفعل بکونه قادرآء فيجب تعليلهاء وما 
تسألوننا عنه فقد حصل فيه مانع. وإنما نعرف أن الحكم مُعلّل بعرضنا إياء على وجوه التعليلء فإذا قبل 
Feeds‏ 5 وسلم من الطعن» غرفنا أنه fé‏ وإذا لم يكن كذلك عرفنا أنه غير مُعلّل» لا أن" هاهنا 
UV‏ تقتضي کون حكم من الأحكام مُعلّلاً سوى ما ذكرناه V3‏ ونا قلتاه ثانياً أو ما يقاربهما. | 

فإذا سثلنا عن ذاتين تختص إحداهما'” بصحة الوجود دون الأخرىء فذلك لأن القادر قادر عليه" . 
دون صاحبه. فلسنا نجعل عدم ما لا يوجد لمكان أنه غير قادر عليه لأنه قد : ثبت" لوجوه تُحيل وجوده. | 
وليس من حيث علق الحكم الثابت بأمر يجب أن يكون انتفاؤه لاتتفاء“" ذلك الأمر. ين هذا أن أحدنا 
يدرك لكونه de‏ وکما يخرج عن كونه مُدركاً لزوال كونه de‏ فقد يخرج" لغير ذلك. وإذا Ut‏ عن 
حلول fi Tac‏ محلاً واستحالة حلول غيره فيه» فليس هذا بصفة ولا حكم أزيد من وجوده» فلهذا 
لم يجب تعليله. وأما صحة البقاء واستحالته» فقد يصح تعليله بالجنسء ولا يجب بالاث شتراك فيه التماثل 
لما لم يكن مُنيئاً عما عليه الشيء في ذاته. 

وقد يستدل أخدنا على إثبات هذه الصفة له من دون اعتبار الغير"" ومُساواة Male‏ بحاله لا فى هذا 
الوجه؛ بل بأن يعتبر حال [ص ۹۲ ب] الجملة بحال الأبعاض» أو بأن يعتبر [م ٠١١‏ أ] حاله في وقين» 


de‏ م شقارقة للحال. Li‏ أي عدمه. ولعل الصحيح: قد يثبت. 
4" ص: علينا. +" صن: بانتفاء. 
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القول في JA‏ 8ه EV‏ 


تعذّر في أحدهما الفعل عليه وتأتّى في الآخر. docs‏ تفرقة» ويعلم أنها يجب رجوعها إلى الصفة 
التى ذكرناها. 
وليس لأحد أن يسألنا على"؛ الجملة التي تقدّمت فيقول: «هلا كانت هذه التفرقة مُنبئةٌ عن صفة ثابتة 
لمن تعذّرالفعل عليه منفية عمن تأتّى منه؟» لأن التأتّي إذا كان حكماً ثابتاً SL‏ فبآن ترجع الصفة إليه 
أولى من رجوعها إلى ما هو نفي. وقد كان لا يمتنع زوال تلك الصفة عن ذوات فيتأتّى منهم ذلك الفعل . 
بعينه» لأن النفي لا يقع فيه اختصاص. وقد ثبت فساد ذلك'. 
فصح لك بهذه الجملة 35 Folio D‏ القادر Le‏ 


فصل [في أنه لا يجوز ثبوت صحة الفعل وكونٌ القادر قادراً زائل» والعكس بالعكس] 


وإذا كانت صحة الفعل حكماً لكونه قادراًء لم يجز؛؟ ثبوت هذا الحكم وكونه قادراً زائل» ولا يصح 
أيضاً ثبوت كونه قادراً والفعل يستحيل على كل وجه» NL‏ انتقض كونه قادرًا» فلا À‏ من صحة الفعل. 
فن جد“ منع» امتنع وجود ما هو ممنوع منه دون غيره. 

ولا يقدح في هذه الجملة كون القديم جل وعز قادراً لم يزل والفعل مستحيل وجوده لأنا نقول: يصح 
الفعل منه في مستقبل الأوقات» فما لم يزل حال للصحة:؛ وما لا يزال حال للوقوع". وعلى مثل هذا يصح 
أن يوصف أحدنا بالقدرة على ما لا يتناهى وعلى الضدَّينء لأن الغرض به أنه لا ينتهي إلى حال إلا ويصح 
منه أن يفعل الإرادات" المختلفة وغيرها مما لا تحصرها القدرة. وفي القديم جل وعز إذا وُصِف بأنه 
قادر على ما لا نهاية ل يُراد أنه لا قَذر يُشار إليه إلا ويصح أن يفعل أضعافه وأضعاف أضعافى لا أن*؛ 
الغرض قدرتّه على إيجاد ما لا يتناهى في حال واحد. 


*5 ص: فثبت. ؟4 م: لم يجب 
dis À‏ والصواب على الأرجح: عن. © م: حصل. 

م: + الفعل. 24 م: حال الوقوع. 
'؟ لعل الصواب: صفة. "© ص: الإرادة. 
2 لف 0 لأن. 














4 9 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


فصل [في أقسام الأحكام الراجعة إلى كون القادر قادرا 


والأحكام الراجعة إلى كون القادر قادراً تنقسم. فريّما كانت لمجرّد كونه قادرا cle‏ وهو صحة الفعل. 
وربّما كانت لكونه قادرا بقدرة» وهو أن لا يصح مته الفعل إلا في محل القدرة أو مُعدَّىٌ عنه بسبب مفعول 
فيه» وأن يكون مقدوره منحصراً في الجتس والعدد. وربّما كانت لأمر يرجع إلى كونه قادراً للنفس» مثل 
قدرته على ما لا حصر له من الأجناس والأعدادء إلى ما شاكل ذلك. فلا يجب أن يجري الكل مجرىٌ 
واحدا. 


Les‏ 51 أن صحة حدوث المقدور تابعة لكون القادر قادراً] 


وليس يتبع كوت القادر قادراً صحة حدوث المقدورء بل الأولى أن تكون loue‏ حدوثه تابعةٌ لكون 
القادر قادرأء ولهذاء لو زال كونه قادرآء لزالت صحة حدوثه. وبعد ففائدة قولنا في الشيء إنه لايصح حدوثه» 
راجعة إلى أن القادر قادر على إيجاده؛ ولا فائدة سوى ذلك. فكيف يصح أن يتبع كونه قادرأ صحة حدوثه؟ 
فإن قال: «إذا نّا نعلم أنه» لو زالت صحة حدوثه» لزال كونه قادرا فقد استوى القولان» فليس où‏ يقال 
"يصح حدوثه لكونه قادرا" أولى من أن يقال "يون قادراً لصحة حدوثه * ٠ء‏ قيل له: ولا سواء'*. لأنه لا 
يصح حدوثه إلا وكونه قادراً ثابت» وقد ثبت كونه قادراً ويمتنع حدوثه لمنع'*. فيجب أن يكون تعليل؟* 
صحة حدوثه بكونه قادراً أولى. 

وعلى هذه الجملة يجب أن نقول إن ما عليه هذه الذوات في أنفسها بأن يتبع كون القديم Do‏ من 
أن يجعل كونه قادراً تابعاً لما هي عليه - إن كان يصح فيه طريقة التابع والمتبوع - لأن هذه الذوات يمتنع 
وجودها لو لم يكن القديم جل وعز قادراً. وقد ثبت dot‏ وبعضها يتعذر وجوده لتقضيه أو” لغيره. 


قصل [في أن المؤثّر في وقوع فعل الفاعل هو كونه قادراً فقط] 


والتأثير في وقوع الفعل [م ١57‏ ب] ليس إلا لكونه قادرا ويصير كونه عالماً ومُريداً شرطاًء وإن كان 
قد fra‏ التأثير لهما أيضاًء لكن الأولى ما قدّمناه. وذلك لأن كون الفعل مُحكماً لا يُفيد أزيد من حدوث 


ei À‏ ؟” ص: فيجب أن تُعلّل؟ 
* ص: سوای؛ م: سوي. sue T‏ 


oi 


م لمانع. 











القول قي 4 8 3ع 


فعل في إثر قعل أو مع فعل» فإذا كان المرجع به إلى الحدوث» فيجب أن يكون التأثير لكونه قادراً فقطء 

وإن كان وقوعه على هذا الحدّ مشروطا بكونه عالما ومُريدا إذا كان LAS‏ فيما تؤثر الإرادة فيه من خبر 

وأمر وغيرهما. وقد يُفَصّل بين الإرادة والعلم من حيث كان تأثير الإرادة على حد الإيجاب دون العلم“ 
Fe 0 5‏ 

فيقال إن التأثير في كون الكلام خبرأ هو للإرادة» وكونه قادرا شرط. 


فصل" [في أن التأثير في الحقيقة هو للذات على جميع أوصافها] 


واعلم أن في كل ما ذكرنا ضرباً من التوسّع» وإلا ففي الحقيقة المؤثّر هو الذات على هذه الأوصاف. 
ألا ترى أن الذات هي الفاعلة وإليها ترجع أحكام الأفعال من ذمّ ومدح وغيرهما؟ 

ولا تؤثّرالدواعي في وقوع الفعل» لأن الغرض به" [ص ٩۳‏ أ] اعتقادات مخصوصة:؛ ولا تأثير لها. وبعد 
فالقادر قد يُحصّل لنفسه الداعي» فكيف يقف فعله”* على الداعي» وهذا يوجب التساشل في الدواعي؟ 
وبعد فقد يتساويان”” الداعيان» فكان يجب أن لا يصح الفعل. وبعد فالداعي قد يتعلق Les‏ يصح La‏ ويما 

يستحيل» فكيف يؤثّر في وقوع الفعل؟ 1 
٠‏ فإذاً إنما تؤثّر الذات - على كونه قادراً وغيره من الصفات - في وقوع الأفعال oi‏ وقوعها على 
وجوه مخصوصة. 


فصل [في أن تأثير كونه قادراً لا يكون إلا في صفة واحدة للذات الواحدة] 


وتأثير كونه قادراً لا يكون إلا في صفة واحدة للذات الواحدة» لأن الذات القادرة» من حيث حصل 
لأجلها الفعل» جارية مجرى العلّة المؤيّرة في ثبوت الصفة» فكما نعلم أن العلّة لا 55 في الذات الواحدة 
إلا في صفة واحدة» فكذلك الحال في الفاعل. ولا يؤثّر“* فيما ذكرناه أن الفاعل يؤر في ذوات كثيرة 
دون العلّة» لما كانت نسبة الفاعل إلى الكل على سواء دون نسبة Aa‏ فافتراقهما من هذا الوجه من وراء 
اجتماعهما في الوجه"” الذي قدمناه. وكذلك فلا يصح الفرق بينهما من حيث أن القادر له بكونه قادراً 
على الأشياء صفاتٌ كثيرة دون العلّةء لأنه وإن كان هكذاء فالذي يؤر في هذا الفعل هو صفة واحدة - 


: cu 6€ 

* انظر ص FA .00١‏ م: يتساوى. 

2 .2 o4 2 oe 
أي لا يقدح‎ ue 

کا “56 ص: - الوجه. 


59 أي فعله لذلك الداعى. 











2٠‏ # كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


وإلا اقتضى كون المقدور الواحد مقدوراً لأزيد من قادر واحد - فجرى تأثيرها مجرى تأثير العلّة لصفة 
واحدة فيما 555 فيه: | 


فصل [فى أن علمنا باستمرار كون القادر قادراً إنما هو علم ثان] 


إذا كان الذى Liu‏ ته قادراً هو صحة الفعل» فكيفية دلالته هی بان تدلٌ على أنه كان قادرا د 

و £ هو هي راقيل 
# 5 5 

الفعل - فإنه حال الصحة - ولا Ju‏ على أنه قادر في الحال. وإنما تعلم استمرار هذه الصفة بالقادر بدليل 
آخر على ما نقوله فى القديم تعالى إذا ثبت أنه قادر لنفسه» لأنا نعلم بدليل آخر دوام هذه الصفة به ذ 
خر نقوله في القديم تعالى | جردم به في كل 
حال. وقد خالف أبو هاشم في ذلك فقال: (إنّا إذا عرفنا أنه جل وعز كان قادراً قبل الفعل» ثم عرفنا أن 
التغيّر غير صحيح عليه علمنا بالعلم الأوّل أنه قادر الآن»» على مثل طريقته ذ الجملة والتفصيل'”7. 

2 في وا‎ > Core 
في موضعه”.‎ ef والصحيح أن لا بد من علم ثان» على ما‎ 


فصل [في أن القادر Le‏ إنما يكون كذلك لوجود معنى هو القدرة] 


فإذا ثبت كونه قادراً وثبت ما يرجع إلى أحكام هذه الصفةء فالطريق إلى إثبات القدرة هو أن أحدنا قد | 
حصل قادراً مع جواز أن لا 1م ٠٤١‏ أ] يكون كذلك» والحال واحدة. فلا بد من أمر ما وذلك الأمر ليس 
إلا وجود معنى. وهذا أولى من أن يقال: «حصل قادراً مع جواز كونه et ele‏ لأن الطريق إلى العجز هو 
بالبناء على القدرة وبقائها وانتفائها eds‏ فيجب أن يُراعى ما ذكرناه. 

ولا يمكن أن JR‏ هذه الصفة مستدامةً في أحدناء بل LV‏ من تجدٌّدها لأن كونه Le‏ متجدد» وهذه 
الصفة تستند إليه. فلهذا نعلم أن الجماد - وحاله ذلك - لا يصح منه التصرّف من دون منع» وإلا كان 
يصح زواله”” فيصح الفعل منهء وحاله في الجمادية ما قد عرفناء. فإذا لم يصح في القادر إلا أن يكون de‏ 
ts;‏ كوته حياً متجدداًء فأولى بذلك كونه قادراً. وتجدٌّد كونه be‏ على أحدنا ظاهر, لأنه يزول بالموت 
ثم يعود إدراكه إذا عاد حياً. . 


“" انظر ص 5376-3194 <قبل وجوده>» بل بأن نعرف أنه استحقٌ في الأول كونه قادراً 
" وردهذا التبيين في المجموع في المحيط 1/ 22001١5-10‏ على وجه لايزول في حال من الأحوال» فإذا عرفتا ذلك عرقنا 
و«العلم الثاني“ هو العلم بأن الله قادر لنفسه: «عرفنا كوته أنه الآن قادر». 
تعالى قادراً في حال وجود الفعل بغير ما عرفتا أنه كان قادرا " أي المنع. 














461 8 في الْقَدّر‎ U 


قأما جواز هذه الصفة مع aol‏ فبين لأنه» لو قدر مع وجوب أن يقدر» لم يكن ن“ تعليل هذا الوجوب 
إلا بالذات أو Les‏ عليه الذات» كما ذهب إليه النظام والأسواري*". ولو كان كذلك؛ للزم اشتراك سائر 
الأجسام في كونها قادرة"". ولزم أن ترجع هذه الصفة إلى الآحاد. ولزم أن لا ينفصل حال أحدنا عن حال 
القديم» وأن لا ينحصر مقدوره جنساً وعددّاء فيقتضي زوال التفاضل بين القادرين. ولزم استحالة خروج 
لمان و3 11 اناا كيده عا الدراراي ازورال ارام ايو اماه 
الصفة مما يُستحقّ لا للذات ولا NU‏ 

فإن قال: : هلا كان المقتضي لها كونه حا فیجري كونه قاد رامع كونه حياً مجرى كونه رکا معه؟» 
قبل له: لوأثر كونه حيّاً على ما ذكرت» للزم مثل ما لزمنا من قبل من فقد الانحصار في مقدوره جنا 
وعدداء فيصيح” منه ممانعة القديم. وكان يلزم صحة الفعل بكل محل يصح الإدراك به. Vois‏ يتأنى من 
المريض المُدنف الفعل لكونه حياً. وأن لا يحتاج”" فيما يفعله إلى المٌّماسّة بين محل الفعل وبيته كما لا 
يحتاج إلى ذلك في بعض المُدرّكات. وكان يجب - وكونه Le‏ صفة واحدة في الأحياء - أن يكون» كما 
اقتضى صحة كون زيد مُدركاً لتفس ما أدركه عمروء أن'" يقتضي صحة أن يقدر زيد على مقدور عمرو. 
ونحن وإن جعلنا كونه حيّاً مُصححاًء فالإيجاب مستند إلى معان مختلفة» فلا" يلزمنا ما ألزمناهم من صحة 
کون المقدور الواحد مقدوراً لقادرّين. وبعد فكان لا يصح. مع اشتراكهم في كونهم [ص ٩۳‏ ب] Bei‏ 
أن يختلفوا في كونهم قادرين of‏ بل في كونهم قادرين على القليل دون الكثير» لأن المؤثّر موجود في 
الكل. وبعد فكان لا يصح وقوع الحاجة إلى الآلات التي هي تابعة للقدرة. 

فصح بهذه الجملة جواز هذه الصفة على الحيّ منا. وإذا كان كذلك لم يكن بد من أمر. ثم ذلك 
الأمرء إذا لم يجز أن يكون راجعاً إليه" وإلى ما يختص به من الأحوال» فليس إلا ما يؤثّر على أحد وجهّي 
التصحيح أو الإيجاب. فالأوّل هو الفاعل» والثاني هو المعنى. 

وليس يجوز أن يكون قادراً بالفاعل؛ لأنه كان لا يصح أن يصير قادراً في حال البقاء» ولأنه كان لا ينحصر 
مقدوره لأن وجه الانحصار على هذه القضية «Vas ae‏ ولأنه كان يلزم 1م ١47‏ ب] صحة أن يفعل بكل 
أبعاضه لأن الجاعل يجعل هذه الجملة قادرةٌ» فلماذا تختصض صحة الفعل ببعض الأعضاء دون بعض؟ 


Le لعل الصواب: لم يمكن. “" أي الفاعل‎ À 

*” راجع مقالات ۲۲۹؛ المجموع في المحيط 11/7 “” كنا 

ati |‏ مولا 

*" م لعلة. ؟” أي الح منا. 
ct"‏ *؟ كذاء والصحيح: مفقود. 


54 م وكان. 











۲ 2 كتاب التذكرة في أحكام ا لجواهر والأعراض 


LG‏ المعنى» فلا يجوز إلا أن يكون موجودا لأن عدمه يقطع الاختصاص ويُزِيل الانحصار فيقتضي 
أن لا يتحصر مقدؤره وأن لا يختص به. فيجب أن يكون لمعنى موجود» وهو Pl‏ عنه بالقدرة. 

وقد يصح الاستدلال على ثبوت القدرة بما قاله أبو هاشم من أن هذه الأعضاء تختلف في صحة القبض 
بها والبسطء فربّما تآتى ذلك ببعضها دون بعض» كما قلنا في صحة أن يدرك" ببعض الأعضاء دون غيره. 
فما اقتضى إثبات الحياةء للفصل بين المحلينء يقتضي إثبات القدرة لمثل تلك الطريقة» لأن التفرقة في 
مثل هذا الموضع لا يصح رجوعها إلا إلى وجود معنى. وإن شت أوضحتٌ ذلك باختلاف حاله في 
كثرة الفعل وقلته في وقتين» والآلة على صفة واحدة. وإن شعت قلتّ: قد ثبت أن مقدورات الواحد منا 
منحصرة» فلا Ga‏ من وجه وإلا لم يكن OÙ‏ تنحصر أولى من أن لا تنتحصرء ولا وجه لذلك إلا لأنه يقدر 
بمعنى» فبانحصاره ينحصر مقدوره. وإن شت EE‏ إذا لم يصح في هذه الصفة"" أن يثبت لها تأثير في 
راع es M‏ لا تاي a‏ کر العمل 9 سند لتب 8 0 ذلك لاله رديت 
فينا لمعنى» فيكون LS‏ في صحة الفعل مترتباً"" على ذلك المعنى المُوجب. ولولا أنه قادر لمعنى» 
لصح الاختراع كما صح مثله من القديم جل وعز. 

فهذه الجملة هي الطريق إلى إثبات القدرة. 


فصل [في أن هذه القدرة لا يصح رجوعها إلى آلةء ولا إلى بعض من أبعاض القادر] 

اعلم أن القدرة لا يصح أن يرج بها إلى ea‏ لأن الآلة جسم مبنيّ بنيةً مخصوصة فيُوصّل بها إلى الفعل» 
والأجسام لا توجب الصفات. فلا À‏ من أن تكون القدرة عرضاً» ليصح أن تصدر Lee‏ صفة. 

وبمثل هذا يطل قول ضرار إذا جعل المعنى الذي لأجله يصح الفعل من القادر بعضاً للقادر*". وبعد 
فالقدّر مختلفة» والأجسام جنس واحد فكيف يكون أحدهما هو الآخر؟ وبعد فليس لبعضه من الاختصاص 
بضحة الفعل ما ليس لبعض» فيلزم أن تكون الجملة le‏ في نفسها. وبعد فكان يلزم اعتبار حال القادرين 
بالسمّن والهُزال في كونهم أضعف وأقدر» وكان لا يجوز - وحال أحدنا علئ وجه واحد - أن يكون مرّةٌ 
أقوى ومدّةٌ أضعف. وبعد فذلك البعض يجب أن يُرى EU‏ كما يُرى متحيّزأء لأنه'" يجعل هذه الصفة من 
أخصٌ الصفات"*. فصح بهذه الجملة أن المعنى الذي يقدر به الحيّ متأ هو غير له. 


1 أي الحيّ ما va‏ أي ضرار. 
“" أي كرن القادر منا قادراً. ف والإدراك - عند المصتف - من حقّه أن يتناول الشيء 
Ge "‏ على أخصٌّ صقاته انظر ض ۱۸ ۳۸ دم "الى ۲۹ 


VA 


وهذا على قوله بأن الجسم متألف من أعراض مجتمعة» ‏ الخ. 
انظر ص ١١‏ 
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Lei‏ [في أنها لا يصح رجوعها إلى الصحة ولا إلى الحركة] 


وإذا ثبت كونه غيراً له» لم يصح رجوعه إلى الحياة؛ لما قد“ مضى في Mate‏ ولا يصح رجوعه 
إلى الصحة» كما بُحكى عن بعض البغداديين؟*. فإن الصحة إن أريد بها التأليف» فهو مُخالف للقدرة 
وحكمه مقصور على المحلّ دونهاء فإن القادر يحصل بها على حالة لأجلها يصح الفعل. وبعد فالتأليف 
لو أوجب هذه الصفةء لم يُعتبر وقوعه على وجه حتى يكون صحة بل كان يجب أن تصدر عنه هذه 
الصفة على (Gi‏ وجه كان» حتى يوجب كل تأليف ما ذكروه. وبعد فالقدرة محتاجة إلى الحياة» والحياة 
محتاجة إلى الصحة"٠‏ فكيف تُّجِعَل القدرة نفس الصحة» وهي مترتبة على وجود الحياة المفتقرة في 
وجودها إلى الصحة؟ وبعد [م ١45‏ أ] فقد تتساوى الصحة في اليدّين» ويصح بإحداهما من الفعل ما 
لا يصح بالأخرى. بل يتساوى القادران في الصحة ويتفاضلان في تأتي الفعل. بل يختلف حال القادر 
الواحد في وقتين فيما يرجع إلى تأتّي الفعل» والصحة في الحالّين على سواء. فهذه الوجوه تدل على أن 
التأليف لا يوجب هذه الصفة. 

فإن كان المُخالف [ص 6 أ] يُثبت ما نقوله في القدرة ويُسمِيها اصحة» فخلافه في Mike‏ فإن 
عنى بالصحة زوال الأمراض وغيرهاء فهذا نفي» والصفة التي ترجع إلى الجملة من شأنها أن Bed‏ لأمر 
ثابت. وليس يجوز أن ترجع إلى الاعتدال في الأمزجةء لأن هذه الأخلاط مشتملة على معان متضادّة 
متنافية» فكيف يصح إيجابها لصفة واحدة؟”” وبعد فأحكام هذه الأمور ترجع إلى المحال» وكونه قادرا 
يرجع إلى الجملة. 

فإن قال: «فإذا لم يكن قادرا إلا وهو صحيح» فهلا كانت القدرة هي الصحة؟۲» قيل له: كما لم يجب 
أن تكون الحياة هي الصحة وإن لم يكن حيّاً إلا وهو صحيح» فكذلك ما EL‏ عنه. وإنما وجب أن 
يكون صحيحاً لأنه لا يكون قادراً إلا وهو حيّ؛ ولا يكون حياً إلا وهو صحيح» لا لأن المرجع بالقدرة 
هو إلى الصحة. 

فإن قالوا: الو كانت القدرة غير هذه الأمورء لصح حصول هذه الأشياء ولا قدرة» فلا يقدر أحدنا على 
شيء أصلاً مع أن حالته ما ذكرنا» قيل له**: كذلك نقول» لأن القدرة يُحتاج إليها ليصح بها الفعلء لا 


ر 45 لم يرد مكل هذه القضية في باب الحياة من حول ما تحتاج 
؟5 ص: - قد. 1 فی الو جود إليه (ص ۳۸۷-۳۸۳). 
AA Ar‏ 


ص: في صحة عبارة 


راجع ص ۳۷۹-۳۷۷. 
À‏ راجع المسائل YA‏ "* انظر ص 80 
Mis M‏ 
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ليكون الح صحيحاً. des‏ هذا تت بت الصحة وكل ما قالوه في NT Bec‏ وتر Jai‏ بها أداء 
لفقد القدرة؟*. | 

وأبعد من الجملة المتقدمة قول من زعم في القدرة أنها الحركة» لما رأى أن الحركات هي التي يظهر 
بها في الغالب كونٌ أحدنا قاعلا وهذا.لا يوجب أنها الحركة. وإنما أوجبنا أن تكون مُحْالِفةٌ للحركة لآن 
الحركات تتضادٌ في الأماكن» فكان يلزم في القادرء إذا انتقل في الجهات» أن يحصل على صفات متضادّة» 
وهذا يقتضي أن يكون موصوقاً La‏ القدرة. وعلى أن حكم الحركة يثيت يغبت للمحل دون القدرة. ولأجل ما 
ذكرناء صح في الجماد أن يوصف بالحركة دون القدرة» وصح أن ينبت Valle‏ تعالى قادراً وإن كان كونه 
ESE E‏ رطا O NE‏ 

فثبت لك بهذه الجملة تفصيل المعنى الذي لأجله يصير أحدنا قادراً. 


فصل [في أنها لا تدر رَك] 


ليست القدرة مم اول EN‏ على اختلافه لايصح أن نكون مرجب صفات راجمة 
إلى pe AN‏ أحكامها مقصورة على محالّها. وبعد فكان ينبغي أن نعرفها'؟ عند إدراك محلها « فلا نفتقر 5 
tas‏ ل Sn‏ 
نعرف اختلافها Le‏ الإدراك» وكا لا نُحوج إلى إيراد الدلالة الدقيقة َة 


فصل [في أن القدرة لا يصح وجودها لا في Les‏ 


اعلم أن وجود القدرة يجب أن يكون في محل. فإنها لو وُجدت لا في bee‏ زال عنها الاختصاص 
قكانت قدرةً لكل من صح كونه dû‏ وهذا يقتضي جواز كون المقدور الواحد مقدوراً لأكثر من قادر 
واحد. ويلزم أن لا يتفاضل القادرون في كونهم بهذا الوصف 

وكان يلزم أن لا يصح العذم عليها Let‏ لأنها تبقى» ولا ضدّ لها فكانت تزول به» وليست في محل 
فبعدمه cp‏ [م ١4‏ ب] فيجب بقاؤها أبداً. ولا يمكن ارتکاب القول ببقائها dif‏ لما قد ثبت أن كل 


28 راجع المسائل 157: «يجوز ذلك [أي وجود الصحة 2 1 م: القديم. 
مع عدم القدرة] ON‏ شحمة الأذن صحيحة سليمة عن “ أي القدرة 
الآفات» والفعل لا يصح بها لفقد القدرة عنها». وانظر هنا 

VA ص‎ 

















440 8 GUN 


الحوادث تنتفي pis‏ ويبقى القديم تعالى وحده. وقد SE‏ هذه الطريقة في المنع من وجود حياة لا 
في محل أيضأء 538 

وبعد فكان يلزم انقلاب جنسهاء لأن من شأنها أن الفعل بها لا يصح إلا باستعمال"* محلّها في الفعل 
أو في سببه» فلو وُجدت لا في محل لم يصح الفعل بها GE‏ فقد انقلب جنسها. وإن صح الفعل لا على 
Le‏ قلناه بل على طريق الاختراع» فقد اقتضى انقلابها. ولا يمكن أن يقال: «يوجد بها الفعل بحيث هي»» 
ON‏ مقدورات JAN‏ تختصّ المحال. 

على أنها إذا وُجدت لا في محل» وقد حصلت على مثل ما حصلت عليه إرادة القديم تعالى» فيجب 
أن يكون القديم جل وعز موصوفاً بها. فإذا قدر بهاء OU‏ يقدر على ما يصح كونه مقدوراً له أو على ما 
يستحيل. فإن کان يقدر Les‏ على ما یستحیل» تناقض. وإن قدر على ما يصح كونه مقدوراً له فقد قدر عليه 
لنفسه. فإن قدر عليه مع هذا بقدرة أدّى إلى قدرته عليه من وجهّين» وهذا يفضي إلى صحة أن يقدر أحدنا 
على الشيء من ondes‏ وبقدرتين» ويقتضي جواز مقدور واحد لقادرّين» وذلك باطل. 

ولو ثبت العجز معنىّ» لكان امتناع وجوده لا في es‏ هو لكثير من هذه الوجوه ولأن القدرة إذا 
وجب فيها أن توجد في محل فكذلك العجزء وإلا ارتفع بينهما التضادٌ لأنه لا بد من أن يكون قي القدرة ما 
يُضادٌه** في الجنس» وهذا يترتب”؟ على التضاد في الحقيقة» وهذا لا يثبت إذا كان العجز لا في محل. 

فإن قال: «فما قولكم فيها لو وُجدت لا في tous‏ قيل له: لو ثبت ذلك» لوجب أن تضدر عنها Lo‏ 
للقادر الذي هو القديم» وإلا اقتضى قلب جنسهاء ولا ينفصل حال وجودها من حال عذمها. وإنما المُشكل 
أنه هل كان يصح الفعل بها آم [ص 44 ب] لا؟ فإن منعنا من ذلك» أدَى إلى أن يقدر القادر على شيء 
يستحيل منه فعله بالوجه الذي قدر عليه. وإن أجينا إلى ذلك فقد أخرجناها عما يلزم لها من الحكم» وهو 
وجوب استعمال محلّها في الفعل أو في سببه. 

وإن قال: «فهلا صح أن يُستدلٌ على أن وجودها لا يصح أن يكون NY‏ في محل بأن يقال: هذا يقتضي 
أن يقدر بها بعض الأعراض؟4 قيل له: إن** العرض محال أن يكون قادراً أصلاً لأنه» إن قدر في حال يجب 
كونه قادراً فيهاء فهو كذلك لذاته» فهذا يقتضي أن يمائل القديم تعالى بواسطة كونه حياً لذاته. وإن قدر في 
حال كان يجوز أن لا يقدر فيهاء احتاج إلى قدرة» وتلك القدرة» إن VE‏ موجودة لا في pes‏ فليس 


1 م: إلا بعد استعمال. “* ie‏ 
4r‏ م: من جهتّين. Ne av‏ 
“ م: لا في المحل. Eh‏ 
4 


أي العجز. 3 م dis‏ حصلت 
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لها من الاختصاص بالعرض إلا ما لها بالقديم» لا سيما ؤهي موجودة على حد وجود'' إرادته. وليس 
يجوز أن تكون قدرةٌ لهما جميعاً» لأنه يقتضى صحة مقدور واحد من قادرّين» وقد عرفنا فساد ذلك. 


فصل ٠‏ [في أنها إنما يصح وجودها في محل فيه حياة! 
07 وجب وجودها فى محلٌ» وجب أن يختص ذلك المحلّ بالحياة فيه لأن الجماد - وحالته ما 
هده - يستحيل فيه أن يتصرف» ولو وُجدت القدرة فيه» لصح منه الفعل. ولسنا نعي الضرورة في 
م ال E‏ 
ضرورةٌ وثبوتهابدلالة؟ وبعد فلو صح وجوذها في الجما لصح وجودها ف ايد الشلا» [م ۱٤١‏ آ1 بل 
كان وجودها les‏ أحنٌ. فإذا امتنع في اليد الشآاء ذلك فالجماد OÙ‏ يمتنع فيه وجود القدرة أولى. وبعد 
فإن تأليف الجماد هو كافترا as‏ . فلو وُجدت القدرة فيه» لوجب أن يرجع حكمها إلى كل جزء PA‏ 
RS E‏ . ثم يلزم تجويز أن تكون هذه الجملة أحياءً fé‏ 
بعضهم إلى بعض» فلا يقع فعلها بداع واحد. . فيجب أن تحتاج إلى محل فيه le‏ وعلى هذا لم يصح ١‏ 
في القادر إلا أن يكون حا ا فكل محل فيه قدرة قفيه حياة» وكل مما فيه حياة يصح وجود القدرة فيه على , 
بعض الوجوه. 


فصل [في أنها تحتاج في وجودها إلى بنية في محلّها زائدة على بنية الحياة] 
ثم لا يكفي أن تكون في محلّها حياة cles‏ دون أن يختصٌ يبنية زائدة. . ولا نعني بذلك زيادة تأليفات 
ين الجزكينء NN‏ ببحيث لا يصح وجود الحياة فيه فضلاً عن القدرة. تاتيل 
به زياذة تأليف مع زيادة الأجزاء» على وجه يغبت يثبت فيه خلل دون أن ES‏ الاكتناز الشديد. ؤإذا Che‏ 
التأليف بين الأجزاء الزائدة على ما تحتاج الحياة إليه» صح وجود القدرة في ذلك fall‏ وهذاهو قول 
شييناء وإن قد اختلف Vas‏ قول أبي هاشم» لكن الصحيح من قوله أن القدرة في الأصل تحتاج في 


وجودها إلى بنية زائدة على بنية الحياة. 3 
٠٠‏ ص: - وجود. ais ٠٠*‏ ولعل الأسحيح: لأنهاء أي تلك الزيادة 
Sie VE sp‏ . 


٠٠“‏ انظر ص ۲۰۲۳ ۶ ص: = فيه 
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وقد اعتّمد في تضحيح هذا القول وجهان. أحدهما أن من المعلوم ضرورة أن الجسم الصغير كالذرّة 
وما شاكلها لا يصح أن يبلغ في القوّة مبلغ الفيل» مع علمنا باختلاف VAN‏ وأن وجود الكثير في محل 
واحد صحيح. . فلولا حاجتها في الوجود إلى ينية زائدة على بنية الحياة» لم يكن ليتع هذا العلم» ولصح 
من العاقل"'' تجويز بلوغ الذرّة في القوّة مبلغ الفيل. وثانيهما أن الماشي إذا تعب» تناقصت 05% Je‏ 
أعضائه» فيجب أن تحتاج القدرة إلى البنية التي قد زالت فزالت بزوالهاء لأنها لو كانت it‏ للزم صحة 
الفعل بها. ولا يمكن ادّعاء منع هناك» وإلا وجب امتناع وجود الحركة فيه“ من جهة غيره VAN‏ ضدّء 
والضدّان لا يصح اجتماعهماء لا سيما إذا حصل المنع من فعل الله تعالى. 

SS‏ أصل وجودها لا تفتقر إلى 
بنية زائدة» وإنما تف تفتقر إليها عند زيادتها. ففرق بين الزيادة والمزيد عليه» فكأنه يجعل القدرة الواحدة ممأ 
يكفيها محل الحياة دون المزيد""' عليها. وتعلّق في ذلك بأن من Ge‏ الحيّ أن يصح أن يقد فلو احتاجت 
القدرة إلى بنية زائدة على بنية الحياة» لم يصح ثبوت هذا الحكم لهذه الصفة» فيجب إذا صحة وجودها 
في الأصل في محل الحياة فقط 

واعلم أن المسألة فيها اشتباه على المذاهب كلها. 

أما الوجه الأوّل مما تصرنا به مذهب الشيخين» فهو أشبه وأقرب إلى الصحة. وإنما المُشكل فيه بيان 
تفرقة بين تجويز ما ألزمناهم من صحة كون الذرّة بقوّة الفيل» وبين ت تجويز وجود ماهو بزنة الجبل العظيم 
في في الخردلة من الاعتماد الذي CZ‏ «ثقلاًه"""'. فإن أمكنت تفرقة بين الموضعين؛ في امتناع أحدهما 
وصحة الآخرء وإلا كان لقائل أن يرتكب ما ادّعينا الضرورة في [ص ٠١‏ أ] خلافه من صحة أن تصير 
الذرّة كالفيل في القوّة» ويقول: «ليس ذلك بأشنع مما جوّزتموه؟. 

وأما الوجه الثاني» فضعيف لأن القطع [م ١55‏ ب] على تناققص SA‏ وزوالها عند التعب متعذرى 
بل من المُجرّز بقاؤها وإن لم يتهيّأ له أن يمشي لانصباب مواد إلى رجله» ولهذا يجد عند المشيء وحالته 
تلك» ثقلاً ظاهراً. وبين ذلك أنها لو تناقصت» لم يصح أن يكون للتمريح تأثير في عودها إلى ما كانت» 
بل الأقرب في التمريح أن يُعيد حال العضو إلى ما كان عليهء فيصير مهيا نصحة المشي به. ولهذا تعود 
على طريقة واحدة» ولو كانت NA‏ زائلة لصح" في عودها أن يكون بالعادة فتعود مرّةٌ ولا تعود 


“'' ص: القدرة. ١١١‏ انظر ص 7515 
KY‏ م: العالم۔ ٠“‏ ص: القدرة. 
Es‏ أي الماشي. ٠٠‏ ص: القدرة. 
LE : j‏ 

أي المنع. م: لم يصح. 


'' ص: الزائدة. 
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أخرى» وقد عرفنا خلافه. وبعد JA‏ الحاصل ة في الرجل يراد به NE‏ وهذا لا يؤثّر في 
زوال القّدَره وإلا وجب في الملائكة عليهم السلام أن لا يكونوا قادرين. فهذا هو القول فيما أوردناه عن 
الشيحَين رحمهما الله. 

والذي قاله الشيخ أبو عبد الله» فغير سديد لأنه يشرط صحة أن يقدر بوجود البنية الزائدة كما يشرط 
صحة أن يعلم بوجود القلب وسلامته» ولا يقدح في أن حقيقة كونه Be‏ صحة أن يعلم"٠‏ وكذلك الحال 
في صحة الإدراك وإن وقف على الحواسٌ. وقد قيل: «إن هذه الطريقة توجب الخروج عما ثبت" من 
أحكام الأعراض في وجودهاء لأنه قد ثبت فيها أجمع أن ما يقتضي صحة وجود بعضها هو الذي يُصححح 
وجود ما زاد عليه» فيستوي القليل والكثير في ذلك. فكيف يقول OÙ‏ القدرة الواحدة لا تفتقر إلى بنية زائدة» 
ثم إذا زيدت عليها أخرى تفتقر إليها؟ وهلا جاز وجود الكثير منها في محل الحياة من دون زيادة بتية» 
إن صح وجودها في الأصل كذلك؟». إلا أن له أن يقلب ذلك Ve‏ فيقول: «فأنتم قد QE‏ لها حكماً 
مُخالفاً لحكم سائر الأعراض» لأا نعلم أن المعنى إذا اقتقر في وجوده إلى شيء فزيادته je‏ إلا 
إلى ما احتاج الأول إليه ec‏ ال Te‏ 
إلى بنية أخرى» ثم كذلك في كل حال!». 

en 


Les‏ [في أن كل قدرة تحتاج إلى بنية مخصوصة] 


وإذاثبتت Mes‏ حاجتها إلى بنية زائدة» فسبيل كل قدرة أن تحتاج إلى بنية مخصوصة؛ فلا يصح وجود 
ا وإلا فلو صح وجود هائّين القدرتين على البدل» جاز وجودهما على الجمع والبنية 
واحدة» وهذا يعود بالنقض على حاجتها إلى بنية زائدة. 


e VAS انظر ص‎ ٠١ 
LU ل‎ Mai 
Let ۳۷۰-۳٦۹۹ أنظر ص‎ à 
Le : 1 MY 


ص: یثبت۔ ص: ثبت. 














القول في العُدّر 2 


فصل [في أن أكثر ما يحتمله الجزء الواحد من القّدّر خمسة أجزاى 
وأن كل قدرة لا يصح وجودها إلا في محل واحد] 

وأكتر ما يحتمله الجزء الواحد من VS‏ خمسة أجزاء لأنه قد صح في الجزء أن لا يلقى OST‏ من 
ستة أمثاله””. فإذا تألف الجزء إلى غيره من الأجزاء التي بُنيت بنية الحيّ» صح وجود الحياة فيه» وصارت 
إحدى جهاته مشغولةٌ وتبقى له خمس جهات. ta es‏ إلى جزء ثان» يصح وجود القدرة فيه» ثم كل ما 
تألّف 5" إلى جزء صح وجود قدرة» إلى أن توجد الأجزاء الخمسة منها. 

ثم وجودها يكون في محل واحد» وإلا صارت كالتأليف إن اقتصر بها على محلين؛ وإن تعدّتهماء 
وجب كونها مثلاً للتأليف من وجه ومُخالفاً له من وجه آخر. وكان يلزم» لو وُجدت في سائر الأجزاء وهي 
واحدة» أن تتناقص بل تبطل ببطلان بعض الأجزاء وقد عرقنا فساده. 


فصل [في أن القدرة لا تحتاج في وجودها إلى أكثر مما تقدّم ذكره] 


اعلم أنه لا يصح إثبات حاجة القدرة في وجودها إلى MS‏ [م ١45‏ أ] مما ذكرتاه. فأما حاجتها إلى 


الحرارة» أو إلى أن يكون محلها بصفة العصبء أو إلى أن تكون الأجزاء التي توجد Les‏ كثيفةٌ أو إلى 


العلم على ما تقوله المُجبرة""'» فكله باطل. 

€ ا 3 

أما إثبات حاجتها إلى أن تكون في محلها حرارة فبعيد ON‏ في ذلك إثبات حكم ما دلت عليه IN‏ 
VS‏ لم يثبت أنها متى زالت زالت القدرة أو زالت الحياة. كيف وفي الحيوانات ما يتولد في الثلج» وقد 
نمس كثيراً من الحيوانات ولا نجد له" حرارةٌ”''؟ وغير ممتنع أن تثبت في الدم حرارة ولحاجتنا إليه 
ثبتت فينا الحرارة لا محالة ما دامت الحياة ياقية. 

وأما وجوب حاجتها إلى العصبء فغير مستقيم لأنه من الجائز أن يكون العصب كالعظم في أن لا 
تحله الحياة. ويلزم على هذا أن يجد أحدنا ثقل نفسه في حملهاء فإن الذي فيه من اللحم أزيد من العصب. 





"١‏ م: القدرة. “'' م: أزيد. 

1 م أزيد. 5 لا أدري من هو العٌشار إليه. 
د EI‏ ص 243-81 ر A‏ م: لذا 

VS‏ كذاء ولعل الصواب: فيتألغه. 4 كن 


م: يأتلف. '؟' انظر ص ۳۸۸. 
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وبعد فلو كان العصب محل القدرة'"؛ لكانت الحركة منه تنشأ ثم يتحرك اللحم على سبيل التبع» ومعلوم 
أن اللحم هو الذي يتحرك ألا ثم يتحرك غيره تبعاً له. 

وأما اعتبار كثافة الأجزاء فبعيد لأن الرقيق من الأجسام قد صح وجود القدرة فيه متى اختص بالصلابة 
على ما نعلمه من أحوال الملائكة عليهم SLI‏ وإن زادت قُواهم على ما نختصٌ به. ولا يضح المنع 
من كون أجسامهم ,25 لأن السمع قد ورد بأنهم يحفظوننا ويصحبوننا ونحن لا نراهم. [ص 40 ب] 
ولا يجوز أن يقال إن الرقّة تمنع من وجود الصلابة» لأن الريح مع رقتها قد تبلغ في الصلابة إلى حد تقلع 
الصخور والأشجاز العظام. فصح وجود القدرة ف في الرقيق من الأجسام"". 

UE‏ حاجتها إلى العلم إذا كانت قدرة الكتابة فلا يصح لأن القدرة توجد في اليد والعلم يحل القلب» 
فكيف تحتاج إلى ما لا يحل في محلها؟ ويُمارق ذلك حاجةٌ حياة اليد إلى حياة القلبء وإن لم تكن في 
محلّهاء EN‏ نقول: لا ce‏ قَدْر من أجزاء الحياة تصير أصلاً لما زاد عليه» وتكون حياة اليد وغيرها فرعاً 
على ذلك. وهذا لا يمكن ذكره في القدرة وحاجتها إلى العلم. وبعد فلو احتاجت إلى العلم لاحتاج كونه 
قادراً إلى كونه عالماًء ولو كان كذلك لاحتيج إلى العلم في قليل الأفعال وكثيرها على سواءء وقد ثبت تأي 
يسير الكتابة من دون علم. وبعد فالمحتذي على الكتابة قد وُجدت فيه قدرتها ولا علم له» ولو كان كما 
قالوه ١‏ لمآ صح ذلك» كما لا يصح وجودها إل مع الحياة. وإذا قبل بوجوب حاجة القدرة أية قدرة كانت» , 
إلى علم؛ لم يصح لأن الساهي والنائم والمغميّ عليه تبنت" قَدَرّهم والعلم زائل عنهم. 

فقد بطل جميع هذه المذاهب» وصح ما تحتاج القدرة في وجودها إليه. 


فصل [في أن القدرة من المعاني المتعلقة] 


ces a La is‏ تعلق فيها أن لها مع هذا المقدور حكماً وهو صحة 
إيجاده بها عند استعمال محلها فيه أو في Mg‏ . وإذا جعلنا لمحل القدرة تأثيراً في الفعل» فالغرض 
زجوب استعمالها"' على ما ذكرنا. ولهذا لا يصح منا آن ترك الجسم بيسارنا بالقدرة التي في يمينتاء ما 
لم نستغن باليمين ولم تعمل هذا المحلّ في الفعل» فقد صار له هذا التأثير. 


5 م محا للقدرة. + Se‏ 
NT‏ انظر ص 786 “"! انظر ص 54.2557 5. 
*"' م: الأجزاء. TT‏ الصحيح على الأرجح: استعماله» أي المحل. 














401 ANG القول‎ 


وفارقت القدرة العلم والإرادة وغيرهماء [م ٠١١‏ ب] لأنه صح أن تُوقع الفعل مُحكماً وإن لم نستعمل 
محل العلم في الفعل ولا في سببه» وكذلك القول في الإرادة. ولم تكن مفارقة القدرة في ذلك للعلم 
والإرادة لبقائهاء لأنهما لو بقيا"" Li‏ وجب ذلك» ولو لم تبق القدرة للزم فيها ذلك. وكانت هذه القضية 
واجبةً فيها لأمر يرجم إلى أنها قدرة دون أن يقال: «إنما وجبت لكون القادر بها جسماً»» ON‏ الجسمية 
ثابتة مع العلم والإرادة على A es etes‏ هذا لم يُعتبر فيهما ما اعتّبر في القدرة. 

وليس لأحد أن يقول: : افالتأثير في 55 رع الفعل عندكم هو في الحقيقة لكون القادر fo‏ دون القدرة؟"» 
لأنه وإن كان el‏ فللقدرة الحظ الذي ذكرناه لأنهء لو لم يكن أحدنا قادراً بقدرة» لم يكن ليلزم أن لا 
يصح ` “ وقوع الفعل منه إلا بعد استعمال المحل في الفعل أو في سببه. فقد ثبت للقدرة أيضاً حظ» وهو 
الذي يراد بتعلّقها وتأثيرها. 

فإن قيل: «فهذا يوجب عليكم في الحياة أن تجعلوها bc‏ لأنه لا يصح الإدراك بها إلا بعد استعمال 
th‏ فيه» ولم تقولوا إنها cale‏ قيل له : ليس يمكن الإشارة إلى أمر Je‏ متعلّق الحياة» فإن الإدراك 
ليس بمعنى» فيجب أن تؤثّر في صفة الحيّ'؟' فقط . وليس كذلك القدرةء ON‏ لها مقدوراً يصلح أن تُجعّل 
it‏ . وليس - من حيث لم يصح من أحدنا أن يدرك بمحل حياته إلا بعد استعماله في الإدراك - يجب 
أن تكون متعلقة ما لم يثبت يثبت هناك أمر يكون متعلقها. 

ولا يمكن أن يقال : "فهلا كانت الآلة لها تأثير؟» لأنه» إن تي بذلك أنها رصلة إلى الفعل» فهو صحيح» 
إلا أن هذه اللفظة لا يصح إطلاقها. وكذلك الحال في الأسباب» وتأثيرها يتبع تأثير القدرة على ما تقدّم. 

وربّما يُستدل على وجوب تعلق القدرة بتعلّق الصفة الصادرة عنها 2 "C5‏ تعلق الصفة على تعلق 
المعنى المُوجب لها. ولأجل هذاء لما لم تكن الحياة متعلَقةٌ لم يكن كونه حياً متعلّقاً. وإذا Sas‏ الكلام 
بالمعنى المُوجب للصفة» ولم تقل إن كل ما يؤثّر من الصفات - وهو مستند إلى غيره - رقف تأثيره على 
تأثير ما أوجبه» لم يننقض Le‏ عليه القديم تعالى من الصفة التي هي غير متعلقة وتة تقتضي ما يتعلق. وكذلك 
في كونه حياً واقتضائه كونه EN da‏ إنما نوجب ذلك في المعاني والعكّل دون غيرها. إلا أنه يجب أن 
يُنظر. . فإن كانت هاهنا فائدةٌ أزيد من أن لا يقع في الكلام انتقاض» فهو صحيح» وإلا فهو احتراز يعبارة. 

وقد يُستدل على تعلق القدرة بأن أحدنا لا يقدر - والوقت والمحل والجنس واحد - على أزيد من جزء 
واحد”*'» ولم يكن كذلك؛؟ إلا لأنه قادر بقدرة» وكانت القدرة من حقّها أن لا تتعلق إلا على هذا الحد. 


ونان ومذهب المصتف أن الإرادة لا تبقي (ص VV 2 0047-041١‏ ص: للحي. 


وكذلك العلوم (ص es ps ge 141-55٠‏ 
IA‏ م ومع. 1 أنظر ص 57 
*"! انظر ص 54 40. *؟' م: ولم يكن ذلك. 


- أن لا يصح. 
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[ص 44 أ] ولا يمكن أن يقال: «بل العلّة كون المعنى المُوجب واحداًةء لأنه قد يكون واحداً ويتعلق بما 
لا يتناهى على الصفة التي ذكرناء كالشهوة. ولا يمكن أن يقال: «إنما وجب أن ينحصر ما يقدر عليه لأن 
الصفة التي يختص بها أحدنا صفة واحدةاء لأن القديم له بكونه قادرا صفة واحدة» ومع هذا يقدر على ما 
لا يتناهى. فليس إلا أن العلة ما قلناه. 


فصل [في أنها تستحقٌ هذا الحكم لا لذاتها ولا لمعنى بل للصفة المقتضاة عن صفة ذاتها] 

فأما تعلق القدرة» فلا يكون لذاتها وإلا لزم ثبوته وإن cut‏ وعلى أن ذلك هو حكمٌ فكيف يرجع 
إلى الذات؟ بل يجب استناده إلى الصفة المقتضاة عن صفة الذات» فإن الأحكام من حقّها أن تكون مستندةٌ 
إلى صفة الذات أو المقتضى عنهاء Lis‏ استحقاقها لمجرّد [م ۱٤١‏ أ] الذات فغير صحيح. 

فکما لم يكن تعلّقها لمجرّد الذات» فلا يصح أن يقف على معنى؛ وإلا صح خروجها عن التعلّق مع 
الوجود لزوال ذلك المعنىء 'فكان لا يتفصل حال وجودها من حال عدمها. ولأنها تتعلق ہما لا يتناهى» 


على ما ننه“ فكان يلزم حاجتها إلى معان غير متناهية. وبعد فكيف يختص ذلك المعنى بالقدرة؟ لأن _ 


حلوله فيها مُحال» وحلوله في محلها يقتضي عدم اختصاصه بتعلّق القدرة دون المعاني الموجودة في 
المحلّ. فيجب أن يكون استخقاقها هذا الحكم للوجه الذي ذكرنا. 1 
وكما أن تعلقها يثبت لهذا الوجه؛ فإيجاد الفعل بها لا يرجع إلى الذات ولا إلى صفة من صفات 


| وإلا لم يصح وجودها مع حصول المنع من" الفعل بها. فيجب أن يرجع تأثيرها في إيجاد‎ gl 


الفعل إلى القادر بها. 


pes‏ [في أن وجودها ولا متعلّق لها لا يصح] 


وإثبات القدرة ولا متعلّق لها لا يصح. ففارق المعاني التي قد توجد مره متعلقة وأخرى؟؟' غير متعلّقق 
كالإرادة والعلم وغيرهماء AL‏ الشهوة من حيث لا بد أن تكون fl‏ أبداً". وإنما كان كذلك لأنها 
توجب كون القادر do‏ ولا بد قيمن يقدر على الشيء أن يصح منه إيجاده على بعض الوجوه» وإلا DA‏ 
كونه قادراً. وبهذا تُفارق العلم OÙ‏ هذه القضية غير واجبة فيه فلا يؤدي À‏ معلومه إلى قلب ذاته. 
راجع ص EN‏ 4 م 
١4“‏ م: الذات. 64 م: ومر 5 
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القول في EN‏ 8 كمع 


فصل [في أنها لا تتعدذى فيما تتعلق به طريقة الإحداث] 


وأما كيفية Us‏ بما تتعلق به فهي ٠‏ أن تتعلق على وجه التفصيل بذلك المقدور على أن يصح 
إحداته بها" إذ ليس éd‏ في تعلقها طريقة يقة الجملة كما لا يُعقّل ذلك في الشهوة» لمثل ما قدّمنا أنه لا 
شيء يقدر القادر عليه إلا ويصح منه إحداثه OÙ‏ على وجه مّاء كما لا شيء يشتهيه إلا ويصح أن Se‏ به 
إذا AS soi‏ 

وإنما قلنا إنها لا تتعدّى Les‏ تتعلق به طريقة الإحدات لأن أحدنا لا يقدر إلا على إحداث الأفعال» 
فيجب مثله في القدرة. وإنما أوجبنا هذا الحكم في كوننا قادرين لأنه قد ثبت أن كون القديم جل وعز 
قادرا لا يؤر إلا في الإحداث» فكذلك يجب في كونتا قادرين لأن الصفة لا يختلف حكمها PAIE Y‏ 
ما يؤر فيهاء كما AS‏ مثله في كونه عالماً وکوننا عالمين. 

وبعد فتأثير كون أحدنا قادراً يجب أن يكون في أمر متجدد» ولا شيء إلا الحدوث؛ لأن الكسب الذي 
تذعيه المُجيرة ة غير معقول» وما عدا الحدوث من صفات هذا الفعل فهوء وإن كان متیجددا* فحصوله 
هو على وجه لا يجوز ls‏ بالفاعل بل يستند إلى الذات وما عليه في ذاته. 

وبعد فلو تعدّت القدرة في تعلّقها طريقة الإحداث؛ لوجب le‏ بسائر وجوه الفعل لأنه لا حاصرء 
ولحلّت محل العلم والاعتقاد وغيرهما. 

ر وبعد فإذا گنا نعلم أن ما يصح" حدوثه هو الذي يجوز تعلق القدرة به» وما يستحيل حدوثه يستحيل 
تعلق القدرةبه» فيجب أن تعلق كونه قادربإحداث الأفعال فقط؛ وأن يصير ذلك كالحقيقة اي بها يتكشف 
كونه قادراً. ويوضح هذا أنّا إذا ES‏ إنما نعلم كونه قادراً بإحدات الفعل» فيجب أن لا تؤثّر هذه الصفة إلا 
في هذا الحكم» لأن الصفة عات لايل are‏ رك كي بزعا ولا كاه خرن 
الجوهر جوهراً وتحّزه. وبهذا AG NUS‏ كون الحيّ حي أو تحيّر الجوهر وما نعلم به هذه الصفة**' من 
الأحكام المختلفة"ء لأنه لما لم يكن طريق العلم به مقصوراً [م ١41‏ ب] على شيء واحدء لم يجب 
فيما يتر فيه أن يكون مقصوراً عل وجه واحد» بل ones‏ تأثيرها"" في أحكام كثيرة. 


PIS‏ ^" أي هذه الصفةء وهي كون القادر قادراً. 
PP‏ 4 أي السر. 
ul‏ انظر ص Lx EVA‏ وهي أحكام الجوهرء كاحتماله للأعراض» ومنعه غيرّه 
“' م لأجل اختلاف. من أن يكون بحيث هي وصحة إدراكه لمساً 333 انظر 
PRE ans‏ 

00 يتبت ص‎ ip 
م صح.‎ vu de طن‎ 101 


ص: صح. dis NY‏ والصحيح: تأثيره. 
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فصل [في أن المؤثّر في إحداث الفعل هو القادر] 

واعلم أن التأثير في إحداث الأفعال هو للقادرء ولأجل هذا ترجع أحكامها إليه. ولكن يحتاج إلى القدرة 
لتوجب هذه الصفة المخصوضة» فصار لا ب منها كما لا بد من الآلة. . ولأجل ما ذكرناه» صح أن يوجد الله 
تعالى الأفعال لكوته قادراً فقطء وكذلك يجب في أحدناء وإنما يقع الفرق من جهة أخرى. 


فصل" [في أن القدرة لا يصح تعلقها بأن لآ يفعل] 


ولا ييح تعلق اقدرةبأن لا يفعل» وان كان لا يوصف بذلك إل AN‏ لكن لا اير لكو قاد 
[ض ٩٩‏ ب] في ذلك. وځکي عن أبي الهذيل وبعض البغداديين خلاف NULL‏ كما ځکي عن أبي 
الحسين الختّاط أن لها تعلقاً بالإعدام. وهذا قد بنا فساده في باب الجواهر عند القول في gt‏ 

فأما الذي حكيناه عن أبي الهذيل» فغير مستقيم لأن تأثير القدرة والقادر هو في إحداث الأفعال؛ لا في 
أن لا يفعل» لأن أن لا يفعل ينبت فيمن ليس بقادر كثباته في القادر فليس يجب إذا كان حصول الفعل ۾ 
لكونه قادرأًء أن يكوت فقدٌ حصوله لكونه قادرا ا أيضاًء حتى Le‏ نقض الأصول في خلافه. لأن إحكام 
الفعل هو للعلم» ووقوعه Ya‏ يحتاج إلى ذلك. . واحتمال العرض؟ ٠“‏ هو code‏ وأن لا du‏ لا : 
يفتقر إلى Res. ot‏ الحال في القدرة. AS‏ كان الغرض بهذا الكلام أن من حى القادر صحة أن 
يفعل وأن لا يفعل» فذلك صحيح وإن وقع؟"' الخلاف في عبارة " 


قصل [في أن جميع ما تعلق به القدرة عشرة أنواع] 


اعلم أن جميع ما تتعلق به القدرة من الأفعاان عشرة ة أنواع؛ خمسة من أفعال القلوب وخمسة من أفغال 
الجوارح. فأفعال الجوارح هي الأكوان والتأليف والاعتماد والصوت والألمء وأفعال القلوب هي الإرادات 


والكراهات والأفكار والاعتقادات والظنون. 

۳م ۷ م: وهكذا. 

VE‏ راجع المسائل 785 MA‏ م: فإن 

1 راجع ص DENT‏ 4 م: حصل۔ س 


عن يعني احتمال الجوهر للعرض. 0 م: عبارته. 














القول في الْقَدَّر 8 ممع 













فصل [في أن مقدور القدرة متجانس] 


اغلم أن مقدور القدرة متجانس» ومعنى هذا أنه لا قدرة إلا ويصح أن يفعل'"' بها من الأجناس مثل ما 
صح بغيرها. وهذا بين لأنه يستحيل في قادر من القادرين أن a‏ منه فعل الكون دون الاعتماد» أو ce‏ 
٠:‏ منه فعل الكون as‏ دون الكون يسرةٌ وفي سائر الجهات. وهكذا في الإرادة والاعتقاد وغيرهما. وعلى 

مثل هذا لم يصح في القادر على حمل جبل عظيم أن لا يقدر على حمل خردلة. فقد صح أنه لا قدرة إلا 

ويصح أن يفعل بها مثل ما يفعله بسائر TN‏ وهو معنى es‏ مقدورها. 

وليس يقدح فيما قلناه أن يقال: quant‏ أن يُريد إحداث الله تعالى زيداً في هذا الوقت» فإذا أحذثه جل 

وعز استحال منه أن يُريد إحداث نفسه. فقد صح أن يفعل بقدرة ما لا يصح أن يفعل بقدرة أخرى فعل 
مثلها"" أصلاً»» وذلك لأنه يصح ما سألوا عنه على بعض الوجوه» وهو OÙ‏ يتقدم خلقه فيُريد من الله 
تعالى إحداثه له في هذا الوقت على سبيل الإعادة» وهي الإيجاد الممخصوضء فقد سلم ما قلناه. وليس 
يفارق الإعادةٌ ابتداء الحدوث إلا أن أحدهما قد تقدّمه وجودٌ وذلك متقض لا تتعلق الإرادة به. 

ولا يمكن أن يقال: «فأيّ تأثير للقدرة» والفعل يصح من القادر؟ فكأنكم أوجبتم» إذا صح من زيد فعل؛ 
. أن يصح من عمرو مثلهاء وذلك أن صحة الفعل وإن كانت راجعةً"" إلى كونه قادراًء فهذا الحكم الذي 
: أوردناء"" - من وجوب قدرة كل واحد Loge‏ على مثل ما فعله صاحيه - هو لكونهما قادرّين بقدرة» وأن 
متعلّقاتها متجانسة. 





فصل" [فيما لأأجله تبجانست مقدورات القدّر] 


وقد وجبت Lada‏ فيها لأمر يرجع إلى توعهاء لأن الوجود والحدوث”" والحلول والتعلق وغير 
ذلك مما قد وقعت الشركة فيها أجمع*"» ولم يثبت تجانّس المتعلّقات 1م58١‏ أ] إلا فيها""' دون غيرها. 
ولهذا تجب هذه القضية وهي باقية كوجوبها وهي حادثة» ولو كانت لأجل الحدوث» لم تستو Le‏ 
. الحدوث والبقاء. فإن قال: «هلا كان هذا الحكم St‏ بما يجب في كل واحدة من DE‏ مما يرجع إلى 


:1" أي القادر منا. VW‏ ص: - والحدوث. 
dis WT‏ ولعل الصواب: مثله. : VA‏ المقصود هاهنا على الأرجح: جميع المعاني 
0" م: وإن كان راجعاً. المتعلقة. 
WE :‏ الصحيح: أوردناه. م a es‏ أي القدرة. 
ايل 37 “4 ص: حالة. 


TINT 
'أي تجائس المقدورات.‎ 








71 # كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


صفة"* ذاتهاء لأن لأجلها يصح الفعل» كما أن لأجل كونها من هذا القبيل صح بها الفعل؟4؛ قيل له: لو 
عللنا بالأمرّين جميعاً لم يضر لأن حال ذلك مُقارقةٌ لحال العلل المُوجبة التي لا يصح في الحكم الواحد 
تعليله بهماء من حيث كان هذا الطريق"* الكشف والدلالةء فجاز تعليله A ge M‏ 

فإن قال: «قلو صح ذلك» لصح أن تكون العلّة في صحة رؤيتنا للسواد كونه من هذا النوع 3 al‏ هو 
عليه في ذاته؛» قيل له: إن الإدراك متعلّق بالشيء على أخص أوصافه ققطء ولا نعلم بالإدراك أنه من هذا 
القبيل» فلا يصح هذا التعليل. وليس كذلك القدرة لأنها وإن كان إنما يصح بها الفعل لصفة هي عليهاء 
فصحة الفعل بها هي الطريق لنا في العلم بأنها من هذا القبيل المخصوص. 

فإن قال: «فليس هذا التعليل بأولى من أن يقال 'إنما كانت Es‏ لأن مقدوراتها متجانسة" بدلاً 
من قولكم "إنما تجانس مقدوراتها لكونها فُدَرا"»» قيل له: تعليلنا أولى OÙ‏ صحة إيجاد هذه الأجناس 


بها تتبع ما هي cale‏ فكان بأن JL‏ ذلك بكونها"" AD‏ من تعليل كونها قُدَراً [ص ٩۷‏ أ] بتجائس 
مقدوراتها: 

وليس يعترض هذه الجملة ما نقوله في الإرادة ووجودها لا في Jos‏ وإن استحال ذلك في إرادتناء لأن 
هذا" ليس بافتراق في حكم راجع إلى ذواتها. فإنما نشرط في إرادتنا الحلول فينا لوجوب الاختصاص» . 
لأن أحدنا لا يقدر أن يفعلها إلا كذلك» فكيف يكون" لما يرجع إلى ذواتها وهو كيفية في الوجود؟ 
فصم الافتراق في ذلك. وتعلّق القدرة بما تتعلق به أمر راجع إليهاء فأمكن أن Je‏ أحكام UN‏ كلها 
على سواء» وإن كانت مختلفةٌ. 


فصل [في أن D‏ القلوب قُدّر على أفعال الجوارح» والعكس بالعكس] 


اعلم أن الجملة التي تقدّمت اقتضت أن نحكم بأن 358 القلوب 326 على أفعال الجوارح» 9 الجوارح 
3% على أفعال القلوب» فتكون القدرة قدرةً على ما لا يصح حلوله في محلّها إلا على بعض الوجوه". 

وقد خالف الشيخ أبو علي في ذلك فقال"؟! إن القدرة إنما تكون قدرةٌ على ما يصح وجوده في محلها 
من مقدورات القّدَّ وإذا لم يكن العلم يصح وجوده في اليد فالقدرة التي فيها ليست قدرةً ao‏ وهذا 


lb م: صفات. كد م‎ “١ 

إن م: هذه الطريقة. 14 م: هنا 

PTE‏ * أي حلول الإرادة فيتاء 

M$‏ كذاء ولعل الصحيح: Les‏ 44 كذاء ولعل الصمحيح: - إلا 


_ 


كام وإنما القدرة قدر (؟). ولعل الصحيح: إنما كانت "م ob‏ قال. 
De‏ 
قدراء ١*١‏ راجع المجموع في المحيط .٠٠١/۲‏ 














القول في القّدّر 8 OY‏ 


يقتضي أن فر القلب قُدَرٌ على الحركة» لصحة وجودها فيه وإذا كان كذلك» بطل قوله إن قر القاوب 
لا تكون LÉ‏ على أفعال الجوارح. dl,‏ أيضاً أن اليد لو بناها الله عز وجل بتية القلب» لصح Moy‏ 
فيها من القدّر فعل العلم لا محالة. وی تازع ف ي:ذلك» فقد أبطل قوله إنها قدرة علي ما يض وجرد في 
محلّها من مقدورات القّدّر. . وبعد فإن محل 255 الجوارح لو JE‏ على التدريج إلى خلال أجزاء القلب» 
وتلك القدرة بحالها فيه أو قد زالت ثم أعيدت من بعد لكان لا بذ من أن يقال بصحة إيجاد العلم وغيره 
بهاء وإلا أذى إلى جواز أن يصح العلم ببعض ار التي في القلب دون بعض» وذلك لا يجوز. جت 
من هذه الجملة أن نحكم بأن قُدّر الجارحة 3 على فعل القلوب» لأن باختلاف البنى والمحالٌ لا يتخر 
تعلق القدرة Les‏ تتعلق به. 

فأما قول أبي علي إنها لو كانت قدرةٌ على العلم لصح فعله بهاء فذلك لا يمنع من كونها قدرةٌ عليه 
وتعلقها به لأن امتناع فعل الشيء بالقدرة لان عن فقد تمق القدرة به لأن الممنوع EN‏ 14 ب] 
منه الفعل وهو ON pb‏ ومن قدر على الضدَّين ففعلّه لأحدهما دون الآخر لا يمنع من قدرته loge‏ 
وإن امتنع وجودهما. وإن كان هاهنا منعٌّ وهو فقد البنية التي يفتقر العلم في وجوده إليهاء حل EURE‏ 
الموانع وعلى هذا جوّزنا 125 هذا المانع بانتقال أجزاء اليد إلى خلال أجزاء القلب» وصحة فعل العلم 
Les‏ فيها UN ee‏ . ومتى امتنع تحريك القلب ابتداءٌ من دون تحريك ما حوله؛ فهو لفقد المفصل» فيصير 
كامتناع تحريك الإصبع من دون الساعد. 

وأما أبو هاشم فقد قال OÙ‏ قُدّر الجوارح متعلّقة بأفعال القلوب» وكذلك در القلوب متعلّقة بأفعال 
العجوارح. لكنه منع من إجراء الوصف عليها فقال: «لا يُطلق قولنا إنها؟؟' قدرة عليه" مع فقد التعلق»» 
وأجراها مجرى القدرة المعدومة. . وباقي مشايخنا على خلاف ذلك وقالوا بأنها بأن تُسْبّهِ بقدرة الممنوع 
PRE‏ لأن امتناع الفعل هو لعارض قد cel‏ وأما المعدوم من VV all‏ فغير حاصل على الصفة التي معها 
: تتعلق. . وقولنا في القدرة إنها «قدرة على كذا» ليس يقتضي صحة إيجاده بها على كل حال» فلا وجه للمنع 
من هذا الوصف. وبعد فإذا لم يحصل في هذه القدرة أمر يُحيل تعلقهاء » فكيف يجوز هذا الامتناع؟ لأنها 
| موجودة ومقدورها لم يوجد ولا جد سببه» ولا تقضی وقنّه ولا وق te‏ ولا صر وقته ولا وقت 
سببه» فییجب» كما كانت متعلّقةٌ» أن توصف بأنها قدرة على على ذلك الفعل. 














£04 # كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


وأبعد من هذا الخلاف خلاف أبي الحسين LI‏ وغيره من البغداديين» لأنهم قالوا ذ في قُدَر اليد إنها 
ليست قُدَراً على EDG‏ مع علمنا بأن الكلام هو أصوات مخصوصة ونحن نقدر على فعل الصوت 
باليد عند التصفيق وما شاكله. 

وبما تقدّم من الجملة يبطل قول من قال من المُجبرة إن في القدرة صغيرة وفيها كبيرة» فما يُحمّل به 
الخفيف صغيرة» وما يُحمّل به الثقيل كبيرة”*". ولعلهم بنا ذلك على القول بأنها مُوجبة» وذلك مما قد 
بطل bus‏ وإن كان الصغير والكبير لا يُستعملان إلا في الأجسام ذون الأعراض. dus‏ فلو وجب» 
لتفاوّت حال متعلّق الشيء» أن ب يُسقى كبيرا مِرَة وصغيراً أخرى» لوجب مثله في الإرادة إذا تعلّقت بجملة 
أشياء» [ص ٩۷‏ ب] وفي العلم | إذا تعلق على وجه الجملة بأشياء» أن يكونا كبيرين» فيفارق حالّهما حال 
العلم المتعلّق بمتعلّق واحدء والإرادة التي هذه سب سبيلهاء وقد عرفتا فساد ذلك. وهذا القول - أعني صغير 
القدرة وكبيرها - قد يُحكى عن بعض البغداديين 2 


فصل ' '' [في أن القدرة لا يصح بها الفعل إلا LE‏ أو متولداً] 


0 
متولدآ» وهو أن يقع بحسب فعل آخر تقف كثرته عليه. وذلك مختلف» فربّما وُجد في محل القدرق 
rites‏ 

فأما الاختراع؛ فهو من باب المستحيل أن يتأتى بالقدرة» بل القديم جل وعز هو المخصوص به لكونه 
قادرا ce‏ ولأجل هذا يصح منه قعل الأجسام وغيرها مما لا يقع إلا مخترعاً. وإنما منعنا من تعلّقها 
بالاختراع لأنه لو صح ذلكء لأمكننا أن نخترع الفعل في يسارنا بقُدّر يميننا من دون استعمالها في ذلك 
الفعل بل بأن نخترعه فيهاء وقد عرفنا خلافه"". ولأنه كان يصح Le‏ أن نمنع الضعيف من التصرّف في 
. السوق بأن نخترع فيه من السكون [م ١54‏ أ] أزيد مما يقدر عليه من الحركة. وبعد فكان يلزم في العليل 
المُدنف أن يتأتّى منه بقدَّر قلبه التصرّف» OÙ‏ يخترع المشي في رجليه فيمشي على ما هو eu‏ لا سيما وقد 
نا أن قُدّر القلوب متعلّقة بأقعال الجوارح. فقد صح إذاً استحالة الاختراع بالقدرة. 


et أما أبو رشيد فعزا‎ ."٠٠ /۲ راجع المجموع في المحيط‎ VV 
alias صن:‎ V1 .)150 هذا المذهب إلي أبي القاسم (المسائل‎ 
هنا أيضاً لم أتمكن من تعيين هولاء المُجبرة. *"' م: بطلانه.‎ "4 
: ٤۷1-٤۷۰ انظر ص‎ VS 

















القول في القُدّر £0٩‏ 


وهذه الطَرُق التي ذكرتاها أسلم من أن يقال: «كان يجوز في تصدّفاتنا أن تحصل فينا من فعل بعض 
القادرين ee‏ لأنه لم تثبت حكمةٌ من هذه TA‏ وإنما نمنع من حصولها فينا من جهة الله FD je‏ 
لهذه العلّة؛» وذلك VON‏ لقائل أن يعترض هذا الكلام فيقول: «لو حصلت هذه التصرّفات فينا من قبل 
الغير» لكان يقع لنا الفرق بيتها وبين ما نفعله باختيارناء لأنه كان لا ينتفي بصارقنا””' ولا يستمرٌ وقوعه 
بداعينا. فإذا عرفنا هذه الطريقة في تصدّفاتناء دل على أنها ليست موجودةً فينا من جهة الغير أصلاً». 


فصل"" [في أن القدرة يصح وجودها وهي متفردة» لكن الفعل بها - والحال هذه - لا يصح] 


اعلم أن القدرة الواحدة يصح وجودهاء خلافاً لما LAS‏ في الحياة إن وجود الجزء الواحد منها لا Chu‏ 
فإن ما أحال ذلك في الحياة غير حاصل في القدرة. لكنها إذا وُجدت وهي منفردة» تبعد صحة الفعل بها 
لفقد المَفصل لأنه» إذا استُعمل محلها في الفعل ولا فصل هناك أدّى إلى مباينته عن M‏ وخروجه 
عن كونه بعضاً له» فيصير كأنه يفعل ed‏ في غيره. ويصير هذا وجهاً في امتناع الفعل بقدرة واحدة» وأن 
لا بد من وجود أجزاء من القدّر. 

وهذا أولى في التعليل مما قاله أبو هاشم إنه «إذا بان المحل» بطلت القدرة», لأن أكثر ما في بطلانها 
في" أن تفنى في حال وجود الفعل» وهذا جائز''” والذي لا بد منه هو استعمال المحل على ما ذكرنا. 

فإن قدّرنا صحة الفعل بها وهي واحدة'''» فقد قال أبو هاشم إنه لا يصح أن 165 بها إلا خمسة أجزاء 
إذا لم يكن gs‏ اتصال» على قوله أوَّلاً إن المانع من تحريك الثقيل هو الاتصال"". والواجب أن يُعتبر 
زوال الثقل عنهاء لا الاتصال. . : 

وإنما قلنا“"" Vi‏ مقصور على هذا AE‏ لأن الذي يبقى فارغاً من جهات الجزء هو خمسة أجزاب 
على ما ef as‏ فتصح مُلاقاتها لمحل القدرة» ويقع التحريك بها Les‏ فيه من الاعتماد. وكيفية توليد 


.٤۸۲-٤۸۱ القراءة من المشكوك فيه. ''" انظر ص‎ UT 

50١ PURES‏ م: + فقط. 

T°‏ م ان م: بھا. 

758 انظر ص‎ "٠" al ص:‎ TT 

TY‏ ص = ؟'' م: قذرنا. 

انظر ص 917" *'" أي الفعل إن درت صحته بقدرة واحدة. 
u?‏ ي }0 48 058 3 


۲ 
م في "١‏ راجع ص EE‏ 
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الاعتماد للحركات» على ما صوّرتاء ا الدفحَ فيما هو في جهته؛ ويُولّد على سبيل الجذب 
في الأجزاء الأخر التي ليست على سمت" Std‏ 

تجوز أن Jai‏ “'" بين UE‏ القلوب وبين قُدَّر الجوارح في هذا الحكم جوز صحة الفعل 
بالقدرة الواحدة من قدَر القلب دون Fan‏ ارح a‏ لا يُحتاج من إعمال li‏ في ق القلب"" إلى 
ما يحتاج إليه ne‏ قُدّر الجارحة. وفيه نظر» والله أعلم. 


فصل ME‏ [في أنه إذا < ت قدرتان محلا واحداً لا د يصح القعل بإحداهما دون الأخرى] 


إذا حلت قدرتان أو أكثر منهما محلا واحداًء لم يصح عند LAS‏ الفعل بإحداهما دون الأخرى» وإن 
اختلفا في العلّة. وقد خالفهما الشيخ أبو عبد الله فجوّز وقوع الفعل بإحداهما دون صاحبها. 

فأما علّة أبي علي» فمبنية على مذهبه في امتناع خلوٌ القدرة*؟" من الأخذ بها أو الترك"". فلو Ps‏ 
بإحدى القدرتين دون الأخرى» لكانت الثانية قد حلت من هذا الحكم وذلك لا يصح» فيجب أن يفعل 
بها مثلّ ما فعل بالأخرىء أو مُخالقّه» أو ضدّه. ولو كان الامتناع هو لأجل هذه العلّة» لوجب أن يكون . 
المذهب ما قاله الشيخ أبو عبد «all‏ لأن المذهب الذي MAS‏ عليه غير مستقيم عندنا. 

فأما أبو هاشم» فقد قال إن الذي لأجله يفعل بإحداهما قائ قي use M‏ فلا ينجو 9 الل 
بإحداهما دون الأخرى. وبعد فإن 1م ١44‏ ب] قدرة الساعد لا يصح [ص A‏ أ] أن يقع الفعل ببعضها دون 
بعضء لأنه قد فقد فيه المتفصلء فتزلت" منزلة القدرة الموجودة في محل واحد» وحلّت أجزاءٌ الساعد 
محلّ الجزء الواحد لفقد المفصل. فإذا كان عند تقدير هذا المعنى لا يصح الفعل ببعض تلك القُدّر دون 
بعض» فعند تحقيقه أولى وأحرى» فإن في الجزء الواحد لا قصل أصلاً . وبعد فلو كان ذلك ممكناء لكان 
لنا إلى العلم به به طريق» فجن تفصل بين أن نفعل بقدرة أو يغيرهاء وعند تعر الفصل عرفا نه غير ممكن. ۾ 
فهو كما نقوله في فقد قدرتنا على الحياة إنها لو ثبتت» لكان لنا إلى العلم بذلك سبيل"". 


= ie YY£ 1 5 م هو‎ 1Y 
ص: القَدر.‎ YYo : sil 4 يلف‎ 
۸٤ انظر ص 7720 لفقا انظر ص‎ TN 
؟" م: نقرق. """ أي القادر بهاتين القدركين.‎ 
أي قول أبي علي.‎ A ص: آجزاء.‎ 11١ 
أي قدرة الساعد.‎ "“ LÉ والصحيح على الأرجح: في إعمال المحل من‎ dis ؟""‎ 
ص‎ 
لم يرد هذا الاستدلال في الفصل المُشار إليه.‎ "٠ dl 
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ولیس قولنا a‏ قد استفرغ قُدّره وبذل مجهوده؛ من هذا الباب بسبيل» إنما يُراد به آن ينتهي إلى Le‏ 
في حمل الشيء أو تحريكه لا يمكنه الزيادة عليه VEN‏ فعل بقّدّره كلها فى ريشة أو ما شاكلهاء لكان 
يقال «قد استفرغ te‏ على ما ظنّهِ بعضهم. | 

me‏ الشيخ أبو عبد اللهء فقد قال: «إن الفعل يصح من القادر لكوته قادرا فكيف يمتنع صدور"" 
الفعل عنه لإحدى af‏ دون الأخرى؟». وهذا باطل بِقّدّر الساعد وقد وافق في امتناع الفعل ببعض ما 
فيها“"" دون البعض. وعلى أن ما ذكرناه من فقد المَفصل مانع له من ذلك» وإنما يصح الفعل من القادر 
ما دامت الموانع مرتفعةً. id‏ ما تقدّم أنه لا بد من إعمال المحل في الحركات وغيرهاء ويُرجَع بهذا 
الإعمال إلى التغيّر المعروف الحاصل عند التحريك» ولا يتم هذا إلا بمجموع القُدّر*”. 

ob‏ قال قائل: «هل تفرقون بين أفعال الجوارح وأفعال القلوب في هذا الحكم» أو تُسوّون بينهما؟)» 
قيل له: يختلف فيه كلام مشايخنا. فربّما يُفرّق ويقال إن ذلك إنما يمتنع في أفعال الجوارح ON‏ من شرطها 
إعمال محل القدرة؛ وهذا مما لا يُحتاج إليه في أفعال القلوب. ويُرججع بذلك إلى ما نجده من التفرقة بين 
فعل الإرادة في قلبنا وبين فعل الحركة في يدنا. وربّما يُسوّى بين الكل. فأما مجموع قُدَر القلب» فلا 
يجري مجرى قُدّر الساعد. ON‏ الذي يُعتبر"" من المفصل غير مُراعى في القلب» بل ثبتدأ بأفعال القلوب» 
فلهذا يصح أن يفعل"" الإرادة بالقدرة في جزء من قلبه دون القدرة التي في الجزء الآخر. ولا يصح مثله 
في حركة العضو الواحد لأن تحريك بعضه لا يمكن إلا بتحريك سائره للاتصال الحاصلء وإلا أدّى إلى 
المزايلة. وليس سبيل أفعال القلوب هذا السبيل. 

ويقرب أن يكون السكون لاحقاً بأفعال القلوب» فيصح إذا كان العضو ساكداً أن يفعل سكوناً زائداً في بعضه 
دون بعض» وإن كان في الوجه الذي قدمناه - من كون المحلّ واحداً وفيه 36 = لا يختلف الحال فيه. . 


لفصل في أن القدرة على السبب قدرة على المسبب] 

والقدرة على السبب قدرة على المسببء وإلا فإن احتيج في المسبب إلى قدرة أخرى» خرج عن أن 
يكون مسبباً وحصل واقعاً ابتداءً. ولأنه كان لا وجه يقتضى وجود هائّين القدرتّين لا محالةء فإذا انفصلت 
إحداهما ام + أ] عن الأخرى في الوجود جاز وجود السبب - والمحل محتمل ولا منع - ولا يوجد 


المسيب لفقد القدرة عليه. 

PRES‏ °° م: القدرة. 
M Lis € 0‏ م: نعتيره- 
ue‏ م: صرفنا. Li‏ أي القادر منا. 


rf 


لعل الصواب: فيهء أي الساعد. 
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فأما أن القادر على السبب يكون قادراً على مسببه فأوضح» وإلا لزم أن يقدر على التقطيع دون الألم. 
وعلى هذاء لما لم نقدر على فعل الغير» لم نقدر على ae‏ فيجب فيما قدرنا عليه أن نقدر على 
مسیبه» وفى ذلك ما نقوله. ْ 


فصل" [في أن القدرة الواحدة لا يصح تعلّقها - والجنس والمحلّ والوقت واحد - إلا بالجزء الواحد] 


اعلم أن القدرة الواحدة تتعلق يما لا يتناهى”*" من الجنس الواحد في الوقت الواحد في المحال» لأنه 
لا جسم يُشار إليه إلا ويصح Pa‏ أن يُحرّكه ويتصرف فيه. . وإذا كان بعيداً عنه» فإنما يتعذر لفقد المُماسّة 
التي هي شرط في صحة الفعلء لا في التعلّق» فإذا حصلت"" صح منه الفعل. وربّما حصلت المُماشة 
ولكن الثقل يمنع من الفعل والتحريك. 

راك کرو من ال RL‏ ی ES‏ امن لل PS‏ 
بها إلى حالة إلا ويصح منه مع السلامة مثل ما صح في الأوّل. وإنما يخرج عن ذلك شيء cet‏ وهو أن 
يريد أحدنا إحداث شيء غدأء فيقدر على أمثال هذه الإرادة ما لم يحدث ذلك ol,‏ فإذا حدث أو تقضّى 
خرج عن صحة أن يُريد إخداثه» وذلك لأنه لا مثل لهذه الإرادة. . فإن كل ما يفعله مُخالف» من حيث يكون 
إرادة لا مراد لهاء فيخالف في الجنس ما له مُراد. ونحو ذلك القولٌ في الكراهة. 

فأما إذا كان الجنس والوقت والمحل واحداء فغير جائز أن تتعلق بأكثر من الجزء الواح لأنها لو 
تعدّت عنه إلى ما فوقه ولا حاصرء لتعلّقت يما لا يتناهى. ولا يمكن أن يقال: «فهذا الجزء هو داخل فيما 
. لا يتناهى» فقد صارت العلّة داخلةً [ص ٩۸‏ ب] في الحكم»؛ لأنه ليس من ضرورة ما لا يتناهى دخول هذا 
الجزء الواحد فيه» بل قد يثبت من دونه. ولو تعلّقت - والحال هذه - بما لا يتناهى» للزم زوال التفاضل 
بين القادرّين وكان يتأتّى من الضعيف رفع الجبال كما يتأنّى من القوي الشديد القوّة لأنهما على هذا 
الموضوع قد قدرا على ما لا يتناهى على الشرائط التي ذكرناها. وللزم صحة ممانعة أحدنا للقادر لنفسه 
لأن ما لا يتناهى لا يكون أزيد مما لا يتناهى» فلا يكون مُراده جل وعز بالوجود أحقّ. وهذا الوجه يتأتى 
في أفعال الجوارح وأفعال القلوب؛ والأرّلان"" إنما يصحان في أفعال الجوارح LL‏ 


ie TA‏ على ٠ As‏ ومن الجنس الواحد في الوقت الواحد في المحال» ومن 
E A‏ الجنس الواحد في المحل الواحد فى الأرقات». 

*" راجع في هذه القضية المسائل ۲۸۲ غير أن عنوان TN‏ أي القادر متا 

الفصل هناك لا بد من تصحيحه كما يلي: «مسألة قي أن AI GT‏ - 


القدرة تتعلق بما لا يتناهى من الأجناس في وقت واحد 5" كذاء ولعل هتا جملة سقطت. 
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ولا يمكن أن يقال: «هلا جاز تعدّيها الشيء الواحد ثم لا يتعدّى إلى ما لا نهاية له ويصير كالإدراك 
- في تعدّيه عن الجوهر إلى اللون» ولم يجب تعدّيه إلى غيرهما؟؛: لأن غير الجوهر واللون لا يصح كونه 
مرتً أصلاًء وإنما ألزمناهم أن تتعدى إلى ما يصح أو قد صح كونه مقدوراًء فعروضه أن لو صح في غير 
هين النوتمين أن يكون مرتياً ولا يتعلق به الإدراك مع التعدّيء وذلك باطل. وكذلك الجواب إذا سألونا 
عن تعدّي القدرة جنساً إلى ما زاد عليه» ولم يجب لزوم تعلقها بما لا يتناهى» لأن ما عدا الأجناس التي 
pi‏ وصفها يستحيل [م ١6١‏ ب] تعلق القدرة به» فلا يلزم على كلامنا. فأما الإرادة فغير متعدّية طريقة 
الحدوث» ووجةٌ الحدوث كالتابع اونا E‏ في الحدوث» فلا يلزم على ما 
Less‏ 


فصل [فيما es‏ عن الأصل الذي تقدّم ذكره وهو أن ما يتعدّى الواحد لم ينخصر] 


اعلم أن الذي À‏ عن الجملة التي ذكرناها - من أن ما يتعدّى الواحد لم ينحصر - هي أمور ثلاثة 
قد ie‏ خواص. 

أحدها التأليف» وذلك على وجهين. أحدهما أن يقال: قد تعدّى المحلّ الواحد إلى codes‏ ولم يلزم 
تعدّيه إلى ما لا نهاية له . والثاني آنا إذا فعلنا كونا في الجزء الواحد» حصل بينه وبين الأجزاء PEN‏ 
يصح أن يلقاها التأليفٌ» فيتعدّى التأليفٌ الحاصل عن هذا الكون عن جزتين إلى ما زاد عل hi‏ 
فقد الحصر. 

فأما الوجه الأوّلء ففيه طريقان. أحدهما أن المحلين للتأليف كالمحلّ الواحد للسواف لأنه موجود 
فيهما لا على وجه التنصيف» فلا نقول بتعدّيه من واحد"" إلى OÙ‏ حتى يلزم ما قدّره السائل. والثاني أن 
هاهنا مانعاً من حلول التأليف في أزيد من محلّين» وهو ما تقدّم في Hal‏ ولكن لمعترض أن يقول: 
«فكذلك هاهنا مانع من تعدّيها إلى ما لا نهاية له» وهو ما ذكرتم؛» فالطريق الأول أسلم. 

وثانيها'؛' يُجاب عته بأن الجوهر في نفسه لا يصح أن يلقى أزيد من سنّة أمثاله» حتى لو كان على ما تقوله 
الفلاسفة ٠“‏ للزم مثل ما ألزمنا في هذه المسألة. وبعد فهذه الأجزاء من التأليف تحصل في محال كثيرة» 
وكلامنا هو إذا كان المحلّ واحداً فالقدرة لا تتعدّى الجزء الواحد على الشرط الذي ذكرناه فافترقا. 


م: كطريقته. ولعل الصواب: كالطريقة: gro‏ م:عن الآخر 

المسائل VEY‏ 4" راجع ص 798-191 

م فقد ثبتت۔ TE‏ الصحيح: وثانيهماء أي الوجه الثاني لسؤال السائل. 
4١‏ ص؛ الشبه. '*' انظر ص 47 
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FL‏ أن أحدنا يصح أن يفعل في يذه اعتماداً يصح FA‏ 5 الحركة في ألثاني» وفي الوقت 
الثاني يصح أن يفعل حركة مبتدأة مثلها في محلّها. فيصير - والوقت والجنس والمحل واحد - فاعلاً 
لأكثر من جزء واحد. إلا أن في ذلك وجهان"" من الحصرء وهو أن القادر بقدرة لا يصح أن يفعل إلا 
على أحد هذين الوجهين؟" دون الاختراء**" . وفيما ألزمتاهمء لا يمكن بيان وجه الحصر لأنه ليس بعض 
aa‏ هذا السك CI‏ يعن san‏ قوع Nate‏ باه كما تقول أو تجزم قرط بن جد 
الشروط واحدء لأنه يلزم التعلّق يما لا يتناهى» لما تعدّت ولا حاصر. 

وثالثها هو على مذهب أبي هاشم» حيث قال OÙ‏ الاعتماد يشارك المجاورة في توليد التأليف""". فإذا 
فعل في الأوّل الاعتماد» وهو في الوقت الثاني يولد تأليفاً» وفي هذا الوقت فعل مجاورة فهي تُولّده La‏ 
فقد صارت"" Rae‏ عن الجزء الواحد من الجنس الواحد إذا كان الوقت والمحل واحداً. ولأبي هاشم 
أن يجعل وجه الحصر أنه لا سبب للتأليف غير coude‏ فإن أحدنا لا يصح أن يفعل التأليف إلا متولداً. وله 
أن يقول إن اختلاف السبب يُسوّغ غ هذاء فإذا کان" سببان» فهو DS‏ يكون هناك قدرتان. وفي شيء مما 
ألزمناهم لا يمكن.بيان وجه من وجوه الحصرء فيلزم مثل ما ألزمناهم. 

à 
من جنس واحد. ولكن هذا الأصل عندتا باطل.‎ VOLS je وحركة» تتولد عنهما‎ 


فصل" [فى أن القضية المذكورة من قبل - أن القدرة الواحدة إنما تتعلق يجزء واحد إذا كان الجنس 
والمحل والوقت واحداً - واجبة أيضاً في الأفعال المتولدة] 

ولا فصل في القضية التي ذكرنا بين المتولد والمبتدأً. فقد وافق أبو القاسم في المبتدأء وجوّز في المتولد 
أن تتعدّى القدرة الحدّ الذي حصرنا عليه"". والطريقة التي تقدّم ذكرها ثابتة في السبب» EN‏ إن صوّرنا 
الكلام في السبب نفسهء صح أن نقول: «لو تعدّى السبب في توليده على" الأوصاف التي ذكرناهاء للزم أن 


T°‏ أي الثاني من الأمور الثلاثة. YA‏ م: + هناك. 

؟*' م: - يضح أن. 4 انظر ص 11/1 

٣‏ كذا. '؟ ص: حركات. 

بين م: على أحد وجهّين. it ail‏ 

۶ انظر ص NT . ٤٥۸‏ راجع المسائل YEN‏ 

32 م: - على.‎ Las انظر ص 0ثالا.‎ Ye" 
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tu‏ ما لا يتناهى؛. وإن قلنا: الو تعدّت القدرة في تعلّقها بأزيد من جزء واحد على الشرائط المتقدمة» 
على جهة واحدة من التوليد والابتداء» للزم كل ما ألزمنا فيما قبل»» فهذا"" أيضاً صحيح. 

إلا أنه قد يقع من الشّبهة في هذا [ص 94 أ] الباب ما لا يكاد يقع في الأوّل. وقد قال أبو القاسم: 
«إن أحدنا يقدر على رفع السارية العظيمة أو تقويم الحائط المائل dE‏ أو غيرها. ومعلوم أن ما يفعله من 
الأسباب لا يقابل ما في هذه الأجسام من الثقل» فيجب أن يتعدّى توليد السبب عما تقولونه. وكذلك فإنه 
تحدث عند لسع العقرب آلام عظيمة مع قلّة الأسباب"". وكذلك رمّانة القَرسطون تُعادل الحمل الثقيل» 
وإن نقصت عنه في الثقل. وليست العلة إلا ما ذكرنا من تعدّي السبب في التوليد». 

والأصل في كل ذلك أنه اعتراض بوجود محتمّل على دليل يبعد عن الاحتمال. OÙ‏ عرفنا الوجه فيه 
فذاك» وإلا لم يضرنا فيما أوردناه. وغير ممتنع أن يكون.ما قاله في السارية يُعين"" ما" فيها من الثقل 
عند الضغط الشديد على التوليد في خلاف جهته""". يبن ذلك أنه» لو كانت هاهنا قطعة حديد في مثل ثقل 
السارية» أو die‏ مطروح على الأرض, لتعذّر عليه رفعه بالعمّلة. ولو كان لأجل ما قاله» لم يفترق الحال 
بين الجدار المائل وبين غيره. وأما لسعة الزنبور» فلا يمتنع أن يكون الزائد على ما يتولد عن التفريق يفعله 
الله عز Je‏ بالعادة. والحال في رمّانة القَرَسطون قد pl‏ ذكرها في باب الاعتمادا"". 

ومما يُورّد من الشّبهة في ذلك أن «الحجر المرميّ من شاهق يكون تأثيره فيما يُلاقيه أعظم من تأثيره 
إذا رمي من موضع قريب""٠‏ وليس ذلك إلا من حيث أنه قد ينتهي السبب إلى أن يُولّد أزيد من مسبب 
واحد». وهذا بعيد, فإنه يمكن أن Je‏ 355 التأثير لكثرة الأسباب التي هي الاعتمادات» فلزيادتها تتزايد 


الحركات ويقوى الاصطكاك. ألا ترى أنه إذا كان في الحجر ماثة جزء لازم وقعل فيه مائة جزء مجتلّب» . 


:“تود في الثاني منها"" مائتا جزء» فإذا انتفت المائة الأولى بقي فيه ثلاثمائة جزء» ثم كذلك؟ فلا وجه 
لارتكاب ما قالوه. 

ولا يصح أن تُجمَل الشّبهة فيما منعنا منه أن يقال: «إذا كان في كل جزء من الثقيل بعد ما في جميع 
يد أحدنا من القدرة» تعذر عليه حمل الثقيل وتحريكه لا لشيء سوى أن الاعتماد بُولد في كل حال؟"” 


14 ص: يتولد؟ LA‏ م: جل وعز۔ 

م فهو. "١‏ راجع ص 1017 

*6' انظر ص 178 NT‏ انظر ص ۰۳۲۹ ۳۳۰ 3200 
'"' القراءة من المشكوك فيه. PT‏ أي الاعتمادات. وهنا م: فيها. 
“"' م: يماء VE‏ م: A‏ 


*"" قال أبو رشيد في المسائل 58 ؟: "لا يمتنع أن يقال إن 


ما في الثقيل من الثقل يولد في غير جهته عند استعمال هذه 
الآلات». 
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أزيد من جزء واحد» . وليس الأمر كذلكء فإت أحدنا ييحتاج أن" يفعل في كل جزء من الثقيل بعدد ما في 
جميعه و جزءاً OV‏ فهذا هو وجه التعذر. 

ومما يمكن التعلّق به أن «السهم LEE‏ عن القوس» لا يكون نفوذه في الأول في السرعة على Le‏ 
ما يكون في الثاني» بل يكون فيما بعد أسرع نفوذاً» وإنما يكون كذلك [م ۱١۱‏ ب] لأنه يُولّد في بعض 
الحالات ما فعله الرامي من السبب أزيد مما كان يُولّده من قبل». الات N‏ 
السائل عنه لو ثبت مشتبه"" . ولكته ممكن”"" أن يقال إنه في حال الرمي يدفع الهواء فيقتضي سكون بعضة» 
ون حر شمف عن دنم تة و رة کله ومين لحصل فن بعض ال کرد وق تعفن ارک 
حصل تجاذب» ولا يجب فيه من السرعة مأ يجب فيه وقد زال سكونه وارتفع عنه التجاذب» بل يكون في 
الثاني أسرع. فهو نظير أن يريد أحدنا الطفر من جانب النهر؟”” إلى الآخرء فإنه يعدو قبل ذلك لما كانت 
اياي ابطر حر ااا رووص A on‏ فيتمكن من الوثب. 


فصل“ [في أن القدرة الواحدة متعلّقة Call‏ 


فأما كيفية 5 القدرة بالمختلف من الأفعال» فهي أن تتعلق - والوقت والمحلّ واحد - بما لا نهاية له. 

ين هذا أنه لا شيء إلا ويصح منا أن نفعل له dsl‏ ولولا تعلّق قدرتنا بجميع هذه الإرادات المختلفة لما 
ضع dl‏ ريني انعم على Leg el A Ju gel til‏ ای al gl‏ 
فيصير كتعلقها بالضدَّين وإن امتنع الجمع بينهما لمانع هو التضاة. : 

والقدرة عندنا متعلقة بالضدّينء والبدل يدخل في الوقوع دون التعلق. راتو جت في ذلك إلاتعلقها 
بالشيء وبجنس ضدّه دون العين» فإنه قد يكون مقدوراً لقادر آخر وبقدرة أخرى. وهذه القضية تجب في 
الشىء الذي له ضدّء قأما ما لا ضدّ له فكيف يجوز أن يقال في القادر عليه إنه يجب قدرته على ضدّه؟ 
وليس de‏ عن هذه الطريقة شيء إلا ما قاله الشيوخ أبو علي وأبو هاشم وأبو عبد الله رحمهم الله من 
ثبوت VAT sgh‏ معني مُضائاً للعل ٩۹‏ ڈ ثم قالوا إن أحدنا يقدر على العلم ولايقدر على السهو"". 

والخلاف في الأصل هو مع الجَبرية. ودليلنا عليهم هو أن ما ds‏ على أن أحدنا قادر Ja‏ على أنه قادر 
على الضِدَّيْنْء لأنّا نستدل بوقوع تصرّفه بحسب دواعيه وانتفائه بحسب صوارفه على أنه يجب اختصاصه 


1 نمه م: الاعتمادات. 

“"” انظر ص ۲۸۰-۲۷۹۔ ص:-. 

VW‏ انظر ص 506 . **" م: الشهوة. 

4 م: يمكن. VAT‏ انظر ص 575 3 


VS‏ ص: الهواء. ؛*" م: الشهوة. 
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بصفة القادرين» ومعلوم أن هذا لا يتح إلا بصحة Da NS‏ ويسرةًٌ وقي سائر الجهات» حتى لو كان 
الواقع مته فعلاً واحداً لم [ص 44 ب] يدل على أنه مُحدِث لذلك Cha‏ ولا أنه" قادر عليه. 

ويدلٌ على ذلك أن القدرة لو تعلقت بأحد الضدّين» لجوّزنا أن يقدر أحدنا على التحريك يمنةً ولا يقدر 
على التحريك يسرةٌ لأن هاتّين الحركتين تتضادّان. بل کان يلزم تجويز أن يقدر على حمل جبل ولا يقدر 
على حمل ريشة» لتضادٌ هاتّين الحركتّين» وقد عرفتا ضرورةً خلافه. وإنما لزم هذا الكلام Lg‏ إذا 
كانا”*' غير ضدّين» صح انفصال إحداهما عن الأخرىء إذ ليس بينهما تعلق يُحيل هذا الانفصال» Jess‏ 
القدرتان - والحال هذه - محل العلمّين لأنهما إذا لم تكن بينهما طريقة الفرع والأصل» يصح وجود 
أحدهما من دون" صاحبه. فكذلك يجب في هاتين القدرتّين"*" ثم يلزم ما تقدّم ذكره. ولا يمكن أن 
يقال: «إن العادة قد جرت بأن يجمع الله عز وجل بين هاتّين القدرتين في القادرا» لأنه كان يصح خلافه» 
ومعلوم أن في الزمان الذي يصح'*' انتقاض العادة يستحيل ما قلناء لأنه لا يجوز أن يقدر القادر على حمل 
AT E‏ 
المستحيلة التي لا مدخل للعادة فيها 

وأحد ما يُستدلٌ به أن هذا القول؟*" يقتضي LE‏ حال القادر Lu‏ لحال الممنوع Rat‏ من 
حيث لا يقدر إلا على شيء واحدء كما أن المحبوس في تور من حديد لا يقدر إلا على تسكين نفسه. 
وإذا لم يكن بذ من تفرقة بين المُخَلَى وبين من وصفنا حاله» فليس إلا ما نقوله. لكن هذا الوجه مما يمكن 
أن يقال فيه: «إن التمييز"" بين القادر Sad,‏ يقع بأمر آخر» وهو صحة أن يفعل القادر المُخلى الشيء 
وأن لا يفعله» Rat‏ لا يتأتّى منه الاتفكاك؛ فيفترقان من هذه الجهة وإن لم يقدر القادر على الضدَّين. 
فيلزمكم على هذا أن تُتبتوا لكل مقدور dde‏ وإلا فإذا جاز أن يقال قيما لا Le‏ له إن حال القادر يتميّز 
فيه من de‏ 22 3 بصحة أن يفعل وأن لا يفعل» جاز أن يقال مثله فيما له ضدّ». ويمكن إيراده“"" على 
وجه مستقيم» إذا دللنا به على أن القدرة يجب Lead‏ فتقول: لو كانت مع الفعل» لكان القادر بها في أنه 
يجب أن يفعل ما يقدر عليه ولا ينفكٌ منه كالمُضطَرٌ الذي لا ينفك مما اضطُرٌ إليه. 

ويدلٌ على وجوب تعلّقها بالضدّين أن تعلّقها بأحدهما يقود إلى القول بتكليف العبد ما لا يُطيقه إما 
فعلاً أو تركاًء لأن الكافر مأمور بالإيمان وهو غير قادر ae‏ وقد ثبت qu‏ تكليف ما لا UE‏ فيجب تعلق 


fae‏ م: تحريكه. LOU‏ ص: - القدرتّين. 

“4 ص: - ولا أنه dis TS‏ ولعل الصواب: + فيه. 

'*' أي هاتين القدرتين. TT‏ أي القول بأن القدرة الواحدة لا تتعلق بالضدَّين 
YAA‏ كذاء var‏ + + 3« 

AS 


ص: - من. T8‏ أي الدليل السابق ذكره. 
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القدرة بالضدَّين. ولا يمكن أن يقال: «إن القدرة tion‏ إليها حال الفعل لا من قبل» وفي تلك الحال 
توجد فيه القدرة»» لأنه إذا عُلم من حال الكافر أنه لا يؤمن أبداًء فلا وقت توجد فيه القدرة مع استمرار 
التكليف بهة*". وبعد فيلزم على هذه المقالة أن يقال: لو قدر إبليس على الخير ea‏ ولكان أفضل من 
الملائكة؛ ولو قدرت الملائكة والأنبياء عليهم السلام على الشرّ والكفر""» لكانوا أسوأ حالاً من إبليس. 
وقي هذا ذم الصالحين والمؤمنين ومدحٌ الفراعنة والأبالسة: EN‏ إنما نذمٌ المرء في الشاهد إذا وصفناه بأنه 
ليس يقدر على الظلم ولو قدر لكان أظلم الخلق؛ وإذا وصفناه بأنه ليس يقدر على الإحسان إلى الناس 
وإلا بلغ فيه الغاية» فقد مدحناه. الحا ور رواحي لحي لف رقي لامر 
الطريقة من الذمّ. 

وقد استدل أبو هاشم في البغداديات على ذلك بأن قال: : القدرة التي توجد في أحدنا وهو ببغداد يصح 
وجودها فيه لو كان بالبصرة ة. وإذا وُجدت فيه وهو بالبصرة» فلا ب من تعلّتها لأن في خروجها عن Gb‏ 
LI‏ لجنسها. وإذا تعلّقتء فاا أن تتعلق بالكون في هذَّين المكاتّين» فهو الذي نقوله من تعلّقها بالضدّين. 
واا نا أن تعلق بالكو ار Re‏ ا 

E ou ثل‎ dr 
في زاوية أخرى لصح وجودها فيه. فيكون الكلام أقرب مأخذاً.‎ 

والذي نحتاج إلى أن نتكلم فيه صحةٌ وجود هذه القدرة في أحدناء [م 197 ب] سواءً كان فی هذا 
المكان أو في غيره» ثم Gi‏ وجوب تعلقها بهذّين الكوئين المتضادين. 

Li‏ الأصل الأوّل» فدليله أنه لا شيء يُحيل ذلك. فإن القدرة [ص ٠٠١‏ أ] مما يختص القديم تعالى 
بالقدرة ea‏ ولا يلحقه في صفة ذاته تغيّر. وليس في القدرة نفسها مُحيل ومانع؛ لأنه لا ضدّ لها فيقال 
اليمتنع وجودها لوجوده! - وإن كان لو ثبت لها ضدّء لم يكن من الواجب أن لا يخلو الحيّ من واحد 
منهما. وكذلك القول فيما يجري مجرى الضد» لأنه ليس من ضرورته أن يوجد لا محالة. وبهذا يبطل أن 
يقال إن وجودها مع الأكوان التي تختص أحد المكاتين يستحيلء إذ لا مضادة ولا ما يجري مجراها. 

ولا يمكن أن يقال: «إن 5 UE‏ يستحيل عليه إلا في هذا المكان»؛ لأن هذه الصفة تصح عليه لكونه 
de‏ وهذا ثابت في المكاتين جميعاًء وكما لم يجز أن يقال ذلك في كونه delle‏ فكذلك في كونه قادراً. 


Tao‏ أي القادر TA Le‏ ص: بالكون. 
Las‏ م له. T4‏ انظر ص /501 
"*" م: الكفر والشر. '' أي مُوجَبٍ القدرة» وهو كون القادر بها قادراً. 

















القول قي القُدّر En E‏ 


وعلى أن المعنى لا يستحيل وجوده لاستحالة الصفة الصادرة عنه» بل الصفة تستحيل لاستحالة 2 Leur‏ 
لأنها تعرتب””” على العلّةء لا أن a‏ تترتب عليهاء فذلك عكس الواجب. 1 

ولا يمكن أن يقال: «إن القدرة تفتقر إلى بنية زائدة»» ON‏ صحة حصول البنية في المكاتين على سواء. 
ولا يجوز أن يقال: «إن القدرة تفتقر إلى الكون في هذا المكان», SN‏ الكون بأن يحتاج إلى القدرة أحقٌّ 
من حاجتها إليه» ثم تلزم صحة وجود الكون ولا قدرة. 

وليس لهم أن يقولوا: «إن القدرة مُوجبة للكون في ذلك المكان»» لأن الاعتراض بتفس المذهب 
على دليل قد nef‏ لإفساده لا يصح» وهذه الدلالة قد منعت من كونها مُوجبةٌ لمقدورهاء فكيف يُعترض 
بذلك عليها؟ 

وليس حال القدرتين كحال كوتّي الجوهر فيقال: «كما لا يصح في هذا الجوهر أن يكون في هذا المكان 
ويوجد فيه كونٌ يختصٌ مكاناً آخرء فكذلك القدرتان»» ON‏ وجود الكون الذي يختصٌ مكاناً آخر ras‏ 
وهو في هذا المكان يقتضي انتقاله إليهء فإن بهذا الحكم يتميّز ذلك الكون عن غيره» ووجود الجوهر في 
cer‏ مُحال. والقدرة لا تقتضي أن يتتقل بها محلها من مكان إلى مكان آخرء فلم té‏ ما ألزمناهم. 
وبعد فالكونان في جهتّين يتضادان» فلو ef‏ فيه وهو في جهة واحدة, لاقتضى اجتماع الضدين. وليس 
تتضاد القّدَر ولا تحتاج في وجودها إلى ما يتضاة. | 

فإذا صح وجود القدرة على الحد الذي ذكرناء فالذي يُبيّن وجوب تعلّقها ces‏ الكونّين أنها لو تعلّقت 
بالكون الذي يختص المكان الذي وجد فيه القادر بها دون الكون في المكان الثاني» لكان قد اختلف حالها 
لأجل انتقال محلّها. فإنها لو وُجدت في المكان الثاني» لكانت قدرةٌ على الكون فيه» وهذا يقدح في أن 
تعلّقها لأمر يرجع إلى ذاتها. وبين ذلك أن الكون في المكان الآخر لم يحصل فيه ما يُخرجه عن كونه 
مقدورأ من وجوده*" أو ما شاكله. فيجب أن تتعلق القدرة بهما جميعاً مع تضادّهما. 

وأحد ما يدل على ذلك ما قد ثبت من كون أحدنا قادراً على الضدَّين. لأنه لو امتتع هذا الوصف» 
لم يكن إلا لتضاة القدرتين EU‏ توجبان كونه قادرا عليهماء لأنهما لو كانتا مختلفتين» لصح اجتماعهما 
في الوجود. ولا يصح" أن تتضاد القدزتان» لما ّنه من بعد"". فليس إلا أن أحدنا قادر على الضدَّينَ» 
وفي ذلك وجوب تعلق القدرة بالضدّين. 


Le‏ م لاستحالته من جهتها. *'" م: من وجود. 
''" م: قد تترتب. ''" م: يجوز. 
ص يوجد فيه. رآجع ص ٥۰۲-٥۰۰‏ . 
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إن قال قائل: «لو تعلقت بالضدَّينَ» لم يكن أحدهما بالوقوع [م ٠١١‏ أ] أبحقٌ وأولى من الآخر لولا 
of‏ من الأمورء على ما تقولونه*”” في إثبات الأكوان. ولا يمكنكم أن تخصّوا أحدهما بالوجود لأجل 
الداعي» لأن هذا لا يتأتى ذكره في الساهي والتائم»» قيل له: إِنّا قد Ce‏ في باب إثبات الأكوان الفصل بين 
RS sad‏ وعلى أن هذا يبطل عليهم بما تعرفه من حال القديم جل وعزء لأنه يقدر على الضدّين 
ولم يحتج في وقوع أحدهما إلى أمر زائد على كونه قادراً يوجب وجوده. . قكذلك الحال في أحدنا. ob‏ 
قال: jp‏ أثبت أمراً مُوجباًء وهو كونه مُريداً»» قيل له: فهذا حاصل عندك "٠"‏ فيما لم يزل» فيجب وجوده 
AT‏ لحصول ما يوجبه. وبعد فطريق الاستدلال بالأدلّة لا يختلف. فإن كان المؤثّر في وجود ما يوجد 
أمراً مُوجباً يتجدد فهلا وجب مثله في الغائب؟ 

فإن قال: «إذا كانت المعاني المتعلقة بأغيارها 0 اختلافها لا تتعلق بالضدَّين» فكيف القدرة؟)» 
قيل:له: من Ge‏ كل واحد منها أن يد ينبت بدليله» فإن تعلّقها يختلف. ثم يطل عليهم بالعجز لتعلّقه عندهم 
all‏ ويبطل على الكلابية بالقدرة القديمة التي أثبتو متعلّقةٌ بالأضداد. 

` فإن قال: oh‏ لر على الشي هو اة عليه ولا تعلق 2« ASS‏ القدرة»؛ قيل له: إن العون 
ليس هو القدرة فقطء وإلا لزم أن يكون الله عز وجل" قد أعان الكافر على كفره! فلا À‏ من اقتران الإرادة. 
بالقدرة» فلهذا كان العون على الشيء مخصوصاً به دون ما يُضاده. 


فصل [في إبطال قول المُجبرة بأن القدرة - أو الاستطاعة على قولهم - مُقارنة للفعل مُوجبة له] 


اعلم أنهء إذا صح لتا وجوب تعلق القدرة بِالضدَّينء بطل به قول الجبرية بوجوب مقارنة الاستطاعة 
للفعل» وقولهم إنها مُوجبة له» لأن معنى هذا عند التحقيق يرجع إلى وجوب أن يقترن بها الفعل. وإنما 
قلنا هذا ON‏ مقدورها لو قارنهاء أو "٠"‏ لو أوجبته وقد ثبت تعلقها ball‏ لوجب وجودهماء فإن 
جد أحدهماء فقد تقدّمت أحد مقدوريها. وكذلك فإذا صح لتا بما تقدّم وجوب تعلّقها بما لا غاية"؟5 


۸ م: تقوله. TT‏ هكذا كان مذهب النيجارء وقال به الأشعري أُوَّل Loue‏ 
0 َ 
4" راجع ص FA‏ في كتاب اللمّع 10-04. إلا أنه ترك هذا القول من بعد في 
١‏ ص: عندكم. LES‏ خصّصه لمسألة العجز؛ راجع مجرّد 119-118 
ا م: ابتدا 5 م: جل وعز. 
vie 4 ۲‏ - 
م: على. مو 


TI‏ م نهاية, 
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[ص ٠٠١‏ ب] له على بعض ee il‏ فلو أوجبت“” مقدورها أو قارنهاء لوجب وجود ما لا غاية له. 
فبطل قولهم على كل حال. 

هذا ومتى ثبت أنها تعلق بالإحداث» وكان الكسب الذي قالوه لا JE‏ فلا شبهة في وجوب تقدّمها. 
والقوم يعترفون بذلك» وهذا غرضنا إذا تكلّمتا في تقدّمها"" - وإن كنا قد نخص المنع من كونها مع الفعل 
بوجوه كثيرة. 

فمن جملتها أنه لا بد من أن يثبت هاهنا حال حاجة إلى القدرة وحال غنئّ عنها. وحالة""" الغنى ليست 
إلا حالة الوجود لأنه قد ثبت أن هذا الفعلء إذا بقي» استغنى عن القدرة أو لو 348 بقاؤه» لكان الحال 
هكذا . ولم تكن العلّة في استحالة تعلق القدرة به وهو باق إلا الوجود. لأنه لا صفة له زائدة عليه» فيعجب 
في كل موجود أن يستغني عن القدرة. وإذا صح هذاء وجب أن يكون حال الحاجة حال العدم» قيخرج 
القادرٌ بقدرته الفعل من العدم إلى الوجودء وهذا يقتضي تقدّمها لا محالة. وصارت القدرة» لما كان تأثيرها 
في إحداث الأفعال» تفارق الإرادة والعلم وغيرهماء لأن تأثيرها هو في وقوع الفعل على وجه دون نفس 
الإحداث» فوجبت مقارنتها [م ٠١١‏ ب] دون القدرة. ولا يقدح في ذلك وجوب مقارنة بعض الأسباب 
لمسببه» لأن السبب لا يؤثّر في الإحداث؛ وإنما التأثير في ذلك هو للقدرة. 

فإن قالوا: «إذا صح لكم أن تفصلوا بين الحادث والباقي في مواضع كثيرة» فهلا صح لنا الفصل بين 
الحادث والباقي» حتى تتعلق القدرة بأحدهما دون الآخر؟ لأنكم تقولون إن المنع يتبع الحادث دون الباقي» 
ووجوه الحسن cb‏ الحادث دون الباقي» والاعتماد في بقائه يحتاج""” إلى ما يحتاج | إليه في حال 
الحد es‏ والسبب ff‏ في حال الحدوث دون حال البقاء» والفعل يتعلق بالقادر في حال الحدوث 
دون البقاء. فما المانع من مثله فيما نُجوّزه؟»؛ قيل TE‏ إا" لم تُحل في الباقي المنع لأجل بقائه بل 
EAN A el LL‏ يصح أن يمنع» لأن 
الحكم في هذه الصفة يختلف مرّةٌ بالبقاء وأخرى بالحدوث. وكذلك فلم يمتنع نع أن يصير الشيء Lise‏ 
أو ا في حال البقاءء TAY‏ لشيء يرجع إلى البقاء بل لأن وجوه الأفعال تنيع حدوثها. وأما الاعتماد» 
فعندنا أن الذي حكوه غير صحيح» بل الاعتماد من حقّه أن لا يبقى لكن لأن"'" الرطوبة تمنع من عدمه 


"'" انظر ص 4537 و435. “اكز 

PA‏ م: فلو أوجب أحد. Te‏ م: إنما. 

ri‏ م PA Loi‏ لأجل أن. 

'" م: وحال. أي الباقي 

*" م: ووجه القبح والحسن. ص:- لاہ 

La‏ الصحيح على الأرجح: لا يحتاج. dis T4‏ ولعل الصواب: - لأن. 
YY‏ . 


م في حال -حدوثه. 
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في بعض TN‏ فلسنا نقول باختلاف الحكم بين الحدوث والبقاء. وأما السبب» فقد يولد في حال 
البقاء أيضاء كما نقوله في التقل؛ وأما في" الكون فقد مضى"" اختلاف قول شيوخنا"". فأما الفعل» 
فعندنا لا يتعلق بالفاعل في حال الحدوث - ولعلهم بنوا ذلك على طريقتهم - وإنما يتعلق في الحال التي 
هو فيها مقدور» وهي حالة العدم. فبطلت هذه الأسئلة. 
وإذا كان ذلك حكماً للقدرة» لم يلزم أن لا يكون الله تعالى قادراً على مقدوره الموجود إذا صبحت 
إعادته» لأنه ليس بقادر بقدرة. 
فإن TUE‏ «كيف تُسَوٌون بين الحادث والباقي» والباقي قد استمر وجوده*”” دون ما ليس بباق؟)» قيل 
له: هذا الاستمرار لا تأثير له لأن كل ما أحال غيره أو اقتضاه أو صخحه» فالدوام Sarre‏ 
واحدة. بين ذلك أن كون القادر قادراًء لما صح الفعل؛ كان المتجدد فيه كالمستمرٌ. وكونه de‏ لما 
صمح هذه Natal‏ لم يفترق الحال بين دوامها وتجدّدها”". وكونه عالماًء إذا أحال كونه جاهاقٌ فلا 
فرق بين ما يستمبٌ أو لا يستمرٌ. وتر الجواهر» إذا أحال کون غيرها بحيث هی" فسواءً كان متجدداً 
أو مستميًاً. فيطل هذا الفرق الذي أوردوه“". | 
وإنما لم يضح في الباقي أن يُراد وصح في الحادث» لا لاستمرار الوجود به حتى يفارق حال الحدوث 
حال الاستمرار» بل لأن كونه مُريداً يقف على اعتقاده لصحة حدوث ما أراده» بدلالة أنه لو لم يعتقد ذلك 
في الحادث» .لم تصح إرادته له» ولو اعتقد في الباقي صحة حدوثه حالا بعد حال» لصحت إرادته.' 
فإن قال: «هلا كانت الحال في القدرة وحاجة الفعل إليها كالحال في الحركة والحاجة إليهاء أو كحال 
حاجة العرض إلى محلّه؟ فإذا وجب في ذلك المقارنة» فكذلك في القدرة»» قيل له: إن حاجة المتحرك 
٠‏ إلى الحركة هي حاجة الشيء إلى غيره في الحصولء فإنما تستمرٌ هذه [م ٠١١‏ أ] الصفة ما Cort‏ 
العلّة. وكذلك فحاجة العرض إلى محله حاجة الشيء إلى غيره في الوجود. وحاجة الفعل إلى القدرة هي 
tas Le‏ إليها ليوجد بهاء فإذا جد فقد استغنى ge‏ فافترقا. 
وأحد ما يدل على المسألة أن القول بوجوب مقارنتها للفعل يقدح في طريق إثباتها Sol‏ وليس يجوز 
أن يقال بحكم من الأحكام لذات من الذوات يعود القول به على إثباتها بالنقض. بيان ذلك أن القدرة إنما 


انظر ص ١۱ء ٣۲۳ ١٠٣۲‏ . "'" أي كون القادر قادراً. 

اليف م: - في dis TA‏ والصحيح على الأرجح: دوامه ITS‏ أي 
راجع ص ss Ve‏ 

357 م: + فيه. TA‏ م: وتحيّر الجوهرء إذا أحال كون غيره بحيث هو 

trs‏ م: قيل. à‏ م: أورده. 

a‏ م: يه الوجود. EL‏ م: هي حاجة. 


TT‏ م: فالتجدّد والدوام. 
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يُعلّم ثبوتها بعد العلم بكون أحدنا قادرا وإنما يُعرّف کون أحدنا”“” قادراً بوقوع تصدّفه بحسب دواعيه 
ومقاصده: لأنه ما لم يعرف But‏ لتصدّفه لا يُعرّف أنه قادر. وهذا طريق إثباته كذلك. فإذا صحت هذه 
الجملةء قلنا: لو كانت القدرة متى وُجدت» [ص ٠١١‏ أ] وجب وقوع الفعل معهاء لبطل اعتبار الدواعي 
والإرادة ولم يكن لها تأثيرء وإذا لم يكن بذلك معتيّر فلا طريق إلى أن أحدنا فاعل. وفساد هذا"*” الطريق 
يقود إلى الجهل بكونه قادر وإذاً لم تُعرّف القدرة. فصح ما قلتاه من قدحه في إثبات القدرةء وذلك 
ظاهر الفساد. 

dus‏ على ذلك أن قُدَرنا لو وجب فيها أن تُصاحب المقدور» حتى تتعلق بالموجود دون المعدوم؛ 
لوجب مثله في قدرة البارئ لأن القَدَر» على اختلافهاء لا ي يتغّر حكمها شاهداً وغائبا فيما يلزم من حقائقها. 
وهذا يزم قِدّم العالّم إن كانت قدرته قديمةٌ» أو يقتضي أنه يحصل قادراً بقدرة HG‏ 

هذا إذا كان الذي يخالفنا يقول بإثبات قدرة je "Hal‏ وجل. فإن كان الذي يخالف في هذه المسألة 
يذهب إلى أنه تعالى قادر ei)‏ ء فطريق**" إلزامه هذا الكلام هو أن قدرتنا لو تعلقت بالموجود, لازم في 
كوننا قادرين تعلّقه بالمو جود لأن الصفة في تعلّقها بما تتعلق به تترتب على تعلّق المعنى الذي أوجبهاء 
كما Éd‏ في سائر الصفات من نحو كونه جالماً أو مُريداً وغيرهما. ولو کان تعلق کوننا قادرين على هذا 
ea‏ للزم في كون القديم قادراً أن لا يتعلق إلا بالموجودء وإن كان قد استحق هذه الصفة لنفسه» لآن 
de‏ اي ا ا ا E O‏ 
كانت الصفة En‏ في موضع للنفس» à‏ لأن كونه تعالى قادراً لنفسه يتعلق بالأعيان الكثيرة والأجناس 
الكثيرة» وإنما أوجبنا أن لا يفترقا في كيفية التعلّق. فلهذاء لما كان كونه تعالى عالماً يتعلق بالشيء على ما 
هو به لزم مثله في كوننا عالمين» وكذلك الحال في تأثير هذه الصفة في إحكام الفعل وترتيبه. 

وإذا صحت هذه الجملةء لزم أحد أمرّين: I‏ أن يكون العالم قديما إن كان قادرا لنفسه؛ وإن كان 
العالّم مُحدَثاء أن يقدر بقدرة مُحدَثة. وكلا الأمرّين باطل. ولصحة هذا الوجه يلزمهم أن يكون الله تعالى 
قادراً على جهة الكسبء إن كان معقولاًء كما أن أحدنا قادر عليه. ولا يمكنهم أن يقولوا إنه «إذا خالف 
حالّنا حال القديم في القدرة على غير ما نقدر عليه» فكذلك في الوجه الذي يقدر عليه»؛ [م ٠١٤‏ ب] لأن 
القادرين منا تتغاير مقدوراتهم والقضية التي ذكرناها لا تختلف فيهم على كل مذهب. 

وأحد ما اسيّدلٌ ta‏ أن کون القديم تعالى قادراً إذا ثبت فيه وجوب تقدّمه على وجود مقدوراته من 
الأجسام وغيرهاء وكان وجوب ذلك TN‏ يرجع إلى هذه الصفة» فيجب مثله في كل موصوف» على 


TT‏ م: إنما يعرف الواحد منا. ص: وطريق. 
ا "٣‏ يعني JL‏ به على pis‏ القدرة على مقدورها. 
Yi a FY KEE‏ 

م: الله م: الآمر۔ 
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مثل ما نقوله من الأحكام الثابتة لبعض الصفات إنه“" لا يختلف شاهداً وغائباً. وإذا صح هذاء وجب أن 
يتقدم كوننا قادرين على مقدوراتناء ولا يتم ذلك إلا pl‏ القدرة المُوجبة لهذه الصفة. والأقرب في هذا 
الوجه أنه إلزام. قأما آن ag‏ بالاستدلال بهء ففيه def‏ مع أن من de‏ الغانب أن يصح العلم به ينا على 
ما ثبت في الشاهد. لكنه إذا أمكن أن يعر يُعرَف أحدنا قادراً ويُعرف بذلك كونه تعالى قادرا ثم يسبق العلم 
بوجوب تقذّم كونه تعالی قادرا لكونه فاعلاً صح من بعد أن يُعرّف حكم الشاهد بذلك. 
فأما الافتراق في وجوب تقدٌّمه تعالى على الفعل بما لو 328 EE À‏ لغاب الحصرء فذلك لكونه قديماً لا 
غیر» فلا يتر في TE GI mi‏ جمعنا بينهما"*". وإذا تأمَلتَ الوجه المتقدم'*" فهو ES rer US‏ 
قلنا هناك: الو وجب في الشاهدء لوجب مثله في الغائب»» ثم كان ذلك يؤدّي إلى الفساد الذي قدّمناه. 
وأحد ما يدل عليه أنه قد ثبت في المتولد أنه من فعلناء وفيه ما A‏ ويتأخر عن وجود القدرة؛ فلا 
, بڌ من Lead‏ لمقدورها . فإذا صح في المتولدء فتجب صحته في المبتدأ أيضاً لأنه لا فرق بينهما. 
وبعد فقد صح بقاء القدرة» وصح أيضاً أنه لا بد من أن يكون لها في كل حال مقدورٌ غير ما كان من 
قبل" لأن ثبوت القدرة والفعل بها مستحيل لا يصح. وإذا صح ذلك» فقد تقدّم وجودها وجود بعض 
مقدوراتهاء فكذلك في جميعها. . وإذا صح بقاؤهاء فهذه الدلالة قوية. 
وأحد ما نقوله أنها لو“"" كانت مُوجبةً il‏ وهي من جهة الله تعالى» فيجب في مقدورها أن يكون 
من جهته عز وجل **" منفرداً بد لأن حالها على هذا آكد من حال الأسباب وكما لو فعل السبب الذي 
يود عنة الفمل لكان هر A‏ يفعاهماء » فكذلك يجب في القدرة ومقدورها. وإذا كان هذا الفعل من 
جهة الله تعالى» بطل الطريق الذي به ن نثيت القدرة. 
تدك ue‏ أ الول lle‏ بكسي التو هن el‏ قن Lg‏ اع الفعل محكماًء وعن الآلة في 
الأفعال» وعن الجناح في الطيران» إلى ما شاكل ذلك» لأنها إذا كانت مُوجْبةٌ للفعل» صح من الله تعالى 
إيجادها فيمن ليس بذي علم فتتأنّى منه الكتابة البديعة» ويُِطل علينا الطريق الذي به نعرف أن أحدنا عالم. 
وهذا يس السبيل إلى العلم OÙ‏ القديم تعالى عالم» لأنه يبتنى على ثبوته في الشاهد. وقد أبطلنا فيما تقدّم 
حاجة القدرة في وجودها إلى dal‏ 


*4” لعل الصواب: إنهاء أي الأحكام. TT ٠‏ وهو المقطع الذي مستهله: (وأحد ما JA‏ به أن كون 
44" كذاء ولعل الصواب : + عليه. القديم تعالى قادراً إذا ثبت فيه وجوب تقدّمه على وجود 
Te‏ أي الشاهد والغائب. مقدوراته» الخ. 
"١‏ يشير Late‏ المصئّف إلى قوله: : «ويدل على ذلك أن قُكرتا انظر ص 114 
لو وجب فيها أن صاجب المقدور» الخ. CES‏ 

Fos‏ م: جل وعز. 

را 
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ولا يمكن المنع من صحة وجود قدرة الطيران فيمن لا جتاح [ص ٠١١‏ ب] لهء لأن اللجناح ليس بمحل 
للقدرة. ويلزمهم على مثل هذه الطريقة صحة وجود قدرة المشي في الرّمن» والقدرة على العدو في المُقيّد 
وقدرة نقط المصاحف"” في الضريرء إلى ما شاكل ذلك من وجوه الإلزامات» وكل هذا واضح. 

dus‏ على ذلك أنه إذا كان لا يتأتى انفكاك الفعل عن القدرة ولا القدرة عن الفعل» فليس أحدهما 
بأن يؤر في الآخر أولى من الآخر أن TA En‏ فيه» وإنما صح of‏ أن أحدهما مؤثَّر والآخر [م ٠١١‏ أ] 
مؤثّْر فيه بصحة طريق**” الانفصال على بعض الوجوه. ولا ينقلب ذلك علينا في السبب والمسببء لأنّا 


3 


نجيز صحة وجود السبب ويمنع من وجود مسبيه مانعٌ. ولا يفسد ما لزمناهم بما عليه القديم جل وعز 
في ذاته وما يحصل مقتضي عنه» فيقال: «فالانفكاك متعذر» ومع هذا لا يلزم أن لا يكون أحد الأمرّين 
بالتأثير أولى من الآخر»» EN‏ إنما نعلم أن هذه الصفات” ليست مقتضية لتلك الصفة""" بصحة حصولها 
لغيره ولا تلك الصفة. ولو اقتضتهاء لما صح وجود المقتضي ولا مقتضىء فعرفنا أن ae Le‏ في ذاته هو 
المقتضي لهذه الصفات. 

فإن قال: «فالحركة ليست بأن تؤثّر في كون الجوهر متحركاً أولى من تأثير كونه متحركاً في صفة 
الحركة» لفقد انفصال أحدهما عن الآخر»» قيل له: كون الجوهر متحركاً ليس مما إذا صح وجب فاحتاج 
إلى معنى. وصفة الحركة متى صحت وجبت» فلم تحتج إلى مؤثّر les‏ دون كونه متحركاً فإنه احتاج في 
ثبوته إلى الحركة. فافترقت الحال فيهما. 

فأما استحالة وجود الكون ولا محل"" واستحالة وجود المحلّ ولا كون» فغير قادح فيما ألزمناهم 
لأنه يصح وجود المحل خالياً من أيّ كون يُشار إليه إلى غيره من الأكوان. 

ومتى نجوّزوا وجود مثل المقدور ولا قدرة» فذلك غير مؤثّر في الإلزام ON‏ كلامنا هو في وجود القدرة 
المُعيّنة ومقدورها المُعيّنِ لا في وجود مثل مقدورها من دونها. 

فإن قال: «القدرة يرجع حكمها إلى الجملة دون هذا الفعل» فكانت بالتأثير أولى منه» مع أن الحركة 
حكمها راجع إلى محلهاء وليس كذلك القدرة»» قيل له: إن لم يثبت أن القدرة متقدمة للفعل» لم يمكن 
إثباتهاء فضلا عن إيجابها لجملة PA‏ 

فهذه غاية ما نذكره في هذه الدلالة. وفي آخر كلامنا رجرع إلى بعص ما قد جعلناه دليلاً في المسألة. 
وإنما يصلح إيراد ذلك على من لا يُجيز وجود هذه الحركة من دون القدرة. وأما من أجاز وجودها”” 


ولا قدرة» ققيه نظر. 

"”” ص: المصحف. 56١‏ أي صفة ذاته. 
Yaa‏ م أولى من ار الآخر: TY‏ ص: ÿ‏ في محل 
vo‏ + طريقة. vw‏ : وقوعها. 


''” أي كونه حياً قادراً عالماً الخ. 











5 8 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


















وأحد Dal tu‏ به أنه إذا لم يصح انفصال أحد eng‏ من الآخر فلا د من وجه من وجوه التعلق. 
ومعلوم أنه إن احتاج أحدهما إلى الآخرء لزم صحة وجود كل واحد من الأمرّين من دون الآخر. ولزم أن 
لا يصح إيجاد الله عز وجل مثل هذه الحركة إلا مع هذه القدرة» لأن ما يفتقر في وجوده إلى غيره رجعت 
الحاجة إلى النوع. وبعد فإذا JS‏ بحاجة كل واحد منهما إلى صاحبه؛ لزم أن يحتاج الشيء إلى نفسه. 
وعلى قريب من هذه الطريقة يبطل التضمين في وجه الحاجة» وإن كان يلزم صحة وجود Le‏ هذا الفعل 
مقامّه وصحة وجود LS‏ هذه القدرة مقامّها. وأما إيجاب العلّة للمعلول» فبعيد لأن العلل لا تر في وجود 
الذوات» وإنما تقتضي الأحكام والأحوال لها. وأما إيجاب السبب للمسبب» فيقتضي صحة د ماهو 
سبب من دون مسببه» فيؤدّي إلى صحة وجود القدرة ولا مقدورء وهذا ينقض مذهبهم. ويلزم أن يكون 
هذا الفعل مما قد ت تفرّد القديم جل وعز به» لأن الفاعل للسبب والمسبب واحد. . وإذا صح بهذه الجملة 
زوال وجوه التعلّق» لزم صحة انفصال أحدهما عن الآخر. 
وقد جرى في كلام متقدمي شيوخناء كأبي الهذيل وجعفر بن حرب وغيرهماء إلزام المُجيرة ومسألتهم*"5: 

متى يقدر أحدنا على قتل نفسه» أو على الانتقال من الظل إلى الشمس» 1م ١60‏ ب] أو على تطليق زوج 

أو على إلقاء العصا عن يده؟ فإن كان قادراً على هذه الأمور قبل حدوتهاء فهو الذي نقوله. وإن كان عند ' 
حصولهاء فهذه حالة قد EI‏ فيها عن القدرة وعن القادر"". بل في القتل يخرج في حال وجوده م 
كونه حيّاًء فكيف يثبت قادراً مع أن كونه قادراً لا ب يتج ما لم يكن حیا؟ ولیس حال ما ألزمناهم کحال Es‏ 
بهذ الأساميء لأنها تابعة لحدوث الفعل» فإنما يُسمَى قاتلاً عند وجود القتل» وليس يُفيد كوه قاتلاً أكثر 
من وجود القتل من جهته. فإذا قالوا: «متى LE‏ قاتلا أعند وجود القتل أو قبله؟٠»‏ فكأنهم قد كرّروا 
كلامهم Les‏ الشيء بنفسنه وجعلوه غايةٌ له. ولي كذلك ما ألزمناهم» لأن كونه قادراً غير كونه فاعلاً» 
قصح تعليق أحد الأمرّين بصاحبه» وأن نقول: «متی يقدر على قتل as‏ | 

هذا والكلام في الأسماء والألفاظ مما لا متعلّق به ولا قدح فيه . فإن سألوتا عن المعنى فقالوا: «متى 
يكون SG‏ فعندنا أنه فاعل لقتل نفسه وإن لم يكن حياً. وهذا هو الذي يقتضيه مذهبنا في التوليل"” 
فلا يجب التشنيع علينا به. ولا يمكنهم [ص ۲ ۰ أ] أن يقولوا: «في حال ما هو فاعل JA‏ عندكم؛ هو 
قادر عندي على القتل)» D‏ هذه الحال قد جوّزنا فيه أن يكون خارجاً عن كونه حياً. ولا يمكنهم تجويز 
إثباته قادراً في حال قد زال فيه كونه حي OÙ‏ تجويز ثبوت القادر غير حيّ يقدح في طريق العلم بأن القديم 
تعالى يجب کونه حتاً إذا كان قادراً. 


فهذه جملة ما نستدل به عليهم في الاستطاعة. 
*"” أي القدرة والفعل (أو الحركة). مو كون القادر قادراً. 
*” راجع المجموع في المحيط 7/ 411-117 شرح "5 م: التولد. 


الأصول 412-515 











القول في القُدّر 8 ٤۷۷‏ 


فصل في سهم في وجوب المقارنة” 

أما شيهم في وجوب مقارنة الفعل للقدرة فكثيرة. 

قالوا: لو جاز Lead‏ وقتاً واحداً ولا فعل» جاز تقدِّمها أوقاتاً 5,25 فيخلو أحدنا من الأخذ والترك». 
وخا مما تجوز على بحن الو sas‏ + القؤل Pa‏ 

Le,‏ قالوا: «إذا كان عدم القدرة يُحيل الفعل» فوجودها يجب أن يوجبه». وهذا جمع بين أمرّين من 
غير علّة ناظمة. وبعد فهو باطل Les‏ نعلم من حال القديم تعالى» EN‏ لو قدّرنا زوال كونه قادراًء لاستحال 
الفعل منه» وعتد حصول هذه الصفة لا يجب وجود الفعل. وكذلك الحال في القدرة القديمة التي يُثبتها 
بعض من alle‏ في ذلك"". ويبطل أيضاً بأن عند عدم الحياة يستحيل وجود القدرة» وعند وجودها لا 
. يجب وجود القدرة ولا غيرها مما يحتاج إلى الحياة في الوجود. وكذلك فعند عدم العلم يستحيل الفعل ١‏ 
المُحكى ولا يجب عند وجوده حصوله'"”. وكذلك فعند عدم المحلٌ يستحيل وجود العرض» وعند ! 
وجوده لا يجب وجود كل الأعراض ولا وجود كثير منها. 
: وربّما قالوا: الو استحال الفعل بها في الحالء لكان المُحيل لا يخلى إا أن يرجع إليها أو إلى المقدورء 
في" كلا الوجهّين يلزم أن يستحيل الفعل بها في الثاني. ولا يمكنكم إثبات أمر ثالث يُحيله لأنه غير 
معقول». وهذه الشبهة مسروقة من ابن" الروندي» حيث أورد مثل هذا في أن العالّم قديم» فقال: «لا يخلو 
,المُحيل لوجوده أبداً من أمرّينء إا أن يرجع إلى نفسه فيلزم امتناع وجوده من بعدء وكذلك إن رجع إلى 
القادر عليه». وعندنا أن الفعل يمتنع بالقدرة في حال وجودهاء ولا تُعلّل هذه الاستحالة بشيء أصلاً حتى 
يلزم ما قالوه. وبعد فهو باطل بكون القديم قادراً لم يزل» ON‏ الفعل يستحيل والقسمة فيما يُحيله ممكنة 
.على مثل ما أوردوه؟”” ثم لم يلزم امتناع وجود العالّم من بعد. وليس يجب» إذا استحال في الأول أن 
ee‏ الثاني» لأن وجود العلم مع النظر يمتنع ألا [م ٠١١‏ أ] ويصح من بعد. وكون الجسم متحركاً 
ن أوّل le‏ الحدوث يمتنع» ويصح في الثاني. 

وريّما قالوا: «القادر LL‏ أن يكون ممنوعاً أو ممتنعاً أو فاعلاً. والامتناع فعل» والمنع عجزء فكيف يصح 
خروج القادر عن الفعل بقدرته؟». وهذه agé‏ ركيكةء لأن المنع ليس بعجز أصلاً”". ثم إذا كان عجزأ 
. ,فتقسيم الشيء على ما SL‏ لا يصح» فكأنهم قالوا: «القادر إمَا أن يكون فاعلاً أو jte‏ وفيه أيضاً 
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تقسيم | الشيء على نفسه لأنه. إذا كان الامتناع فعلاً فكأنهم قالوا: «القادر إا أن يكون فاعلاً أو عاجزاً أو 
Seb‏ . وبع فعندنا أن القادر ب يصح أن يسلم كونه قادراً ويعرى عن جميع ما عدّوه من الأوصاف» كما أن 
القديم تعالى تُثبته قادراً من دونها. ونقلب هذا الإلزام عليهم فتقول: «فیجب أن يكون الله تعالى قاعلاً لم 
يزل إذا كان قادرا لنفسه» لأن القادر لا يلو من هذه الأحوال التي ذكزتم». 

وربّما قالوا: «إنه إذا كان عندما يصح الفعل من القادر» يحتاج إلى أمر» فعند وجوده تجب الحاجة 
tlgs jai Ji‏ : قلنا لهم: إن الذي يحتاج إليه عند الصحة هو القدرة نفسها لا غير» وقد اتفقنا على أنه لا 
يحتاج إلى قدرة ثانية. فإن زعمتم أن الذي يحتاج إليه عند الصحة هو غير القدرة» فذلك غير ملم لأن 
من دونها لا يوصف الحيّ بصحة الفعل منه. هذا والصحة على مذاهبهم لا تثبت» OÙ‏ عندهم يتردد حال 
الحيّ بين وجوب الفعل» وهو عند وجود القدرة» وبين امتناعه واستحالته» وهو عند عدمها. فأما أن تثبت 
في الحقيقة صحة الفعل على طرائقهم « فلا. ویعد فلا حال للفاعل بكونه فاعلاً حتى Ji‏ بغيره من de‏ 
أو ما شاكلهاء وإنما الغرض وجود ما كان قادراً عليه من جهته" فلا" يجب إذا حصل الفعل موجوداً 
منه أن يحتاج إلى معنى. وليس كذلك كونه قادرأء لأنه بى عن صفة» فيجب تعليلها بأمر من الأمور. وبعد 
فالذي قالوه يبطل بما نعرقة من حال القديم لأنه يصح منه الفعل قبل أن يوجده» وعند الوجود لا يحتاج 
إلى أمر زائد. فهلا كان کون أحدنا قادرأمثله؟ es‏ وهو كونه ُريدً؟""؛ فذلك هو مستدام 
مستمرٌ غير متجدد» وتلزم ons‏ *' وجود العالّم أبداً لثبوت ما يوجب وجوده. 

قالوا: «لو صح ذلك» لصح وجود المقدور عند فناء القدرة والقادر وعجزه أو موته. قيل لهم: هذا مما 
نُجوّزهء وهو القول بجواز فناء القدرة في حال وجود الفعل'*". والقول بالتوليد يوجبه. 

قالوا: «إذا وجب في الآلة أن تُقارن [ص ٠١١‏ ب] الفعل» فكذلك القدرة». قيل لهم: الآلات مختلفة 
عندناء قفيها ما يجب تقدّمه كالقدرة» وفيها ما لا يجب ذلك فيه. وسيجيى ذكره من بعد""". 

قالوا: «القدرة يُوصّل بها إلى الفعل» فصارت كالحاسّة التي يُوصّل بها إلى المُدرّك. فإذا كانت الحاسّة 
يصح الإدراك بها أوّل"*" حال وجودهاء فكذلك القدرة». قيل لهم : قد جمعتم بينهما من دون Ie‏ صحيحة؛ 
لأنه إنما استوت الأحوال في الحاسّة ة لأنه درك بها المُدرِك لكونها على de‏ حال حدوثها des‏ بقائها 
فيها““" سواء. والقدرة يحتاج إليها لإيجاد الفعل بهاء فلم يكن بد من تقدّمها. فإن قالوا: «فإذا وجبت مقارنة 
الحاسّة للإدراك فكذلك القدرة؛» قيل لهم: أما على مذهب من يبت الإدرا اك eee‏ فإنه يجعل الحاسة 
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Sue‏ له. وأما من ينفي كونه معني قيجعل الفصل بينهما ما ذكرنا من أن الحاجة إلى القدرة هي" لوجه 
لا ب معه من تقدّمهاء وهذا غير موجود في الحاسّة. وبعد فإذا ضح في الحاسّة أن تدرك بها الأضداده 
فكيف يقيسون عليها القدرة» وهي لا تصلح عندهم للأضداد؟ فإذا جاز افتراقهما في هذه ill‏ فهلا 
افترقا في غيرها أيضا؟ 

قالوا: «المتع منع عن الفعل في الحال» [م ٠١١‏ ب] فكذلك يجب في القدرة». قيل لهم: أما أبو علي 
فإنه سوّى بين القدرة والمنع في وجوب التقدّم. وأما غيره إذا أوجب المقارنق فلأنه'*” ضد الفعلء ولا 
يقع بين الشيء وبين غيره تضاةً إلا في حال الوجود. 

قالوا: الو لم تكن مع الفعل ولم توجبه» لصح وجود العجز معها كما يصح وجوده مع الآلات». قيل 
لهم: إن أردتم بذلك أن يعجز عن غير ما هو قادر عليه» فصحيح. وإن كان الغرض أن يعجز عن عين ما 
قدر عليه فالمانع هو التضاد. ولا يجبء إذا صحت Let‏ العجز للآلة» أن يصح مثله في القدرة» لأن 
التضادٌ جائز بينه وبين القدرة دون الآلة. 

قالوا: «إذا صح أن في حال الفعل لا يصح أن يعجز”* عنه» وجبت قدرته عليه». قيل لهم: نحن تُجوّز 
خلوّه في تلك الحال Me‏ القدرة والعجز des‏ فكيف يلزم ما قلتم؟. هذا وإثبات العجز لا يستقيم إلا 
على مذهب من يرى بقاء القدرة» والقوم لا يقولون به! 

قالوا: «العجز عجز عما لم يفعله» فالقدرة يجب أن تكون قدرةٌ على ما يفعله». قيل لهم: ما الذي أوجب 
ما قلتم» ولماذا يجب الجمع بين الأمرّين على ما صوّرتم؟ وعلى أن العجز لا يجوز أن يكون عجزا عما 
لم يفعله» ON‏ من جملة ما لم يفعله ما لا يصح أن يعجز عنه» كمقدور الغير. وعلى آنا لو قلنا إن القدرة 
قدرة على ما يفعله» لكان يقتضي أنها قدرة على ما يفعل بها في الثاني» ON‏ ذلك هو حقيقة. 

قالوا: «لو تقدّمت ولم يُحتج إليها حال الفعل» لأوجب الغنى عن الله je‏ وجل في كل وقت» BE‏ 
قلتم ببقائها». قيل لهم: لو كان هذا المعنى قادحاً في وجوب dead‏ لقدح في وجوب تقدّم الآلة وبقائهاء 


فإذا كان هذا لا يوجب الغنى عن الله تعالى في الآلةء فكذلك**” في القدرة. وكان الأصل في الكل أنه لا ' 


de‏ من أمور مع وجودها تبقى القدرة» وهي من جهة الله عز وجل" فصار كما يقال" في فزعنا إلى الله 
تعالى في تبقية الأجسام"”. وبعد فقولهم يقتضي قطع الرغبة عن الله تعالى» ON‏ مع وجود القدرة يجب 
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44 8 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض ` 


الفعل ومع عدمها يستحيل» ومُحال أن يرغب"” إلى الله تعالى في الموجود؛ وإن كان فيما لم يوجد» 
فمُحال وجوده مع عدم القدرة» فصار هذا الكلام لهم ألزم. 

قالوا: «إذا وجب في الدليل والمدلول أن يحصلا معاء وكونه فاعلاً دليل لكونه قادراً» فيجب أن يدل 
على قدرته في الحال». قيل لهم: لسنا le‏ لهم وجوب الاقتران بين الدليل والمدلول على كل وجه 
فلهذا يدل المُعجز على صدق من ادّعى النبوّة ويتأخر المُعجز عن صدقه“". فكذلك الفعل في كونه 
قادراً يتراخى عنه» وإن do‏ عليه. وعلى أن دلالة الفعل عندنا هي على أن الفاعل كان قادراًء وذلك ثابت 
في الحالّين. ويفارق ذلك العلّة والمعلول» لأن هناك ضرباً من الإيجاب» وليس هكذا الحال في القادر 
وصدور الفعل من جهته. 

قالوا: «لا Le‏ من تفرقة بين الحركة الضرورية والاختيارية» والفرق بينهما يجب أن يكون يأمر حاصل 
في الحال» وهو وجوب مقارنة القدرة لإحداهما دون الأخرى». قيل لهم: لسنا سلّم وجوب حصول 
مفارقة بأمر موجود في الحال» بل يصح بأمر متقدم فالتفرقة بينهما عندنا هي أن إحداهما وقعت وقد LS‏ 
قادرين عليها دون الأخرى. فهو کمن يستحقّ الذمّ لأنه فعل us‏ فيفارق من لا يستحقّهء فلا تكون هذه 
المفارقة لأمر موجود في الحال. فهلا صح مثله في القدرة؟ 

فبطلت 645 في هذه المسألة» وصح وجوب تمذم الاستطاعة. 


فصل“ [في أن حال الأفعال مختلفة في كيفية pds‏ القدرة عليها] 


اعلم أنه» إذا صح وجوب تقدَّم القدرة للفعل» فحال الأفعال مختلفة في كيفية تقدّم القدرة لها. 

فالمبتدأ من الأفعال والمسبب الذي لا يتراخى عن سببه لا يجوز تقدّم القدرة عليه بأزيد من وقت واحد. 
وإنما نعني بهذا أن تقدّمها على وجود [م ٠١١‏ أ] هذا الفعل لا يصح إلا بهذا الَدْر وإلا فوجودها أوقاتاً 
كثيرةً ولا فعل صحيحٌ. [ص ٠١١‏ آ] وإنما قلنا ذلك لأنها لو تقدّمت الفعل الذي وصفناه بأزيد من وقت 
ets‏ ليجات Lea‏ عليه بأوقات كثيرة» فكان يصح من المريض أن يفعل الأفعال بقدرة"” كانت موجودةً 
فيه منذ زمان طويل» وقد.عرفنا تعذر ذلك. وبعد فإن اعتبار القدرة بكل ما يتر في الأفعال يقتضي المعنى 
الذي ذكرناه في المنع من ad‏ بأزيد مما قلنا. ويعد فلو CA‏ حال الفعل بوقتين» لجاز تقدير وجود 
ضد في الوقت الثاني من هذين الوقتّين» فيكون قد صح الفعل بلا قدرة بل بالعجز» فإن تلك الحال هي 
حال صحة الفعل بها في الثاني» وقد عرفتا بطلانه. فيجب أن يكون تقدمها بالوقت الواحد. 


۴ va La أي القادر‎ tar 
He 195 انظر صن‎ "** 














القول في القُدّر 8 EN‏ 


فأما المسبب الذي يتراخى وجوده إلى الثاني من وقت سيبه» كالعلم الواق عن النظر 5 CE RS‏ 
الاعتماد ps‏ القدرة عليه بوقتين جائز. وإذا كان السبب يُولّد بعصه بعضاًء جائز ls‏ القدرة عليه بأوقات 
كثيرة» كما يقال في الرمي وغيره؛ لأن القدرة احتيج إليها لإيجاد ذلك السبب» ثم المسبب يقع عند زوال 
العوارض لمكان وجود ما هو سبب له» وإن فقدت القدرة. 


فصل" [في أن القدرة إنما يصح الفعل بها في الثاني من وجودها] 


ومن المّحال صحة وجود الفعل بالقدرة حال حدوئهاء وإنما يصح أن يُفَعَل بها في الثاني من وجودهاء 
لآنه لو جامعها في حال حدوثهاء لخرجت القدرة عن أن يُحتاج إليها في إيجاد الأفعال ونقلها من العدم 
إلى الوجود؛ وهذا يقدح في وجوب تقدّمها. فيجب أن يكون حال حدوث القدرة حالاً لصحة إيجاد الفعل 
بها في الوقت الثاني» لا في حالها. 

فأما تعليل هذا الحكم فيها بشيء؛ فمتعذر لأنه إن JE‏ للذات» لزم امتناع الفعل بها أبدأً وأن AY‏ 
تجوز مُضامّة هذا المقدور؟"” لها أصلاً» ولا مُضامة ما هو من جسه. وإن ججعل ذلك لعلّة» لزم صحة 
زوالهاء فيصخ الفعل بها في حالها. ولا تأثير للفاعل في مثل هذه الأحكام' “. فأما الوجود والحدوث» 
فالأمر ظاهر في أن التعليل بهما لا يصح. فصار تعليله متعذرا كتعدّر تعليل الحلول» وكاستحالة تعليل 
كون الحادث باقيأء واستحالة تعليل ما لا يبقى لماذا لا يبقى. 


فصل [في جواز فناء القدرة في حال وجود القعل] 

وكما نوجب pi‏ القدرة» لا نوجب مقارنتها للفعل» لأنه لا وجه يقتضيه. ألا ترى أن القدرة es‏ 
إليها لإيجاد الفعل» فإذا وُجد استخنى عنها؟ وليست حاجته إليها حاجةٌ في الوجود حتى يلزم الاستمرارء 
فييجب» كما تصح فيها المقارنة» أن يصح فيها العدم. : 

وهذا هو الذي يقوله شيوخنا في جواز فناء القدرة حال وجود الفعل. وسوّوا في ذلك بين سائر الأفعال» 
خلافاً لأبي الهذيل. فإنه - على ما يُحكى عنه - يفصل بين أفعال الجوارح وأفعال القلوب» فلا يجوز 
“فناءها في حال ورجود أفعال القلوب» ويُجرّز ذلك في أفعال الجوارح. وما قدّمناه بطل هذا الفصل ويشمل 


LÉ ۹‏ بعك 
ep‏ ص: الأفعال. 
a‏ ص: - Fa oi‏ أي القادر le‏ 


AA‏ م: القدر. 














۲ 8 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


الموضعين على سواء. وبين صحته أيضاً أن ما هو مقدور بالقدرة يصح كونه متولداً متراخياً» فكيف تيجب 
مقارنة القدرة له» ومن حقّه جواز وجوده عند موت وعجز؟ ورأى أبو الهذيل أن أفعال القلوب تحتاج إلى 
الحياة» فأجرى القدرة مجراها. ولكن وجه الحاجة إلى الأمرّين مختلف» فلا تصح التوفقة" ٠‏ بينهما. 

فأما البغداديوت» فقد أوجبوا مقارنة القدرة للفعل» مع أنهم قائلون بتقدّمها وقائلون باستحالة البقاء 
عليها. ونتيجة هذا المذهب أن يقولوا بأن بعضها يخلف بعضاً. فأما أن يوجبوا مقارنة القدرة التي كانت 
متقدمةٌ فمُحال مع ذلك الاعتقاد. [م VOV‏ ب] وقد جعلوا العلّة فيما قالوه أن «يرى الله الفعل في جارحة 
صحيحة1”**. ويجب أن ننظر فيما قالوه. فإن كانوا يعنون بالصحة القدرة» فقد Lis‏ اختلافهما. ولو كان 
المُراد بها القدرة» لم يكن هاهنا دلالة تقتضي وجوب أن تكون في المحلّ قدرةٌ عند وجود الفعل. ولماذا 
يجب أن لا يرى الله الفعل إلا في جارحة فيها قدرة؟ وإن كان الغرض بالصحة ما نذهب إليه» فالذي قالوه 
لا يقتضي وجود القدرة في حال الفعل» لأن عدمها لا يُخل بصحة الجارحة. فإن قالوا: «قد عرفنا أن المشي 
بالرجل والبطش باليد والكلام باللسان لا تتأتى إلا وهناك قدرة مُقارنة»» قيل لهم: المشي ليس هو Ji‏ 
قليل الأفعال؛ بل لا À‏ من أكوان كثيرة تسى «مشياً»ء ويحتاج الفاعل له ولليطش والكلام» جتى يدخل 
في حدّ الإفادة» إلى تجديد أسباب لهاء فلهذا لا تصح في حال الزمانة والعجز والخرس هذه الأفعال. 
وكلامنا هو في أل قليل الأفعال» فمن أين أن القدرة يجب اقترانها به؟ 


فصل [في حكم الآلات فيما يرجع إلي ad‏ للفعل ومقارتتها له] 


وليس حال الآلة في جواز العّنية عنها عند وجود الفعل كحال القدرة إلا إذا كانت الآلة جاريةٌ مجرى 
القدرة كالقوس وغيرهاء فحينئذ لا تجب المقارنة ويكفي التقدّم. فأما إذا كانت محلا للفعل أو تجري؟"؟ 
هذا المجرىء؛ مثل الدرج في الصعود والسكين في القطع واللسان في الكلام» فلا بذ من المقارنة. ثم 
يختلف ونجوب تقدّمها: فإذا حصلت محلا للفعل؛ فلا يجب ad‏ وإذا حصل كونها De‏ إلى 
الفعل» وجب تقدٌّمها كالقوس. وإذا أخذت شبهاً من [ص ٠١١‏ ب] الأمرّينء وجب وجودها في الحالّين 
كالسكين واللسان» لأن القطع في“ حكم الحال في السكين لوجوب مداخلته لأجزاء المقطوع؛ وأما 


© أي التوفيق» وهو مصدر غير costs‏ الله الفعل بلا قدرة أو بقدرة قد غُدمت في حال الفعل. 
Fe‏ راجع المجموع قي المحيط :1٤١ /١‏ «والذي عند وربّما عبّروا عن ذلك فقالوا: ليرى الله الفعل في جارحة 
مشايخنا أنه يصح قناء القدرة في خال وجود القعل. وعن صحيحةة. 

بعض البخداديين المنع من ذلك فأحالوا أن يوجد هذا الفعل 2 ؟'؛ م: أو ما يجري. 

في الجارحة ولا قدرة فيها (...). وقالوا: لا يصح أن x‏ ** م:هوفي. 














القول في القّدّر نلك 


اللسان فهو محلّ للكلام؛ فيجب فيه وفيما قدّمنا ذكره التقدّم والمقارنة””؟. ووجوب pla‏ هو لأنا إنما 
نوجد الكلام بأن Ja‏ في اللسان اعتماداً يُولّد في ثانيه الصوت والكلام. ووجوب الاقتران هو للحلول 
على ما وصفناه. 


فصل [في أن القدرة لا يجوز تعلقها بالفعل في حال وجوده] 


ولا يجوز تعلقها بالشيء في حال وجوده» وإلا لزم تعلّقها بالباقي وبالقديم لأنه ليس لهما إلا صفة 
الوجود. ولا يمكن ارتكاب تعلّقها بالباقي» وإلا لزم أن يصح من الله عز وجل" في الجسمء إذا كان في 
الوقت الأوّل بالصين» أن died‏ في الثاني بالبصرة» كما صح منه في ابتداء حال الحدوث أن يوجده في 
أحد المكائين بدلاً من الآخرء وعلى هذا المذهب يتنزل حال البقاء هذه المنزلة. وقد صح في القدرة أن 
تعلقها هو بإيجاد الشيء وإحداثه» فيلزم ما قدّمنا ذكره» وفساده معلوم. 

وبعد فما يصح أن يبقى لا يخرج عن هذه الصفة بخروج القادر عن*'؟ كونه قادراً. ولو كان له تأثير في 
ذلك» لوجب ما قلناه لأنه لا فائدة لقدرته عليه إلا ذلك. ولا تأثير لاستمرار الصفة فيقال: «هلا افترقت 
الحال بين الحادث EN et Us‏ قد ينا من قبل أن ما أحال شيئاً فابتداؤه كاستمراره» فبطلت هذه التفرقة. 
وليس يقف تعلق القدرة على ما يُراد فيقال: قد خرج الباقي عن هذا الحكم»» لأنه قد تتعلق قدرة الساهي 
بالفعل ويستحيل أن يُريده. 


فصل [في إبطال القول بأن القدرة مع الفعل وهي صالحة للضدّين] 


وليس يصح أن يقال [م OA‏ بأن القدرة مع الفعل وهي صالحة ea‏ لأن القول بأنها مع الفعل 
يقتضي وجود هدّين الضدَّين. فإن عل أحدهما هو الواقع» فقد بطل وجوب مقارنتها لمقدورهاء فإن كلا 
الأمرّين مقدور بها. ثم ليس أحدهما بالوقوع أحق من الآخرء وحالهما سواء. 

فإن قالوا: "يقترن بأحدهما الاختيار» فيقع دون صاحبه!» قيل لهم: هذا يوجب أن تخلو قدرة الساهي 
عن الفعل لزوال هذا الشُخصّص. وبعد فهذا يوجب في كل مايقع*'؟ من أحدنا أن يُريده» وقد توجد الإرادة 
وهي فعله وإن كان لا يُريدها"'*. وبعد فإذا وقع عند الاختيار ولولاه كان لا يقع» فقد صار التأثير له دون 


''؟ م: المقارنة والتقدم. et"‏ 
se"‏ انظر ص 01٠‏ 
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٤‏ 3 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


نفس القدرة. وبعد فالاختيار مفتقر إلى قدرة» وهي La‏ متعاّقة باختيارين confus‏ وليس أحدهما بالوقوع 
أولى من الآحر إلا عند اختيار آخرء ثم كذلك أبداء وهذا يقتضي التسلشل بما لا حصر له من الاختيارات. 
أو" cs‏ القوم إلى اختيار ضروري من قبل الله تعالى تستند هذه الاختيارات إليه» وذلك معلوم فساده. 
وبعد فقدرة الاختيار غير قدرة المختار» وإذا NOUS‏ كذلك» صح انفصال إحداهما عن الأخرى. فلولم 
GS‏ له قدرة الاختيار وكانت له قدرة الحركة؛ لوجب على هذا القول أن تخلو هذه القدرة المخلؤقة عن 
فعل» وهذا ينقض مُضامَتها له. وكذلك فقد يصح أن يمنع الله تعالى من الإرادة بالكراهة» فيلزم ما قلتاه. 

وهذه المقالة قد ذهب إليها ابن الروندي والورّاق”* وبعض المُجبرة آخراً. وحكي Lai‏ عن أبي حنيفة 
على بُعد ذلك؛ ولا يمتنع أن يكون قوله إنها تتقدم بالقَدْر الذي لا يتميّز ولا يبط فيُخبّر عنه بأنها مع 
الفعل. وإنما أذي إلى ارتكاب هذا المذهب بعض المُجبرة وتركهم طريقة متقدميهم حيث توه عليه؟!؛ 
القول بتكليف ما لا يُطاق ولزوم القول بالبدل» فظتوا أن ذلك pet‏ من هذا الإلزام. وليس الأمر كما 
قدّروا. فإن عند الاختيار لا يصح أن يقع بالقدرة غير ما تناوله الاختيار» LS‏ لا يصح عند PSS‏ 
ولا اختيار أن يقع غیره» فقد صار" مُكلفاً بما لا يُطاق فعلاً أو تركاً. فعند هذاء لا بذ أن يلتجئوا إلى القول 
بالبدل» فيقولوا: «كان يصح وجود اختيار الفعل الآخر بدلاً من اختيار هذا الفعل»» فقد خلصوا قائلين ‏ 
بالبدل في الاختيارين بعد أن أثبتوه في القدرتين! 


PA La‏ [فى أن القدرة يجوز خلوّها من الأخذ والترك] 


اعلم أن القدرة عندنا يجوز خلوّها من الأخذ والترك مع سلامة الأحوال» إلا أن يكون هناك داع يدعو 
إلى ذلك فعنده لا بد من كونه فاعلاً. وقد حالف أبو علي فيه فقال: «لا يجوز خلوّ القادر بقدرة من Set‏ 
وترك في المُباشر من الأفعال» إلا عند منع». وبهذا ينفصل حاله عن*'*؟ حال الجبرية» فإنهم أوجبوا وجود 
الفعل معها على كل وجه؛ وأبو علي رحمه الله يشرطه بزوال المنع. ولم يقل هذا القول في المتولد من 
فعلناء وإنما قاله في المُباشِر» فجوّز خاو القدرة من المتولدات من أفعالنا. ولما كان هذا عنده من أحكام 
Te al‏ فرق بين الشاهد والغائب فجوّز أن يخلو القديم تعالى من الأفعال لأنه قادر لنفسه. ومذهبه 


se"‏ °° أي متقدمي المُجيرة. 
؟'؛ م: فإذا كانا. ”'* أي القادر منا. 
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القول في القَدّر 8 ٤۸۵‏ 


ومذهب أبي القاسم في ذلك سواء""؛. وحكى عن الجاحظ ]1۸۴ ب] جواز Le‏ القادر بقدرة من الفعل 
إذا كان ساهيا» ومنع منه في العالم. 


[الكلام في حقيقة الترك وشروطه] 


وأما الترك والمتروك فإنهما يدخلان عندنا في ضدّين"* يصح من القادر عليهما أن يفعل أحدهما 
بدلاً من الآخر بالقدرة في محلّها ابتداءً. ثم لا فرق بين أن تكون [ص 5 ٠١‏ أ] القدرة واحدةٌ أو متغايرة 
أو كان المحلّ واحداً أو متغايراً. ولهذا يقع الترك في الإرادة والكراهة وإن كان محل إحداهما غير محل 
الأخرى» كما يقع لو كان محلّهما واحداً وقدرة الإرادة غير قدرة الكراهة. وإنما”* اشترط ذلك أبو هاشم 
في بعض كلامه - أعني كون القدرة واحدةً - والصحيح ما قلناه. 

وإنما اعتبرنا التضاد لامتناع اجتماع الترك والمتروك؛ فلولا تضادّهما لصح اجتماعهما. وقلنا إنه يجب 
أن يكون القادر واحداً لأن زيداً لا يصح أن يترك فعل عمرو. وقلنا لبذ من صحة فعل كل واحد منهما بدلا 
من الآخر لأنه» متى لم يكن كذلك وتغاير الوقت*"©» لم يقبت فيه الترك» فلهذا لا يجوز أن نترك اليوم فعلنا 
بالأمس أو فعلنا غداً. ولا بد من وقوعه بالقدرة - فلا يُستعمل في الله تعالى - ومن وقوعه ابتداءً - فلا 
تدخل في المتولدات التروك. وإنما قلنا إنه لا يقع etes‏ ترك ON‏ من Ge‏ الترك والمتروك أن يتضاداء 
والمتولدات من الألم والتأليف والاعتماد والصوت لا يقع فيها تضاد. 

إلا الأكوان» فإنه يدخلها التضادّ» والتروك"" في المتولد منها لا تصح لأنه» إن قيل: A5‏ كون متولد 
بكون مبتدأ مُضادٌ له»» لم" يصح ON‏ ما يتولد من الأكوان فحصوله هو عن سبب يُولده في الثاني» 
وهو الاعتماد؛ والكون المبتدأ يكون حال وجوده حال وجود الاعتماد» فلا يحصل ما شرطنا من كون 
الوقت واحداً. 

فإن قال: an‏ جاز أن تفعل كوناً مبتداً في الحالة التي" يتولد عن الاعتماد كو بُضاده فيحصل وقت 
الوجود واحداً؟»: قيل له: قد صح أنه لا يجوز أن نفعل ne‏ مما نفعله متولدا» فإذا تساويا في هذا 
الوجه وأحدهما قد وٌجد سببه الذي يوجبه» فهو بالوجود Ge‏ مما نبتدئه. فهذه القسمة باطلة. 


"١‏ راجع المسائل 177 *" م: والترك. 

؟" ص: الضدّين. اكلا 

avr‏ م: وإن. dis A‏ ولعل الصواب: + فيها. 
eve‏ م: الموقت. RS‏ 5 
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ob‏ قيل: «نترك كوناً متولداً بكون آخر متولد يْضادّهة» لم يصح أيضاً لأنهما إنما يتولدان عن 
الاعتمادین» فحالهما'” لا يخلو من أمرّين» إا أن يتساويا فلا يكون أحدهما بالإيجاب أولى من صاحبه 
Us‏ أن يزيد أحدهما على الآخر فمُوجَب الزائد ge pb‏ 

فإن قال: «يقع الترك فيهما بترك سيبهما»» قيل له: سببهما هو الاعتماد ولا تضادٌ قي" 

فإن قال: «يقع الترك في مسبب الكون بأن يرك أحد الكونّين الضدّين بالآخر فيكون قد وقع في المتولد 
5 45 قيل له: : الذي يُولده الكون هو التأليف والألم؛ ولا تضاد فيهما .ثم يلزم أن يصير الشيء الواحد تركاً 
AS‏ مختلقَين» » لأن هذا التأليف قد حصل تركا لتأليف آخرء والألم حصل تركاً لألم آخر وتركاً للكون 
أيضاًء ولا يصح في الشيء ء الواحد أن يكون ترک لأمرّين ile‏ كما لا يصح كونه ضداً لهما. 

فأما النظرء » فلا يصح وقوع الترك فيه ولا في مسببه» لأن مسببه ليس إلا العلوم ولا يقع فيها تضا5" 
والأنظار غير متضادّة ولا تضاد فيها srl oi‏ . فإن قال: «هلا جاز أن نترك العلم الحاصل عن نظر بجهل 
نفعله؟»» قيل له: : إن هذا الجهل صادر عن شبهة وهي داعية إليه والنظر مُوجب» ومُوججب السب [م fi ٠١۹‏ 
أولى بالوجود” * من Ep‏ . فإن كان الجهل حاصلاً مبتدأء فلا حكم له فيقال إنه ترك للعلم. 

ا ال ين 

وأما أفعال الله تعا» فلا يُستغمل فيا ترك إلاعلى طريقةالغة قأما على ما اصطلح عليه أهل الكلام 
فلا يجري عليه. ٠‏ وقد ورد في الكتاب وصفه بذلك في قوله تعالى 859 في ظُلْمَاتِ لا Léa‏ 
7/51 إلا أنه لا تجب صحة مثله منا فيه؛ كما ورد فيه لفظة الفرا اغ" والمٌراد به غير ظاهره؛ ولا يصح 
Le‏ أن نصفه بذلك. 

UE‏ حقيقة الترك في أصل al‏ فهر أن لا يفعل القادر ما كان يصح منه أن يفعله في الحال التي 
يوصف بذلك» فلهذا لم يصفوا الرّمِن بأنه تارك للمشي وقالوا ذلك في المتمكن الصحيح. ولهذاء إذا لم 
يتأ منه في تلك الحال أحد الفعلّين لمات - من فقد آلة وما شاكلها - ففعل غير ذلك الفعل» لم JE‏ بأنه 
ترك الأوّل. - فهذه حال اللغة» وتلك حال الاصطلاح الواقع Le‏ 

فأما أبو علي» فقد قال في الترك والمتروك إنه «ما يجب أن يتصرف القادر به إلى غيره من مقدورات 
مع البسلامة من منع وعجز وإذا فعله مبتداًة. فرط الوجوب لقوله باستحالة حل القدرة من أذ وترك 
عند زوال العوارض. واحترز بقوله «مع السلامة؟ من الحالة التي يحصل هناك منع. وصار الذي ذكره مب 


فلن م: وإن. SE‏ انظر ص 2528-5531 
١‏ أي الاعتمادين. م: بالوجود أولى. 
E‏ 
ST‏ انظر ص ۳۲۸-۳۲۹ . 9 كما في قوله © سَتَفْرُعَ لك أيه Ir oo] oi‏ 
نظر ص 1۳۲-1۳١‏ . " م: وأماء 
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عما ذكرنا من التضادٌ وأن يكون الوقت dat;‏ لأن الانصراف هذا سبيله» إلى غير ذلك من الشروط» وإنما 
زاد ما حكيتاه ليستقيم على مذهبه. 


[الكلام في الدلالة على أن القدرة يجوز خلوّها من الأخذ والترك] 


ونعود الآن إلى ذكر الدلالة على جواز خلوٌ القادر بقدرة من الأخذ والترك فتقول: 

أحد ما يُعتمد عليه في ذلك ما ذكره أبو هاشم في البغداديات وغيرها من a‏ وهو أن أحدنا لو لم 
és‏ لكونه قادراً من أخذ وترك لكان يلزم أن لا يخلو القديم جل وعز من الفعل لكونه قادرء وارتكاب 
ذلك في القديم تعالى لا يصح وإلا لزم وجود الأفعال [ص 5 ٠١‏ ب] لم يزل ووجود ما لا نهاية له. فإن 
قيل: «فكيف قستم الشاهد على الغائب؟»: قيل له: لأن صحة الفعل وصدوره*"؛ يرجعان إلى كونه قادراء 
فيجب أن لا يختلف الحال باختلاف ما تُستحقّ له هذه الصفة» فلو وجب فيناء لوجب في الله je‏ وجل 
مثله. فإن قال: «فإذا جاز أن تقع التفرقة بين كونه تعالى قادراً وكوننا قادرين في أحكام كثيرة» فهلا صح 
مثله فيما ألزمتم؟"؛ قيل له: إن تلك الأحكام ترجع إلى كونه قادرا ta‏ لا إلى كونه قادرا فقط. فصار 
ما قلناه كصحة الفعل الذي لا يتخيّر الحكم فينا وفيه تعالى» لما كان موقوفاً على كونه قادرأ بمجرّده. وقد 
Le‏ أن هذا لو وجب“ لكان وجوبه لشيء يرجع إلى كونه قادراً الذي إليه تستند صحة الفعل ولمكانه 
يقع. فإذا لزم ذلك» وجبت التسوية بين الغائب والشاهد فيه. فإن قيل: «فأنتم في هذا الفصل مستدلون 
بالفرع على الأصل» لأنكم قد رددتم حال الشاهد إلى الغائب» وهذا بالعكس مما يجب»» قيل له: إذا سلم 
العلم بكونه تعالى قادراً وأحكامه من دون ما ذكرناء صح هذا الردٌ كما نفعل مثله في إيجاب قدرتنا على 
الضدَّين قياساً على الغائي'“. 

ولك أن تُورد هذه الطريقة على وجه آخرء وهو أن تقول: إن وجوب أن لا يخلو من أخذ وترك LA‏ 
أن يكون لأمر يرجع إلى كونه قادراً فقطء فيلزم مثله في القديم؛ Us‏ أن يكون لشيء يرجع إلى القدرة» 
فحالها مع المتولد [م ١54‏ ب] والمبتدأ على سواء» فإن وجب أن لا يخلو في أحدهما من أخذ وترك 
فكذلك في الآخر. ولا يمكن أن يرتكب ذلك في المتولد» وإلا لزم في الجسم إذا سكنه القوي أن يكون 
فاعلاً في كل حال فيه من السكون"“ بجميع قُدَره فلا le‏ من الضعيف تحريكه. وقد صح Le‏ تحريك 


م: وضدّهء وكذلك أوّلاً في ص. '؟ كذاء ولعل الصحيح: - من (راجع المغني NO VE‏ 
+ انظر ص YA‏ 7 أو أن يُضاف قبل «من: ما يقدر عليه (راجع المسائل 
'* معناه: لو وجب أن لا يخلو القادر من أخذ وترك. 1 
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ما سكته القادر القوي» بل ما سكنه القادر لتفسه. وكان يلزم في أحدناء إذا كان Etes‏ للأجسام القريبة منه 
وقد صح أن يُحرّكهاء أن توجد فيها لا محالة الحركة من «al‏ وقد عرفنا خلاف ذلك. فصح جواز GE‏ 
القادر بقدرة من الأخذ والترك. 

وقد قال أبو هاشم في الجامع إن القدرة لو كان من حمّها أن لا تخلو من أخذ وترك؛ لم تختلف في 
هذا أفعال القلوب وأفعال الجوارح. ومعلوم أن أحدنا يقدر من الاعتقادات المختلفة والإرادات المختلفة 
على ما لا غاية له» فكان ينبغي أن يفعل من الإرادة والكراهة ما لا حصر له. ولا يمكن أن يقال: NEC‏ 
نوجب وجود ما يقدر عليه عند منع» ووجودٌ ما لا نهاية له من أكبر المواذ ets‏ ولا أن يقال: «إذاة؛؛ لم يكن 
إلى الفعل داع» لم يصح وجوده ولا داع هاهنا إلى ما لا نهاية له»» ولا أن يقال : «إن الله Jus‏ يفعل فينا 

من السهو ما يمنع من وجود الاعتقاد الذي تفتقر إليه صحة وجود هذه الإرادة*؛؟4, لأن المذهب الذي 
قالوه هو الذي دي إلى الفاسد الذي آلزمناهم» وإلى أن لا يكون شيء مما ذكروه موانع» وإلا اقتضى JE‏ 
القدرة من الفعل. وعلى أن فقد الداعي لا (BE‏ بصحة الفعل. وأما السهوء فالصحيح أنه ليس 
فبطل ما أوردوه. 

ومهما أمكنهم أن يقولوا "إن الإرادة تستند إلى الاعتقاد فإذا لم يكن هناك اعتقاد لم يصح وجود الإرادةا» 
فلم يمكتهم ذكر ذلك في الاعتقاد نفسه» لأنه لا يستند إلى اعتقاد آخر. ونحن كما لزمهم أن يوجد ما لا 
نهاية له من الإرادات المختلفة فقد ألزمناهم وجود ما لا نهاية له من الاعتقادات المختلفة. 

وقد أورد أبو إسحاق بن عيّاش هذه الطريقة على وجه لا تنّجه هذه الأسئلة cale‏ فقال: قد ثبت أن 
لا ضدٌ للإرادة إلا الكراهة؛ فإن الإعراض قد ثبت أنه ليس بمعنى يُضادّهما؛*. ومعلوم أن أحدناء مع 
علمه بتصةٌ ee‏ الناس في الأسواق» ليس بمُريد لها" ولا كاره» فبطل القول بوجوب وجود الفعل مع 
القدرة. ولا يمكن أن يقال: Le‏ تج نا AI LENS‏ في الداعن ب As‏ كمال DA‏ 
الأسباب التي إنما يراد السبب لأجل مسيبه وتفارق المقدورات التي لا تنبت فيها طريقة التياعة»» لأن 
موضوع pe‏ اف ON ol su‏ کر pas‏ معدا eu pa‏ کت و أن 
يختلف Le‏ قالوه؟ 

فإن قال: «إن أجدناء فيما لم يفعل له ol}‏ قد فعل له كراهةٌ على وجه الجملة»» قيل له: الذي نجده 
من أنفسنا بخلاف ذلك EN‏ نجد أنفسنا غير مُريدة ولا كارهة لتصرّف الناس في الأسواق. وبعد فهذه 


see, EN 4 EF 
م: إنما. م: بتصرّف.‎ 

؟؟ م: إنه إذاء Apt‏ 
©؟؛ انظر ص 51/7 44 م: اعتيرنا 
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الكراهةء إذا cale‏ على وجه الجملة» لم تُضادٌ الإرادات المٌّفصّلة فلا تكون تركاً لهاء USE‏ يصح 
هذا الاحتراز؟ 

وليس يلزمنا على تجويز فعله وتركه ما قد لزمهم حين أوجبواء لأن الحال في التجويز يفارق الحال 
في الوجوب. على مثل ما قلنا لأصحاب الأصلح””*. وعلى هذا لم يلزمناء إذا جوّزنا أن يكون الجسم في 
الثاني متحركاً وجوّزنا أن يكون ساكتاء ما لزم 5 أوجب فيه كلا الصفتّين من وجوب كونه [ص ٠١١‏ أ] 
متحركاً [م ٠١١‏ أ] ساكناً في حالة واحدة. 

وعلى قريب من هذه الطريقة نقول: قد صح خلوّه من الاعتقادات إلى الشكوك أو إلى السهوء وليس 
السهو بمعنى ولا الشك et us‏ فقد دل Pis‏ على جواز خلوّه من الشيء لا إلى AL‏ 

وأحد ما يصلح الاستدلال به أن من حكم كونه قادراً صحة الفعل وأن لا يفعل. وهذا الحكم غير 
مختص بواحد من الضدّين» فيجب أن يبطل القول بوجوب وقوع أحدهما. وقد يصح أن نورده على وجه 
آخر فنقول: لو وجب أن يفعل أحد الضدَّينَء لكان لا À‏ من وجه يتخصص به دون صاحبه؛ مع أن حالهما 
سواء. OÙ‏ رجعوا به إلى الداعي» لم يصح لأن هذه القضية*”* وجبت عندهم في القدرة لأمر يرجع إليهاء 
فلا يفترق فيها حال النائم والساهي وحال العالم» فما الذي اقتضى وجود أحدهما لا محالة؟ فإن قالوا: 
«فأنتم تقولون بن القدرة قدرة على الضدَّينَ» ولا يمكن تخصيص وقوع أحدهما بالداعي لأنه يلزم مثله 
في الساهي» فقد استوت الحال»ء قيل لهم: قد يصح لنا أن نقول «يقع أحدهما من الساهي على تقدير 
ثبوت الداعي لو كان»» وهذا لا يتأتّى للقوم ON‏ الحكم الذي قالوه وجب للقدرة لا غير. فلا يجدون أصلا 
يرجعون إليه» وليس كذلك حالنا. 

وأحد ما يمكن الاستدلال به أن القدرة لو وجب عند السلامة أن لا تعرى من فعل أو ترك للزم ثبوت 
وجه من وجوه التعلّق بينهما. فإذا لم يصح أن يرجع إلى الحاجة في الوجود ولا أن يرجع إلى الإيجاب» 
زالت وجوه التعلق بينهماء وزوالها يقتضي صحة وجودها من دونه. 

وأحد ما نذكره ما قد استدل0*؛ به أيضاً في الجامع. والأصل فيه أن أحدناء وهو قأدر قوي» يصح منه 
أن يُرخي يده» فيتأتى من الضعيف حملها إذا قدر على رفع ما يُوازنها في الثقل. فإن Seb VOIS‏ بكل ما 
في يده من القّدّر السكون» فقد كان ينبغي أن يتعذر نقلها على هذا الضعيف» مع قدرته على ما يماثلها في 
الوزن» وقد عرفنا صحته. وإن كان يفعل السكون فيها ببعض 0708 دون بعضء فقد خلا ذلك البعض من 


5 م: وكيف. ET‏ انظر ص 1۳۹-1۳٦‏ . 

"** أي الذين «أوجبوا أن يفعل تعالى مايكون نفعاً للعيد  )...(‏ ؟** م: + الحكم؟ 

فلزمهم إذا كانت المناقع (..:) لا تقف على حد لا يوصف °°° أي القول بوجوب وقوع أحد الضدّين. 
تعالى بالقدرة على أكثر منها (...) لزمهم على قولهم بوجوب 7 أي أبو هاشم. 
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الأخذ والترك؛ ثم يلزم ثبوت تفرقة بين يد القوي وبين يد العاجز^“. وإن فعل بكل قواه الحركة» وجب 
أن لا يجد هذا الضعيف من المشقّة متل ما يجده لو رفع ما هو في وزنهاء لأن الحركات التي فعلها؟*؛ قد 
صارت عوناً له. وإن فعل الحركة ببعضهاء فقد خلا البعض الآخر من أخذ وترك ويلزم أن يجد"؛ Le‏ 
على ما لو رفعه ولمّا فعل القادر فيها تلك الحركات. وعلى أن هذا على كلا المذهبين» غير صحيح 
لأنهما""“ لم يُجوَّا صحة استعمال إحدى القدرتين في محل دون es ENT‏ فهذه الجملة عليها تترتب 
الدلالة. 

فإن قال: «إنما لا يمنع القادر من هو دونه في القدرة من رفع يده لأنه لم يقصد بما فعله من السكون هذا 
الوجها قيل له: إن المنع لايقف [م ٠١١‏ ب] على القصود فلهذا يتأتّى التمانّم بين نائمين يتجاذبان كساءً. 

فإن قال: «إن المنع لا يقع يما يفعله من السكون مبتدأء وإنما يقع إذا كان متولدا. فما يفعله قي محل 
قدرته لا يصير منعاً للضعيف»؛ قيل له: المعتبر هو بالتضا5 في باب المنع» لا ما“ قالوه» لأن الله جل 
وعز يمنعنا بفعل العلوم الضرورية من الجهل» وإن كانت مبتدأةٌ. 

فإن قال: «ما أنكرتم أنه يصح من الضعيف رفع يد القوي» وإن كان ما يفعله أنقص مما يفعله القوي» 
كما نعلمه من حال الضعيف أنه يدفع القوي إذا us‏ على جدار دقيق العَرْض» وما يفعله أنقص من 
فعل القوي؟ وكذلك فيمن يعدو وهو قوي» فيعترضه الضعيف بخشبة فإنه يُسقطه؟»» قيل له: إن من . 
وصفتٌ حاله لا يستقيم سكونه بل يضطرب» ويتحرك في هذه الجهات» فيصير ما يفعله الضعيف عوناً له 
على سقوطه. وتسكين النائم يده لا يُعِين الضعيف على رقعها وتحريكها". 

فإن قال: Lan‏ لا يمتنع رفعها على الضعيف لأن القوي لا يفعل بجميع قُدّره في جميع أعضائه»» 
قيل له: إن المعتبّر هو Les‏ يفعله في يده» لا في غيرها من أعضنائه. ومعلوم أنه» لو فعل بقدرة يده السكون 
فيهاء لامتنع على من هو دونه في القوّة أن يرفعهاء وإن كان غير فاعل للسكون في غيرها من الأبعاض. 
Lis‏ يجب» لو كان فاعلاً Les‏ في يده من القدرة"* للسكون» أن يمتنع على الضعيف تحريكها. وقد 
عرفنا ae‏ 


*** راجع في هذه القسمة المسائل ۲۹۷: «ولا يجوز أن يكون '“؟ أي أن يفعل القادر حركةٌ ببعض قُدّره. 
[أي القوي] فاعلاً لبعض ما يقدر عليه من السكون, لأنه كان "“ أي أبا علي وأبا هاشم. 

يجب أن يجد [أي الضعيف] في تحريك يده من asie‏ 5" انظر ص 531-535٠‏ 

مما يجده في تحريك يد الميّت إذا كانت في مثل ثقلها - وقد °“ dis‏ ولعل الصواب: لا بما. 

علمنا أنه لا يجد في تحريك يد هذا القوي» والحال SU‏ & 456 آي القوي» راجع المسائل 574 


إلا مثل ما يجد في تحريك يد MC‏ “5 ص: وتحرّكها. 
1% أي القري. 53 م فھکذا۔ 


أي الضعيف. A‏ م: القدر. 

















القول في القّدّر 8 411١‏ 


فإن قال: «هذا القوي يفعل بكل جزء من القدرة جزءاً من الفعل الواحد في الوقت الواحد والمحل 
الواحد . وهذا الضعيف» وإن كانت قُدَره أقل» فهو يفعل في كل جزء من أجزاء يد القوي بجميع ما فيه من 
القَدَر» فيصير فعله أكثرء فلهذا ب يمنع القوي وإن كانت فر أحدهما في الأصل أزيد من NI‏ قيل 
له: هذا يوجب أن لو*؛ زيد القوي درا تعزّر حمل يده ورفعها على الضعيف» مع قدرته على مثلها في 
الوزن. وقد عرفنا أنه إذا أرخى"؟ co‏ وإن بلغ حاله في القوّة ما بلغ» فما ذكرناه صحيح [ص ٠٠١‏ ب] 

من الضعيف. 

وقد بورد هذه الطريقة على وجه آخرء وهو أن الواحد منا إذا وضع يده على dé‏ فإذا أزيلت من 
تحت يده هوت على طريقة واحدة. فإن كان يفعل بما فيها من القدرة السكون» فقد كان من حمّها أن 
تقف كما تقف لو سكنها في الجوّ. وإن كان يفعل فيها الحركةء فلماذا وجب نزولها dl‏ وهلا تحرّكت 
في جهة من الجهات غير جهة السفل؟ 

فهذه جملة ما يُستدل به في المسألة. 


[الجواب عن شُبَه المخالفين] 

Li,‏ شه“ من خالفناء فوجوه. 

منها أن يقال: «لو جاز sl‏ من الأخذ والترك وقتاً واحداء لجاز ذلك طول عمره وهذا يقتضي 
جواز خلوّه من الطاعات والمعاصي؛ وخروجه عن استحقاق AU‏ والمدح وغيرهما». والجواب أنه كما 
لم يلزمء إذا جاز تخلوّه من المتولدات وقتاً des‏ أن يجوز خلوّه منها الدهر الأطول» فكذلك المبتداً. 
وإنما وجب أن يصير فاعلاً في وقت لأنه مُعرّض لدواعي الحاجة» فعند هذا لا Le‏ من كونه Seb‏ وإلا 
جاز أن تستمرٌ به الحال» على حسب ما يقال في أصحاب الكهف. وعلى أنه» لو استمرّت الحال به على 
خلوّه من الأخذ والترك ولم تثبت العلّة التي ذكرناهاء لم يقتض ذلك خروجه عن fl‏ والمدح لأنهما 
ce‏ قد يتان Ÿ‏ على LS‏ اة لا al as‏ الق ولا يتل اراتا LÉ‏ في LS‏ حال 
منهماء ويقع الإحباط والتكفير. [م ٠١١‏ أ1 

ومنها قولهم: الو جاز خلوّه من الفعل لوجبء إذا دخل دار غيره بإذنه ثم نهاه عن القعود؛ أن ينقلب 
ذلك الحسن dons‏ فلا ب من تجديده الكون فيه حالاً فحالاً ليثبت استحقاق I‏ وجوابنا أنه قد يجوز 


10 à 
م: شبهةم‎ avi کذا۔‎ ti 
بقدرة.‎ pla أي القوي. بيد أي‎ DE 
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استحقاقه EAU‏ وإن لم Noé‏ الأكوان» كما يثبت الذمّ لو وضع متاعه في دار غيره بإذنه أوَلاً ثم محظر 
عليه بعد الإذن» لأنه لا شبهة في أنه لا يُجدّد الأكوان فيه حالاً بعد حال» ومع ذلك يثبت EU‏ لأنه لم 
يفعل ما وجب عليه من إخراجه. فكذلك الحال هاهنا. فصار ما نقوله في المتولد نقوله في المبتدأء وإذا 
Al cie‏ فيه إلى غير الفعل» فكذلك يفل هاهنا. هذا وقد تكون حالة الكائن في الدار على وجه لا 
بد من أن sde‏ السكون حالاً بعد حال حتى لو لم يفعله لسقطء بأن يكون قائماً أو مستنداً إلى ما سوى 
all‏ فيصح صرف EU‏ إلى الفعل المحظور وإلى إخلاله بالواجب. فإن لم يكن كذلك» أمكن صرف 
SE‏ إلى الإخلال بالواجب. : 
ومنها ردّهم حال القادر إلى حال المحلّ ووجوب تجدّد الحركة والسكون عليه. وهذا غير مستمرٌ 
على أصل أبي de‏ لأنه يجوز في القادر أن يخلو من الأخذ والترك عتد منع» ولايتأتّى ذلك في المحل. 
وعلى أنه قد يخلو المحلّ مما يصح وجوده فيه» كالألوان وغيرهاء على ما تقدّم؛ وإنما الممتنع خلوّه من 
الكون فقط*”*. وفي الكون بخاضّةٌ لا نوجب التجدٌّد بل يصح أن يبقى وأن لا يحدث الشيء منه بعد غيره 
أو أن يحدث ضده بدلا منه. 
ومنها أنه الإذا وجب أن يفعل عند ثبوت الداعي» فكذلك مع ارتقاعه» لآن الفعل وقوعه مقصور على 
القدرة دون الداعي». وجوابنا أن عنذ الداعي إنما يجب وقوعه لتناوّله له واختصاصه به. وليس للقدرة هذه 
المزيةء فيجب وقوع الأمرّين» أو يُحتاج في وقوع أحدهما إلى أمر زائد BE dede‏ وما Li‏ 
ومنها قولهم: «إذا استحال اجتماع الأخذ والترك» فكذلك يجب أن يستحيل Le‏ القادر منهما. وقد 
تقدّم الجواب عن ذلك عند الكلام في جواز خلوٌ المحل من اللون وغيره"". وعلى أنه يلزم على هذه 
al‏ أن" لا يخلو من المتولدات؛ وأن لا يخلو القديم من الأفعال. 
ومنها A of‏ على أن الحركة لا يصح أن تبقى» «فإذا حرّكنا أبعاضناء فالحركة تنتفي في الثاني فلا بڌ 
من تجديد سكون فيها وإلا حلت من الأكوان. ومتى أوجبتم أن يفعل غيرنا فينا سكوناًء فقد أخ رجتمونا عن 
التخيّر في الأفعال». وقد مضى في باب الأكوان صحة البقاء على الحركات وغيرها من هذا AL‏ 


” م: تتيجدد. a ge‏ 
4" ص: الأمر. + أي ١‏ لشبهة. وم هتا: تُبتتى. 
*"* راجع ص 0 3 راجع ص 75-1537 
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فصل [فى أن القدرة لا يختلف تعلّقها بحسب اختلاف الأوقات واختلاف القادرين بها] 


اعلم أن القدرة في جميع الأحكام التي تقدّم ذكرهاء لا يختلف حالها في الأوقات» ولا يختلف أيضاً 
بالقادرين بها. فإن تعلقها إذا كان لما هي عليه قي ذاتهاء فكيف يجوز أن يؤثّر احتلاف الأوقات واختلاف 
الفاعلين فيه؟ | | 

وعندما قال شيوخنا ذلك» ظهر التشنيع من ابن الروندي عليهم» فقال إنهم يصفون الذرّة بأنه يصح 
منها حمل الراسيات وشرب ماء الدجلة! وكذب في هذه الحكايةء UN‏ لا تُطلتق القول في وصف الذرّة 
وغيرها بذلك» وإنما الذي نقوله أنه لا جزء من الجبال إلا وكما يصح من“ بعض القادرين بقدرة أن“ 
يحمله» فكذلك يصح من النملة بما فيها من القدرة» حمل كل مُعيّن من الأجزاء [م ٠١١‏ ب] مُشار إليه. 
وكذلك فلا قَدْر من الماء يقدر أحدنا على شربه دون غيره. ولسنا GI‏ أنه قادر على شرب ماء الدجلة» 
أو تقدر الذرّة على حمل الرواسي» لأنه يُوهم صحة ذلك على طريقة الجمع والضعّ في وقت واحد. فأما 
[ص ٠١‏ أ] Le‏ الفصل الذي ذكرناه فصحيح. 


فصل [في أن المقدور لواحد لا يصح أن يكون مقدوراً لقادرّين] 


اعلم أن المقدور الواحد لا يصح أن يقدر عليه قادران من جهة واحدة ولا من جهتين» وإن كانت 
الدلالة قد قامت على أن القادر لا يقدر إلا على وجه واحد وهو طريقة الإحداث؛*؟. وكذلك فلا يصح 





أن يقدر عليه من وجهين أحدهما للذات والآخر بالقدرة؛ أو يقدزعليه بقدرتّين' لأنه يقتضي صحة كونه 
مقدوراً لقادرّين» من حيث يصح أن JE‏ حصول أحد هين الوجهّين في أحد القادرّين والوجه الآخر في 
القادر الثاني» فيكون مقدوراً لهما. 

ولا يمكن المنع من صحة وجود إحدى القدرتّين في قادر دون الآخر* لأنه قد ثبت أنه لا محل 
إلا ويحتمل من الأعراض نوع ما قد وُجد في المحل الآخر على ما قلناه في باب الجواهر"*. فيجب» 
إذا وُجدت إحدى القدرتين في زيد والأخرى في عمرى أن يكون ذلك في الصحة كوجودهما جميعا في 
زيد. ولو كان IS‏ لكان مقدوراً لهما جميعاً. 


“4 ص: - ؛4 راجع ص 507 
M‏ م: أن ص: الآخرى. 
م: د آن. 7 راجع ص :5١‏ «فلا جوهر إلا ويحتمل من الأعراض 


امن :بعلن مثل ما يحتمله الآخر أو غير مأ احتمله الآخر). 
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وبعد فلو تغاير المحلّ بالقدرتين وإن كان القادر واحداًء لكان يجب» إذا حصل في أحد المحلّين 
a‏ دون الآخرء أن يصح الفعل بالقدرة التي لا منع في محلّهاء وأن يتعذر لوجود المنع في محلّ القدرة 
الأخرى. فصار الكلام مستقيماً وإن قدر بهما قادر واحد. فأما إن قدر بهما قادران» فقد Le‏ لزوم كونه 
مقدوراً لهما. ونحو هذا في المسبب أن يصدر عن سببين» لأن الطريقة واحدة. 

وإنما منعنا من جواز كونه مقدوراً لقادرين» سواءً كانا مُحدَتّين أو أحدهما مُحدّث والآخر قدي لأن 
الفاعل معنا من قد de‏ ما كان قادراً عليه فقط"*. فإذا صح هذاء وقدّرنا اختلاف داعي als‏ القادرين 
- بأن يعلم أحدهما مسن الفعل فيدعره إلى إيقاعه» ويعتقد الآخر af‏ فيصرفه هذا الاعتقاد عن إيقاعه 
- فإن لم يقع لم يصح» لأنه يقتضي تعذر الفعل على القادر مع الداعي والسلامة؛ Ms‏ وقع ولا يد مئه 
فيجب أن يكون مُضافاً إلى من يجب نفيه عنه» ومنفياً عمن تجب إضافته إليه لأنه من حيث وجد ما هو 
مقدوره يجب أن يُضاف إليه» ومن حيث صرفه عنه الصارف يجب نفيه عنه. 

ويلزم وجه آخر من الفساده وهو أن يجب وجوده من حيث دعا أحدهما الداعي» ويجب اتتفاؤه من 
حيث صرف الآخر الصارف عنه؛ فيقتضي كونه موجوداً معدوماً. وليس هذا كما يتقابل داعيا القادر الواحدء 
لأن كلامنا في داع كامل وصارف مثله في الكمالء وهذا مفقود في القادر الواحد. 

وليس الوجود مما dd‏ فيقال إن أكثر ما فيه أن يوجد من وجه دون وجهء أن قد RS‏ القول 
في أن هذه الصفة لا يدخلها التزايّد SL‏ إن قيل: «أليس يجوز أن يكون الجوهر كائناً في جهة واحدة 
بكوئّين» ثم لم يلزم» إذا جد أحدهما دون الآخر أن يكون كائناً غير كائن؟ فكذلك ما نقولة»» قيل له: إذا 
لم يوجد الكون الآخر» كأنه [م 177 أ] لم تحصل له“ الصفة التي تستند إليه""“» وقد صار كائناً بالكون 
الآخر"“. والفعل فله بالوجود صفة واحدة لا تتزايد» فإذا حصل فيه ما يقتضي أن لا يوجد» وجب كونه 
عدوم لأن ذلك معنى المعدوم. 

ويلزم وجه آخر من ol‏ وهو ea‏ إذا صح وجوب كونه فعلاً لهما عند وجودهء أنه“ إذا كان 
قبيحأ فهو فعل الله تعالى مع علمه بقبحه وبغناه عنه» كما أنه كان فعلاً لنا. وهكذا في كل قادرّين أحدهما 
عالم بقبحه وبغتاه عنه دون الآخر. وليس يمكنهم أن يخصّوه عند الوجود بكونه فعلاً لأحدهما بأن يقولوا: 
«هلا كان فعلاً لمن جد بدواعيه ولمن 88 أويُمدّح عليه؟» لأنه لو اعّبر في إضافة الفعل إلى فاعله هذه 


SV‏ انظر ص ۲۳۹۰۳۹ dis ST EVA‏ والمعنى: بالكون الأوّل وهو الموجود. 

+44 ضص: ولو. **؛ أي المقدور لقادرّين أحدهما هو الله والآخز الواحد 
4 راجع ص ۲۱-۱۹. be‏ 

1 أي للجوهر. ئ“ is‏ 


١‏ أي ذلك الكون الذي لم يوجد- 
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الطريقةء للزم أن لا يكون الساهي Seb‏ وأن لا يكون أحدنا فاعلاً للإرادة لأنها لا تقع بداع يخصّها. فإن 
قالوا: «فإذا كان الكلام ds‏ فإضافته إلى من أراد الإخبار où ia‏ صفته هي التي قد ارت في کون 
الكلام خبراً» قيل لهم: إذا كان ما ذكرتم مُوجباً إضافته إليه دون غيره» فهلا منعتم من کونه مقدوراً إلا له 
EN‏ قد Es‏ لزوم أن يكون فعلاً لهما إذا وُجد لقدرتهما كانت عليه؟ فإن وجب أن يختصٌ بكونه فعلاً له 
lines les,‏ فقطة لآ Ne‏ إلا قنها يقدر عليه دوق ماهر مقذور لغيه 

وأحد ما يدل عليه أنه إذا كان القادران مُحَدَّين أو أحدهما مُحدّث والآخر قديم”؟؛» صح طروء العجز 
على أحدهما أو المنع. فمن حيث حصل فيه هذا المعنى» يجب استمرار عدم الفعل» ومن حيث أن الآخر 
مُخلّى» يجب وجوده وإلا انتقض كونه قادراً. وعلى هذا ألزمناهم أن يكون هذا القول ينقض حقيقة القادر 
من حيث كان مرجعه أن يوجد الفعل من جهته ولا منع. والقول بأنه مقدور لهما يقتضي أن يقف وجود 
الفعل على إرادة القادر الآخر» حتى يصير عدم إرادته Les‏ من وجوده. 

وعلى مثل ما تقدّم يجبء إذا ألجى أحدهما إلى الفعل لاعتقاد نفع عظيم» أن يجب وجوده» ومن حيث 
لا إلجاء.في الآخر, أن لا يجب وجوده؛ ومن حيث يحصل أحدهما عالماً بقيحه fes‏ عنه» أن لا يقع» ومن 
حيث كان الآخر جاهلاً أو dt‏ أن يقع. ٠١ pl‏ ب] 

وعلى نحو هذه الطريقة يجبء إذا كان أحدهما قد حصل فيه شرط إيجاد الفعل بالقدرة من مُماشة 
to pains‏ ولم يحصل في الآخرء أن يتعذر ويصح. وهذا بن في المتولدء ولا فرق بينه وبين المُباشر. 

وأحد ما بُستدل به أن تجويز ذلك يسدّ طريق العلم بنفي OÙ‏ مع الله تعالى من جهة العقل» لأنه إا أن 
يُبنى الدليل فيه على ges‏ أو على أن المقدور الواحد لا يصح أن يكون مقدوراً لقادرّين» ولو ES‏ لكان 
مقدورهما واحداً. فإن صح كون المقدور الواحد بين قادرّين» بطل الدليلان» لأن pile‏ إنما يصح مع تغايّر 
الفعل» فأما إذا كان الفعل*“ واحداً فلا piles‏ والكلام في الوجه الثاني أظهرء فإنه صريح المذهب. 

وليس ينقلب ذلك علينا إذا قلنا: «لو ثبت الثاني» لوجب أن يكون مقدورهما واحداً»؛ لأنه ما صح 
عندنا مقدور واحد بين قادرّين» وإن [م ١77‏ ب ] قلنا بلزوم**؛ ذلك فيهما لو ثبتا؛ وقد اعتقد القوم صحته» ا 
فيمتنع استدلالهم LL‏ دونتا. 





م ايه SA‏ م: المقدور. 
#47 ¢ أو أحدهما قديم والآخر ميحدّت. FM‏ ص: يلزم. 
'5؟ أي الله وثانيه. 
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فصل" "* [في نفس المسألة] 


واعلم أنه لا فرق بين تجويز ذلك من جهة واحدة وبين تجويزه من جهتين!** مختلقين””*: كالكسب 
والحدوث إن عُقل الكسب» لأنه إذا لم تنفك إحدى الجهتين من الأخرىء فلزوم ما تقدّم ظاهر؛ ومتق 
جوّزوا انفصال إحداهما من الأخرى» على ما قاله برغوث والأشعري””. فما تقدّم أيضاً elle‏ ويلزمهم 
جواز وجود الفعل من جهة الكسب ولا حدوث eds‏ وإلا بطل كون أحدنا قادراً على هذا الفعل. فإن 
هذه الصحة لو وقفت على وجود أمر متعلّق باختيار الغير» قدح في كون أحدنا قادراً. 

وقد LR‏ عن أبي الهذيل أنه جوّز في المقدور الواحد أن يكون مقدوراً لقادرين. لكن مذهبه مُخالف 
لمذهب المُجبرة لأنه يمتنع عند وجود الفعل من كونه تعالى فاعلاً له إذا كان جل وعز قد أقدرنا عليها 
وأوجدناها''*. وهو محكيّ عن الشخام وعن محمد بن شبيب**. والمُجيرة تصفه"* بالقدرة على مقدوراتنا 
وبأنهاء إذا وُجدت» هي خلقه ومن جهته حدثت. 


فصل”” [في نفس المسألة] 


اعلم أن الحال في المقدور مُفارقة للحال في المحمول. فَإنّا إذا جوّزنا في المحمول الواحد أن يكون 
محمولاً لحاملين وأكثر منهماء ففعل أحدهما غير فعل الآخر"* وإن كان محل المقدورّين واحداً. ولسنا 
تُجوّز في الجزء الواحد من الحمل أن يكون حملاً لهماء كما لا نُجوّز مثله في المقدور» ولكن الثقيل لا 
يصير محمولاً إلا بأجزاء كثيرة من الحمل. فليس لأحد أن يناقضنا بذلك أو بشت أحد الوجهين بالآخر. 





ص: -. *'* كذاء وجلي أن الصحيح: أقدرنا عليه وأوجدناه» أي 
ان م: من وجهين. الفعل. 
** كذا. °° هكذا أيضاً قال المصتف في المجموع في المحيط 


0 إلا أن عيد الجبار لا يذكر حول هذا المذهب إلا 
الشيخام وابن شبيب (المغتي ۸/ .)۲۷١‏ وأما الأشعرئ» فإنما 
عزاه إلى الشحام قتحسب (مقالات 1١949‏ و ٤۹‏ 0). 
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””* قال أبو المعين النسفي» من أتباع الماتريدي» في مذاهب 
أهل EI‏ حول مسألة أفعال العباد: «ثم الأشعرية وإن وافقتنا 
في حقيقة المذهب» فقد زعمت أن ما هو مقدور العبد يُسمَى 
كسباً ولا يُستَى فعلاً له كما AIN‏ خلقاً (...) وقد تبع 
الأشعري في هذا الرأي أبا عيسى محمد بن عيسى الملقّب 
Lo‏ (تبصرة الأدآت دمشقء ۰۱۹۹۲۳ ٥٩۹٩‏ وأنظر أيضاً 
QC)‏ ويرغوث من أصحاب النجار. 











القول في EN‏ 8 لاقع 


فصل*"* [في أحد ما استدل به أبو هاشم على نفس المسألة] 

قد استدلٌ أبو هاشم على المسألة بما تحريره أنه «كان يجبء إذا فعله أحدهماء أن يُدخل الآخر في 
الفعل» مع أن الآخر قادر مختار»"'*. ويقول: «ثم كان يلزم إذا كان حستأء أن Ge‏ الشكر والمدح» 
وإن كان قبيحاء Ge‏ به الذمّ والعقاب». 

ويجب أن يُنظر في ذلك. فإن عنى به أن أحد القادرّين يجعل ما أخذ به فعلاً للقادر الآخر» لم يصح 
OÙ‏ جعل الفعل فعلاً لمن هو قادر عليه مما لا يتعلق بالاختيار» ولمن خالف أن يقول إنهء إذا وُجدء كان 
فعلاً لهماء من دون أن يكون أحد القادرّين قد جعله فعلاً للآخر. فإن عنى بهذا الإدخال طريقة الإلجاء 
والحمل» لم يصح لأنه إنما يقال هذا فيما ينفرد المٌُلجأ cales‏ فيقال إن المُلجى فَعَلَ ما عنده وقع من LUI‏ 
أمد آخر. فأما إذا كان المقدور واحدأء فقد صار إيجاده له إيجاداً للآخر. وإن أراد بما ذكره الاضطرار» 
فِالمُضطَرَ هو من وُجد فيه من JS‏ الغير فعلّ من الأفعال لا يقدر على دفعه عن نفسه. وهذا المقدور» كما 
أنه cales‏ فهو فعل للآخر. وإن عنى ما قدّمنا ذكره من أنه يقتضي إضافة الفعل إلى من يجب نفيه عنه على 
ما ei‏ فهو صحيح. 

فأما ذكر EAU‏ في الكلام» فيمكن أن يقال إنه يتنزل منزلة فعل UN‏ فلا ذمّ» ويقال: من حيث لم يقع 
بدواعيه وقصوده» حل محل فعل الساهي ومن لا يتمكن من الاحتراز منه. وليس من حيث كان الفعل 
حستاً أو قبيحاً Goes‏ به المدح أو EU‏ بل يحتاج إلى شروط add‏ زوال الإلجاءء وهذا آكد من 
الإلجاء. 

فثبت أن المعتمّد هو ما تقدّم من الوجوه. 


فصل [م ٠١١‏ أ] في شبهة المجبرة في أنه تعالى قادر على أعيان مقدورات العياد'"” | 


فأما شبهة المُجيرة في ذلك فهي"* أن «القديم إذا كات قادراً لنفسه» فيجب أن يكون قادراً على سائر | 
المقدورات» كما يقال مثله في كونه عالماً لنفسه». والفرق بينهما أنه قد صح في المعلوم أن يعلمه كل 
عالم» ولم يثبت مثله في المقدور. ولسنا نقول إن العلّة فى كوته قادراً على ما قدر عليه صحة cp‏ 
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م * pie‏ اواج 
''” راجع في هذا الاستدلال المغني 5/ +٠٠٠١‏ 4177/8 2 "* ص: - في شبهة... العباد. 
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حتى يقال افقدة'* استوت Je‏ المقدورات في هذا الوجه)» بل قد of‏ المقدور إنما يصح حدوثه 
لأجل أن الغير قادر Male‏ 

قالوا: : الو لم يقدر على مقدوراتا لكان ناقصاء كما ل لم يعلم بعض المعلومات لكان SU‏ . قيل 
لهم: متى ثبت استحالة كونه قادراً على شيء بعينه» لم يجب أن يكون Last‏ . فلهذا لا يكون أحدنا Lab‏ 
إذا لم يقدر على فعل غيره» ولا يتبت النقص في واحد من القادرين إذا لم يقدر على الجمع بين الأضداد. 
وإنما يتطلب كمال الصفة بعد ثبوت الصحة. 

قالوا: «هذا القول يقتضي تناهي مقدوراته جل وعزء كما لو كان هاهنا ما لا يعلمه» لكانت معلوماته 
متناهيةٌ». قيل لهم: كيف يقتضي تناهي مقدوراته [ص ٠١1‏ أ] جل وعز» مع أنه يقدر من كل جنس على ما 
لاغاية وراءه؟ ولماذا يجبء إذا كان هاهنا ما لا يصح كونه مقدوراء أن يتتقض المعنى الذي تُريد بموضعه 
أنه قادر على ما لا يتناهى؟ ولسنا ثبت كونه عالماً بجميع المعلومات إلا VA‏ عالم لنفسه» وهي في 
صحة العلم بها غير مقصورة على عالم دون عالم» وصفة التفس إذا صحت وجبت. فأما أن dust‏ عليه 
بأن ذلك يودي إلى تناهي معلومهء فلا 

فإن قالوا: «لو صح أذ تكون انا عين لا يقدر عليه لصح أن یکون غير تادر على بعضى الأجداس»» 
قيل لهم: إذا ثبت أن الذي يحصر المقدور في الجنس والعدد هو.القدرة”*: وكان القذيم تعالى قادراً لنفسه» 
وجب أن يقدر على الأجناس كلهاء دون أن يقال بقدرته على بعضها بعضها دون بعضء فلهذا نمنع من كونه غير 
قادر على جنس معقول. وهذا غير موجود في الأعيان. وبعد فقد قامت لنا دلالة*'* مخصوصة في كل 
جنس من الأجناس على وجوب قدرته عليه ولم يم '* مثل ذلك في الأعيان» فافترقت الحال فيهما. 

فإن قيل : «لو استتحال أن يقدر على الأعيان» لكان لا D‏ من وجه dB.‏ - جع إلى ذاته» وجب أن لا يقدر 
على شيء أصلاً؛ وإن رجع إلى القدرة» فهو قادر لنفسه؛ وإن رجع إلى أن الغير قادر عليه» فهو" إنما يقدر 
عليه في المستقبل» وهذا الحكم حاصل لم يزل» فكيف بعلل بأمر مستقبل؟»؛ قيل له: لا یجب تعليل هذه 
الاستحالة؛ كما لا lé‏ استحالة قدرتنا على الجواهر وغيرهاء وإلا صح التقسيم على dy is‏ 
فلو et‏ لكانت العلّة صحة كونه مقدوراً لغيره» وهي ثابتة لم يزل» على معنى أنه يصح أن يوجد 


؟* ص: - اف 15“ م: أدلة. 

3 of ote 

7١‏ ص: - حال۔ ؟* ص: ولم نقل. 

25 راجع ص ٤۳۸‏ . 9 أي ذلك الغير. 

"1 م: إلا أنه. "** كذا في م» أي هذه الاستحالة؛ ص: ef‏ هذا 


“* انظر ص ٤۳۸‏ و 071. الحكم۔ 
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قادراً يقدر””* على إيجاده وإن استحال في الوقت. وغير ممتنع أن يكون Eve ILE‏ بهذاء فإذا وُجره'* 
عُلَّت الاستحالة بوجوده أو بغير ذلك. 

قالوا: «إذا قدر القديم جل وعز على أن يُقدرنا على الفعل؛ فیجب أن [م VU‏ ب] يكون عليه أقدرء 
كما إذا علّمنا معلوماً كان به أعلم". قيل لهم: قد ب يتا الفرق بين المقدور والمعلوم» والكلام على هذه 
الشبهة مُبيّن في المخلوق“*. هذا وقد ذكر أبو هاشم في بعض كه أنه قد يصح على طريقة: all‏ 
أن يوصف القديم تعالى بالقدرة على أفعالناء من حيث قدر على أن Les‏ دونهاء وي ويثيت له لهذا الوجه 
وغيره ما لا مزيد عليه. 

قالوا: «إذا قدر على إعدام أفعالناء وجب أن يقدر على إيجادها». وعندنا أن الإعدام ليس بمقدور للقادرء 
وإنما يتعلق بالقادر إيجاد ضدّ مُوجب لعدمه وانتفائه. وقد مضى القول فيه في باب الجواهر*”” 


فصل فى أن القُدّر مختلفة؟”* 


اعلم أن صحة ما تقدّم من JUS‏ مقدور القدرئين تحكم بأنهما مختلفتان"*. بل جميع القُدّر يجب أن 
تكون مختلفةٌ ON‏ مقدور كل قدرة غير مقدور القدرة الأخرىء وتغايّر متعلّق الذاتين pt‏ عن اختلافهما 
في أنفسهماء كما يثبت في العلمّين بمعلومّين والإرادتّين لمُرادّين. وبين ذلك أن إحداهما غير سادّة مسد 
الأخرى فيما يرجع إلى ذاتهاء وهذه أمارة اختلافهماء فإن المثلين حكمهما غير هذا الحكمٍ 

وليس لحد أن يقول: : افهذا يقتضي أن" القدرة الواحدة مختلقة في نفسها لتعلقها بمتعلّقات كثيرة»» 
لأنا قد Eu‏ أن هذه القضية أوجبت اختلاف الذاتّين إذا تغاير متعلّقهماء UN‏ اقتصرنا على أن تغايّر المتعلّق 
يقتضي الاختلاف» ولأنّا قد قلنا إن إحداهما لا تنوب مناب الأخرى فيما يرجع إلى ذاتها. وقيام الشيء مقام 
نفسه أو أن"* لا يقوم مقام نفسه مُحال» فكيف يشتبه سقوط لزوم كون القدرة الواحدة مُخالفة لنفسها؟ 


*'* ص: أن يوجد قادر يُقدره (؟) * راجع ص 55-106 1. 


*"* كذاء والمعنى: أن تكون cle‏ أى الاستحالة أن ja‏ “" ورد هذا العنوان فى كلا المخطوطين. 
: .2 في 


الله على عين مقدور العبد. ٣‏ م: ميختلفان. 

5 آي مقدور ah‏ 94 م 8« 

””* أي الكلام في المخلوق» راجع المجموع في المحيط ‏ "* م: أو (بدلاً من OT ND‏ 
1 المغنى ۱٤۲-۱2۱/۸‏ و TT ۲۷۹-۲۷٤‏ ص: وأن. 


y‏ م: من المجاز. 
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وقد قيل: «لو كانت القدرة؟” iles‏ لم يصح أن يقدر أحدنا على شيء ويعجز عن غيره» لأن 
العجز كان يتفي القُدّر PLIS‏ عند طروئه». إلا أن هذا إنما يصح أن pe‏ به تماثل القّدّر كلهاء فأما إذا 
قيل بأن Les‏ مُماثلاً لغيرها ومُخالفاً لغيرهاء فلا يُبطله. وهو مبنيٌ على ثبوت العجز معني PSE‏ للقدرة» 
والصحيح UNE‏ 

وللشيخ أبي علي اختلاف قول في هل القدّر كلها مختلفة أم لا. قال V5‏ إن «فيها ما يتتجانس». ولعله 
أشار بذلك إلى أن ما يكون LÉ‏ على أفعال القلوب AA La‏ على أفعال الجوارح» وإذا كان الجميع 
درا على أفعال القلوب أو فدرأ على أفعال الجوارح » فهي متمائلة. وهذا قول أبي الحسين ALES‏ ثم 
رجع أبو علي عن هذا القول إلى ما اخترناه من القضاء ء باختلاف القُدّر كلهاء وهو الصحيح. 

فإن قيل: : هلا كانت متماثلة لاتفاقها كلها في صحة الفعل بهاء وهذا حكم يُتبئ عن أخصٌ ما هي 
عليه؟»؛ قيل له : ليس يكفي في ea‏ المت قات واختلاتها أن تكون قد اشتركت في التق فقط ما 
لم يكن المتعلّق واحدا فيُقضى فيقضى!” بتمائلهاء أو يتغاير فيقضى باختلافها [م 115 آ] وإلا لزم في المتعلّقات 
كلها أن تتماثل لاتفاقها في التعلق. فإذا صح ذلك» وكانت القدرتان قد تغاير متعلقهماء » حلتا مجل العلمّين 
بمعلومَينَ في وجوب اختلاقهما. والواجب أن يُعتبر في Jet‏ والاختلاف ما هو من '“” أخصٌ li‏ 
وأخصٌ ما قالوه هو صحة إيجاد هذا المقدور المُعيَّن بهاء وذلك مما لا يشركها فيه غيرها: ْ 

فإن قال: «فھذا يوجب أن يكون حالها کحال القديم» لأنه لا مثل لها كما لا مثل له*!»» قيل له: إن هذا 
الوصف يقتضي في الله تعالى de‏ وفي القدرة يُراد به [ص ۱۰۷ ب] أنه لا شيء يتعلق بمتعلّقها على 
هذا الوجه المخصوص - لأنه"* قد تعلق بمتعلّق العلم والإرادة وغيرهماء ولكن لا على هذه الطريقة 
- فقيّدنا الكلام بذلك. وإذا ضح ما ذكرناء لم يكن بين قولنا إن القدرة لا مثل لها وبين قولنا إن البارئ 
جل وعز لا مثل له تشبیه» فكيف يوجب أن يكون حالها كحاله تعالى؟ 


فصل [في JM of‏ لا تضادٌ [Les‏ 


وكما لا يدخلها التمايّل» » فليس فيها تضاء لأن القول بتضاد القدرتين يقتضي تمائّلهما. ين ذلك أن 
التضادٌ لا يصح أن à‏ يغبت في المتعلّقات إلا إذا كان المتعلّق واحداًء ثم يتعلق أحذهما بالعكس من تعلّق 


TE‏ كذاء ولعل الصواب: القُدّر. 4 ض: فيقتضىء وكذا أيضاً فيما بعد. 
ote‏ م: أجمع. of‏ ن 

Les 1e °5 018-6119 انظر ص‎ ”** 

م: للقدرة. *؛* م: لا مثل له كما لا مثل لها 


*” وأبي القاسم» راجع المسائل 157 ”** كذاء ولعل الصحيح: لأنها. 














العول في pen‏ 8 04 


الآخر. وهذه الطريقة لا تتأتّى في où ON‏ تعلّقها لا يجوز أن يختلف. فليس إلا أن متعلّقهما واحده 
ولو كانتا كذلك لكانتا مثلین. 

وبعد فلا وجه يقتضي التضاد فيهما إلا تضاد ما تتعلقان به. والقدرة على الضدَّين لا تتضاد وإلا لزم 
امتناع كون أحدنا قادراً على cata‏ لامتناع وجود هاتين القدرتين. ولو تضاد كوننا قادرين على الضدَّين» 
لاستحال کون القديم تعالى قادراً على الضدَّينَ. فإن الصغتین» إذا تضادّتا على موصوفه تضادّتا على كل 
موصوف» لآن تضادّهما هو لأمر يرجع إليهما فلا يختلف بكيفية الاستحقاق. يُبيّن هذا استحالة أن يجامع 
كو القادر قادراً كوه عاجزاًء وكونّه عالماً كوه جاهلاً» وإن استّحقّ للنفس أو لمعنى. 

وبهذا يفارق““* الاختلاف» فإنه ينقسم. فقد تكون الصفتان مختلفتين لأمر يرجع إليهماء كما نقوله 
في كونه قادرا وكونه عالماء فلا تختلف بالموصوفين. وقد تختلف لاختلاف ما يوجبه"**» ككونه عالما 
بمعلومين» لا أنه يرجع الاختلاف إلى مجرّد الصفة. فلهذا صح في الله تعالى أن يكون عالماً بالأشياء كلها 
على التفصيل» وله بكونه عالماً صفة واحدة. ولا يُعلّم اختلاف صفتي الواحد Le‏ بكونه عالماً بمعلومين 
إلا بعد العلم بالمعنى المُوجب لهما"؛* وأنهما"*" إذا تغايرا أو اختلفا اختلفتا الصفتان المُوجَيتان عنهما. 
وأما الصفتان المتضادتان فإنّا» متى عرفناهما على حقيقتهماء عرفنا امتناع إحداهما لأجل الأخرى» من 
دون العلم بما يوجبهماء فافترقت الحال بين المختلف من الصفات والمتضادٌ منها. 

ووجبء لو تضادٌ كون أحدنا قادراً على الضدَّينَء أن يتضادٌ كون القديم قادراً عليهما. ولا يمكن المنع 
من كونه تعالى قادراً على الضدَّينء لأن الجوهر إذا صح كونه في كل واحدة من الجهتّين» فلا بد من قدرته 
على المعنيّين اللذّين بهما يحصل“* في الجهتّين. وكذلك [م ١74‏ ب] فإذا صح التقديم والتأخير على 
السواد والبياض» فلو أخر إيجاد السواد إلى الوقت الذي"؟* قد أراد إيجاد البياض» لكان لا de‏ من وصفه 
بالقدرة على هدّين الضدَّين. 

وبعد فلو تضادٌ القدرتان على الضدّين» لم يفترق الحال في وجودهما بين el‏ الواحد وبين المحلين» 
كما يجب مثله في العلم والجهل» لأن تضادّهما كان يكون على الحيّ» لا على المحل. فكان لا يصح وجود 
قدرة على الحركة في يميننا وقدرة على السكون في يسارناء وقد عرقنا صحته. فإن قالوا: الإنما منعنا من 
وجود قدرة الضدَّين في محل واحد لأن التضاد إنما يثبت بهذه الشريطة» Lol y‏ تغاير المحل» صار التضاد 
في الجنسء لا في الحقيقة»» قيل لهم: إن ما يتضادّ على El‏ فلا فرق بين كون المحل واحداً أو متغايرا» 


؛؟” أي التضاد. "** أي المعنيان المُوجبان لهما! 
*** كذاء والمعنى: ما يوجبهماء أي الصفتّين- م: حصل۔ 
'** أي هاتين الصفتّين. 65> dis‏ ولعل الصحيح: + فيه 
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كما عرفنا في العلم والجهل والإرادة والكراهة. وإنما يُعتبر ما ذكرتّه”** من كون المحل واحداً متى رجع 
حكم الضدَّين إلى المحل» لا إلى الجملة الحيّة. 


فصل [في أن JAN‏ الكثيرة يجوز وجودها في محل واحدء إلا أن أكثرها خمسة أجزاء] 


اعلم أنه متى خلص كون القُدّر مختلفةٌ فوجود الكثير منها في ons‏ واحد صحيح على ما مضى 
تفصيله. وقد جرى لأبي علي المنع.من ذلك بناءٌ منه على قوله إن المحلٌ لا يخلو مما يحتمله أو من 
ضدّهء فيقول: «كان يجب أن يوجد فيه ما لا يتناهى من القدرة أو من ضدّها». وهذا الأصل باطل عندناء 
والصحيح أنه لا يجوز وجود أزيد من خمسة أجزاء في محل etats‏ وأن علّة امتناع وجود الزائد على 
ذلك في المحل الواحد هو ما تقدّم القول فيه من وجوب حاجتها إلى بنية زائدة؟**: دون أن hé‏ بما 
حكيناه عن أبي علي. 


فصل [في أن القدرة باقية] 


البقاء صحيح على القدرة» لمثل ما نقوله في الألوان وغيرهاء ON‏ أحدنا لا يخرج على طريقة واحدة 
عن كونه قادراً إلا عند ضِدّ أو ما يجري مجراه» على وجه لولاه لاستمرٌ به كونه قادرا. وصار ذلك من 
doi‏ الأشياء على بقائها. 

ويذلٌ على ذلك أن من Ge‏ كون القديم قادراً أن يستمرٌ ليصح منه إيقاع الفعل في العاشر. فإذا one‏ 
قدرته على إيقاع الفعل في العاشر» وجب في أحدنا أن يقدر على هذا الحدّء ولن يكون كذلك إلا وما فيه 
من القدرة باق لأن ما كان من حكم صفة من الصفات لا يجوز اختلافه لاختلاف الوجه المستحقٌ PA‏ 
وأما مخالفة حال القديم في كونه قادراً لجالنا في صحة الاختراع مته دونناء وفي صحة الأجناس كلها منه 
وتعذرها عليتاء فليس لأمر يرجع إلى حكم هذه الصفة فقط بل هو لأجل أنه قادر لنفسه» والواحد منا قادر 
بقدرة؟**. فلهذاء لما كان الحكم الذي يثبت لهذه الصفة فقط هو صحة الفعل» لم يفترق فيه القادرون. فقد 
صحت هذه ألدلالة على ما قاله أبو هاشم. 


8 كذا. 50 ا والصحيح على الأرجح: لهاء أي الصفة. 
91 انظر ص 549 ؟*” انظر ص EVA‏ 
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القول في 4 8 or‏ 


وقد dé‏ على بقاء القدرة [ص ۸ ٠١‏ أ] یما ذكرناه في تعلّقها بِالضدَّين وحكيناه عن أبي هاشم في 
البغداديات***. فإنه إذا وجب تعلّقها بالضدّين في هذَّين المكاتين» فليس يصح ذلك إلا مع القول ببقائها 
ليتأتّى أن يوقّع بها ما قد تعلّقت به . ومتى لم تعلّقها بالكون في هدّين المكاتين» فلا ب من القضاء بأنها تبقى 
ليصح فعلهما””* بها"”*؛ إلا آڈی إلى pets‏ يستحيل وجوده بهاء وذلك يعود على القول [م 158 أ] 
بتعلقها به بالتقض والإبطال. فيجب ]5 أن تبقى ليقطع*”* بها هذه الأماكن ويفعل ذلك الضد. 

ورّما ضف هذه الطريقة إذا اسيّدلٌ بها على بقاء القدرة فيقال: ol‏ كنتم 5 تقولون إنها تتعلق بالكون 
ببغداد على أن يفعل*** بها في الثاني» فهذا يوجب الطفر. وإن كتتم تقولون إنها تتعلق بالكون يبغداد على 
أن يقطع هذه المسافة بين هدّين المكاتينء ثم يفعل بها ذلك الكون» فهذا إنما يتم يعد ثبوت البقاء فيها 
31 لا أن يُستدل على بقائها بذلك». وقد يمكن في الجواب عنه أن نقول: متى صح تعلقها بالضدَّينِِ ولا 
يمكن أن يحدث بها ما تعلّقت به إلا بعد أن 5 تبقی» دل ذلك على وجوب بقائها ليصح أن يد يثبت حكم تعلقها 
بالضدَّين. فينفصل ما تتعلق به مما لا تتعلق به. فصار الذي قاد إلى ما ذكرناه هو القول بتعلّقها بالأضداد 
UE‏ أن يُمتّع منهء أو إذا سُلَّم فلا بدّ مما قلتاه. 

ومن قوي ما اعتمده سائر شيوخنا في بقاء القدرة أن أحدنا إذا أمر غلامه بمتاولة الكوزء وبينه وبينه 
مسافة» فإذا مضى من الوقت DA‏ الذي كان يمكنه مناولته فلم يفعل» حسن ذمُّه على أن لم يناول. فإذا 
كان حسن هذا does EU‏ وتقرّر أيضاً أنه لا يجوز أن ER‏ المرء إلا على ما ثبتت قدرته عليه» فيجب 
وصفه بالقدرة على المناولة» ولا يكون كذلك إلا والقدرة التي فيه تبقى إلى ذلك الوقت. 

والأولى في التمثيل أن SX‏ رد الوديعة إذا جاء صاحبها يطالب بهاء وبينه وبينها مسافة» فإذا مضى من 
الوقت المَّذر الذي لو مشى لأمكنه Les‏ فلم يفعل» حسن ES of‏ أو أن يُذكر في مناولة الكوز أن المأمور 
لو لم يفعله'”* للحقه غج وإنما قلنا ذلك لأن هذه مسألة عقلية» وخسن استخدام العبيد سمعي. 

وقد استدل بهذه الدلالة جميع شيوخنا. ويلزم أبا علي te‏ أن يقول بجواز استحقاق EU‏ على أن لم 
يفعل الواجب"" لأنه لا يمكن الإشارة إلى أمر يُجِعّل تركاً للمناولة في العاشر. فمع القول بهذه الدلالة» 
كيف يمنع من استحقاق الذمّ لا على فعل موجود؟ 

إن قيل: «هلا كان هذا الذمٌ مشروطاء على مثل ما تقولونه فيمن غاب عنكم ولم تعرفوا حاله في 
الوقت» وإن كنتم عرفتموها من قبل» لأنه يقع مدحه وذمّه مشروطين؟»» قيل له: ON‏ إثبات شرط لا دليل 


°°° راجع ص EU‏ 5** أي القادر بها وهو بالبصرة. 
°° أي الکوٽين في هدَّين المكاتّين. 7 لعل الصواب: يفعلهاء أي المناولة. 
۷ ص: - بھا. 9 كما قال أبو هاشم والمصتّف تفسه» انظر ص EAN‏ 


Le أي القادر‎ Fr 
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عليه لا يصح» لا سيما وليس يُعمّل هاهنا شرط. وبعد فإن الشرط لا يدخل في ball‏ وإنما يدخل في 
المستقبل. وكذلك تقول فيما سألونا'”* عنهء لأنا نعني بذمّه أن يفعل الله تعالى به العقاب إن كان fat‏ 
لم يشّب. وهذا PAU‏ الذي بث ينبت في مانع الوديعة حاصل» فكيف يدخله الشرط؟ 

فإن قال: «هلا كان FAI‏ منصرفاً إلى أنه لم يقطع الأماكن إليه» لا على أن لم يرد الوديعة؟»» قيل له: 
TON‏ العقلاء يذقونه على أن لم يرد الوديعة» لا غير. فالذي قالوه؟”* دافع للعقول. 

فإن قال: [م ١175‏ ب] #إنما حسن 45 لأنه» لو انتقل إلى أقرب المُحاذيات إليه» لؤجدت فيه القدرة 
على المثاولة» فإذا لم يتقل» فقد أي من جهة نفسه» كما أن عندكم أنه إذا لم يقطع هذه الأماكن» فقد GA‏ 
- في أن لم يتمكن في هذا الوقت من رد الوديعة - من قبل نفسه؟» قيل له: هذا يقتضي أن الم مصروف 
إلى أنه لم يقطع أقرب الأماكن إليهء لا إلى أنه لم برد الوديعةء وقد عرفنا خلافه. وبعد فعلى هذاء يلزم أن 
لا يحسن ذقه لأتهء إذا أخرج أحدنا نفسه من أن يتمكن من أمر من الأموره لم يحسن ذمّه على ما لا يقدر 
عليه» كمن يقطع رجله لا يُدّمَ على تركه*”* الصلاة قائماً. وليس يُشبه هذا ما نقوله في التمكن» لأنه ليس 


يحتاج إلى قدرة Moore‏ *؛ وعندهم لا بد من حدوث قدرة أخرى؛ وقالوا إنه في حال المطالبة غير قادر 


على ردّهاء ونحن تقول بقدرته عليه. : 
فإن قالوا: "هلا حسن 455 لأجل أن تلك الوديعة لو كانت قريبةً منه» لأمكنه ردّها بهذه القدرة؟»» قيل 
له"”*: فهو في هذه الحال عتدكم غير قادر على الرة لبعد الوديعة ce‏ فلم يوجد الشرط الذي معه تثبت 
قدرته cale‏ قيجب أن يقبح ذمّه! 
وأشق ما يمكن من السؤال على ذلك أن يقال: الإن هذه الطريقة تق تقتضي القول ببقاء pl‏ من 
حيث أن à‏ أحدنا إذا أمر بالكتابة فمضى من الوقت القَدْر الذي لو فعلها لأمكنه فيه فقد حسن ذمّه على أن 
لم يفعل الكتابة. فإ اتقرت إلى علم علم» فيجب أن نحكم ببقاء العلوم». والجواب على مذهب الشيسّين 
ظاهر» L ON‏ علي يقول ببقاء العلو nt‏ واكان هقر إلى اتا سيئله من SAS, ap la‏ 
الصنناعاث كلها. وأما أبو هاشم فقد أجاز بقاء العلوم كلهاء ضروريةٌ كانت أو مكتسبةً. 
فأماعلى مذهب الشيخ أبي إسحاق» وهو اختيار قاضي القضاة» فالفرق بين الأمرّين هو أن العلم بالكتابة 
لا يختلف» سواءً كان أحدنا في المكان الأوّل أو في العاشرء ON‏ تأثيره؟”” تأثير الشروط [ص ٠١8‏ ب] في 


tre pe م سألناء‎ 

DES‏ ا 

*"* كذاء ومعناه: الذي قاله المخالفون 9 وهو قول قاسد عند He aol‏ ص .1٤١-1٤١‏ 
%° ص: ترك. *1* أي علم المرء يالكاتبة. 

















القول في القَدَر E‏ 0-0 


LE Vas‏ أ فمتجدده كباقيه فجاز قيام بعضه مقام بعض '"”؛ والكل مما يتعلق بهذه الكتابة متمائل؛ 
لكون المتعلّق واحداًء ولأن أحدنا لا يجد اختلافاً بين هدّين العلمين من نفسه. والقدرة لها تأثير في وقوع 
الفعل» وحكم بعضها مُخالف لحكم ماعداه. فصار» وهو في المكان الأوّلء عالما بالكتابة كعلمه بها وهو 
في العاشر. وعندهم» إذا كان في الأول فهو غير قادر على الكون في العاشر. فكيف يُشيّه أحد الأمرّين 
بالاخحر؟ 

ونحو هذا السؤال في العلم هو السؤال في الشهوة» لأنها شرط في حُسن التكليف"" ومتجددها 
كباقيها. وليس كذلك القدرة» لأنه"* يوجب ذمّه على ما لم يقدر عليه 


فصل [في أن بقاء القدرة لا يقف على بقاء مقدورهاء والعكس بالعكس] 


إذا صح بقاؤهاء لم يقف استمرار الوجود بها على استمرار الوجود بمقدورهاء فلهذا ينتفي المقدور 
وهي باقية» ويصح انتفاؤها ومقدورها موجودء لأن حاجته إليها ليست في الإيجاب أو الوجود؛ بل هي 
في الإيجاد بها. 


VE La‏ [في أن القدرة تصح إعادتها. فأما مقدورها فإعادته مستحيلة] 


وإذا كانت القدرة باقيةٌ وهي مما [م ٠١١‏ أ] يختصٌّ القديم جل وعز بالقدرة عليه danse‏ صحت إعادتها 
لمثل ما تقدّم في الجواهر وغيرها. فأما مقدورهاء فإعادته مستحيلة بها. وكذلك التقديم والتأخير فيه لأنه 
يختص في الحدوث بوقت - وإن كان ربّما لا يختص في الوجود بوقت - فلولا ذلك» لصح من الضعيف 
أن يرفع الأجسام الثقال pa OÙ‏ مقدوره . وقد بنا في باب الجواهر"””* أن ما لا يبقى متى جورت إعادتف 
تقتضي بقاءه 
عما وجب لها من الحكم» في gs‏ بالجزء الواحد من الجنس الواحد إذا كان المحلّ والوقت duos es‏ 
ويقتضي أن لا فرق بين الضعيف والقوي. 


كلام 


؛ وأن ما يبقى إذا كان مقدوراً بالقدرت فتجويز إعادته والتقديم فيه والتأخير ei‏ القدرة 


'"”* أي فعله للكتابة. For"‏ 

eve 8 2 VA 
17١ ص: البعض. '"* راجع ص‎ 

SVT‏ انظر ص EVA‏ “* م: يُقتضى بقاؤه. 


""” يعني القول يأنها لا تبقى. م: الوقت والمحل. 
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وليس لأحد أن يقول: «فالجبل العظيم إنما يتعذر على الضعيف رفعه لفقد VEN‏ لفقد كثرة القدرة*"*»» 
لأن الضعيف قد GAS Le‏ في وجود الآلة التي يجاح إليها في كثرة الأفعال» وتتعذر عليه دون 
القوي لكثرة JAN‏ في أحدهما دون الآخر. 


فصل [في أن القدرة تتعلق بجميع ما تتعلق به لصفة واحدة] 


اعلم أن القدرة تتعلق بجميع ما تتعلق به د55 تغبت لها بكل متعلّق de‏ لأن تعليق 
هذه الأحكام كلها إذا أمكن بصفة واحدة» فلا معنى للتخطي. وعلى dis‏ تقول في کون القديم تعالى 
قادرا لته يتعلق بكل ما يتعلق به لصقة واحدة. ويعد فإثبات ضنفة زائدة لا طريق إليها يفتح باب الجهالات» 
فيجب الاقتصار على واحدة. 


فصل [في أن تعلق القدرة بمتعلّقها في حالة البقاء هو كتعلّقها به في حالة الحدوث] 


ولا يتجدد للقدرة he‏ في حالة"*" البقاء بغير ما تعلّقت به حالة'** الحدوث» لأن تعلّقها مستند إلى 
ما هي عليه في ذاتها يشرط الوجود» وهذا مستمرٌ في حالتي الحدوث والبقاء» فصار سبيلها سبيل الجواهر 
في احتمالها للأعراض» أن A‏ الحدوث والبقاء لا تختلفان فيها. وبعد فالبقاء ليس إلا استمرار صفة 
الوجود. وما أوجب gs‏ إحدى الحالتين بشيء يوجب تعلّقها به في الحالة الأخرى. 

ولا يجوز أن JE‏ ماعليه القدرة شرطاً ge‏ وإلا لزم في كل ما يبقى أن يكون تعيّقه كتملّقهاء 
لأنه ليس يجوز أن GE‏ المؤثّر في الحكم» ثم يختلف الحكم لاختلاف الشرط. فإن قال: «أوَّليس GE‏ 
المؤثْر في كونه"* مدر كا“ ثم تختلف هذه الصفة لاختلاف الشرط» وهو وجود المُدرك؟»» قيل له: :بين 
الذي أوجب اختلاف هذه الصفة» حيث اختلف*** أمراً يرجع إلى شرطهاء بل هذه صفة متعلّقة بالغير» 
وتغايّر المتعلق يُنبئ عن اختلاف المتعلّق. فبطل ما ظنّه. 


cs أي‎ D لعل الصحيح:‎ V4 
ص: المؤثّر في الحكم.‎ NT | م: يُساوي.‎ ”* 
م: حال. ؟*” لعل الصواب: اختلفت.‎ ** 


1 م: حال. 

















القول في القُدّر 8 ۷٠م‏ 


فصل [في أن القدرة لا تدخل تحت مقدورنا] 


والقدرة لا تدخل تحت مقدورناء للوجه الذي ذكره الشيخ أبو عبد الله في الحياة وغيرها من الأجناس 
التي يختصٌ القديم تعالى بالقدرة ge‏ وبعد فكان يجب أن نزيد في وى أنفسنا. فإن”* كانت لا 
تحتاج إلى أزيد من محل الحياةء فالكلام واضح. وإن احتاجت إلى أمر زائد. فقد كان يجب صحة وجود 
ذلك الأمر» فتزيد في قُدّر أنفسناء ولصارت حالنا في تقوية Ep‏ كحال القديم جل وعزء وقد عرفنا 
تعذره وامتتاعه. 

CRE‏ عن بعض المتأخرين من أصحابنا - وهو أبو محمد "MS‏ - أنه استدل على أن القدرة لا يقدر 
عليها أحدنا بأن قال: «إن ذلك يقتضي صحة ممانعة القديم تعالى؛ وبيان هذا أن القدرة الواحدة متعلقة بما 
لايتناهى من المختافات***. والقُدّر كلها مختلفة. فلو قُدّر العجز معني وأراد القديم تعالى إيجاده فيناء لم 
يكن مُراده بالوجود أولى من مُرادنا إذا أردنا [م ١77‏ ب] إيجاد القدرة بدلا منه» لقدرتنا على ما لا يتناهى 
من ذلك» وبتقدير"* العجز معن لا يجب أن يتعذر الفعل على الله تعالى». فكان» إذا قيل له «إن العجز 
في زيادته تحتاج إلى زيادة أمور يفعلها الله عز وجل» فيصير مُراده بالوجود أحقٌ»» يقول في الجواب عن 
ذلك إن الجزء الواحد قد ثبت انحصار ما يصح وجوده فيه من القدرة والعجزء فإذا حصل Une‏ على وجه 
يحتمل هذا AG‏ من الأمرّين» فليس وجود أحدهما فيه أولى من وجود الآخر. وكل واحد من القادرّين 
يقدر على ما لا يتناهى من ذلك» وکل عجز لا يصح أن يُضادّه إلا قدرة واحدة» على ما ّنه من بعدا؟*. 
فلا يصح أن يختلف حال صحة وجودهماء [ص ٠١9‏ أ] لأنه لا يقدر تعالى على أزيد من إيجاد ذات 
واحدة في مُضادّة هذه القدرة. 

وأحد ما قيل فيه أنه «قد ثبت في مقدور القدرة أنه متجانس"*. فيجب» إذا قدر أحدنا على قدرة» أن 
يقدر غيره على إيجاد مثل لهاء وقد ثبت اختلاف جميعها». وهذا يضعف» ON‏ الذي وجب في القدرة أن 
تتعلق كل واحدة بكل نوع تتعلق به الأخرى. فأما بأعيان الأمثال» فغير واجب» لا سيما والتماثل مرتفع 


QAR 
لا مُقابل لتلك القضية - فيما سيذكره المصتّف من أحكام‎ 2 AA و‎ ٤٤-٤۳ انظر ص‎ *** 
إلا مأ حكاه عن أبي إسحاق من أن‎ ne م: وإن. العجز لو ثبت‎ 

م: أنفسنا الذي يُضَادٌ القدرة هو ne‏ (ص .)0۱۹-٥۱۸‏ 
انظر ص "١‏ ؟** انظر ص .٤٥٥١‏ 
**” انظر ص 555 . ”** ص: القدرة. 


'** هنا في هامش ص ملحوظة مستهلها «هذه واو الحال...٠‏ 


(الباقي غير مقروء). 











۵۸ 8 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


فصل*"* [في أنه لا حصر لما يصح من الله أن يُقدرنا له] 


وإذا"** ثبت أن القديم يختصٌ بالقدرة عليهاء وقدرته على هذا النوع لا تنحصر OÙ‏ مقدور القادر لنفسه 
ei‏ عند AUS che‏ فما يصح أن يُقدر له أحدّنا لا ينحصرء وإذا ثبت أنه تعدّى الواحدة من 
القدّر ولا حاصرء وجب أن يتعدّى إلى ما لا نهاية له. 

ولو but‏ على ذلك بالسمع CSS‏ لآنهم قد أجمعوا على أنه لا يتتهي أحدنا إلى حد إلا ويصح 
من الله تعالى أن يزيد في col À‏ ومثل هذا غير ممتنع إثباته سمعاً. 


فصل؟"* [في أن القدرة لا شيء يُولّدها ولا هي مُولّدة لشيء] 

BL‏ قدر عليها جل وعزء فإنما يفعلها مبتدأةٌ إذ لا“ شيء يصح أن Jet‏ مُولّدا لها ولا هي مُولّدةٌ 
لغيرها. أما توليدها غيرها من المعاني المختصّة بالمحال» فبعيد وإلا لم تكن بأن تُولّد بعض الأشياء 
Ib‏ من توليدها ما يُضادٌه. وأما توليدها للحياة» فأبعد لأنها إن ولّدت Be‏ تفتقر هي في وجودها 
إليهاء اقتضى تركب الحياة على القدرة مع وجوب ترب القدرة عليها؛ وإن ولّدت حياةٌ أخرى؛ لم يصح 
أيضاً لأن الأصل في السبب أن يصح وجوده ويمنع مانع من وجود المسبب يُضادّه دون سيبه» ومعلوم أن 
كل ما يمنع"" من وجود الحياة يمنع من وجود القدرة. 

والمُشكل من ذلك هو أن يقال: «هلا جاز توليدها لقدرة أخرى؟4. فأما ما عداهاء فلا يشتبه لأن وجوده 
لا يتم إلا عند أمور كثيرة» والكل لا يصح أن Jin‏ أسبابًء وليس البعض بأن يكون شرطاً والبعض مُولّداً 
أولى من خلافه فقد يطل هذا القول. وإنما ينبغي أن تكلم في أن القدرة لا تود قدرة أخرى. وقد دُكرت 

5 
Sp فيه‎ 

أحدها أنه كان يجب في أحدنا أن يزداد فُدَراً على الأوقات حتى يوجد ما لا يتناهى» لأن توليدها - إن 
صح - فهو في الحال فلا يتراخى إلى الثاني» فيصير الحال في لزوم ذلك VE Le‏ ما قلناه في التأليف 


if 5‏ “6 ص: فإذا. 

4 صص: فإذا. مولا 

4 صص: وكذلك dis TT‏ ولعل الصواب: - ب. 
"5” ص: به. والصحيح على الأرجح: عليه. م کل منع۔ 

“* م: لقدر. ؟ صنت غلى: 


4 - 
ص: -. 























القول في JA‏ 8 0.4 


وتوليده تأليفاً آخر ٠"‏ إلى غير هذا من المسائل. واحتياج الزائد إلى بنية زائدة لا يمنع من لزوم ما ab‏ 
لأنه يجوز أن تحصل هذه البنية الزائدة في بعض الأحياء فيقتضي ما قلناه. 

وثانيها أن قيل إن هذا يقتضي أن لا فصل بين السبب والمسبب" ٠"‏ فلا يكون ما جل سبياً أولى من 
أن يُجِعَل مسبباً. إلا أن لقائل أن يقول إن التمييز يقع بصحة وجود ما هو سبب وامتناع وجود المسبب 
لفقد البنية الزائدة. 

وثالتها [م 177 أ] أن الأصل في الفاعل أن يفعل مبتذاً إلا عند وجه يوجب أن يفعل فعله متولداً. وليس 
هاهنا وجه يقتضي أن تكون القدرة مفعولة متولدةً. 

ورابعها أن توليد الذات لغيرها حكم من أحكامهاء وإثبات حكم لا دليل عليه لا يصح لأنه يجب مثله 
في الصفات والمعاني. 

وفي Vogel soda‏ جميعاً كأنّا قد اعتمدنا أن لا وجه يقتضي ذلك. وهذا لا يمنع من التجويز» كما 
لا يمنع من تجويز كون الخروف متضَادّةٌ وكون الفناء PASSA‏ 

وقيل: إذا لم يكن ch‏ عند زيادة القدرة» من زيادة البنية» فليست بأن Eee Ve‏ أولى من 
القدرة» ولا أن Rx‏ إحداهما شرطاً أولى من الأخرى. 

فهذه جملة ما كر في هذا الباب. 


Lei‏ [في أن القدرة لا تعلق لها في حال عدمها] 


قال رحمه الله: 
متى عُدمت القدرة» خرجت عن تعلقها لأن تعلقها لأجل الصفة المقتضاة عن صفة NON‏ وهي 


تابعة للوجود. فإذا عدمت زالت تلك الصفة» فزال التعلّق بزوالها. وإنما أوجبنا أن يكون التعلّق من حكم 

هذه الصفة”7 لأن به تتكشف تلك الصفة كما تتكشف بإيجاب EC‏ للقادرء فصار كالحقيقة لها. 
وبعد فلو تعلّقت» وهي معدومة؛ على ما فشرنا به التعلّق» لأوجبت كون أحدنا قادرا لأنهما حكمان يجريان 

مجرىٌ واحداً في الإنباء عما عليه القدرة» فإن ثبت أحدهما*" جاز ثبوت الآخر"". وقد عرفنا خلافه. 


VE he‏ اا ج 

*'' م: أن لا JS‏ السبب من المسيب. انظر eve‏ 

””” أي الثالث والرابع من «الطْرّق المذكورة من قبل. NT‏ أي الصفة المقتضاة عن صفة ذات القدرة. 
VA‏ انظر ص ۱۱٤-۱۱۳‏ و ۱۸۲-۱۸۰. Ne‏ كونه قادراً. 

ائ البنية. 9 م: où‏ ثبتت إحداهما. 


Le‏ ص: مُولدة. LS‏ م الأخرى 














۰ 8 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


DER A NE‏ لآن ما 
gen‏ الموضتَين» والوجود على هذا الموضوع لا معجر به وقد عرفنا أن الضدَّين 
لا يتضادّان في العدم. فقد ص- مح أن عدمها يمتع من تعلقها. 


فصل" [في أن تعلق القدرة قد يمتنع لأمر يرجع إلى المقدور] 

قال رحمه الله: 

وكما أن عدمها يمنع من تعلقهاء فقد يمتنع تعلّقها لأمر يرجع إلى المقدور. والذي يرجع إليها ليس 
الال فأما ما يررجع | إلى المقدورء فهو وجوده أو وجود سببه» لأنه بوجوده ووجود سببه يخرج من 
صحة تعلق القدرة به» وعند وجود السبب تزول طريقة الاختيار. وكذلك فحضور وقته أو وقت سببه يمنع 
من صحة التعلّق به لأنه إذا كان تأثير القدرة صحة الفعل بها في الثاني» وقد حضر وقت الفعل» فلو قلا 
إنه يصح أن يفعل"" بها هذا الفعل في الثاني» لکنا قد جوّزنا على مقدوره التقديم والتأخير لأن إيجاده 
ET‏ يجا[ ص 4 ٠‏ ب ]له لا في وقته. فكذلك القول إذا حضر وقت سببه. 
وكذلك فتقضّي وقته أو LA‏ وقت سببه يُحيل تعلق القدرة به لأنه إذا تقضّى وقته» فتجويز إيجاده في 
هذا الوقت إخراج له من أن يختص في الحدوث بوقت. وكذلك تقضّي وقت السبب. فهذه الوجوه السنّة 
ترجع إلى المقدور نفسه. 

وقد ذكر فيه وجه سأبعء وهو أن أحدنا لو وُجدت فيه - وهو بالبصرة - القذرة التي كانت توجد فيه لو 
كان sta‏ لكان لا يصح أن يفعل بها الكون في الوقت الثاني ببغداد لاستحالة الطفرء ولم يحصل في هذا 
الكون شيء من الوجوه المتقدمة. إلا أن هذا إنما يتج متى منعنا من تعلق هذه القدرة بالكون في المكاتّين 
de‏ قلت إنه لاب من lle‏ وليس» من حيث امتنع فعل هذا الكون بها في الوقت الثاني» 
يجب أن لا يصح تعلّقها به لأن الكون في العاشر لا يصح فعله في الثاني» والقدرة Boca‏ به. 


#اقي ت له 
ص: -. 


4 أي القادر بالقدرة. 


راجع ص EVA‏ 














où 8 jai القول في‎ 


Lai‏ [في أن القدرة من أصول العم وأنها قد تكون أ لطفاً وقد يجوز أن تكون مفسدةٌ] 


قال رحمه الله: 

لا شبهة في کون القدرة نعمةً وفي كونها معدودةٌ في أصول a‏ على مثل ما تقدّم [م ۱۹۷ ب] في 
الحياة وغيرها. وقد تكؤة بحت تجن لكرتها لطفاً. فإنها وإن لم تكن ASS‏ فهي في حكم المُدرَك 
لأن الصلاح قد يتعلق بظهور أفعال من جهة غيرناء وذلك لا يتم من دون القدرة» فتصير لُطفاً. 

تعرز أن تكو ru en ee‏ 
دليل النبوّة على بعض الوجوه. ويجوز أن يعرف الله من حال زيد أنه لا يختار المعصية» فإذا زيد DS‏ 
: فإنه اختارها 3 Gp‏ داعيه إليهاء مع pi‏ القدرة عليها وعلى خلافها. وقد نسلك مثل هذه الطريقة في كون 


العلم مفسدة77, 


Tai‏ [فيما تختص به القدرة من الأحكام] 

قال رحمه الله: 

اعلم أن القدرة تستبدٌ بأحكام بد تتميز بها عن غيرهاء كإيتجابها الصفة eo‏ بالفعل على المعتى 
الذي قلناه - فإنها في هذا الوجه تارق العلم والإرادة - وكون الجميع مختلفاء وتجائس متعلّقاتهاء وحاجتها 
عند زيادتها إلى زيادة بن - وحالٌ الأعراض التي تفتقر إلى محل فيه حياة بخلاف ذلك لأن القليل والكثير 
يستوي فيه - وينحصر ما يصح وجوده منها؛"” في الجزء الواحد*. وتتعلق بالضدَّين والأجناس المختلغة 
والمتمائلة» على الوجوه التي تقذم تفصيلها. ويصح وجود إحداها والفعل بها يستحيل*" '. cas‏ لو ثبت 
لها ضدّء لم يصح وجوده إلا في be‏ » مع أن التضاة راجع إلى الجملة على ما سنذكره من بعد"”. 
وتخرج عن التعلق بما كانت Gb‏ به مع الوجود""". واستحالة؟” أن تتعلق إثنتان بمتعلّق واحد» وإن 
كان الاختلاف قد أنبأ عن ذلك. 


ص: = NT‏ انظر ص 550-5694. 

1 م: قُدَرها Y‏ راجع ص ۹۱۹-۰۱۸ . 

OT‏ انظر ص A .1٤۷‏ أي وجود مقدورها. 

ne "7‏ 5 كذاء والأرجح أن اللفظة منسوبة إلى الكاف الواردة من 
avé‏ أي القدرة. قبل في «كإيجايها» 


V9‏ انظر ص 454 و6507 
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pes‏ [في أسماء القدرة] 


قال رحمه الله: 

فأما الكلام في الإسمء فهي تُسمّى قدرةٌ وهي معدومةء وإنما لا يقال «قدرة على كذا». فسبيله سبيل ما 
قلنا في سائر الأجناس. وليس هذا الإسم Les‏ لقباً محضاًء بل يُفيد إبانة نوع من نوع» ولهذا يصح تعليل 
Lies‏ مقدوراتها بكونها'” TE‏ ولو كان لقباًء لما صح ذلك. 

és‏ «استطاعةٌ» والقادر بها امستطيعاً». ومتى استعملت في الزاد والراحلة؛ فمجاز تشبيهاً بالقدرة 
ولهذا لا يقال ارأيتٌ استطاعةٌ مهزولة أو سمينةٌ أو صغيرةً أو كبيرةٌ». واختّلف في وصف الله تعالى مستطيعا 


فجوّزه أبو علي وأباه غيره. 
وتسمّى «طاقة؛ والقادر بها #مُطيقا». ولا يوصف تعالى بذلك» لأنه di‏ إعمال محلّها في الفعل وثبوت 
de 1|‏ فيه. 


| وتُستى افو والقادر بها «قويّ». ويُتجوّز BAL‏ في الحبل وغيره. وكما توصف بأنها قدرة على الكفر» 
توصف بأنها 38 عليه وأنه""" قد قوّى الكافر على الكفر كما أقدره. وقد امتنع البغداديون*” من ذلك 
فقالوا: لا يقال «قوّاه الله على الكفر» ظا منهم أن*” ذلك يقتضي أنه لا يقدر إلا على الكفر. ومن قدر أن 
التقوية تقتضي ما قالوه”" فقد أخطأء وليس فيه من الإيهام ما ظنّوه» وكما جاز أن يقال «أقدره الله على 
الكفر» فكذلك في sf‏ 

وأما «المعونة)» فقد تكون بالقدرة وقد تكون بغيرها. فهي"" أداء الفعل الذي يتمكن عنده الغير من 
الفعل إذا كان Se‏ قد أراد ذلك us‏ لأنه لو مككته من سكين ليقطع he‏ فذب به نفسه» لم JÉ‏ إنه 
قد «أعانه» على قتل نفسه. ولهذا.لا يكون الله تعالى مُعيناً لنا إلا على الطاعات دون المعاصى والمٌباحات. 
ويلزم المُجبرة» إذا قالت إن الله تعالى قد أقدر على الكفر وأراده» على أن" يكون قد «أعان» على الكفرء 


 نآل م على الكفر‎ Le ie" 

LA‏ م: بأنها. لهند م: ما قالته. 

TT‏ انظر ص 507-408 "5" م: + أيضاً. 

آي الله. *"" كذا في صء ولعل الصحيح: - على. والمقطع BL‏ 


VE‏ منهم أبو القاسم نفسهء راجع المسائل ON‏ من م 

















القول في pri‏ 17 


فصل" [في حقيقة المنع] 

قال رحمه الله: 

اعلم أن المنع إنما يرد على القادر» وهو المعنى الذي يُنافي الفعل» حتى لولاه لأمكن القادر أن يفعل 
ما قد مُنع [م VA‏ أ] منه وحالته تلك. وإذا كان المنع يُعنى به ما ذكرناء فلا شبهة في أن غير القادر لا 
يكون ممنوعاًء ولهذا لا يصح وصف الجماد والعرض بأنهما ممنوعان» ولا يوصف أحدنا بالمنع من فعل 
الأجسام» ولا يوصف القديم تعالى بالمنع من فعل ما يستحيل. ولولا ما اشترطنا فيه من المُنافاقه لصح 
اجتماع المنع وما هو منع منه» سواءً كانا مثلّين أو مختلقَين» وقد عرفنا فساده. 

وليس يصح أن يكون المٌراد به العجز لأنه» لو ثبت" ire‏ ضاد القدرة [ص ١١١‏ أ] لا المقدورا؟ 
ولا يصح - وقد ضادّها - أن يُضادٌ مقدورها مع اختلافهما. وبعد فالمنع يقع بالسكون وغيره من الأقعال» 
والسكون لا يُضادٌ القدرة. وبعد فإن أحدنا يقدر على منع غيره؛ ولا يقدر على أن يُعجزه» وإلا وجب أن 
يقدر على إقداره. والعجز عن الشيء و مجر عن جين شب والح منه ليس بمنع من جنس ضده. 

وإذا ص صح أن المنع Le‏ فسواء كان الممنوع ممنوعاً بالقيد أو غيره فذلك لا يمنع من صحة وجود 

لقدرة وتعلقها يما تتعلق به. . وقد جرى لأبي هاشم رحمه الله قول اقتضى أن الممنوع يُسمّى قادرا لا 
5 جهة المفارقة بينه وبين من ليس بقادرء بل على طريقة الاشتقاق من وجود القدرة فيه. وهذا مُخالف 
لمحب أ اده لعزم اي SE NS‏ م ابي علي. وليس يجوزء لاختلاف 
الحال في صحة الفعل لأجل منع أن يتغيّر المستفاد بقولنا «قادر». 


فصل" [في أقسام المنع وأحكامه] 


قال رحمه الله: 


اعلم أن الذي يمنع ينقسم» فربّما منع af ge‏ وهو الاعتماد“» وربّما منع بنفسه وهو الضدّ. ولا فرق 


بين أن يكون”**” مبتدأ أو متولداً» على ما مضى في جواز 3e‏ القدرة من أخذ وترك". ومن هذا الوجه 


VS ge‏ أنظر ص 1/١‏ لال ٣٣۰ ٤۸‏ ۔ 

6 أي العجز. 546 أي الفعل الممنوع منه. 

“١‏ م: لا الفعل. '*" المُشار إليه هاهنا قول أبي علي بأن القدرة إنما يجوز 
me‏ خلوّها من أخذ وترك في المُباشر من الأفعال عند منع» راجع 


ص: -. ص 444 








٤‏ 8 كتاب التذكرة ني أحكام الجواهر والأعراض 


يفارق المنع الامتناع» لأنه إنما يدخل الامتناع في المُباشر. من الأفعال» فإذا فعل في نفسه Les‏ ذلك الفعل 
يقال «قد امتنع cie‏ ولا يدخل في أفعال الله تعالى ولا في المتولدات. 

وإن كان dis‏ فمن حقّه أن يقارن. كذا قال أبو هاشم. وجعله أبو علي متقدماً كالعجز والقدرة في 
باب الصحة والإحالة. وإنما جعلناه مُقارناً لأنهء إذا كان مانعاً بتفسهء فلو تقدّم وبقي إلى حال الفعل» لم 
يصح أن يمنع وينفي لأن المُنافاة والمنع يتبعان حال الحدوث دون حال البقاء. وإن لم يبق إلى حال الفعل 
الممنوع منه بل عَدم» فالمعدوم لا يمنع غيره. فوجبت المقارتة فيه. وبعد فالأصل في المنع هو ما يحصل 
بين القادرّين"*7؛ ومعلوم أن أحدهما إنما يمنع صاحبه في حال فعله دون أن يصير ممنوعاً بما dé‏ قبل. 

والفرق بينه*؛' وبين القدرة والعجز ظاهرء لأن القدرة تقتضي الصحة في الثاني» والعجز يقتضي الإحالة 
في الثاني» فلا بد في هدّين الحكمين من التقدِّم. وما ذكرناه في المنع يوجب المقارنة لأنه Le‏ مُنافٍ . 

# 37 f 

فأما إذا كان منعاً بمُوجَبه» فقد يصح تقدّمه» كما نقوله في الاعتمادّين إذا تكافيا في الجسم فوقف بين 
المتجاذيين؟؛". لأنه'*” يتقدم ويحصل المنع في الثاني. وكذلك فقد'*" يصح إذا منع بمُوجَبهء أن يكون 
باقياً ولا يجب أن يكون حادثأء ففارق؟* ما يمنع لكونه ضا لأنه يجب حدوثه. وعلى هذا يمنع الثقل 
في حال بقائه من التحريك. وثبت”*” مثل هذا الحكم في الالتزاق ومنعه من التفريق» وإن لم يكن هناك . 
مُوجب عنه. إلا gif‏ يفترقان من وجه» وهو أن الالتزاق الباقي لا يُعتبر في المانع أن يكون قَذْره أكثر , 
من قَدْر الممنوع» [م ٠١۸‏ ب] وما يمنع لحدوثه** فهذا يُعتبر فيه. pet‏ هذا أن الصبي ربّما ضرب لبن 
وطبخهاء فيتعذر على من هو أقوى منه تفكيكها إلا عند آلة أو ما شاكلهاء لما كان المنع يثبت في حال 
البقاء دون حال الحدوث. 

فأما تأثير المنع المُقارن» فهو في وقوع الفعل لا في صحته؛ لأن الصحة تتقدم وتأثير هذا المنع يكون 
بالمقارنة. ولا بذ فيما وُجد المنع eue‏ أن يخرج أحدنا من كونه قادراً عليه لأنه لا يقارن إلا وتلك 
الحال حال حضور وقت الفعل المقدور» وبالمنع يمتنع"" وجوده في الحال وتأخيره مُحال» فيخرج أحدنا 


من" كونه قادرا على ما مُنع منه. 

1 ص: بالقادرين ¢ ویتبت. 

64" أي المتع۔ “" أي الباقي والحادث من الالتزاق. 
3 نظن حجن Yor‏ مل 

ie‏ أي الاعتماد. LS‏ م قيه. 

م قد. "2" ص: والمنع يمنع. 


144 م فيفارق- 1A‏ م De‏ 











القول في القُدّر aie‏ 


فأما إذا كان المنع لعدم آلة أو علم أو إرادة أو دلالة أو أمارة» فتأثيره هو في حكم القادر لا في spl‏ 
لأن مع عدمها لا تبت الصحة أصلاً. وكذلك إذا كان المنع لعدم ما يحتاج في الوجود إليه. 
فعلى هذه الطريقة تُجرى أحكام المنع وأقسامه. 


فصل" [في أن الممنوع من أضداد الشيء غير ممنوع من الشيء نفسه] 

قال رحمه الله: 

فأما الممنوع من أضداد الشيء» فلا يكون ممنوعاً منه. هذا هو" قول أبي هاشم. وخالف أبوات 
' علي رحمه الله حيث جعل المنع من أضداد الشيء منعا منه» وعلى هذا منع في المحاط به في تور من 
حديد أن يقدر على تسكين نفسه» كما امتنع عليه تحريكه في الجهات. ووصفه أبو هاشم بالقدرة على 

والدليل على صحة ما قلناه أن هذه الأضداد امتنع عليه فعلها لمكان المنع فيهاء وهذا غير ثابت في 
هذا الشيء» فتجب صحة قدرته عليه وتأيه منه. كما أنه إذا مُنع من الشيء» لم يصر ممنوعاً من أضداده 
بلا خلاف بيتهما""" لما كانت هذه الأضداد لم يحصل فيها ما حصل فيه. فلهذاء )5 تعذر عليه الكون 
في مكان الجبل» لا يتعذر عليه الكون في الجهات الأخر. يوضح ذلك أن الذي حصل في هذا المحبوس 
هو السكون» ومعلوم في الشيء أنه لا يمنع من مثله» وإلا لزم استحالة أن يوجد الله تعالى فيه مثل ذلك 
السكون» وقد عرف خلافه. 

وبعد فقد عرفنا أن JAN‏ يتعذر علينا تحريكه في أي جهة من الجهات كان» ولا يتعذر تسكينه» ولهذا 
tu‏ الحمل على ظهر غيره فيجد الحامل زيادة اعتماد ومدافعة تُولّد السكون*”. فبهذا يتين" أن 
المنع من الأضداد لا يقتضي المنع من ذلك الضد Lai‏ 

وبعد فلو منع من حدوث الشيء فيه حالاً بعد حال» لكان يمنع”” من بقاء ما فيه من السكون» لأن ما يمنع 
من حدوث ذلك الشيء مانع من بقائه أصلا. وقد عرفنا صحة بقاء ما فيه [ص ١١١‏ ب] من السكون. 


“8 صن: -. *' أي الواحد متا 
“55 ص: - هو. ©" انظر ص 7/5 
vu‏ : أنا ككحا لاعس 
ul co Gi‏ م 
ur‏ 
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7 # كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


وبعد فإذا ثبت أنه لو" مُنِع من الحركة في جهتين أو ثلاث» لم يمتنع عليه أن يتحرك في الجهة 
الرابعة» لما لم يثبت في الرابعة من هذه الجهات ما ثبت في هذه التلاث» فكذلك الحال في السكون إذا 
منع من الحركة في كل الجهات. | 

فأما شبهة من خالف» فهي أنه «لو قدر على السكون؛ لحسن أن نأمره به» فلما ثبت قبح الأمرء do‏ 
على أنه غير مقدور» . وجوابنا أنه لا يكفي في مسن الأمر كون الشيء مقدورأء وإلا لزم محسن الأمر يما 
يف وبا کرت Le‏ ا . فلا بد إذاً من انتغاء وجوه القّبح ce‏ وفي هذا الأمر وجه من وجوه 
ei‏ لأنه لا يتبّن المرء من نفسه أنه قد أتى بهذا السكون وأدّى*37 ما À‏ به الله لا داعي له ses‏ 
إلى فعله وإرادته. 
وقد قال أبو هاشم رحمه الله إن هذا الذي Gb‏ عليه [م 114 أ] التّور» لو لم يعلم ذلك» لصح 
8 ین نفسه. فكذلك إذا علم. وإذا كان أبو علي يذهب إلى ذلك» فالكلام له لازم» ومن البعيد أن 
يفرق بين الحالين. 1 

قالوا: "قد ثبت في الممنوع من الجهل بالعلم الضروري أنه ممنوع من فعل نفس العلم» فقد أوجدناكم 
أن المنع من أضداد الشيء هو منع منه». وجوابنا أن هذا العلم هو مقدور له أن"" يفعله» لكن الداعي إليه 
مفقود لأنه يعلم أن حالته لا تزداد في كونه عالماً ولا تقوى بما يفعله. | 

قالوا:«المرميّ من شاهقء كما أنه تتعذر عليه الحركة في هذه الجهات» يتعذر عليه تسكين نفسه». 
وجوابنا أن هاهنا ما يجري مجرى المنع؛ لأنه يحتاج في الاستقرار والتصرّف إلى مكان صلب يضع عليه 
قَدَمه ولأجل هذا تعذر عليه تسكين نفسه» لا لما قذّروه. 

قالوا: «كما تتعذر عليه الحركة في هذه الجهات» يتعذر عليه أن يفعل في نفسه جنس الهُويٌ». وذلك 
غير مُسلّې فإنه يقدر على فعله» لكن داعيه هو إلى خلافه. ولو ثبت له داع إليه» لفعله. فإن قال: «فهلا 
صح مته أن يفعله على بعض الوجوه لتزول الشّبهة في أن حالته مُشاكلة لال La‏ وتثبت التفرقة 
بينهما؟» قيل له: SAN‏ هو من جُعل فيه من الأمر الذي هو مُضْطَرّ إليه أكثر مما يقدر عليه من أضداده. 
ولیس هذا سبيل من وصفنا حاله» فإنه يقدر عليه ويصح أن يفعله على ما تقدّم. 

ومتى استدل”” بالمحبوس في تثور من حديد» فهو نفس الخلاف. وإنما يمتنع عليه التحريك في هذه 
الجهات لأنه يحتاج إلى حصوله في مكان الحديدء وذلك لا يتم إلا بإبطال ما فيه من التأليف. ولهذاء لو 


منه 


4" م: قلو ثيت أنه إذا. Eh‏ 
05" م: أو ass‏ *" م: له في أن. 


EN‏ << ””" أي أبو علي» أو غيره من المخالفين. 




















القول في العُدّر 8 o‏ 


أراد الله تعالى أن يجعله في ذلك المكانء لكان لا بد من فعل مثل هذا التفريق» وهذا المعنى غير قائم 
في تسکير نفسه. 


فصل" [في أن العجز ليس بمعنىء» ون العاجز ليس له بكوته عاجزاً حال] 


قال رخمه الله: 

اعلم أن العاجز إنما يصح أن يعجز عما يصح أن يقدر عليه لأنه لو أريد به من تعذّر الفعل عليه فقط 
لوجب أن يكون الجماد عاجزأء ولوجب أن يعجز أحدنا عن الجمع ب بين الضدين وعن إيجاد ما لا نهاية 
. له» ومعلوم أنه لا يوصف الواحد متا بذلك. 

فأما القول في هل له بكونه عاجزاً حال» فقد أثبته الشيخ أبو عبد الله رحمه الله» وجعل هذه الحال 
دليلاً على إثبات العجز Les‏ . وذهب الشيخ أبو.علي رحمه الله إلى أن العجز معنى SL‏ القدرة» وهو 
قول الشيخ أبي هاشم أولاًء ثم توف فيه من بعد" 

والصحيح فيه عندنا أنه ليس بمعنى”” وأن أن" لا حال له بكونه dre‏ وإثبات العجز Ge‏ يقف 
على إثبات أن له يكونه عاجزاً صفة وإذانفيناها فقد تم الكلام» لأنه ليس مما ينبت ضرورة أو بالإدرا 
والوجدان من النفس. ولو كانت له صفةٌ لظهرت بخكمها. ولا يمكن في حكمها إلا تعذر الفعل عليه 
ومعلوم إمكان تعليقه بزوال صفة القادر» فلا وجه لإثيات صفة. 

وليس"”” لأحد أن يقول: : یجب أن لا تجعلوا للجاهل بکونه جاهلاً حالآء لإمكان تعليق زوال الإحكام 
يزوال كونه عالماً»» لأن هذه صفة نجدها من أنفسنا لرجوعها إلى كوننا معتقدين. . ويعد فلها حكم وهو" 

صحة أن يُريد المُريد Le N‏ وذلك لا يثبت بزوال'" العلم. 

وإذا كان كذلك: [م ۱۹۹ ب] لم يكن إلى ثبوت العجز معنن طريق. .ولول سيق العلم بأن القافر قاذر 
لمكان صحة الفعل منه قبل أن انعرف الاستحالة؟* منه والتعذّر لكان يلزم” أن SN‏ ثبت له بكونه قادراً 
صف لكن استحالة الفعل وتعذّره فرع صحته. 


VE‏ ص: -. vs‏ م: فلها حكم من 
" وذلك في كتابه المستّى بانقض الأيواب»؛ EI pl‏ ص 41717 
المسائل sise 6١ Yo‏ 
7" وهو مذهب قاضي القضاة راجع المسائل MT 76٠١‏ ص: بالاستحالة. 
DEN‏ * م: لكان من الواجب- 


WA‏ م: قليس. 














E ۸‏ كتاب التذكرة فى أحكام الجواهر والأعراذ 
D lb Rite 3 =‏ 


فإن قال: «هلا كان الطريق إليه أن القدرة باقية» ومن Ge‏ الباقي أن لا يتفي إلا PEL,‏ قيل له: قد 
يجوز انتفآؤه بما يجري مجرى AI‏ وهو فقد ما يحتاج في الوجود إليه. ومعلوم حاجتها إلى أمور لا 
نعرف تفصيلهاء ولسنا ندري أن عند زوالها”* قد وُجدت الأمور المحتاج إليها في وجودها . وهذه الطريقة 

هي التي أوجبت على أبي هاشم التوُف فأبطل قول أبي علي؛ وهي نفسها توجب أن نقطع على فيه معنئ. 
فأما من لم يقل ببقاء القدرة فلا شبهة له في ثبوت العجز معنئ. 

وقد شكي عن بعض من يتسب إلى À‏ القاسم أنه قال ذ في العجز إنه مرض"". 3 Vale)‏ حيث أثبت 
القدرة صحةٌ جعل ضدّها المرض. وليس هذا بكلام مُحصّل. 


A Lai‏ [في كيفية مُضادّة العجز للقدرة لو ثبت معنىّ] 

قال رحمه الله: 

ولو ثبت معنئ» لوجبت مُضادته للقدرة وإيجابه صفةٌ بالعكس من صفة القادر» وإلا صح أن يقدر على 
الشيء ويعجز عنه من وجهّين» وهذا يوجب صحة قدرته عليه من وجهين» وقد بطل ذلك. 

وقد قال أبو هاشم رحمه الله بأن التضادٌ فيهما يثبت وإن حل العجز محلا وحلّت القدرة محلا غيره 
لأنه لما كان تضادّهما على الجملة» جريا مجرى الإرادة والكراهة . لص ١١١‏ أ] وامت متنع الشيخ أبو | إسحاق 
من ذلك وقال: «لا LS‏ العجز إلا في محلّهاء لأنه لا ضدٌ لهذه القدرة إلا عجر EX‏ 252 لاستحالة تعلّق 
العجرّين بمعجوز واحد . فلو 332 أن يحل العجز محلاً سوى محلّهاء لأ إلى رفع أصل قد ثبت وتقّرء 
وهو أن الضدّين لا يصح أن يحتاج أحدهما إلا إلى ما يحتاج إليه الآخر . بين هذا أن العجز لو ثبت حلوله 
في محل وؤجدت القدرة في محل سواه» لجاز أن تُقدّر أن ذلك الجزء"" لم يكن في جملة cl‏ وعند 
وجود هذه القدرة وُجدء فيتغيّر حال الحيّ عما كان عليه عند طريان أحد الضدَّين. ولا يتم ما علمناه من 
أن أأحدهما لا يجوز أن يحتاج إلا إلى ما يحتاج الآخر إليه لأن القدرة قد احتاجت إلى المحلّ الذي لم 
يكن موجوداً ثم وُجدء والعجز لم يحت إليها. 

هذا هو الذي قاله. وهذه الطريقة إنما يجوز تصويرها في الأجزاء الزائدة على ما ثبت كونه حي معه. 
فأما إن 2 الكلام في الأجزاء التي لا بد متها في كونه de‏ َقْدُ هذا الجزء يُخلٌ بصحة كونه Le‏ 
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وقد ألزم الشيخ أبو إسحاق على قوله هذا أن يُجري حال الإرادة والكراهة في تضادهماء والعلم والجهل 
في تضاذهماء على ما أجرى عليه حال القدرة والعجزء VOUS ON‏ مثل ما اعتل به ممكن في ذلك» والفرق 
الذي يذكره - من أن الذي يُضادٌ القدرة عجر PE‏ - غير مؤثّر فيما قد ol‏ به. وجوابه عن ذلك أن سائر 
ما يتضادٌ على cp‏ سوى القدرة والعجز» لا ينحصر ما يُضادٌ هذا الضدّء كنحو الجهالات في مُضادة 
العلم؛ وكالكراهات في مُضادّة الإرادة. فغاية ما في AUS‏ أن لايصح وجود هذا الضد في مُضادّته للأوّل» 
فمعلوم أن غيره يصح وجوده من الأضداد؟*” في هذا المحل فينفيه» والمحل والحيّ بحالهما لم يحتاجا 
إلى أمر زائد على ما احتيج إليه في الأوّل. وليس كذلك في القدرة. فإنها إذا [م 1٠7١‏ أ] لم يكن لها إلا 
هذا La‏ الواحد VAS‏ محله Ja‏ بصحة وجوده في محل القدرة» إذا؛*” ما يحل محلا لا يصح وكان 
لا يصح حلوله OÙ Tu‏ ولا ضد له سواه DÉS‏ وجود ذلك لتنتفي هذه القدرة. فييقى القادر قادرا 
على شيء لا يصح عجزه عنه في بعض الأحوال وتعذره» وذلك فاسد. 


فصل" [آخر في أحكام العجز لو كان معنىّ] 

قال رحمه الله: 

ولو ثبت ضدً"" للقدرة» لم يكن لهما Lo‏ ثالث لأنه لاقل بين ص AN‏ واشطة» فصار 
كما نقوله في الشهوة والنفار إنه لا ثالث Lg‏ وفي الإرادة والكراهة إنه لا ثالث لهما يُضَادّهما""”. 

ولا يصح أن ra‏ السهو والنوم مُضادين للقدرة» لأن النائم قادر على ما كان عليه" من قبل» وصحة 
٠‏ الأفعال منه dis‏ على ذلك. وكذلك فعوده إلى حاله الأولى عند الانتباه على وتيرة واحدة دال على أن قدرته 
لم تزل» وإلا فكان عودها بالعادة. وعلى أن السهوء متى ثبت أنه معنى''" فإنما يُضادٌ العلم دون القدرة» 
وإلا اقتضى مُتافاته لشيّين مختلقّين غير ضدَّينَ. ومثل ذلك يُبطل أن يكون الموت ie‏ وللحياة. 


14 أو بيان؟ at‏ صر 

9 يعني العلم والجهل أو الإرادة والكراهة في تضادهما.  Ho‏ 

dis VAT‏ والصواب على الأرجح: أن غيره من الأضداد د ا مااع 
صواب چا or‏ يصح عن 


و 55 انظر ص 014-018 
14 م: صير (؟) 48 *'' لعل الصواب: ما كان قادرا عليه. 
''١ ES‏ كذاء مع أن مذهب ea‏ هو أن السهو ليس بمعنٍ 
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وريّما جرى في كلام المُجيرة أن الإرادة تُضادٌ العجز”". وذلك فاسدء وإلا لزم أن لا يصح وجود العجز 
À‏ € $ 

إلا في مثل بنية القلب كالإرادة» ولكنا نقدر على العجز لقدرتنا على الإرادة. وكان لا يصح أن تُجامع الإرادة 
القدرة"" LL‏ ضادّت العجز» ضادّت القدرة أيضاًء وصحة وجودهما دليل على أنها غير stat‏ 
للعجزء وإلا اقتضى انتفاء المختلقين اللذّين ليسا بضدَّين بشيء واحد؛ وهذا باطل*”. 
فأما الأحكام التي تقدّم القول فيها في القدرة» فثابتة للعجز لو كان معنئٌ» فلا طائل في إفرادها 
بالذكر. ١‏ 

وقد حكى قاضي القضاة رحمه الله في تكملة الجوامع عن أبي هاشم رحمه الله أنه جعل العاجز من 
وجد فيه العجز» فخالف بينه وبين القدرة» وأجراه مجرى الممنوع فى تسميته «قادراً» US‏ وجعل 
وجه الشّبهة في ذلك أن العاجز لا يعرف ألا أنه عاجزء وإنما يثبت العجز بانتفاء القدرة» ثم يكون العاجز 
من يوجد فيه. ولكن الصحيح أنه إذا ثبت أنه معنى» أوجب Evo‏ بالعكس مما توجبه القدرة ليثبت بينهما 
التضاد في الحقيقة. وليس BUS‏ أن العجز Ve‏ لأنهء إن كان لإثبات العجز معني طريقٌ» فهو إثبات 
حالة للعاجزء ثم Bts JR‏ لمعنى» فهو كالقدرة في ذلك. 


فصل""" [في الأحكام الراجعة إلى كون القادر قادراً] 

قال رحمه الله: 

وفي الأحكام الراجعة إلى كونه قادرا ما يختص كونه قادراً لنفسه وفيها ما يرجع إلى كونه قادرا بقدرة 
خاصّةء وفيها ما يشترك فيه القادر és‏ والقادر بقدرة. ١‏ 

فالذي يختص به القادر لنفسه استحالة خروجه عن هذه الصفات"'"» واستحالة المنع عليه ووجؤب 
قدرته على كل الأجناس وعلى ما لا يتناهى من كل جنس» وصحة الاختراع منه» وجواز التقديم والتأخير 
على مقدوراته في اللجملة - وإن كان في شرط ذلك كلام - وصحة قدرته على ما إذا فعله من أصول ed‏ 
استوجب به العبادة. 


*'" لا أدري من ذهب هذا المذهب. انظر ص 017 
RSI‏ ص: والقدرة. ie‏ 
Me‏ أي الإرادة. is Y'A‏ 


۶ م: وهو محال باطل. *'" كذاء ولعل الصحيح: هذه الصفة. 
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فأما ما يختصٌّ à‏ كونه قادراً بقدرة» فهو وجوب كونه مبتيا بني bo pare‏ على حدّ من الصلابة» حتى 
يصح وجود قدرته فيه في الأصل والزيادة"» وصحة خروجه عن كونه قادرا وجواز المنع عليه وانحصار 
مقدوزه في الجنس والعدد؛ وامتناع التقديم [ص ١١١‏ ب] والتأخير على مقدوره وامتناع فعله إلا مُباشرأ 
أو متولداء ووجوب مُماسّة مخصوصة إذا فعل في غير محل القدرة. 

والذي يشترك فيه القادرون التعلّق بالمقدور على طريقة الإحداث» وكل قادر يصح منه الفعل على هذا 
الحد. ويصح منه الفعل المُحكم عند كونه delle‏ والأمر والخبر عند كونه مُريداًء والنهي والتهديد عند 
كونه كارهاء وإيقاع الاعتقاد علما عند كونه ناظرا في الدليل على وجه مخصوص. فإن المؤثر في وقوع 
هذه الأفعال هو كون القادر قادرأء وهذه الصفات الأخر شروط. وإنما لا يتأتّى من هذه الجملة في الله 
تعالى كونه ناظرآء لوجوب كونه عالماً لنفسه. 

ومن هذا الباب وجوب كون القادر Ce‏ موجوداًء وإن كان هذا في كونه le‏ فإن الوجود في 
أحدنا لو قيل هو لحلول القدرة فيناء لما LE‏ ولكن كونه Ce‏ واجب لكونه قادراً ولغير [م ١1١‏ ب] ذلك 
من الصفات. 


''" ص: في الأصل في الزيادة. 

















القول في الإرادة والكراهة 


[فصل في أن أحدنا يجد من نفسه كونه مُريداً] 
قال رحمه الله: 

1 اعلم أن أحدنا يجد كونه مُريداً من نفسه' ما لم يخرج عن كمال عقله. وعلى هذا يعلم تصرّفه واقعاً 
بحسب داعيه وقصوده ثم dures‏ من بعد على أنه مُحدث له. وبمثل” ذلك نعلم إثبات الأعراض. فنا 
نعلم صحة إرادته للجمع بين جسمّين أو تفريقهماء فنقول: «لا بد من أمر AU‏ 

ثم يشتبه ذلك على المرء بكونه مشتهياء وقد مضى القول في وجه الفصل بينهما”. وريّما اشتبه بكونه 
معتقداًء لما لم ينفكٌ في الغالب من الاعتقاد؛. ومتى صح أنه يعتقد ما لا A À où À‏ الشيء وهو DO‏ 
أو شاك ليس بمعتقد» فقد ثبتت هذه الصفة على التفصيل. 

فإن قال قائل: "كيف يصح أن يقع العلم الضروري بهذه الصفة» مع أنها مُرََّة في الحصول على كونه 
حياً؟ فإذا لم يعلم* كونه حيّاً ضرورة”» فكيف يعلم كونه مُريداً ضرورة؟»؛ قيل لهم: إن العلوم لا تنبغي 
مطابقتها* للمعلوم في كل موضع. بل يختلف الحال فيه*. فربّما وجيت المطابقة» وربّما لم تجب. وعلى 
هذا الوجه تُجري الكلام في صفات الله تعالی» LV‏ نعرفه قادراً أوَلأ ثم نعرفه de‏ وإن كان كونه قادرا 
هو في حكم المشروط بكونه as Le‏ الحال في معرفة صفات الأجناس» ON‏ نصل بالمقتضى إلى 


٠‏ م: من نفسه كونه مُريداً. ˆ انظر ص54" 
ص: ولمثل- Ÿ‏ کذا۔ 
راجع ص 417. À‏ م: إن العلم لا تجب مطابقته. 
انظر ص ۳۳۹ 515 51/7 675 ؛ انظر ص345. 
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المقتضي وإن كان هو الأصل في الحصول. فكذلك لا يمتنع أن يعلم'' كونه مُريداً ضرورةٌ» وإن لم يعلم 
كونه حياً على التفصيل بهذا'' الطريق. ولیس يُشيه Vie‏ ما نمنع منه من نحو كون الفرع معلوماً ضرورةً 
وكون الأصل معلوماً استدلالآء كالعلم بالذات والعلم بالحال"٠‏ لأن في هذا الموضع؟! لا يصح العلم 
بالفرع أصلاً إلا مع العلم بأصله» ولا اعتقاده إلا مع اعتقاد أصله» ولا ظنّه إلا مع SE‏ أصله» وكان So‏ 
على الحقيقة. وفي هذا المكان" ليس كذلك؛ لأنه قد يجوز أن يعرف"' هذه الصفة ولا يخطر بباله تفصيل 
ما نذكره في Las‏ 


فصل" [في أن أحدنا قد يعرف ضرورةً من غيره عند مشاهدته أنه مُريد] 

قال رحمه الله: 

وكما LÉ‏ إلى هذه الصفة من نفسنه فقد يعرفها من غيره ضرورةً عند مشاهدته وسماع كلامه. وعلى 
هذا تقع الضرورة إلى كثير من مقاصد المخاطبين عند مشاهدتهم. وقد يقع الاضطرار إلى قصد الغير عند 
حصول التقل المتواتر. فإِنَا قد Va lot‏ إلى كثير من قصود'' النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم'". 
بأخبار من شاهده وعرف مقصوده ضرورة. ومتى لم SES‏ إلى العلم بمقصد غيرنا على أحد one‏ 
الوجهّين» فلا دلالة نصل بها إلى العلم بأنه مُريد أو كاره إلا فيمن ثبتت حكمته» فنستدل بأمره ونهيه على 
أنه مُريد وكاره. فأما من ليس هذه alle‏ فإنما يغلب في DEN‏ قصده. 


pe‏ [في أن المُريد هو مَن يختص بحالة هي كونه ريد 
لا من وٌجدت فيه الإرادة ولا من فعل الإرادة] 

قال رحمه الله: 

والعُريد هو من يختص بهذه الحال. هذا هو الصحيح» وإليه رجع أبو هاشم رحمه الله ثانياً. وقد كان 
من قبل يذهب إلى أن العُريد هو من وُجدت إرادته بحيث تتعاقب هي وضدّها عليه» وهو قول أبي علي. 7 
وذهب أبو القاسم إلى أن المُريد هو فاعل الإرادة"» ولما ذهب إلى أن الله تعالى لا يصح کونه مُريداً 


٠‏ أي المرء. Y‏ ين ان 

Hate * م: بهذه.‎ 3١ 

*' م: وليس يشتبه الحال. 14 ض: قصد. 
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على الحقيقة؛ منع من قدرته على هذا النوع لأنه رأى أن ذلك يقود إلى كونه مُريداً لو فعل الإرادة. وهكذا 
قال" في الكراهة. وصار هذا القول والمذهب أعظم في الخطأ من كونه مانعاً أن يكون الله تعالى da‏ 
لأنه يقدح في كونه قادرا لنفسه! 

فما أبو علي رحمه الله فقد ذهب إلى أن العلم بأنه مُريد علم بما له صار مُريداء ولا مُريد عنده إلا 
ويُريد بإرادة» وهذا حدّه عنده. فاقتضى ذلك أن يكون هذا العلم علما بالإرادة. وفارق ait‏ حال كونه 
عالماًء لأنه*' يحكم باختلاف متعلّق العلم"" لما انقسم الوجه الذي منه تُستحقٌ هذه الصفة"". 

فأما الذي يدل على ما اخترناه» فهو أن ما aa‏ من نفسه من الفرق بين إرادة الشيء وبين أن لا يُريده 
لا يصح رجوعه إلا إلى حالة يختص بهاء على مثل ما تقدّم القول فيه في الكائن وغيره. 

وبعد فقد ثبت استحالة كونه مُريداً للشيء كارهاً له على وجه واحدء وإن اختلف محل الإرادة والكراهة 
فلا يقبت إلا التضادٌ في الجنس دون الحقيقة. فكان يجب صحة وجودهما في fe‏ من قلبه» فيكون 
[ص ١١7‏ أ] مُريدًا للشيء الواحد كارهاً له على وجه واحد. فلما امتنع ذلك لم يكن في الامتناع وجه 
إلا أنه يحصل [م ۱۷۱ أ] على حالة بكونه مُريداً ضا كونه كارهاً. 

وبعد فلكونه مُريداً تأثير في وقوع الفعل على وجه دون وجه» فلا بدّ من أن يُرِجَع به إلى حالة تختص 
بها الجملة» ككونه عالماً. 

وصحة هذه الجملة تقتضي بطلان ما حكيناه عن أبي هاشم V3‏ لأن ما قاله مبني على أن fes‏ العلم 
هو الإرادة. وثبوت هذه الحال يقتضي أن العلم'' بأنه مُريد هو de‏ به على هذه الحالة. ويُبيّن ذلك صحة 
أن يُعلّم كونه'” مُريداً من دون العلم بالإرادة» لا على جملة ولا على تفصيل. 

ويجب على قود قوله أن لا نحتاج إلى إقامة الدلالة على أن الله تعالى مُريد بإرادة» بل إذا عرفناه مُريداً 
عرفنا إرادته. وذلك باطل. 

وكما يبطل هذا القول» فكذلك يبطل أن يُرِجَع به" إلى الفعلية» لأنه ليس للفاعل بكونه فاعلاً حال» 
' ولأنه كان لا يمتنع أن يفعل للشيء إرادةً"" في جزء من قلبه وكراهة له في جزء آخر» كما يفعل الحركة في 
إحدى يديه والسكون في الأخرى. فكان لا يصح وصف الله تعالى at‏ يوجد إرادةٌ في زيد وكراهة في 


اد م: وهكذا الحال. TA‏ أي المُريد منا. 

أي كونه du À‏ +" ص: العالم. 

*" أي آٻا علي. "ا ص: - كونه. 

*' المعنى أنه كان يفصل بين العلم بكون العالم Lite‏ " أي كون الحيّ تُريداً. 
والعلم بعلمه. "" ص: أن يفعل إرادة الشيء. 


"' أي كون العالم عالماً: الله لنفسه والواحد من بعلم بيد "" م:بأن. 
أن كل مُريد أا كان مُريد بإرادة. 
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عمروء لأنه يقتضي أنه مُريد كاره في حالة واحدة. . فكيف يصح ما قالوه» والعلم بأنه مُريد يث يثبت بالوجدان 
من التفس» وإن لم يعلم“" الفعلية ولا اختبر حاله ولا خطر ذلك بباله؟ 
ويبطل أيضاما حكيتاه "عن أبي علي رحمه الله لأنه لما منع من القول بالأحوال في جميع المواضعء جعل 
متعلّق العلم الإرادة وقد ينا أن له بكونه مريداً حال وإنما يتعلق العلم بالذات عليها دون نفس الإرادة. 


فصل" [في أن المُصحح لكونه مُريداً هو كونه Ce‏ 

قال رحمه الله: 

وتصح هذه الصفة على الحيّ لكونه حا ما لم يكن في حكم الساهي عما يُريده؛ بأن يكون عالماً بصحة 
حدوث المُراد أو معتقداً أو ظاناً أوشاكا". وإنما كان كذلك ai‏ متى صح كونه حأ يصح أن 2 eau‏ وإذا 
خرج عن هذه الصفة» استحال أن يُريد. وهكذا الحال فيما يعلمه أو يعتقده أو GE‏ فيه صحة الحدوث. 
ولولا ذلك لصحت إرادته لما هو ساو عنه ولما ل" یخطر له على بال» وتعذّره معلوم. 

وصار تصحيح كونه حا لكونه مُريداً كتصحيحه كونه عالماً وقادراً". ويفارق تصحيحه كونه مشتهياً أو 
كونه جاهلاً لأنه مشروط بجواز الزيادة والتقصان على الحيّ. وجواز الجهل ed À‏ أن لا يجب كونه 
dalle‏ فإذا وجب كونه lle‏ فكونه حياً لا pl‏ كونه le‏ وعلى هذه الطريقة تصح هذه الم فة" 
على الله تعالى. 

فإن قال قائل: "هلا ثبت هاهنا شرط؛ كما ذكرتم في كونه مشتهياً وجاهلاً» وهو أن كونه pale‏ 
كونه مُريداً بشرط أن يكون ذا قلب وضمير» أو بشرط أن يكون متردداً بين حصول الشيء أو حصول al‏ 
فلا يغبت إلا مع الشك؟ وإذا كان كذلك؛ لم تصح هذه الصفة على الله تعالى»» قيل له: إن أحدنا إنما ٠‏ 
يحتاج إلى قلب لأنه يحصل مُريداً لمعنى من be‏ أن يحل بعضه'؟» كما يجب في علمه وقدرته لا لأن 
القلب من حكم هذه الصفة. فهو كسؤال من يقول: EST‏ الله تعالى de‏ فيجب أن يكون جسماًاء 
لأن جوابتا هو أن أحدنا إتما وجب فيه ذلك لأنه يعلم ويقدر ويحيا بمعان تحله» والقديم تعالى يستغني 
عن AP lait‏ هذه سبيلها. 


dE agi "“‏ منا. *" م: قادراً وعالماً. 
T°‏ م: ما حكاه. “ أي كونه حا 

ge 7‏ ص: قلبه. 

*” انظر ص 577 ٠‏ “ م:عن هذه المعاني. 


TA‏ م: لم 
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وأما الشرط à‏ فباطل لأن المُريد* قد يُريد الشيء مع أنه قاطع عليه غير متوقف ولا شاك ولا 
متردد. LE‏ ذلك“ أن النبي صلى الله عليه وآله يقطع في الموقف"؟ على دخول الجنة» ومع ذلك يُريد 
الدخول إليها. 


فصل" [في إثبات الإرادة وبيان حقيقتها] 


قال رحمه الله: 
| نان الات الور شوح نولتت جر Pi‏ جواذ ل Na O‏ “ جواز أن 
یکره بدلاً من أن يُريدء وكونه حيّاً ثابت في الحالّين» فلا بد من أمر م مّا. ولا يمكن أن يقال بوجوب هذه 
الصفةء ON‏ الموجود من أنفسنا خلافه. وعلى أنه كان يلزم أن يُريد أحدنا لذاته أو لما هو عليه في ذاته» 
A‏ 
تنبت للآحاد دون à EAN‏ وأن لا تقف على الدواعي. فإذا ثبت الجواز» علمنا أنه لا بد من أمر. 
ue de‏ ميو فر ابر . ولا أن يؤثّر فيه الفاعل» لما قد تقدّم. 
في عدّة مسائل» ولأنه كان لا يجد أحدنا كونه مُريداً كأنّه في ناحية صدره. . وكان يجب فيمن قدر على 
أن يجعل الذات 1م ۱۷۱ ب] le À‏ أن يقدر على أن يجعله قادراً حياً. . وبهذا يبطل أن يكون كونه معتقداً 
بالفاعل. 
فيجب أن يكون لوجود معنى. واشتباهه هو بالشهوة» وقد مضى القول فيه في es el‏ في أول 


هذا الباب أنه غير الاعتقاد'”. فيجب أن يكون معنى سواهماء وهو المُعبّر عنه بالإرادة. فهذا طريق إثباته 


فإن قال: «فهلا جاز أن تكون الإرادة نفس الشيء'"* col 2h‏ على ما يقوله النظام والبغداديون إذا أثبتوا 
الله تعالى تُريداً لنفسه» ورجعوا بها إلى حصول هذا الفعل من جهته مع زوال الضرورة ومع أنه Alle‏ 
قيل له: لأن الشيء المُراد قد يكون من باب ما لا يوجب للحي صفة صفةٌ” أصلاً» وللعُريد بكونه مُريداً حال. 
ولأنه قد يكون بائناً من أحدتاء وما يقتضي کوننا على حال لا يصح ذلك فيه. فيجب [ص ۱۱۲ ب] أن برج 


”* والغرض: المُريد متاء 44 ص: - هذا. 

؛؛ م:هذاء “ أي كوته مُريداً. 
g*‏ - على الأرجح -عند وقوف الناس بين يدي الله يوم ** راجع ص Het‏ 
القيامة . إلا ّي لم اوق لتعيين الخير المشار إليه هاهنا. ١‏ راجع ص 017. 

Qu ge 43‏ ص: - الشيء- 

1 م: الصقة.‎ or م: ومع.‎ sv 
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بالإرادة إلى معنى يوجب هذه الصفة. وبعد فالمُراد الواحد قد تشترك Role‏ فى إرادته» فيجب إذا de‏ 
أن يقتضني كونهم على أحوال لوجود العلّة التي بها يُريدون. وبعد فقد يوجد المُراد وأحدنا خارج عن أن 
يصح أن 3 ed‏ بسهو ونوم وغيرهما. وبعد فالإرادة لا تبقى» وفي الأفعال المُرادة ما قد يبقى. فيجب أن 


8 


يتت أحدهما غير الآخر. : 

où‏ قال؟*: اهلا كانت الإرادة als‏ قيل**: إن التمتّي هو من أقسام الكلام”*. فإذا قال القائل «ليت 
كان كذا!» أو «ليت لم يكن كذا!؛ مع قصد واعتقادء قالوا إنه تمتى. وقد تجاهلت الجبرية حيث زعمت 
أن إرادة ما لا يكون تمن" لأن هذا يقتضي أن لا يصل أحدنا إلى ما يتمتاه Lot‏ وذلك باطل. 

فإن قال: "هلا كان المرجع بالإرادة إلى الأمر» على ما يقتضيه قول من يقول إِنّا إذا وصفنا الله تعالى 
بأنه مُريد لأفعال عباده» فالغرض به أنه أمرهم بها**؟4» قيل له: إن الأمر هو الحروف والأصوات» ولا 
يصح فيها أن توجب صفةً للحيّ» وللمُريد بكونه مُريداً حال. وبعد فالآمر لا يتم كونه أمراً إلا عند اجتماع 
حروف» والإرادة معنى واحد فكيف يشتبهان؟ وبعد فلها ضد» ولیس للكلام À‏ وبعد فهو مسموع 
دونها. وقد صح أن بريد أحدنا الفعل من نفسه» ولا يصح أن يأمرها بالفعل. وقد صح وجود الأمر في 
الجمادة* دون الإرادة. ولفظة الأمر لا تحتاج في وجوذها إلى اعتقاد» والإرادة لا توجد إلا معه. والإصابة 
بعد الرمي تجوز إرادتهاء ولا يجوز الأمر بها. ويصح أن يُراد الشيء حال" وجوده» ولا يصح الأمر به 
وهو موجود. وبعد فالأمر لا يصير أمراً إلا بالإرادةء والمؤّر في حكم الشيء يجب أن يكون غيره» كما 
وجب أن تكون الإرادة غير الخبر. 

فإن قال'”: «هلا كانت حركة القلب» كما قاله النظام في إرادتنا حيث نفى أن تكون الأعراض غير 
الحركة؟»؛ قيل له: إن خلافه إن كان في عبارةء فلا طائل في الكلام عليه. وإن خالف في المعنى» فهو 
ظاهر الخطأ لأن أحدنا يتحرك في الجهات فتتضاد عليه الأكوان» وإرادته لم تختلف. وبعد فقد يقدر 
على تحريك غيره» ولا يقدر على فعل إرادته"" فيه. ولأن حكم الحركة راجع إلى المحلء وحكم الإرادة 
يرجع إلى cl‏ ولأن في الحركات LAS‏ دون الإرادات؟". ولأن الحركة يصح وجودها في الجماد 
دون الإرادة. 


م: قالوا. ** كما هوالحال في الكلام بأجمعه. انظر ص 1417 


© م: + لهم. + dep‏ 

“* اتظر ص ever‏ '" م: قالوا 

"© هكذا قال الأشعري: «من أراد متا ما يعلم أنه لا يكون " م: قعل الإرادة. 

ع 5 5 # 8 

أو يغلب عند أنه لا يكون فهو tax‏ (اللمّع de‏ وراجع 2 " م: ولآن الحركات تتضاة. 
أيضاً مجوّد 80 و Et “ {V6‏ ص .oA-oŸV‏ 

°4 ذلك هو مذهب النظام والبغداديين. 
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فصل" [فى أن الإرادة كالمُراد فى صحة أن LÉ‏ 


قال رحمه الله: 

اعلم أن الإرادة كالمُراد في صحة أن تُراد. هذا هو الذي قاله أبو علي آخراء دون ما ذكره في كتاب الأسماء 
والصقات. وأشار أبو هاشم رحمه الله في الجامع إلى التوقف في ذلك؛ ورجع عنه في البغداديات وغيره 
من ai‏ وقد حكى أبو القاسم عن بعض مشايخنا رحمهم الله أن الإرادة لو أريدت» لوجب أن يتصل بما 
لاغاية له"". إلا أن ذلك إنما كان يلزم لو وجبت إرادة الإرادة» فأما إذا قيل بالصحة» فذلك غير لازم. 

والذي يدل على صحة أن تراد صحة حدوثهاء وقد ME‏ أن كل حادث يصح أن تتعلق الإرادة Ma‏ 
وعلى آنا نأمر الغير بأن Lis Le‏ إلى الله ie‏ 2,5 إرادته؛ وكذلك تأمره بتعظيم الله تعالى 
وتعظيم رسوله عليه السلام"". وبعد فان نعزم على العبادة في المستقبل» فلا بد في ذلك العزم'" أن يتعلق 
بالإرادة التي بها يقع الفعل طاعة. وبهذا يبطل قول من يقول: «كيف تراد الإرادة وهي جنس الفعل» ولا 
تقع بالإرادة على وجه؟»؛ لأنه إذا ثبت أنها تصير delle‏ جازت إرادتهاء وإن كان لا يجب أن يُراد إلا ما 
هذا سبيله بل يصح خلافه. وبعد فإن أحدنا قد يأمر غيره بالإرادة فيقول: «نسألك أن تريد الخير بالناس»» 
A8‏ صار مُريداً لإرادته. 

فصح بهذه الجملة جواز أن تراد الإرادة» وتصير في هذا الحكم كالاعتقاد لأنه يصح أن يُعتقد. وفارقت 
[م 177 أ] الشهوة فإنها لا تُشتهى» وكذلك القدرة"" فإنه لا يُقدّر عليها بقدرة أخرى. 

فإن TG‏ «أفتقولون إن الإرادة يصح أن تراد على كل وجه» أو يختلف الحال فيها؟»ء قيل له: إنها 
يصح أن تراد ما لم تكن؟" في حكم المسهوٌ عنها بن 2235« فإذا صارت كذلك لم تجز إرادتهاء ولا يزيد 
حالها على حال المُراد OÙ‏ عند الغموض لا تصح إرادته. 





y “‏ '" والتعظيم «لا يثبت كذلك إلا بالإرادة والقصد» 
*" راجع المسائل AU‏ انظر ص 0۷۷. 

"" كذاء وفي الواقع إنما بجيى هذا التبيين من بعد ص "١ ٠٠٤١‏ هو أيضاً من أنواع الإرادة» انظر ص OV‏ 

.0£0—06Ÿ 5‏ م القَدَر. 

4 من يه الإرادة. ؟" م: قالوا. 


*" والتقرّبٍ من أنواع الإرادة انظر ص OF‏ ر 
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فصل" ' [فى أن إرادة الإرادة ليست مما يجب] 


قال رحمه الله: 

ولسنا نوجب إرادة الإرادة وإن صحت» لأنه لا وجه يوجب ذلك من حيث ققدت الدواعي إليها. فإنها 
لا تقع مقصودةٌ في نفسها بل تُمعَل تبعاً لغيرهاء ولا وجه يقتضي وجوب إرادتها. فإن قال: اهلا وجب أن 
راد لأنها لا تصير حك إلا بالإرادة؟؟» قيل له: لیس كذلك بل يقف محسنها على Legs ge ils‏ 
من وجوه القّبح وحصول غرض فيها. قبهذا تصير حكمةٌ وحسنةٌ» وإن لم تر 5 . وبعد فإنًا إذا لم نجعل سن 
2 1 لأجل الإرادة"٠‏ فالأولى أن لا نجعل سن الإرادة لإرادة أخرى. ولولا ذلك» للزم وجود ما لا يتناهى 
من الإرادات من جهة القديم جل is‏ أو أن يفعل إرادةً قبيحةٌ بأن لا يُريدهاء وكلا الوجهّين باطل. 

فإن قال: «فإذا" جعلتم سن الإرادة متعلقاً بحسن col EN‏ وخسن المراد موقوفاً على حسن ao)‏ 
فقد تعلق سن كل واحد من الأمرّين بصاحبه !٠ء‏ قيل له: إا لا نجعل eZ‏ المُراد لأجل الإرادة بل نعتبر 
حاله بنفسه. كانت هناك إرادة أو لم تكن. ولهذا يحسن التفع الخالص وإن كان المُقدم عليه ممنوعاً من 
الإرادة بل قد [ص ١١۳‏ أ] لقت فيه كراهته. 


و 
فصل" [في أن الإرادة إذا أريدت لم ترد بتفسها بل بإرادة أخرى] 
قال des‏ الله: 
ومتى أريدت الإرادق لمر بتفسها بل أريدت بإرادة أخرى» لأن الإرادة الواحدة لا تتعلق بشيئّين على 
وجه" التفصيل' . وبعد قاو أريدت ES dé‏ إذا أردنا الشيء ء أردنا إرادته» ولكان يجب» إذا اشترك 
RTE‏ في إرادة شيء ثم أردناه أيضاً أن بريد إرادتهم» وهذا يقتضي إرادتنا للشيء* وإن لم يخطر لتا . 


على بال» وذلك فاسد. 

ee 5 ص‎ Ÿ 
م: سبيل.‎ 4: | ete El "“ 
انظر ص ه51‎ À م: تعالى.‎ 3 


م لذا N‏ ص: إرادة الشيء. 
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فصل”” [في أن المنع من الفعل لا يقتضي المنع من إرادته» والعكس بالعكس] 

قال رحمه الله: 

وقد a‏ المُريد من الفعل ولا يُمنّ من إرادته» كما يُمنّع من الإرادة ولا pi‏ من الفعل» لآن ما يُضادٌ 
أحدهما لا يُضاد الآخر فصارا منفصلين. ولأجل هذاء صح فيمن به الجوع الشديد» وقد CALE‏ فيه كراهة 
الأكل فمانعت إرادته» أن يأكل» ولو كان ممنوعاً من 2H‏ عند المنع من الإرادة» كان لا يصح ذلك. 


فصل“ [في أن الفعل الواحد يصح أن يكون مُراداً على وجه مكروهاً على وجه آخر] 
قال رحمه الله: 
اعلم أن الحادث إذا صح وقوعه على وجهّين» صح أن يُراد على أحدهما ويُكرّه على الآخر. هذا قول 


أبي علي» وإليه رجع أبو هاشم آخراً . وأشار في الججامع** إلى أنه لا حلاف بينه وبين أبي علي“ وقد کان . 


يذهب إلى أن الإرادة لا تتعلق إلا بالحادث ويمتع" * من تعلقها بوجوه الحدوث. CB‏ منه أن هذا يفضي 
إلى صحة التزايّد في صفة الحدوث؛ وأجرى المُراد مجرى المقدور والمعجوز 7 

والأصل في هذا الباب أنه لا يخلو الخلاف من أحد أمرّين :إا أن يمنع” * من ثبوت وجوه الإرادة زائدة 
على الحدوثء وإمًا أن يُسلَّم ذلك ويمنع من GLS‏ الإرادة بأحد الوجوه والكراهة بالوجه الآخره *. والأوّل 
لا يصح» ON‏ حروف الخبر حالها في الحدوث» وهي خبر عن زيد» كحالها وهي خبر عن عمرو. فلا ب 
من وجه تقع "" عليه يختص بأحدهماء فيغبت'؟ الوجه الزائد التابع للحدوث. والثاني أبعد» لأن أحدنا يريد 
بقوله «محمد رسول الله» الإخبار عن محمد بن عبد الله ويكره الإخبار عن محمد بن مسيلمة'*. ويُريد 
فيما يوقعه من السجود أن يكون عبادةٌ لله» ويكره كونه عبادةٌ للشيطان» وعلى هذا ثبت معصيةٌ عند قصده 


ie *‏ - يعنى أباه - فإنه يُجيز ذلك وهو عندي غير مستمرٌ على 
ge À‏ الأصولء لأن الإرادة لا تتناول الشيء إلا على طريق الحدوث 
À‏ م: - في الجامع. عندنا وعنده» الخ 


dis **‏ ولعل النص مُحرّف. ما من شك في أن أبا هاشم “* ص: ومنع. 

كان له في الجامع مذهب يخالف قول أيه في هذه المسألة» 2 ^ أي أبو هاشم. 

كما أثبته أبو منصور البغدادي في القرق بين الفرق فيما ذكره ‏ *” كذاء ولحل الصحيح: بوجه آخر. 
من LAS‏ أبي هاشم: لوذكر في جامعه الكبير أن السجود بذ أي الإرادة. 

للصنم لم يكرهه الله تعالى» وأبى أن يكون الشيء الواحد ‏ '* م: فثيت. 

Dé‏ مكروهاً من وجهّين fe‏ وقال فيه: أما أبو علي “5 كذا! 
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بذلك عبادة الشيطان. ولأجل هذا" يصح الأمر به على وجه والنهي عنه على وجه آخر. ولا يصيران 
كذلك إلا بالإرادة والكراهة. 

وعندما pe‏ هاشم" على القول الأول هذه الوجوه» قال إن المُراد هو غير المكزوه؛ وجعل الإرادة 
Glace‏ بالإخبار والسجود» وجعل الكراهة متَعلّقةٌ بقصد عيادة الشيطان لا تقس السجوذ. وهذا يدفعه Le‏ 
نجده من أنفسناء لأنا نعلم آنا نكره نفس السجود» فلو جاز تعليق الكراهة بغيره» لصح مثله في الإرادة. 
ولا ينفصل حاله من حال من يُقلب عليه فيقول: «بل الإرادة متعلقة بقصد العبادة» والكراهة متعلقة بنفس 
السجودة. وكيف يصح ذلك وهذا السجود؛ متى قصد به عبادة الشيطان» فهو منهيّ عنه بل هو معصية 
وكفر؟ وإن لم يُكرّه هو بنفسه» فيجب أن لا يصح ذلك. 

وبعد فإن أحدنا يأمر غيره بالسجودء ويُريده منه عبادةً لله ويكرهه منه عبادةٌ للشيطان» وإن لم تخطر 
بباله الإرادة التي يقولها”* ليصح تعليق الكراهة بها. فيجب أن يكون المُراد والمكروه شيئاً واحداًء لكته 

وقد كي عن أبي بكر البخاري SR So, alt‏ أنه قال.في ذلك لأبي هاشم: «أرأيتَ لو 
علم الله من حال زيد أنه يفعل السجود عبادةٌ له خاصّةً» أليس يكون منهياً [م ١7”‏ ب] عن إيقاعه عيادةٌ 
للشيطان؟ فلا بذ من ”بلى“ لأنه عز وجل" لم يخص بالنهي عن القبيح بعض المُكلفين دون بعض. ومتى 
JE‏ ذلك» فالنهي إنما يكون نهياً بالكراهة. فقد صار نفس السجود مُراداً له مكروهاً له على وجهّين 
مختلفين1. 

فصح بهذه الجملة أن حال المُراد كحال المعلوم الذي يصح أن يُعلّم على وجه ويُجهّل على وجه 
آخره '. ولم ييه المقدور والمعجوز لأنه لا وجه سوى الحدوث تعلق القدرة به» وسوى انتفائه فيتعلق 
العجز به. وقد صح في الإراد ة تعلقها بالحادث وبوجه الحدوث. 

فإن قال: «فهذا القول*؛ يقتضي وجود الشيء من وجه وعدمه من وجهاء قيل له: | إن المعدوم هو 
المعلوم الذي ليست له صفة الوجود ef‏ والذي يقتضيه 3,5 قولنا أن يكون الموجود حادثاً على وجه 
دون وجه آخرء وهو مما تقول به. 


Ÿ‏ م: ولهذا. | هاشم lis‏ هناك ب#جمل عائشة»» راجع فضل الاعتزال 
“ م: الشيخ أبو هاشم. ۱ طبقات 1۰۹ 
7 أي أبو هاشم. 5 م: جل وعز. 


“4 الأرجح أن البخاري هذا لا يخرج عن أن يكرن أبا بكر * انظر ص Done‏ 
البخاري الذي ذكره القاضي عبد الجبار في عداذ أصحاب أبي 2 *؟ م: وهذا الوجه. 

















القول في الإرادة والكراهة 8 0٣٣‏ 


فصل" ٠١‏ [في جواز أن يُراد الشيء أو يُكرّه على شرط] 

قال رحمه الله: 

وتصح إرادة الشيء وكراهته على شرط. هذا هو الصحيح» وبه قال sf‏ علي. وكذلك نقول في الأمر 
والنهي والوعد والوعيد. وأبى أبو هاشم جواز دخول الشرط في الإرادة والكراهةء وأجرى الأمر والنهي 
والوعد والوعيد هذا المجرى» لما لم #5 هذه الأشياء إلا بالإرادة والكراهة. والأمر في خلافه واضح لأناء 
إذا رجعنا إلى أنفستاء نعلم صحته منا. ألا ترى أن أحدنا بريد إعطاء زيد' ٠١‏ درهماً إن دخل داره» وتأديب 
ولده إن هو لم che‏ والصلاة في أوقاتها إن لم يكن حدث؟ وبعد فإذا كانت الإرادة تتعلق بالحادث» 
فمن الجائز حدوث الشيء عند غيره كما يجوز حدوثه ابتداء» فقد اقتضى ذلك أن تستوي حالتهما”' في 
الوجهين. ; 

والذي 3( أبا هاشم إلى هذا القول أنه قال: «لو دخلها الشرط لبطل ما هي عليه في ذاتهاء لأن تعلقها 
إذا أستده” إلى الذات» لم يصح أن يصير مشروطاً بغيره؛ ولا يصح أن يكون الشرط فيها وهي موجودة» 
لأنه لا يدخل في أمر حاصل وإنما يدخل في أمر منتظّر». إلا أن هذه الطريقة توجب عليه أن ré‏ الشيء 
على شروط وقد جوّزه؟"'» ولو أورد عليه هذا التقسيم» لكان من جوابه أن الشرط [ص ١١7‏ ب] داخل في 
المعلوم. فيقال له*٠':‏ «فكذلك في مسألتنا: إنما الشرط داخل في المُراد لا في نفس الإرادة؛ وهي موجودة 
في الحالين» وقع مُرادها أو لم يقع» إذ ليس من شرط ما يراد أن يقع» بل تكفي صحة الوقوع. 

ويجب على ما جوّزناه أن لا يفترق الحال بيننا وبين القديم تعالى» فيجوز أن يُريد الشيء على شرط 
كما تُريده» وإن كان هو تعالى يختصن بالعلم بحصول الشرط أو أن لا يحصل. 


فصل" [في أن الإرادات يصح وجود البعض منها مع عدم غيره] 


قال رحمه الله: 
اعلم أنه ليس الحال في الإرادة كالحال في الحياة والعلم» EN‏ قد ذكرنا فيهما أن وجود البعض لا يصح 
إلا مع وجود غيره"". وهذه القضية غير ثابتة في ألتناء لأنه لا شيء يُشار إليه إلا ويصح Le‏ أن نقعل له 


. ٦۲١ انظر ص‎ UE eve 
5 كذل والصحيح: زيداً.‎ ٠١ 

rentes م: حالهما.‎ UT 
C0 راجع ص ۳۹۲و‎ ٠ أي المُخالف لقول أبي هاشم.‎ UT 


` ص: ويقال. 
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إرادةٌ من غير أن نفعل إرادةٌ لما سواه. وأقرب ما يشتبه الحال فيه هو الحدوث والحدوث على وجه. وقد 
صح فيهما أيضاً هذه الطريقة» لأن أحدنا قد بريد الحادث في بعض الحالات ولا يُريد الوجه CA‏ 
ويُريد الوجه الزائد ولا يُريد الحدوث Je‏ حياله. فهى إذاً EU‏ بالشهوات وغيرها. 


فصل" [في البداء] 

قال رحمه الله: 

إذا أراد المُريد أمراً من الأمور ثم كرهف فذلك غير دال على البداء. وهذه حال أحدنا إذا أراد شيعا ابتداءٌ. 
وإنما الذي يدل على البداء أن يُريد فعلاً ثم يكرهه ces‏ أو يُريده على وجه ثم يكرهه على ذلك الوجه. 
وكما أنه دليل فينا على البداء» فكذلك لو وقع من الله تعالى. فيمتنع تجويز ذلك عليه لهذا الوجه» أو لأنه 
لا يخلو إا أن تقبح الإرادة أو الكراهة. وقد جمع أبو هاشم رحمه الله بين هين الوجهين. واقتصر أبو 
علي على الوجه الآخرء فنفى وقوع ذلك من الله تعالى لأمر يرجع إلى أنه يصير فاعلاً للقبيح. 0 

وقد سى قاضي القضاة رحمه الله في المغني بين هذا وبين وقوع الظلم؛ LV JUS‏ «كما يقتضي هناك 
الجهل والحاجةء فكذلك هاهنا لأنه لا يأمر بالشيء الذي نهى عنه على ذلك الوجه إلا لأنه بدا له من حاله 
ما كان خافياء أو تخيّرت حاله في" الغتى إلى الحاجة. والواجبء إذا سُكلنا عن وقوع ما هذا حاله من الله 
تعالى على التقدير؛ أن لا تُجيب بلا ولا ee‏ كما نقول في الظلم DGA‏ وقوعه من الله تعالى» MON‏ 
الحال واحدة. وإنما يلزم من قال بوقوع ما هذا سبيله من الله تعالى أن يقول بالبداء» كما يلزم التجبرية» 


إذا اعتقدت وقوع القبيح من الله تعالى» أنه يجب أن يكون جاهلاً أو محتاجاً. ففي الوقوع يستويان» وفي 


التقدير أيضاً يستويان. وهكذا يجب لو قال قائل: "أرأيتم» لو ثبت لله تعالى ثانء هل كان يقع ges‏ أم 
لا؟*. لأنه حال السؤال وتمتنع من الجواب بلا أو نَعَم). 


VA‏ ص: - الزائد. ١١١‏ كذاء وجلي أن الصحيح: من 
cet‏ 1¥ م إن 

٠١‏ لم أوفق إلى تعبين موضع هذا المقطع فيما لدينا من 31 ض: + آلم؟ 
كتاب القاضي. بيد أنه قابل للمقارنة بما ورد في المغني 

١ 5-1 

















القول في الإرادة والكراهة 8 816 


فصل“ [فى أن الإرادة الواحدة لا تتعلق على التفصيل إلا يمراد واحد] 

قال رحمه الله: 

علي أن LOS SLR E NA‏ » لأنه لا مُرادان 
Well‏ أ] ويصح أن تُريد أحدهما دون الآخر. ولو تعلّقت بأزيد من مُراد واحدء لكان لأمر يرجع إلى 
ذاتها تتعلق» فيجب تعلّقها بالمُراد الثاني» وهذا يقتضي أن لا يصح أن يُراد أحدهما دون الآخر. وسنستقصي 
ذلك في باب العلوم"'' فإن الكلام في الموضعّين واحد. 


فصل [في الإرادات المتمائلة] 


alla, قال‎ 

الإرادة توع يشتمل على متمائل ومختلف. . فالمتمائل هو ما يتعاق بمتعلّق واحد إذا كان الوجه والوقت ق۱۷ 
والطريقة واحدةٌ. والوقت يرجع إلى المُراد دون الإرادة» قإنه إذا أراد الشيء ء في وقت ثم أراده في غير 
ذلك الوقت» حرجت هذه الإرادة من" أن تكون ممائلةً للأولى. ولا بد من أن يكون تعلقهما تعلقاً واحداً 
حتى لا يقال: «فلو أن العلم تعلّق بمتعلّق الإرادة» لوجب كونه مثلاً لها»» LUS‏ لم are‏ 
Re‏ ثم لا فرق بين أن يتغاير المُريدون بها أو يتفق» لأن lt‏ لا يد x‏ بذلك» على ما 
ينه في العلمين'" 

وليل es‏ ما هذا يله شتراكهما فيما يُتبع عن أخص ما هما عليه؛ أو ON‏ مُوجَبهما متماثل» 
وتماثّل المُوجَب دليل على fl‏ ما أوجبه؛ أو ON‏ الكراهة الواحدة تضادّهما جميعاًء وتنفيهما إن صحت 
فيهما المُنافاةء والشيء الواحد لا يْضادٌ إلا مثلين أو ضدَّين» فأما المختلفان اللذان ليسا بضدّين فلا ينتفيان 


بشىء واحد. 

NE‏ ص: -. ٠٠‏ أي المُريد. 

د راجع ص 775-715 op‏ 

ص: -۔ د راجع ص ٦۳٤-٦۳۳‏ . 


ny‏ م الوقت والوجه. ضل: ولأن 
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فصل" [في صبحة وجود الكثير من الإرادات المتماثلة في محل واحد] 

قال رحمه الله: 

ومتى صح تمائّل ما هذا حاله من الإرادات» صح وجود الأجزاء الكثيرة في المحل الواحد والمحالٌ 
الكثيرة"". ولكن لا ينبت لزيادتها تأثير فيما تؤثّر فيه» لأن أحدنا إذا أراد الإخبار عن زيد بإرادة واحدة» 
فحاله لا يفار حاله لو أراد ذلك بإرادات كثيرة» من حيث لا يتزايد الحكم الراج جع إلى كون الكلام خبراً. 
ولكن لزيادتها حظ في المنع» حتى لو حاول القديم جل وعز إيجاد كراهة واحدة وقد فعلنا إرادات كير 
لم يصر مُراده بالوجود «Gp‏ 


فصل“ [في الإرادات المختلفة] 


قال رحمه الله: 


فأما المختلف من الإرادات» فهو ما ينجزم فيه شرط من الشروط التي راعيناهاء فيتغاير المتعلّق؛ أو 


الوجه؛ بأن يُريد أحدنا حدوث الشيء على وجه والآخر يُريد حدوثه على غير ذلك الوجه؛ أو يتغاير الوقت 
في -حدوث المُراد؛ أو الطريقةء بأن بريد أحد المُريدَين ذلك الشيء على طريق الجملة والآخر يُريده St‏ 
وهذه طريقتنا في اختلاف العلمين*". ودليل اختلاف هاتين الإرادتين أن الوجوه الدالة على تمائّلهما Ba‏ 
عنهاء وهذه أمارة الاختلاف. 


ولافرق فيما يختلف من الإرادات بين أن تكون الإرادتان جميعاًمتعلْتين» أو إحداهما متعلّقةُ والأخرى 1 


غير متاق" لا متعلّق لهاء لأنهما مفترقان' فيما يرب جع إلى ذات كل Pots‏ منهماء »بل هو" أزيد من 
AU‏ في المتعلّق وما عداه [ص ١١4‏ أ] من الوجوه . فأما إذا كاتتا جميعاً مما لا fee‏ لهماء فالاختلاف 
فيهما يثبت باختلاف الصفة الصادرة عنهماء ON‏ ذلك كتغائر Ne‏ المتعرّق فيما يتعلق. 


؟' ص:-. dis VV‏ والصحيح: مفترقتان. 
""" م: المتغايرة. 4ا 

مين 4" أي الاختلاف 

Ne‏ انظر ص 574-7321 1 م يمتزلة تغاير. 


Dal 


ص: - غير متعلقة. 
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فصل'" [في أن الإرادات لا تتضادً] 


قال رحمه الله: 

ولا تضاد في الإرادات أصلاً. هذا" هو الصحيح» وإليه رجع أبو هاشم آخراً. وقد كان له قول مثل 
قول أبي علي في تضا5 إرادكي الضدّين. وقياس هذا القول يقتضي تضاد كراهي الضدّين. 

فالذي die‏ على زوال التضاة عنهما أن من de‏ ما يتعلق بغيره أن يكون ما يُضادٌه يتعلق بمتعلّقه على 
العكسء وإلا فإذا تغاير المتعلّق» زال التضادٌ وصار إلى الاختلاف؟"". وإذا كان تعلّق الإرادة لا يكون إلا 
على وجه واحدء فلو أن هاتين الإرادتين تعلّقتا بمتعلّق LA eut;‏ ذلك عن تمائّلهما دون تضادهما. فلهذا 
نقول إن إيجاب تضادّهما يقود إلى إيجاب تمائّلهما. 

وبعد فما يتضادٌ لا يختلف حاله باعتقاد المعتقد» بل يجب أن يمتنع اجتماعهما على كل وجه. ولهذاء 
لما ضادّت الكراهة الإرادة» لم يصح على كل حال أن يكون الحيّ مُريداً للشيء كارهاً له على وجه واحدء 
سواءً اعتقد تضاد الكراهة والإرادة أو لم يعتقد. فهكذا يجب في إرادتّي onda‏ ومعلوم أنه لو اعتقد 
زوال التضاد عن المُرادين الضدّين» لصح منه إرادته لهما؛””. ولو تضادّت الإرادتان» لامتنع اجتماعهما 
ولّماً تغاير*"' الحال بهذا الاعتقاد. 

وبعد فقد صح في أحدنا أن يُريد الضدَّين ويأمر بهماء وذلك بأن يُريد الخروج من البابّين» وهو متضاة. 
والتخيير لا يدخل في الإرادة» وإنما يدخل في المُراد. وهكذا الحال في إرادة الله تعالى الصلاة في بقاع 
المسجد. وهي متضادة» وأمرّه بها على هذا الحد. 

وقد جعل أبو علي هذه الإرادات موجودة في أوقات ولم يُجوّز وجودها في وقت واحد. وهكذا 
كان يقوله أبو هاشم. وما ذكرناه من إرادته وأمره"" في الحال الواحدة تسد ما قاله. ويلزمه أن يُخلي 
el‏ ۳ ب] الأمر من إرادة موَثّرة ON‏ هذه الإرادات» عند وجود الأمر بالأضداد على التخييرء OU‏ 
تكون مفعولةً مع أوّل حرف - فهو الذي نقوله - أو في الثاني والثالث» فتخرج من أن يكون لها تأثير في 
كونه أمرا. فصح ما قلناه. 

وبعد فقد صح أن الشيء الواحد es ES CAN‏ غير eo‏ فلو كانت إرادتا الضدَّين ضدَّين» 
لبطل هذا الأصل. وبيان ذلك أن كراهة السواد مُخالفة لإرادة البياض ويصح اجتماعهما في الوجود. فلو 
أراد السواد لكانت هذه الإرادة» كما تنفي كراهة السواد تنفي إرادة البياض» وهما مختلفان. 


اا TE ge‏ م: إرادتهما. 
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وكانت الشّبهة في هذا الباب أن «العالم بتضادّ الضدَّين لا يصح أن يُريدهماء ولا وجه إلا التضاد في 
الإرادة». إلا أنه لا يجب أن يُصرّف ذلك إلى تضادٌ الإرادتين» مع صحة أن يقال إن الدواعي لا تدعو إليه 
لعلمه بامتناع اجتماع ris‏ المُرادين على تضاةهماء VON‏ ذلك مستحيل. كيف وقد بيا صحة إرادة 
الضدَّين على وجه التخيير؟ ولو كانتا con‏ لم يصح على التخيير ولا على الجمع» لاتا قد ينا أنه لا ب 
من كونه مُريداً لهما. es‏ أيضاً أنه لو اعتقد في المُرادين أنهما لا يتضادانء لصحت إرادته لهما. وما يتضادٌ 
يمتنع وجوده على كل وجه» ولا يتغيّر باعتقاد المعتقد. 

فإن قيل: Jet‏ 0933 بين إرادتّي الضدَّين وبين الإرادتين إذا LAS‏ بوجهّين ضدَّين للشيء الواحد» آم 
تفرقون بينهما؟»» قيل له: لا فرق بين الكل في ارتفاع التضاد عنهء لأن الطريقة في الدلالة والشّبهة واحدة» 
فلا معنى للفرق بينهما. 


فصل“ [في أن الذي يُضَادٌ الإرادة إنما هو الكراهة إذا تعلّقت بمتعلّقها على وجه واحد] 

قال رحمه الله: 1 

والذي يُضَادَ الإرادة ليس إلا الكراهة إذا تعلّقت بمتعلّقها على وجه واحد. VE‏ هذا استحالة أن 
يجمع المرء بينهما لا لوجه سوى التضادء لأن إحداهما لا تحتاج في الوجود إلا إلى ما تحتاج الأخرى 
إليه» فلا يثبت بينهما ما يجري مجرى التضاد. ويوضح ما تقدّم استحالة أن نأمر بالشيء وننهى عنه في 
حالة واحدة ولا وجه إلا تضادٌ ما به يصير أمراً أو نهياً. وبعد فإن أحدنا يجد كونه مُريداً من نفسه بالعكس 
من كونه کارهاًء ولا يتم لولا تضادٌ ما يوجب هاتين الصفتين. 


فصل VE‏ [في أنه لا ضدّ ثالث للإرادة والكراهة] 

قال رحمه الله: 

لا LS‏ ثالث للإرادة والكراهة - على ما قاله أبو علي رحمه الله من الإعراض عنهماء وكلام أ 
القاسم يقتضيه أيضاً'؟! - لأن الإعراض لو ثبت معني والإدراك لا"*' يتناوله» لوجب أن يُوصّل La‏ 
بصفة صادرة عنه أو حكم صادر عنه» ومعلوم انتفاء ذلك» فوجب نفيه. 


6 
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وبعد فلو ثبت معنيٌ» لوجب أن يقع لأحدنا الفصل فيما لا يُريده ولا يكرهه بين أن يكون ذلك الشيء 
مما يصح أن يُراد ويُكرّه وبين أن لا يكون كذلك» لأنه إذا كان مما يصح أن يُراد ويُكرّه؛ فالإعراض ثابت» 
وإذا لم يصح ذلك فيه» فلا إعراض. ونحن لا نجد من أنفسنا هذا الفصل. 

وبعد فكان يلزم صحة أن يخلق الله تعالى إعراضاً يصير به مُعرضاً كصحة ذلك في الإرادة وضدّهاء 
وقد منع أبو علي من ذلك. ولا يمكنه أيضا ارتكايه» وإلا اقتضى حصول القديم تعالى على صفة لا طريق 
إليها في الفعل لا بنقسه ولا بواسطة. 

وقد قيل: «کان يجب أن يكون له" تأثير في الأفعال على عكس تأثيرهما فيها لكونه 522 لهما. إلا 
أن ذلك مما يناقض فيه العلم والجهل» لأن لأحدهما تأثيراً من دون الآخر. 


TE Las‏ أن السهو ليس بضد للإرادة] 

قال رحمه الله: 

فأما القول بأن السهو يُضادٌ الإرادة» على ما يقوله أبو القاسم ٠‏ فهو أبعد لأنه لو ثبت ere‏ ضا“ 
الاعتقاد ومع مُضادته له لا تصح مُضادّته لهما وهما مختلفان. وكان يجب" حاجة السهو إلى ما تحتاج 
إليه الإرادة من الاعتقاد» لأن هذا من حكم الضدّين» ولو ثبت هذا الاعتقادء لما صح [ص ١١5‏ ب] وجود 
السهو معه. وبعد فنحن قادرون على الإرادةء فلو ضادّها السهو لقدرنا عليه أيضاً. وليس لأحد أن يقول: 
«فكيف لا يصح اجتماعهما لولا التضا5؟» لأنا نقول بتأثير السهو فيما تحتاج الإرادة AI‏ من الاعتقاد» 
فصار جاريا مجرى الضد. 

فصح أن الذي SL‏ الإرادة هوالكراهة فقط. 


VX Lai‏ [فى إبطال القول OÙ‏ إرادة الشىء كراهة لضدّه أو كراهة لأن لا يكون] 

قال رحمه الله: 

إذا صح أن الكراهة هي مُضادٌة للإرادة» فقول من قال من المُجيرة إن «إرادة الشيء كراهةٌ لضدّه أو 
كراهةٌ لأن لا 00,8 يجب أن يكون dau‏ لأن الشيء لا يصير بصفة ما SL‏ وعلى أن الكراهة 


1r‏ أي الإعراض. 1Y‏ م يلزم. 
A ge 4“‏ م: إليه الإرادة. 
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كالإرادة في أن تعلّقها يجب أن يكون بالحادث» NOËL‏ يكون فلا تتعلق ETE‏ [م 1074 أ] هذا أن 
إرادة الشيء لو كانت كراهةً أن لا يكون» لوجب أن لا ي 22 ذلك بالاعتقاد ES‏ إذا أردنا الشيء كرهنا أن 
لا يكون وإن اعتقدنا آنها"" لا تتعلق بأن لا يكون» ونحن لا نجد هذه الكراهة من أنفسنا. 

قأما كون إرادة الشيء كراهةً لضدّه» فأظهر فساداً من أن يشتبهء لأنا ريد التوافل ولا يصح أن نكره ما 
TAN lila‏ قد يكون من باب المُباح الذي لا تصح كراهته. وكذلك 5 أردنا النافلة» لم نكره أن 
لا تكون. وهكذا يجب فى إرادة الله تعالى منا النوافل. 

وبعد فإن أحدنا قد يُريد الشيء الواحد ولا ضد له» وقد يكون له ضدّ ولا يخطر بباله» فكيف يكرهه؟ 

وبعد فكان يلزم أن يُريد الشيء الواحد ويكرههء بأن تكون له أضداد فإرادته لأحدها كراهةٌ للثاني» فلو 
أراد الثالث للزم أن يكون مُريداً للأؤل كارهاً له. 

وبعد فيلزم فيمن أراد من غيره الضدّين بالخروج من البابّين أن يكون مُريداً كارهاً لخروجه» لأن خروجه 
من هذا الباب تقتضي do‏ له كراهة خروجه من الباب الآخرء وإرادّه للخروج من الباب الثاني**' تقتضي 
كراهته للخروج من الباب الأوّل. 

وبعد فإذا كان للشيء cols‏ فإذا أراده فيجب أن يكره الحا اك وا PP‏ 1 
للكل؛ وهذا يقتضي أن یکره ما لا يخطر بباله. : 

وبعد فكان يلزم في الذات المُحدَئة أن تستحقّ ٠١“‏ صفتين مختلفتين للنفس» إحداهما كونها sf‏ 
والثانية كونها كراهةٌ. وكانت قد تعدّت في صفتها الشيء الواحد ولا حصرء وما تعدّي الشيء الواحد على 
التفصيل لم ينحصر. 

وبعد فلا فصل بين أن يقال ذلك وبين أن يقال «بل كراهة الشيء إرادةٌ لضده»» فيلزم» إذا كره الشيء؛ 
أن يُريد أضداده وإن لم يعتقدهاء وذلك متعذر. 

وبعد فلو جاز ما قالوه في الإرادة» لجاز أن يقال في العلم بالشيء إنه جهل بغيره» وفي القدرة على 
الشيء إنها عجز عن غيره! فإن قال: كما جاز في الكون أن يكون قُرباً من الشيء بُعداً عن" غيره» والأخذ 
بالشيء أن يكون تركاً لغيره» فهلا جاز مثله في مسألتنا؟»» قيل له: إن“ ذلك مما لا يميد في الكون أوصافاً 
ee‏ إليهء بل يرجع إلى اختلاف العبارات عنه لانضمام غيره إليه» فلهذا قد يخرج الكون عن أن يكون 
ُرباً أو بُعداً أصلاً. وكذلك الحال في الأخذ والترك. وليس هكذا إذا وُصفت الإرادة بأنها كراهة» لأن 


الوصف يرجع إليها نفسها. 

م أن **' م: من EM‏ 
٠"‏ أي الكراهة. **' م: تقتضي. 
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فصل" [في أن الإرادة لا تبقى] 

قال رحمه الله: | 

البقاء مستحيل على الإرادة لأن أحدتا قد" يخرج من أن يكون مُريداً للشيء لا إلى ضت ولو بقيت» 
لم تنتف - مع وجود كل ما تحتاج إليه في الوجود - إلا بضد. 

' وبعد فلو بقيت» لم és‏ إا أن تخرج عن التعلق» أو تبقى متعلّقٌ. فإن زال Wales‏ مع الوجود» فقد 
انقلب جنسها. وإن بقيت LB lee‏ أن تتعلق بر ادها وإن تقضّى» وهذا لا يصح؛ Us‏ أن تعلق بغيره» 
وفي هذا La‏ انقلاب جنسهاء وأن تصير بصفة مُخالفها. 

فإن JG‏ «هلا قلتم إنها 2 fus, 3 pts? Sec‏ عل ا : لأن الباقي لا ينتفي 


| إلا بالضد أو بما""' يجري مجراه من عدم ما يحتاج ف في في الوجود إليه» فكيف يؤثّر تقضّي المُراد في عدمها؟ 


وبعد فليس بأن 5 تقضّي مُرادها في عدمها بأولى من عدمها أن fn‏ في تقضّي المُراد“". هذا ولو اعتقده٠٠‏ 
أن العراد لم يتقضّء لصحت منه إرادته» فكيف يصير تقضّيه مُحيلاً لوجودها ولبقائها””؟ 

والحال في أن الكراهة لا تبقى كالحال في الإرادة سواء. 

وربّمائْدَلٌ على المسألة بأن يقال: Wu‏ متى قارنت أوّل حروف* الخبرء فإن بقيت إلى أن تتقضّى 
هذه الحروف"" ١‏ فقد أتّرت فيما مضى من الأفعال» امالك ستيه بيك أن لقال E‏ 
تقارن وتبقى إلى تمام وجود الإخبارء 58 فيما قارنته وفيما يوجد من بعد» ويختلف تأثيرهاء لا أنها DB‏ 
ca‏ في الجميع في حالة واحدة فتكون قد أثرت في موجود ومعدوم. فالمعتمّد هو الوجه الأول 

فأما استمرار الإرادة بالواحد متاء فهو لأجل حدوثها حالا بعد حال» لا لبقائها. 

فإن قيل: «فإذا استحال عليها البقاء» فيجب تعليل هذه الاستحالة [م 174 ب] بالجنس» وهذا يقتضي 
تمائّل الإرادات» أو يقتضي استحالة وجود إرادته للشيء في حال ما يجب عدم مثلها من الإرادات»» قيل 
له"": إذا لم تكن استحالة البقاء عليها طريقاً لمعرفة ما هي عليه في ذاتهاء لم يقتض الاشتراك فيها التمائلء 
ويصير كمُنافاة الشيء لغيره» لما لم تكن طريقاً لمعرفة ما Na‏ عليه» فصح أن تشترك الأضداد فيها وصح 


٠١ ge 35‏ م: أو لبقائها. 
٠“‏ ص: - قد. بدا He‏ 
CRE 1‏ 5 5 
م قيل. 34 م حرف. 
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م: أو ماء Aie‏ 
di Lt fie VS‏ والصحيح: هی أى الشىء. 
dis "١ CET‏ والصحيح: هي أي | 


©" أي المُريد مناء 


























8:5 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


افتراق المثلين فيهاء OÙ‏ يصادف أحدٌ السوادين في محلّه [ص ١١5‏ أ] بياضاً ولا يصادف السواد الآخر. 
ففارقت حالها تحال العلل. 


فصل" [في أن العالم بالشيء لا يجب أن يُريده أو يكرهه] 

قال رحمه الله: | 

اعلم أن من يعلم الشيء وزال عنه السهو فلا يجب لمكان ذلك أن يُريده» وإذا لم يُرذه أن" يكرهه 
على مذهب؟" التجبرية في إثباتهم كونه تعالى مُريداً لنفسه*" لأن أحدنا قد يعلم الشيء ولا يُريده ولا 
يكرهه» كتصرف الناس في الأسواق وغير ذلك. ولولا أن الأمر كما قلتاه» للزمهم أن يُريد إرادته لعلمه 
بهاء وأن يُريد ما تقضّى» بل يجب أن يُريد ذاته لأنه عالم «das‏ وقد عرفنا خلاف ذلك. فثبت أنه لا يكفي 
في إرادته للشيء ما قالوه. 


فصل" [في أن الشرط فيما يصح أن يراد أن يصح حدوثه] 

قال رحمه الله: 

الشرط فيما يصح أن يُراد صحة حدوثه. فلهذاء إذا صح حدوثه صح أن تُريده» وإذا استحال حدوثه 
استحالت إرادته» ولا وجه يمكن تعليق هذا الحكم به أولى مما قلناه. ولأجل هذا" تمتنع"" إرادتنا 
للقديم والباقي والماضي» ON‏ حدوث هذه الأشياء متعذر» ونحن نجد من أنفسنا امتناع هذه الإرادة. 

فإن قيل: «فنافي الأعراض تصح إرادته» ولیس بمعتقد حدوث حادث!»» قيل له: إنه LV‏ من أن 
يحصل له العلم على وجه الجملة بالحوادث» من حيث يقتضيه كمال العقل. ولهذ!' نعرف خسن كثير 
. من المُحسّنات qu‏ كثير من المُقبّحات ووجوب كثير من الواجبات» والعلم بصفة الشيء وحكمه يترتب 
على العلم به نفسه. 

فإن قال: «قد بريد المُريد ما لا يصح حدوثه» كالبقاء co gs‏ قيل له: هذا عنده في حكم الحادث» 
لاعتقاده صنحة حدوثه. وبعد فإنما نوجب هذه القضية في الإرادة المتعلقة» ولا متعلق لهذه الإرادة قلا 
يلزم على ما قلتاه. 


لفن ص: بعد Y1‏ لعل الصحينح: Le‏ 
re‏ م لم. NYY‏ ض: = 

VE‏ م: على ما ذهيت إليه. VA‏ م: ذلك. 

*" القول بأن الله مُريد لتفسه هو قول اختص Vie‏ م: امتنع. 
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فصل" [في أن المٌُرادات غير مختصّة يبعض المُريدين دون بعض] 

قال رحمه الله: 

ومتى صح أن الشرط فيما تصح إرادته أن يصح حدوثه» صح ما يقوله شيوخنا رحمهم الله إن المُرادات 
غير مختصّة ببعض المُريدين دون بعض. فإنها في هذا الوجه بمنزلة المعلومات» لأنه إنما يُعلّم الشيء لأمر 
يرجع إليه كما يراد الشيء لأمر يرجع إليهء لا أن حاله كخال المقدور الذي يحصل بالقادر على Ne‏ 
فهو" كالمعلوم والمُدرّك والمشتهى. ولأجل ما ذكرناه صح في المُراد الواحد أن تشترك الجماعة في 
إرادته. وإنما يصلح أن يخالف في ذلك مَن جعل الإرادة مُوجبة فجعل ما يُريده زيد لا يصح من عمرو 
أن يُريده ON‏ فعل أحدهما لا يجوز أن يوجبه““ فعل الآخر. وسيجيئ بطلان ذلك*". 

OÙ‏ قال: "كيف يصح ما ذكرتم؛ مع قولكم إن الخبر والآمر يحصلان كذلك بكونه مُريداً؟ فقد صار له 
تأثير كما أن لكونه قادراً تأثيرً»» قيل له: إن الصفة التي يحصل الفعل عليها هي لكونه قادرا وكوثه مُريداً 
شرطٌ ككونه dalle‏ وإن اختلفا في باب التأثير» فيكون تأثير كونه مُريداً على وجه الإيجاب دون كونه عالماً. 
وقد Ës‏ أن في الشروط ما يحصل له Jos‏ الإيجاب"*» كما ثبت في مُنافاة الضدّ للضدٌ". 

فإن قال: «فإن كان لا تختص المُرادات» فهلا صح منكم إرادة البقاء وحدوث الجوهر حالاً بعد حال؟ 
بل تجب صحة ذلك من القديم جل وعز!» قيل له: إنما أوجبنا ما تقدّم في المُرادات على الحقيقةء وهذه 
الإرادة لا مراد لهاء فلهذا اختضّت بمن يعتقد صحة حدوثه دون من يعلم استحالة حدوثه. 


Se‏ أن الإرادة إنما تتعلق بالحادث ولا يصح tele‏ بأن لا يكون الشيء] 


قال رحمه الله: 

ولا تتعلق الإرادة إلا بالحادث ولا تتعذاه البنّة. وقد جوّز الشيخ أبو عبد الله رحمه الله تعلّقها بما 
ue‏ من الصفات. وتزعم المُجبرة أنها تتعلق بأن لا يكون الشيء""". والأصل المانع من ذلك أنها لو 
تعدّت في تعلقها بهذه الطريقة» للزم أن لا ينحصر تعلقهاء كما قلناه في الاعتقاد وغيره» فكان يلزم صحة 


“14 ص: -۔ 145 م: نحظ في الإيجاب. 
؟4! م: صفته. "6 راجع ص ۱۳۷-۱۳٦‏ . 
VAT‏ أي المُراد. WA‏ ص: -. 
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٤‏ 8 كتاب التذكرة فى أحكام الجواهر والأعراذ 
ب التذكرة في أحكام الجواهر والاعراض 


إرادة الباقي والماضي والقديم» لأن الذي أوجب صحة تعلق الاعتقاد بهذه الأشياء تعدّيه في She‏ عن 
الوجه الواحد فلم يقف على de‏ محصور. ويصح» على ما يذهب إليه الشيخ أبو هاشم رحمه الله في 
La‏ 0 أن Jar‏ أصلاً. : 

فإن قال: «فقد ناقضتم» لأنكم تقولون إنها تتعلق بالحدوث وجهات ct pull‏ قيل له: إن في تعلّقها'؟! 
بوجه الحدوت خلافاً ستذكره من بعد إن شاء الله”*". ولكن على كل حال فالمعلوم أن ؤجه الحدوث 
ليس بأمر منقصل عن الحدوث بل هو كالكيفية فيه فلا يناقض ما ذكرتاه. 

وبعد فالإرادة تتبع في تأثيرها [م ٠۷١‏ أ] القدرة» إمّا على جهة التقدير أو على جهة التحقيق, لأنّا تقول 
في فعل نفسه إنه يصح أن يوقعه على وجه بالإرادة» وفعلٌ غيره إذا أراده» صح أن JE‏ فنقول: لو قدر 
علي لصح أن يوقعه على وجه بإرادته. فإذا صحت هذه الجملة» وكانت القدرة لا تتعدّى طريقة الإحداث» 
فالإرادة بهذه القضية أحق. 

وقد قيل: إن الأمر لا يتناول إلا إحداث الأفعال» وكان لا يحصل له هذا الحكم إلا بالإرادة. فالإرادة 
التي تؤثّر في كونه أمراً يجب أن لا تتناول إلا الحدوث». وربّما يُترض ذلك فيقال: لا يجبء إذا كان ما 
لا يتم حكمٌ لذات من الذوات إلا بهء أن يكون حكمهما سرا AD‏ تعلم أن الإرادة لا يغبت تعلّقها إلا 
مع الاعتقادء ثم لا يجب» إذا كان الاعتقاد يتعلق JR‏ الوجوه؛ أن يجب مثله في الإرادة وإلاء إذا كان تعلق 
الإرادة مقصوراً على وجه etes‏ أن ينبت مثله في الاعتقاد. | 

وأحد ما يُتمد في هذا الباب أنها لو تعآقت بأن لا يكون الشيء كتعأقها بالكائن الحادث» لم يفترق 
الجال بين الجماد والحيّ في صحة أن بريد منهما أن لا يتحركا ولا يسكناء لأن النفي حاله معهما على 
سواء. فإذا ثبت هاهنا تفرقة» فهي لأجل أنا ريد من الحيّ حدوث الشيء حالاً فسالا أو حدوث تلك 
الحركة على هذا السبيل» فنتصوّر حادثاً يقدر عليه الحيّ القادر» دون الجماد [ص ١١5‏ ب] أو" العاجز 
الذي لا يجوز أن تُريد منه أن لا يتحرك ولا يسكن. 

فإن قال: «إنما لم يصح أن تريدوا ما ذكرتم من الجماد لاعتقادكم استحالة ذلك منه)ء قيل له: فهذا 
يُقَوّي ما نقوله» لأنه لا وجه لإحالة هذا الاعتقاد ووجود”"' هذه الإرادة إلا أن من شأنها أن تتعلق بالحادث» 
وهذا الاعتقاد يمنع منهء وإلا فكان يجب صحة هذه الإرادة. 


V9‏ وهو أنه معنى في التفس (أو القلب)» انظر هنا ص NT 7١5‏ المسألة غير واردة فيما يلي من الباب» والواقع أن 


والمغني 7 ۳۷/۲. المصتف سبق له ذكر الخلاف فيها ص 11ه-077. 
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وهذا الذي ذكرناه بطل قولهم إن أحدنا يريد من ولده أن لا يكفر وأن لا يُخلف إلى غير ذلك» لأن في 
كل هذه الوجوه يُريد منه تروك هذه الأمورء أو يكره منه هذه الأفعال. لولا هذاء لم نعتبر""' اعتقاد صحة 
الحدوث وصحة ثبوت القدرة فيمن تُريد مته ذلك"'. 

وإذا أردنا من الله تعالى أن لا يُميتناء فالإرادة تتعلق بالأمور التي نبقى معهاة؟' أحياءً. وإذا أراد المُعاقّب 
في الآخرة أن لا يُعَاقّبِء فتلك إرادة للصحة والسلامة من قبل تعالى. os‏ كان ذلك في الدنياء راد" 
تسكين الضارب يده وكمّه عن" ذلك. 


قصل" [في نفس المسألة] 


واعلم أن» في الدلالة الأولى التي ذكرناها في هذا الفصلء ربّما قال قائل: «إنكم قد جعلتم العلّة في 
أن لا ينحصر تعلق العلوم والاعتقادات es‏ عن الوخه الواحدء وبي علي ذلك اراد وليس هذا 
بأولى من أن يقال "بل إنما تعدّى لأنه غير منحصر في تعلّقه ٠"‏ فيتساوى حال المُعلّل والمُعلّل به ولا يتميّز 
أحدهما عن الآخرا. والجواب أن تعليلنا أولى» لأنه ليس من Ge‏ ما يتعدّى أن"" يتبعه A3‏ الانحصار“" 
مع الالال RE‏ ميعن en D‏ 
«إنما تعدّى لأنه لم ينحصرا» لم يصح ON‏ بقولنا «لا ينحصر» قد أفدنا التعدّي» فيصير في هذا التعليل 
شبِيةٌ بالتكرار. 

فإن قال: «فهلا جرت الوجوه مجرى الأنواع ومجرى الأجناس في أن القدرة تتعدّى الواحد ثم تقف؟ 
فكذلك*" الإرادة تتعلق بأن يكون الشيء وبأن لا يكون» دون تعلقها بالماضي والباقي والقبديم»» قيل له: 
إنما أوجبنا فيما يتعلق بأحد الوجوه أن لا يقف عند حصر إذا تعدّى لما لم يكن هناك اختصاصء وبيْنًا هذه 
الطريقة في الاعتقادء وأوضحنا العلّة”"' فيه. ولم JE‏ إن كل ما" تعدّى جنساً إلى ما زاد عليه لم ينحصرء 
فلا يجب أن يجري الحال في وجوه المعلومات مجرى الأنواع المقدورة"". 


194 كه af: TF‏ 
ص: يتغير- ص: أنه. 
"3 م: ذلك منه. US‏ انظر ص ٤٦٤-٤٩۳‏ . 
sie, > o =. tp 144‏ 
م: التي معها نبقى. Dis: Ÿ‏ 
4 م: وإذا *" م: صحة العلّة. 
م: قأراد Tv‏ ص: إن ما 
Le‏ من TA‏ ص: مجرى المقدورات. 
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فصل" [في أن الإرادة لا درك] 

قال رحمه الله: 

قد ذهب أبو علي إلي إدراك الإرادة» وحكاه عن غيره» وأطلق القول إطلاقاً. والأقرب أنه أراد به العلم» 
وإن اختلف الطريق إليه: فإرادة نفسه؛ يجدها من نفسه ويعلمهاء كان هناك colles‏ أو لم يكن؛ وإرادة غير 
يعلمها بسماع خطابه. 

والصحيح أن الإدراك لا يتناولها Sel‏ لأن المُدرَكات قد اتفقت أجمع في أن أحكامها لا تتعدى 
محالهاء دون أن تصدر عنها حالةٌ للجملة. فهذا وجه يقتضي أنها"" لا درك بشيء من وجوه الإدراك. 

وبعد فلو جعلت SU‏ بالعين» لوجبت معاقبتها لون وأن يتضادٌ مختلفهاء لأنه قد ثبت في الأعراض 
المدرّكة بالعين أنها تقتضي OS‏ للمحال le‏ 

وإن جعلت مُدرَكةٌ باللمس؛ وجبت معاقبتها للحرارة والبرودة على مثل [م ٠١١‏ ب] تلك الطريقة. 
وقد يستقيم هذا الكلام من دون البناء على ما يقوله أبو هاشم رحمه الله من أن «المُدرّكين المقصورين 


في الإدراك على te‏ واحدة إذا اختلفا عليها فى الإدراك تضادًاة'''؛ وذلك بأن نين أن المُدرّك بالعين . 
في يها في الا بين بال 


من الأعراض يقتضي كَيئةٌ لمحلّه مُضَادَةٌ للهيئة الأخرى. وهكذا القول فيما 254 لمساً. فإذا صح هذاء 
قسنا غيره عليه. 

ومتى sé ct‏ بمحل الحياة في محل الحياة» وجب أن تُساوي الآلام» وقد عرفنا اختلافهما. 
ولزم صحة الفصل بين محلّها وبين ما ليس بمحلٌ لها. وإذا قلنا Las‏ في ناحية الصدرء فلسنا نعني 
به إلا أنه يجد كونه مُريداً كأنه يختص بهذه الجهة وأن لها مزيةٌ. 

وبعد فيجب في إرادة الله عز وجل الموجودة لا في محل أن نراها وتُدركهاء كما أوجبنا مثل"" ذلك 
في ذات القديم لو كان مرثياً. وقد قال أبو هاشم رحمه الله» حاكياً عن أبي علي في الجامع» إنه كان يجب 
صحة رؤيتنا لها متى شققنا قلب الغيزه لأنه لا SLT‏ الموت. وهذا بعيد لأنها لا 025 ومتى EE‏ قلب 
الحيّ» فقد خرج عن كونه lo‏ على أمثال ما فعل من إرادته وغيرها. 


4 


La ti" ص:-.‎ 


أي الإرادة. hear‏ 
انظر ص ۱۸۱ و Ve‏ 
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فصل NE‏ [في كيفية وجود الإرادة في المُريد مناء وذلك بحلولها في جزء من قلبه] 

قال رحمه الله: 

اعلم أن هذه الإرادة لا توجب الصفة إلا بعد حلولها في بعض من أبعاضنا يختصٌ مع الحياة بمثل بنية 
القلب. وهذا يتضمن الكلام في وجوه. 

منها أن وجودها في نوعها وإن صح لا في محلء فاختصاصها بنا لا يقع إلا بطريقة الحلول فيناء لأن 
وجودها لا في محل قاطع للاختصاص بنا ومُوجب لوقوع الشركة فيهاء ومُزيل عنها نهاية الاختصاص 
بأحدناء وهذا مطلوب في العلل. 

ومنها أن وجودها في الجماد محال صا فضلاً عن أن توجب کون أحدنا مُريداً بهاء لأنه متى D‏ 
صحة وجود الحياة فيه» وجب أن تكون إرادةٌ لمن الحياة حياة له» وهذا يقتضي صحة رجوع حكمها إلى 
الآحاد والأجزاء على ما تقدّم ذكره في القدرة"!". وبعد فمتى وٌجدت في الجماد - وقد بِيْنَا وجوب أن 
تقتضي الصفة له إذا وُجدت الحياة"'" - فلو أوجبت كوننا مُريدين» لوجب أن لا يصح اختلاف الحيّين في 
الإرادة. وقد عرفتا أنه ما من حيّين إلا ويصح أن يُريد أحدهما خلاف ما où À‏ صاحبه. وبعد فأحدنا يقدر 
على فعل الإرادة فلو صح [ص ١١5‏ ] وجودها في محل لا حياة فيه» لكان وجودها في محل فيه حياة 
أولى» ومعلوم أنه لا يمكنتا فعلها في أيديناء مع أن قدرة اليد قدرة على فعل الإرادة. وهي جنس الفعل» 
فيكفي فيها كونه قادرأء فلا يصح أن يقال بحاجة أحدنا إلى هذه VEN‏ وبهذا تُفارق الكلام لأته فعل 
واقع على وجه» ولم تمتنع حاجتنا إلى بنية مخصوصة. فإن قال: «فكيف لا يصح AUS‏ وقد حكي عن 
الصالحي والناشئ صحة وجودها في اليد؟»» قيل له: هذا يوجب أن نتبّن وجودها في بعض الحالات في 
اليد وقد عرفنا UT‏ لا نجد كوننا مُريدين إلا في ناحية الصدر. 

ومنها أن وجودها في حي آخر يقتضي اختصاصها به دونتا. : 

ومنها أنها" ٠"‏ إذا اختضّت بعضاً من أبعاضتاء فوجودها وهي معنى واحد في جميع الأبعاض لا يصح» 
لأنه يقتضي كونها مثلاً للتأليف من وجه ومُخالفاً له من وجه آخر. ثم يلزم زوال الإرادات عند تناقص 
الأبعاض بهزال بعد سمّن» وقد عرفتا خلافه. 

ومنها أنها إذا وُجدت في محل واحدء فكل محل فيه حياة غير كاف في جواز وجودها فيه وإلا أمكننا 
فعلها في أيدينا وأرجلنا على ما تقدّم. فيجب اختصاصها بمحل مُعيّنء وهو أن يكون بصفة القلب. 


1 أي بنية القلب‎ "٠" ie" 
آي فعلتا للإرادة في أيدينا.‎ PA Ets راجع‎ 
صص: أنه.‎ VV لعل الصواب: + فيه.‎ NT 














۸ 8 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


والذي تعلمه عقلاً ه أنه Dee‏ س" ناحية الصدر» » لوجداننا كوتنا مريدين كأنه في هذه الجهة. والمرجع 
في تفصيل محلها هو إلى السمع. قال الله تعالی cent ED‏ ما یس في AV NT pal‏ 
فيحتمل العلم به ويحتمل القصد إليه» des‏ عليهما جائز. ولا يجوز أن يُريد به ما""" ليس في قلوبهم 
القول بهء D‏ محل القول اللسان لا غير. وقال تعالى ND‏ من أخرة وَكلمُطْمَينٌ بالإيمان 1/17[.4. [ie‏ 
أي في قلبه اعتقاد الإيمان ونيّته والعزم Made‏ 

ومنها caf‏ إذا كان وجودها في القلب» فليس لبعض أجزاء القلب من الاختصاص بصحة وجودها فيه 
إلا ما للجميع» لأن أيّ جزء أشير إليه فإنما يصح وجودها فيه ON‏ قد بتي مع غيره cho pans Lu‏ وهذا 
موجود في الكل. وقد حكي عن محمد بن عمر"" خلاف ذلك» وأوجب وجودها في محل ممخصوص» 
ظتاً منه أنه» لو جوّز وجودها على الجملة في محال متغايرة» [م ٠۷١١‏ أ] لزال ما بينها وبين الكراهة من 
التضادّ» حتى كان يصح وجود إرادته؛"' لشيء في جزء من قلبه ووجود مثلها في جزء آخر» ثم توجد كراهة 
في الجزء الآخره'” فتنفي ما فيه من الإرادة وتبقى الإرادة في الجزء الآخر""» فيكون مُريداً له بأحد ما 
في" الجزين وكارهاً بما في الجزء الآخر. وهذا بعيد لأن التضادٌ بينهما يرجع إلى الجملة» لا إلى المحالٌ» 
فتغايّر المحل لا يؤر في ذلك بل تنفيهما جميعاً. 

فهذه الجملة نبئ عن الكلام في كيفية وجودها وكيفية حال محلّها. 


فصل“ [في أن الإرادة من مقدوراتناء وأا إنما نفعلها مبتدأةٌ من دون سبب] 

قال رحمه الله: 

اعلم أن الإرادة مقدورة لنا أن نفعلها مبتدأةٌ من دون سبب يُولّدها 

أما كونها مقدورةٌ لناء فلوقوعها بحسب داعينا"""» لأن ما دعانا إلى الفعل يدعونا إلى الإرادة» وصارت 
الطريقة فيها كالطريقة في جميع الأفعال. وبعد ففيها ما يقبح بأن يكون El‏ للقبيح» فلا بذ من كونها فعلاً 
للعباد لأنه جل وعز"" مره عن القبائح. ولأجل هذه الطريقة يصح أن نّم عليها وأن تمدَح» وهذه أمارة 


dis "''‏ والصحيح : أنها dis T° Jess‏ ولعل الصحيح: في الجزء الأوّل 
١'؟‏ كذاء والصحيح على الأرجح: أن بريد بما. ٦‏ ص: فى lez‏ 


MT‏ والعزم والنيّة من أنواع الإرادةء انظر ص ١۷١-۷۲د.‏ "" كذاء ولعل الصواب: بما في أحد. 
*'" الأرجح أنه أبو عمر الباهلي من أصحاب أبي علي ^" ص:-. 

(راجع طبقات 1/4) بدلا من محمد ين عمر الصيمري. 4 م: دواعيتاء 

YE‏ م إزادة. e‏ م عز وجل. 
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كون الفعل فعلاً لنا. وبعد فلو لم تقدر عليهاء لم يتأت لنا الأمر والخبر"٠‏ لأن تأثير الإرادة إنما يصح 
متى كانت من فعل فاعل الخطاب"". 

ولقوّة الحال في قدرتنا عليهاء صح أن يشتبه على أبي عثمان"" فقال: «لا يقدر أحدنا إلا عليهاء 
والأحكام تتعلق بها فقطة. هكذا حكاه أبو EU‏ 

وأما وقوعها lue‏ بالقدرة في محلّهاء فلأنه لا شيء تصح الإشارة إليه JR‏ مُولّدا لهاء لأنه إن قيل 
إن الفكر يُولّدهاء لم يصح لأنه قد يبتدئ فيُريد ولا سبقه فكر. وعلى أنهما إذا وُجدا معأ فليس بأن يُجعَل 
أحدهما سبياً والآخر مسبباً أولى من خلافه. 

وإن جل الداعي مُونّداً لهاء لم يصح لأنه رما كان علماً ضرورياًء وفاعل السبب والمسبب واحده 
والله تعالى لا يفعل القبيح» وهذه الإرادة لا يمتنع قبحهاء فكيف تتولد عن الداعي؟ وبعد فإن الداعي ريّما 
لا يتكامل إلا بمجموع اعتقادات» فكيف تجتمع على توليد معنى واحد؟ 

وإن مجعلت الإرادة مُولّدةَ للإرادة» فقد مضى في نظائره ما Das‏ على أنه يقتضي وجود ما لا يتناهى في 
حالة واحدة. 

فإن قيل بأن الاعتماد يُونّدهاء لم يصح لأنه ليس بأن يُولّد بعضها أولى من أن يُولّد ما خالقها أو ضادّها. 
وللزم» إذا اعتمد أحدنا على قلب الغير» أن يوجد فيه الإرادة. 

وقد عرفنا بطلان هذه الوجوه قثبت آنا نقدر على فعلها Be‏ في محلها. 


فصل" [في أن قدرتنا على الإرادات قد تنتهي إلى حدّ لا يصح منا فعل إرادة مثل الإرادة المتقدمة] 

قال رحمه الله: 

وإذا قدرنا عليهاء فليست قدرتنا مختصّةٌ ببعض أجناسها دون بعض» ولا بشيء من الإرادات دون 
ما ماثله. لكنها في نفسها قد تنتهي إلى حدّ لا يصح وجود مثل لهاء وذلك"” هو بأن يفعل أحدنا إرادة 
لحدوث شيء في وقت» فإذا تقضّى أو عدم وكان مما يختص في الوجود والحدوث بوقت» فلا يجوز 
وجود مثل تلك الإرادة لأن Gt‏ شيء يوجد منها فهو مُخالف للإرادة الأولى, لأنها إن وُجدت متعلقةً بغير 
[صن ١١7‏ ب] المُراد الأول فهي إرادة مُخالفة للآولى؛ وإن فعلنا إرادة له خاصّةً مع تقضي الوقت» فهي 


''” م: الخبر والأمر. ولكنه يقول في سائر الأفعال إنها نسب إلى العباد على 
*'" انظر ص 007. أنها وقعت متهم طباعاً وإنها وجبت بإرادتهم» (فضل 
PT‏ هو الجاحظ. الاعتزال PV‏ 


*'" قال أبو القاسم البلخي في مقالاته بح الجاحظ: ge "* gen‏ 
يوافق ثمامة في أنه لا فعل للعباد على الحقيقة إلا الإرادقه ‏ “" م: وهذا. 














CES 58 00.‏ التذكرة في أحكام الجواهر والأعراضضن 


إرادة لا مُراد لها وما هذا سبيله مخالف في الجنس لما له مُراد ومتعلة dis.‏ في استحالة وقوع مثل 
الإرادة المتقدمة أمر يرجع إلى استحالة حدوث المُرادء لا إلى قدرتنا على الإرادات. 


فصل*" [في أن الله قادر على إيجاد الإرادة فيناء ESS‏ قد El‏ أن يكون LUE‏ 

قال رحمه الله: 

متى ثبتت قدرتنا على الإرادة؛ فالقديم تعالى بهذا الحكم أحقّء لأن حال القادر لنفسه لا ينقص عن 
خال القادر بقدرة. وإذا قدر عليهاء قدر على [م ١1/7‏ ب] إيجادها فينا كما قدرنا على إيجادها في أنفسنا. 
وليس لأحد أن يقول: هلا كان""" يقدر على إيجاد الإرادة لا في محل دون أن يوجدها في محلٌ؟» لأنه 
إذا قدر على اختراعها لا في محل؛ وجبت قدرته عليها في محل. وين هذا أن أحدنا لو قدر على إيجاد 
الإرادة مخترّعة» لم يكن ذلك بمُخرج له عن قدرته على إيجادها في نفسه. 

وتحن» وإن وصفناه جل وعز بالقدرة على خلق الإرادة فيناء فقد أمنًا أن يكون قَعَلّها CN‏ نجد أنفسنا 
غير مُضطَرٌة في شيء من الحالات إلى الإرادة. وعلى أن في هذه الإرادات ما يتعلق بالقبيح فيقبح» وهو . 
جل وعز مُرَّه عن فعل القبائح. فإن قال: «فهل يصير العبد معذوراً في ارتكاب القبيح لو CAE‏ فيه إرادة 
القبائح؟: قيل له: لا لأنه عالم بقبحه متمكن من الاحتراز منه» فكما لا يصير معذوراً إذا فعل القبيح وقد 
اشتهاه بشهوة مخلوقة فيه فكذلك إذا أراده بإرادة مخلوقة فيه. لكنه كان يحصل أحدنا على صفة من صفات 
النقص» لأن ما هذا حاله لا يختصٌ بأن يكون من فعل الموصوف به أو من فعل غيره فيه» كما نقوله في 
الجهل» وإن كان لا يستحق الذمّ التابع للأفعال. 


فصل *' [في أن للإرادة تأثيراً في الفعل] 
قال رحمه الله: 


"AU,‏ دلالة الفعل على الإرادة» فهو" أن تقول إن الفعل الذي يصح وقوعه على وجهين» إذا وقع 
على أحدهماء فلا بد من أمر لأجله اختصٌ به دون صاحيه. 


م 


. ئ fe,‏ 
ص: -. م: فأما. 
*'" م: هلا جاز أن. '“' كذا. 
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وإنما يتبيّن هذا في الخطاب الذي يصح كونه خبراً أو أمرأء ON‏ قد Es‏ في باب الكلام”*" أنه ليس بخبر 
لعينه“"٠‏ فيجب أن يفتقر إلى ما يؤثّر في كونه خبراً. ويجب رجوعه إلى الجملة لأن الفعل عنها صدرء 
gs‏ نجعل التأثير في التحقيق لكونه مُريداً دون الإرادة» لأن محلها القلب ومحل الكلام اللسان» وإن 
كنا توصل بهذه الصفة إلى إثيات الإرادة. 

وإذا أردت أن تنبت تأثير الإرادة في الفعل» فليس إلا ON‏ كونه مُريداً يقف عليهاء حتى لو لم يكن مُريداً 
بإرادة من فعل نفسه بل بإرادة من فعله تعالى» Loi‏ صح وقوع التأثير في الفعل على he‏ ما عرفناه الآن. 
فهذا هو الذي يتحصل في تأثير الإرادة. 

وإنما خصّصن التأثير لكونه مُريداً لأن كونه قادراً لا يتعدّى [م ۱۷۷ أ] طريقة الإحداث» وللخبر بكونه 
. خبراًحكم زائد على الحدوث. ولأنه كان يلزم صحة الإخبار من الساهي لثبوت كونه قادرا 

فأما كونه عالماًء فلا يصح أن ير ON‏ من dé‏ أن يتبع المعلوم دون تأثيره فيه'؟'. ولأنه قد يكون العلم 
ضرورياًء فلو À‏ في كونه خبرا» لأخرج الخبر عن als‏ بالفاعل وباختياره. ولأنه قد يقع مع الاعتقاد 
والظنْ والشكٌ. | ne‏ 

فأما إن قيل: «هلا كان الداعي هو الذي يؤثّر في كون الكلام خبراً عن زيد دون عمرو؟»» فالذي يُبطله 
صحة تساوي الداعيّين إلى خبرّين» ثم يقع أحدهما دون الآخر» مثل: «إن أخبرتٌ عن زيد فلك درهم؛ وإن 
أخيرتٌ عن عمرو فلك درهم؛» قلا بد من أمر يؤثّر في هذا القصد. وبعد فالداعي قد يكون بعلوم ضرورية» 
وهذا يقتضي أن يخرج عن حدّ GS EI‏ الإخبار. وبعد فالداعي تأثيره هو في وقوع*؟' الفعل» لا في 
وقوعه على وجه. فلهذا يدعوه الداعي إلى أن يوقع كتابته متّسقة فلا تقع به كذلك ما لم يكن علم. 

وما عدا ذلك لا يشتبه الحال فيه. فتخآص إذاً أن التأثير هو لكونه مُريداً في وقوع الأفعال على هذه 
الوجوه المخصوصة. 

وهذا التأثير هو على طريق الإيجاب» ومعنى هذا أنه لا يصح قصده إلى أن يجعل الكلام خبراً ثم لا 
يكون كذلك. ففارق حال الإرادة في ذلك حال العلم والقدرة اللدّين 5e‏ 01 على وجه التصحيح. فلهذا 
قد يعلم الكتابة مسق ومع هذا فإنه يوقعها مخرمشة مشوّشة لغرض من الأغراض. 


085 انظر ص‎ TE 117-71١ راجع ص‎ FT 
le 5 م: لنفسه.‎ vit 
كذاء والصحيح على الأرجح: ولهذا. 44" م: في وجوب وقوع.‎ 47 
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فصل" [في أن الإرادة لا تور في الخطاب إلا إذا كانت من فعل فاعل الخطاب] 

قال رحمه الله: 

ولا تؤثّر الإرادة في الخطاب إلا إذا كانت من فعل فاعل الخطاب إذ لو ** لقت فيه لم is‏ خلافاً 
لما قاله أبو هاشم رحمه الله. ولهذا لا تؤثّر لو لقت في أحدنا إرادته لدخول التارء مع ما plu‏ بما فيها 
من المضار. وبين ذلك أنهاء إذا صح أن تأثيرها هو على طريق الإيجاب» فلو A‏ © وهي من قبل الغي 
لكان أحدنا إذا أوجد الكلام cu‏ هذه الإرادة فيه فخرج عن التخير'*' في جعل كلامه خبراً- ومعلوم 
أن كونه خب را يُضاف إلى الفاعل» وأنه يصح منه أن يجعله خبراً وأن لا يجعله كذلك - فإذا أثرت وهي من 
قبل الغير» فقد يطل هذا الضرب من ٠۷۷ pl Eu‏ ب] 

ولا يمكن التسوية بينها وبين العلم» لأن مع وجود العلم» سواءً كان من جهته أو من جهة غيره» فإحكام 
ل ا لل Re‏ 
تثبت طريقة التخيّرء فافترقت الحال فيهما. 


Lai‏ [في كيفية تأثير الإرادة في الخطاب] 

قال رحمه الله: 

اعلم ei‏ احتيج إلى الإرادة في كون الكلام خبراً أو في وقوعه أمرأء فالذي يؤثّر في كونه خبراً هو إرادة 
الإخبار به عن زيد دون عمرو. وهذه الإرادة كافية عند أبي هاشم رحمه الله لأن المقصود في هذا المو وضع 
هو إحداث الكلام خبراًعن زيد دون عمرو. فأما“*' أبو علي رحمه الله» فإنه يوجب إرادة إحداثه Lau‏ فكأنه : 
يوجب وجود إرادتين. وأ بو هاشم يقتصر على إحداهماء ويقول: إذا لم يكن إحداثه هو المقصود؛ فلا يجب .: 
أن يُريده مُفرَدا بإرادة 5**' على حدة» إذ لا داعي إليها كما ثبت”*' في إحدائه خبراً عمن هو خب عنه. فإذا قيل:-* 
«فلو جاز أن لا يريد إحدائه» لوجب صحة أن يكرهه؟؛ فالجواب أن إرادة | إحدائه خبراً مانعة من كراهة إحداثه. 
فعلى هذا" يصح" أن يُريد إحدائه ولكن لا يجب؛ وعلى الأوّل؛*'؛ يجب وجود هاتّين الإرادتين. 


Ds ee 

5 م: حتى إذا. Cr Le‏ 

"0١‏ م: التتخبير. أي على قول أبي هاشم. 
FT‏ م: التخيير. م لايصح. 

ص **' أي على AJ‏ علي. 


Yet 


Lise 
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قأما إرادة المُخبّر عنه» فذلك مما لا إشكال في بطلانه. فإنه قد يكون من باب ما لا تصح إرادته أصلاً 
بأن يتناول الماضي es‏ والباقي. 
فأما الأمر» فقد أوجب أبو علي رحمه الله الحاجة إلى ثلاث إرادات: إرادة إحداثهء وإرادة إحداثه أمرا 
لمن هو أمر له وإرادة المأمور به. واقتصر أبو هاشم رحمه الله على إرادة إحداثه أمراً وإرادة المأمور به 
ولم يوجب إرادة إحدائه» لمثل ما تقدّم من فقد الداعي""" إلى هذه الإرادة» وإنما يريد ما دعاه الداعي إليه. 
ولولا أنه لا يصير الكلام أمراً إلا عند إرادة المأمور به» لكفت تلك الإرادة كما قلناه في الخبر. 
وصار المؤثّر في كون الكلام أمراً هو إرادة المأمور به» وإلا فكل خطاب يصدر من""" المتكلم فقد أراد 
كونه خطاباً لمن هو خطاب له فإنما يتميّز الأمر من غيره بهذه الإرادة. وقد أبت ذلك VE EN‏ وزعمت 
. أنه إنما يكون أمراً لإرادة الآمر كونه أمرأء وإن لم برد المأمور به“". ولهذا أثبتوا الله ae Le‏ وإن لم 
يُرد المأمور به. والذي يدل على فساد ذلك أنه» لو كان على ما قالوه» لصح أن يُجِعَل الكلام الواحد أمراً 
بالشيء تهديداً”"' عليهء لأنه ليس بين هاتّين الإرادئّين تناف. فإذا ثبتت الاستحالة فيه فالوجه المُحيل أنه 
يُحتاج في الأمر إلى إرادة المأمور به وفي التهديد تكرّه للمُهدّد عليه» والجمع بينهما لتضادهما لا يصح. 
وبعد فكان يجب صحة أن يُريد کون کلامه""" أمراً وهو كاره [م ۱۷۸ أ] للمأمور بهء لأنه إذا جاز أن 
cod 2 TN‏ جاز أن يكرهه لأنه ليس هاهنا ما يمنع منه. وهذا يوجب كونه آمراً مع كراهة المأمور به» وقد 
عرفنا بطلانه. 
وبعد فكان يجب أن لا تقع فاصلة بين الأمر والتهديد» فيكون قوله أَقِيمُوا الصَّلَاة 4 وقوله ظ DES‏ 
من fl ]14 /۱۷[ SEE‏ لأنه في الحالّين قد أراد كونه خطاباً لمن هو خطاب له. وليس الفرق 
١ Fee‏ 
وبعد فالأمر لا يتعلق بما لا يصح حدوثه أصلاً ولم تكن العلّة إلا أنه إنما يصير أمراً بإرادة المأمور 
به والإرادة لا تتعلق بما يستحيل حدوثه. فلو لم يُعتبر NOUS‏ لجرى مجرى الخبر الذي لما كفت إرادة 
كونه خيراً عما هو خبر عنه» صح الإخبار عن الماضي والباقي والأمور التي يمتنع تعلق الإرادة بها. 


ل أو القديم. ©" م: جل وعز۔ 
''؟ م: الدواعي. “'' م: وتهديداء 
5 م عن. $Y‏ م als‏ 
La‏ م المُجيرة. رلا 


TE‏ هنا أيضاً المقصود هو مذهب الأشعريء الذي حكى عنه "" م: في ذلك. 
أبن فورك: «وکان يقول إنه ليس RE‏ أن يكون الآمر آمراً ہما 
یرید أن لا يكون كما يكون آمراً بما يعلم أنه لا يكون» وإنه 
ليس من شرط الأمر إرادة الآمر للمأمور به» (مجرّد 0/١‏ 
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وبعد فمن فعل ما أمره غيره به فهو مُطيع له» وإنما ثبتت تبتت الطاعة إذا فعل المرء ما آراده"" المُطاع مع 
ضرب من الرُتبة. قيجب أن لا يكون أمراًإلا بما ذكرناه من الإرادة. 

وبعد فقولهم إنه يصير أمراً لأنه أراد كونه LA‏ يقتضي qi‏ كونه أمراً على هذه LM‏ ونحن 
في طلب ما يؤثّر في هذه الصيغة” '" فيجعلها أمرأ» فقد صح أنه إنما يصير أمراً إذا أراد الآمر من المأمور 
حدوث المأمور به. 

وقي هذا الوجه الأخير نظرء لأنا قلنا إنه يصير خطابه خبراً بإرادة الإخبار به فله أن يقول: «يصير أمراً 
بإرادته أن يجعله أمراً». 


فصل" [في أن الإرا ادة الواحدة كافية في الخبر عن الجماعة وكذلك في أمر الجماعة] 

قال رحمه tal‏ | 

الخبر الواحد وإن كان خيراً عن جماعة» فالقصد الوااحد كاف كما يكفئ إذا كان خبراً عن 8 واحده 
وإن كان هذا القصد يختلف: فإذا أخبر عن واحدء أراد الإخبار فيه وإذا أخبر عن ele‏ أراد الإخبار ٠‏ 
فيهم. هذا هو" قول أبي علي. وقد دُكر عن أبي هاشم رحمه الله مثله» وځکي عنه أيضاً ما يخالفه فلم . 
يكتف فيه بالإرادة الواحدة. 

والأوّل هو الصحيح لأن الوجه الذي وقع الخبر عليه واحد. Def‏ هذا أنه يصح أن يكون عاماً ويصح 
أن يكون dote‏ فاحتاج إلى قصد يمز وشخصّص بأحد الوجهّين. فالإرادة الواحدة كافية. : 

وعلى هذه الطريقة صح الإخبار منا عما لا يتناهى. وصح إخبار الله تعالى عما لا يتناهى من نعيم أهل 
الجنةء مع علمه بذلك مُفصّلاً. ولولا أن الإرادة الواحدة كافية: لاحتيج إلى ما لا نهاية له من الإرادات. 
وليس خال الخبر وهو واحد كحال الأخبار الكثيرة عن جمع عظيم» ON‏ الوجه حيتئذ يختلف» فلهذا 
يُحتانج إلى عدد كثيز من الإرادات. 

. وكما وجبت هذه القضية في الخبر» فهي واجبة في الأمر والنهي» والإرادة الواحدة والكراهة الواحدة 
كافية في كون الكلام أمراً ونهياً. ٠ص ١١7‏ ب] لكن في هذا الموضع خاصّة لا بذ من أن يراد ذلك الفعل 
المأمور به من كل واحد من المأمورين Vas‏ على حياله» فتُعتبر فيه أعدادهم» كما كان لا ر يتم كونه أمراً إلا 

بإرادة المأمور به ولم تجب هذه القضية في الخبر. 


:"5 ص: ما أراد. و 
فنا أي إرادة المأمور به فو هوه 
YY‏ 


م Yve Hal‏ لعل الصحيح: - 
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فصل" [في أقسام الإرادة من حيث تعلّقها] 

قال رحمه الله: 

اعلم أن الإرادة تتقسم في تعلّقها. فرتما كان لها متعلّق» ورم لم يكن لها de‏ فما له متعلّق من 
الإرادات هو ما يتعلق بما يصح حدوثه وما لا متعلّق له هو ما لا یمکن حدوثه أصلاً كالبقاء وغيره» فإرادته 
هی مما لا متعلق له. 

ولا تصير متعلَّةٌ لأجل اعتقاد المُريد صحة حدوثه إذا كانت الحال ما وصفناء"". وقد جرى لأبي 
هاشم رحمه الله في الجامع الصغير خلاف ذلك فقال: [م ٠۷۸‏ ب] «إذا اعتقد صحة حدوث الباقي ال 
حال صحت إرادتة رارت متعلقة» . وهذا بعيد لأن ما لا متعلّق له كيف يصير متعلّقاً في الحقيقة لمكان 
اعتقاد المعتقد؟ 

EAN‏ هذا قول أبي علي. وقد حالف si‏ هاشم في 
الموضعَين*" وقال: «لا يتعلقان إلا على التفصيل» . وما به نعلم تعلّق العلم على الجملق » لشبوت الفصل بين 
ای ا ور ا لينل ا 
التي تُريدها وبين الجملة التي لا تُريدها G‏ ل لو ء على الجملة التعلق» وجب في 
المعنى الذي أوجبها أن يتعلق» لأن تعلق الصفة يتر تب على he‏ المعنى الذي Lea‏ 


فصل" [في أن الإرادة يصح تقدَّمها للفعل كما تصح مقارنتها له] 

قال رحمه الله: 

اعلم أن الإرادة يصح ga‏ للفعل» سواءً تعلّقت بفعل الغير أو بفعل الواحد منا. وهذا مما نجده 
من أنفسنا. وقد منع أبو القاسم أن تكون الإرادة إلا متقدمةٌ ومنع من صصحة المقارنة'*". وعندنا أن كلا 
الأمرّين صحيح. وإنما بنى ذلك على قوله إنها سبب» وقوله إن من Ge‏ الأسبات أن تتقدم. والأصلان 
جميعاً باطلان. أما كونها cle‏ سين بطلانه"". ولو ثبت أنها سبب» لم يجب التقدّم. فإن الأسباب قد 
ثبت Les‏ ما يتقدم وما يقارن جميعا. وإذا قارن» فإتما نعلم أنه سبب بصحة وجوده وأن لا يوجد المسبب 


عنه لعارض. 

YA: ie YY‏ ص: -۔ 
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E 001‏ كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


إلا أن هذه الجملة إنما Ju‏ على صحة تقدّمها. فأما إذا تكلّمنا في كيقية تأثيرها فيما تؤثّر فيه» فالمعلوم 
أنها وهي متقدمة لا 555 4 ON‏ من شأن ما يتقدم”*" أن يكون عزماً على بعض الوجوه. وليس لما هذا حاله 
حظ في التأثير» فيجب إذاً أن تكون مُقارنةٌ أو جاريةٌ هذا المجرى» لأن تأثيرها على حدّ الإيجاب فتصير 
كالعدّل. وتصير كالجهة لوقوع الفعل على وجه من قبح أو حسن» ON‏ المقارنة في ذلك واجبة. وعلى هذا 
تقول إن ما دعاه إلى الفعل يدعوه إلى أن يفعل له إرادةً. 

ولا بطل بخوف؟**” المضرّة في السفر» فيقال بتقدّمه وهو جهة الفح لآنه لا بد من مقارنته ليثبت له 
حكم. وكذلك ظنٌ التفع لا بد من المقارنة مع التقدّم. 

وجملة ما نقوله في هذا الباب أنه قد ثبت في تأثيرها التعدّي عن المبتدأ من الأفعال*"' إلى ما هو متؤلد» 
على ما تقدّم ذكره في الخطاب» وعلى ما ثبت من تأثيرها في الرمي والإصابة فيصير file‏ معصية . فأما 
إذا كات الفعل de‏ فالمقارنة واجبة أو أن تكون في حكم dj‏ وهذا بأ تتعلق بول الفعل» على ما نقوله 
في جملة أفعال الصلاة . وقد ثبت مثل هذا في الخبر الذي هو متولد لأن تعُقها بالحرق الأوّل جار مجرى 
dns ete‏ وقد OS‏ فتؤتّرء سواءٌ ولد السب ذلك المسبب أو ولد مسيباً آخر. 

وفي كل هذه الوجؤه لا بد من استمرار الحال"" في تلك الإرادة» حتى إذا انتقل عنها خرج ذلك الفعل 
عن بابه الأوّل. فلهذاء لو قصد بأؤّل صلاته عبادة الله تعالى» وإذا توسّطها تخيّرت حالته في تلك الإرادة» 
لم يكن ذلك عبادةً. وهكذا الحال في الأخبار وغيرها. فهذه طريقة القول في هذا الباب. 


فصل" [في الكراهة هل تصح مقارنتها للفعل] 

قال رحمه الله: 

فأما**” الكراهة؛ فلا تصح مقارنتها للفعل المبتدأ والمسبب"" الذي لا يتراخى عن سببه» لا للتضادٌ 
- فإن المشي أو'*' غيره من الأفعال لا SL‏ الكراهة - بل لأمر يرجع إلى الدواعي. فإن الذي يدعوه إلى 
[م ۱۷۹ DT‏ الفعل يدعوه إلى إرادته» وما يدعوه إلى كراهته يصرفه عنه. فأما إذا كان متولداً متراخياء جاز 
أن تتقدمه الكراهة وأن تُقارنه dur‏ كما نقوله في رمي المؤمن وكراهته الإصابة والندم عليه قبل بلوخ 
السهم. ولا يجوز أن يكره السببء ON‏ ما يدعوه إلى كراهته يصرف عن فعله. 


.- أي ما يتقدم من الإرادة» انظر ص 01/1 4 ص:‎ TT 
م: وأما.‎ "** ١020 “ا ص: لخوقد.‎ 
م: في القاعل '*” ص: أو المسيب.‎ "** 
. UN . TAT 
3 ص: و۔‎ 
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فصل" [فى إرادة السبب والمسبب] 


قال رحمه الله: 

اعلم أن من أراد السبب فإنما تجب إرادته للمسبب عند شرطين: أحدهما أن يعلم ما بينهما من التوليد» 
والثاني أن يكون غرضه في فعل السبب أمراً راجعاً إلى المسبب. فإذا لم يعلم ما بينهما من التوليد» أو 
عَلمه ولكن غرضه أمر سواه» فلا يجب أن يُريد المسبب. هذا هو الصحيح الذي اعتبره أبو هاشم رحمه 
الله. فأما أبو علي» فقد اقتصر على أحد الشرطّين؛ وهو علمه بتوليد أحدهما للآخرء وقال: «لو جاز مع 
هذا أن لا يُريدهء لجاز أن يكرهه)». 

والذي يدل على صحة ما قلناه أن الفصّاد ومن يبط الجروح يعلم أنه يتولد [ص ١١8‏ أ] عما يفعله من 
التفريق الأل» ولكن لما لم يكن هذا الإيلام مقصوداًء لم يجب أن يُريده. وكذلك فيمن ضرب غيره؛ يعلم 
أنه يتولد عن الضرب نفض ol I‏ عن وبه ووجود الصوت» وذلك مما لا يُريده كما يُرِيد الألم. وغير 
واي تي العللم بها تنم ات at‏ ا انان ب رر واا يجب فى يعض FR ODA‏ 
ذلك أن الإرادة يفعلها أحدنا وهو عالم بهاء فلا يُريدها ولا يتعلق بفعلها غرض منفرد. 

وإنما لم يجز أن يكره المسبب» وإن كان لا يُريدهء لأن كراهته له صارفة له" عن الفعل الذي يوجب 
المسبب. هذا إذا كان المسبب مُقَارناً لسببه. فأما إن تأر عنه» فقد جوّزتاه» وجوّزنا الندم عليه فضلاً عن 
الكراهة. 

فإن قيل: «فهل 0955 في هذه القضية بين أحدنا وبين القديم جل وعز؟»» قيل له: CN‏ فإنه جل 
es‏ إذا فعل سبباً وله مسببان» فلا À‏ من أن يُريدهما جميعاً دون أحدهماء لأنه قادر على مثل""" ذلك 
المسبب في الغرض المقصود ابتداءً. فإذا فعل السبب وعلم توليد أمرّين عنه» فلا ب من أن يُريدهما معأ 
وأن يتعلق بكل واحد منهما غرضٌ على حياله» حتى لو عري من ذلك وقدّرنا أن الأطف متعلّق بأحد هين 
الفعلّين فلا يصح الفصل بينه وبين ما لا غرض له فيهء قبح تكليف مَن هذا اللُطف لُْطفٌ له. فأما مُريد 
المسبب» فإنه يجب أن يريد سببه إذا حطر بباله أنه لا يتم المسبب إلا بسببه» فتصير إرادته له مقتضية إرادة 
سببه لعلمه أنه لا يتم دونه» فما يدعوه إلى أحدهما يدعوه إلى الآخر. فأما إذا لم يخطر يباله ذلك» جاز أن 
يُريده ولا يُريد سببه. GES‏ هذا أن من طلب من غيره أن يشهد عند الحاكم أو يعترف بحقّ عليه فإنما يريد 
هذا الكلام المخصوص دون الاعتمادات التي هي أسباب الكلام» وريّما لا يخطر له ذلك على بال» فكيف 


ts م‎ Y4 ن ج‎ ray 
صن: - له. ۹1 م: سبب.‎ var 
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يجب أن يُريدة؟ ولكن مع هذا لا يجوز أن يكره السبب» لأن كراهته له صارفة عن إرادته "٠ all‏ 
نظير ما قدّمناه في المسألة الأولى. 

وأما“" إرادة السبب من دون إرادة المسبب» فقد يصح إذا حصل الغرض فيه دونه» كمن يمد القومن 
ويحمل التقيل ليْجرّب قَرّته» لآن غرضه يتم بالسبب» فلا تجب إرادة المسبب إلا لوجه زائد. 


a‏ [في أن أحدنا قد يحسن منه تقديم الإرادة لفعله] 


قال رحمه الله: 

اعلم أن أحدنا يحسن منه تقديم الإرادة لفعله'”' إذا كان هناك [م ١1/9‏ ب] مسرّة يتعجلها بهذه الإرادة» 
أو وطن نفسه بها على فعل من الأفعال. وزاد أبو علي رحمه الله أن يتحفظ بتقديمها من السهوء وجعله 
أحد الأغراض. والصحيح هو الوجهان الأوّلان. والخال في ذلك ظاهرة لأن من يعزم على الصلاة يصير 
فعلها أسهل عليه» ومن عزم على تناوّل طعام فسروره به أقوى من سرور من ليس هذا وصفه. فأما التحمّظ 
بها من السهوء فبعيد ON‏ الإرادة لا تثبت مع السهوء فكيف يتحفظ عنه بهاء وكيف تصير رافعةٌ لأمر لا 
يصح ثبوته إلا مع ارتفاعها؟ وإذا da‏ فالذي يتحفظ'”” به من السهو هو العلم وما شابهه» دون الإرادة. 
فصح 5 أن تقديمها هو لأحد الغرضين اللدّين قدّمناهماً. 


: لاق‎ Ce رص تويلا طن من‎ EM bal les ذلك عتمي احا او ان عر‎ bu 


عن ur GA‏ لامتاعييما علية. ولأجل:هذاء امتنع جواز العزم عليه تعالى. 

وقد أجاز ابن الإخشيد ris‏ '" إرادة الله تعالى لأفعاله. قال ذلك في إرادة الإثابة والتعويض أنها تثبت 
في حال التكليف والإيلام» ظباً منه أن سن هدّين الأمرين لا بم لولاها. وليس الأمر كذلك فإنه يثبت 
التكليف والإيلام حكمة إذا أراد التعريض لهذه المتزلة» ولا يجب أن يُريد ما يتأخر. ين" هذا أن من 
Soi‏ طعاماً للضيفان» ففي حال الإعداد لا يجب أن يريد" أكلهم» بل يكفي إعداده لهذا الغرض. 


se" م: عن إرادة المسبب.‎ TN 


ونا م فأما 5 م: تقديم. 
Le vas‏ لا عي 
PTE ue‏ 


''" وهو الذي يُسمّى ب«العزم» في اصطلاح شيوخ المصتف» TE‏ ص: لا يُريد. 
راجع المغني A /۲١١‏ 0 «أما العزم فهو إرادة الإنسان لفعل 


نفسه إذا تقدمته وتقدّمت سببه». واتظر هنا ص 01/1١‏ 
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والذي يمكن أن يقال في تقديم إرادة الله تعالى لفعله هو بأن تقترن بأوّل حروف الخبر» فتصير كأنها 
مُقارنة لكل حرف. 

فأما المسيبات» فعلى أي وجه كانت فلعل الأولى أن يُريذها حال حدوثها وأن لا تتقدم فيها الإرادت 
وإن كان ربّما جرى في الكلام خلافه. وإنما اخترنا ذلك لأن المسبب أمر ينفصل عن سببه» ويصح وجوده 
854 والمنع عنه أخرى» فيجب أن تُقارنه الإرادة. ولأن فيما يفعله من الأسباب ما لا ينحصر مسببه» كجري 
الماء في الجنةء فكان يجب وجود ما لا يتناهى من الإرادات في حال فعله التقل لأنه عالم Se‏ 
ويجب أن تكون”*' كالمبتدأ””'. ومتى كان مسبب ذلك السبب أمرّين ضدَّينء قعلى مذهب أبي علي 
وأبي هاشم Tignes,‏ الله لاء لا يصح أن يُريدهما في حالة واحدة. وعلى القول بأن إرادتي الضدّين 
لا تتضدان“ ٠"‏ لا مانع من ذلك. 

وليس لأحد أن يقول: اهلا ص صح تقدِّم الإرادة على فعله لحصول غرض يتعلق بالألطاف والمصالح؟» 
لأن حال هذه الإرادة في امتناع تقديمها لهذا الوجه "٠١‏ كحال الفناء في تقديمه على الجواهر» وكحال تقديم 
الجماد على وجود الحيوان الذي ينتفع Ta‏ 

هذه حالته جل وعز في إرادته لفعل تفسه. فأما فعل غيره» فلا بدّ من pa‏ إرادته له كما يتقدم أمره» 
[ص ١١8‏ ب] لأنهما ياعثان وداعيان. وإنما الكلام في هل تحسن المقارنة أم لاء لأنه يمكن أن يقال إنها 
5 تتعرّى عن غرض» فلا تحسن إرادته لفعل غيره في حال حدوثه كما لا يحسن الأمر به حال الحدوث لفقد 
الأغراض. والكلام في امتناع ذلك في الأمر أظهرء لأن pe‏ أن يدعو إلى الفعل ويبعث عليه. فلو 
قُدّر اقترانه بحال حدوث الفعل لمكان لُطف ثبت لبعض SAN‏ » لم ييخرج عن كونه عبثاً لخروجه عن 
موضوعه فلم Tue se‏ غرض مثله فيه. فان صح أن يبين وجه من وجوه اللُطف عند اقترانها بالفعل» كان 
ذلك واجباً وإن بعد القول به. 

وكذلك في تجديد الإرادة له Ses Ve‏ وكذلك في كراهته عند وجوده [م 1١‏ أ] لأن الحال 
فيها وفي الإرادة سواء في وجوب Wei‏ على فعل غيره» لكونها Be‏ فإن حصل في الاقتران لطت 
استوى الحال فيهما Lai‏ وكذلك يجب أن يقال في كراهته فعل من ليس ASE‏ وفي تقديم الإرادة 


لفحل نفسه المبتدأً. 

أي مسببات الثقل. *'" وهو ما قال به أبو هاشم آخراء انظر ص OV‏ 
”'" أي تلك المسبيات. "٠١‏ م: لهذا الغرض. 
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فكل هذه الوجوه مما يجري في كلام الشيوخ رحمهم الله مشروطاً بحصول صلاح فيه. والله أعلمه 
لأن الشّبهة في هذا الباب تتأثى وتقوى في بيان صحة كون هذه الإرادات والكراهات li‏ وتعريها من 
وجوه القبح.. ويقرب الكلام فيه من الكلام فيما تقدّم من خلق القناء قبل الجواهر. 

فأما الكلام في صحة إرادة الله عز TV fes‏ لأفعال غيره حال حدوثهاء فلا شبهة فيه: كما يصح منا أن 
ريد فعل الغير عند حدوثه» فكذلك الحال في القديم تعالى. وعلى هذا صح منا أن تُريد فعل أنفسنا عند 
حدوثه» فهكذا يجب في فعل غيرنا. والذي a‏ هذه الإرادة هو العلم بحدوثه أو اعتقاد حدوثه» وهذا 
حاصل ثابت. وإنما تكلّمنا من قبل في سن هذه الإرادة. 


SITE Les‏ أن المُريد يصح أن يُريد فعل غيره» وفي إبطال القول بأن الإرادة سبب مُوجب] 

قال رحمه الله: ْ 

اعلم أن من جملة ما يتصل بما تقدّم أن es I‏ كما يصح أن يُريد فعل نفسه» يصح أن يريد فعل غير 
لآن الطريقة في الموضعين سواء ولا يكاد العاقل TA‏ بين حالته في كونه مُريداًء كما لا يفصل في 
كونه معتقداً بين أن يعتقد فعل نفسه أو يغتقد فعل غيره. فلو جاز أن تكون الإرادة مقصورةً على فعل نفسه» , 
جاز مثله.في الاعتقاد. | 

ولولا أن الأمر على ما قلناء لوجب أن يفصل”” في كونه ُريداً بين أن يُريد من فعل نفسه وبين أن يُريد 
من فعل غيره» على حدّ ما يفصل بين كونه مُفكراً ومعتقداً وظاناًء لأن اللبس بين المختلقّين إنما يكون عند 
ضرب من التعلّق - على ما نقوله في"" السواد ومحلّه - وإلا فالفصل بينهما واجب. 

وبعد فقد صح أن أحدنا A‏ غيره بالفعل» والأمر لا يصير أمراً إلا بإرادة الآمر المأمور به من المأمور. 
فلو كان لا يصح أن يُريد فعل الغير» لم يصح أن يأمر به. 

ونعد فالمعلوم من حال الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟" - أنه أراد الإيمان من SEGA‏ 
ومن دفع ذلك فقال «ما أراد ولكن تمتى» فقد ركب في الخطأ Vs‏ عظيما. 

فصح بهذه الجملة أن الإرادة تتعلق بفعل الغير. وقد CE‏ أن التمتّي لا يشتبه Mal NU‏ 


pige م: جل وعز.‎ rr 
ص يمرم‎ 4 get" 
LT AU AS. Te 

م: يُميّرَ العاقل. م sl‏ 


. ۹۲۸ أي الواحد منا. راجع ص‎ TN 
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وإنما يُنكر ما قدّمنا مَن ذهب إلى أن الإرادة سببٌ مُوجِبٌء على ما يقوله أبو القاسم""" وغيره من 
البغداديين. ولأبي الهذيل رحمه الله ما يشابه هذه المقالةء لأنه يجعل لها في الإفناء والإحداث والإعادة 
تأثيرً""". فهولاء إذا أثبتوها سبباً مُوجِبا فلا Xe‏ لهم من أن يقولوا إنها لا تتناول فعل الغير» وإلا اقتضى أن 
أحدنا يوجد فعل غيره. 

وجملة القول في ذلك أن إيجابها إن Jet‏ على طريق إيجاب العلّلء لم يصح. فإن العلل لا توجب 
وجود الذوات - بل وجودها راجع إلى الفاعل دون العلّة - وإنما تؤثّر في أحكام الذوات وصفاتها. وبعد 
فكان يجب عند تزايّد الإرادة أن يتزايد الحدوث. 

وكان لا يصح أن يُريد المُريد شيئاً فلا يقع لعارضء ON‏ هذه الطريقة مرتفعة في العلّل. وكانت إذا 
قارنت dif‏ حروف الخبر لا يقع بها الكلام de‏ لأن ما ينتفي من العلل" لا يثبت له تأثير. وكان يجب 
اختصاصها بما هي le‏ فیه» IV‏ تختصٌ به إلا عند وجوده فكيف يقف وجوده عليها؟ 

وبعد فمحلّ الإرادة غير [م Ces VA‏ محل المُرادء وليست لها جهة. فكيف F5‏ في غير محلها؟ وبعد 
فكان يجب أن يوجد المعزوم عليه في" حال العزم لأنه مُوجب له. وكان لا يصح النهي عن المُراد مع 
وجود الإرادة» ولا أن يبدو للمرء فيما أراده فيعدل إلى غيره» لأنها قد أوجبته. وكل هذا ظاهر البطلان. 

وإن جُعل تأثيرها تأثير الأسباب» لم يصح ON‏ قد بِينَا جواز أن يُريد أحدنا فعل غيره» ولا يجوز قدرته 
عليه مع أن الواجب في قدرة السبب والمسبب أن تكون واحدةً. وبعد فكان يلزم"" إذا اشتركت جماعة في 
إرادة أمر مخصوص» أن ÈS à‏ بالقدرة على مقدور بعينه. ولا يمكن أن يقال: «إنما وجب إذا BU‏ من 
فعل فاعل واحدا؛ لأنها متی كانت سبباً ووّجد الشرط وجب أن تُولّد على [ص ۱۱۹ أ] كل وجي 

وبعد فكان يلزم في الضعيف”"٠‏ إذا أراد المشي» أن يقع وأن لا يحتاج إلى قدرة أخرى» لأن قدرة السبب 
كافية في وقوع المسبب. . وكذلك يجب في المريض المدتف» إذا أراد وقوع التصوّف مته؛ أن يوجد"”" 
في جوارحه. . ولو احتاج المسبب إلى قدرة أخرى غير قدرة السبب» » لبطل كونه مسبباً ولكان واقعاً مبتداً. 
فإذا صح أن القدرة على السبب قدرة على المسبب١‏ 07 فيجب - إن لم تكف الإرادة: مع أنها مُوجبة» في 
وقوع المُراد واحتيج نيج إلى قدرة ثانية - أن تتعلق القدرتان بمقدور واحدء وذلك باطل. 


"١‏ راجع المسائل Nov‏ آنه على قول أبي رشيد کان “55 م: يجب. 
يفصل بين مُوجب» و«مولدا» ويقول إن الإرادة Le‏ "”" أي الإرادة والمّراد. 


وليست بِمُولّدة! 4 
AN en‏ *"" يعني الْزّمِن 
: ما يقتضي من الفعل. ''" أي تصرّفه. 
؟'” ص: فلا. '"" م: فإذا صح أن القدرة على السبب والمسبب واحدة. 
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وبعد فكان يجبء لو خلت الله تعالى إرادةٌ لدخول النار فيمن وقف على شفيرهاء مع علمه بما فيها 
من الضرر""٠‏ أن يقع الدخول لوجود ما يوجبه. 

وبعد ففيما يُريده المرء ما هو متولد عن أحد الأسباب. فلو ولّدته الإرادة كما يُولّده الكون أو 
لاقتضى وقوع المسبب الواحد cris‏ والحال في امتناع ذلك كالحال في القدرتين. 

وبعد فكان يصح وقوع الكتابة البديعة من الجاهل» وأن يقع الفعل من العاجزء بأن بريد ذلك وإرادتها 
مُوجبة لفحل 

وبعد فإذا أحيل وجود الإرادة إلا مع المّراد ووجوده إلا معهاء فليس أحدهما بالإيجاب Get‏ من 
صاحبه» ON‏ الانفصال متعذر. 

عا ع ne me‏ كاب وتاج ويه عدا 
ولو أوجبت dl‏ الأفعال» لأوجبتهما على تضادّهما. 

وبعد فمحلها غير محل المُراد. فكيف تُولّد فيه» وليست مختصّةً بالجهة؟ ولو ثبتت لها الجهة؟""٠‏ لكا 
من حقّها أن لا تُولّد إلا عند مُماسة سّة واتّصال» ON‏ هذا حال الاعتماد. 

فهذه الوجوه بل القول بإيجاب الإرادة أصلا. O‏ 
إيجاب العلّل أو إيجاب الأسباب*” 

والشّبهة في أن الإرادة مُوجبة هي أنها «لو لم تكن مُوجبة 9 مع السلامة أن يفعل"" الفعل 
إرادة. ولمأ كان هذا ممتنعاًء دل على إيجابها للفعل». 

مسو سارو ان جب باه عور لل ب ا 
فما يدعوه إلى ذلك الفعل يدعوه إلى إرادته. وهذا بيّن لأن أحدناء إذا دعاه الداعي إلى الأكل؛ أراده 
dl‏ ..وإذا لم يكن فيما يفعله غرض يخصّه بل JR‏ تبعاً لغيره» فلا تجب | إرادته كالإرادة تفتنهاء وككثير 
من الأسباب إذا أريدت لمسبباتها RENTE SNR E‏ 
إلا على وجه التبع» وليست تختلف الحال قيه. : 

فإذا حصل ما ذكرناه من الشروطء وجبت إرادتهء وإذا انجزم واحد منهاء لم تجب إرادته. ووجوب 
ما ذكرناه هو .لأمر يرجع إلى الدواعي» لا أن القدرة على الفعل من دونها لا تصح» أو يستحيل وجوذه . 
في القدرة من دون الإرادة. فإذا صحت هذه الجملة» قلنا: AO]‏ الذي ذكرتم إنما يستمرٌ وقوعه لأجل. 
الدواعي, لا أن هناك إيجاباً على الحقيقة 





انظر ص .00Y‏ 6" أي Last‏ 
NT‏ كذاء Gel‏ أن هذا التبيين قد مضى ص TV‏ "5 م: متى. 
LE:‏ م > FTA‏ ص: - إن. 
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فصل" [في أن الإرادة لا تتعلق وهي معدومة] 


قال رحمه الله: 

الإرادة إذا cn‏ خرجت عن التعنّق» ولا de‏ في ذلك إلا عدمها. أما زوال تعلّقها «pal‏ فظاهر 
لأنه إن ثبت تعلّقها بما كانت متعلّقَةٌ به وقد تقضّى: فهذا لا يصح وإ ile‏ يرف gui CIE A8‏ 
فيجب أن يزول تعلقها على كل وجه. 

وبعد فكان يلزم أن توجب الصفة لنا كما تتعلق بالمُرادء لأن هدّين الحكمّين يتبعان ما هي عليه في 
ذاتهاء ولا يجوز الانفصال فيهما. وقد بنا أنه لا يجوز أن يُريد أحدنا بإرادة معدومة. 

وبعد فكان يجب أن 5 تنبت مُضاتها لما هو Le‏ لهاء لأن المُضادّة موقوفة على التعلّق» وهذا يقتضي 
امتناع عدم الضدَّين E‏ 

bee,‏ ل ة عن صفة ذات الإرادة'*"2 وهي لا تثبت تثبت إلا عند الوجود. فكيف 

يغبت ما يتكشف Te‏ - وهوالتعلق وإيجاب الصفة - عند العدم؟ 

وإنما جعلنا العلّة عدمها فقط لأنه إن لم JR‏ العلّة ما ذكرناء of‏ يقال إن تقضّي رادها يمنع من 
ذلك» أو خروجها عن الصفة المقتضاةء أو خروجها عن أن توجب صفةً للمُريد. 

والأوّل لا يصح» لأن المُراد قد لا يكون ee‏ بل لا يكون قد حضر وقته؛ وتخرج الإرادة عن التعاق» 
مثل أن بريد" حدوث فعل غداً ثم يبدو له بعد ساعةء لأن الراد ما حضر وقته والإرادة قد زال تعأقها. 
وقد oo AN‏ ويعتقد المُريد أنه لم يتقض» فصح تعلق الإرادة. 

ولأن تقضّي المُراد إن أحال تعلّقهاء فيجب أن يُحيل حصولها على الوجه الذي معه تتعلق. وهذا يقتضي 
خررجياي اد كرتا نوكو E‏ انها عا OR NE‏ » فإذا أحال 

تقضي المّراد د تعلقهاء فيجب أن يُخرجها عن هذين cube dll‏ جميعاً. وهو مبني على أن ما أحال معلول 

“الغلة تيل حصولها غل ارج الذي؟؟" توجب HG af‏ 

فأما الثاني» فهو موكد لما نرومه» لأن خروجها عن الصفة المقتضاة هو لعدمها لا غير إذ لا أمر سواه 
يؤثّر في ذلك. 


لذن ص: 5 وار 
PE‏ ¢ عدم ضدَّين. er‏ أي أحدتا. 
كنا هو الحال في القدرة وتعلّقها «ait‏ انظر 4؟” المعنى: الذي عليه. 
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وبهذا يبطل الثالث» ON‏ خروجها عن أن توجب"*” الصفة للمُريد ليس إلا لأجل عدمها. ويعد فليس 
بن يقال «إنما لم تتعلق بالمُراد لخروجها عن أن تتعلق بالمُريدة [ص ۱۱۹ ب] أولى من Jus of‏ 
«ولم تتعلق بالمُريد لأنها لم تتعلق بالمٌراد». فيصح أن العلّة ذلك فقط. 


TEA La‏ [في أن الإرادة الموجودة في زيد لا يتجوز وجودها إلا فيه] 


قال رحمه الله: 

الإرادة التي وٌجدت؟*" في زيد لا يجوز وكان لا يجوز وجودها إلا فيه» كما قلنا'*” في الحياة وغيرها 
من المعاني التي تختصٌ الجملة'*" أو المحلّ. هذا هو الذي استقر عليه مذهب أبي هاشم وإن كان قال في 
باب الإرادة من الجامع بما يقوله أبو علي في الإرادة» ثم رجع عنه في باب LUI‏ وهو الصحيح.' 

والأصل فيه ما تقدّم ذكرّنا له في باب الحياة وغيرها. وهذا الخلاف إنما يصح في الإرادة التي يتولى 
الله تعالى فعلها فيقال: «کان يصح منه أن يوجدها”*” في هذا 1م ۱۸۱ ب] الحيّ بدلاً من غيرهك. فأما.' 
إذا كانت من فعلناء فلا يُتصوّر. وإذا كانت من فعله تعالى وقد أوجدها والبقاء مستحيل عليهاء لم تصح 
المسألةء فهو؛*" إذاً قبل الفعل. | 

وكما لا نُجيز وجودها إلا في**" حيّ مُعكّن» فكذلك كل إرادة تختصٌّ جزءاً من القلب كان لا يصح 
وجودها في جزء آخر. وقد كي عن بعض أصحابنا خلاف ذلك. وإذا كان قد ثبت في كل ما يختض 
محلا أنه لا يجوز وجوده في محل آخخرء وإلا لزم وجوده في المحالٌ أجمع؛ قيجب أن لا يصح في الإرادة 
الموجودة في جزء من القلب أن توجد إلا FES‏ 





.۳۹۷ انظر ص‎ For م عن إيجات.‎ LEA 

أضاف هنا ص فوق السطر كلمتين لم أتمكن من *"م: منه فعلها. 

قراءتهما T°‏ أي أن الله كان يجوز أن يفعل BU]‏ في زيد بدلا من 
TEA‏ ص: -. عمرو. 

44 م: الموجودة. ۶ م: وجودها في غير. 

ee‏ كقولتا. TT‏ أليس المصتف قد قال بخلاقه ص ٤۸‏ 4؟ 


E‏ م بالجملة 
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فصل 1 فى أن الإرادة الواحدة لا يجوز أن تكون إرادةً لحيّين جميعاً] 


قال رحمه الله: 

ومما يتتصل بذلك أن الإرادة الواحدة لا يصح وجودها في محل هو بعض لزيد وبعض لعمروء فتكون 
إرادةً لهما جميعاًء ON‏ هذا ينقض ما قد عرفناه”*” من صحة أن يُريد أحد الحيّين خلاف ما يُريده الآخر» 
ولو كانت إرادتهما Li és‏ صح ذلك. 

فأما الإرادة الموجودة في زيد» فمُحال أن توجب كون عمرو مُريداً لأنها بمن وُجدت فيه أخص. ولو 
جاز ذلك فيهاء لجاز في سائر المعاني. 


فصل 57 أن الإرادة لا حظ لها في الدعاء» وكذلك الكراهة لا حط لها في الصرف] 


وليس للإرادة حظ في الدعاء ولا للكراهة حظ في الصرفء وإنما يدعو ويصرف ما عليه القادر من 
الاعتقاد أو" الظنّ. بين ذلك Le‏ تَُعَل تبعاً ol AU‏ فلو دعت بتفسها إلى المُراد» لكانت Sol‏ ولم تكن 
تابعةٌ لغيرها. وعلى هذه الطريقة يجوز فيمن تُخْلّق فيه إرادة لدخول النار أنه لا يدخلها مع علمه بما فيها 
من et, al‏ فيثبت مُريداً وهو مُلجأ إلى أن لا يفعل ما يُريده. ولو لقت فيه كراهة دخول الجنة مع 
علمه بما فيها من التفعء لدخلها لا محالة. وكان يجب أن لا تقع الإرادة إلا بإرادة أخرى» وكان يجب أن 
لا يفترق الحال بين كونها من فعله أو من فعل غيره كالعلم. 


فصل [في أن ما يدعو الفاعل منا إلى الفعل يدعوه إلى إرادته] 


وإذا فعل أحدنا الفعل وهو عالم به» فما يدعوه إلى فعله يدعوه إلى إرادته إذا كان مُحْلَىٌ بينه وبينها. 
وهذه القضية ثابتة في الإرادة» ولا يجب مثله في الكراهة» حتى إذا لم يفعل الفعل» فما يدعوه إلى ذلك" 
يدعوه إلى كراهتهء لأن فعله للكراهة يجب أن يكون فيه مزيد فائدة. وعلى هذا لا يجوز أن يكره الله القبائح 
التي هي مقدورة لهء بل يكفي أن لا يفعلهاء وإحداث كراهة لها يفتقر إلى فائدة مجددةء وإلا دخلت في 
باب العبث. 


ere"‏ **” انظر ص 0017 و0517 


TT se"‏ أن لا يفعل القعل. 
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فصل [في أن القبيح لا يقبح بالإرادة خلافاً لما قالت به الإخشيدية] ٠‏ 


وليس يقبح القبيح بالإرادة حتى تصير جهةً لمّبحه» بل يقبح لوقوعه على وجه. وقد تؤثّر الإرادة في 
وجه cpl‏ ككون الخبر Lis‏ لأنه إنما يصير خبراً بالإرادة. وقد ذهبت الإخشيدية إلى أنه يقح القبيح 
بالإرادة. والذي يُبطل ما ذكروه'؟' وجوه. 

أحدها أن المرء لو مُنِع من القصد وهو عالم pe‏ القبيح متمكن من التحرّز منه» لكان إذا فعله يقبح 
ذلك منه ويستحقٌ به الذمّ» ولا إرادة هناك. ولا يمكن أن يمع من استحقاقه EU‏ وإلا وجب أن يُحكم 
بأنه يصير معذورًا في ارتكاب الظلم وغيره. 

ومنها أنه U‏ أن نعتبر في قُبح القبيح الوجه الذي عليه يقبح, أو لا نعتبر ذلك أصلاً. فإن اعتبرنا الأوّل» 
فلا تأثير للإرادة. وإن لم يُعتبر» فقد وجب أن يقال: اليقبح للإرادة فقط»» فيازم في كل ما تتعلق به أن 
يقبح» وذلك ياطل. 

وبعد فلو وقف TA‏ على الإرادة» لم يفترق الحال بين المُراد والإرادة في ذلك» فيقتضي أن تقبح 
بإرادة أخرى. وقد غرفنا خلافه لأنه يدي إلى ما لا غاية له» لاشتراك الجميع في الوجه الذي يوجب 


الحاجة إلى الإرادة. ولا يمكن أن يُجعل تبح الإرادة [م 187 أ1 لذاتهاء لأنه يلزم مثله في المُرا ولأنه , 


كان لا يُعتبر في Len‏ ُبح العُراد أصلاًء بل يلزم القضاء بقبحها وإن تعلّقت بالحسن. 

وأحد ما Jung‏ به على فساد هذا القول أنها لو صارت علَةٌ في القبح» لم يجز حصولها إلا وما تتعلق 
به قبيح» ON‏ العلّل لا تثبت متجردةٌ عن معلولاتها. ومعلوم أن أحدنا لو أخبر بإرادة مخصوصة أن زيداً 
في الدار وليس هو فيهاء لكان الإخبار“" قبينحاً والإرادة قبيحة. فلو أخبر بهذه الإرادة بعينها أن زيداً في 
الدار وهو فيهاء لكان الخبر يحسن إذا حصل فيه غرض وعري عن وجوه القُبح. ولو كانت تلك الإرادة 
le‏ في qu‏ لم يكن ليصح حصولها إلا وما تتعلق به قبيح في كل PL‏ 

وقد قال الشيخ أبو إسحاق في كلامه عليهم: «إن القبيح لو قبح للإرادة والإرادة تقبح لقُبح المّر ا 
لوجب أن يقف [ص ١٠١‏ أا كل واحد من الأمرّين على صاحبهء وأن يصير أحدهما عل في الآخر». إلا 


أنهم إن جعلوا قبح الإرادة لقبح المُراد وقبح المُراد لأجل وجود الإرادة فقطء فهذا الكلام زائل عنهم. 


TN‏ م: والذي يُبطل ذلك. 84" م: إخباره. 


E‏ م: للذم. دك م: في الحال. 


mr‏ م القبيح. 
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فصل [في أن إرادة القبيح قبيحة على كل حال. أما إرادة الحسن» 
قلا يجب leu‏ على كل حال بل قد تقبح] 


of Le‏ الإرادات والكراهات منقسمة إلى ما يقببح وإلى ما يحسن» وهما في هدّين الحكمّين تابعان 
لما يتعلقان به» دون أن تقبح الإرادة والكراهة بإرادة أخرى أو كراهة. 

وجملة القول في ذلك أن إرادة القبيح قبييحة على كل حال» والعلم بقّبحها ضروري فيما يقع من أحدنا 
بحسب أحواله وزوال الشبهة ووجوه الموانع. ولا وجه لأجله تقبح إلا أنها إرادة للقبيح» لآن عند العلم 
بذلك من حالها يعم Lens‏ وإن لم يُعلّم calé‏ كما ÈS‏ في الأمر بالقبيح والكذب والظلم العاري من 
ous‏ 

وين هذا أن الأمر بالقبيح قبيح ولا يتم تج كونه كذلك إلا بالإرادة"””. قإذا وجب ca‏ فأولى أن يقبح 
ما يوجب كونه قبيحاًء وهو الإرادة. ولا يلزم على ذلك القدرة والعلمه » لأنه ليس تأثير واحدٍ منهما كتأثير 
لإرادة» لأنهما مُصححان وقد LE‏ إيجاب الإرادة""؛ ولأنه لا ينفصل القبيح من no‏ فى Ba Ge‏ 
والشهوة و ليس كذلك الإرادة؟. 

وإذا صح قبح إرادة القبيح في بعض المواضع» قسنا عليه كل ما يتعلق بالقبيح من الإرادات لثبوت 
لعلّةء إذ لا يجوز أن يكون مُبحهاء حيث قبحت» لتعرّيها من نفع أو دفع ضررء لأن هذا المعنى يثبت 
الحسن» وهذا يقتضي أن لا فرق بين إرادتّيهما. ولأنه يثبت هذا الوجه في كراهة القبيح» ولو قبحت لهذه 
al‏ للزم أن لا فرق بين إرادة القبيح وبين كراهته Sol‏ وقد ثبت في العقل الفصل بينهما. فثبت أن إرادة 
لقبيح يلزم es‏ على كل حال. 

فآما الإرادة المتعأقة بالحسن» فلا يجب محسنها على كل حال» إلا إذا حصل هناك غرض وتعرّى عن 
À‏ وجوه شيع كلها . فأما لأجل تعلقها بالحسن» »فلا يجب أن تحسن بل قد تقبح وإن كان مُرادها Le‏ 
فهي إذاً منقسمة. 23 ذلك أن إرادة الله جل وعز"" إذا تقدّمت أفعاله على وجه يكون عزمأء فهي قبيحة 
وإن كان مُرادها حسناً. وإرادته [م 187 ب] La‏ المُباحات قبيحة. وكذلك فلو أراد الإيمان ممن لا يُطيقه» 
لقبحت هذه الإرادة. وكذلك لو أراد DÉLAI‏ العقاب مع أنه حسن» لكانت إرادته تلك قبيحة» إلى غير 





ذلك مما يشاكله. 
م: واعلم. 4" انظر ص 419 
Lai‏ ¢ بإرادة. عن م عز وجل. 


*”” راجع ص So‏ 
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فصل ST‏ اختلاف الشيوخ في بعض إرادات الله] 


وهاهنا مواضع قد اختلفوا فيها. فمن ذلك إرادة الله تعالى من أهل الجنة أكلهم وشربهمء لأن أبا علي 
قال: لإنما ثري يد الله عز وجل" إثابتهم وتعظيمهم» فأما إرادة أكلهم وشربهم فهي بمتزلة إرادة المُباحات في 
eut‏ وجعل قوله كُلوأ وَاشْرَيُوأْ نيعا 4 [۲/ ۱۹+ 59/ ]٤١ /۷۷ +۲٤‏ إباحة لا أمراً. . وقال أبو هاشم 
إن الله تعالى» مع إرادته لإثابتهم وإعظامهم يُريد أكلهم وشربهم لظاهر الآية Gus.‏ بين حال التكليف 
وحال الآخرة» فيقول إنه إذا أراد أكلهم في الجنة وهم يُضطْرٌون إلى قصده كان ذلك أكمل لسرورهم 
وأزيد لحال els‏ . ويجب أن کون هكذا حالة""” المُثاب. Lis‏ في الدنياء فتلك الإرادة عبثه Eu‏ 
فقدت Le‏ الأغراض» فيجب””” قبحها. 

والذي قاله أبو هاشم هو حسن هذه الإرادة فقط. وغير ممتنع أن يُحكم بأنها واجبةء للعلّة التي ذكرناها. 
ويفارق ذلك قوله تعالى HD‏ يها َا ]١١۸ /۲١[ Go AS‏ لأنه لا فائدة في هذه الإرادة وإنما 
يرد هذا الكلام مورد الطرد والإبعاد. 


TT Lei‏ اختلافهم في إرادة أهل النار الخروج منها] 

ومن ذلك اختلافهم في إرادة أهل النار الخروج منهاء وإن اتفقوا على Le‏ والحسرة. فقال أبو علي: 
لا يجوز أن يُريدوا ذلك مع علمهم بخلافه» كما لا يحسن منا أن تُريد عود موتانا مع علمنا بالعادة في 
خلافه . ولأنه Je‏ إذا وعد بأنه نه لا يخرج أهل النار متهاء فلو أخرجهم لمَبْح ذلك» وإرادة القبيح قبيحة. 
JG,‏ قوله سبحانه ب رِيدُونَ أن 232 می LE‏ 04 ۴۷] على غير ظاهره. 

وقال أب بوهائع عة هلالا وقال: «لا وجه يقتضي كب قبح هذه الإرادة حتى أعدل عن الظاهرء بل 
خروجهم حسن وفيه غرض ووجوه البح منفيّة”'" te‏ فيجب حسن هذه الإرادة. ولسنا تقول إن بالوعد 
والوعيد يجب الشيء» فيجب أن لا يصح ما قاله*”". والذي قد ضرب المثل به من إرادتنا عود الموتى» 
ففي ذلك تعبّد.شرعي» وإلا فقد كان يجوز من جهة العقل. 


ع 3e ve‏ 
ge 1‏ م: فوجب. 
tvr‏ م: جل وعز. ا 
*"" م: وكذا یجب أن يكون حال. is"‏ 


DE‏ م: قد۔ آي ايو على 
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«ولا يجوز أن يقال إنهم إذا علموا أن ما أرادوه لا يقع» قبحت هذه الإرادة» لأن هذا نظير ما تذهب 
إليه المُجبرة من أن الله تعالى إذا علم أن الكافر لا يؤمن» فغير جائز منه أن يريد الإيمان من جهته. وهذا 
0 ا D‏ 1 
فاسدء ولأجل هذا صح أن يريد المسلمون من جماعة الكفار"”” الإيمان» مع علمهم بالعادة أنه لا يقع ما 
أرادوه. وصح أن يُريد الرسول صلى الله Tache‏ من أبي لهب الإيمان» وإن علم أنه لا يقع. 
الوبعد فالرّمن تحسن منه إرادة [ص ٠۲١‏ ب] المشيء مع أنه لا يتمكن منه بل يتعذر عليه إيقاعه. فهلا 
جاز مثله في إرادة CSN‏ الخروج من النار؟». 


فصل" [في اختلافهم في إرادة الفاسق الغفران من الله] 


ومن ذلك اختلافهم في إرادة الفاسق الغفران من الله TI‏ مع أنه مُْصِرّ. فإن أبا علي قد منع من 
eut‏ وعلته ما تقدّم من أن العلم بأن ذلك لا يقع يوجب قبحها. وقد حكم أبو هاشم del‏ لأن فيها 
غرضاً صحيحاً وهو زوال المضرّة عن ON‏ زوالها يحسن. ولا وجه فيها يقتضي مُبحهاء لأن العلم بأن 
ذلك لا يقع لا يقتضي قبحها. 

وعلى هذه الطريقة ورد التشهّد بقولنا «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»؛ [م VAT‏ أ] والسلام 
هو السلامة من العقاب» كما يقال «اللذاذ واللذاذة» و«الرضاع والرضاعة». وهذه الإرادة إنما تحسن منه 
فيما يخصّه دون غيره» فلهذا شرط في عباد الله أن يكونوا صالحين. 

وأما تقرّبه إلى الله تعالى بصلاته» فشن إذا قصد بها التخفيف من عقابه. فهذا هو الصحيح. 


فصل" [في اختلافهم في إرادة العقاب] 

ومن ذلك اختلافهم في إرادة المُعافّبٍ عقاب نفسه لأن أبا علي قد حكم ent‏ وقال إنه ضرر محض» 
فكما لا يحسن منه أن يفعله بنفسه. فكذلك لا يحسن ae‏ أن يُريد نزوله به. وقال أبو هاشم إنه Ab‏ 
أن لا يريد عقاب نفسه» فأما لو فعل إرادةٌ لعقابه» ففي حُسنها نظر. 


۹ 51 5 22 2 5 
"" م: من جماعة من الكفار. FAT‏ م: سبيحاته. 
'*” م: + وعلى آله. 0 
FAY‏ 2 

ue 
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والصحيح هو الأرّل» ولا يجب من حيث يحسن العقاب أن تحسن إرادته» لأن إرادة الحسن إنما تحسن 
إذا ريت من سائر وجوه القّبح» وكونُ ذلك الشيء ضرراً محضاً ينزل به وجةٌ في قبح إرادته له» كما أنه 
وجه في قبح فعله بنفسه. وقد CS‏ أن إرادة الحسن قد تقبح» فلا وجه لما ذكره؛*. 

ولا حلاف بينهما**" في أنه تقبح من المُعاقّب كراهة العقاب» لأنها قبيحة من حيث كانت ea‏ 
وإنما اختلفوا في إراذة العقاب على ما تقدّم. 

وعلى ما اخترنا» يجب أن يخلو CAEN‏ من الإرادة والكراهة. ولعل أبا علي Lo LUS‏ عنهماء 
على مذهبه في الضدّ الثالت Lg)‏ 

فأما إرادته عقاب الله لمن“” لا يستحقه فلا شّبهة في pe‏ لكن ee‏ قد ذكر أن من لعن البهيمة 
فقد كفرء لاتا نعلم أن القديم je‏ وجل" لا يفعل ذلك. وعندنا لا دليل يدل على كفره» فلا وجه 


فصل“ [في كراهة القبيح] 


قأما الكلام ذ ف Las a on po gl SU‏ ن القبيح قبيحة» Er‏ 
فيه ما ذكرنا هناك من الوجهين. TOUS‏ كراهة القبيح» فمنقسمةء فربّما حسنت وريّما قبحت. فإن كراهتنا 
للقبائح""" الواقعة من البهائم وغيرها لا معنى لهاء فلا يجوز القضاء بحسنها. وكذلك كراهته je‏ وجل 
للقبائح الواقعة من غير المُكلفين قبيحة لا معنى لها. وهكذا لو كره عز LS pes‏ يقدر عليه من القبائح» 
لكان لا فائدة فيها فتقبح. 

فعلى هذه الطريقة TES‏ القول في الإرادات والكراهات. 


.- ص:‎ var أي أبو هاشم.‎ VAE 

dis TA?‏ ولعل الصواب: بيتهم. م: وأماء 

sl م‎ var Sa ie TA 

AY‏ انظر ص 6 017. م: جل وعز. 

2. VAE Le, TAA 
te م: من‎ 


۸۹ + جل وعز. 
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فصل [في الأسامي المختلفة الجارية على الإرادة والكراهة] 


اعلم أن الإرادة والكراهة قد سيان بذلك وهما معدومتان» وهكذا في كل الأسامي المُفيدة لهدّين 
النوعَين إذا لم تقتض وجودهما لفظاً ولا معنئّ. ولهذا لا يقال Le‏ «إرادة لكذا» و«كراهة لكذا» وهي 
معدومة» لأنه يقتضي وجودها من حيث أفدنا يذلك che‏ التابع للوجود. | 

وهاهنا أسامي تجري على كل واحد من هدَّين الوجهّين تُفيد مرَةٌ المقارنة للأفعال ومرّةٌ التقدّم؛ وتثبت 
فيها شروط وأوصاف. ونحن بين ذلك إن شاء الله. 


Jai‏ 17% العزم] 

والعزم هو إرادة متقدمة للفعل المبتدأ أو المسبب الذي لا يتراخى عن سببهء إذا كانت الإرادة والمُراد“" 
من فعل فاعل واحد وكان مختاراً فيهما go‏ ولا إلجاء**” هناك ولا ما يجري مجراه. وكان الأصل في 
هذا الإسم هو القطعء فاستّعمل في الواجب كما رُوي عن النبي صلى الله عليه أنه قال*؟' إن الله ee Je‏ 
يحب أن يوْحَذ برُخَصِه كما يحب أن تؤتى عزائمه''؛ أي واجباته. 

وقد أثبت si‏ علي في كتاب الأسماء والصفات العزم معني سوى الإرادة» مثل طريقته في الغمّ 
والسرور””؟. والذي يُبطله أنه كان يلزم صحة انفكاك أحدهما عن" الآخرء حتى يكون عازماً غير مُريد 
ti‏ لأنه لا تعلق بينهما من وجه معقول. ولیس يجب إذا لم يصح وصف الله تعالى بالعزم» أن يكون 
غير [م 187 ب] الإرادة لأنه إرادة مخصوصة لا يجوز على*'* الله تعالى أن يفعلها على هذا الحد. 


ص: -. ١‏ راجع کنز ٥۳۳۲/۳‏ و 40541 لسان العرب 
57 ص قوق السطر: + بجميعاً: jen‏ 
bi PT Re Cr‏ 2407 
۳۹۸ + إيجاب. Er‏ م من. 
5" م: كما روي أذ الله عليه وآله قال مق 
م كما رُويّ نه صلى ليه وأله قال. م في. 
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فصل" [في التية] 


والتية هي إرادة OU‏ الفعل» وقد تتقدمه أيضاً . ولا تسم بذلك إلا إذا كانت والمنويّ من فعل فاعل 
واحد. ويجب أن يكون الفعل بها يقع على وجه دون وجه» فإن ما يتعلق بمجرّد الحدوث لا BI‏ 
لكنها مُفيدة للضمير» فلهذا لا يصح استعمال هذه اللفظة في الله تعالى. 


he‏ [في القصد] 

وأما القصد» فيجب أن يكون مُقارناً للمٌراد المقصود, أو لسببه الذي هو في حكم المسبب في باب 
الاقتران. ويجب أن يكونا جميعاً من فعل فاعل واحدء فلا يقع من أحدنا قصد إلى فعل الغير. ولهذه 
الطريقة مُسمّى الإرادة التي بها يقع الكلام خبراً قصداًء ولا يُسمَى ما يؤثّر في [ص ١7١‏ أ] كونه أمراً من 
إرادة المأمور به des‏ وإن كانت إرادةٌ كونه أمراً لمن هو أمرٌ له 2 بأنها Les‏ ففيه هذا التفصيل. 
ويُشبه القصد في هذا الوجه قولنا «إيثار» و«اختيار»» لأن حكمهما حكمه"”؛ سواء. 


PA Lei‏ [في المحبّة] 


فأما المحبّة والمشيئة» فهما الإرادة لا غير فلهذا لا يصح النفي بإحدى اللفظتين؟'؛ والإثبات بالأخرىء 
ولأن الكراهة كما تنفي الإرادة تنفيهما أيضاً. ولولا أن المرجع بالكل إلى شيء واحده لصح وجود بعضها 

مع عدم البعض لفقد وجوه التعلّق بينهما. وين هذا وجوب الاطراد في اللفظتين 11° جميعاًء وبمثل هذا 
نعلم الحقائق تى في الألفاظ واتفاقها في المعنى الواحد. 
وإنما تخرج عن هذه الجملة المحبة المتعلّقة بالأشخاص دون الإرادة» فتقول «أحبٌ زيدا» ولا نقول 
«أريده» . وهذا أيضاً يرجع إلى الإرادة لأن معناه af‏ منافعه خخالصةٌ ولا أريد شيئاً من مضاره»» فيكون ذكر 
المحبوب منحذوفاً. وعلى ما فشرناء يجب أن تكون المحبة النتعلّقة بالشخص مجازاً. ثم لا يمتنع أن يغلب 
عرف الاستعمال في أحد اللفظين دون الآخر» وإن استويا في المعنى. فإن «الغائط» يُكنى عن قضاء الحاجة 
وإن كان في الأصل هو المطمئنٌ من الأرض» وبدلاً من ذلك لا يُكنى بالمطمئنّ من الأرض عنه. 


A pis te‏ فن 


7 ض: - 4 م: يأحد اللفظين. 
':؟ dis‏ والصحيح على الأرجح: وحكمه. ٠١‏ م: في اللفظين. 
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ويجوز أن يقال إن الإرادة إنما تُسمَى Mur‏ إذا وافقت الدواعي. فلهذا لا يقال «فلان يحب العذو 
على الشوك» أو dont‏ دخول النار؟ إذا CALE‏ فيه إرادته. 

وأما المحبّة بمعنى الشهوة ef je‏ وفيه أيضاً حذف المشتهى» فيقول القائل"؟ ch‏ جاريتي» 
أي «أشتهي الاستمتاع بها». 

فأما إذا قلنا إن الله تعالى يحت فلات فالغرض أنه يُريد إعظامه ومدحه وإجلاله. وهذا أولى من أن 
يقال إنه يريد إثابته» لأن هذه الإرادة لا يحسن eos‏ وهكذا فهو أولى من أن يقال إن الغرض Les‏ 
منافعهء لأنه تعالى قد يُريد في الفاسق المنافع. والتمييز لا يقع إلا بما قدّمناه. 

وأما محبّة العبد لله جل وعزء فهي محبّة طاعاته وعباداته» ومحبّة أوليائه وأنبيائه عليهم السلام. 
فصل“ [في التعرّب] 

وأما التقرّب» فهو إرادة القُربة من الله عز وجل ومن ثوابه. ولا بد من مقارنتها للفعل المتقرّب به» وهذه 
الطريقة واجبة في الإرادة التي بها.يصير الفعل عبادةٌ لله تعالى» لأنها ما لم تُقارن لم يقع الفعل عبادةٌ بها. 
والطريقة في أن التقرّب ما ذكرناه أنه» لو كان معنى سواه» لصح وجوده ولا هذه الإرادة» أو لصح وجودها 


على ما وصفناه ولا تكون تقدّباً 
الكلام» والتقب its‏ له. 


pes‏ [في الرضى] 


فأما"'“ الرضى» فهو إرادة متقدمة*!؟ من فعل*'؟ الراضي تتعلق بفعل غيره» فإذا وقع على الحد الذي 
أراده فقد رضيه. [م 184 أ] وقد Les,‏ أثبته أبو علي معن سوى الإرادة» ثم تركه. والطريقة في أنه إرادة 





كالطريقة قى غيره. 

"١‏ انظر ص 416 14 هكذا أيضاً قال المصتّف في المجموع في المحيط 
؟!* م: فيقول قائل. ١‏ («وأما الرضى فإنه إرادة تعلق بفعل الغير إذا وقع 
ET‏ انظر ص 608. على مأ أراده وتكون taie‏ وهو قول غریب 5 كان 
“ا ص: -. الرضى يتعلق بفعل قد وجد. قال عبد الجتار إن الإرادة دلا 
9° راجع المسائل AV‏ تُسقى بذلك (يعني الرضى) إلا إذا جد BI‏ (المغني 
Yet ire‏ / ) فهي إذاً بعد القعل لا قبله (؟). 


"3 م: وأما. 5 م: من أفعال 
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ف وقع اختلاف من بعد في أن الرضى بالفعل وعن القاعل واحد أو يختلف. فقال أبو علي إنه واحده 
نع مجو" أن يقال «رضي الله عن فلان» إلا وقد رضي أفعاله» ولا أن يرضى أفعاله إلا وقد رضي عنه» 
ee‏ الرضى إرادةٌ ولا يتناول إلا الأفعال. وقال أبو هاشم إن الفائدة ممختلفة بهماء وقولتا رضي بفعله» 
ES‏ الإرادة» وقولنا «رضي عنه» يقنضي'"؛ طريقة المدح والإعظام والإثابة» تفرقة بينه وبين من 
ليست هذه حاله. ولا تدخل فيه إرادة أفعاله كلهاء لأنه قد يجوز أن يكون المرضي عنه غير مرضي أقعاله 
اديع الصغائر منه» وهي مكروهة لله تعالى دون أن يرضاهاء وذلك لا یور في كونه مرضيا عنه. ey‏ 
علا NE‏ بالشرع إلى هذا المعو LS‏ يزيت de‏ ن مالاا 

د هو الأصح دون قول أبي علي. وليس له أن يقول: «فكان يصح أن يرضى أحدنا عن ولده ولا 
شى بجميع أفعاله»؛ UN‏ جيب إليه فيما يقع منه مما لا يؤثّر. وعلى هذا يجري حال الأنبياء عليهم 
السلام في وقوع الصغائر منهم. 

إن قال: فكان يصح الرضى عن الله تعالى من دون الرضى بأفعاله كلهال»: قبل له: إن ذلك إنما امتتع 
Ÿ‏ لأنهما واحدء بل لاتا مى le‏ بعش أفعالهه لم يعقر لن العلم يبحكمته» حتى لو EE‏ هذا العلم 
أن 033 الرضى بجميع أفعاله» لصح الافتراق في هين الوجهّين. وإذا قلنا انرضى بقضاء الله»» فالمُراد 
4 الانقياد له وتوطين النفس عليه. ١‏ 1 

0 قبل: 0 كان الرضى do‏ ومعلوم نها لا تتعلق إلا بالأفعال الحادثةه فيجب إذا قيل ”رضي 
كن 2“ أن يُتئ ذلك عن رضاه لأفعاله"*»» قيل له: إذا كان Glace‏ بالفاعل» فهو متقول إلى إفادته 
0 فالتعظيم oil‏ يستحقّهما - وإن كان أبو هاشم قال في بعض كلامه إن ذلك» إذا على بالفاعل» 


كان {Li‏ 
"51 الشيخط] 


ls |‏ الشخط فهو تقيض" الرضى. وهو كراهة تتعلق بفعل الغير dite‏ فإذا وقع على ما كرهه» 
ستخطه. والطريق فيه وفي الرضى واحدة. وځکي عن أبي علي في الشخط مثل قوله في الرضى من 
ges‏ غير إلكراهةء وهو متروك. والخلاف في الشخط للفعل والشسخط على الفاعل كالخلاف فيما 
0 ولأجل ذلك قال أبو على إن الصغائر غير مسخوطة لله تعالى» [ص 11١‏ ب] وإلا اقتضى الشخط 


على فاعلها. والصحييح خاافه: 


فق 
sb: His Eee‏ 
a Eê‏ 1 5 1 لعل الصحيح: بايالا 
EE‏ 8 
ere‏ يه ت 
م: إذاء 


لكف م 25 = 
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فصل" [في البفض] 


وأما !)6,222 فهو مستعمّل في الإرادة والكراهة أيضاًء فإذا قيل إنه «يبغض فلاناً»» فالغرض كراهته 
لوصول النفع إليه وإرادته لنزول الضرر به؛ والمُراد والمكروه محذوفان. ويقال في الله تعالى إنه «يبغض 
العاصي» بمعنى أنه یکره من عباده تعظیمه» وهذا أولى من أن LAS‏ بكراهته عز وجل"* تعظيمه لأنه لا 
يجوز أن يكره الله شيا من أفعال نفسه. 


فصل“ [في الغضب] 


وأما الغضب» فهو إرادة لنزول الضرر بالغير» والمغضوب محذوف. ولولا أنه إرادة سبيلها ما ذكرناء 
لصح وجود الغضب مع إرادة المنافع له. وليس من Ge‏ الغضب أن يلحق المرءَ لأجله 6 فلهذا صح 
وصف الله تعالى به. ولهذه الطريقة يفارق الغيظ لأنه فوران النفس واهتياجهاء [م VAE‏ ب] وعلى هذا 
قال تعالى في صفة نار جهنم IE SSD‏ من BI‏ € [1۷/ ۸] لما يوجد فيها من الاضطراب. ويفترقان 
أيضاً من حيث يصح الغيظ في فعل المغتاظ نفسه» ولا يجوز أن يخضب"'* لفعل نفسه. 


فصل" [في الحسد] 


وأما الحسد» فإرادة زوال نعمة الغير على وجه يقبح» ليُحترز به من إرادة الله تعالى زوال نكم العبد ولا 
يكون dut‏ تعالى عن ذلك. ويمكن أن يُحترز عنه فيقال على وجه یسیرٌ الحاسد به». ولعله أولى؛ لأنه 
قد ثبت حاسداً وإن أراد زواله'” على وجه يحسن» بفعل من جهة الله تعالى. وليس من حقّه أن يشرط فيه 
زواله اليه" لأنه قد ثبت حاسداً ولا يُريد ذلك كما ثبت حاسداً وريد انتقاله إليه: 

ولیس يلزم على ما ذكرنا أن نكون حاسدين للكُمَار إذا أردنا زوال أملاكهم إليناء لأن ذلك“ مشروط 
ببقائهم على الكفر» فهو بمتزلة أن يُريد انتقال ملكه إليه Ja‏ 


pi ولعل الصحيح: زوالهاء أي النعمة أو‎ dis M ie ٣ 
كما قال الجوهري: «الحسد أن تتمتّى زوال نعمة‎ FT وعز.‎ pe 
ب).‎ ١58/9 المحسود إليك» (لسان العرب‎ 1e A 

*"؛ م: ولا يجوز الغضب. 7 أي خسن تلك الإرادة؟ 


ge‏ ؟'؟ كذاء والمعنى غير واضح- 
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Lei‏ [في الغبطة] 


وأما الغبطة» فهي إرادة أن يكون له مثل ما يكون للمغبوط من دون زواله عنه» فلهذا تُحمد الغبطة ويِدَمَ 
الحسد. وقد يُستعمل الحسد بمنزلة الغبطة مجازا كقول التبي صلى الله عليه fs‏ لا حسد إلا في 


وإنما نعرف أن المرجع Les‏ ذكرناه من هذه الأمور هو إلى الإرادة GAL‏ المذكورة في أمتاله. 


oil 


A Lee‏ [في المّوالاة والمعاداة] 


فأما المّوالاة» فهي إرادة التعظيم» والمُعاداة هي إرادة الذمّ والاستخفاف. وقد يُذكر في المُعاداة «كراهة 
الخير له»» والأوّل أقرب لمثل ما تقدّم في البُغض. فأما إذا قيل في العبد إنه «مُوال لله»» فالغرض إرادته 
لطاعته وعبادته ومُوالاتّه لأولياته. وإذا قيل هو «مُعاد لله»» فالمُراد مُعاداة أوليائه لأن الضرر لا يصح على 
. الله سبحانه» ولو اعتقد هذا المُعادي ذلك لكان عدوا لغير الله في الحقيقة. 

فأما مُعاداة الله تعالى للعبدء فصحيحة لأنه يريد 455 وإنزال الاستخفاف والمضار به. HS‏ 


في مواضع كقولهم «قائلّه الله» 


يكون ذلك كان لآن المفاعلة تكون بين LOS‏ كالمقاتلة والمشاتمة» إلا في 


Ts‏ «طارّقت قت النعل»» إلى ما شاكله. 


فصل“ [في الطاعة] 


واعلم أن الطاعة إسم للفعل الذي يقع LÀ‏ لإرادة BEEN‏ لم يكن'؟ NL‏ ممخلوقة فيه 


2.5 ذلك القتل ie‏ وكذلك يجب في الرضى. 


55+ 


ص: -. 

لحف أي المُطيع. 

SET‏ انظر ص 004. أورد المصتف في المجموع في المحيط 
۷ ۹ ) اختلاف الشيوخ «في أن الرتبة بين المُطيع والمُطاع 
تعتبر في عُرف اللغة أو في 


أصلها»: 


مُضطرا | إليهاء لأنه لو calé‏ فيه إرادة نله فقتل لم À‏ 


وتُعتبر الرتبة فيه 2 AG‏ 


Le Ek 
صن :ات‎ 


7 م: الثبي عليه السلام. 
NY‏ راجع كثر ۲۳۳۹/۱ ١٤۲۳؛‏ 1/ ۱٦۰۵۰‏ 
A۳41‏ 


A EFA 
.- ص:‎ 


Ta‏ م وكقولهم. 
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وليس يجب أن يكون"“ مفعولاً لأجل إزادة المُطاع وأن يُعتبر فيه able‏ بإرادة المُطاع» على ما قاله 
بعضهم - والمحكيّ عن أبي الهذيل أيضاً ما ذكرناه؛؛؛ - لأنهم*؛؟ يقولون في العاصي إنه «مُطيع للشيطان» 
وإن لم يعلم إرادته ولا JE‏ ذلك الفعل لأجلها. 


فصلل" [في التعظيم والاستخفاف] 

فأما التعظيم والاستخفاف» فقد يكون"*؛ بالقول والفعل؟؟؟ جميعاًء ولا يثبتان كذلك إلا بالإرادة 
والقصد. واتفق شيوخنا على ذلكء إلا ما ذكره أبو هاشم في الأوراق التي ألحقها بنقض الأبواب» لأنه 
ذكر في تعظيم الله تعالى أنه معنى يوجد لا في محل» وقياس قوله يقتضي في الاستخفاف مثل ذلك. وهذا 
مما لا طريق cal‏ لآن الفعل إذا صح وقوعه على وجهّين» فإنما يختصٌ بأحدهما للقصد فإنه الذي يؤتّر 
في وقوع الأفعال والأقوال على وجوه. ومعلوم أن ما هو تعظيم كان يصح وجوده غير تعظيي» فلا بد من 
أمرء وهو القصد. [م 168 أ] 

وإذا أثبت تعظيم الله تعالى معن لا في محل» يقتضي أن ES‏ تعظيمناة؛؟ للغير معن يحل القلب» 
وكذلك يقول. هذا أيضاً مما لا طريق إلى إثباته» فيجب نفيه. 

ولا يصح أن يصير القول تعظيماً بأن يُقعل لهذا الغرض وإن لم تكن إرادةٌ لأن بالإرادة يقع الفعل على 
وجه دون وجه دون الداعي. فلو قُدّر أن أحدنا نع من الإرادة» لم يصح منه تعظيم غيره. 

والأصل في التعظيم من جهة اللغة هو ما به يصير الغير'*؟ عظيماًء كالتحريك والتسويد. وغير بعيد أن 
يعتقد Ja‏ اللغة أن القول والفعل I‏ يصدران من المُعطّم لغيره بهما يصير الغيرٌ عظيماً. والأسماء تتبع 
اعتقاداتهم. فنحن إذا أجرينا التعظيم على ما تقدّم ذكره» لم نكن خارجين عن طريقة أهل'*؟ Et AU‏ 


FT‏ أي فعل المُطيع. '** م: ما يصير الغير به. 

FE‏ م: ما قلناه. والمُشار إليه هو قول أبي الهذيل ب١طاعة‏ لا أ م:- أهل. 

يُراد الله بها (مقالات ES .)1١١‏ م: + تم الجزء الثالث (كذا)... من كتاب التذكرة ونسأل 
*؟؟ أي الناس أو أهل اللغة. الله تعالى المغفرة... يتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الرابع 
فی کب من كتاب التذكرة في أحكام اليجواهر والأعراض. 

"أ كذاء ولعل الصحيح: يكوتان. يسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على 
* م: بالفعل والقول. سيّدنا محمد... وسلم. 


و 




















القول في الاعتقادات والعلوم والظنون 


CI ۱۲۲ [ص‎ 


فصل [في إثبات كون أحدنا معتقداً] 

اعلم أن أحدناء كما يجد نفسه مُريدةٌ للشيء» يجدها معتقدة له. ويقع الفرق له بين ما يعتقده وبين ما لا 
يعتقده» وهذه التفرقة راجعة إلى حالة له» لمثل' ما مضى في نظائره. واشتباه هذه الحال هو بكونه مُريداً» 
وقد مضى الفرق بينهما". فإذا أردنا إثبات معنى به يعتقد» فالطريق فيه وفي غيره سواء» فلا وجه لإعادة 
القول فيه. ولا ب من أن يكون طريق إثباته الدلالة وأن لا يتناوله الإدراك» لمثل ما تقدّم. . 

وكما يعرف" من نفسه كونه معتقدأء فقد Sa‏ إلى أن الغير معتقد لأمر من الأمور إذا حصلت هناك 
مخالطة وحيرة» HS GTS‏ أنه مُريد عند ظهور أفعال مخصوصة منه - وإن كان يعرف كون غيره مُريداً 
في“ أوّل وهلة» ولا يعلم كونه معتقداً إلا عند تكرار أفعال وأحوال منه. والقول بوقوع الضزورة إلى أن 
الغير معتقد هو الذي أشار إليه أبو علي؛ ولم تكن من أبي هاشم مخالفة له* فيه. وريّما ES‏ ذلك بما نعلمه 
ضرورةٌ من حال العَلّوية واعتقادهم في آل أبي سفيان وآل مروان» ويما نعلم ضرورةٌ من حال أصحاب أبي 
حنيفة واعتقادهم تعظيمه وفضله على غيره» إلى ما شاكل ذلك مما لا يُحتاج» لظهوره» إلى الإطالة فيه. 


١‏ م: مثل- 
5 راجع ص 071. 


Fr‏ أي أحدنا. 
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فصل [في أن الطريق إلى إثبات كون أحدنا عالماً هو تأنّي الفعل المُحكم منه ابتداء] 


فأما إثبات كون أحدنا عالماء فالطريقة as‏ تي الفعل المُحكم اد و على غيرة من القادرين» 
فيجب اختصاصه بصفة على مثل ما تقّم القول فيه في كونه قادراً. وإن شقت» EU‏ إنه إذا A5‏ منه الفعل 
المُحكم على وجه لا يتأتى من كل قادر» وجب أن يختص بصفة زائدة. فتحترز في الوجه الأوّل» بقولك 
«ابتذاءً»؛ عمّن يأتي بالفعل المُحكم على حدّ الاختذاء» كالصبي وغيره. وفي الوجه الثاني» تحترز عمّن 
أوجد الكتابة منقوشة على الراب بإيقاع اللوح ele‏ إلى ما شاكله» لأن هذا EE‏ من كل قادر. 

وليس يكفي» [م ۱۸١‏ ب] في إيقاع الكتابة وغيرهاء كوه ظائاً أو معتقداً ليس بعالم» ON‏ هذا يحصل 
في Ji‏ ممارسته"» ولا AE‏ منه هذه الأفعال إلا إذا كان عالماً بأن تتكرر منه مشاهدته لذلك. وعلى هذا 
فيجب» فيما لأجله يتأتّى الفعل المُحكم» أن يكون أمراً من الأمور متى زال بواحده” HET‏ 
وهذا لا يكون إلا بالعلوم دون الاعتقادات والظنون. 

فإن قيل: «فأوّل من يكتب ويواضع على الكتابة يكون في حكم الْمُبِحَّتَء وإن كان ذلك la‏ قيل 
له: بل هو عالم بصُوّر الحروف التي يواضع* غيرّه عليهاء فلهذا يصح منه فعلها. وبعد فلو دل Fi‏ 


من الأفعال في موضع من المواضع على الاعتقاد أو EN‏ لكان لا يدل قط إلا على ذلك" لآن طرق | 


الأدلّة لا تختلف. وهذا فاسد. 


فأما وقوع ما ليس بمُحكم من القادر» فغير die‏ على جهله أيضاًء لأنه مَُأتّ من كل قادرء وكونه قادراً 


كاف فيه فلا يدل على أزيد من ذلك. قأما أن یدل على انتفاء كونه عالماًء فلا بد أن يكون مشروطاً بشرط» 
وهو أن يثبت له الداعي إلى إيقاعه مُحكماً ولا مانع. فإذا لم يقع ذلك» دل على فقد هذه الصفة. فأما 
مجرّد وقوعه مُشوّشأ فلا يقتضي زوال كونه عالماً أو ثبوت كونه جاهلاً» لأنه قد Vo‏ بعض الأغراض 
في تشويش الفعل. فصارت الدلالة على أن الفاعل غير عالم be‏ على ما ذكرنا. 

فأما إثباته جاهلاء فلا طريق إليه في all‏ لأنه ليس إذا خرج عن كونه عالماً يجب أن يكون جاهلاً» 
لأن على مذهب أبي هاشم» إذا جاز خلوٌ الحيّ من" هذه الأوصاف» فهذا غير لازم؛ وعلى مذهب أبي 
علي لا يجب أن يكون الذي SLA‏ العلم - فيخرج العالم عن كونه عالماً إليه - هو الجهل ققط» بل عنده 


أن له أضداداً ME ss‏ 

٠ Rasage VE‏ م: لا يدل إلا على ذلك قط. 
Ÿ‏ م: بواحد. '' dis‏ ولعل الصواب: يثبت. 
À‏ يعتبر المصتف العلم الحاصل عند الدرس والممارشة " م: في الفعل إليه. 
من جملة كمال العقل» انظر ص UT‏ '" مدعن. 


À‏ م: يريد مواضعة. *' متها السهو LES‏ انظر ص 7775 و1۳۸. 

















القول في الاعتقادات والعلوم والظنون © 0۸١‏ 


Lis‏ ما يدل على أن الغير عال» » فهو أن نعلم صخة الفعل المُحكم منه ابتداءٌ أو يكون ما نعلمه من" 
من باب الضروريات» مُدرَكاً"" أو غير ر مرك فحينئذ يصير اختبار حاله في كمال العقل طريقاً إلى أنه عالم 
نما تدركة. . فأما أن يكون هاهنا دلالة على أن الغير عالم سوى ما ذكرنا'"» فلا. 


فصل [في أن العالم يختص في كونه عالماً بحال] 


إذا كان الفعل المُحكم متأتياً من هذه الجملة» وجب أن يكون لأمر يرجع" إليهاء فلهذا نوجب 
اختصاصه"' بحالة. وقال شيخنا أبو هاشم: «لولا اختصاص العالم في كونه Lite‏ بحال» وكان المرجع 
به إلى مجرّد ونجود العلم» لصح وجود جزء من العلم بالشيء في جزء من قلبه» ووجود الجهل به بعينه 
في جزء آخر» كما يصح وجود سواد في محل وبياض في محل آخر. فإذا عرفنا استحالة اجتماع os‏ 
المعنتين» فليس إلا أنهما يوجبان صفتّين ترجعان إلى الجملة وهما متضاةتان» وإلا فهذان المعنيان, إذا 
افترق المحل بهماء لم يتضادًا على الحقيقة وكانا ضدّين في الجنس» فيصم اجتماعهما». 

ولا يمكن أن يقال: «إن الامتناع هو لكونهما موجودّين في بعض الح منا» لأنه لو تغاير الوجه الذي 
عليه يتعلق أحد العلمين' « لصح وجود العلم به على وجه والجهل ب به على وجه آخر. وإن كان ما قالوه 
db‏ فليس'" المانع تضادّهماء لأن مع تغايّر المحلين يصح وجود الضدّين. فليس إلا ما قلناه. 

وقال أيضاً: «لو لم يختص في كونه عالماً بحالة» لما صحت الكتابة منه بيده لمكان علم في قلبه دون 
[ص ١77‏ ب] أن تصح من غيره لأجل ذلك العلم» لأن حال العلم الموجود في قلبه مع يده كحاله مع يد 
غيره» ON‏ قلبه في حكم الغير ليده كما أنه غير ليد غيره» ووجوده في قلبه دون قلب غيره لا يصير وجهاً 
في المزيّة à‏ إن لم يُكسبه حالةٌ يختص هو بها دون ما عداه. . ويكون ذلك هو الوجه في تأي الفعل 1م VAN‏ 
المحكم te‏ 

وقال أيضاً: «لو لم تكن له حالة» لكانت اليد إذا بانت منه بالشلل مع بقاء العلم في قلبه» لا تخرج من 
جملة العالم. فإذا كان لا de‏ من خروجها عن هذا لوجه - وإلا صح أن يُبتدأ الفعل بها كما كان من قبل 
- فليس إلا أن" العالم يختصٌ بحالة راجعة إلى الجملة» واليد بالبينونة حرجت عن أن تكون sb‏ في 


الجملة الموصوفة بهذه الصفة». 

ص: - منه. dis T‏ والصحيح على الأرجح: المعتتين» أي العلم 
de‏ لعل الصحيح: + كان والجهل. 

؟' م: ذكرناه. © ص: وليس. 

18 م: راجع. فا م: لآن. 


*' أي العالم. 
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وليس له" أن يقلب علينا فيقول: «فلو اختصٌ بحالة» لم تخرج اليد عند البينونة من*" أن تكون من 
جملة العالم» لبقاء تلك الحالة في العالم»» وذلك لأنهء إذا اختصٌ بحالة في كونه عالماء وهي مترتبة على 
الحالة التي له بكونه حياً والطريقة فيهما على سواء» والمعلوم*" في اليد أنها قد حرجت عن أن تكون من 
جملة الحيّء فصح خروجها عن جملة العالم. ومتى LE‏ ثبوت الحالة في الحي» فالكلام في العالم مثله. 
وإذا ثبت في القادرء ثبت في العالم Lai‏ 

وأحد ما يدل على ثبوت هذه الحالة في العالم أن للحي بكونه مُذرِكاً حال على ماستذكره”". وقد صح في 
كونه مد ركا أنه طريق لكونه عالمأ» فيجب أن يكون تأثيره في أمر ير جع إلى الجملة دون الأبعاض. و إذا بطل أن 
يكون تأثيره في أمر يرجع إلى الأبعاض من العلوم» فليس تأثيره إلا في أمر يختص الجملة» وهو الذي تُريده. 

وبعد فكان لا يصح أن يُعلّل كونه عالماً بالعلم dat,‏ به عليه" لو لم يرع به إلا إلى وجود العلم» 
لأن الشيء لا يدل على نفسه ولا Je‏ بها. 

وإذا صح أن له بكونه عالماً حالاً» فالعلم بأنه عالم علج بالذات على هذه JL‏ دون أن يكون علماً 
بالعلم أو بالذات» على ما يقوله أبو علي من أن «العلم Mag‏ علمٌ يما له كان العالم عالماً» لأن ذلك غير 
صحيح عندنا. ولهذا يصح العلم بكونه عالماً وإن لم يُعلّم العلم لا على جملة ولا على تفصيل. ولهذا 
الكلام اتتصال بالأحوال» وسنذكره في موضعه"" إن شاء الله تعالى. 


فصل [في أن هذه الصفة من حقها أن ُقارن الفعل كما يجب تقدّمها له] 


ولهذه الصفة من التأثير في الأفعال ما قد جعلناه دليلاً عليهاء وهو إحكام الأفعال واتساقها. وإنما تؤثر 
على طريقة التصحيح؛ دون الإيجاب كما نقوله في كونه مُريداً". فلهذا يعلم"" الكتابة المُحكمة ولا يوقعها 
مُحكمةٌ ومُحال أن يُريد الإخباز فلا يصير كلامه خيراً. 

ومن حفّها أن تتقدم الفعل» وأن تُقازن”” إذا كان مبتداً أو مسيباً مقارناً لسببه؛ قأما إن تراخى عن السبب» 
فإنما يجب أن يعلم قبل الفعل وفي حال السبب» ولا تجب مقارنته لحال وجود المسبب. فيفارق الأول 


من هذا الوجه.: 

" أي المخالف. *" أي بكون العالم عالماً 

؛' op‏ '" هذا الموضع»ء على de‏ علمي» غير موجود فيما بعد. 
55 م: ومعلوم. '” انظر ,5001 OV‏ 

be راجع ص 198-391 " أي العالم‎ Ÿ 

"" أي بكونه عالماً على العلم. ”" لعل الصحيح: وأن ثقارنه. 


%4 م: الحالة. 
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وصار لهذه الصفة شبهان: أحدهما بكونه قادرا لما كان لها حظ الدواعي» ولأنها مُصجحة للفعل 
فوجب Lead‏ والثاني بكونه du À‏ لما كان جهةٌ للأفعال فوجبت المقارنة. وليس لأحد أن يقول: «فإذا 
كان التأثير في وقوع الفعل مُحكماً عندكم هو لكونه dot‏ وكوئه عالماً شرط؟" ثم لم توجبوا مقارنة كونه 
قادراً وهو المؤّر فكيف توجبون مقارنة ما هو شرط غير مؤثّر؟» وذلك آنا" إنما نجعله شرطاً في تأثير 
كون القادر قادراً في إحكام الأفعال» وتأثيره"” يثبت في الثاني» فيجب وجود ما جعلناه شرطاً فيه في هذه 
الحا وغير qe‏ وإن كان كوت Le Dot‏ وکر Late‏ شرطاء أن para‏ آم Fe VA‏ م كان 
تأثيره على وجه الصحة» كما أن السبب قد يتقدم المسبب وهو موتّر» وزوال المنع مُقارن وهو شرط. فعلى 
هذه الجملة يجب ترتيب دلالة الأفعال على" كونه عالماً في الحال ومن قبل دون الحال. 


فصل [في أن هذه الصفة متعلّقة بالمعدوم كما هي بالموجود] 


وليس تعلّق هذه الصفة بمقصور على الموجود من المعلومات دون المعدوم متها لأنه إذا كان المعدوم 
على الصفة التي عليها يصح أن يُعلّم» صح من العالم أن يعلمه كما يعلم الموجود. ويدل على صحة هذا 
ما نعلمه من أنفسنا Di‏ عالمون بأمور معدومة» مما قد تقضّىء أو مما نتتظر حصوله مما عرقناه بالدلالة» 
وبإخبار الله تعالى» وبإخبار رسوله عليه السلام عنه» من أحوال الحشر والقيامة. وهكذا إذا أخيرّنا صادقٌ 
بأمر يحدث في غد. ل ل ا 
وليس شيء من ذلك بموجود. 

ولا يمكن أن يقال: إن هذا علمٌ بوجوده إذا وُجداء لاتا نفصل بين ما هو موجود وبين ما قدّمنا ذكره. 
ولو كان علماً بوجوده إذا وُجدء لم يصح أن يجهله عند وجوده» لأنه يقتضي كونه عالماً جاهلاً بالشيء 
الواحد. ولأنه يعلم ما قد[ص ۱۲۲ أ] تقضى ولا يكون عالماً بوجودها*”» لفصله بينه وهو موجود وبينه 
وهو متقضٌ. وعلى هذاء لو Le‏ لكان لا ب من اقتران علم آخر بعدم هذا المعدوم الآن! 

وليس هذا من الباب الذي يقال إنه «علم لا معلوم له ON‏ هذا يُذكر فيما تتعذر الإشارة فيه إلى معلوم 
موجود أو معدوم'*. ولو جاز أن oi‏ ذلك في المعدوم» لجاز مثله في الموجود. 


TE‏ انظر ص 475-178 TA‏ كذا! والصصحيح: بوجوده. 
*” مالاا *" أي القول بأن العلم بالمعدوم. هو Me‏ بوجوده 
'" أي كونه قادرا. إذا وجد. 


*" ص: تجب دلالة الأفعال على ترتيب '؟ انظر ص 53737 
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وبعد فالواحد Le‏ يعلم 5 5 تيب الكتابة والصياغة قبل إيقاعه» ولا يصير عالماً على الحقيقة إلا بعد أن 
يعلم فا ذكرناه قبل الوح . ولولا ذلك» ما تأت الكتابة منه من بعد ولا يصح قصده ه إليها. وهذا يوجب 
أن يكون عالماً بأمور معدومة. 

وقد قيل: إن أحدنا يعرف حدوث الجسم ويفصل بين القديم والمُحدّث» وذلك فصل راجع إلى أن 
المحدّث كان قبل وجوده مدوم قوق القديم». إلا أن العلم بأن المُحدّث مُحدّث هو علم so‏ وجنوده 

5 7 3 5 
دوت أن يكون علما بعدمه قبل وجوده» على ما ذكره'؟ في نقض اللْمّع» وإلا كان لا يصح فيمن اعتقد أن 
المعدوم غير معلوم أن يعرف حدوث الخادث. 

وعلى الجملة التي تقدّمت» صحت الرغبة في الطاعات والرهبة من المعاصيء لأنا لو لم نعلم ما نستحقّه 
من الثواب والعقاب”؛ فيهماء Li‏ حسنت العبادات ولا حسن من الله تعالى التكليف. 


فصل [في أن المعلوم لا يصير على ما هو به بعلم العالم] 


اعلم أن المعلوم لا يصير على ما هو به بعلم العالم؛ » بل ae‏ يتعلق ب به على ما هو عليه» فهو التابع له 
دون أن يكون المعلوم يتبع كونه عالماً. 522 هذا أنه لو لم يكن المعلوم على هذه الصفة {ef‏ صح تعلق 


العلم به» فكيف يصير على ماهو عليه بالعلم؟ وهذا يوجب تعلق كل واحد من AN‏ بصاحبه. وبعد ˆ 


فهذا يوجب أن القديم تعالى إنما تجب له صفات مخصوصة لعلم العالم بكونه عليهاء وهكذا يجب في 


الصفات الواجبة للأجناس» وقد عرفنا فساد ذلك. وكان يلزم أن يصير علمنا بأن القديم يحاسب «es‏ 
من عر م ال يصير 1 م : $ 


ويسائل مُوجباً لوقوع هذه الأمور. وكان يلزم سقوط 1م ۱۸۷ آ] المدح Ads‏ وأن تزول طريقة الاختيار» 
إن كان المعلوم à‏ يقع لأجل علم العالم. BE‏ علمنا أن القديم تعالى لا يفعل القبييح» يوجب هذا العلم 
أن لا يفعله وأن لا يقدر cale‏ وقد عرفنا بطلان ذلك. 

ولا يقدح في هذه الجملة أن يقال: «فالفعل المُحكم إنما يحصل كذلك بالعلم» فصار هو المؤثّر فيه 
لأن التأثير في التحقيق هو لكونه do‏ وكوثه عالماً كالشرط فيه على ما تقدّم. 


© أي قاضي القضاة. م: ذكرناء وهو خطأء فإن كتاب 2 "“ م: العقاب والثواب. 
المع من مصتفات القاضي» راجع المغني rer‏ 1/ا84/ ۴۲؛ 
EVOA ١‏ المجموع في المحيط 011 الخ. 
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فصل [في أن العالم Le‏ يكون عالماً لوجود معنى هو العلم] 


فأما الطريق إلى إثبات العلم معني به يعلم العالم» فهو حصول هذه الصفة مع جواز أن لا تحصل 
والحال واحدة» فلا بذ من أمر وهو وجود معنى» على مثل ما مضى في نظائره. 

وقد تُجعَل الطريق إليه وجدان أنفسنا على هذه الصفة كأنها في ناحية الصدرء فثبوت هذه المزيّة في 
هذا البعض دون غيره من الأبعاض يدل على وجود معنى قيه» على مثل ما تقدّم في إثبات الحياة”. 

وربّما يقال: إذا لم يصح في أحدنا أن يعلم ما لا يتناهى» فلا de‏ إلا أنه عالم بمعنى» ومن شأن ذلك 
المعنى أن لا يتعلق بأزيد من معلوم واحد على طريق التفصيل“. 

فبهذه الطرّق الثلاث es‏ 


فصل [قي أن العلم من جنس الاعتقاد] 


والعلم هو من قبيل الاعتقاد. وقد أثبته الشيخ أبو الهذيل معني غيره”. 
والدلالة على ما قلناه أنه» لو كان معنى سواه ووجوه التعلق بينهما مفقودة» لصح ثبوت الاعتقاد على 
وجه ممخصوص ولا يكون elle‏ أو ثبوت العلم ولا اعتقاد هناك أصلاًٌء وقد عرفنا امتناع انفصال أحدهما 
ولا يلزم على ذلك كون الاعتقاد والإرادة واحدا لآن الواحد منا يفرق بين حالته في كونه مُريداً وكونه 
معتقدا ولثبوت الإرادة مع الظنّ والشكٌ على ما سلف القول Pas‏ 

وبعد فلو كان معنى سواه» لكان لا Le‏ من ثبوت طريق إليه» فإذا عدم وجب نفيه. ومعلوم أن أحدنا 
لا يجد من نفسه صفةٌ زائدة على كونه معتقداً ساكنّ النفس» فيجب أن تكون حالة العالمين هي حالة 
المعتقدين. 

وبعد فذلك المعنى Li‏ أن يكون مثلاً للاعتقاد. أو مُخالفاً له فقطء أو مُضادَاً له. فإن كان مثلاً له» فهو 
الذي نقوله. وإن خالفه“ ولم يُضاده» وجب أن لا ينتفيا بالضدٌ الواحد. وإن ضادّه» وجب أن يستحيل 
اجتماع العلم والاعتقاد. فليس إلا أن الجنس واحد. 
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قال الفح ابن ae‏ ا إن Je‏ اما بهذا ef‏ على الال وهو لا يستقيم على قول أبي 
علي» لأنه يذهب إلى تضاد إرادتّي الضدّين قيُجيز في إرادة السواد أن تُضادٌ كراهته وإرادة البياض؟؟. قأما 
إذا لم JE‏ االمذهبء فالكلام صحيح: 

وبعد فإذا حصلتا عالمين بالشيء عند وجود الاعتقاد الذي تسكن النفس إليه على طريقة واحدة؛ فلا 
وجه لإثباته Ce‏ سواه. 

وبعد فإن حال العالم يلتبس بحال الجاهل المُقلّد. ولا يلتبس الشيء بما ليس من نوعه كالإرادة 
والاعتقاد. وإذا كان المرجع بالجهل والتقليد إلى الاعتقادء فكذلك العلم. 

فإن قال: «فلو كان العلم اعتقاداًء لكان كل اعتقاد علماً!»؛ قيل له: لسنا نقول إنه اعتقاد فقطء بل هو 
اعتقاد على وجه مخصوص. فإنما يصح هذا [م VAV‏ ب] الاعتراض لو أرانا الخصم علماً ليس باعتقاد 
أصلاً. فأما إذا أرانا اعتقاداً ليس بعلم فذلك مما" لا يقدح في كونه من قبيل الاعتقاد. فيصير هذا القول 
كمن يقول: (إذا قلتم إن السواد لون» فيجب أن لا يصح إثبات لون ليس بسواد» لأنَا نقول: إنما يصح 
القدح لو أريتنا سواداً ليس بلون. 

فإن قال: «فیلزمکم أن تصفوا [ص ۱۲۳ ب] كل عالم بأنه معتقد حتى يلزم وصف القديم جل وعز 
بذلك»» قيل له: إن شيوخنا قد اختلفوا'* في الجواب عن ie‏ فقال الشيخان إن العلم LES‏ اعتقاداً 
لأمر يرجع إليه» لا إلى العالم. ef‏ هذا af‏ يقتضي قلباً وضميراً'* يقف** عليهماء وهو té‏ بعقد الحبل” 
والمودّة. فإذا لم يتأت في بعض العالمين أن يعلم بعلم» فالوصف التابع له لا يجوز إجراؤه عليه. 

وقال الشيخ أبو عبد الله إن هذا الوصف في العلم مجاز في الأصل» وقد شه بما قدّمناه. وإذا كان كذلك» 
احتيج في صحة إجرائه على الله تعالى إلى إذن سمع وتوقيف» وإلا RAS‏ ما يرجع إلى القلب. فيجب أن 
لا يقال في الله تعالى إنه معتقد» وإن صح أن يقال إنه على مثل صفة المعتقدين منا إذا كانوا عالمين. 


فصل [ في أن العلم هو الاعتقاد الذي يقتضي سكون النفس في المعتقد] 


إنما يغبت الاعتقاد علماً إذا اقتضى سكون النفس في المعتقد. فلهذا جعل العلم هو المعنى الذي يقتضي 
سكون النفسن» فإن بذلك يبين العلم من غيره» ولا يمكن الإشارة إلى أمر سواه. 


*؟ انظر ص .٥۳۷‏ ؟* م: في هذا الجواب. 

'* ص: - مماء *” أي العلم. 

"١‏ راع 4۸-1۷/5١ UN‏ شرح ٠‏ عاوظهرا 

الأصول 149-:19. ** م: يعقب؟ ولعل الصحيح: يُعقّد؟ 




















القول في الاعتقادات والعلوم والظتون © ۵۸۷ 


والمرجع بسكون النفس هو إلى التفرقة التي يجدها أحدنا من نفسه بين أن يعتقد الشيء قيقطع عليه» 
وبين أن يعتقده فلا يقطع به» على ما ثبت من تفرقته بين ما يشاهده وبين ما يُخبر عنه”* وتفرقته بين ما 
يخير به النبي عليه السلام وبين ما يُخبر به واحد”"* من أصحابه. وقد صارت هذه اللفظة** في العُرف"” منا 
حقيقةٌ فيما ذكرناه» وإن كان أصله مستعمّلاً في الأكوان. 

وليس يصح ما كي عن الجاحظ من أن الجاهل قد يكون ساكن النفس أيضاء لأنه يتصوّر نفسه بصورة 
من تسكن نفسه إلى شيء من الأشياء لا أنه يكون ساكن النفس في الحقيقة. ين هذا أنه؛ إذا لم يكن بد من 
أمر يفارق العلم به غيره» فلو لم يختصٌ بما ذكرناه من الحكم لكان مُساوياً للجهل. وقد ذكر أبو هاشم في 
الأبواب أن عبد الله بن وهب الراسبي الخارجي قال لقومه: «الرواح إا إلى الجنة وإمّا إلى النار!». قال: 
«فهذا منه يدل على أنه غير ساكن التفس لجهله». وما قدّمنا يستغني بوضوحه عن هذا الذي gr‏ به. 

قإن قيل: «فمن اعتقد معنى الحد يجب أن يعتقد المحدود. وقد اعتقد الجاحظ سكون النفس في 
الجهل'' ولم يعتقد أنه tele‏ قيل له: لا يمتنع أن يعتقده علماً كما اعتقده جهلاًء بأن لا يعرف تنافيهما. 
ومن الجائز أن يعتقد المذكور الذات على صفتّين متنافيتّين إذا اعتقد زوال التنافي بينهماء مثل أن يعتقد 
جواز أن يكون المحلّ أبيض أسودا” في وقت واحدء إذا لم يعتقد تضادّهما. 

فإن قيل: «فيجب أن تصفوا الله تعالى بأنه ساكن التفس»» قيل له: القول في هذا يجري على نحو ما 
تقدّم: OÙ‏ سكون النفس من توابع العلم» فمن لا يعلم بمعنى هو العلم لا يجب فيه هذا الحكم. ولعل 
الأقرب في هذا الباب أن يكون القديم تعالى على مثل هذا الحكم الذي يختصٌ به أحدنا إذا اعتقد مع 

:1 3 
سكون النفس» لينفصل حاله عن حال المُقلد والمُبختء ثم لا يلزم أن تكون ذاته بصفة العلم» لأن العلم 
من حقّه أن يقتضي [م ۱۸۸ أ] الحكم لغيره» وليس هذا سبيل ذاته جل وعز. 


فصل [في الطريق الذي به ele‏ سكون النفس] 


إن سأل سائل فقال: «فهذا الذي ذكرتم من سكون النفس» باي طريق يُعلّم؟ أَيُعرَف ضرورة أم Sa‏ 
بدلالة؟24 قيل له: قد ذكر الشيخ أبو عبد الله في كتاب العلوم والجدل أنه معلوم ضرورةٌ على أيّ وجه كان 
العلم» ضرورياً أو مكتسباً. والذي ذكره قاضي القضاة أن الأولى أن يُقِسّم فيقال: ما كان ضرورياً فسكون 
النفس به معلوم ضرورةٌ» وما كان مكتسباً فسكون النفس به معلوم استدلالاً وعند ببحث وتأمّل. 


“2 مايه ** م: بالعُرف. 
Ÿ ae ”"‏ م: في الجاهل. 
98 أي السكون. 1 0 م أسود أبيض 
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وهذا هو الصحيح لأنهء لو كان هذا الحكم معلوماً ضرورةٌ في كل موضع للزم» إذا كان العلم قد صل 
إلى إثباته Ale‏ ونظرء أن يكون الحكم الذي يختصٌّ به معلوماً ضرورةٌ» وهذا مما لا يجوز على fl‏ من 
Ta‏ + فيجب» إذا وصلنا إلى العلم نفسه بنظرء أن يكون هذا في الحكم الواجب له أولى. 

وبعد فهذا يوجب أن لا يعدل المرء عما عرفه باستدلال SL‏ لأنه Lu‏ فيه إلى سكون التفس. وقد 
اعتقد أن غير العلم لا يُساويه في هذا الباب» وما يعرفه ضرورةً لا يجوز زواله عنه. وقد عرفنا أنه» عند 
ورود الشّبهة عليه» قد يعدل Les‏ اعتقده وعرفه بدلالة. 

ولا يجوز أن يقال: «بل هذا الحكم معروف في كل موضع بدلالة»: لأنه يلزم أن لا يُعرّف أصلاً من 
حيث أنه إذا لم يكن قد حُقل من قبل» فالدلالة على ماذا تدل؟ فيجب أن يُقضى بانقسامه على ما قلناه. 

وقد ذكر الشيخ أبو عبد الله أنه» إذا وجبت معرفة هذا الحكم ضرورةٌ في موضع مّاء لم يجز أن يُعرّف 
بدلالة Sel‏ لأن هذا حال الضروريات» على ما ثبت فيما نجده من أنفسنا من" الصفات. إلا أنه رجوع 
إلى الوجودء وغير ممتنع أن يختلف الحال في ذلك» كما يختلف الحال فيما نجده من أنفسنا فمرّةٌ يظهر 
ومرّة يخفى» على ما نقوله في كونه مشتهياً للشيء» لأنه قد يثبت كذلك وهو ساو potes‏ لم يمنع ذلك 
من صحة العلم به ضرورةً في حال من الأحوال. لص ٠١٤‏ أ] | | 

فإن قيل: «فما الدلالة التي يُتوصل بها إلى سكون النفس؟١»‏ قيل له: عدم التشكك وأن لا يُجوّز المعتقد 
خلاف ما اعتقده. 


فصل [في أن الوجه الذي به نعلم كون اعتقادنا علماً إنما هو اقتضاؤه لسكون النفس] 

واختلف شيخانا فيما به Lg‏ أن الاعتقاد علم. فقال أبو علي: اسلامة طريقه من فساد وخلل وانتقاض 
تدلٌ على أنه علم». وقال أبو هاشم إن سلامة الطريق*” من النقض لا تدلٌ على صحته» وإن كان دخول 
التقض فيه يدل على فساده. فهو إذاً كالخبر الذي إن دخله نقض دل على قساده وكذبه» وإن سلم لم يدل 
على صدقه. 


يبن هذا أن العلوم قد يقع فيها ما لا طريق إليها""» كما ثبت في كثير من بدائه العقول. فما ذكره لا 


يشمل كل العلوم. 


ا راجع ص 4e CHAT‏ م الطريقة. _ 
Li‏ ص: إلى. “ us‏ 
“" انظر ص 415-411 
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وبعد فإنما يعرف المرء أن ما نظر فيه دليل صحيح وطريق سليم متى علم فيما وقع عنه أنه علم. فكيف 
يصخ وقوف العلم بكون الاعتقاد علماً على ما يترتب عليه؟ 

ولما بطل هذا الوجه عند أبي هاشم» جعل الوجه فيه اقتضاءه لسكون النفسء فقال إن كل ما هذا سبيله 
فهو علم» وإنًا بهذا الوجه نعلم كون اعتقادنا علماً. 

فلا يلزم على [م 1۸۸ ب] هذا المذهب أن يقول قائل: «فقد استدللتم بالشيء على نفسهء لأنه إنما 
يثبت الاعتقاد علماً متى اقتضى سكون التفس» قكيف يصح أن تستدلّوا بسكون النفس على أنه علم؟؛؛ 
وذلك أنه قد سبق لنا العلم بسكون أنفسناء فإذا وجدناه وعلمتا أنه لا بد من فصل بين العلم وبين ما ليس 
بعلم ولم يكن ذلك إلا لأن أحدهما يقتضي سكون التفس دون صاحبه» أمكننا عند هذا أن نجعل ما ذكرناه 
طريقاً إلى أن الاعتقاد علم» وأنه يختص بهذا الحكم الذي هو كونه علماًء وإن لم يثبت علماً إلا عند ذلك 
كما نستدل بصحة الفعل على أنه قادر» وإن لم تثبت من دونه. 

وقد حكى قاضي القضاة في الخلاف بين الشيحّين أن أبا علي جعل" العلم المكتسب متميّزاً عن 
غيره بسلامة دليله وطريقه» ون أبا هاشم قال إن الواجب أن يبين بأمر يرجع إليه وليس هذه حال سلامة 
طريقه» فيجب أن يتميّز بسكون النفس» اعتباراً بغيره من العلوم. ولا يجبء إذا لم يمكنًا أن بين للغير أن 
Le‏ اعتقدناه علم وأن ما اعتقده ليس بعلم إلا ببيان سلامة طريق ما اعتقدناه دون سلامة طريق ما اعتقده» 
أن يصير هذا وجهاً في بينونة العلم من غير لأن الحال لا يمتنع خلافها إذا أردنا أن نتبيّن أن ما أتينا به 
علم» وإذا أردنا أن axé‏ لغيرنا. ولو أمكتنا أن تُعرّفه بسكون أتفسناء لكان هو الواجبء إلا أن ذلك مما لا 
طريق إليه» فلم يكن ب من العدول عنه إلى غيره. 

وعلى مثل هذه الطريقة يثبت الحال في الضروريات إذا وقع فيها اشتباه» مثل ما يلتبس على HU‏ 
وغيرهاء UN‏ ين الطريق فيه دون الرجوع إلى النفسء ثم لا يدل هذا على بينونة العلم الضروري من غيره 
بأمر يرجع إلى Mb‏ 

db‏ قيل*": DES CAS‏ سلامة الطريق وصحته؟»» قيل له: بن نردّه في الأصل إلى أمور معلومة 
اضطراراً» على ما يثبت"" في أصول الأدلة. فعند هذا يثبت أنه طريق صحيح» وينفصل حاله عن حال اله 
التي لا يتأتّى فيها هذا الوجه. 


7 ص: يجعل. 54 م قال. 
ie Ÿ‏ الطريقة. '" este‏ 
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فصل [في أن للعلم بكوته علماً حالاً] 


اعلم أن الشيخ أبا عبد الله قد أثبت في اول كتاب العلوم للعلم بكونه علماً حالاً. وكلام قاضي القضاة 
يختلف» فريّما ساعده قاضي القضاة عليه وربّما منع من ثبوت حال له بکوته علماء وجعل له بكونه علماً 
LS‏ 

والوجه في إثبات الحالة أنه إذا وُجد من جنسه'” ما ليس بعلم فاختصاصه بكونه علماً واقتضاؤه 
لسكون النفس يوجب مفارقةٌ» ولا يمكن تعليلها إلا بحال له» لمثل ما نقوله في القادر وغيره UN‏ إن جعلنا 
المفارقة بحكم"» لزم أن يرجع إلى أمر سوى العلم» لأن هذا حال الأحكام أنه لا À‏ من مُراعاة الغير des‏ 
ومعلوم أن هذه المفارقة لا ترجع إلى أمر غير العلم. 

ولا يلزم أن تكون الحركة مُارقةَ لغيرها من الأكوان بحالة» لأنه ليس بينها وبين ما هو من نوعها إلا 
ما يرجغ إلى التسمية؛ فأما الإيجاب فغير مختلف. 

وأما مقارقة الالتزاق للتأليف الذي ليس بالتزاق» فهو لمقارنة معنيين؟” في محليه. لا لحال له دون غيره. 

وأما العلم إذا كان أجلى من غيره» فلا يجب اختصاصه بحال زائدة» بل هو راجع إلى طريقه من إدراك 
[م 184 أ] أو ضرورة“"٠‏ لأن ما يحصل عند الإدراك أقوى من غيره» وما يحصل ضرورةٌ أقوى وأجلى 
مما يُعرّف بدلالة. 

فأما”' مفارقة الألم الموجود في الجماد للألم"" الموجود في الحيّ» فهو" لأمر يرجع إلى اقتران الحياة 
بأحدهما دون الآخر» دون إثبات صفة زائدة. 

ومفارقة الباقي.لما لا يبقى» فهي"" لاستمرار صفة الوجود بأحدهما دون الآخرء وإن كانت صفتهما 
واحدة. وصحة البقاء على إحدى الذاتين دون الأخرىء إن" أمكن تعليلها بأمر يرجع إلى الجنس» فلا يضر 
ثم لا يجب في كل ما شاركه في صحة البقاء أن يكون مثلا له» لما لم يكن هذا الحكم طريقاً لمعرفة ما هو 
عليه في ذاته. وهو :جار مجرى المُنافاة والتوليدء دون أن يجري مجرى إيجاب الأحكام في العلّل. 

فصح أن له بكونه علما حالا. وعلى هذه الطريقة يجب إثبات حالين للاعتقاد الذي هو علمء إحداهما 
تقتضي كون المعتقد معتقداً [ص ١١4‏ ب]ء والثانية تقتضي سكون النفس. ويفارق غيره من الأعراض 


التى لا Hess‏ لها عند الوجود إلا صفة واحدة. 

vi‏ أي العلم. Y1‏ م: والألم. 
YY‏ لعل الصواب: لحكم. فغة كداء 

"" وهما الرطوبة cuis‏ " م: فهر 
“انر صن ET‏ “" ص: وإن. 


*" م: وأما. 
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فإن قيل: فلأي وجه Es‏ العلم هذه الحالة إن LES‏ له حالةً بكونه علما؟ وإن أَنبتم له حكماًء ET‏ 
وجه يستحقّه؟۲» قيل له: للوجوه التي عليها يصير الاعتقاد علماء على ما ستبينه:* : 

فإن قال: «فهلا رجعت المفارقة بين العلم وبين ما ليس بعلم إلى وقوعه على أحد الوجوه التي تذكرونها 
دون ما ليس بعلم؟ فإنه يقع ابتداءً» فيكون هذا هو الوجه في الفرق بينهماء دون الحالة التي أثبتموها»» قيل 
له: لأا نعلم أنه علم وإن لم نعلم أحد هذه الوجوهء فصارت'* كما نعلم العالم عالما وإن لم نعلم العلم”*. 
فما اقتضى أن له بكونه عالما حالاء فكذا يجب مثله في العلم. 

وبعد ففي هذه الوجوه وقوعه عن نظر. ومعلوم أنه ليس ذلك بأكثر من فعل العالم للعلم قبله فعلا آخر 
هو النظر» ووجود فعل قبله لا يقتضي مفارقته لغيره. 

وكذلك فأحد الوجوه هو أن يكون من فعل العالم بمعتقّده» على ما نقوله قي العلوم الضرورية الواقعة 
من الله تعالى فينا. ومعلوم أن صفة القديم لا يصح تأثيرها في حكم لصفتناء فيجب ثبوت المفارقة لحالة 
يختصٌ بها العلم. 

فهذه غاية ما يمكن ذكره في هذا الباب. 


فصل [في أن الاعتقاد إنما يصير علماً لوقوعه على وجه] 


اعلم cul‏ صح في الاعتقاد أن يوجد مرَةٌ علماً ومرّةٌ ليس بعلم» فلا بدّ مما يتر في كونه علماً. وعندنا 
أنه إنما يصير علماً لوقوعه على وجه» لأن ما عداه لا يصح تأثيره في هذا الحكم. 

إذ لا يجوز أن يكون علماً لجنسه وعينه» خلافاً ليما قاله أبو A‏ لأنه قد ثبت من جنسه ما ليس 
بعلم مثل التقليد. فإن التقليد يُساوي العلم إذا تعلق بمتعلّقه والشروط متكاملة؛ وهذا él‏ عن التمائل. 
وكذلك fl‏ الصفة الصادرة عنهما يقتضي تماثلهما. وطروء الضد عليهما وانتفاؤهما به يدل على 
تجاتّسهما. ولا يصح أن JR‏ التقليد إذا تعلّق بالشيء على ما هو به علماء لأن سكون النفس مفقود 
فيه» وقد ذكرنا أن بهذا الوجه ييين العلم عن غيره. فلا يمكن أن يقال إن ما هذا سبيله le‏ على ما يقوله 
أبو القاسم؟*. ولا يمكن أن edf‏ أن المُقلّد بالشيء على [م ۱۸٩‏ ب] ما هو به ساكن النفس إليهء لأن 


المتعالّم من حاله خلاف ذلك. 
À‏ راجع ص 014-9697. *5 راجع المسائل ۲۸۷. 
dis À‏ ولعل الصحيح: فصار. AË‏ راجع المسائل HT‏ 


AY 
علمه.‎ 28 
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فإن قيل: «فهل تُجوّزون”* وجود الاعتقاد الذي هو علم غير علم؛ أو تمنعون منه» على ما يذهب إليه 
أبو القاسم**؟»» قيل له: بل يجوز ذلكء فإن الذي يفعله المنتبه من رقدته يصح مته أن يفعله وإن لم يكن 
قد تقدّمه النظر والاستدلال» وإذا فعله لم يكن علماً. وكذلك فالذي يفعله أحدنا من اعتقاد كون زيد في 
الدار عندما يشاهده هو ete‏ ولو أنه أوقعه عارياً عن هذه المشاهدةء لم يكن علماً. فصح أن ما ليس بعلم 
يصح وجوده علماً» وما هو علم يصح وجوده غير علم على بعض الوجوه. 

وقد جوز أبو هاشم في الجهل أن يكون من جنس العلم على ضرب من التقدير. وهو أن العلم بكون 
زيد في الدارء لو 425 ولم يكن في الدار والمعلوم أنه لا يكون في الدارء لصار جهلاً وصفة جنسه على 
ما کان. وهکذا الاعتقاد لو وُجد متعلّقاً بكونه في الدار» مع أن المعلوم ما ذكرناء لكان نجهلا فهذه 
طريقته. 

ولمثل** الجملة. المتقدمة يبطل أن يكون العلم علماً لوجوده أو لحدوثه؛ ON‏ ما ليس بعلم شاركه 
في هذا الوصف. ولا يكون علماً لعدمه» لأنه يُحيل كونه علماً. ولا يكون لوجود معنى ولا لعدمه» D‏ 
أيّ معنى يُشار إليه بوجود أو بعدم فلا حظ له في هذا التأثير. وأما العدم فقد بيا أنه مقطعة الاختصاص 


والإيجاب**. ولا.يكون علماً بالفاعل» اا او ل 0 


الدليل على الوجه الذي يدل ولا يجعل الاعتقاد الحاصل عنه علماًء وقد عرفنا خلافه. ة فليس إلا أنه علم 
لوقوعه على وجه. 


فصل [في الوجوه المختلفة التي لوقوعه عليها يصير الاعتقاد علماً] 


قد كان أبو علي يذهب إلى أن الاعتقاد يصير علماً لوجهّين» أحدهما وقوعه عن نظرء والآخر أن يكون 
من فعل العالم بالمعتقّد . ويقول إن الذي يفعله المنتبه من نومه يصير علماً لوقوعه عن النظر أيضاًء إلا أن 


مدته تقصر ولا تطول. ثم ترك هذا القول» وجعل ما يفعله المنتبه من رقدته واقعاً لاعن نظر بل F Se‏ 


€ وهذا مذهب أبي هاشم. فحصل منهما GEI‏ على الوجوه الثلاثة. 


* م: فهل يجوز. ”* dis‏ ولعل الصحيح: كانت. 
À‏ راجع المسائل ٠٠‏ إلا أن عتوان المسألة هناك فيه خطأ ‏ *" م: وبمثل. 

وصحيحه ما يلي: »3 غي أن في العلوم ما كان يجوز وجوده من 2 راجع ص 119 

غير أن يكون علما» 
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وزاد الشيخ أبو عبد الله وجهاً els‏ وهو قوله إن العلم بأن الشيء متى كان على صفة كان على أخرى» 
او“ متى كان على حكم كان على حكم آخرء فإذا علم في شيء بعينه أنه على Mi‏ علم بعلم آخر أنه على 
الثاني. كما يقوله في علم الواحد منا pe‏ الظلم والعلم بأن هذا بعينه Gt‏ لآن عند هدّين العلمين يفعل 
علماً ثالثاً بأنه'؟ قبيح» فيصير تقدّمهما وجهاً في وقوع هذا الاعتقاد علماً: وكذلك إذا علم أن الحوادث 
محتاجة إلى مُحدِث ثم عرف حادثاً بعينه عرف احتياجه إلى مُحدث بعلم ثالث. وكذلك إذا علم أن ما 
لم يل من المُحدّث مُحدّث ضرورةٌ ثم عرف في شيء بعينه هذا الوصف عرفه مُحدثا. 

وهذا الوجه لا يتأتى على مذهب أبي هاشم» لأنه لا يجعل للعلم على وجه الجملة «les‏ ويقول إنه 
يعلم كون هذا الظلم المُعيّن قبيحاً بالعلم الأوّل» لا أنه بُحدث علماً [ص ٠۲١‏ أ] سواه. 

وكان الشيخ أبو إسحاق يقول إن الوجه هو مثل ما يفعله المنتبه من نومه» ولا يعدّه زائداً على ما 


تقدم. 

CA E‏ أ]علماً 
لأنه من فعل متذكر العلم. وهو كمن يتذكر كونه عالماً بأن زيداً كان بالأمس في الدارء ثم فعل اعتقاداً لكونه 
أمس في الذار» فذلك يصير علماً لهذا الوجه. ويصلح أن يقال: لا يتأتى هذا الوجه على قول أبي هاشم 
لأن العلم بالعلم عنده علم بالمعلوم"» والذي يختاره الشيخ أبو عبد الله وغيره خلاف ذلك. 

وقد حرج وجه سادس على مذهب أبي هاشم إذا قال ببقاء الاعتقادات» وهو بأن يُعلّد أحدنا غيره في 
كون زيد في الدار» ويبقى ذلك الاعتقاد فيه إلى أن يشاهده فيصير علماً لأنه اعتقاد العالم بالمعتقّد. وفي 
هذا“ كلام نذكره من بعد"". 

فمّن قدر على إيقاع الاعتقاد على أحد هذه الوجوه» فهو قاذر على العلم» إلا حصلت قدرته على الاعتقاد 
فقط. وإنما يخرج عن" ذلك بالمنع من النظر وتذكره وأن لا يكون عالماً بالمعتقّد إلى غير ذلك. 

والذي يجب أن يته فصول. منها بيان أحكام واحد واحد من هذه الوجوه. ومنها أن الاعتقاد لوقوعه 
عليها يصير علماً. ومنها أنه لا وجه زائد عليها يصير الاعتقاد لمكانه علماً. 


Li‏ مو أي في هل تبقى الاعتقادات. 
'* أي الظلم المُعيّن. Ÿ‏ راجع ص .1٤١-٠٤١‏ وفي هل يصح أن يصير التقليد 
Ÿ‏ انظر ص 1۲۲. bille‏ ص 7857 


2“ انظر ص CA‏ 5 م: من 
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فصل [في بيان أحكام واحد واحد من هذه الوجوه] 


Li‏ الوجه الأول فإنّا تجعل" المؤثّر فيه وقوعه عن النظر لا VS‏ سواه. وغير ممتنع أن يكون السبب 
يؤر في وجود مسببه وفي وقوعه على وجه» فكما يختصٌ النظر من بين سائر الأسباب بتوليده العلم 
يختص أيضاً بهذا الوجه وهو موقوف على الدلالة. ولا يجوز أن يكون المؤثّر es‏ ناظراًء لأن الله 
تعالى لو خلت فينا نظراً لكان العلم المتولد عنه فعلاً له je‏ وجل» فكيف تؤثّر صفةٌ الواحد منا في حكم 
لفعله عز وجل؟ 

ومتى جعلنا Le JE‏ لكون الاعتقاد de‏ فمن db‏ أن تقدم. ويفارق الجهات التي هي جهات 
الحسن As‏ في وجوب مقارتتها. 

١ Pont‏ تذكر النظر فلا شيء ير فيه إلا تذكره عن" النظر والاستدلال. إذ لا يمكن أن 
fe‏ هاهنا 5 لأنه لا يجد المتتبه من رقدته عند انتباهه نظراً يما كان من قبل ناظراً فيه» بل يجد نفسه 
فاعلة للعلم ابتداة» ولو ثبتت ثبتت هذه الصفة - أعني كونه ناظراً - لوجدها من نفسه. ولايصح أن يُدّعى أنه يكون 
فاعلاً للنظر في حال التوم» لأنه إنما gi‏ ممن هو کامل العقلء لا سيما إذا كان بحيث يصح توليده. 

ولا يصح أن red‏ نظره المتقدم مُولّداً لأنهء لو جاز توليده في الثالث» جاز""" في الرابع وما بعده من 
الأوقات» لكان تقدَّم السبب لا يتر فيه حصول شبهة في الحال. وبعد فكان لا يصح أن يكون أحدنا . 
عالماً بما كان عالماً به في الأوّل إلا بعد مُدَّة فإن من شأن الأنظار أن يترتب بعضها على بعض. ومعلوم 
أنه في أوّل حاله يعود عالماًء فكيف يفعل العلم عن نظر؟ 

وليس يجوز أن Ja‏ الذكر مُوجباً له ومُولَّدا لأن الذكر ضروري من فعله تعالى""٠‏ فيجب مثله في 
هذه العلوم؛ ولأنه قد لا يتم هذا الذكر إلا بمجموع أمور» ومُحال أن تشترا ك في التوليد» ولا مزيّة لبعضها 
على بعض. 

وقد جعل أبو علي في قوله ثانياً [م ۰ ب] أن هذ بمنزلة al LI‏ برد وطلب كت قا 
وجده بالمسألة أو بغيرها ثم دُفع إلى مثل ذلك في وقت آخرء فإنه لا يحتاج إلى الطلب الذي فعله أوَلاً. 
ومتله أبو هاشم بمثال آخرء وهو أن من عرف في 55( مخصوص أنه 5 اليهود ثم رآه على بعض الناس» 
فليس يحتاج إلى مر زائد من المشاهدة في علمه db‏ من تَرَيّا به يهودي. 


av‏ م فج م:عن؟ 
* م لالشيء أحسيها (؟). dis UT‏ والصحيح على الأرجح: لجاز. 
44 أي أحدنا. *! انظر ص 953 و 106 


"٠‏ كذاء والصحيح على الأرجح: عن 
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فإن قال: «فإن العلم بالدليل على الوجه الذي يدل أقوى حالاً من تذكّر النظر. فإذا لم يصر الاعتقاد 
لأجل العلم بالدليل علماًء فما قلتم أولى أن لا يكون كذلك!»» قيل له: إذا ES‏ نعلم أن عند أحد الأمرين 
يصير اعتقاده علماً دون الو جه الآخرء فلا يُعتبر بالقوّة والضعف. ومعلوم أن أحدنا قد يعلم الدليل على 
الوجه الذي يدل ولا يحصل له العلم بالمدلول إلا بعد نظر في الدليل» حتى لو سبق إلى اعتقاد المدلول 
لكان جهلاً. وهذا كالعلم بصحة الفعل من زيد وتعذره على عمروء لأنه إنما يعلم ثبوت مفارقة بينهما إذا 
نظر واستدل. 

فإن قال: إن كان يفعله؟"' ابتداء» فلا بد من داع يدعوه إليه. فما ذلك الداعي؟»؛ قيل له: علمّه أو db‏ 
لكونه ساكن النفس من قبل يدعوه إلى أن يصير بمُثل ما كان عليه من قبل. وغير ممتنع أن لا يجده من 
نفسه في بعض الحالات» ON‏ الدواعي قد تتجلى وقد تغمض. 

فإن قال: «فإن الذي يفعله أحدنا للداعي» قد يجوز تغيّر داعيه فينتصرف""' عن فعله. ومعلوم أنه لا 
ينصرف ٠١١‏ عن هذا الاعتقاد» وإن قدّر أن عليه في ذلك ضررا. [ص ١79‏ ب] فكيف يقع بالدواعي؟1؛ 
قيل له: إن الذي يصح أن 89 به" داعي العلم هو ورود الشبهة فقطء فأما ظنّ الضرر فلا يصرف عنه. 
ولهذا لا يتصرف أحدنا عن اعتقاد التوحيد والعدل عندما يعتقد أن العامّة تقتله» ولو طرأت عليه شبهة 
لعدل عنه. وكذلك فيمن عرف في زي مخصوص أنه زى الصالحين» فإذا شاهده على واحد من الناس» 
اعتقده صالحاً لا محالة» ولا يصرفه عن ذلك اعتقاد أن عليه مضِرَّةٌ في هذا HN‏ 

وقد كي عن أبي علي جواز أن يبتدئ أحدنا فيما علمه باكتساب فيفعل جهلاً به. ومنع أبو هاشم منه 
إلا عند ورود شبهةء وهو الصحيح لأن العالم من حمّه أن يستمرٌ على العلم إلا عند حدوث عارض» لا 
سيما وهو مما يُستروح إليه 483 معد المناقع الحاصلة*'٠.‏ والعارض الذي يعرض دون العلم ليس إلا 
ورود شبهة يختار عندها المرء الجهل. 

ولعل الذي أذى أبا علي إلى هذا القول أنه ذهب إلى أن الممنوع من أضداد الشيء ممنوع منه Ca‏ 
فقال: «لو لم يقدر على فعل الجهل ابتداءً ولم يصح ذلك منهء La‏ صح أن يفعل العلم أيضاً». فهذا الذي 


يتصل بالسؤال الذي ذكرناه. 

٠١“‏ أي العلم. ^" dis‏ والصواب على الأرجح: الخالصة: انظر 
ee‏ ص 1٤۷‏ و44 

*' م: يُصرّف. V4‏ انظر ص 010 
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فإن قيل: «قد لا يفعل أحدنا ما يتتفع به ويستروح إليه» على ما نعلمه في كثير من الحركات والإشارات)» 
قيل له: إن الداعي إذا خلص ولا يقابله صارف» وقع الفعل لا محالة. وهذا بيّن فيما ذكرناه من استمرار 
اعتقاده فيمن يراه على زې مخصوص أنه صالح أو على خلافه. 

فإن قال: «كيف يُكلّف المرء فعل ما لا مشقّة عليه etai‏ قيل له: ليس يخرج ذلك عن مشقّة. فإن في 
توطینه نفسه على دفع ما يرد من Bt tel‏ بير فيصح دخوله تحت التكليف. 

فإن قال: «فعلمّه بأنه كان مستدلا من قبل ناظراء ما حاله؟»» قيل له: إنه 0958 وهو ضروري [م ۱۹۱ أ] 
من جهة الله تعالى» ولا يتعلق إلا بأنه كان ناظراً من قبل fans‏ لا أن يتعلق بكونه عالماً بالله» وإلا كان 
قد عرف الله" تعالى ضرورةٌ. | 

فإن قال: «فكيف يحسن منه الإقدام على اعنقاد لا يأمن كونه جهلاً؟»» قيل له: إنه باستناده إلى طريقته 
قد عرفها واختبرها يأمن كونه جهلاً. فقد كفاه ظّه لسكون النفس من قبل؛ وأن لا يعلم في ذلك الفعل 
وجهاً من وجوه cpl‏ فيحسن إقدامه عليه» كما ثبت مثله في المُباحات التي ينتفع بها أن علمه بثبوت نفع 
وتعرّيها عن وجوه القبح يصير Lee‏ في خسن إقدامه عليها. ويفارق ذلك الخبرء لأنه إذا لم يعلمه duo‏ 


لم يأمن كونه كذباً؛ وفي هذا الاعتقاد. قد أمن كونه جهلاً من حيث استند إلى ما اقنضى سكون نفسه من 


قبل. وبعد فإذا علم سن النظر وأنه لا 55e‏ إلا إلي ما هو حسن؛ علم أن Je‏ ما أدَى النظر إليه لا يكون 
es‏ إذ لو كان جهلاً وقبيخاً لم يكن مثلاً للأوّل. 

فإن قيل ١٠١‏ «فستى 3 له: هو الوقت الثاني لأن هذا حال مايقع بالدوامي؛ فإنهاتتقدم ويقع 
الفعل لأجلها في الثاني. لكن لما لم يتمكن من ضبط الأوقات» Gb‏ وقوعه في الحال. وقد توف أبو 
هاشم في ذلك» لكن الصحيح ما قلناه. 

ولا يمكن أن يقال: «من حى الداعي أن يتعلق بما يدعو إليه» le SG‏ لا يتعلق «La‏ لأن الداعي 
قد يكون هكذا ويكون بخلافه. es‏ هذا نجعل ph‏ العلم بأن الظلم قبيح داعياً إلى قعل العلم ce‏ 
هذا المُعيّن وإن لم يتعلق به. 

وأما ما يقع من العالم بالمعتقد فهر كالعلوم الضرورية الموجودة فينا من قله جل وعزه ولا يمكن أن 
يُجعَل له تأثير في وقوعه علمأ سوى كونه عز وجل عالماً بمعتقّد هذا الاعتقاد. LUS,‏ ننكر أن تؤثّر صفة 
الفاعل في أحكام الأفعال» كما نقوله في كونه مُريداً وكارهاً وغير ذلك» وإنما عبتا على المُجبرة قولهم 
إن القبيح يقبح من فاعل دون فاعل» وعلّقوا البح بالحدوث الذي حاله مع القبيح كحاله مع الحسن. وما 
قلناه خارج عن ذلك. 


صض: بالله. sir‏ 
1 م قال. 
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ولسنا نمنع من وصف القديم تعالى بالقدرة على فعل الجهل فيناء فيقول قائل: «إذا علم معتقّد ذلك 
الاعتقادء وجب أن يكون aille‏ لأنه تعالى إذا فعل LS‏ اعتقاداً لا يطابق معتقّده بل يخالفه» فهو جهل» 
وإنما يصير علماً إذا طابق» فنجعل المؤْثَّر فيه كونه عالماً بمعتقّده. ومن المُحال وصفه بالقدرة على إيجاد 
اعتقاد فينا مُطابق لمعتمّده ثم لا يكون علمأً وهذا لا يمنع مما LE‏ السائل من وصفه بالقدرة على فعل 
الجهل. 
فإن قال: «فلمَ جعلتم المؤتّر في وقوع هذا الاعتقاد علماً كونه تعالى عالماً بمعتقّده؟4» قيل له: SN‏ 
لا يمكن الإشارة إلى ما يصح أن يكون له تأثير فيه سواه ON‏ ما عداه من الصفات لا تعلق له كما ثبت 
التعلق في كونه عالماً. وكوثه مُريداً لو À‏ في وقوع هذا الاعتقاد علمأء لصح» إذا أردنا في اعتقاد تقليد 
وتبخيت أن يكون علماء أن يصير كذلك. وهكذا إذا جعل التأثير لكونه قادرأ لأن المؤثّر لا يجوز اثّفاقه 
في موصوقين ثم ير في أحدهما دون الآخر. 

ونحن نقول: إن أحدنا إذا علم Me‏ ففعل له اعتقادأ صار علما. ولا نكون مناقضين في ذلك» وإن 
كان لا يتين الزيادة في كونه عالماً. 

ولیس امتناع إيجادنا للعلم بنظر فيما عرفناه ques‏ من صحة [ص ۱۲۹ أ] إيجادنا [م ۱۹۱ ب] له ابتدائ 
لأن العلّة المانعة راجعة إلى النظر الذي لا بد من مقارنة التجويز له""٠‏ وذلك غير قائم في المبتداً. 

ولا يمكن أن يمل الوجه في كون العلوم الضرورية علوم أنها اعتقاد المُدرّك لأنه قد يدرك SAN‏ 
الشيء ولا يعلمه ضرورةٌ؛ كالصبي والمجنون» وكمن يدرك صفرة الزعفران في اللبن فظن أن اللبن 
et af‏ أو يدرك البعيد Ve‏ على خلاف ما هو به. وبعد فليست العلوم الضرورية كلها تابعدٌ في 
حصولها للإدراك» فكيف يصح ما قاله؟ ولا نمنع أن يكون للإدراك تأثير في وجود العلم ولا يكون له 
5 كونه علماً. 

فهذه طريقة القول في هذا الوجه. 

فأما الذي حكيناه عن الشيخ أبي عبد الله من دُعاء العلمّين المتقدمّين إلى العلم الثالث» فقد ذكر الشيخ 
أبو إسحاق أنه كما يفعله المنتبه من رقدته. وذلك بعيد لأنه لم يتقدم منه نظر في أن الظلم قبيح» حتى يقال 
إنه يتذكر نظره من بعد. وعلى أن الذي يقع عن ذكر النظر هو علم Le‏ كان العالم عالما به من قبل» وفي 
هذا الموضع إنما يعلم سوى ما علمه من قبل» وهو علمه pe‏ هذا الشيء بعينه. فكيف يشتبهان؟ 


انظر ص 1۲۷ و 1۷۳. © م: فيظن أنه. 
Ut‏ انظر ص ۹۹ و ۷۳۲۔ ٠٠١‏ م: ولا يؤتر. 
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ولا يمكن أن A‏ إلى أمر يصير هذا الاعتقاد علماً لأجله إلا حصول العلمّين المتقدقينء لأن عند 
حصولهما Pers‏ كذلك» وعند فقدهما أو فقد أحدهما لا يقع علماً. بين هذا أن من لا يعلم 5 قبح الظلم 
في الجملة» أو لا يعلم أن هذا الفعل بعينه ظلم؛ فمن المُحال أن يعرفه قبيحاً. 

والأقرب في العلمّين المتقدمّين أنهما يدعوان إلى هذا العلم الثالث؛ لأنهما لو كانا طريقين» لتعلّق 
الثالث بما تعلقا به على مثل ما نقوله في الإدراك وكونه طريقاً إلى العلم"". وبعد فكان يجب في العلم 
بقبح كل ظلم أن يكون ضرورياً. 

فأما طريقة التوليد في العلوم فباطلة. ثم ليس أحدهما بالتوليد أولى من الآخر» واجتماعهما على توليد 
شيء واحد محال. 

ومتى قيل: : لكان يصح انصرافة عن هذا العلم رتور راع إلإماء كان لا أن تقول: إن 5 تغيّر الدواعي 
في هذا الباب إنما يكون بورود الشبهة عليه ولو وردت عليه شُبهة في أن هذا الفعل المُميّن إنصاف» لم 
يعلم ces‏ فقد صح أن لا يختار فعله على بعض الوجوه. 

ومن هذا الباب أن يعلم أحدنا أن المعلوم لا يخرج عن أن يكون موجوداً أو معدوماء وإذا كان موجوداً 
إِمَا أن يكون قديماً أو ES‏ وإذا عرف زوال إحدى الصفتّين فعل علماً بكونه على us EN‏ ويصير 
الاعتقاد علماً لما تقدّم من العلوم. ثم كذلك في كل صفْتَين تعلم استحالة انفكاك الذات عنهما واستحالة 
اجتماعهما AY‏ 

ولا فرق في القضية" التي ذكرناها بين أن Le‏ ذكرناه من الحككين المتقدّين ضرورةٌ أو باكتساب 
في أن هذا الثالث يقع بدعاء M‏ إليهء أو بكونهما طريقين فيه. 

ثم بُنظر في كون هذا الثالث ضرورةً"' أو مكتسبأ فيُعتبر حاله بما تقدّم. فإن كان ما تقدّم من Al‏ 
ضرورة'" فالثالث ضروريء مثل أن يعلم في الذات ضرورةً أنها لا تخرج عن الوجود والعدم؛ ثم يعرف 
ذاتا بعينها ضرورةٌ» فإنه يعرف ضرورةً أنها لا تخرج عن هذه القسمة. وكذلك الحدوث والقدم. 

وإذا [م ۱۹۲ أ] كان الأوّلان مكتسبين أو أحدهما مكتسبأء فالثالث يقع مكتسباء ON‏ تعلم باكتساب 
أن هذا المُعيّن قبيح لأنا لا نعلم ضرورةً كونه ظلماً. ومثاله أيضاً علمنا بالوجود في الله تعالى إذا بطل أن 
يكون معدوماًء وعلمنا aa‏ إذا بطل حدوثه» لأن ذلك معروف بالاكتساب"" لا ضرورةٌ وإلا ASS‏ 


أن يكون الفرع أقوى حالاً من الأصل. 


Lo, م للعلم. 1 1 م‎ sv 
م: ضروريا.‎ "١ ولعل الصحيح: لها‎ «is A 
م: الصفة. *"! م: معلوم باكتساب‎ ١ 
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إلا أن في هذه المواضع وما شاكلها نجعل ما تقدّم داعي وإذا”” كان الثالث ضرورياً فالأولان؛"٠‏ 
لا يصح إلا أن يكونا طريقين دون أن يكونا داعّين. فهذا هو الأقرب» والله أعلم. وإذا Ja?‏ الكل BL‏ 
وفْصل الكلام في GA‏ فل بعضها يتعلق بما يتعلق به ما هو طريق إلیه» وولف بينه وبين غيره كان 
LT‏ 

وأما الوجه الثاني مما ذكره الشيخ أبو عبد cal‏ فلا وجه لأجله يقتضي أن يكون ما يفعله”" علماً إلا 
علمه بأنه كان عالماً من قبل وذكره له. وقد يصح أن لا يختار هذا العلم» OÙ‏ يعتقد في سكون النفس أنه 
ليس بأمارة Mal‏ وأن الجهل شاركه فيه. فيصح عند تذكّر كونه عالماً أن لا يختار العلم بأن زيداً كان 
في الدار أمس. 

فأما الوجه المُخرّج على مذهب أبي هاشمء فصورته ما ذكرناه. وتصح هذه الطريقة في GE‏ لأنه 
Vote‏ اعتقاد» BE BB‏ كون زيد في الدار ثم شاهده فيهاء صار علماً. وعلى هذا يصح في العلم أن يصير 
غير علم في حال بقائه» بأن يفسد طريقّهء أو يزول عقل العاقل فيصير اعتقاده اعتقاد المجانين. 

إلا أن هذا الوجه مبنيٌ على ما لا يصح عندنا من بقاء العلوم والاعتقادات. ولو بقيت» لم يصح أن تصير 
واقعةٌ على وجه في حال البقاءء وكان لا يجوز أن ينقلب القبيح حستاً. فإن العلم LES‏ كله والتقليد قبي 
كله» هذا قول أبي هاشم؟"'. وإذا كان كذلك. بعد هذا الوجه وكان ما عداه هو الصحيح على ما تقدّم. 


فصل [في أنّا نعلم أن الاعتقادء إذا وقع على بعض هذه الوجوه كان علماً لحصول سكون النفس عنده] 
إنما تعلم أن الاعتقاد» إذا حصل على أحد هذه الوجوه كان علماً لأن سكون النفس حاصل فيما نفعله 

عند بعضهاء وبهذا يبين العلم من غيره؛ ولو فعلنا [ص ١١5‏ ب] الاعتقاد ابتداءً لا عن شيء مما ذكرناه 

لم يكن لتسكن إليه النفس. فصح ما قلناه. 

فصل [في أنه لا وجه زائد على هذه الوجوه يؤر في كون الاعتقاد علماً] 


ولا يمكن'" اڏعاء وجه من الوجوه أزيد مما ذكرناه يؤثّر في وقوع الاعتقاد de‏ لأنه لا JE‏ سوى 
ما تقدّم. والذي يشتبه أن يقال إن وقوعه من فعل المُشاهد للأدلّة يصير وجهاً في كون الاعتقاد علماًء أو 


IE 0 es AT 

م: وإن م العلم. 
TE‏ ص: فالأوّليان. NA‏ أي أبي هاشم انظر ص 545-5144. 
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وقوعه من فعل المدرك يُصيّره علماً. وواحد منهما لا يصح» لأن ALI‏ يشاهد الأدلّة التي هي الأجسام» 
ولو فعل اعتقاد قدّمها أو حدوثهاء لم يكن ذلك علماً. وكذلك لو اعتقد عند مشاهدته أن لها صانعاً أحدثهاء 
لم يكن ذلك علماًء وإن كان من فعل المُشاهِد للأدلة. وأما من فعل المُدرك فباطل لأن من أدرك الشيء 
من بعيد وهو أخضرء ففعل اعتقاداً لكونه أسود» لم يكن ذلك علماً وإن كان من فعل المُدرك. 

فهذه جملة القول في الفصول التي ذكرناها'". ولصحة ما تقدّ لم يجز وقوع الإلجاء إلى العلم وإن 
صح في الاعتقادء لأن الإلجاء لا يقع على وجه يصير علما. [م 197 ب] 


فصل [في أن العلم مقدور لناء وذلك على وجي الابتداء والتوليد] 


لا شبهة في أن العلم من الأجناس المقدورة لناء لأنا إذا قدرنا على الجهل قدرنا على ما يْضَادّه؛ ولأنه 
قد صح الأمر به والمدح عليه» وما ليس بمقدور لنا فهذه الطريقة لا تصح فيه. 

وإذا قدرنا عليه» فإنما نفعله على وجهي الابتداء والتوليد"". فأما الابتداء فكما يفعله المنتبه من رقدته 
وما يفعله من العلم قبح الظلم المُعيّنء إلى غير ذلك مما عددناه . وإذا فعله de‏ فإنما يفعله عن النظر 
«Li‏ لأنه لا حظ لشيء AE esse‏ 


والمحكيّ عن أبي القاسم”" أن بنية القلب ود Lis eve, Lui‏ عظيم UN‏ إنما تتم بأمور كثيرة» 


el N al |‏ سير ا ا ير 
العلم لا يصح. وبعد فليست هذه البنية بأن تود بعض الاعتقادات أولى من ن ثُولّد البعض. وبعد فكان 
لا يصح من النائم أن يزول عقله وعلومه» وينية قلبه قائمة في الصحة كما كانت . وبعد فالينية هو تأليف 
مخصوص موجود في es he‏ فإن ولد شيئاً فیجب توليده فيهماء فيعود الكلام إلى أنه قد ولد تأليفاً آخ 
وذلك EL‏ 

وليس يصح أن يفعل أحدنا العلم مُعَدَىٌ عن محلّ قدرته» لأن السبب الذي يُولّده هو التظرء ولا جهة 
له. وقد بنا في باب الاعتماد أنه لابُولّد الاعتقاد“". وصحة هذا الأصل تقتضي أن أحدنا لا يصح أن يفعل 
العلم في غيره؛ على ما قاله أبو القاسم'”ء لأنه لا شيء SAS‏ به الفعل عن محل القدرة إلا الاعتماده ولا 


حظ له في توليد ذلك. 

Lai‏ راجع ص OA‏ 1 ص: الناظر 
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de À,‏ أن «أحدنا إذا حضر عند غيره وٌُجد فيه" العلم به» فيجب أن يكون الحاضر قد فعل فيه العلم». 
وهذا لا يصح لأنا نعلم أن هذا العلم لا يحصل إلا عند فتحه للعين - وذلك حركات كثيرة - وإلا عند 
حصول المرئيٌ بحضرته. فإن أثبتنا هناك dass‏ فليس بأن يتولد عن بعض هذه الأمور أولى من بعض. 

وكيف يصير الحضور AE‏ وقد يحضره ولا يوجد العلم به OÙ‏ لا يشاهده؟ فكان ينبغي أن لا يقف 
على المشاهدة» لاحتمال القلب لذلك العلم في كلا الحالين. 

وكيف يصح أن يُولّد الحضور علماً في قلب الغير» ولا اتصال بينه وبين قلبه» ومن شرط ما يُولّد في 
غيره ثبوت الاتصال'؟؟؟ 

وقد قيل: «إن أحدنا يحضر عند النائم والمجنون» فكان لا يجب ثبوت العلم فيهما». ولكن لقائل 
أن يقول إنهما متى كانا على الصفة التي لا يصح وجود العلم فيهما"' من قبل الله عز وجل؛ فأولى أن 
نقول"؟! مثله في أحدنا. 

وقيل إنه «لو صح أن نفعله في الغير متولداًء لصح أن نفعله في أيدينا». إلا أن اليد لم GE‏ البنية التي 
معها يصح وجود العلم فيهاء وليس هكذا قلب الغير. ولا يجبء إذا كان كل ما يصح Le‏ أن نفعله في غيرنا 
يصح أن نفعله في أيديناء أن يكون مثله في العلم» لأنه رجوع إلى ضرب من الوجدان. 

ولا يمكن أن يقال: «هلا كان العلم مُولّداً للعلم؟»» لأن هذا المتولد إا أن يكون مثله أو مُحَالِفاً له فإنه 
لا يقع في العلوم Las‏ فإن جعلناه مُونّداً لما خالفه» فليس البعض بأولى من البعض» فيجب توليده 
لما لا يتناهى. وإن ولّد مثله» وقد غلم صحة مجامعة السبب es‏ فيجب توليده في الحال» ثم يلزم 
وجود ما لا یتناهی» على ما مرّ في أشكاله. 


فصل [في أن العلم ينقسم إلى ضريّين أحدهما المكتسب والثاني الضروري] 


اعلم أن أقسام العلوم لا تخرج من وجهّين: Gb‏ أن يكون واقعاً من el‏ 197 أ] US‏ على الوجوه 
المتقدمة» فهو الذي Ed‏ عنه بأنه امكتسب»» وحقيقته ما يمكن العالم به نفيه عن نفسه يشّبهة إذا انفرد“'». 
ونعني بالنفي أن لا يستمرٌ على فعله» VAN‏ مما لا يبقى عندنا. واحترزنا بقولنا «إذا انفرد» عن علم أحدنا 
استدلالاً أن زيداً في الدار» ثم مشاهدته له في حال وقوع العلم متولداً عن النظرء لأنه لا يصح مع السلامة 


أن لا يفعل ذلك العلم لأنه لم ينفرد. 

“6 أي في الغير. VE‏ انظر ص 1۳۲-٦۳۱‏ . 
VE‏ أي الْمٌّماسّةء اتظر ص TV ۲٥٤‏ ۲۷۹-۲۷۸. *؟' م: لمسبيه 

م: فيها۔ “4 أي ذلك العلم. 


؟*' م: أن يكون. "؟' أي العلم انظر ص 141-35٠١‏ 
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والضرب الثاني هو ما يفعله الله عز وجل فيناء VE‏ عنه بأنه «ضروري»» ados‏ «ما لا يمكن العالم به 
نفيه بشّبهة إن انفرد!. والغرض بالتفي هاهنا أيضاً ما تقدّم. وقد يصح أن نقول في الاحتراز: على بعض 
الوجوه»» ON‏ الضروري لا يمكن نفيه على كل وجه؛ والمكتسب يصح على وجه دون وجه. 

ولا ثالث للعلوم. فإن غير القديم تعالى لا يقدر إلا بقدرة» فلا يصح في القادر بقدرة أن يفعل الفعل في 
الغير إلا باعتماد» وليس له حظ في توليد الاعتقاد. فلهذا لم يكن لَهدّين [ص ٠١۷‏ أ] القسمّين ثالث. 


فصل [فيما هو الطريق إلى كل واحد من هدّين العلمّين] 


ولكل واحد من هذّين القسمّين طريق. فطريق العلوم المكتسبة هي الوجوه التي تقدّم ذكرها مما يصير 
الاعتقاد لوقوعه عليها علماً”*'. وطريق الضرورية هي الإدراك والأخبار والممارسة والاخختبار» وإن كان قد ثبت 
في الضروري ما لا طريق له بل يحصل ابتداء فيُعبّر عنه بأنها «علوم البدائه» كعلوم القسمة وغيرها. 

وبين أن éd‏ الشيء So‏ لخيره وبين أن Ua bent‏ إليه فرقٌ alt‏ لأن ما كان أصلاً لغيره استحال 
وجوده من دونه» وما كان طريقاً إليه فقد يجوز على بعض الوجوه ثبوته من دون ما هو طريقه. 


فصل [في حقيقة العقل وأنه إنما هو جملة من العلوم مخصوصة] 


فأما العقل» فهو عبارة عن جملة من العلوم متى حصلت تسى اعقلاًة؛ ومتى انفرد البعض عن البعض 

يس بذلك. وإنما تسى «عقلاً» لأحدا“' وجهين: LU‏ عند اجتماعها يُمنّع المرء عن إتيان القبائح 
والإخلال بالواجبات. شه بعقال الناقة الذي يمنعها من التصرّف. Us‏ لأن العلوم المكتسبة لا تثبت من 
دونهاء 45 بعقال الناقة الذي لا تثبت من دونه. 

وهذه الجملة لا تخرج عن أن تكون علماً بالأعيان وأحوالهاء أو Lie‏ بالأفعال وأحكامها. 
وله تفصيل. 

فأوّل هذه العلوم في الرتبة وأقواها علم المرء بأحوال نفسه أو كثير منها. ١‏ 

ويتبع ذلك في القوّة والجلاء العلم بالمُدرّكات عند سلامة الأحوال. ويتبعه العلم بما لا يُدركه أنه ليس» 
ويتبعه أنه» لو كان والحال هذهء لأدركه. فاستند الثالث إلى الأرَلّين» ويستند الثاني إلى الأوّل. 

ثم يجب أن تحصل له علوم القسمةء كالعلم بأن المعلوم إِمنا أن يكون موجوداً أو معدوماًء وأن الموجود 
ui‏ أن يكون قديماً أو EL‏ 
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ويجب أن يعلم استحالة حصول الجسم الواحد في الوقت الواحد في مكاتين» وأن يعلم أنه يتعذر عليه 
خاضّةٌ Jens‏ جسمّين في مكان واحد. 

مكنا أن يفل سان الفعل بفاعله على الجملة. وأن يعلم مقاصد المخاطبين ما تجلّى منها وظهر 
دون ما لطف وغمض .وأن يعلم بعد تقديم الخبرة له أن 67 VA‏ ب] الزجاج LS‏ بالحديد والقطن 
يُحرّق بالنار - وإن كان ما يستند إلى الخبرة يصح حصوله لنا ابتداءً من فعل الله تعالى'”' وإن لم تتقدمه 
خبرة» كما أحدثها"" في عيسى عليه السلام» وهو في المهدء لتبرئة ساحة af‏ مريم» لأن المّدَة لا TES‏ 
للخيرة. ففي ذلك صلاح ظاهر. 

ويجب أن يعلم قبح كثير من المُقبّحات وخسن كثير من ED‏ ووجوب كثير من الواجبات. 
وهو الأصل؟" في هذه الأحكام لا ما يتفرع عليهاء وإن كان في كوته أجزاءً للعقل خلاف سنذكره 
من de‏ 


ويجب 


ن يعلم ويحفظ عند الدرس” الكثير والممارسة الطويلة» فلا يجوز - وهو كامل العقل 
- أن AT à‏ من كتاب الله تعالى أو بيتاً من شعر" ألف مرّة فلا يحفظها” ۰ ويمارس صنعةٌ طول عمره 
فلا يعرفها. 

ويجب أن يذكر الأمور العظيمة التي قد وقعت منهء على ما تكلّم به أهل التناشخ. 

ويجب أن يبت ولده أو صديقه - وقد صحبهما وعاشرهما الدهر الطويل - إذا غابا عنه ثم رآهما. 

وی ماعب أي لي رر الذي عال أب ماه أي شال يد اله ين MU‏ 
له العلم ب خر الأخبار. وقد أباه أبو هاشم في تقض الإلهام» وقال إنما يجب الآن لورود السمع بثبوت 
تكاليف علينا متعلّقة بالأخيار» فأما لو 7 تجرد العقل كان لا يلزم» لشيء يرجع إلى كمال العقل» أن يعرفه. 
وسنذكر الخلاف من be‏ 

فهذه الجملة هى" التي تُعَدَ في كمال العقل. 


١ 


١‏ ص: تحصّل؟ VA‏ الصحيح على الأرجح: يحفظهما. 
“١‏ م: عز وجل. 9 هوعبد الله بن العتّاس الرامهرمزي من أصبحاب أبي علي؛ 
؟*٠‏ كذاء والصحيح: أحدثه. راجع فضل الاعتزال ۳۱۷-۳۱۲ طبقات AAA‏ قال عبد 
٠"‏ م: لم تمتع؟ الجّار في ترجمته: #وبلغ من تواضعه أن مسائله وردت على 
؛! ص: الأصول. أبي علي قأجاب عنهاء ثم على أبي هاشم فأجاب عنهاء ثم 
ANT US‏ على الشيخ أبي عبد الله فأجاب عنها». 
*! م: التذكير. ٠6“‏ راجع ص te‏ 


tp‏ ص: - هي. 
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والدلالة على أن العقل ليس إلا هذه العلوم أنه» لو كان أمراً سواهاء لصح حصوله من دونهاء فيكون 
كامل العقل وإن لم يعرف هذه الأشياء أو يحصل عالماً بهذه الأشياء ولا يكون عاقلا لأنه لا يمكن ادّعاء 
تَعلّق بينه وبينهاء على مثل ما مضى في نظا 8 

وبعد Lil‏ أن يكون ما هو العقل مثلاً لما عددناء فهو الذي نقوله؛ أو مُخالفاًء فكان لا يجوز خروجه 
عن كونه عاقلاً عند طروء أضداد هذه العلوم لأنه قد صار ما LS‏ هذه العلوم لا LA‏ العقل؛ أو مُضَادَا 
وهذذا يوجب امتناع اجتماعهما أبدأ فيقتضي أن لا عاقل أصلًء لأنه إذا كان لا بد في العاقل من أن يعرف 
ما «pd‏ وكان العقل ضدَاً له» U‏ أن يغبت Mile‏ لا يعرف شيئاً من ذلك أصلاًء أو لا يوجد قط من 

هو" كامل العقل» وكلا الأمرّين فاسد. 

وبعد فكان يجب أن نجد حالةً لأنفسنا Janus‏ بها على إثباته. وقد ثبت آنا لا نجد حالةٌ زائدة على ما 

يثبت لنا بهذه العلوم. 

وربّما خالف بعض من لا IS‏ به فجعل العقل جوهراً أو قَوَةٌ في القلب. وما قدّمناه يُيطله. يُبيّن ذلك 
أنهم إن أثبتوه في الحقيقة بصفة الجواهرء اقتضى أن يُساوي الأجسام في إيجاب هذه ah‏ و 
يُنجيهم من ذلك أن يجعلوه a)‏ لأن اللطافة لا 2235 DORE‏ 
التأليف. 000 وأما za‏ فعرض م خصو ص يصح وجوده 


ولا عقل. فبطل قولهم بذلك. 


فصل [في أن العلم ببح القبيح من كمال العقل] 

أما الخلاف في العلم قبح أصول المُقبّحات ووجوب أصول الواجبات وسن أصول المُحسّنات7” 
فهو أن أبا علي قال «ليس ذلك من أجزاء علوم العقل حتى لا يصح حصوله إلا فيمن هو كامل العقل؛ بل 
قد يثبت من [م ١15‏ أ] دون كمال العقل» بل قد يحصل للصبي والمُراهق وغيرهما». وعلى هذا أجرى 
الشيخ أبو عبد الله كلامه [ص ١717‏ ب] في كتاب الوعيد. ومنع الشيخ أبو هاشم من ذلك» وإليه ذهب 
أبو علي بن خلادء وبه قال الشيخ أبو إسحاق على غالب الظنّ. فإن قاض القضاة قد صمح عنه الحكاية 
خاضّةً في الخلاف بين co‏ 


۲٠٠/۲ راجع في هذا الخلاف المجموع في المحيط‎ ٠“ م: عاقلاً.‎ ٠5 
من «آخرا»).‎ Sa ص: - هو > (مع تصحيح س 5 قاقرأ هناك «أجزاء؛‎ 765 
لالالا‎ /١١ أي كون العاقل عاقلاًء راجع المغني‎ NE 


17° وهو القدرة انظر ص NY‏ 
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وهذا المذهب هو الصحيح. ودليله caf‏ إذا كان لا بد من ثبوت تفرقة بين من هو كامل العقل وبين من 
ليس هو" بهذا الوصفء ومعلوم أن الصبي قد تمع له العلوم التي قدّمناهاء فلو حصل له هذا الواحد 
أيضاًء لبطلت التفرقة؛ فيجب أن لا يعلم قبح القبيح إلا عند كمال عقله. وعند علمه بذلك يستحق LEA‏ 
أقدم cale‏ لأن الذي لأجله استحقّ الكامل العقل EU‏ عند فعله للقبيح هو MEN‏ عالم بقبحه. فإن ساواه 
الطفل في هذا العلم» وجبت مُساواته له في استحقاق EN‏ 

ولا يمكن أن يقال: Legs‏ يفترقان من حيث أن من ليس بعاقل يعلم قبح بعض القبائح دون بعض» وأن 
العاقل يعلم قبح أصولها أجمع»» وذلك لأنه لا فصل بين شيء منها وبين ما ble‏ قلهذا لا يصح في 
العاقل أن يعلم قبح الظلم ولا يعلم قبح الكذب الخالي من منفعة ودفع مضرّة. فإذا لم تجز هذه الطريقة 
في العاقل» وجب أن لا تجوز فيمن ليس بعاقل. ٠‏ 

فإن قيل: اهلا افترقا من حيث يتمكن العاقل من النظر والاستدلال على جميع المُقبّحات دون من ليس 
بعاقل؟»» قيل: إن حصل لمن هو غير كامل العقل العلم que‏ بعض القبائح» وكان من الجائز حصول ما 
تقدّم من العلوم» فقد استغنى في باب النظر والمقاييس عن شيء سوى ذلك» كما صح مثله في العاقل. فأما 
الوجه في Ce‏ المُراهق الظلم وتحرّزه منه» فلأن المُراهق قد يكون كامل العقل وتتوجه عليه التكاليف 
العقلية دون السمعية. ومتى لم يكن كامل العقل» فأمره محمول في تب الظلم على db‏ وتقليده. 

وبين صحة ما تقدّم أن العقل إذا كان الغرض به علوماً مانعةٌ للمرء عما يشتهيه من القبائح» فهذا لا 
يحصل إلا عند هذا العلم خاصّةٌ دون ما عداه. 

ثم لا يكون لأحد أن يقول: «فهلا جعلتموه'' وحده هو العقل دون غيره؟!» لأنه لا يجوز حصوله 
مُفرّداً عن غيره مما عددناه» فعيّر عن الجميع بأنه عقل. وإذا كانت تسمية هذا العلم "عقلاً؛ مجازاً للتشبيه 
الذي ذكرناء» لم يجب اطراده حتى يُستعمل في كل علم مانع عن القبيح وإن كان مكتسباً. 


فصل [في هل يكون العلم ee‏ الأخبار من جملة كمال العقل] 


قد ذكرنا الخلاف في العلم بِمَخْبّر الأخبار'"". والذي يمكن نُصرة قول أبي علي به أنه قد ثبت أن أحدنا 
لا يصح أن يكون في بلد له جانبان» فيسمع وهو في أحدهما على طول الدهر"” بالجانب الآخر ثم لا 


3 م هو ١‏ راجع ص UT‏ 
M‏ م: أنه. ٠”‏ هنا في ص فوق السطر كلمة لم Gal‏ إلى قراءتها. ولنا 
dis "4‏ والصحيح: ما عداء. أن تُعدّر مكانها: «بما هو» أو لابما كان». 


5 £ Five 
القبيح.‎ cé أي العلم‎ 
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عله فجي أن پیر ن ls gas Lis‏ فيما يكمل به العقل» لاستمراره على حد استمرار العلم بالمُدرّكات 
وغيرها. إلا أن لقائل أن يقول: «إنما نستبعد أن لا يحصل هذا العلم والحال ما نحن فيه من ثبوت تكاليف 
سمعية. US‏ إذا لم تكن الحال هذه؛ فادّعاء خلاف ذلك صحيح». 

فأما قول أبي هاشم وغيره من الشيوخ» Gr‏ له بوجهّين. أحدهما أنه لا وجه يقتضي المنع من حصول 
العلوم المتقدمة من دون العلم بِمَخبّر الأخبار» قيجب جواز انفرادها عنه. ويصير الحال فيه كالحال في 
العلوم المكتسبة التي» لما صحت فيها هذه الطريقة» لم تُعَدٌ من جملة كمال العقل. ومتى ادّعى أبو علي 
أمتناع الانفصال للوجه الذي حكيتاه عنه» فقد مضى الجواب عنه. 

والوجه الثاني أنه» لو كان هذا العلم معدوداً في كمال العقل» لجرى مجرى أخواته في أنه كان لا تقع 
الحاجة""' إلى تكرار السماع فيه كما لا يحتاج العلم بالمُدرّكات إلى تكرار الإدراك. إلا أن هذا مما يصح 
أن يُعترض عليه فيقال: «إن الحاجة إلى تكرار الإدراك للأخبار ليس“ يقتضي إخراج هذا العلم من أن 18 
في كمال العقل» كما ثبت مثله في العلم بالصنائع والحفظ لما ندرسه؛ وكالعلم بأن زيداً هو الذي شاهدناه 
بالأمس أو بما قبله من الأوقات» لأن كل ذلك معدود في كمال العقلء ومع هذا فلا de‏ من ثبوت التكرار 
فيه. وهكذا في العلوم التي تستند إلى الاختبار» كالعلم بتعلّق الفعل بفاعله وأن الزجاج يُكسّر ddl‏ 
لأن في جميع هذا لا بدّ من تكرار وإن À‏ من علوم العقل». | 

وربّما قيل: «كان يجب في المولود أصمّ أن لا يكون كامل العقل». إلا أنه JL‏ بالمولود أكمه» فقد 
. كفى في الموضعين أن يكونا بحيث» إذا أدركاء عَلِما ما يُدركاته. 


فصل [في أن العلم بمَخبّر الأخبار علم ضروري] 

اعلم أنه لا شبهة لنا في وقوع العلم خير الأخبار على الشروط التي نعتبرهاء وما يُحكى عن LAN‏ 
من الخلاف لا يؤتر-كما لا يؤثّر خلاف السوفسطائيةء ON‏ نجد أنفسنا تسكن إلى العلم بالبلدان وغيرها 
على حد سكونها إلى ما تُدركه. وعلى هذا نقول بأن أحوالهم تُكذّبهم كما أن أحوال السوفسطائي تُكدّبه 
لأنه» ]5 أراد السفر إلى بعض البلاد» لم يأخذ إلا طريقاً مخصوصاً يؤدّيه إلى مقصده» وذلك لا يُعلّم 
يغير الخبر» كما أن [م ٠۹ ٤‏ ب] السوفسطائي لا يُوثر الحجر على الدينار. 

وإنما الكلام في أن هذا العلم هو ضروري من قبل الله تعالى فيناء أو ds‏ بنظر واستدلال. فعند 
شيوخنا أنه ضروري. وذهب بشر بن المعتمر ومن تايعه من البغداديين إلى أنه استدلالي» وأن الطريق 


aus ie, We RENE LS 
فإذا.‎ ais م: لا يحتاج. م:‎ 
اه‎ 
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إليه نظرّنا في أحوال cr‏ وأوصافهم. والإمامية» حين ذهبت إلى النصّ على الإثنا عشر وادعوا 
تواثّر الأخبار cas‏ ولم يمكنهم أن يقولوا On‏ نعلمه ضرورةٌ؛ لوجوب وقوع الشركة فيه» قالوا إن طريقه 
Gel‏ ۱۲۸ آ] الاستدلال والتأمّل. 
والذي du‏ على ما نقوله أن أمارة العلم الضروري حاصلة فيما وقع لتا a‏ الأخبار. إن لا 

نتمكن من نفيه بشّبهة وبشكٌ» كما لا يصح مثله في المُدرّكات؛ Vo Rs‏ الشاك فيه غير عاقل كما أن 
الشاك في المشاهدات خارج عن li‏ 

وبعد فكان لا يصح. لو كان الأمر على ما قالوه» أن يعرف العامّي هذه المَخْبّرات» مع عدم شروط النظر 
فيه وفقد علمه بما يعتبره القوم من الشرائط» فإن ذلك لا يعرفه إلا عدد يسير من العلماء. 

وبعد فكان يلزم فيمن أخل بالنظرء لاعتقاده أنه ضروريء أن لا يعلم البلدان والملوك. ونحن نجد 
أتفسنا على خلاف ذلك» فصح أنه ضروري. 

وقد قال مشايخنا”" إن ما اعتبره القوم من الشرائط والصفات في المُخبرين لو حصل ولم يقع العلم 
الضروريء فالاستدلال صحيح على ثبوت المَخبّر على ما أخبروا عنه بما هم عليه من الشروط والصفات. 

وتمام هذه الجملة وذكر ما يتصل بها مذكور في تعليق A‏ 


فصل [في أن مما pe‏ ضرورةً ما ليس من جملة كمال العقل] 


وليس يصح أن يكون كل ما يحصل؟" من العلم ضرورةٌ معدوداً في جملة كمال العقل» بل الحال فيه 
يختلف. وعلى هذا نجد المرء يحفظ عند يسير من الدرس ويمهر في الصناعة عند قليل من الممارسة» 
وتتفاوت الأحوال فيه. وما كان من كمال العقل لا يضح اختلاف العقلاء فيه. 

ومما يحصل من العلوم مبتدأً ما ليس من العقل» لأن أحدنا قد شاهد زيداً مرّةّ واحدةٌ» فإذا رآه ثانياً عرفه 
وعرف أنه الذي رآه بالأمس. وهذا علم ضروري مبتدأء ولا" يجوز وقوعه عن سبب هو الإدراك AN‏ 
لا يتعلق بأن كان الشيء بل يتعلق بكونه في الحال. ولو وقع من سبب» لجرى مجرى العلم بالمشاهدات» 
فكان"" لا يصح أن يتفاضل العقلاء فيه ويتفاوتوا في حصوله لهم. 


'" ص: وكون. Me‏ م: حصل۔ 
E NY,‏ ا VA:‏ تو 

م شيو مو 
VA‏ کي المصتف على الأرجح (راجع المجموع “أي الإدراك. 
في المحيط ))171/١‏ و«الَعُمَد؛ من مصتّفات oi‏ '“ م: وكان 
عبد الجتار. 
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ولا يجوز أن ie‏ من باب الاكتساب ويكون طريقه أن تعلم أنه تعالى لا يلبس الأدلّة لأنه كان يجب 
فيمن يجوز ذلك أو لا يعتقد الصانع أن لا يحصل له العلم GE‏ يمن" شاهده أوَلاً. 


فصل [في أن علوم العقل لا Le‏ من حضولها للعاقل ليت تكليفه] 


اعلم أن الجملة التي قدّمناها في علوم العقل مما لا À‏ من حصولها للعاقل ليت تكليفه. ويمكن بيان 
وجه الحاجة إلى شيء شيء من ذلك» ON‏ المرء لا يمكن أن يعرف حدوث نفسه وحدوث غيره إلا بعد 
العلم به وبكثير من أحواله. وإذا US‏ قد LAS‏ في هذه المُدرّكات أن نعرف حدوثهاء فلا Lo‏ من أن تُدركها 
ونعلمها؛ ويتبع ذلك ما ذكرناه من Slt‏ وإلا زالت الثقة بالمشاهدات. 

ولا تتم معرفة حدوث الأشياء إلا بعد أن تحصل للمرء علوم القسمة. وإذا ادّعينا الاضطرار في علوم 
القسمة؛ فذلك هو فيما عرفتا الذات نفسها ضرورة. فأما المعروفة بدلالة» فمن المُحال أن نعرف هذه 
القضية Le‏ باضطرار بل باستدلال» لأنه يقتضي أن الفرع يصير أقوى حالاً من الأصل. وقد يتا من قبل 
أنه يُرَد التفصيل في مثل ذلك إلى الجملة» على مثل ما قلناه في قبح الظلم وغيره من M‏ 

ولا بد من أن le‏ استحالة كون الجوهرّين في مُحاذاة واحدة».لأن الدلالة على أن الجسم لا يفعل 
الجسم ينتهي إلى ذلك. 1 

ولا يعلم العدل إلا بعد العلم بتعلق الفعل بفاعله» وبالاضطرار إلى كثير من المقاصد. وذلك من علوم 
الخبرة» ويلحق به انكسار الزجاج بالحديد ونحوه. 

ققد صارت هذه العلوم يحتاج إليها كلها ليم التكليف. 


فصل [في أن العلم بالله وصفاته ليس بضروري] 


فأما علومنا بالديانات» فغير ضرورية» وإلا لم تكن لتقف على دواعينا كما يفعله" المنتبه من 
رقدته؛ وكان لا يقف حصولها على ما نفعله من النظر الذي هو سببهاء ومن Ge‏ فاعل السبب أن يكون 


فاعل المسيب. 
؟8 م: يما. **! وهو «الوجه الرابع» المحكيّ عن الشيخ أبي عبد الله 
VA‏ وهما «العلم La,‏ لا يُدركه أنه ليس» والعلم «آنه لو كان المذكورص 29 و 04۹۸-04۹۷. 
37 3 = 3 ورن و 
لأدركه؛؛ راجع ص 707 “4 أي العاقل. 


4¥ م: يفعل- 
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وبعد فكان يلزم فيمن لم تحصل له هذه المعارف أن يكون معذوراًء وأن يجري في هذا الوجه مجرى 

من لم يعلم كون الرسول في الدنيا. وهذا سبيل المعارف الضرورية أن الذاهب عنها معذور. وقد علمنا 
“À ee‏ 

بإجماع EN‏ أن الكقار غير معذورين. 

وقد كي عن أبي بكر الملقّب ببوقا MCE)‏ أنه ارتكب كونهم معذورين. وهذا خطأ فاحش عظيم يبلغ 
حدّ الكفر. فأما الجاحظ فإنه als‏ من هذا الكفر [م ٠۹١‏ أ] بجهل أضافه إلى الأوّلء فزعم أن العقلاء 
كلهم عارفون بصحة الديانات ولكنهم يعاندون ويجحدون» مع علمنا بأن ذلك ممتنع على الجمع العظيم 
حتى يتفقوا على الإخبار عن أنفسهم بخلاف ما هم عليه لا سيما عند فقد التواطي* والتشاعر. 

فأما المنع من كون هذه المعارف ضرورةٌ OÙ‏ يقال: «كان لا يصح DSL‏ أحوال العقلاء «tas‏ فلقائل 
أن يقول: «قد تقدّم في كلامكم صحة أن يتفاوت العقلاء في العلم الضروري إذا لم يكن معدودا في كمال 
العقل"'. فهلا جاز مثله في العلم بالله تعالى وبصفاته؟». 

وكذلك فلو" استّدلٌ عليه بأنه «لو كان ضرورياًء لتعذّر علينا أن تنفيه عن أنفسنا»؛ OÙ‏ للمعترض" أن 
يقول”"1: اهلا كان المفعول منه قَدُرًا تتمكن من خلافه ولا يمنعنا ea‏ ون MN‏ يبلغ بالقوّة وكثرة الأجزاء 
ما يقتضي منعنا مما يخالفه؟ ويصير كالبرّد الذي ينزل من السماء فتسكنه» وإن كان التحريك من جهة الله 
عز وجل" فيه» لأن تلك الحركات لم تبلغ في الكثرة والقوّة حا يمتعنا من السكون». 

وكذلك فإذا JAI‏ عليه بأنه #لو كان ضرورياًء [ص ۱۲۸ ب] لم يكن لإيجاب النظر ut‏ لأنه لا 
يمتنع أن يجري النظر مجرى الدرس والممارسة» وإن حصل عندهما العلم الضروري. 

وكذلك إذا قيل: OS‏ لا يحصل في خلق" هذه الأدلة معنى» لو لم تكن طريقاً لاكتساب العلما» 
لأنه مهما وقع التفع بها في العاجل فقد صارت حسنةء وعلى مثل ذلك" تصح إعادتها في الآخرة. وإذا قلنا 
إن في الدنيا يصح الاستدلال بهذه الأدلّة دون الآخرة»؛ فللخصم أن يقول: «أنا أمنع من صحة الاستدلال 
في الحالات كلها». فالمعتمّد ما تقدّم. 


MES *‏ معرفة من كان هو. VE‏ كذاء كأن المصتّف قد قال من قبل هلا جاز أن يكون» 
is VA‏ بدلا من Dar‏ کان؛. 

راجم VV‏ ©" م: تعالى. 

vai‏ م إذاء 141 م كان. 

14e‏ م: لمعترض. م: لخلق. 

dis م:‎ NA .50 راجع في هذا الاعتراض شرح الأصول‎ V9 
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فصل [في أن هذه القضية يأ لملم لله في خل کات لبن پور 
وإنما يحصل لنا بالنظر والاستدلال - يشترك فيها سائر CAEN‏ 


إذا صح أن علومنا بالله تعالى مما يُستدرك بالاستدلال والنظر'"'. فيجب أن تكون هذه دل نا 
المُكلّفينء حتى لا يجوز أن يكون فيهم من يعرف الله Jar‏ ضرورةً مع بقاء التكليف» فتكون حاله LS‏ 
لجال غيزة: 

والدلالة عليه I of‏ حين اخختلفت في هذه المسألة» افترقت فرقتّين» فقال بعضهم إن علومنا بالله 
تعالى وعلوم سائر المكافين تحصل باكتساب ونظرء وقال بعضهم بل علومهم تحصل بذلك ضرورة .ولم 
يفرق واحد منهم بين بعض المُكلّفين وبين بعض. وقد با أن معارفنا'”' بالديانات ليست ضرورية وكل 
من قال بهذا في بعض EN‏ قال بمثله' في جميعهم. قصار القول بجواز أن يكون في AE‏ من 
يعرف الله duré‏ وأن تُخالف حالته حالة غيره قولاً خارقاً للوجماع. 

هذه" طريقةٌ. hs Ar À‏ على أن علونا قد صح أنها يست ضروريةً. ثم لو تعلق لُطف بعضهم 

بالعلم الضروري» لقح تكليف الباقين تحصيل المعرفة واكتسايها؛. لأنه لو قل فيهم العلم الضروري» 
لقا مقام ما يفعلونه من المكتسب - إذ لا يجوز أن يصير المكتسب db‏ والضروري الذي هو أقوى منه 
وأجلى غير لطف. فكان يجب أن يفعله الله تعالى في الكلء لا سيما وهو المُكلف وإزاحةٌ العلّة لازمة له 
ile‏ ولا يجوز أن SL‏ العلم لمجرّد الثواب» لأن إيجاب الشيء لأجل الثواب لا يحسن» 
وإن جرى في كلام أبي علي ما يخالف ذلك. 

ولا يمكن أن يقال: «إن من كلف المعرفة لو CL‏ فيه لكانت مفسدةٌ لهاك لأنه BL‏ أن يُراد أنها كانت 
لا تقوم مقام المكتسب في الدّعاء والصرف - وذلك وجه كونها لُطفاً - فهذا مما ي يعرف خلافه لأنهء إن 
لم يزد حالها وهي ضرورية على حالها وهي مكتسبة» لم ينقص re‏ وإن أريد أن المفعول as‏ كان 
لايُطيع فيما ف فهذا لا يوجب قُبح ذلك لأنه قد حسن تكليف الله من یعلم"" أنه يكفر. فكيف يُتصوّر 
ثبوت مفسدة في العلم الضروري؟ 


14 م: بالنظر والاستدلال. كام يُكلفه. 

''' م: أن يكون ذلك. *'؟ ص: لم ينتقض عليه. 

''١‏ م: معرقتنا. “*؟ أي الذي ché‏ فيه المعرفة. 
mp‏ علي 


Tr 


ص: فهذه 














القول في الاعتقادات والعلوم والظنون 8 311١‏ 


وين ذلك أن حقيقة المفسدة لا تتأتى في هذا الموضع . ألا ترى أنه لا يُتصوّر أن تدعو المعرفة بالله 
تعالى وباستحقاق الثواب والعقاب من جهته إلى مواقعة ما يُستِحقٌ به العقاب؟ بل إن لم تكن صارفة» لم 
يثبت لها هذا Éd‏ فى الدّعاء! ولو دعا Ass M‏ لدعا المكتسب أيضاً. 

فيجب القطع على أنه ليس في مقدور القديم ما يقوم مقام ما يكتسيه العبد من المعرفة؟""ء وإلا لزم 
أحد أمرّين: إِمَا أن تكون معارفتا أيضاً ضرورةً؛ أو إذا كنا قد LAS‏ النظر والاستدلالء أن تكون كذلك 
أحوال سائر المُكلّفين. 

وليس لأحد أن يقول: «هلا جاز اختلاف الحال في المصالح في باب المعارف» فيكون صلاح بعضهم'"" 
في الاضطرار وصلاح آخرين'” في الاكتساب؟»» لأن الوجه الذي يتعلق بالمعرفة من اللطف يستوي 
في" جميعهم» ولا يختلف بين أن تكون المعرفة ضروريةٌ أو مكتسبةٌ لأنهاء على اختلاف حالتهاء ينبت 
لها حط الدّعاء والصرف. فكيف لا يكون الضروري لُطفاً وهو أجلى وأقوى؟ 

فإن قال: «فقد اختلفت المصلحة في المعرفة» على ما يثيت"" من حال من شاهد الرسول - صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم؟'” = وسمع [م ۱۹۵ ب] کلام لأنه يُضْطرٌ إلى قصده؛ es‏ إذا لم يسمع 
كلامه. يحتاج إلى الاستدلال على قصده. فهلا جاز مثله في سائر المعارف؟4) قيل له: ليس هذا من باب 
ما اختلف لاخحتلاف المصالح في المعارف بل ON‏ الضرورة لا تقع إلى قصد النبي*!" إلا عند سماع كلامه 
ومشاهدته» وبنقل قصده إلينا بالتواثّر. فإذا عَدمنا sa‏ الوجهّين» احتجنا إلى الاستدلال على مُراده بخطابه 
لفقد الطريق الذي به تتحصل الضرورة: لأن ذلك مما يحصل"' في العاقل"" ابتداءٌ لا عن" سبب. 

وليس لأحد أن يقول: «فإذا استوت الحال في الضروري والمكتسب» فهلا كان القديم تعالى في حكم 
à SAN‏ فإن شاء كلف وإن شاء اضطر؟»ء وذلك لأنه» إذا كان هو المُكلّفء فإزاحة العلّة لازمة له فلو 
كان في مقدوره ما يقوم هذا المقام؛ لبح تكليفه إياه إذ لا يحصل فيه وجةٌ إلا الثواب» وليس هذا مما 
يجوز أن يُكلّف الله تعالى لأجله. 

فإن قال: «فعندكم. إذا استوى صلاح العبد في اللذّة والألم» كان من الجائز أن يعدل القديم جل وعز""" 
عن اللذّة إلى الألم» وإن لم يكن فيه إلا ما في اللذة مما" يتصل بالصلاح والاعتبار» لكنه يضمن مزيد 


VA‏ ص: + إلا؟ ولعل الصحيح: + إليه. *'' م: الرسول. 
4" ص: +به؟ “5 م: لا يحصل. 
ع بن VV‏ ص: الفاعل؟ 
م الآخرين- PA‏ م: إلا عند. 
ولف م فيه. 4 م تعالى. 
diet sp‏ 
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نفع [ص ۱۲۹ أ] وهو العوّضء فحسن لأجله الألم. فهلا جاز مثله في المعرفة الضرورية» لأنها تُساوي 
المكتسبة ولكن في المكتسبة مزيد فائدة» وهو ما GS‏ من الثواب؟»» قيل له: إن لم نقّل ما حكيتّه عناء 
سقط سؤالك أصلاً. وإن جرينا فيه على ما اختاره قاضي القضاة» فهو مُفارق لمسألتناء وذلك Mg‏ 
فعلان لله تعالى يقوم أحدهما مقام الآخر فيما يتصل بصلاح المكلّف» لكن في أحدهما نفعاً da‏ قله 
أن يتفضل على عبده. ويصير بمنزلة أمرّين ملين يكون النفع والالتذاذ في أحدهما أقوى من الآخرء فله 
أن يختار الأعلى حالاً في هذا الباب على الأدون. وليس كذلك ما منعنا منهء لأنه إقامة فعل العبد مقام 
فعل الله تعالى لو فعله» مع أن من شأنه أن بزيح ele‏ فيما كلّفه» ومع أن من شرط ما كلفه أن يثبت فيه 
وجه من وجوه الوجوب ليحسن تكليفه. ومتى قام فعله مقام ما يُكلف العبد» قبح تكليفه. فكيف يُشبه 
أحد الموضعين الآخر؟ 

ولايلزم على ذلك أن يقال: «فالصلاح يستوي في النص على الإمام وفي تفويضه""" اختياره إليكم» وقد جعله 
الله إليكم. فهلا صح مثله في المعرفة؟4» لأن نصب الإمام من مصالح الدنياء وليس يلزم القديم مصالحتا. 

فهذه غاية ما يمكن ذكره في هذه الدلالة: | 

وقد استدل الشيخ أبو عبد الله في ذلك بأن وجوب المعرفة هو لكونها لُطفاً في فعل الطاعات والانتهاء 
عن المُقبّحات. ومعلوم أنهء إذا TL‏ العبد بنظر واكتساب؟""» كان إلى التمسّك به والثيات عليه" 
أقرب من أن ينالها بلا كد ولا كلفة. ومن شأن cl‏ يجب على أبلغ الوجوه» ولا Fe‏ في كونه بلغ 
بكونه أجلى؛ بل المعتتر هو المعنى الذي أشرنا إليه. ولمثل هذاء فإن من يكتسب الأموال بكلفة ومشقّة 
SRE‏ 
كلفة» لأنه رما يُشجى ويتلف دون الأوّل. 

والكلام في هذا هو على الأغلب من أحوال الناس» دون ما يقع من شجى بعضهم بالمكتسب وطر“" 
غيره بالموروث. فإن ما هذا سبيله يقع نادراً لاحكم له. 

5 ١ 

فيجب» إذا ضيحت هذه الجملة» أن لا يقوم فعل الله تعالى المعرقة في باب اللطف مقام فعل العبد 
إذا اكتسبها وحصّلها. 

ولا يلزم على ذلك ما يقوله أبوعلي من أن «الإمام إذا عصى بترك إقامة الحدٌ على مستجقّه» فإن الله تعالى 
يمل بها يتوم Na pe‏ هذا لموضع دقام فلخي الكل pierre lg‏ 
فعل غير المُكلّف الذي هو الإمام. ة فكيف يوازن مسألتناء وهي فعل غير AGEN‏ قام مقام فعل Pa‏ 


أي الألم واللذّة. *'" كذاء والصحيح: بها والثبات عليهاء أي المعرفة. 
dis PT‏ ولعل الصواب: TS a‏ كذا (؟)» ولعل الصواب: وطرّب. 
NT‏ م: حضّله. dis MY‏ والمعنى غير واضح. 


TE‏ م: بالنظر والاكتساب. 
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إلا أن على هذه الطريقة US,‏ تلزم أسئلة تقتضي زيادة مشقة في الأنظار وغيرها من العبادات» ليكوت 
المُكلّف أثبت في المعرفة وأحفظ لما توجبه مثل أن يقال: «لو كان ما ذكرتموه واجبأًء للزم أن لا يخلق 
الله تعالى أحداً من المُكلفين إلا بليداً بلادةً غير مانعة من صحة النظر والاستدلال» 1م 115 أ] ليكون الذي 
يلحقه من المشمّة أعظم ويصير ذلك داعية له إلى المحافظة عليه. وكذلك كان يجب أن لا يرد الخاطر 
عليه Né‏ على أغمض دلالة. وكان يلزم أن يكون الله تعالى قد خلق الخلق في أقصى العالّم» ليكون 
Re‏ البيت سوا عليهم. بل كان يلزم أن يكون المُكلّفون كلهم ضعفاء» وأن لا يقع فيهم من هو تا الحال 
في القوّة لأنه إذا كان ضعيفاً فالفعل أسوأ عليه»» إلى غير ذلك مما شاكله. 

وقد يمكن الجواب عن هذه الجملة MED‏ إنما نوجب هذه الطريقة فيما هو أطف» فتقول: يجب أن AR‏ 
به على أبلغ الوجوه» ولا يثبت يثبت ذلك إلا على ما صوّرناه» ولیس يغ يثبت هذا الوجه في شيء مما أوردوه. 

وقد استدل أب هاشم في البنداديات على هذه المسألة أن FU‏ : الو لم يكلف المعرفة وكان قد كُلّف 
أفعال الجوارح؛ Loi‏ صح لأن القَدْر الذي يستحقّه من الثواب على أفعال الجوارح II‏ بحسن الابتداء 

بمثله والتفضّل به» فلا معنى لتكليفه والحال هذه بل يصير Le‏ فيجب أن يُكلّف النظر والمعرفة». وهذا 
2 معترّضء لأن مقادير الثواب مما لا نعلمه » فمن أين ن أن القَدْر Geo‏ على أفعال الجوارح هو قَدْرٌ 
يحسن الابتداء يمثله» وما أنكرتم من بلوغه حا لا يحسن فعله إلا مستحقًاً؟ 

وربّما يستدل'” من هذه الطريقة على وجه آخرء وهو «أنه تعالى لو لم يوجب على المُكلف المعرفة 
- وقد صح جواز خلوّه من إتيان الواجبات العقلية» من رد وديعة وقضاء دين وما شاكلهما - لكان قد 
خلا من شيء يستحقٌ به الثواب» وهذا قبيح». واعتّرض"" ذلك بأنه» وإن خلا من وجوب فعل علیه» فقد 
يجوز استحقاقه للثواب لمكان امتناعه من المحظورء لما يلحقه في ذلك من المشقّة» فيصير وجها في 
استحقاق الثواب. 

فأما الاستدلال على ذلك بأن «العلم الضروري لو حصل لبعض SAN‏ حتى OR‏ بحيث لا 
يمكنه نفيه عن النفس بشّبهة ولا شك لصار مُلجأْ إلى الطاعات وترك المعاصي» بعلمه ضرورةً بحال 
الثواب والعقاب» والإلجاء مانع التكليف»» فبعيد وذلك لأنه» إن ثبت الإلجاء لأجل العلم الضروري» 
وجب ثبوته لأجل العلم المكتسب لأنهما سيان في إيجاب القطع والثبات. Et‏ هذا أن [ص ۱۲۹ ب] 
الإلجاء قد 5 ثبت*" تابعاً للظنّ لأنه» مهما غلب على ظتّه أن في الطريق سبعاً يفترس» صار مُلجاً إلى 
الانصراف عته كما لو علم ذلك. فإذا ثبت الإلجاء بالظنّء فالعلم المكتسب بذلك أحقّء وهذا يوجب أن 


A‏ ص: "١ AT:‏ أي ابو هاشم 
14 راجع في هذا الاستدلال المغني 7 االمجموع MT‏ م: فقد أعثّرض. 
في المحيط ۳/ ۲٣۰‏ . ** م: يصير. 


لضف ص: 5 5 rE‏ م كنت 
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EN‏ اكتساب المعرفة. وإنما لم ينبت الإلجاء بشيء*"" من هذه الوجوه ON‏ التفع والضرر متى تراخيا 
زال الإلجاء» وكلما ازداد تراخيهما فهو أبعد عن الإلجاى وإنما يثبت متى تعتجل التقع والضررء وذلك 
غير ثابت في مسألتناء فالإلجاء زائل. 

فأما أبو علي» فقد اختلف کلامه» sas‏ يقول إن نعلم Se‏ أنه لا ب في كل ASE‏ من اكتساب 
العلم» ومرّةٌ يقول"" إن السمع هو AU‏ على أن العلم بالله تعالى لا يحصل ضرورةً. وعليه يتأوّل سؤال 
موسى عليه السلام للرؤية فيقول: الإنما سأل العلم الضروريء فبيّن تعالى أنه لا يعرفه في الدنيا ضرورة 
ولو كان de‏ لم يجز أن يخفى Ah de‏ 


فصل [في أن ما نعلمه باستدلال يجوز أن نعلمه باضطرار] 

اعلم آنا إذا دللنا على أن معارفنا بالديانات غير ضرورية» فلسنا نمنع من صحة كونها كذلك» بل لا 
شيء نعلمه باكتساب إلا ويصح من الله تعالى أن يُضطرنا إليه» وإنما نمنع في كثير من الضروريات أن 
تكون مكتسبةً. وعلى هذه الطريقة نقول إن العلم بالله تعالى وبصفاته في الآخرة ضرورة. وقد خالف أبو 
القاسم في ذلك فقال"": «إذا لم يصح فيما نعرفه ضرورة أن نعرفه استدلالاء فكذلك فيما نعرفه استدلالاً 
لا يصح أن lé‏ ضرورةً». ومنع من أن تكون علوم NI‏ 108 ضروريةء بل أثبتهم مُكلفين بها. | 

ودليلنا فني هذا الباب ظاهرء وهو أنه تعالى؛ إذا كان قادراً على أجناس المقدورات» لم ينقص حاله عن 
حالنا في كوننا قادرين. فإذا كُنَا قادرين على العلم بذاته» فيجب أن يقدر على فعله فيتاء ولو فعله فيناء لكان 
ضرورياً. وبعد فإذا قدر على أن يفعل فينا السهو بذاته» وعنده"" أنه معنى USE‏ العلم - والقادر على الشيء 


قادر على جنس ضدّه - فيجب أن يقدر على فعل العلم فينا بذاته. ثم كذلك في كل ما نعلمه باكتساب. - 


والغرق Fo‏ ما جوّزناه؛؟' وبين ما ألزمنا أبو القاسم**” ظاهرء لأن الضروريات هي" من كمال 
العقل» فمُحال أن cé‏ استدلالاً لأن من شأن المستدلٌ أن يكون كامل العقل ليصح استدلاله» فكيف 
يحصل له كمال عقله باستدلال؟ قأما الضروري الذي ليس معدوداً في كمال العقل» فقد يصح حصوله 
لنا استدلالا. فمن هذا الوجه يتفقانء وفي الوجه الأول يختلفان. 


dis TS es de‏ والصحيح على الأرجح: علوم أهل الآخرة. 

*'" ص: تكليف؟ TS‏ أي أبي القاسم» راجع المسائل YEN‏ وهنا ص "51 

MY‏ وذلك في كتاب الأسماء والصفات»راجع *' ص:في. 

المغتي 153/4 و 511/17 TE‏ أي أن كل ما نعلمه استدلالاً يجوز أن تعلمه ضرورةٌ. 

VA‏ ص: عته. “*" وهو - LU‏ على ما تقدّم - أن كل ما نعلمه ضرورةٌ 
5 راجغ المسائل AT‏ يجوز أن.نعلمه استدلالا. 


٣‏ م نعرقه۔ *4" لعل الضحيح: التي هي. 
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فصل [في جواز أن يخلق الله العلم بحقيقة اللون في قلب الأكمه] 

ومما يُشبه ما تقدّم اختلاف شيوخنا في جواز خلت الله تعالى العلم بحقائق الألوان في الأكمه الذي 
لم ير لوناً قط. 

فمنع أبو هاشم من صحته في البغداديات. [م VAT‏ ب] قال ذلك عند دلالته على أن الله تعالى مدرك 
لأنه» لو لم يكن كذلك» لم يكن ليعرف حقائق الألوان لأن العلم بها لا يصح من دون الإدراك. وقال إن 
المتصرّر لون إِمَا أن يكون مُدركاً في الحال» أو يصح أن يدرك أو كان من قبل مُدركا فإذا حرج عن هذا 
وكان إدراكه مُحالاً» لم يصح أن ei‏ 

LR‏ عن أبي القاسم أنه أحال وجود هذا العلم في الأكمه» على مثل ما حكيناه عن أبي هاشم» وإن 

يُعرّف عنه ما حكيناه من الشرط. 

فأما أبو علي» فقد ذهب إلى جواز أن يخلق الله تعالى هذا العلم في قلب الأكمه» وهو قول الشيخ أبي 
عبد الله. وقد نصره قاضي القضاة» وهذا من حيث القدرة؛ فأما الفعل» فإنما لا يقع لأن العادة تتتقض» 
فإن قدّرنا أن العادة لا تنتقض به فهو صحيح في الوجهّين جميعاً. 

والذي يدل على صحة هذا المذهب أن القلب إذا كان محتملاً لوجود هذا العلم وكان القديم تعالى 
هو الفاعل et)‏ فكما يصح عند الإدراك أن يفعله» يجب صحة أن يفعله ولا إدراك. ولا يمكن أن يقال: 
الإنما يصح أن يفعله عند الإدراك لكونه؟؟' أصلاً لهء أو جارياً مجراه»» لأنه كان يلزم عند تقضّي الإدراك 
أن لا يبقى أحدنا متصوّراً للّونء لأن بزوال الأصل يزول فرعه"*". 

ولا يصح أن يقال: لإنما يمكن فعله عند صحة الإدراك وإن كان غير مدرك في الحال»» لأنه إذا أبصر 
في الأوّل وعرف اللون وحقيقتف ثم عَمِيَ من بعد» فقد استحال إدراكه» وعلمّه وتصوٌرُه لحقائقه باقيان. 

فإن قال: «فهذا يقدح في كون الإدراك طريقاً للعلم»» قيل له: قد يجوز» مع عدم الطريق» حصول ما 
هو طريق إليه؛ وبهذا يفارق ما هو أصل للعلم. وعلى هذاء لم يقدح تجويز حصوله في الأعمى بعد أن 
كان بصيراً في كون الإدراك طريقاً للعلم. وكذلك في البصير الذي ما رأى لوناً SL‏ فإنه لا شبهة في 


جواز تصوّره ولا إدراك. 


فبهذه الجملة يصح ما اخترتاه. 
55 م به ٠‏ انظر ص 1٠۲‏ . وسين المصتف أن الإدراك هو طريق 
4" أي هذا العلم. للعلم» لا أصل له انظر ص VA‏ 


1 أي الإدراك. 
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فصل [في أنه لا يجب في كل علم مكتسب أن يكون له أصل ضروري برد إليه] 


ليس يجب في كل علم مكتسب أن يكون له أصل ضروري برد إليه'*". ولسنا تُريد بهذا أن أصول الأدلّة 
غير معروفة ضرورة حتى تُحوج إلى إقامة دليل على كل دليلء بل أصولها معروفة باضطرار. وإنما الغرض 
هاهنا أنه لا يجب في كل حكم يبت في موضع بدلالة أن يثبت نظيره je‏ موضع آخر ضرورة. 

وقد ذكر أبو هاشم في الجامع الضغير هذا الكلام عن نفسه وعن أبي علي جميعاً. وحكى خلافه عن 
À‏ علي ès dal‏ هذه المسألة مما اختلفا فيه فإن LÉ‏ أحمد بن أبي سلمة"" قد أورده في كتابه. 
والمحكيّ عن البغداديين وجوب أن يكون لكل علم مكتسب أصل ضروري. 

والصحيح أن نسم فنقول"": إذا جرى في كلام شيوخنا أنه يجب أن يكون للمكتسب أصل ضروري» 
فمٌرادهم في شيء [ص 17١‏ أ] بعينه» وإذا أجازوا خلافه. ففي مُعيّن La‏ وإنما أوجبنا التقسيم لأن أكثر 
مسائل التوحيد مما لا نجد له أصلاً ضرورياً فنرّه إليه على المعنى الذي ab‏ لأن إثبات الصانع مستند 
إلى كون أحدنا فاعلاً ba‏ وأنت لا تعرف ذلك ضرورةٌ. وكذلك الحال في كونه قادراً وكوننا قادرين. 
وقذ نتجد في مسال الغدل ما يجري إلى أصل ضروري» ya‏ عند الكلام في دلبل الغدل» ل قد مخ 
في أحدنا أن لا يختار القبيح مع علمه @u‏ وبغناه عنه» وهذا معلوم من حاله ضرورةٌ ne‏ 
للظلم le‏ استحقاقه ضرورةٌ للذم. فإذا قلنا للجبرية: «فلو فعل الله تعالى ما هو بصفة الظلم لاستحقٌ 
«ei‏ فقد وجدنا له أصلاً ضرورياً. وهكذ! الحال في الكذب الذي فيه نفع أو دقع ضرر EN‏ إذا أردنا 
الدلالة على قبحه؛ رددناه إلى الكذب الخالي منهماء وذلك معلوم ضرورةً قبحه. 

فإن قال: «فإن لم ينته المكتسب إلى الضروريء لم تنقطع المطالبة يلم أصلاً!»» قيل له: إذا أنهى المستدلٌ 
كلامه إلى طريقة ة لو نظر فيها السائل لعرف مثل ما عرفه المسؤول» فليس للسائل أن يقول بعد ذلك الم قلت 
هذا؟). ومن سيل المُجيب أن يقول: «قد gs‏ على ما إذا نظرتٌ فيه عرفت صحة ما أقوله» ولا يمكنني 
الزيادة عليه ON‏ الزيادة عليه هي بخلق العلم فيك» وذلك غير مقدور لي». وهذا مثل ما نقوله في التفرقة 
بين القادر وبين من ليس بقادرء UN‏ نقول: «لو لم تثبت مفارقة بأمر ناء لم يكن هذا بأن يصح منه الفعل 
أولى من ذلك» ولا ذاك بأن يتعذر عليه الفعل أولى من هذا». وكذا القول في طريقتنا في إثبات الأكوان. 

وقد Je‏ علامة بلوغ المستدلٌ هذا الحدّ أن لا يتمكن السائل من مناقضة أو معارضة؟*"» ob‏ أمكن 
ذلك فالمُجيب لم ينته إلى الحدّ الذي ذكرناه. 


'*' راجسع في ه A 0 Hoi‏ ام وع في ٣٣‏ 





م: أن يقم فيقال. 


المحيط 1717-133/1؛ المسائل .١٠٣١-۳۱۳‏ *" هنا في ص فوق السطر كلمة قصيرة لم أتمكن من 
T°T‏ من أصيحاب محمد بن عمر الصيمري ومن المتعصبين قراءتها. 
على أبي هاشم وأصحابه» راجع فضل الاعتزال PT‏ 
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ا ع د لك لو 

تُعرَفا جميعاً بدلالة. وإنما الممتنع أن د تعرّف الذات باستدلال وصفتها ياضطرار. وهذا هو مذهب شيوخناء 
إلا ما ذكره قاضي القضاة في شرح الجامع الصغير من جواز العلم بالذات pe dll; bi‏ 
والأقرب خلافه» وذلك لأن العلم بالصفة لا يجوز حصوله مع الجهل بالذات» ولا يجوز أيضا ارتفاع العلم 
الضروري. فإذا صح هذان الأصلان» قلنا: لو كان العلم بالذات مكتسباً والعلم بالحال ضرورةٌ لصح أن 
تدخل على أنفسنا شبهة فيزول عندها العلم بالذات. فإن بقي العلم بالصفة مع الجهل بالذات» لم يصح» 
وإن زال العلم بالحال وهو ضروري» لم يصح» فيجب بطلان ما أدّى إليه. 

ولا يمكن القدح في ذلك بآن يقال: إن مقارنة الضروري للمكتسب تصير س" في امتناع انتفائه: كما 
تقولون فيمن عرف باستدلال كون زيد في الدارنثم شاهده فيها. قكذلك كون العلم بالحال ضرورياً يمنع 
من انتفاء العلم بالذات وإن كان مكتسباًاء وذلك لأن العلم بالصفة يحتاج إلى العلم بالذات» حتى لا يصح 
ثبوته مع زواله. ومعلوم أن ما يحتاج إلى غيره لا يصير مانعاً من انتفائه. ألا ترى أن الإرادة كما" احتاجت 
إلى بنية القلب» .لم يصح كون الإرادة مانعة من زوال الينية بالتفريق؟ وهكذا الحال فيما يُشبه ذلك. 

وبعد فما يمنع من غيره» إذا لم يكن Le‏ فلا de‏ من وقوعه على وجه. كالتأليف المانع من التفريق أنه 
إنما يمنع إذا كان AG . Gal‏ كان يجب في العلم nr AU‏ مي 
على كونه le‏ فكيف يمنع من غيره؟ 

حل بعاد رسع Sd LD mail‏ لارام ها 

وهذه الطريقة ذكرها أبو هاشم. وإنما تأتّى هذا السؤال على أصله حيث قال ببقاء العلوم'"" وصحة 
منعها في حالة البقاء. LÉ,‏ قد ذكرنا الجواب عنه"". UE‏ إذا لم نقّل بهذا المذهب» لم يكن للسؤال 
كثير تأثير. 

وقد استدل أبو علي على ذلك فقال: «إن العلم بالأصل من ae‏ أن يكون أجلى من العلم بالفرع» 
وأقل أحواله أن لا تنتقص” " رُتبته عن رُتبته في الجلاء والقوّة. وهذا مُقرّر في العقول. فإذا صح ذلك 
وكان العلم بالذات Lot‏ لم يجز أن يكون أخفى وأضعف من العلم بالحال وهو فرع». والوجه JM‏ 


ام 
ص: dé:‏ ع العلم. 
A Yo‏ 
م جهة. La‏ م Us‏ 
'”" كذاء ولعل الصواب: لما. “٣‏ لا أدري أين هو. 
**" م: وكذلك. *"" م: تنقص. 


vo‏ أي العلم بالحال. 
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أظهرء وهذا الثاني رجوع إلى الوجود. وقوله إن العلم بالأصل يجب أن يكون أجلى يوجب أن لا يحصل 
العلم بالذاث والحال ضروري“"» وذلك صحيح. وبعد فالعلم بالتحيّر أجلى» ON‏ طريقة الإدراك وإن 
كان قرعا على الوجود الذيء إن «lé‏ عَم على الجملة. ونظير ذلك ei‏ العلم بالشيء على طريق 
الجملة والعلم به ALES‏ فيقال إن العلم به RE‏ أجلى وإن كان فرعاً. ولكن لا يكاد يُستعمل الأصل 
والفرع في مثل ذلك على ما فشرناه. 


فصل [في أن العلوم الضرورية لا تمنع أحدنا من فعل أمثالهاء وإنما تمنعه من فعل أضدادها] 


العلوم الضرورية من كمال العقل وغيره» إذا حصلت» لم تمنع من فعل أمثالها لو دعا إليها الداعي. 
وكان يصير ما يفعله أحدنا من الاعتقاد علماً لأنه من فعل العالم بالمعتقّد. وإنما صخحنا ذلك لما لم يكن 
المتع من أضداد الشيء منعاً ve‏ على ما PQ‏ فأما أضدادها””" فإن أحدنا ممنوع منهاء فلهذا يتعذر 
علينا إخراج أنفسنا من" العلم بما علمناه ضرورةٌ من المشاهدات وغيرها. 1 

وقد جعل أبو علي هذه الضروريات al‏ [ص ٠١١‏ ب] وأثبت لها حظ المنع في بقائها كما تمنع 
في حال حدوثها. وجعل وجه منعها عن أضدادها أمراً راجعاً إليها. وإلى هذا المذهب مال أبو القاسم 
الواسطي*'". وقال أبو هاشم ببقاء الضروري"" ومنعها عن أضدادهاء إلا أنه لم عل المنع بأمر راجع 
إليهاء بل توف في العلّة مع القطع على الحكم. وجعل الشيخ أبو عبد الله المنع في العلوم الضرورية من 
فعل أضدادها راجعاً إلى حدوث أمثالها حالاً بعد حال كَدْرًا زائدًا على ما يدخل تحت مقدورناء فيجعلها 
مانعةٌ بكثرتهاء على مثل ما يقال في سكون الأرض'"”. وهذا مع قوله إن العلوم"" تبقى. وقد جرى لأبي 
هاشم ما يدل على أن هذا هو العلة. فأما من منع من بقاء العلوم فلا Le‏ من أن يجعل المنع واقعاً ببحدوثه"" 
حالا بعد حال. 


age كذا! والصحيح على الأرجح: ضرورياء أو‎ NE 





ولأبي القاسم الواسطي قول آخر في مسألة العلم (راجع 
المجموع في المحيط »)1١١ /١‏ كما في كون الله ds pa‏ 
انظر هنا ص ۷۳۸. 
dis N°‏ وجلي أن الصحيح: الضروريات. 
"١‏ انظر ص AE‏ 
YYY‏ : العلم 

م: العلم. 


PT‏ لعل الصحيح: بحدوثهاء أي العلوم. 


ve‏ م: هو 


“1 راجع ص LONT-010‏ 
NY‏ أي أضداد العلوم الضرورية. 

YA‏ م عن. 

TA‏ ذكره عبد الجتّار ضمن ترجمة أبي القاسم السيرافي من 
أصحاب أبي هاشم (فضل الاعتزال ۳۲۹؛ طبقات OA‏ 
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والأصل في هذا الباب ما قد صح أن العلوم“" لا تبقى» لما ّنه من ue‏ ولو بقيت» لوجب أن 
تجري مجرى الكون في أن لا يثبت لها حظّ المتع في حال البقاء”"”. MOSS‏ التأليف إذا كان ia‏ 
والاعتماد إذا كان ثقلاّ لأن الذي لأجله يمنع الالتزاق في حال حدوثه ما يحصل في أحد محايه من 
الرطوية وفي الآخر من اليبوسة» وهذا قائم في حال البقاء؛ وأما الاعتماد» فإنما يمنع VE ge‏ وله في 
كل حال مُوجَب مُجدّد. والعلم» إذا منع» منع من" ضدّه؛ فيجب أن يتبع حال الحدوث. فيجب إذاً أن 
يكون الوجه في منع العقل لنا عن ضدّه حدوث أمثاله Li‏ قَذْرًا يزيد على مقدورنا من الجهل» أو حدوثه 
حالاً فحالاً فقطء إلا عندما يعلم الله عز وجل آنا نُحاول خلافه فيمنعنا قَدْراً زائداً"*» لأن بیان وجه تستوي 
فيه [م ۱۹۷ ب] حالتا حدوثه وبقائه متعذر علیناء فلا بد مما قلناه. 


فصل [في أن الاعتقاد لا يصح وجوده إلا في محل مخصوصء وهو القلب» لا الدماغ كما قال الأطبّاء] 


اعلم أن من Ge‏ الاعتقاد أن لا يصح وجوده إلا في محل مخصوصء وهو ما بني بنية القلب. والكلام 
في ذلك من وجوه» أحدها أن وجوده لا في محل مُحالء والثاني أن وجوده قي محل لا حياة فيه لا يصح 
كما لم يصح الأوّل» والثالث أن وجوده في كل محل فيه حياة لا يصح» والرابع أن محلّه هو القلب. 

أما أن وجوده في غير محل لا يصح فالأمر ظاهر فيه فيما نفعله من الاعتقاد أنه يوجد في المحال» 
سواءٌ فعلناه بسبب أو فعلناه ايتداءً. وإنما يقع الكلام فيما DAS‏ وجوده من جهة الله سبحانه'*". 

وذلك أيضاً مما لا يصح إلا أن يوجد في محلٌ» لأنه إا أن يكون علماً أو ليس بعلم» وعلى كلا الوجهينء 
لو جد لا في محلّ» للزم أن يكون هو جل وعز موصوفاً به لوجوده على de‏ وجود إرادته. وقد عرف أنه 
لا يصح مع كونه عالماً لنفسه» أن يكون State‏ ولا أن يكون عالماً بعلم يوجد لا في محل» لأنه يقتضي 
صحة أن يجهل؛ على exil‏ في موضعه"". فصار في وجود هذا القبيل لا في محل إيجاب لانقلاب 
ذات القديم تعالى؛ فوجب أن تُحيله. 

فأما وجوده في الجماد» فمُحال لمثل ما تقدّم القول فيه في الإرادة وغيرها. 


*"" م: ما قد صح في العلوم أنها. “"' م: عن 

*'” راجع ص CNE:‏ “* م: بِقَدْر زائد. 

TY‏ انظر ص TAL XVe‏ م: تعالى. 

أي العلوم. ”4 لم أعثر على هذا التبيين فيما بعد. 


VOA Tor ۲۷۰ انظر ص‎ TVA 
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ولا يصح وجوده في كل محل فيه حياة» ON‏ مع قدرتنا عليه؛ يمتنع علينا فعله إلا في محل مخصوص» 
لأنَا لو رُمنا إيجاده في أيدينا مع أن ما فيها"” من DEN‏ قُدَرٌ عليه» لتعذّرء فوجب أن يحتاج إلى أمر زائد 
على محل الحياة. 

والذي نعلمه Se‏ نجد أتفسنا عالمين كأنه في ناحية الصدر. وأما تفصيل محلّه وأنه القلب» فمعلو 
سمعاً لمثل قوله الع لوب DAME‏ ووجه الدلالة أنه قصد إلى نفي العلم عنهم رأساء 
فلو ثبت العلم في غير القلب كثباته في القلب؛ لم يتم الغرض. وكذلك قوله تعالى ليَقُونُونَ بأنْوَاههِم ما 
لیس في NT pt‏ /111]ء لأنه يحتمل أن يريد به أنه ليس في قلويهم العام به أو؟*' الإرادة له 0 
مثل هذاء ثبت" في الظنّ وغيره أنه يوجد في القلب» » لقوله عز وجل SD‏ ذا كر اله وَجِلَتْ RS‏ 
و دا AY /۸[ "bte es ui He ES‏ غير ذلك من الآيات"" في هذا الباب. 

وإذا وجب وجوده في القلب» فلا يصح - وهو جزء واحد - إلا أن يوجد في جزء من القلب» لأن 
وجوده في كل أجزاء القلب يقتضي كونه مثلاً للتأليف من وجه ومُخالفاً له من وجه آخر» ويجري الكلام 
فيه على النهج الذي تقدّم في الإرادة والشهوة وغيرهما. 

واعلم أن الأطبّاء قد خالفوا في محل العلم» فقالواإنه الدماغ لما رأوا أن عند فساده يزول العلم. وهذا . 
بعيد. فإن العلم إذا كان من قبيل الاعتقاد» ومعلوم صحة وجود الاعتقاد فيمن فسد دماغه وكذلك الظنونٍ 
على ما نعلمه من حال Ms sh pt‏ قيجب صحة وجود العلم فيه أيضا. 

وعلى أنه يوجب عليهم صحة وجود العلم في القلب أيضاًء لأن عند فساده أيضاً لا يجوز أن يعتقد المرء 
أو يعلم» كما قالوا مثله في الدماغ» فليس OÙ‏ يُقضى بوجوده في أحد هدّين المحلّين أولى من الآخر. 

وغير ممتنع أن يُجري الله تعالى العادة بإفساد بنية القلب عند فساد الدماغ» فتبطل العلوم. هذا إن سلّمنا 
لهم ما قالوه في فساد الدماغ. وقد قيل*" إن القلب يستمد من الدماغ مواد» وبفساده تنقطع تلك الموادٌه 
فيبطل العلم. كل هذا مُجوّز. 

APT‏ بو هاشم في البغداديات إن المجبوب لا ينبت شعره؛ ومن المُجرّز أن لا يكون بيانه بالعادة لكن 
باستمداده من الحُصيتين» فإذا انقطعت تلك المادة لم ينبت. وقد يجوز اختلاف هذه العادةء فالرجل قد 
يكون eff‏ وقد ينبت للمرأة ما يشب اللحية. ويبقى الشعر وإن CA‏ المرء» إذا كان قد نبت قبل ذلك. فلا 
يمتنع مثل هذه الحال في القلب والدماغ. [ص ٠١١‏ أ] 


YAY 


€ الآي۔ 
AA‏ إنظر ص ٦٥۲‏ . 
نذا م: يقال 
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وبعد فالدماغ ليس Va‏ من الالتزاق ما يصح قبوله للحياة» لأنه شبيه بالدم. فكيف يصح 
وجود العلم فيه؟ 

وقد استدلٌ أبو هاشم على ذلك بأن الإوَرّ لا دماغ لهاء وهي تعلم أشياءً'*' أو تعتقدها. وإنه لا يمكن 
أن يقال إن هناك رطوبات تجري مجرى الدماغ» ON‏ ما أشاروا إليه يثبت عند تفريغ القحف من الدماغء 
ولا يقال في مثله إنه دماغ. 

NI‏ أن هذا مما عدر انت UN‏ إذا أحذنا قحف al,‏ فلم نر des‏ فمن المُجوّز أن يصير کالدم لأنه 
عند نزع الحياة يجمد فلا يُرى له أثر. ومن المُجوّز خلافه. فيجب أن يكون الذي يدل على أن محله 
]€ ۱۹۸ أ] القلب هو ما تقدّم. 


فصل [في أن من العلوم ما لا معلوم له] 


العلوم تنقسمء فربّما كان له""" متعلّق ومعلوم» وريّما كان مما لا معلوم له. وإنما يظهر لك الفرق بينهما 
بأن يكون هناك ما يمكن الإشارة إليه بعدم أو وجود؛ فإذا كان كذلك فله معلوم؛ وإذا لم يكن كذلك فلا 
معلوم له. فالعلم بآن لا ثاني مع الله" تعالى وأن لا بقاء للأجسام علمٌ لا معلوم له. 

وقد منعت الإخشيدية من ذلك فقالت «لا يجوز أن يكون le‏ لا متعلق له؛ - وهو الذي يجري في 
كلام أبي القاسم؛؟” - وقالت بأن**" العلم بأن لا ثاني لله تعالى عام بعدم معدوم. وكلام أبي علي يختلف» 
Le à‏ قال في العلم بأن لا ثاني لله تعالى إلى ما شاكل ذلك إنه علمٌ بالله تعالىء وربّما قال يما يقوله أبو 
هاشم وهو الذي قدمناه. 

ومن المُحال أن a‏ متعلّق هذا العلم أمراً معدوماًء وإلا كان يصح وجوده على بعض الوجوه ليظهر به 
حك له لصفة الذات""" فإن هذا سبيل الذوات أجمع» وقد صح أن هذا مما لا يمكن القول به. ولا يمكن 
أن يُجعَل علماً بذاته عز وجلء لأنه Lea‏ على سائر صفاته ولا يُعلّم هل له ثان آم لا. ولیس له بکونه 
واحدا صفة فيقال «يتعلق به" هذا العلم»» بل الر.جوع فيه إلى النفي» فيجب كونه علما لا معلوم له. 


'“" ص: + شيء. TA‏ ص: ليظهر به حكم الذات. ولعل Ge‏ هاهنا مُحرّف. 
T9‏ م: الأشياء. . قال أبو رشيد في مثل المناظرة: «... لأن الذات لا بد من أن 
؟*؟ كذا! تختصٌ بصفة بها [كذا في المخطوط] تتميّز عن غيرهاء ولا 
م: لا ثاني لله. بد من أن يكون لتلك الصفة حكمٌ به تظهر».. 

راجع المسائل 10. "؟؟ كذاء ولعل الصواب: بهاء أي تلك الصفة المزعومة. 


ء1“ 
ع: إن 
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فصل [في إبطال قول أبي هاشم بأن العلم بالشيء على وجه الجملة هو علم لا متعلّق له] 


وقد أجرى أبو هاشم في أحد قولَيه العلم بالشيء على وجه الجملةء في أنه لا يتعلق» مجرى العلم 
الذي لا معلوم له. والصحيح هو القول الذي يوافق مذهب أبي علي من أن علم الجملة يتعلق كما أن علم 
التفصيل يتعلق» إذ لا شبهة في آنا نعلم أشياء على وجه الجملة» كثواب أهل الجنة» لأنه لو JE‏ لنا وهو 
غير متنا لاحتجناة'" إلى ما لا يتناهى من العلوم. وكذلك فإنًا تعلم قبح الظلم على وجه الجملة. 

والذي يدل على تعلق العلم الذي هذه صفته أن أحدنا يفصل بين الجملة التي فيها زيد وبين الجملة 
التي ليس هو فيهاء كفصله بيته بعينه وبين غيره» فما اقتضى أن يكون العلم المُْفصّل متعاقاً يقضي مثله 
في علم الجملة. وعلى مثل هذاء إذا عرف أن والده.شيجٌ» تميز له عن الشباب» وإذا عرف أن à‏ فقد 

تميّزت له من جملة الرجال. وهذه حال" علمه بالبلدان والملوك. فقد صار الأمر في ذلك ظاهراً. 

لا رو إذا شاهدنا المحل es pui‏ ما لم نعرف أنه غيره. وقد ثبت أنه 

Ta‏ على الحقيقة» وإن لم نعرفه غيراً له. 

je 4‏ ام ع الو م RS‏ 
الجملة أنه زيدا»ء قيل له: Fa‏ من الوجه الذي قد FFE Fe‏ حاله حال لظا فلا ed‏ کون زيد 
في هذه الجملة بل يقطع عليه. وكما لم يلزم أبا هاشم أن يصفه بالظنّ وإن لم يجعله متعلّقأ فكذلك لا 
يلزمنا مثله وإن جعلناه متعلّقاً. 

قإن قال: «لو كان هذا العلم db‏ لضاده الجهل بمتعلّقه . ونحن نعلم أن جهله بزيد على التفصيل أنه 
زيد لايمنع من ذلك العلم؛ فيجب أن لا يكون ile‏ له: إن الجهل إنما تلزم مضادته للعلم متى 
تعلق على حدٌ تعلقه. فأما | إذا تعلق أحدهما بالشيء على وجه الجملة والآخر مُفصّلاً « فلا تقع المُضادّة. 
ولا شيه الحال في العلم الحال في القدرة» لأنه لا تعلق لها إلا على طريقة واحدة» وقد بن في تعلق العلم 
طريقين. ونحن وإن قلنا إن المُضادّة لا تقع والحال هذه فإتا لا نُجيز ثبوت ذلك العلم مع الجهالات على 
التفصيل» لأنه إذا فعل اجهل بواحد واحد من هذه الجملة» فلا بدّ من أن يفعل اعتقاداً هو جهل يتعلق على 
الجملة بأن زيداً ليس في جملة هولاء العشرة فينتفي ذلك العلم الذي هو علم بهذا الجهل. 


4" م: لاحتاج. | te‏ 
4 م: حالة. dis TT‏ ولعل الصحيح: الذي عليه قد علم. 
؟ Wie‏ تعلمه. TT‏ م: ففارقت. 

















القول في الاعتقادات والعلو وم والظتون 28 1۲۳ 


فإن قالوا: لو كان العالم يعلم الشيء على وجه الجملة وكان هذا وجهاً يعلم العالم معلومه عليه» لصح 
وصف القديم جل es‏ بذلك فيقال " قد علم الشيء جملة '. فإذا لم يصح هذا فيهء فكذلك فينا"» قيل 
له”': متى لم يُوهِم قولنا إنه قد علم الشيء على وجه الجملة أنه غيرعالم به BEA‏ فإجراء هذا الوصف 
صحيج عليه. ولا بد من ذلك ON‏ علم التفصيل لا ينفرد عن علم الجملة. فَإنَاء إذا عرفنا والد زيد مُفضّلاء 
فقد عرفتاه في جملة الناس» وإذا عرفنا السواد» فقد عرفناه في جملة الألوان. 

وبين صحة وصفه جل Tes‏ بذلك أنه إذا خلق فينا العلم بالسواد على وجه الجملة والعلم"” بأن 


الظلم قبيح» فهذه علوم متعلّقة على طريق الجملةء وإنما تصير [ص ٠١١‏ ب] علوماً لكونه عز وجل LL‏ 


بمعتقّد هذه الاعتقادات . فلا يد من أن يكون عالماً بالسواد على وجه الجملة ليصح أن يفعل العلم فينا به 
على وجه الجملة . ولو كان هذا وجهاً في نفي العلم على الجملة » لقدح في تعلق العلم LÉ‏ بأن يقال: 
[ ب] «يجب حصوله على مثل صفة أحدنا إذا علم ASS‏ 

وقد حكى قاضي القضاة في كتاب الفعل والفاعل عن أبي القاسم الواسطي أنه كان يمنع من ذلك 
ويقول: «وجه الجملة مع التفصيل كلا وجه. فإذا كان الله تعالى عالماً بالأشياء مُفضَّلاً فليس يصح وصفه 
بأنه تعالى يعلم بعضها على وجه الجملة». والصحيح هو ما قدّمناه. 


فصل [فيما هو العلم بالله أوَلا] 


وقد تفرع من هذه المسألة*" التي قدّمناها - من تعلق العلم على وجه الجملة - أن العلم بالله تعالى 
ألا ما هو؟ وفي ذلك خلاف بين مشايخناء ON‏ أبا هاشم» لما ذهب إلى أن العلم على وجه الجملة لا 
يتعلق ولا معلوم له قال إن أوّل العلم ai,‏ تعالى هو أن نعرفه مختضّاً بصفة من صفاته الذاتية. وقال أبو 
علي إن العلم به هو العلم بأن للمُحدّئات التي لا يصح Le‏ فعلها مُحدثاً غيرها. وإنما قيّده بذكر الغير لأنه 
قال إن المرء لو جوّز في الأجسام أنها قد أحدثت أنفسهاء لم يمكنه العلم بحدوثها أجمع؛ ولا أن يعرف 
أن لها صانعاًء من حيث جوّز أنها قد أحدثت أنفسها أو بعضها قدأحدثها. 

والصحيح ما كان يذهب إليه الشيخ أبو الهذيل» والذي ينصره الشيخ أبو عبد الله وقاضي القضاةء من 
أن أوّل العلم بالله على الجملة هو العلم بأن للمُحدّئات التي لا يصح وقوعها من القادرين منا Basé‏ فقطء 
لأن هذا العلم إذا كان لا À‏ له من معلوم على ما سلف القول فيهء فلا شيء يمكن الإشارة إليه Jar‏ 


TE‏ م: الله تعالى. ge‏ أو العلم 
is Te‏ 4 من he:‏ 


م٠‏ تعالى. 























٤‏ 28 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


معلوماً له إلا الله تعالى. وبين هذا أنه إذا عرفه العالم DEEE‏ فقد عرفه مُحدتاً لهذه المُحدّثات. FRE‏ 
العلم الذي قو جملة أن يطابق علم التفصيل» كما أن من Ge‏ التفصيل أن يطابق الجملة. 

وإنما قال ابو هاشم يما قاله AL‏ منه على مذهبه» وقد أفسدناه. وأما أبو علي» فشبهته ما ذكرناه في 
التقييد بلفظ الغيرء وذلك غير صحيح» لأن من الجائز أن يعرف" حدوث الأجسام ويعرف لها" محدتا 
وتجويرٌه أن يكون هاهنا جسم مُخالف لها" - من حيث لم يتقدم له العلم بتمائلها - لا يمنع من أن 
يكون ذلك العلم الأوّل علما بالله على وجه الجملةء فإذا اعتقد ما قلناه» فقد جهله على طريق التفصيل. 
وهذه طريقة كثير من FN‏ 

وهكذا لو علم حاجة لعجا زان eut‏ انار ربعم Ge Ep ds‏ 
علمه على الجملة. وعلى هذا يصح أن يعتقد في شخص ليس هو زيداً بعينه أنه زي ولا يمنع هذا من 
حصول علمة بأنه في جملة العشرة» فقد صار الجمع بين la‏ الاعتقادّين يمكن"". فلا وجه لما ذكره. 


٠‏ ولا يجوز أن يصير علم الجملة علماً على وجه التفصيل» على ما قاله؟!” أبو هاشم في العلم que‏ الظلم 
وغيره» لأن الشيء لا يصح أن يصير بصفة مُخالفه» والعلم بالشيء على الجملة يخالف العلم به مُفضصّلاً. 
ألا ترى أن ما ينفي أحدهما لا يتفي الآخر؟ 

وبعد فإذا كان تعلق العلم بما يتعلق به لذاته» فإذا كان العلم ببح الظلم جملةٌ هو العلم بأن هذا بعينه 
قبيح؛ فكيف يجوز أن لا يتعلق في SV‏ ويقف على وجود علم آخر بأن هذا ظلم؟ وهذا يقتضي أن 
يصير موقوفاً على شرط منفصل. 

وهذا الفرع يستقيم على قول من يُجوّز بقاء العلوم :ون لابجزز يمايص ل Sata‏ 
يعتبر بحدوث مثل العلم الأول وهل يصير علم تفصيل أم لا 

والحال فيما يذكره أبو هاشم من آنا إذا علمنا أن الشيء a O‏ 
الصفة؛ علمناه الآن عليها بالعلم "USM‏ كالحال في قوله في علم الجملة والتفصيل» لأن عندنا أنه يحتاج 


**” كذاء ولعل الصواب: ومن حقّ. 14" م: قال. 

"أي المرء. TV‏ من حيث هو علم الجملة» أي علمٌ ليس له متعلّق على 
9 لعل الصواب: أن لها. قول أبي هاشم. 

£ ص‎ JEUN ١ Le 1Y 


"" ص: ممكن. ولعل الصحيح: ممكتاً. 














القول في الاعتقادات والعلوم والظنون 2 1۴١‏ 


إلى علم ثان به يعلم أنه الآن على تلك الصفةء كما يحتاج إلى علم آخر بأن هذا قبيح ولا يجوز أن يصير 
أحد العلمّين هو الآخر لأنهما مختلفان. 

وقد ذكر أبو هاشم ذلك في صفات القديم جل es‏ وأشار إلى خلافه في نقض الأبواب» 
وهو الصحيح. 1 

cé,‏ ذلك أن تعلّقه لا يصح أن يقف على ما يكون من بعده» لأنه يقدح في أن تعلّقه لذاته. 
ومعلوم أن العلم بأن الشيء على صفة في وقت يخالف العلم بأنه عليها في وقت آخر» فكيف يصير العلم 
بصفة مُخالفه؟ 

Less‏ يقارب ذلك قول أبي هاشم"!” أيضاً إن العلم قد يخرج عن كونه علماً بعد وجوده إلى أن يصير 
اعتقاداً. وربّما عبر عن ذلك بأنه ايَرتُ». وبنى هذأ على قوله في العلوم إنها تبقى» فإذا عرف أحدنا Last‏ 
ثم غاب عنه [م ١49‏ أ] غيبةٌ طويلةء فليس يمتنع أن يخرج ذلك عن كونه علماً إلى أن يصير اعتقاداً. وهذا 
مذهب لا يصح عندنا. 


فصل [في صحة أن old‏ الشيء على شرط] 
يصح أن يعلم أحدنا الشيء ء على شرط» وكذلك الحال في EN‏ وسائر الاعتقادات. ولا يصير الشرط 

داحلا في الاحتقادات وتعلقهاء وإنما يدخل ذلك في المعلوم المعتقّد. وهذا بِيّن. فإن أحدتا يعلم في الكافر 
أنه إن آمن» دخل الجنة؛ واليهودي معتقد أنه» إن صدّق محمد صلى الله عليه وعلى آله دخل النار. 

ومتى صح أن هذا وج يُعلّم الشيء cale‏ يصح وصفه تعالى Ta‏ خلاقاً لما يقوله Fate‏ . ولا يقتضي 
هذا ما ظنّه من حصول الشاك لأنه تعالى يعلم أن Se‏ آمن دخل الجنة» ويعلم هل يؤمن أو لا يؤمن. 
وإنما يقتضي ذلك ÉLaN‏ فينا لأنا لا ندري هل يؤمن أو لا يؤمن. وعلى هذا الوجه ورد كثير من أخبار القرآن 
[ص ۱۳۲ أ] مشروطاًء كقوله وَأ َل الكتاب GS À ie‏ عَم سا سَينَاتِهم 4 [0/ le‏ وكقوله 
لنبته صلی الله عليه وآله؟" ط لن أَفْرَكْتَ te /٠۹[ Giles Shi‏ ما شاكل ذلك. 


م: تعالى. . "" راجع المجموع في المحيط ANT‏ 
DA‏ م: من يعد 1 ""” م: يعلم من زيد أنه. 
*'” ص: - قول أبي هاشم. NT‏ م: عليه السلام. 


si TT 
م: بذلك.‎ 














5 88 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


فصل [في أن العلم الواحد لا يتعلق إلا بمعلوم واحد على طريق التفصيل] 


العلم الواحد لا يتعلق على حد التفصيل إلا بمعلوم واحدء وإن جاز تعلّقه بأزيد من شيء واحد على 
طريق الجملة. وقد CRE‏ عن أبي القاسم أنه جوّز أن يُعلّم بالعلم الواحد على وجه التفصيل أزيد من 
معلوم واحد؟"”. قال ذلك في كل معلومّين لا إذا عُلِم أحدهما أن بعلم الآخرى فقال: «إتي أعلمهما 
بعلم واحد) . EL‏ فلم" بُجرزوا في علومنا هذه القضية» » لكنهم قالوا في علم القديم تعالى إنه 
يتعلق بجميع المعلومات Es‏ وجوّزوا في المقدور علماً هذا سبيله. 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أنه ما من معلوتين إلا ويصح منا أن نعلم أحدهما دون الآخرء 
وهذا ظاهر في كل معلومّين موجودّين أو معدومّين”"" قديمين أو oo‏ جوهرّين أو عرضّين. فلو صح 
أن dd‏ معلومان gl‏ آزيد بعلم واحد لوجب ذلك - ON‏ الصحة فيه لا تتقصل عن الوجوب من حيث 
كان أمراً راجعاً إلى ذاته - وقد عرفتا فساد ذلك. فيجب المنع مما قالوه. 

ولا يبطل هذا بالمعلومّين إا كان بينهما طريقة الأضل والقرع» فيقال: En‏ أحدهما إلا مع الآخر» 
CAEN NE pere‏ . ولا بمعرفة ف شبح الظلم والكذب re‏ لأنه قد يجوز أن Fes‏ 

قبح الظلم ولا يخطر بباله الكذب أصلاًء فضلاً عن يعرف قبحه» بأن يكون في تلك الحالة مدفوعاً إلى 
الظلم دون غيره. ولا OÙ‏ يقال: «إذا أدركنا أشخاصاً علمنا كلهاء فلا يجوز انفصال بعض هذه العلوم عن 
البعض»» ON‏ على بعض الوجوه قد يصح خلافه بأن يحصل لبس. ولا TO‏ يقال بأن «العلم بأن المُحدّث 
غير القديم يقتضي - وهو علم واحد - أن يُعلّم به القديم والمُحدّث» فإن"؟" أحدهما غير الآخر» لأن هذا 
علم لا معلوم له لرجوعه إلى النفي. وعلى أنه مستند إلى علمّين متقدمّين أحدهما يتعلق بالقديم والآخر 
يتعلق بالمحدّث. 

فأما'”” العام of,‏ الله تعالى + خلق زيداًء فلا يصح أن يقول فيه قائل إنه علم واحد تعلّق""” بالله جل 
Miss‏ وبزيد وبيخلقه cl‏ لأنا نعلم صحة العلم به من دون العلم بزيدء ويصح العلم بزيد وحدوثه ولا 
يُعلّم بأنه من جهة الله تعالى حدث. فإذا حصل لنا العلم بكل هذه الأمورء قذلك بأجزاء من العلوم لا أنه 


de‏ واحد» على مثل ما قلتا.من قبل. 

TE‏ راجع المسائل 59١‏ *"* لعل الصحيح: بأن. 
rép‏ ا ولعل الصحيح: وأن. 
م معدومین أو موجودين. Lis pi‏ 
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القول في الاعتقادات والعلوم والظنون & 1۴۷ 


فإن قيل: : إن كما يعلم أحد المعلومين» يعلم الآخرء إلا أنه لا ب etes‏ نفسه» كما تقولون فيمن 
ruse‏ آم إنه لا يعلم كونه عالماً ee NL‏ قيل له: لا بدّ من أن يعرف المرء من نفسه ما يعتقده» 
ولا يجوز أن يعتقد أمرّين يعرف أحدهما من""” نفسه دون الآخر. ولهذا لا يصح فيمن دهمه غل عظيم 
أن يعرف التوحيد ولا يعرف العدل» بل إِمّا أن لا يعلم واحداً متهماء أو إن عرف أحدهما عرف الآخر. 
وإنما الذي نقوله أنه لا يجب أن يعلم أنه colle‏ فأما أن يتبيّن أحدهما من تفسه دون صاحبهء فمٌحال. 

وأحد ما يدل على ذلك آنه لو تعدّى المعلو م الواحد ولا حاصر لتعدّى إلى ما لا at‏ ولصار 
كالعلم المتعلّق بالشيء ء على وجه الجملة أنه لما تعدّى إلى*”” واحدء صح تعلّقه بما لا يتناهى: على ما 
نعلمه من دوام النعيم بالمُتابين. ولو كان كذلك» لجوّزنا صدق من أخبرنا أنه رأى مّن Hé‏ كل شيء بعلم 
واحد» لأن على هذه القاعدة إنما لم يوجد هذا العلم لفقد العادة» وخلافها صحيح على بعض الوجوه. 

ولا يبطل هذا بالنظر فيقال: «إنه يتعلق بأكثر من متعلّق [م ١44‏ ب] واحدء وهو BE‏ ذلك الشيء 
المنظور فيه ثم لم يلزم تعلّقه بأزيد منه»» وذلك لآ“ إذا حمّقناء فالنظر لا يتعلق إلا بذات الدليل» وإنما 
اقترن به التجويز وهو عبارة عن اعتقادين» أحدهما أن هذا المنظور فيه يصح كونه على صفة» والآخر أنه 
يصح كونه على خلافها“". 

وبعد فقد ثبت في العلمّين» إذا تعلّقا بمعلومّين: أنهما مختلفان. فالعلم الواحدء إن حصل له هذا الحظ 
وجب أن يختلف فى نفسه» وقد علمنا'؛” استحالة ذلك. 

وبعد فلو تع باريد من ملو واحد لوجبء إذا قدّرنا طروء جهل يتعلق بأحد aies‏ أن ينفيه من 
وجه دون وجه» أو لا ينفيه أصلاً فيؤدّي إلى اجتماعهماء أو يتفيه من الوجهّين وهذا يقتضي أن يكون العلم 
بالشيء يُضادٌه الجهل بغيره. فليس إلا الأول وذلك يقتضي وجوده من وجه دون وجه» حتى يكون معدوماً 
من الوجه الذي لم يوجد. ولا يمكن المنع مما ذكرنا من طروء الجهل الذي حاله ما وصفناه» لصحة أن 
يجهل أحدنا الشيء ويعلم غيره. 

فإن LÉ‏ هذا الكلام علينا في العجز وطروئه على القدرة فيقال: «فيازم» إذا قُذّر طروءه عليها من أحد 
ر so‏ ای ا او الماع ل ل و اوت 5 Le‏ ا Ses‏ 
العجز - إن ثبت معنيئّ - فحاله كحال القدرة. فيجبء إذا طرأء أن تنتفي :القدرة من كلا وجهّي ي التعلّق. 


ee TS‏ مه لأنه. 

0 جدبه. انظر oo‏ 
“'" أي أصول الدين. م عرف. 
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4 # كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


ولم يثبت أن حال العلم ما ذكروه ولا أن الجهل يُساويه» بل المعلوم حلاف ذلك» على ما بنّا من صحة 
علمه بالشيء [صض ۱۳۲ ب] وجهله بغیره. ' 

فإن قيل: «فهلا جاز أن تصدر عن العلم حالةٌ تعلق بما لا يتناهى» وإن كان تعلّى العلم على ما قلتې» 
كما تقولون في حالة القديم تعالى بكونه عالماً إنها صدرت عما هو عليه في ذاته» وتعلّقت يما لا یتناهی؟» 
قيل له: : إن الصفة المتعلّقة تترتب في تعلّقها على تعلق المعنى الذي أوجبها. وإذا كان be‏ المعنى على 
وجه» لزم مثله في الصفة. 

واعلم أن هذه الجملة تقتضي أن العلم Lil‏ وجبت فيه هذه القضية"" لأنه عل ويستوي في ذلك 
الشاهد والغائب . فيبطل قول الكلابية. 
ش ٠‏ ولا يمكن أن Je‏ التأثير الذي ذكرناه في علومنا لأجل الحدوث» وإلا لزم في كل حادث أن ينحصر 
تعلّقهء وقد عرفنا أن القدرة والشهوة ة تتعلقان بما لا حصر له مع الحدوث. وعلى هذه الطريقة لم يختلف 
حال العلوم في هذا الحكم» مع اختلاف أجناسها وأنواعها“ ٠"‏ فيجب أن يكون”*" لأمر”؛" يرجع إلى أنه" 
من هذا القبيل» كما نقول مثله في القدرة. 

هذا على أن الحدوث, إن رید به عدمه قبل وجوده» فالعدم يُحيل التعلق see ose‏ 
فما أوجب حكماً أو أحاله أو صځحه فلا فرق بين تدده واستمراره» كما نقوله في كونه حياً وكونه قادراً. 
. ومتى عل هذا الحكم مشروطاً بالحدوث فقد de‏ أنه لا تأثير له. 

وعلى أنه كان يلزم أن لا ينبت هذا الحكم في حال“ البقاءء لأن كل ما شرطه الحدوث فالبقاء يمنع 
منه. وهذا يوجب أن علمناء إذا بقي» يتعدّى المعلوم الواحد وفيه قلب جنسه. فإن قال: «إن كان لشيء 
يرجع إلى أنه علج يلزم ما قلتم» فيجب أن تكون الإرادة علماً لأنها لا تعلق إلا بمُراد واحد SRE‏ قيل 
له: هذا الذي أوردتّه عكس ما ذكرناه» ولسنا نقول بوجوب العكس في Ji‏ ا 
Las‏ لكلامنا لو LE À‏ علماً ليس مببيله ما ذكرناه. فأما إذا كانت هذه القضية مستمرّةٌ في كل العلوم» فغير 
ممتنع أن LS LES‏ في هذا الحكم الإرادة. 

فإن قال: «قد أوجبتٌ هذه القضية في علومنا لأن أحدنا يصح أن يعلم شيئاً ويجهل ما ect pe‏ لا لأن العلم 
e ee‏ ليس قولك هذا بأولى من أن CIS‏ عليك فيقال: : افإنما يصح أن FL‏ 

شيئاً ويجهل ما عداه لأنه عالم بعلم والعلم في تعلّقه ينجري على هذه الطريقة». وكل تعليل لا ينفصل 


TT‏ وهي أن العلم الواحد إنما يتعلق بمغلوم واحد على *؟” م: الأمر. 
طريق التفصيل۔ أي العلم. 
TE‏ م: مع احتلافها واختلاف أنواعها. 4" م: حالة. 
TE‏ أي هذا الحكم. TE‏ أي أحدنا. 
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él أ] لأن كونه عالماً تبع في تعلقه تعلق‎ ٠٠١ المُعلّل به فهو فاسد. هذا وتعليلنا أولى» [م‎ Ja 
فكان بأن يُعلّل كونه عالماً بأحدهما دون الآخر بأنه يصح في العلم تعلقه به دون صاحبه أولى وأحرى.‎ 
فهذه طريقة القول في ذلك.‎ 


مل لقي Mt‏ طليها بصع أن حلم Rene‏ 

اعلم أن أوسع المتعلّقات es‏ هو الاعتقاد. والعلم أخص منه في التق إذ ليس كل ما يُعتقد يصح 
roi‏ كد كور والدلالة تنتقص في تعلقها عن تعلق العلم» إذ ليس كل ما 
clé‏ يصح أن JE‏ 

D‏ لکتھا'*" قد تُعلَم Jess‏ صفةء ومرّةٌ على 
حكم. وقديُعلّم معها معنى» كما نقوله في التأليف وكونه الثزاقً بوجود الرطوبة والئيس معه» إلى ما شاكل 
ذلك. يلم فيها معنى» كالأعراض المُدرَكة الحالة في الجوهر. . وقد cité‏ على حال لاختصاصها 
us‏ كما نقوله في كونه جوهراًء لأنه إذا عُلم متحيزاً مُلِم أنه على صفة بكونه جوهراً. ويُعلّم آنه" 
على حكم لاختصاصه بحال» لأنه إذا غلم Te‏ عُلم كونه محتملاً للأعراض. ويُعلّم أنه لكونه على 
حال یجب كونه”*” على حالین وأحوال» كما نقوله فيما عليه القديم تعالى في ذاته. ويُعلّم أنه» لأجل كونه 
ا يصح أن يكون على حال أخرى» لأنه إذا كان حيّاً صح أن يعلم ويقدر. ca ls‏ لأجل حال» 

يثبت له حكم وأكثر من ذلك أو يصح أن يثبت» كما نقوله في الأحكام التابعة للتحيّر. ٠‏ أو hs‏ أنه لكونه 
على «es‏ بای و غو حال ce gl‏ ای ا رر قعل just‏ اق 
عليه حكم» وجب أن تتجب له etage‏ لأن جواز حلول العرض فيه يوجب es‏ فهذه جملة ما يتعلق 
العلم بالذات عليه. 


فصل [في أن المعلومات لا تختص بعالم دون عالم] 

والمعلومات لا تختص بعالم دون عالم» وهي كالمٌراد لأنه لا يختصٌ بمُريد دون مُريد ON‏ المُراد 
والمعلوم قد اشتركا في أنهما لا يحصلان على صفة بالعالم المُريد ففارقا المقدور. وقد ينا أن التأثير 
في كون الفعل تُحكماً وكون الكلام أمراً هو لكونه قار وما عداه شرطّ**”. ولأجل ما قلناه من عدم 
الاختصاص في العلوم» صح اشتراك الجماعة في العلم بشيء واحد. 


'* أي الذات. م يجب أن يكون. 
5*١‏ كذاء والمقصود هنا أيضاً هو الذات. ۶ م: + أخرى. 


Yao 


؟*" م: کونه متحيراً. راجع ص ۳۸٤-۳۹٤۔‏ 
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وقد اتدل على ذلك بوجه 57 6 فقيل إن الذي صب كوتّه عالماً هو كونه حي ولیس لكونه حا 
من الاختصاص يبعض المعلومات إلا ما له بسائرها 
ولا ينتقض هذا بكونه oo‏ وإن كان كونه حا ent‏ وقد اختصٌ ببعض المقدورات» وذلك لأن 
الصحة هناك حاصلة في الجميع» وإنما الذي EE‏ لأجله أمرٌ راجع إلى المَدرء لا إلى المصح. فسييله 
سبيل 7 تحير الجوهر في تصحيحه لحلول العرض في الجوهرء ثم يمع في بعض الأعراض أن يحلّه لأمر 
يزجع إليه لا إلى تحيّزه. 
ولا يمكن أن يقال: «فإذا Fee‏ نه قادراً على مقدور الغیں [ص ۱۳۳ أ] فكيف تقضون بإحالته؟ 
وذلك يتناقض»» وذلك لأن الغرض بما قلناه أنه يكفي في كونه قادرا على مقدورات الغير هذه الصفة» 
أعني كونه de‏ إن لو صح في القدرة التي بها يقدر أن تتعلق بفعل الغير. فهو كتحيّز الجوهرء لأنه كاف 
في صحة وجود العرض فيه إن لو صح فيه نفسه وجوده في الجوهر. 
فإن قال: «فكيف يستحيل وصف أحدنا بأنه يعلم كل معلوم؟» قيل له: : ليس ذلك باستحالة أن يعلمه. 
٠‏ ألا" ترى أنه لا شيء من جملة المعلومات إلا وصحة أن يعلمه ثابتة فيه؟ ESS‏ نحتاج إلى معان بها نعلم» 
فلأجل انحصارها وانحصار تعلّقها وجب ذلك. 


فصل [في أن العلم يصح أن يُعلّم] 

اعلم أن العلم كالمعلوم في صحة أن يُعلّم كما أن الإرادة كالمُراد في صحة أن تراد وذلك لأنه'”” 
إذا كان معلوماً في تفسه» صح من العالم أن يعلمه. 

فلا يقف كونه معلوماً وصحة هذا الحكم فيه على شرط Tag‏ كما لا يصح أن تراد الإرادة بتفسها 
Us‏ بخيرهاء فكذلك لايُعلّم العلم بنفسه Léa‏ بعلم آخر» خلاقاً لما قاله أبو علي من آنا نعلمه 
بنفسه» وإلا وجب أن يتعدّى في تعلّقه المعلوم الواحد إلى ما زاد عليه؛ وقد ثبت فساده. . وقد صار القول""" 
مقتضياً له VAN‏ يتعلق بمعلومه الذي هو غيره» وبنفسه على هذا الموضوع. وبعد فإذا كان المعلوم الواحد 
يصح اشتراك الجمع الكثير في العلم بهء فلو“"” كان العلم يتعلق به وبالعلم» لوجب كما يعلم أحدنا ذلك 
المعلوم أن يعلم علوم العالمين به LE‏ وقد صح أنه يعلم المعلومات من لا يخطر بباله علم غيره. 


9 م: بوجه آخر على ذلك. مد لأنه۔ 

"0" أي كون الح قادراً. “٣‏ أي قول أبي علي. 
Lie‏ آي کوته حي FN‏ أي العلم. 

م TE Ni‏ م: قإن. 


م أنه 
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فصل [قيما هو العلم بالعلم] 

وإذاء*” علمنا العلم علما فقد A‏ [م ٠٠١‏ ب] في أنه علجٌ بماذا؟ فقال الشيخان إنه علم بالمعلوم» 
وكذلك قالا في الدلالة إن العلم بها علم بمدلولهاء والخبر الصدق فالعلم به علم AU‏ عنه. والصحيح ما 
قاله الشيخ أبو عبد الله والشيخ أبو إسحاق وقاضي القضاة من أن العلم بالعلم هو علم بكونه على حال أو 
حكم» TON‏ قد Eu‏ احتصاص العلم بذلك" ٠"‏ فيجب في العلم به أن يكون علما بذاته على هذا الوجه. 

والذي يدل على ذلك أن المعلوم قد يُعلّم ضرورةٌ» وإنما نعلم في اعتقادنا أنه علم بالاستدلال. وإذا"” 
كان العلم بالعلم علما بالمعلوم» فقد صار الضروري مكتسباء وهذا لا يصح. 

وبعد فهذا يوجب أنَاء متى علمنا المعلوم» علمنا أن الاعتقاد الحاصل لنا فهو علم. وقد ثبت أن 
السوفسطائي يعلم المعلومات ولا يعرف في اعتقاده أنه ile‏ وإنما es BU‏ في هذا الوجه خاضة. 
فيصير القول بأن العلم بالعلم هو علم بالمعلوم رافعاً عن ce‏ مكالمتهم» ومُوجباً علينا أن لا ننظر 
في حال علومنا فنعرف أنها علوم. 


فأما العلم où‏ الدليل دليل» فالصحيح ما قاله الشيخ أبو عبد Ma‏ من أنه علم بأنه le‏ يصح 


الاستدلال به. ولا يجوز أن يكون علماً بالمدلول لأنهء إذا نظر"” فعرف المدلول ندليل» ثم نظر DES‏ 


الدليل الثاني» فإنما ينظر ليعلم أنه دليل» لا ليعلم المدلول لأنه قد عرفه من قبل. 
فأما الخبر الصدقء فالحال فيه راجعة إلى الْمُحْبّر عنه. فإذا علمنا""” أنه خير صدق» علمنا أن os‏ 


على ما تناوله. 
فصل [في تماثّل العلوم واختلافها] 


اعلم أن الاعتقادات يقع فيها متماثل ومختلف ومتضاة. وأما العلوم» فيقع فيها ما يتماثل ويختلف 
ومن المُحال وقوع ما يتضادٌ فيهاء لاستحالة أن يتعلق العلم بالشيء على ما ليس به» فلا Le‏ من أن يكون 


مو ""١‏ ص: ما قاله أبو Le‏ الله البصري. 
EN ¢ FAT‏ ا ص: علم Le‏ 
۷را 0۹۰ PT‏ أي أحدتا 
راجع ص :04 1 5 
ليله م: PVE ob‏ ص: في dis‏ 
34 كذاء FYe‏ ص: علم۔ 


'"" م: لصحة. 
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أحد الاعتقادين جهلاً. وأما في الاعتقادء فالتضادٌ صحيح» سواءً كان أحد الاعتقادّين علماً والآخر Suez‏ 
أو كانا جميعاً هين على se‏ 

وقد راعى أبو هاشم في تمل العلوم أن يتعلق العلمان بمعلوم واحد على وجه واحده ولم يعتبر أن 
تكون الطريقة واحدة - لمذهبه في علم الجملة Va‏ غير متعلّق - ولا اعتبر الوقت أيضاً - لما كان عنده 
أن العلم بأن الشيء كان على صفة في وقتء إذا قارنه العلم بأنه لم يد يتغيّر عن حاله» فإنه يعلم بالعلم الأوّل 
ثبوت هذه الصفة NON‏ على ما يقوله في العلم بأنه تعالى كان قادراً والعلم بأنه لم يتخيّر عن حاله فإند"”” 
يعلم بالعلم الأول أنه الآن قادر""- ونحن نخالفه'*” في هين المذهبين. فيجب أن يُعتبر Nils‏ بمعلوم 
واحد» على وجه واحد» على طريقة واحدة» في وقت واحد. 

والوقت يرجع إلى المعلوم» وإلا فإذا علم أحدنا قدوم زيد غداً بعلوم في أوقات متغايرة» فهي متمائلة» 
وليس هكذا لو علم وجوده اليوم وعلم وجوده بالأمسء لأنهما علمان مختلفان. 

وعنينا باختلاف الوجه العلم بحدوث الشيء والعلم بوجوده» أو العلم بأنه عالم والعلم بأنه قادر. فإن 
المعلوم وإحده ولكن الوجوه تختلف فتختلف العلوم لأجلها. 

ولا بد من أن يكون تعلقهما تعلقاً واحدا وإن لم [ص ۱۳۴ ب] تُفرده بالذكر. . فلا يلزم في ذات القديم 
أن تكون مثلاً لعلومناء لأن تعلقه تعلق العالمين وتعلّق هذه المعاني تعلق العلوم . وكذلك فقد تتعلق القدرة 
والإرادة وغيرهما بم يتعلق به العلم على ذلك الح ولا تكون مثلاً له لما افترقت في التعأق. وليس هذا 
باحتراز لفظي» لأنه قد عرف بأن تعلق الإرادة يخالف تعلّق العلم وغيره. j‏ فصح ذكره في شروط التمائّل 
والاختلاف. 

فمتى حصل العلمان على ما با فهما مثلان مشتركان في باب التعلّق على Gest‏ ما يمكن. وإ 
نعلم تمائّلهما باتفاقهما في أحص ما يُنبئ عن صفة ذاتهماء وهذا هو الوجه في تمائّل ما يتمائل من المعاني 
وغيرها. ولآن ما يوجبه أحدهما من الصفة مثل ما أوجبه الآخر وتمائّل المُوجَب يدل على US‏ المُوجب. 
ولأنهما لو اجتمعا في الوجود وطرأ الضدء لتفاهما جميعاً؛ فلوكانا eq‏ لم يجتمعاء ولو كانا مختلقين» 
لم يصح [م 7١١‏ أ] أن ينتفيا بشيء واحد؛ فلا بد من تماثلهما. 

فإن قال: din‏ لا يجوز انتفاؤهماء وهما مختلفان» بشيء واحد؟۲» قيل له: لأن الشيء الواحد لو نفى 
مختلقَين» لم يكن بعض المختلفات بهذا الحكم أحقّ من بعض» فكُنا تجوز في السواد؛ إذا طرأ وفي المحلّ 


بياض وحركة» أن ينفيهما فيخلو المحل من الكون. 
“70 ص: وأنه. I‏ ص Ets‏ 
انظر ص AE‏ “4 م: نخالف. 


TVA‏ م: Lie‏ كان عليه لأن عندهما. TA‏ كذاء والصحيح على الأرجح: تعلقهماء أي الغلمين. 
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ولأنا لو جوّزنا ذلك» لأدّى إلى استحقاق المُحدّث صفتّين مختلفتّين للنفس» لأن ما نفى غيره لا بذ 
من أن تكون له صفة مُعاكسة لصفة ما يُنافيه فلهذا يصح في البياض أن ينفي السواد ولا ينفي LAN‏ 
ولو تفاهماء لوجب أن تكون له صفتان بالعكس من هاتين الصفتّين. ولو كان كذلك» لأدّى إلى أن Lan‏ 
إذا طرأء نقاه من وجه دون وجه» على مثل ما نقوله فى دليل الأجناس"". وتكفى فى مُضادّته للمتضادّات 
أو المتماثلات صفة واحدة» لأنها تكون بالعكس من صفة الكلء فلا يقدح فيما قلناه. 

وبعد فإن البياض إذا db‏ وفي المحلّ سواد وحلاوة» نفى السواد ولم ينف الحلاوة. ولا علّة لامتناع 
اشتراكهما في الانتفاء بالبياض إلا اختلافهما. ألا ترى أنهماء لو كانا مثلین» لانتفيا به» ولو كانا ضدَّين 
وصح اجتماعهماء لانتفيا به؟ وإذا كانت العلّة كونهما مختلقين» صح من بعد أن نقيس عليه كل مختلفين» 
ويم الكلام. ْ 

فبهذه الجملة يُعلّم؛*" Les‏ العلمَين اللدين وصفناهما. ومتى انجزم من الشروط التي تقدّمت شرط 
واحد» فقد صار أحد العلمّين مُخالفاً للآخر» لأن ما يتفي أحدهما لا ينفي الآخر وما يوجبه أحدهما يخالف 
ما يوجبه الآخر ولافتراقهما في أخص ما هما ae‏ 

3 2 = 

فإن قيل: «كيف تتأتى هذه الطريقة في العلوم التي لا متعلّق لهاء وقد" تقضون بتمائلها على بعض 
ete ge‏ قيل له: لأن هذين العلمّين» وإن لم يكن لهما معلوم LG‏ أن يشت ركا في أخص ما هما عليه 
أو يفترقا. فإن كان الأوّلء فالتماثل واجب» وإلا فالاختلاف بينهما حاصل. 

فإن قال: «هلا زدتم في شر ط"*" تمائل العلمّين» وقلتم إنهما يتماثلان إذا كان العالم بهما واحدأء ومتى 
تغاير العالمان بهما اختلفاء فيكون إيجابُهما الصفة لحن مخصوص طريقاً إلى PL‏ 8 قيل له: إن الذي 
ذكرّه هو افتراق فى كيفية الوجود. والتمائّل والاختلاف لا يقعان بالوجود» فكيف بكيفيته؟"*” وعلى هذه 
الطريقة صح وجود المختلقين في محل واحدء كالقدرة والعلم؛ وأن يفترق المحلان بالمثلّين كالسوادين» 
ولم يقدح تغايّر المحلّ في تمائلهما. وبين Us‏ تنبت التماثّل بين الشيقين في حال غدمهماء وليس هناك 
حلول في Joel‏ على وجه من الوجوه؛ فضلاً عن أن يكون المحلّ واحداً. فكيف Je‏ لذلك تأثير؟ 

وبعد فالتماتّل يجب وقوعه بأمور راجعة إلى ذوات الأشياء» ولا يجوز اشتراطه يما هو منفصل عنهاء 
وهكذا**" جميع الأحكام الراجعة إلى الذوات. وما قاله**” القوم من هذه الزيادة أمر منفصلء» فكيف يقف 
الحكم الراجع إلى الذات عليه؟ 





TA‏ م: الحرارة. Ji‏ الصحيح: في شروط. 

177 معنى العيارة غير واضحء ولعله: في استدلالنا على "4" انظر ص‎ TT 

اختلاف الأجناس» أي أجناس الأعراض. TA‏ هنا ص في الهامش: فائدة تنظيم (؟). 
FAS‏ م يُعرّف FAQ‏ 9 قال. 
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وبعد فلو حصل هذان العلمان في عالم واحدء A8‏ أن ما يقدر عليه أحد القادرّين يقدر عليه الآخر» 
لصح منه أن يوقغه مُحكما JS‏ واحد منهما. فكيف يُقضى باختلافهما عند As‏ المحل بهما؟ 

وبعد فلو اختلفا AU‏ محليهما وتاي العالمّين بهماء لم يكن ما يُضَادٌ أحدهما مُضا5ة التروك“" مُضائاً 
للآخر في الجنس» لأن المختلقّين لا تجب هذه القضية فيهما. | 

فهذا الشرط باطل» فيجب أن يكون المعتبر بما ذكرناه من الشروط في تمائّل العلوم» وأنه متى فقد 
بعضهاء فْقَدُ صارت إلى الاختلاف. 


فصل [في الاعتقادات المتضادّة] 


فأما التضادٌ في الاعتقادات» فلا يقع بأن تتعلق بالأضدادء فإن اعتقادي الضدَّين لا يتضادّان لمثل ما 
لأجله حكمنا بتفي التضادٌ عن si‏ الضدَّين» وإنما لا يتأتى في هذا الموضع ما ذكرنا هناك من أمر أحدنا 
غيره بالضدَّين على وجه التخيير'*". والخلاف في هذا الباب هو مثل ما ذكرنا هناك. فإن أبا علي حكم 
بتضا5 اعتقادي الضدّين. وبه قال أبو هاشم أَوَلأَ ثم رجع عنه؛ وهو الصحيح. 

وكما لا يتضاد اعتقادا"" الضدّين» فكذلك اعتقاد الذات على صفتين ضدّين. : 

فأما الوجه الذي عليه يتضاد الاعتقادان» [م ٠١١‏ ب] فليس إلا طريقة النفي والإثبات» فيصير اعتقادنا 
[ص 1774 أ] أن الشيء على صفة Sat‏ لاعتقادنا أنه ليس عليها. وقد منع أبو يعقوب البستاني من تضادٌ 
الاعتقادات أصلاًء كما منع من وقوع التضادٌ في الأكوان”*"؛ وزعم أن وجه امتناع هدَّين Se Vi‏ هو ما 
يرجع إلى الدواعي» على ما نقوله في إرادتي الضدَّين واعتقادي الضدّين. 

والذي يدل على ما ذكرنا أنا إذا؛*” عرفنا امتناع حصول هدّين الاعتقادّين مناء فلا وجه يصح أن يمتنع 
لأجله إلا تضادّهماء لأنه ليس أحدهما يحتاج إلى أمر يكون الآخر ضدَاً له فيصير ضدّاً لما يحتاج صاحبه 
في الونخود إليه» ويجري بينهما ما يقوم مقام التضاد. فهذا مما لا يمكن ذكره هاهنا. 

ولا يبقى إلا ما قاله أبو يعقوب» من أن علمه باستحالة كون الذات على صفة وأن لا تكون عليها يدعوه 
إلى أن لا يعتقد كونه”*” عليهما"". وهذا أيضاً لا يصح أن يصير وجهاً في ذلكء لأن الداعي الذي أشار 
إليه يصح أن يقابله داع بخلافه» وهو اعتقاد صحة كون الذات على صفة وأن لا تكون عليهاء وإن كان هذا 


'*” وهي مُضادّة حاصلة سواءً كان المحل واحداً أو due‏ *" انظر ص oo‏ 

Ji‏ ص 5/0. VE‏ ص: قل 

pl‏ ص .٥۳۷‏ *“*" لعل الصحيح: كوتهاء أي الذات. 
*5” ص: اعتقاد. “54 ص: عایھا۔ 
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الاعتقاد جهلاً والأوّل علماً. فنقول له: فلما لم يصح منه أن يجمع بين هذا العلم وبين هذا الاعتقاد فإن 
كان لداع آخر تسلسل» وإن كان لأجل La‏ فقد ES‏ في الاعتقادات ما يتضادا. ونحن نتمكن. من 
أن ad‏ تعذر الجمع بين اعتقاڌي الضدَّين إل الدواعي لانه» إذا قيل لتا: LI)‏ لا يصح اجتماع هڏين 
الداعيّين» Moss‏ استحالة وجود الضدَّين وصحة وجودهما؟»» نقول عند ذلك: (إنما يمتنع SL‏ 
فنقف عنده. ولا يلزمنا ما ألزمتاه. 

وقد قيل: لو كان استحالة اجتماعهما لأجل الداعي» لم يتقدم لنا العلم باستحالة اجتماعهما مناء لأن 
ما يمتنع للدواعي لا يصح ذلك فيه. 

وبعد فعند وجود أحد هذين الاعتقادين ينتفي الآخرء على حد انتفاء الضد بضدّه. فيجب القضاء 
بتضادّهماء كما نقوله في سائر المتضادّات 

وبعد فإنك لو قدّرتٌ أن لهذا العلم dl‏ لم يكن ليزيد حاله على ما وصفناء لأنه قد ثبت لكل واحد 
منهما صفة بالعكس من صفة الآخرء TM,‏ أمارة التضاة. 

فإن قال: «فأنتم تعتبرون في تضاةٌ المتعلّقات كون المتعلّق des‏ وقد جعلتموه '" الآن مختلفاً»» قيل له: 
إن المتعلّق واحد وإنما اختلفت طريقة يقة النفي والإثبات. ولا بد من هذاء فإن العكس لا يتم من دونه. 

فإن قيل: «فإذا كان glace‏ واحداً والوجه واحدا فيجب أن يكونا مثلّين لا ضدّين!» قيل له: إن الوجه 
هو تلك الصفةء وهي وإن كانت واحدةٌ فأحد الاعتقادّين تعلق بتبوتها والآخر تعلق بانتفائهاء ولا ثبت 
التضادٌ والمعاكسة إلا كذلك» فلا يجب تمائلهما. 


فصل gl‏ حقيقة حقيقة اللجهل» وأن الحهالات قد تتضاد] 


وهذان الاعتقادان لا بذ من أن يكون أحدهما ON lez‏ الغرض بالجهل «الاعتقاد الذي لو كان له 
متعلق» لم يكن على ما تعلق بها. وهو أقرب من تحديده على ما“ قاله أبو هاشم من أنه «اعتقاذ الشيء 
على خلاف ما هو ete‏ لأنه لو اعتقد الشيء على ما هو به وزادء لكان See‏ مثل أن يعتقد فى أحدنا أنه 
قادر ومع ذلك أنه عالم» أو اعتقد في الحركة أنها بصفة السواد. وهو أيضاً أولى"“ من أن يقال: اهو اعتقاد 


الشيء على ما ليس به»» ON‏ في الجهل ما لا مجهول له. 
"5 م: قلماذا. 07 م: جعلتم. 
dis T4‏ “0 م يما 


4" م: وهذه. "4 م: وهوأولى أيضا. 
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وقد يصح أن يكونا جهلّين ويتضاتّان» لأنه لا يمتنع أن يقع في الجهالات تضاد. فإذا اعتقد معتقد 
أن البقاء يبقى» فاعتقاده”؛ مُضادٌ لاعتقاد من اعتقد أنه لا ييقى» ولا أصل للبقاء“» فضلاً عن أن pe‏ 
ببقائه أو بانتفاء بقائه! | 1 


فصل [في أن السهو ليس بمعنى يُضادٌ العلم] 


ولا SLA‏ العلم غير الاعتقاد الذي وصفنا حاله. فأما السهو فالصحيح» على ما يختاره الشيخ أبو إسحاق 
وقاضي القضاةء أنه ليس بمعنى وليس بأكثر من زوال العلم بالأمور التي جرت العادة بأن تُعلّم. وذهب 
الشيخان - وهو مذهب أبي القاسم أيضاً““ - أنه معنى ضا العلم. وجوّز أبو هاشم في بعض المواضع 
أن يكون فساداً Gb‏ القلب. 

وإثبات السهو معني مُضَائَاً للعلم هو الذي قاله الشيخ أبو عبد الله لكنه مر َه قال إن العباد يقدروت 

عليه ولكنهم لا يفعلونه لفقد الدواعي» وقال 85e‏ أخرى بأنّا لا نقدر عليه AE ur ef‏ كلام 
PAL <a‏ وأما أبو القاسمء فقد أثبته مقدوراً لنا. اساي بز لكر à PR‏ 

01 SN عن‎ 

والذي يُبطل كونه lue‏ ثبت أن [م ۲ ١‏ أ] المعاني لا بذ من أن يكون إلى اها طرق نالم 
تكن من باب المُدرّكات فلا بد من طريق به نتوصل إلى إثباته''*. وليس يجد أحدنا لنفسه حالةٌ بكونه ساهياً 
Gant‏ لمعنى» بل ما يجده هو رجوع إلى نفي الذكر. ولم يثبت أن العلم باق فيقال إنه ينتفي بالسهو. 

وبعد فلو ثبت معنئ» ومعلوم امتناع اجتماعه مع العلم» لوجب كونه ضدًاً له. ولو كان كذلك» وقد ثبت 
أن اغا Ass te‏ لأن هذا من Ge‏ القادر. عي ا 
Os PE‏ وش ذلك ققد كان يحب ص أن تدش : ومتى Jet‏ متولداً عن ES EN‏ 
فيجب أن يقع في أل وهلة لاحتمال المحلّ وأن لا مانع؛ أو يقع عند آخره من دون ts pis‏ 





oi: À 

dis 4١‏ والصحيح: إثباتها. 
ie‏ كذاء ومعنى الجملة غير واضح. قال أبو رشيد عند مثل 
الاستدلال: «إن أحدنا لو تمكن من فعل السه لكان لا 
يحتاج إلى أن يشرب ما عنده يحصل فيه السهوء بل كان 
يبتدئ فيفعل السهو في تفه (المسائل .)١٤١‏ 
ÊT‏ م: الشراب. 


LT‏ ص: واعتقاده. 

.۷۳-۷۰ انظر ص‎ ft 
VEN *'؟ راجع المسائل‎ 
ص: يقول.‎ 

م: قول 

^“ كذاء مع أن المصتف سيعزو من بعد إلى أبي علي القول 
بخلافه» انظر ص QU‏ 

*'؟ راجع المسائل PET‏ 


يننا 
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وإن شرب الماء» لأن أوصاف محل السبب لا تؤثّرء كما لا يؤثّر في وجود الألم عن الضرب اختلاف 
[ص ٠۴٤‏ ب] حال الخشبة. وكان يلزم أن لا يتفاوت الناس في وقوع السهو لهم عند ذلك المَذر. فقد 
بطلت قدرة أحدنا على السهوء مع وجوب قدرته عليه لو كان معني SLA‏ العلم. ولأن ما كان مقدوراً لنا 
لا بد من طريق نعلم به؟'؟ كونه مقدورا لناء كما ذكرتاه في الحياة وغيرها. 

فإن قيل: «فهلا أثبتّم السهو جارياً مجرى الضد LA‏ 608 قيل له: لأنه يقتضي أن يكون مُنافياً لما يحتاج 
العلم في وجوده cal‏ فلو كان كذلك» Loi‏ صح وجود الاعتقاد معه كما لا يصح وجود العلم» لأنهما إنما 
يحتاجان في وجودهما إلى أمر واحد. وهذا يقتضي إفساده للقلب وإخراجه له من كونه مُهيَا لصحة وجود 
هذه المعاني فيه. | 

فإن قيل: «فهلا"* كان السهو مُفسداً للمحلّ الذي يوجد فيه وتبقى الأأجزاء الأخر سليمةٌ؟؛ قيل له: 
متى فسد هذا الجزء» وجب فساد الكل لأن الذي به يتميّز القلب من غيره اختصاصه بهذا الشكل» وهذا 
يُخرجه عنه. وعلى أنه كان يلزم» إذا فسد ذلك الجزء» أن تزول عنه العلوم التي كان يصح وجودها فيه. 
ومعلوم أن سهوه عن شيء لا يوجب زوال علمه بغيره. 

فإن قال: «هلا صحت قدرتنا عليه» ولكن الله يمنعنا ss‏ فعله بالعلوم الضرورية؛ كما يمنعنا بالعقل 
عن" الجهل؟ فكما"'؟ أن هذا لا يقتضي أا غير قادرين على الجهل بالمشاهدات» فكذلك الحال في 
السهو؟»؛ قيل له: إن تصوير الكلام فيما تفعله استدلالاً ممكن؛ وكان PEL‏ صحة أن ننفيه أجمع عن 
أنفسناء وقد عرفنا فساده؛ وفي الضروري كان يجب أن يختلف وجود المنع. 

وبعد فلو ثبت معنئ» لأوجب لأحدنا صفةٌ بالعكس مما يوجبه العلم» وإذا كان كذلك» وجب أن يجدها 
أحدنا من نفسه. ووجدانها من نفسه يقتضي علمه بما سها عنه» وهذا يقدح في ثبوت الصفة ويقتضي 
استحالة حصولهاء أو يقتضي مجامعتها لكونه عالماً قبطل ما بينهما من التضاد. 

ويعد فلو ثبت السهو nn‏ لكان لا ب من تعلّقه يأمور مخصوصة جرت العادة بأن يعلمها أحدناء فإذا 
لم يعلم يقال إنه ساء. لأنه لو كان كل ما لا يعلمه فلأجل وجود السهوء لوجب وجود ما لا ينحصر من 
أجزاء السهو فيه» لأنه قد فقد علمه بما لا يتناهى. فليس إلا ما ذكرناه''*. ولو كان كذلك» لوجب أن يقع 
له الفصل بين ما يصح أن يعلمه بمجرى العادة وبين ما ليس هذه" حاله» وقد عرفتا أن الساهي لا يجد 


؟'؟ م: به نعلم. “1 م: وكما. 
ue 5‏ 5 م يجب 
٣‏ م من. '"؟ أي القول بالعادة. 


يد م: من. “5 م: هذاء 
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هذه التفرقة» كما لا يجد من ليس يمُريد ولا كاره الفصل بين ما يصح أن يُراد وبين ما ليس هذه حاله» فلهذا 
أبطلنا كون الإعراض ضدًا ثالتً”؟. 

وبعد فلو ثبت معني يُضَادٌ العلم» وقد وجب في كل ضدَّين حاجة أحدهما إلى ما يحتاج إليه الآخر فإذا 
علم أحدنا حدوت الشيء فهذا العلم محتاج"'؟ إلى العلم بوجوده؛ فالسهو الطارئ على العلم بحدوثه 
يجب أن يحتاج أيضاً إلى العلم بوجوده. ولا يجوز مع علمه؟"؟ بوجوده أن يسهو عن حدوثه أصلاً حتى 
لا يخطر على بال» ولا يكون هذا من باب العادة لامتناع تغيّره. 

فهذه الجملة قد أبطلت كون السهو ee‏ 


فصل [في أن GLEN‏ أيضاً ليس بمعنى يُضَادٌ العلم] 


وكما أن السهو ليس بمعنى بُضاد العلم» فالشكٌ [م ۲۰۲ ب] أيضاً ليس بمعنى. كذا قال أبو هاشم آخرا 
. وهو قول سائر شيوخنا بعده. وقد أثبته أبو علي معني مُضادَاً للعلم. ويه قال أب القاسم*. 

والذي يدل على ما نقوله أن الشاك ليس JE‏ منه أكثر من خطور ذلك الشيء ببالة مع كقّه عن الاعتقاد 
is‏ لأنه لو كان هناك أمر زائد""“ على ذلك» لصح حصوله من دون ما ذكرناء أو أن يحصل ما US‏ 
ولا يكون SL‏ لأنه لا تعلق بين الأمرّين. فإذا لم تكن هناك حالة نتوصل بها إلى إثباته» ولم يكن من باب 
العُدرّكات» فييجب نفيه. وادّعاء حكم من الأحكام نتوصل به إلى إثباته غير ممكن. 

فإن قال: «فإذا كان الشك مُصِمّحاً للإرادة وغيرهاء فقد جرى مجرى الاعتقاد» فما اقتضى إثباته معني 
فكذلك LAN‏ قيل له: من خطر بباله الشيء ثم كف عن اعتقاد صفة فيه» مثل قِدّم الأجسام وحدوثهاء فلا 
بذ من تقدَّْ اعتقاد يتعلق بأنه ليس من المُحال في بدائه العقول أن يكون الجسم قديماًء ولا من المُحال أن 
يكون Et‏ فصار كل ما يشكٌ فيه لا بد من" pd‏ اعتقاد هذه de‏ ثم هذا الاعتقاد هو الذي يُصحح 
الأحكام والصفات من إرادة ونظر وغيرهما. 

فإن قال: «هلا كان المرجع بالشكٌ إلى هذا الاعتقاد؟»» قيل له: لأن من Ge‏ الشكٌ 45 عليه حتى 
يصير كالأصل له فكيف JA‏ هو في نفسه شكاً؟ وعلى أن الشك لا تصح مُضامته للعلم» ومعلوم أن 
هذا الاعتقاد الذي وصفناه يثبت مع العلم he gas‏ الجسم. 





*'* انظر ص .٥۳۹‏ 15 + مرا زائدا: 
E‏ 3 ¥ 3 0 
م يحتاج. ص: + أن 
SA „£‏ 2 
م: مع العلم. ص: يحدث. 
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فإن قال: «فإذا كان شاكاً بعد أن لم يكن» فيجب ثبوت معنى فيه؟» قيل له: هذا القَذر لا يقتضي إثبات 

اسه وستسيا ارج و لبس مج رد 
جع إلى وجدانه صفةٌ في كونه عالماً فقد فمَدَها في كونه شاكاً. فهو كما نقوله في كونه عاجزاً إن المرجع 

00 كت لاففة اة رنه LB‏ 

فإن قال*'؟: «إن من حكم الشك انتفاء العلم ete,‏ قيل له: إن العلم لا يبقى» ولا يحتاج في:انتفائه إلى 
معنى. وبعد فكل ما يُذكر من الأحكام التي يُتوصل بها إلى ثبوت ELU‏ يمكن تعليقه بانتفاء أمور» فلا 
[ص ٠١‏ أ] وجه لإثباته عرضاء على مثل ما قلناه في العجز وغيره. 

وقد يقال: لو كان الشك معني يتعلق بقيام زيد وقعوده لصح في شك آخر أن يتعلق بهما وباضطجاعه 
فكان مثلاً ELA‏ الأوّل GI‏ له» كما نقوله للصفاتية في العلم aa‏ 

وبعد فلو كان الشك معن مُضاداً للعلم» » لوجب أن يوافقه في أحكامه. فإذا كان العلم الواحد لا 
يتعلق بمعلومّين OURS‏ فيجب في الشكٌ أن لا يتعدى متعلّقاً dues‏ ولا في المتعلّق الواحد من وجه 
إلى وجهّين. ومعلوم أن الشك» لو ثبت معنئّ» لتعلّق بكلا الطريقين لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخرء 
js‏ تی بالجسم على حدوثه وقدّمه. ولو وجب هذا فيه» لصح مثله à‏ في العلم» كما نقوله في العجز إنه إذا 
تعلق بِالضِدَّين» فكذلك القدرة. 

قبطل كون الشك Gi‏ مُضاداً للعلم: 


فصل [في حقيقة الشبهة] 

ولا تكون الشبهة 8513 للعلم» لأنها أمور منفصلة تُتصوّر تصوٌّر الأدلة» وإنما تكون داعيةٌ للمرء 
إلى اعتقاد SLA‏ الاعتقاد الواقع عن النظر وغيره. فمتى غَلَبها المرء على دواعي العلم؛ فقد صار جاهلاً 
باختياره» وإن ie‏ داعي العلم بقي على حالته. 

وجملة القول في الشبهة أنها تنقسم إلى قادحة وغير قادحة. وهي في الحقيقة لا تقدح» وإنما الغرض 
أن معها لا يسلم علم المرء بذلك المدلول. وأما ما لا يقدح» فهو الذي لا يؤر في حال العلم AJ alt‏ 
لأن من عرف أن الجسم لا Elie‏ عن”* الحوادث» وعرف أن ما لم يتقدم المُحدّث ut‏ فقد عرف 


م قالواء "١‏ م: بالمستدل. 
'** هذا من حيث أنه - وهو علم واحد على قولهم  pe‏ 
يتعلق بمعلومات مختلفة lé‏ راجع المجموع في 
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حدوث الجسمء ولا يقدح في علمه بذلك أن يقول قائل: «أليس لاترى بيضة إلا من دجاجة ولا دجاجةً 
إلا من بيضة؟)"* لأن هذا أمر متفصل. وبالعكس من هذاء لو لم يعلم أن الجسم لا يكون متحركاً بالفاعل 
فأورد عليه في إثبات الأكوان ذلك فإنه والحال هذه لا يسلم علمه““ بالمدلول الذي هو إثبات الكون» 
لأن هذه الشّبهة متناولة لدليله وطريقه"*. 

فهذه طريقة القول [م 7١7‏ أ] في الشبهة. 


فصل [في أن العلوم لا تبقى] 

العلوم لا يصح عليها البقاء» وكذلك أنواع الاعتقادات كلها. هذا هو اختيار الشيخ أبي إسحاق 
وقاضي القضاة. 

واثفق الشيخان على بقاء العلوم في جنسها. ap‏ أبو علي بالبقاء العلوم الضرورية؛ وقال في العلوم 
المكتسبة إنها لا تبقى إلا عند مُصادفة منع أو عجزء على مثل قوله في سكون ED QUI gout‏ منه أن 
القول ببقاء العلوم المكتسبة مع السلامة يقتضي نقض أصله في أن القادر بقدرة لا يجوز خلرّه من الأخذ , 
والترك" بأن يقال: «لو بقي لاستغنى عن فعل مثله في الثاني». وقد كان يمكنه مع ذلك أن يقول ببقاء 
المكتسبة ego‏ وأن يفعل العالم أمثاله حالاً بعد حال» لأن الأمثال لا تتنافى ولا تتمانع. فأما أبو هاشمء 
فإنه جرى على القياس وقال ببقاء العلوم أجمع. وهو قول الشيخ أبي عبد الله وأبي علي بن خلاد. 

والذي يدل على ما اخترناه أن أحدنا قد يخرج عن كونه عالماً بالشيء من دون ضدّ ولا ما يجري مجراه» 
وهذه أمارة نفي البقاء واستحالته. وإنما قلنا ذلك لأنه قد يخرج عن اعتقاد الشيء بسهو أو شك^"» وقد 
دللنا على أنهما ليسا بمعنيين. وأما في العلوم المكتسبة» فإنه يخرج عنها خاصّةً بشّبهة؛ وهي لا ضادها 
وإنما تدعو إلى اعتقاد مُخالف لهاء لا سيما إذا كانت منفصلةً غير قادحة. 

وبعد فلو بقيت العلوم؛ لم تحتج إلى تكرير*”* الدرس. فإنه في أوّل ما يقرأ الشيء دفعةٌ واحدةً يعلمه 
وكذلك إذا سمعه من غيره يعلمه'؟*» ومع هذا فلا يتحفظ له“ ولايثبت علمه به حتى يتكرر على مسامعه. 
ولو بقي العلم» لم يكن ليحتاج إلى ذلك. وإنما تثبت الحاجة لجريان العادة بأن لا يفعله الله تعالى حالاً 


بعد حال إلا بعد JS‏ الدرس. 

'** انظر ص 817-47 A‏ م: ...الشيء فيشك ويسهو. 
erf‏ ص: حاله. لكين م LS‏ 

5 م: ومتعلقة به. 6 ص: - يعلمه. 
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وبعد فلو بقيت العلوم؛ لكان الضروري منها لا يصح كونه"* ON tb‏ الباقي لا يمنع وإنما يمنع 
«ll‏ فلا بد من حدوث شيء منه بعد شيء. ولقائل أن يقول في ذلك: «إن وقوع المتع بالحادث لا 
يُنافي بقاء ما لا يمنع» فهلا جاز بقاؤه ولا يقع المنع به؟». فما تقدّم فهو أوضح. 

فأما الاحتجاج لبقاء العلوم بالوجوه التي لا تُعتمد في بقاء شيء من الأعراض» فلا يصح» وطريقة 
إبطال الاستدلال بها ما تقدّم. 

والقول tal‏ على وتيرة واحدة لا يخرج عن كونه عالماً إلا Las‏ أو ما يجري مجراه فقد LE‏ أنه 
دليلنا. ثم ue‏ استدل بهذه الطريقة أبو هاشم فالعلم يزول بالشك» ولیس هو بمعنى عنده. فأما أبو 
علي إذا أثبته معنيّء فإنما يناقضه في العلوم المكتسبة لأنها لا تزول إلا عند أمرء ثم لا يقول هو ببقائها. 
وقد بِينَا في باب المَدَّر““ أن ما OS‏ به على بقاء العلوم لا يقتضي بقاء القدرة وما يقتضي بقاء القدرة 
لا يقتضي بقاء العلوم. 

واعلم أنه قد كي عن بعضهم أنه قال: «العلم يبقى» فإذا ورد عليه cat‏ صار معلوماً مستوراً فلا 
يثبت حكمه؛ء على قريب مما يقال في ظهور الأعراض وكمونهاء والطريقة التي تذكر هناك يُعيدها هاهنا. 
هذا والستر لا يصح إلا في الأجسام دون الأعراض. 

وربّما قالوا في النائم إن علمه يتغطى بالنوم ثم يتكشف بالانتباه. [ص ٠١‏ ب] والتغطية كالستر في 
أنهما من صفات الأجسام. 


فصل [في أن العلم المكتسب إنما يستمرٌ لأن العالم به يتذكر النظر والاستدلال حالاً بعد حال] 


إذا لم تبق العلوم فالذي لأجله يفعل أحدناة؛؛ حالاً بعد حال هو تذكره للنظر والاستدلال» على مثل“؛ 
ما نقوله في المتتبه من رقدته. هذا هو الصحيح» دون ما قاله أبو علي من أنه يفعله لكونه عالماً بالمعتقّد 
أوَلّه وذلك لأن هذا الوجه لأيقارن حال فعله للاعتقاف لتقضّيه وانتفائه» وما لأجله يصير الاعتقاد علماً 
لا بد من مقارنته. وليس إلا ما ذكرناه. فأما على طريقة أبي هاشم» فلا يتأتّى هذا الفرع لأنه يقول ببقاء 
العلوم أجمع. وفي قول أبي علي إنما يصح في المكتسب الذي GLEN‏ منع ولا عجز. 


؟** م: أن يكون. “4 راجع ص 600-6905 
7 صنى: + لا لها .)٩(‏ "م اكد 
*؟؛ أي المرء. **؟ كذاء ولعل الصحيح: + العلم. 
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فصل [فيما هو الجلاء في العلوم] 


لا“ شبهة شبهة في أنه يصح من أحدنا أن يعلم الشيء الواحد بعلوم كثيرة؛ لأنه إذا صح وجود الأجزاء 
الكثيرة من المتمائلات في محل واحدء فلا Le‏ من القول بصحة ما قلناه. ثم الثبوت يزيد على الصحة 
لأن أحدنا إنما صار ممنوعاً بالضروري لكثرته لا لأمر سواه. 

وقد كي عن أبي علي أنه منع في أحدناء إذا علم الشيء بعلم واحدء أن يعلمه بعد ذلك بعلم ثان. 
ولعله يُجريه'** مجرى ما يقوله في أن الساكن لا يجوز تسكينه"“ والمجتمع لا يصح جمعه. وأبو هاشم 
قد جوّز ذلك في الموضعين. ودليلنا ما قدّمناه. 

لكنه إذا علم الشيء الواحد بعلوم كثيرة» لم يجد لذلك je‏ ولا يدخل في سكون نفسه تزايّد بكثرة 
العلوم» فلهذا لا تبفاضل [م 7١7‏ ب] أحوال القادرين في القوّة والضُعف في سكون النفس» ولا يكون 
القوي الذي يفعل بكل ثُواه أسكن نفساً من الضعيف. 

فأما الجلاء في العلوم؛ فلا ر جع بها" إلى الكثرة» ققد يكون الجزء الواحد أجلى من الأجزاء الكثيرة. 


فصار نجلاؤها بحيث الطْرّق التي عندها تة تقع» فلهذا كان العلم الواقع عند إدراك أجلى مما يقع عند الأخبار. 


أو ما يقع عند النظر والاستدلال. وكذلك فالعلم؟”* بمسائل العدل أجلى من العلم بمسائل eds M‏ لأن 
طريق أحدهما أكشف وأوضح من طريق الآخر. 
SEE ONS‏ بعض الضروريات وبين بعض» وبين 
الضروري والمكتسب . ولا عبارة عن ذلك» وإنما يُحال أحدنا على ما يعرفه من نفسه E‏ 
إلى الكثرة > a EN‏ به إلى امتناع نفيه عن النفس» لأن الضروريات 3 تشترك في ذلك وبعضها أجلى من 
وليس يصح في بعض العلوم أن يوصف بأنه أصخ من غيره» وإن وصفناه بأنه أجلى من غيره» لأن 


العلوم كلها مشتركة في تعلقها بالشيء على ما هو به» فكيف يكون بعضها أصي من بعض؟ و ولهذا عاب أبو : 


علي في نقض التاج على ابن الروندي حيث قال: «أصخ العلوم ما 555 549 * في es hi‏ فقال إن العلم 
لا يكون pol‏ من غيره. وعلى أن الوهم ظنّء فكأنه قال: «أصخ العلوم ما هو MED‏ 


ER‏ “** ص: فالعلوم. 
fel‏ م يجري foe‏ ف تقرّرت 
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فصل [فيما هو الغرض بقولنا عن فلان إنه " أعلم " من غيره] 

فأما وصف أحدنا بأنه أعلم من غيره» فيه خلاف. كان أبو علي أوّلاً يقول إن فائدة هذا الوصف كثرة 
eue se‏ كما أن قولنا «أقدر» يُراد به كثرة قُدّره. تم رأى أن أحد العالمين إذا علم الشيء بعلم واحد» ضرورةٌ 
أو بدليل» والآخر علمه بعلوم كثيرة» فلا تأثير لهذه الزيادة» قصرف فائدة اللفظ إلى كثرة المعلومات» فإذا 
كان معلوم أحدهما أكثر من معلوم الآخرء فهو أعلم منه. 

وقال أبو هاشم: المعتبر هو أن"*؛ يعلم أحدهما ما يعلمه الآخر وما لا يعلمه» ثم لا فرق بين أن يكون 
المعلوم واحداً وتتغاير الوجوه» أو تتغاير المعلومات. وقال في «أقدر» إنه بخلاف ذلك لأن من المُحال 
قدرة أحدهما على مقدور الآخر. وقد PAL‏ أن الوصف الذي ذكرناه إنما يجري عند الشركة وثبوت 
زيادة» فالمراد كثرة مقدوراته. | 


فصل [في أن المرء إذا علم شيئاً لا يجب عليه أن يعلم أنه عالم به] 

إذا علم أحدنا الشيء؛ فلا يجب أن يعلم أنه عالم به خلافاً لأبي القاسم؟“» لأن السوفسطائي يعلم 
المشاهدات ولا يعلم أنه عالم بهاء والشمنية يعلمون"؟ مَخْبّر الأخبار ولا يعلمون أنهم علماء. فهو'” إذاً 
محتاج في ذلك إلى نظر مستأنف» على ما ذكرنا من الطريقّين اللذّين بهما نعلم أن الاعتقاد Ode‏ 


فإن قيل: «فهل تجعلون علم المرء بأنه عالم من جملة تكليفه» على ما قاله أبو علي فيمن أتى og‏ 


المعارف إن من جملة تكليفه علمه بأنه عالم وأن ما فعله من الاعتقاد علم؟ وصار هذا علَةٌ عنده في أن 
لا يتمكن المرء من القطع على أنه من أهل الثواب» لأن العلم بالعلم إذا كان من تكليفهء فإنما يعلمه بعلم 
أخرء وذلك العلم حاله هذه الحال» فقد وجب تسلشله بما لا نهاية له4» قيل له: لا وجه يقتضي وجوب 
تحصيل هذا العلم» بل غالب الظنّ يقوم مقامه. وهكذا نقول في كل التكاليف إن غالب ظتَّه أنه قد آذى 
ما وجب عليه قائم مقام علمه. ولو كان ما قاله من تكليفه» لوجب أن يكون له إلى فعله والعلم به طريق» 


فكيف يستقيم ما قاله؟ 

م: بأن. ١"؟‏ أي العالم بالشيء ليعلم أنه عالم به. 

5° لم أجد هذا التبيين في باب القّدّر. ST‏ وهما اقتضاؤه لسكون التفس وسلامة طريقه انظر 
**؛ راجع المسائل Yo‏ ص 0۸۹-0۸۸. 
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فصل [في جواز أن يعلم أحدنا الشيء من وجه ويجهله من وجه آخر] 


يجوز أن يعلم أحدنا الشيء من وجه ويجهله من وجه آخر» ما لم تكن لهما جميعاً طريقة يقة شاملة - 
كالعلم بأنه تعالى عالم والعلم بأنه قادر» فإن الطريق إليهما الأفعال» فلا يجوز أن تعلمه عالماً ولا نعلمه 
eh‏ 
يصح أن نجهل وجود الشيء ونعلم حدوثه. 
: فإذا خرجت العلوم من هاتين الطريقتّين» صح أن نعلم الذات على وجه ونجهلها على وجه آخر. وهذا 
هو مذهب شيوخناء وإنما خالف فيه الصالحي والقُوَطي. gs‏ ظَتّوا أن العلم بالشيء يُضادٌ الجهل 
به على كل وجهء وليس كذلك بل لا بد من اعتبار الوجه على ما تقدّم. 

ونحن نبني على صجة هذا الأصل الكلام في الأحوال» ونقول لمن وافقنا من شيوخنا في ذلك: "كيف 
يتم هذا إلا مع القول بالأحوال؟». 


فأما ما يُبتدأ به من الاستدلال على ذلك» فهو أنّا نعلم القديم قادراً وإن لم نعلمه dé‏ ونعلمه قادراً حياً 


ولا نعلمه موجوداً. وقد عرفه البغدادي*" [م 4 ٠١‏ أ] حيّاً ولم يعرفه مُدركاً. ونعلم وجود الجوهر والسواد 
ولا نعرف حدوثهما ولا Lagos‏ أو حسنهما إلا بنظر متجدد. وأمثال ذلك كثيرة. 

وهذه القضية واجبة في كل الذوات» NN‏ تعرفها LS‏ بل إذا عرفناها من وجه جهلناها من وجه 
آخر. فإنك» إذا أدركتٌ الأجسام cd! PUR‏ لم تعلم أجزاءها وأعدادها. 

ولا يخرج عن هذه الجملة إلا الكلام في القديم تعالى: فإنا نعرفه مُفصّلاً على ما هو به. وإن كان لا 
يمتنع أن يقال إنه قد تتجدد له صفات بكونه مُدركاً ومُريداً ولا نعلمهاء ولهذا يقال هو أعلم بنفسه منا. 
والأولى في كل صفة من صفاته تعالى» إذا تعلّقت بغيره» أن يكون سبيلها هذا السبيل وإن كانت ذاتيد 
حتى alé‏ ضرب من الإجمال على ب بعض الوجوه لأن العلم بتفصيل كونه قادراً وعالماً إنما يتم بعد 
العلم بمتعاقات cfa‏ تين الصفتّين» وذلك مما لا يحصل لتاء | 

فأما في كونه Le‏ وموجوداء فالإجمال لا يدخله من هذه الجهة”؛ لفقد التعلق فيهما. ولكن تدخل 
طريقة الإجمال فيهما وفي غيرهما من صفات ذاته» وذلك هو العلم ab‏ تعالى لم يزل كان على هذه 
الصفات» UN‏ لو ادّعينا العلم المُفْصل لتا بذلك» لاحتجنا من العلوم إلى ما يدر" تقدير ما لا يتناهى. 


كد Fe‏ أي العلم بهذه الصفات الذاتية. 
““ أي البغداديون من المعتزلة القائلون يأن الله ليس بمُدرك ‏ 66 ص: الجملة. 

على الحقيقة وإنما وُصِف يذلك على معنى أنه عالم» راجع “اضر يقن 
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فإن العلم بالذات على صفة في وقت مُخالف للعلم به“ عليها في وقت» فكان يلزم أن ينقصل لنا ما هو 
في تقدير ما لا يتناهى من الأوقات. فإذا صح بطلان ذلك» فيجب أن نعلمه على هذه الصفات لم يزل 
على وجه من الإجمال. 


فصل [في أن العلوم قد يترتب بعضها على بعض تركب الفرع على أصله] 


وتثبث بين بعض الاعتقادات وبين بعض طريقة الحاجة» ei‏ أحدهما على الآخر*"؛ ترب الفرع 
على أصله أو ما يجري مجرى الفرع. وجملته لا تخرج من أقسام ثلاثة. 

فما أن يحتاج الشيء منها إلى غيره لأمر يرجع إلى الجنس والنوع» فلا يختلف حاله بين أن يكون اعتقادا 
مجرّداً أو علماً وإذا كان علماً فلا يختلف بين أن يكون ضرورياً أو مكتسباً. وهذا سبيل ما كان أصلاً في 
الحقيقة» وهو كاعتقاد الذات واعتقاد الحال والعلم بهماء لأنه لا يصح اعتقاد الحال وليس بمعتقد للذات. 
وكذلك فلا يصح العلم بالحال من دون العلم بالذات. 

ومتى لم تكن الحال هذه» فالحاجة تثبت بين بعض العلوم وبين بعض على أحد وجهين. 

أحدهما العلم بالجلي والخفي» إذا كانا من باب واحد. وذلك أن العلم بدقيق الكلام لا يصح ثبوته 
مع الجهل cles‏ ويصح أن يعرف" دقيق الحساب ولا يعرف جلي الكلام. وهذا لشيء يرجع إلى أنه 
علب وإلا ففي الاعتقاد يصح خلافه» لأن من الجائز أن يعتقد دقيق'" الحساب وهو غير عالم" بجليه» 
وإنما لم يصح لكونه علماً. وكذلك الحال في خفي المشاهدات وظاهرها. 

وأما الثاني» فهو تعلّق بعض العلوم ببعض لشيء يرجع إلى طريقها. وهذا كعلومنا بالله تعالى؛ لأنه 
لما كان الطريق إليها الاستدلال» لم يصح أن نعلمه موجوداً إلا بعد العلم بأنه قادر. وقد يصح اعتقاده 
موجوداً من دون العلم بأنه قادر» وهكذا لو اختلفت”؛ طريق العلم به عز وجل فصار ضرورياًء لأنه 
تعالى كان يصح أن يخلق فينا العلم بوجود ذاته ولا علمناه قادرا. فلهذا نقول فيما يجري هذا المجرى 
إنه ليس بفرع على الحقيقة» بل هو كالقرع» فيفارق العلم بالحال والعلم بالذات» لأنه قد تمحضت هناك 


طريقة الأصل والفرع حتى لا يصح حلافه. 

ST 5‏ م: عارف. 
5 م: صاحبه۔ ST‏ م: اختلف. 
ee ef 4“‏ *"؟ م: تعالى. 


بن 3 دس (دسيس؟). 
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فصل [في أن العلم قد يكون مُطابقاً للمعلوم في الترتيب وقد يكون مُخالفاً] 

والعلم قد يكون مُطابقاً للمعلوم في باب الترتيب» وقد يكون Hat‏ ونا بأنه تعالى حي يُبنى على 
العلم بأنه تعالى قادر» وكذلك العلم بأنه موجود يترتب على هذاء وإن كان كونه قادرا يترتب في الحصول 
على كونه be‏ موجوداً. فما هذا حاله لا يتطابق. وعلى هذا نعلم Vi‏ حدوث العالّم» وإن كان لولا القديم 
لم يحدث. وليس هكذا العلم بأنه تعالى مدرك لأنه يترتب في كونه معلوماً وفي الحصول على كونه حياً. 
فيستوي في هذا الوجه ويختلف في الأوّل. 


فصل [في هل يصح أن يكون العلم قبيحاً] 


في العلم ما یجب» وهو العلم بالله تعالى وبصفاته وبصدق رَسله وشرائعه» ووجويّه هو لكونه لُطفاً. 
وما يخرج عن الوجوب» فهو حسن» ولا يكون حسنه بمنزلة حسن المُباحات بل يختصٌ بوجه زائد. 
ولم يجوز أبو هاشم أن يقع في العلوم ما يقبح أصلاًء وقال إن كله حسن» وكذلك [ص ١75‏ ب] قال 


في النظرء وذكر أنه متى dues‏ بهما وجه قبيح لم يؤر فى حسنهماء وإنما يقبح نفس القصد. وهذا هو 
: قبيج : يقبح 


قول أبي الهذيل. 

وقال أبو علي وأبو القاسم** إنه يقبح هذا العلم ؤهذا النظر إذا قُصِد بهما وجه قبيح. وبنى ذلك أبو 
علي على قوله إن قبح المسبب وځسته ne‏ يسببه» فلما قال ببح هذا النظر» حكم pu‏ العلم [م 6 ٠١‏ ب] 
المتولد عنه. وجوّز أيضاً أن يكون""* في العلوم ما يقبح لكونه مفسدة فكأنه قد رأى qu‏ العلم لهذّين 
الوجهّين. وهذا مذهبه آخراء وقد كان ذكر قديماً في مقدّمة التعديل والتجوير أن العلم يحسن لعينه» كما 
قال إن الجهل يقبح لعينه. 

والأصل في هذا الباب أنه لا يصح أن يُحكم pee‏ الشيء - علماً كان أو غيره - لأمر يرجع إلى القصدء 
لأا قد Le‏ في باب الإرادة أنه لا تأثير لها في قبح الشيء" فهذا الوجه لا يصح أن يُجعل له تأثير في 
قبح العلوم. 

ولا يمكن أن Ce‏ كون بعضها عبتأ بأن يقال «إن أحدنا إذا عد الحصى؛ فما يحصل فيه من العلوم 
يكون عبثاً»» لأنه علم ضروري من قبل الله عز وجل» وما يفعله لا يكون قبيحاً. 


¥9 راجع المسائل ۳۱١‏ و50 . ”'؟ راجع ص 5775 
ود م: أن يقع. 
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ولا يمكن أن يقال إن فيما نقدر عليه من العلوم» والحال هذه» ما يقبح للمفسدة, لأنه لو كان كذلك» 
لوجب أن نعرف حاله لتتجتبه. 

فليس في قبح العلوم إلا وجه واحد» وهو إذا كان من مقدور الله جل Vies‏ ويحصل فيه ضرب من 
المفسدةء لأنه لو خلق فينا العلم الذي نتمكن معه من الإتيان بمثل القرآن أو بخبر عن الغيب» لصار ذلك 
ُفسداً لعلم النبؤة لجواز أن تدعونا الدواعي إليه فتقعله. وصار كما نقوله في قدرتنا على حمل الجبال 
وطفر البحار إنهاء لو ثبتت» لكانت مفسدةٌ. فهذه طريقة تصرة ذلك. 

ولأبي هاشم أن يقول إن ذلك العلم لا يقبح» وإنما يقبح تمكين الله تعالى من إيراد الكلام الذي يبلغ 
في الفصاحة رُتبة القرآن أو يتضمن خبراً عن الغيب. فيجب أن يصرف"" بضرب من الصرفء أو يخلقه 
في أخرس أشل لا يتمكن من الكلام والكتابة إذا كان قيه غرض ما 

وفي الجملة فغير ممتنع أن يقال؛ إذا علم تعالى من حال العبد أنه إذا فعل فيه العلم ببعض الأشياء 
فسد عنده» إن ذلك يقبح لا محالة وإن لم تُمكّله بشيء. ويصح Léo‏ بتعريفه تعالى إتانا أعيان الصخائرء 
لأنه من أعظم المفاسد فيجب cé‏ 

فأما أبو هاشم إذا قطع على أن لا قبح في العلوم» فتعلّقه بوجهين. . أحدهما أن العلم جار مجرى المنافع 
الخالصة» لاسترواح العقلاء إليه» ولولا خسن الجميع » لم يصح ذلك. وثانيهما أنه» لو قبح شيء من العلوم» 
لكان الموصوف به موصوفاً ببعض صفات النقصء ولو كان كذلك في أحدناء للزم مثله في الله تعالى. 

أما الأول فبعيدء لأن الاستدلال بوقوع الاسترواح إلى الشيء هو بمنزلة الاستدلال بالفرع على الشيء» 
وقد Es‏ أن مثل هذا لا يُعتمد. وعلى أن الاسترواح إلى الشيء يقتضي حصول نفع فيه فقط» دون الحسن 
أو القبح. 

وأما الثاني» فلا يصح لأن المعنى قد يقبح ولا يوجب صفة نقصء لأنا لو أقدرّنا:*؛ على حمل الجبال 
وطفر البحار» لم يكن في ذلك ما يقتضي صفة نقص وإن قبحت تلك القدرة. ولهذا كان الله إذا قدر على 
مثل ذلك لم يكن موصوفاً بصفة من صفات النقص. 

فإذا صصحت هذه الجملة» وجب أن يكون حُسن العلم مشروطاً بانتفاء وجوه البح عنه. وليس يمكن 
ذكر وجه'*؛ سوى المفسدة» فإن الظلم والعبث لا تأتّیان فيه - وإن كان يمكن أن يكون عبثاً où‏ خلق الله 
فينا أزيد مما نصير به ممنوعين"*» أو يفعل أحدنا العلم Les‏ يشاهده. 


م: تعالى. 55 ص : شيء. 


4 أي أن يصرف الله عن إيراد هذا الكلام من مكنه es‏ 45 أي ممنوعين «عن إتيان القبائح والإخلال بالواجبات» 
'44 أي الله. وهو كمال العقل» انظر ص CUY‏ 


EVA 
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فصل [في قبح الجهل والخلاف في وجه Lo‏ 


فأما الجهل فإنه يقبح» وهو من EL‏ حه بالعقول» لأن عند العلم بأنه جهل عَم حه وإن 
لم el‏ شيء سواه”**» كما نقوله في سائر At‏ وهذا ظاهرء وإنما الكلام في وجه قبحه. 

قال أبو علي في مقدّمة التعديل إنه قبيح لنفسه؛ أيّ جهل كان. ثم قال في غير ذلك من كه إن الجهل 
بالله تعالى خاصّةٌ يقب لنفسه» لأنه رأى أنه لا يجوز وجوده غير قبيح. وربّما أثبته قبيحاً في العدم. 

فأما أبو هاشم» فإنه يقول إنه قبيح لأنه جهل» ويجري في ذلك على هذا القياس» لآن القبائح أجمع 
تقبح لوجوه تقع عليهاء فإذا تعلق الاعتقاد على الشيء؟*؛ لا على ما هو به» فهو جهل وقبيح. وهذا الوجه 
في قبحهه ولا فرق بين أن يكون Der‏ بالله تعالى أو غيره. 

ولسنا نقول إن ما كان.جهلاً بالله تعالى لا يجوز وجوده إلا See‏ بل يصح أن يوجد غير جهل» LS‏ 
قلنا من قبل إن الجهل قد يكون من جنس العلم***. ين هذا أنه لو اعتقد معتقد أن الله تعالى قد أراد أمراً 
من الأمور وهو غير مُريد له» لكان يصح أن يوجد هذا الاعتقاد وليس بجهل» بأن يكون الله تعالى قد أراده. 
فصارت اللجهالات كلها قبيحة لوجوه تقع عليهاء وهي كونها جهالات. 

فأما إبطال ما قاله أبو علي» فهو أنه لو كان كذلك لتفسهء للزم تمائل الجهالات أجمع لاتفاقها في صفة من 
صفات الذات» ومعلوم أن الجهل بكونه”*“ قادراً يخالف [ص ٠۳۷‏ أ] اجهل بكونه عالماًء إلى غير ذلك. 
وأما إثباته قبيحاً في العدم فأبعد لأن من Ge‏ القبيح أن يكون موجوداً حادثاً على ونجه Goes‏ فاعله بفعله 
fil‏ على وجه اء وهذا لا يتم مع العدم. وبعد [م ٠١6‏ أ] فلو جاز ما قاله في الجهل بالله تعالى» لجاز في 
غيره من الجهالات» لأن الكل GE GE‏ في أن تخټر حالها في كونها جهلاً فيلزم أن يكون لنفسه قبيحاً وقبيحاً 
في العدم. وبعد فإن عند ما نعرف كونه See‏ نعلم cas‏ وإن لم نحلم أمراً سوا فيجب أن يكون قبحه 
مقصوراً على هذا الوجه. | 


فصل [في أن SN‏ ليس من قبيل الاعتقادء خلافاً لما قال به أبو هاشم] 


الظنّ عند oi‏ هاشم من قبيل الاعتقادات. فإذا حصل"“ لا عن دلالة ولا عن ضرورة» وكان تابعاً 
للأمارات يقوى بقوّتها ويضعف بضعفها ولم يثبت يثبت ثبات العلوم» فهوالظنَ عنده. وعلى هذا يخرج الاعتقاد 


ص: آخر سوا 46 أي الله. 
**؛ كذاء ولعل الصحيح: بالشيء. ”4 أي الاعتقاد. 


عم 


راجع ص AY‏ 
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الحاصل عند شُبهة عن“ أن bo,‏ لأنه لا يحصل عن أمارة. والصحيح ما قاله الشيوخ أبو علي وأبو 
عبد الله وأبو إسحاق» وهو الذي نصره قاضي القضاة» من أن الظنّ جنس غير الاعتقاد. 

والأقوى مما“ يُنصَّر به هذا المذهب ما قاله الشيخ أبو إسحاق إنهء لو كان من قبيل الاعتقادات ٠"‏ 
لوجب mé‏ الظنون أجمع؛ وقد ثبت أن فيها bu‏ واجباً. ووجه لزوم ذلك أنه كان لا يخلو حال هذا 
الاعتقاد من أحد أمرّين: فإمًا أن يكون معتمّده على ما اعتقده» أو على خلافه. فإن لم يكن على ما اعتقده» 
فهو جهل» والجهل كله قبيح. وإن كان معتقّده على ما اعتقدة لكنه لا يأمن خلافه» فيجب ee‏ أيضاً لأنه 
لا فرق بين القطع على وجه cri‏ وبين تجويز ثبوت وجه pl‏ ولا شيء يُخْلّص من هذا الإلزام إلا 
القول بأنه نوع برأسه. 

فإن قيل: «فهلا كان من قبيل الاعتقاد وإن اشتمل على قبيح وحسن دون نفس الاعتقادء كما أن الصدق 
من قبيل الكذب ثم ينقسم الصدق دون الكذب» فقد يكون صدقاً وليس بحسنء ولا يكون كذباً إلا وهو 
قبیح؟ وكذلك إرادة القبيح تكون قبيحةً أبدأ» وإرادة الحسن قد تكون حسنةٌ وقد تكون ons‏ والنوع 
etats‏ قيل له: إِنَا نتمكن من أن نذكر في حسن الصدق أو قبح الإرادة وجوهاً تقبح لأجلها ويحسن. 
فإن الصدق» إذا عري عن غرض ومنفعةء فهو بصفة العبث» وكذلك الإرادة» وصار حُسنهما موقوفاً على 
حصول غرض وانتفاء وجوه qu‏ فإذا فقد ذلك» فهما قبيحان. ولا يمكن من زعم في الظنّ أنه من نوع 
الاعتقاد أن يُبيّن وجهاً يحسن عليه أو يقبح عند فقده» لأن القسمة التي ذكرناها مانعة من ذلك لتردّدها 
بين النفي والإثبات: Le‏ أن يكون معتقّده على ما اعتقده وهو لا يأمن خخلافه أو لا يكون معتقّده على ما 
اعتقده فهو جهل. وقي كلا الوجهّين يقبح. 

وقد Jui‏ على ذلك Eat‏ أحدنا يفصل بين حاله وهو ظَانٌ وبين حاله وهو معتقدء كما يفصل بين 
أن يكون مُريداً وبين أن يكون معتقداً. فيجب رجوع هذا الفصل إلى أنهما جنسان مختلفان» إذ لا شيء 
سوى ذلك. فأما مفارقة حال أحدنا وهو عالم لحاله وهو جاهل أو مُقلدء وإن كان الكل من نوع الاعتقان 
وهي" راجعة إلى معتقّد هذا الاعتقاد مره وأخرى إلى ما يقارنه من سكون النفس. وفي مسألتنا لا ترجع 
إلا إلى نفس الظنٌ والاعتقاد كما لا ترجع SN‏ وإلى الإرادة. فصار بهذا الوجه أشبه. 





nie M‏ سر ود 
4 م: وأقوى ما. dis FT‏ وجلي أن الصواب: فهي. 
او م الاعتقاد. HE‏ أي الاعتقاد. 
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وقد قيل: «معلوم أن العلم لا يصح أن يجامعه الظنّء ولا وجه إلا التضاد الحاصل بينهما). وهذا 
معترّض» لأنه قد يمتنع اجتماع شيئّين لا GLEN‏ على ما نقوله في SEM‏ والعلم. ومعلوم أن SEM‏ لا يغبت 
من دون تجويزء والعلم يُنافي التجويز» فلهذا الوجه لم يصح اجتماعهماء لا لأنهما نوعان مختلقان. 

فأما أبو هاشم» فإنه يقول: «لو كان نوعاً doit‏ لصح أن نفعله من دون أمارة كسائر الأقعال». ومن 
_ جوابنا أن الصحة فيه ثابتة» لكن العقلاء لا يختارونه ولا تدعوهم الدواعي* إليه. ولهذاء إذا زال عقلهةة؛ 
بنوم أو جنون» وقعت منه ظنون لا أمارات لها. وغير ممتنع في بعض الأقعال أن لا تقع منا إلا ونبحن على 
صفةء كما نقوله في الإرادة والنظر. وكذلك فلا نختار القبيح إلا مع الحاجة والجهل» لما كان بعض ذلك 

وبعد فإذا لم يقدح في كونه اعتقاداً أن لا يصح فعله من دون أمارة» فكذلك إذا Jet‏ جتساً برأسه. 
ومتى احتيج في أحدهما إلى أمارة» فكذلك في الآخر. 

ويقول: «لو كان خارجاً من قبيل الاعتقاد لصح وجوده من دونه». ومن جوابنا أنه لا يمتنع أن لا 
يوجد من دونه وإن كان من نوع سواه» لوجه من الحاجة. وذلك Sal‏ لا يصح أن يظنّ إلا وهو معتقد 


. ب] كذلك ويصح خلافه. وهذا لا يدل على أن أحدهما‎ ۲٠۵ أنه يصح كونه [م‎ le ب] فيما‎ ۱۳۷ el 


هو الآخر. | | 
ويقول: (إذا كنا نعلم أن الظنّ قد بلغ مبلغاً يلتبس بالعلم والعلم يلتبس به» كما نقوله في السوفسطائية 
والشمنية» فييجب أن يكونا من قبيل واحدء ON‏ الشيء لا يلتبس بما هو خارج من نوعه». ومن جوابنا أن 
مجرد اللبس لا يقتضي ما ذكره» كما أن مجرّد الفصل لا يقتضي الخلاف. وقد تلتبس الإرادة بالشهوة 
ويلتبس السواد بمحلّه» ولا يدل على أن الجنس واحد في الموضعين. 

ويقول: (إذا كان SEM‏ مُضَادَاً للاعتقاد MY‏ يجوز أن يُضِادٌ الاعتقاد إلا ما هو اعتقاد فيجب كونه 
من نوعه». ومن جوابنا أن الأمر في التضادٌ موقوف على الدلالة. ققد يكون الذي يُضادٌ الشيء ما هو من 
نوعه» وقد يكون ما يخرج عن توعه. كيف يقول هذاء وقد أثبت السهو معني مُضَادًاً للاعتقاد وليس باعتقاد؟ 
فهلا جاز مثله في الظنّ؟ 

LE LE,‏ كان Leg‏ يُضادٌ العلم لوجب أن يحتاج إلى ما يحتاج إليه ضدّه. والعلم بالفرع 
محتاج إلى العلم بالأصلء فظن الفرع يجب حاجته إلى العلم بالأصل». ومن جوابنا أن حاجة العلم 
بالفرع إلى العلم بالأصل ليس هو أمراً يرجع إلى نوع الاعتقاد» وإنما هو لأمر يتعلق بكونه علماًء وليس 


““ م: الداعي. ا قاد 
446 أي أحدنا. FA‏ لعل الصحيح: قال. 
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بعلم لنوعه وجنسه» على ما تقدّم"”*. فالذي يرجع في ذلك إلى النوع هو اعتقاد الفرع» لأنه لا يصح أن 
يوجد إلا مع اعتقاد الأصل. وأما الظنّء فسبيله في الحاجة الراجعة إلى نوعه أن يجري مجرى الاعتقاد» 
فإذا SE‏ الفرع» فهو ظانَ لأصله» ويصح أن يعلمه أو يعتقده. والمعتيّر في الحاجة بين الشيتين ما يرجع 
إلى النوع والقبيل دون غيره. 


فصل [في أحكام LE‏ 

اعلم أن الظنّء إذا ثبت نوعاًء فله أحكام مخصوصة. 

فمن ذلك أنه SLA‏ العلم إذا تعلق بمتعلّقه على العكسء مثل العلم بأن زيداً في الدار والظنّ أنه ليس 
فيها. فيصير الحال فيه وفي الاعتقاد سوا وإن LS‏ قد ذكرنا أنه يمكن آنا" يُصرّف هذا الامتناع إلى 
غير التضاد. 

ومن ذلك صحة وقوع المٌُضادّة بين بعضه وبين بعض على مثل هذه الطريقة» لأنه إذا ظنّ كون زيد 
في الدار» فهو مُضَادٌ لظته أنه ليس في الدارء لامتناع اجتماعهما لا لشيء سوى التضادء على مثل ما ّا 
في la‏ للعلم. وإذا اعتدل للمجتهد وجها الاجتهاد؛ لم يلزم كونه على صفتّين te‏ بالظّين» لأنه 
يدخلهما أو أحدّهما شرطء قكأنه يظنّ أن العلّة كذا إن شه بهذا الأصلء أو كذا إن 2 بأصل ET‏ 

فإن قيل: «كيف تحكمون بتضادٌ الظبَّيّن ومعلوم أن أحدنا قد يصير متردداً بين الخوف والرجاء فيصير 
GE‏ للشيء وخلافه أو ظاناً له""* غير ظانٌَ””*؟4: قيل له: إنه يظنّ أحد الأمرين مشروطاً لا dt‏ ويقطع 
على الآخرء فلا يمتنع حصولهما. 

ومن ذلك أنه يصح أن يُظَنَ الشيء على شرط كما يصح أن يُعلّم على شرط. فإن أحدنا يظنّ كون زيد 
في الدار إن كان عمرو هناك والطريقة فيه وقي العلم سواء. 

ومن ذلك أن بعض الظنون يترتب على بعض فيجري مجرى الأصل والفرع» على ما قلناه في الاعتقاد. 
وهو أن EE‏ أمانة زيد وديانته» فيقبل قوله ويظنّ في خبره أنه صدق» فيستند هذا SEM‏ إلى الظنّ*”* الأوّل 


المتعلق بديانته. 
''* راجع ص 041-091 "”* كذاء ولعل الصواب: + لخلافه؟ 
"© م: أنه قد. ؟"* ص: إلى Es‏ 
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ومن ذلك أن الظنّ يجوز أن LÉ‏ كما يجوز أن يُعتقد الاعتقاد. وهذا في ظنّ غيره ظاهرء لأنه يظنّ خوفه 
وهو"”* LE‏ مخصوصء» ويظنّ أن غيره قد ظنّ وصول منفعة إليه بطريقة الرجاء والطمع. وإنما الكلام هو 
في أن GE He‏ نفسه. وليس يمتنع ذلك فيما يتعلق بالمتقضّيء فيظن أنه كان ظاناً من قبل. 

ومن ذلك أن الظنّ قد يقبح وقد يحسن وقد يجب في بعض الحالات. 

فأما ce‏ فهو أن يحصل للمرء في فعله غرض ويتعرّى Poe‏ ثر وجوه القّبح. Voies‏ حال ما 
يتعلق بالمعاملات وأمور الدنيا. ومن هذا الباب ما يظنّه المُكلف عند ورود الخاطر عليه ON‏ خوقه هو 
EE‏ ولیس بواجب ولا مُلجأ إلى فعله» فيتجرد كونه حستاً. وعند حصوله يتوجه التكليف cale‏ فإن لم 

وأما ce‏ فهو أن يحصل لا عن أمارة صحيحة يختار العقلاء عند مثلها الظنون» كما يفعله LA Go gl‏ 
ومن هذا الباب ما يفعله المرء - وهو متمكن من تحصيل العلم به - إذا كان من باب ما كُلّف أن يعلمه. 

وأما وجوبه» فهو على ما يقال في الاجتهادات الشرعية. فإن المطلوب فيها هو SES‏ ويتبعه العمل ثم 
يصير وجوب العمل معلوماًء D‏ هذه حال الأحكام أجمع» والظنّ [م 7١7‏ أ] يدخل في طريقها. 

ومن ذلك أنه تعالى لا يجوز أن يخلق فينا الظنّء لأن الظنّ لا حكم له إلا إذا وقع ممن M‏ أمارة» 
فتكون الأمارة JL‏ لفاعل الظنّ وإن كانت من فعل غيره» ولهذا لا يصح أن تكون أمارةٌ زيد مقتضية لوقوع 
DEN‏ من عمرو. فإذا صح هذاء وكان الله يتعالى عن جواز الأمارة عليه» لم يكن لهذا الظنّ» لو خلقه» SE‏ 
وصاز بمنزلة ظنّ السوداوي الذي لا [ص ۱۳۸ أ] تتعلق عليه الأحكام. ولأنه» لو"* ثبت جنساً برأسه 
فلا يعرى عن اعتقاد یجامعه» ومتى فعل تعالى الاعتقاد كان علماًء أو إن كان جهلاً أن يكون des‏ وهذا 
يوجب أن يكون المفعول فيه الظنّ عالماً. 

ومن ذلك أن GE‏ قد يقوم مقام العلم في مواضع» وقد لا يقوم مقامه في غيرها. 

فأما ما يقوم فيه مقامه» فهو في تصحيح كونه مُريداً لأنه يُساوي العلم» وكذلك في كونه كارهاً وناظراً. 
وفي تصحيح كونه dé‏ وإن كان كالتابع لما تقدّم. وفي كل ما يكون ځسته ess‏ من باب المنافع ودفع 
المضارٌء وفي ثبوت الدواعي في كل واحد منهما. وفي أنه'"* قد أدّى ما وجب عليه. وفي وجوب قبول 
عذر من يعتذرء لأنه إذا ظِنّه صادقاً فهو كما لو علمه صادقاً. وفي قبح 55 المرتكب للقبيح إذا DB‏ توبته. 
وفي الإلجاء بطريقة المنع وبطريقة المنافع والمضارٌ جميعاً. وفي باب إنكار المُنكر إذا غلب في الظنٌ أنه 


°° أي الخوف» انظر ص 19۸ . *"* م: إذا صدر عن 
ete‏ . ''* كذاء والصحيح على الأرجح: ولو. 
*'” م: وهذا. “* أي العُكلّف. 


4:* راجع في ظَنّ السوداوي المختي ٤۳۳/۱۲‏ و 4904/1177 
شرح الأصول VF‏ 
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لا يؤئّر"'”. وفي الاستحقاق be‏ على مذهب أبي ele‏ لأنه أجاز أن RS‏ الحدّ بالمحدود على سبيل 
الجزاء والتكال بالظنء وإن كان الصحيح خلافه. 

فأما ما لا يقوم فيه مقامه» فهو الإخبار وما قام مقام الخبر من الكتابة والإشارة وما يجري مجراها" 
لأن تجويز خلاف ما أخبر به يصير وجهاً في هب بح الخبر. وكذلك فيما يلزم العلم به من أوصاف الله تعالى 
وصدق رُسُّله وفي صحة الفعل المُحكم من القادر. 


فصل [قي الأحكام التي يختص بها نوع الاعتقاد والظنّ] 


اعلم أن نوع الاعتقاد والظنٌ يختصٌ بأحكام SN‏ تثبت إلا فيهماء مثل إيجاب هذه الأحوال المخصوصة» 
واتساع تعلقهما - فإنهما يتعلقان بالحادث والباقي والقديم والماضي والمعدوم» وليس ذلك لشيء من 
الأعراض. وتثبت فيهما طريقة الأصل والفرع» ووجوب ترب الشيء على غيره وحاجته في وجوده إليه. 
والطريق الواحد يشتمل الأشياء الكثيرة من ذلك» كالإدراك إذا تناول أشياءٌ» لأن العلم بجميعها يقع ويدعو 
البعض إلى البعض. فإن من اعتقد أو ظنّ أن المُحدّئات تحتاج”* إلى مُحدث. ثم اعتقد أو ظنّ في شيء 
أنه els‏ فلا بد من حصول EE‏ له أو اعتقاد لحاجته إلى محدث. وكذلك الحال في 5 قبح الظلم. 
وهو الموضع الذي نذكره عند منعنا من تخصيص Na‏ 

Def العم باه هم کرت دور ا لا بصم هنا أن تفكل 5 نه إلا بعد آنا وج‎ aus 
كثيرة من نوعه من جهة غيرناء كعلوم العقل» وهذا لا يثبت في شيء من الأعراض التي نقدر عليها. . ويختص‎ 
بأنا قبل فعلنا له لا نعلم حاله وصفته إلا على طريق الجملة دون التفصيل. ویختص بأن فيه ما لا‎ Ca 
مثل العلم بالله تعالى 55 عليهم السلام.‎ bi تتفاوت أحوال المُكلّفين في كونه‎ 


فصل [في حد العلم وما يتصل به من الأسماء] 


هذا الباب هو كلام في حدود الأسماء التي تفيد نوع الاعتقاد والظنّ. 

فأوّل ما فيه أن الاعتقاد هو اما إذا وُجد أوجب كون أحدنا معتقداا» والظنّ «ما إذا وُجد أوجب كونه 
MU‏ وهو يجد من نفسه كونه معتقداً وكونه UE‏ فصحت الإحالة عليه. 
NT‏ من شرائط النهي عن المُتكر «أن يعلم <المكلّف> أو “” م: محتاجة. 
يغلب في ظنّه أن لقوله فيه تأثيرة (شرح الأصول 20١ CET‏ ص: الظنّ 
9 لعل الصحيح: مجراهماء NY‏ لم أكشف مثل هذا الموضع فيما يلي من الكتاب. 
ee SE‏ 
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وأما العلم» فهو «المعنى الذي يقتضي سكون النفس». وهذا المعنى وإن كان لا بذ من كوته اعتقادا 
فالإبانة يكونه اعتقاداً لا د ل 
ولهذا يعلمه علماً من لا يعلم أنه اعتقادء كأبي الهذيل"* وغير 

LS,‏ لا SX‏ في الحدّ الاعتقاده فلا يُذكر المعتقّد فيقال اهو اعتقاد الشيء على ما هو يهف لأن في 
العلو sv. ET‏ . ولا يقتضي العلم سكون النفس إلا وهو متعلق 
بالشيء على ما هو به» فقد أغنى ac‏ 

ولا يقدح فيما ذكرنا أن يعتقد معتقدٌ في الجهل اقتضاءه لسكون EN‏ فيقال لنا: كيف يصح ما 
قلتم» والعلم بالحدٌ والمحدود واحد؟»؛ وذلك لأنه» إذا اعتقد في الجهل سكون النفسء اعتقده 1م ٠١7‏ ب] 
بصفة العلم» ومن الجائز أن يُعتقد الشيء على صفتين ضِدَّينَ إذا لم يُعلّم تضادّهما. 

فأما تحديده بما ذكره أبو هاشم في الجامع من أنه «الاعتقاد الواقع عن نظر أو عن تذكر النظر أو من 
فعل العالم بمعتقده٠"‏ فلا يصح لأنه لم LEA‏ في الحدّ ما يؤثّر في المحدودء كما لا يُذكر في حدّ الألم 
وقوعه عن الضرب. وعلى أن هذا إنما يسلم على مذهبه خاصّة فأما إذا جوّزنا أن يقع الاعتقاد علماً لغير 
هذه الوجوه TSI‏ فلا يصح تحديده به. 

ولا يجوز" تحدیده بأنه «إثبات الشىء على ما هو بها لأنه يبطل بالتقليد» ولأنه قد يقع في العلوم 
ما لا معلوم له. وبعد فالإثبات في الأصل هو الإيجادء ثم يُستعمل في الخبر عن وجود الشيء es‏ 
والعلم ليس هذا حاله. 

ولا يجوز تحديده بأن يقال «هو تبيّن الشيء على ما هو به٠»‏ لأنه غير شامل لكل العلوم من حيث أن 
LEE‏ يقتضي حدوث العلم عقيب الشك» وليس هذا سبيل كل علم. وهو باطل بالعلم [ص ۱۳۸ ب] 
الذي لا معلوم له. وبعد فالتيّن لا يقع إلا على وجه واحد» فهو بخلاف””* الاعتقاد. فصار تقييده بقوله 
«علی ما هو tu‏ مما لا طائل في ذكره. 

وقد جرى في كلام أبي القاسم تحديد العلم بهذين الوجهّين؛ وقد أوضحنا فساد ذلك. 

فأما قول الأوائل بأنه «إدراك التفس MU‏ فبعيد لأنهء إن راد" بالإدراك ما نعقله من الصفة 
المخصوصة؛ فهي متميّزة عن العلم؛ وإن أراد به الاعتقادء فلا يتميّر عن التقليد؛ وإن أراد به العلم» فهو 


4'* انظر ص 0580 ؟"” هى الوجوه الثلاثة التى لوقوعه عليها يصير الاعتقاد علماً 
97 من حيث أن التقليد قد يتعلق بالشيء على ما هو به ولیس عند الشیسّین» انظر ص 545 

علماًء انظر ص 0 TE‏ انظر ص .٥۹۳‏ 

*"١‏ أي عن ذكر المعلوم في de‏ العلم. م لا يصح. 

ST‏ كما كي عن الجاحظء انظر حن OAV‏ “؟” ص: يخالف. 


م أريد» وكذلك Las‏ يعد 
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تحديد الشىء بنفسه. وبعد فالشىء لا يدرك حم وإنما تدرك على صفته الأخصٌ*"”. وعلى أنه باطل بما 
لا معلوم له من العلوم. 

فأما قول الصفاتية إن «العلم هو ما يوجب كون العالم ble‏ فلا يصح لأنه لا معنى تحت قو 
#يوجب كونه عالماً؛ إلا أنه لأجل العلم يختص بهذه الحالةء وقد صح أن العلم بالحدّ والمحدود واحد. وإذا 
كان كذلك» لزم فيمن يعلم العلم أن يعلم إيجابه لهذه الحالة» ومعلوم أنه قد يعلمه من ينفي الأحوال. 

فأما تحديده بأنه «التَقه»' ٠"‏ فهو تحديد الواضح JE‏ 

وأما اليقين» فهو العلم الحاصل عند الاستنباط فلا يقال فيما le‏ ضرورةٌ إن العالم به "متيقن لداع 
مثل أن يعلم كون السماء فوقه والأرض تحته. 

وأما تحديده بالمعرفة» فلا يصح لأنهما في الظهور وخلاقه على سواء وإنما LS‏ بالأوضح 
والأكشف. 

فأما الاستبصار om el,‏ والإيقان والتيقن والتعيّن ÈS‏ والتبصّر والاستبانة» فكله علوم تحدث 
عقيب شك وارتياب» كما أن الذكر علم ضروري يحصل بعد النسيان. 

والفطنة علم ضروري متعلّق بالقصود والأغراض. والفقه يقرب من ذلك إلا أنه لا يجب أن يكون 
ضرورياً. وقد صار الآن إسماً للعلم بأحكام الشرع وأسبابها. والفهم La‏ علم بمعاني الكلام. 

والتعبّمب علم حادث بما لم يُشَاهّد له من قبل نظيرء فلهذا لا يقال في الله تعالى إنه متعجب. ولا يصح 
ما يقول بعضهم بأنه اما لا يُعرّف سببه)» لأنّا وإن عرفنا سببه لم يزل تعمجبنا. 

فأما الذكاءء فإنما يُعنى به سرعة الوصول إلى معرفة الشيء والأصل فيه حدّة القلب. 


فصل [في حقيقة أنواع من الاعتقادات والظنون والعلوم] 
فأما التجويز» فحقيقته”” اعتقاد أن الذات يصح كونه“"* على صفة واعتقاد آخر أنه يصح كونه على 
خلافهاء فيصير التجويز اعتقادّين على ما ذكرناء 


TA‏ انظر ص 60 "١‏ ص: والتحقيق. 

Le ”"*‏ الإمام الجويني مثل هذا التحديد إلى الأشعري: 2 "" م: والتبيين. 

«العلم ما أوجب كون elite des‏ (الإرشاد 5" م: فالتحقيق فيه. وكذا ألا في ص» ثم صُححت فوق 
القاهرق ۰٥۱۹ء .)١۲‏ السطر. 

'” أو EN‏ كذا ص في المتن» وفي الهامش: اليقين» STE‏ 
وهو Be‏ راجع لسان العرب En :049 /۱۳١‏ الكلام 


ass أي‎ 
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والتقليد هو أن يعتقد عند قول غيره أمراً من الأمورء من دون مطالبته َة a‏ 

والحدس هو أن يسبق إلى اعتقادء وكذلك التبخيت. 

وأما JE‏ والتوهُم» فهو أن يظنّ أو يعتقد في الشيء ء أنه بصفة ما شاهده وعرفه» كما يقال ذ في السراب 
إذا رآه وظتّه ماءً. والتصوّر قد يُستعمل في SEM‏ على هذا الحدّء وقد يُستعمل في العلم Lai‏ 

قأما الغمّ» فهو العلم أو الاعتقاد أو BEN‏ لتزول ضرر بهء إا في الحال أو في المستقبل؛ أو فوات نفع. 
والسرور على النقيض من ذلك فيكون علماً أو اعتقاداً أو ظتاً لحصول نفع أو اندفاع ضرر إمّا في الحال 
وإِمًا”” في المستقبل. هذا قول أبي هاشم. وقد أثبتهما أبو علي نوعَين غير الاعتقاد والظنّ» وأثبت فيهما 
المتماثل والمختلف. 

ودليلنا a‏ لو كان أمرً [م ۲۰۷آ] زائداء لصح حصوله من دون ما ذکرناه أو يحصل ما ذكرنا فلا 
يكون مسروراً ولا ds‏ وقد عرفنا أنه لا يكون مغتماً إلا وهو معتقد لنزول ضرر به أو فوات نفع على ما 
ذكرناه» ولا مسروراً إلا وهو معتقد لحصول نفع أو دفع ضرر عنه. وعلى هذا ge‏ آهل النار ويسر أهل 
الجنة لثبوت هذين الوصفي^ ”” فيهما. ولیس يمكن أن GES‏ بينهما تعلق من وجه معقول» لمثل ما قد 
مضى 0e‏ نظائره. | 

8 4 م م 

والذي يشتبه الحال فيه من وجوه التعلق هو أن يُجِعَل اعتقاد الضرر مُولداً للغم» واعتقاد التفع مُولدا 
للسرور. وما نوجبه من صحة وجود السبب ولا يوجد مسببه لمانع قائجٌ هاهناء لا سيما وهما معنيان 
مختلفان» فما يُضِادٌ أحدهما ويمانعه لا يُضادٌ الآخر. 

وبعد فكان يجب حصول الغ عند اعتقاد المضرّة فيما نزل به» وإن اعتقد أنه يستحق المنافع الكثيرة 
بذلك الضررء لأن السبب إذا وُجد فاعتقاد المرء لا تأثير له في توليده. وقد عرفتا أنه لا يصير liste‏ والنحال 
هذه. إلا أنه يمكن أن Jet‏ هذا الاعتقاد مانعاً للأوّل من ea gl‏ كما يثبت في النظر“*. 

وقد قيل: لو اعتقد AG LS‏ نزول المضرّة بناء وجب أن يصير"* مغتمّاً» كما إذا اعتقدنا نزول مضرة بنا 
نصير مغتمّين» لأن السبب لا يختلف في باب التوليد يحسب اختلاف أحوال الفاعلين. ` 

ولا ينقلب علينا إذا جعلناه""* اعتقاداً للضررء لأن الحال في الوجوه التي يقع عليها الاعتقاد يختلف: 
فإذا اعتقد؛؛* في الضرر نزوله به صار مغتمآء وإن اعتقده في غيره لم يصر كذلك. ولیس هكذا حال 


ص: منه. '؟” انظر ص 1۸۸. 
est Mi 0 386‏ م أحدتا. 
TV‏ كذاء والمعتى: eat‏ والسرور معاً. ETS‏ 
*”* م: الوجهّين. ** أي الغم. 

ot£ à o4 


م: في۔ ؟؟* أي آحدنا. 
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السبب» فإذا كان قد عل اعتقاد نزول الضرره؛ بريد مُولّداً لغج فيجب أن لا يفترق الحال بين حصول 
هذا الاعتقاد لرّيد أو غيره» وقد عرفتا خلافه. 

is‏ ما تقدّم أن كل من كثرت علومه واعتقاداته وأفكاره في عواقب الأمور كان أعظم Les‏ ولهذا 
Ja‏ غم الصبيان ومن يكون ناقص العقل. ويقال إن الزنج لا يغتمئون؛ لقلّة عقولهم. [ص 179 أ] ولهذه 
الجملة يصح أن يخفٌ غم all‏ فيما ينزل به من الضررء لما يعتقده في العاقبة من التفع به فيتكافيان» 
ويخف Le‏ يجده. 

وبين صحة ذلك أن من رام أن يزول العم منه““* يعمد إلى شرب ما يُزيل عقله ليزيل“* عنه تلك 
الاعتقادات. 

فكل هذه الجملة يوضح ما نقوله من رجوع الغمّ إلى الاعتقاد المخصوص. 

وبعد فكان يجب أن يجد أحدنا من نفسه صفةٌ زائدةٌ في كونه مغتسّأ على ما ذكرناه من اعتقاده في الضرر 
أو فوات النفع. وقد عرفنا أن هذا غير ثابت. فكيف ينبت الخ معني زائداً عليه مع أن لا طريق إليه؟ 

وبعد فقد عرفنا أن ما يُضِادٌ هذا الاعتقاد وينفيه عند طريانه ينفي الخ أيضاً. فهما Li]‏ أن يبنا من جنس 
واحد» فهو الذي نقوله؛ أو يتضادّاء فلا يصح اجتماعهماء وقد عرفنا أن الوجود قد جمعهما؛ أو يختلفاء 
فكان لا يجوز انتفاؤهما Le‏ واحد. 

وين“ صحة هذه الجملة أنه» لو كان معني مُخالفاً للاعتقاد لما جاز أن يطابق تعلّقه تعلّق الاعتقاد 
OÙ‏ المعتتين المسختاقين لا يصح ذلك فيهما. ألا ترى أن الإرادة لما خالفت الاعتقادء لم توافقه في Gb‏ 
فكان متعلقها متى تقضّئ لم تتعلق به وليس كذلك الاعتقاد؟ 

فإن قال: «فالمُصاب يزول عنه الغ مع أن اعتقاده للضرر وفوات النفع حاصل على ما كان عليه. فهلا 
كان أحدهما غير الآخر؟»» قيل له: لسنا تُسلّم أن اعتقاده للضرر وفوات التفع على ما كان عليه من قبل» 
بل ما يؤثّر في ue‏ يؤثّر في زوال اعتقاده أيضاًء لأنه قد يجوز أن يعتقد الثواب الذي يحصل له بالصبر» 
فيقابل اعتقاده للضرر وفوات النفع؛ أو يرث مالاً فيتسلّى"** إلى ما شاكل ذلك. وبمثل هذه الطريقة تُجيب 
إذا ضور الكلام في نفسَين يشتركان في اعتقاد الضرر وييختلفان في eu‏ لأنْ SN‏ تساوي حالهما في 
اعتقاد الضررء بل يتفاوتان في ذلك. 

فإن قيل: «هلا كان الغ هو الألم الموجود في ناحية الصدر؟)» قيل له: هذا مما يحصل بالعادةء ولهذا 
تتفاوت الأحوال فيه مع التساوي في الغمّ. 


م المضرّة. مو 
LE Re‏ *؟* لعل الصواب: في زوال غمه. 
nl‏ لتزول. '** م: قيسلى. 


























4 233 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


واعلم أن العم قد ب يصح أن يكون أحدنا موصوفاً بالقدرة عليه» فيقال هو الذي غم نفسه بأن يعتقد أو 
يظنٌّ ما ذكرناء أو يعلم بخير الرسول فيما يُستقبل من أمره؛ ثم لا يتمكن من نفيه عن نفسه - مع العلم 
gl‏ ۲۰۷ ب] بصدقه صلی الله عليه وآله في خبره - إلا بأن يورد على نفسه ke‏ في ذلك. فأما إذا كان 
at‏ لمكان علم ضروري» فالله تعالى هو الموصوف بأنه الذي قد غمّنا. فإن من شاهد الحريق في زرعه» 
ie‏ ل E‏ 

وقد يحصل عند العم ت تير البدن» ليس لأنه يُولّده بل ON‏ عنده يمتنع المخموم من تناوّل ما ينفعه في 
بدنه من li‏ . 

فأما ما ينزل بغيره ممن””* لا يمه أمره» فهو رقّة قلب» وتختلف أحوال الناس فيه» فبعضهم يوصف 
بالقساوة وبعضهم بالرقة. 

ويقرب مما تقدّم الكلام”** في الخوف والخشية. فقد محكي عن أبي علي أنه أثبتهما نوعَين غير الاعتقاد 
والظنّ. وخالفه أبو هاشم فيه» فجعل الخوف الاعتقاد أو DEN‏ لنزول ضرر به في المستقبل أو فوات نفع 
فيه» Li‏ فيه أو فيمن يجري مجراه» وكذلك الخشية. ويفارقان الغ لأنه لا تدخلهما طريقة العلم» ولأنهما 
لا يدخلان فيما قد وقع ومضى ولا فيما هو موجود في الحال» وليس كذلك الغم. وإذا استّعمل الخوف 
والخشية بمعنى العلم» فهو مجاز كقوله تعالى ESS‏ رهما طُفْاناوكفرا4 [18/ ۰ فيصير 
كاستعماله RU‏ في معنى العلم كقوله تعالى « اَذِينَ يود نهم ms LA‏ 1]. 

ولا يقدح فيما قلناه أن يقال: «قد يثبت؛** الخوف مع العلم» كما ييخاف أحدنا من الموت وإن علم أنه 
يموت لا محالة»» لأن خوفه مما لا يعلم» وهو موته اليوم أو غداً. فأما أن يخاف من الموت جملةٌ فلاء 
لكونه قاطعاً عليه عالما به: 

فأما خوف الملائكة عليهم السلام على ما قال افون 5 من قَوْقِهم 4 ee AT‏ وإن علموا 
أنهم لا يُعاقبون» فهو خحوف توق وحذر”**» كما يقال «أنا أخاف موجدتك» أي «أتجنيه”**2. وإذا وُصِفوا 
أنهم يخافون الله فالمٌراد به أنهم يتوقون ما يؤديهم إلى العقاب - ON‏ خوف الله هو خوف عقابه - كأنهم» 
مع علمهم بأنهم لا يدخلون النار» يعلمون أنهم» لو واقعوا الكبائرء لاستحقّوا النار» فيتجنبون مواقعة ما 
يوردهم هذا المورد. وقد قيل إنهم» لما كانت أفعالهم أفعال الخائفين من المواظبة على الطاعات» 122 
خائفين مجازا. 


'** ص في الهامش: + ما يلحق أحدنا. وأوّل الفقرة على ©" م: هو الكلام. 
الأرجح كما يلي: قأما ما يلحق أحدنا <من الغع> لما ينزل ee"‏ 

<من الضرر> بغيره... م: حذر وتوق. 
5 م: مما “5 کذا۔ 
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والحال فيما يُعلّم به أن المرجع بالخوف والخشية هو إلى ما ذكرناه من الاعتقاد كالحال فيما قلناه في 
الغمّ والسرورء فلا وجه لإفراده بالذكر. 

فأما الرجاء والأمل والطمع؛ فهو في نقيض الخوف. فإذا اعتقد أو GB‏ حصول نفع في المستقبل أو 
زوال ضرر/”*» فهو موصوف بهذه الأوصاف» والطريقة فيه ما تقدّم. وقد يُستعمل الطمع بمعنى العلم قال 
الله تعالى لَمْ يَدُخُلُوهَا وَمُمْ يَطْمَعُونَ 4 [47/17]. وكذلك الرجاء يُستعمل في العلم» كقوله SUR‏ 
لا تَرْجُونَ ab‏ قارا 4 ANT‏ ۱۳] أي ١لا‏ تعلمون عظمته lu‏ معصيته». وقد تُوْوّل قوله تعالى SD‏ 
کان يَرجوأ لقَاءَ َيه 4 811/ ]١1١١‏ على العلم» وتُووّل على الظنّ. [ص ۱۳۹ ب] 

وكما أن الاعتقادات في الأصل قد لا يكون لها متعلّق» فكذلك الحال في هذه الأوصاف الجارية 
عليها. 

وأما الأمن واليأس» فلا يكونان إلا مع العلم. فإذا علم*** وصول نفع إليه أو زوال ضرر» فهو آمن» 
وإذا علم فوات نفع عته» فهو آيس. ولا بد من اشتراط الاستقبال فيه. 

فأما الفزع فهو الخوف» لكنه قد يُستعمل على وجه التجوّز بمعنى العلم» كقوله عز وجل"** إلا 
يَسْرْنَهُمْ المَرّعٌ 011١7 /111 SN‏ وليس في الآخرة إلا العلم الضروري. ويُستعمل أيضاً فيما تتعجل 
فيه المضرّة» فيفارق الخوف الذي لا يكون إلا في المستقبل. 

فأما الندم» فهو غم وأسف. هكذا قاله أبو هاشم. والمُراد به اعتقاد أن عليه فيما سلف منه مضرَّةً أو . 
فوات نفع» ولولا ما فعله لم يكن ليلحقه ذلك. وعلى هذا يُنفى عن أهل الجنة. وربّما أثبته أبو هاشم جنا 
مخصوصاً غير هذا الاعتقاد وهو ظاهر كلام أبي علي مثل قوله في الغمٌ والسرور. وأما مفارقته للخ فهو 
أن الندم لا يكون متعلّقَاً إلا بالماضي» والغجَ ليس كذلك؛ ولا يتعلق الندم إلا بفعل نفسه دون الخج. والذي 
به ete‏ أن الندم ليس هو إلا هذا الاعتقاد المخصوص هو مثل ما تقدّم في أمثاله. 

Stats‏ ة المذهب الآخرء فبأن""* يقال إن الندم لا يتعلق بغير الماضي» دون الغ الذي يتعلق بالماضي 
والمستقبل. إلا أن ذلك ضعيف لأنه. إذا at‏ [م ٠١8‏ أ اعتقاداً مخصوصاًء صح أن يقال إنه لا يتعلق إلا 
بالماضي» ولا يدل على أنه جنس منفرد"*. 

وأقوى ما ينر به هذا القول"* وجهان. أحدهما أن الندم لو كان راجعاً إلى اعتقاد مضرّة لمكان ما 
فعله» لوجب في كل من اعتقد الوعيد ثم ارتكب كبيرةً - وعَلِمَ المضرّة التي تلحقه بفعلهاء ولولا فعله لم 


"** ص: الضرر. م فان 
5 أي المرء. eu‏ م ES‏ 
*** م: تعالی۔ *"* م: المذهب. 


5 ص: يصح۔ 
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يلحقه ذلك - أن يكون تادماء وقد عرفنا أن أحدنا لا يجد ذلك من نفسهء ولا هو نادم في الحقيقة» إلا 
وجب أن يتصرف عن أمثال ما فعله. فعلى هذا قد ثبت أحدهما دون الآخر؛٠٠‏ . والثاني أنه قد ثبت قبح 
الندم على الحسن لأنه ندم على على الحسنء لا غير. فلو كان اعتقادا لم يُعتبر في وجه قُبحه إلا بما يقع عليه 
ee DS‏ كار كته معتيراً يما يتعلق به» دل على 
أنه نوع منفرد*7* 

واعلم أن على كلا حالّي"” الندم» سواءً ثبت من قبيل الاعتقاد أو ثبت نوعاً آخر» فتعلقه بندم آخر 
صحيح» لأنه قد يندم على ندمه السابق كما يعتقد اعتقاده ويعلم علمه. 


فصل [في السهو وأنواعه] 


اعلم آنا قد LE‏ أن السهو ليس بمعنى» وأن"* المرجع به إلى زوال العلوم على وجه Ve paies‏ ولو . 
. ثبت معني لكان من حقّه أن يدخل تحته المتماثل والمختلف» على الطريقة التي نقولها في العلوم. 
وليس يُراد بالسهو زوال العلم فقط إلا بعد أن يكون ذلك من الباب الذي قد جرت العادة بن يعلمهء 
وإلا لزم أنيكون ساهياً عما لايتناهى. ولا يدخل إلا في العلوم الضرورية. وليس من 2 VE‏ أن NOR‏ 
ثابتاً من قبل ثم يزول» بل يكون ساهياً ابتداءً إذا لم يعلم ما جرت العادة بأن يعلمه؛ فيفارق النسيان من هذه 
الجهة؛ لأنه يقتضي زوال العلم بما كان عالماً به من قبل. 
والسهو يقع مرّةٌ CEE‏ «نوماً» إذا VOUS‏ في الأعضاء استرخاءٌ وقارنه الاستراحة. ومتى قارنه مرض 
فهو (إغماء»» وإذا استمرٌ فهو «جنون» ولهذا يلزم المغميّ عليه قضاء الصوم ON‏ هناك do ya‏ ولا يلزم 
المجنون لأنه لا مرض هناك وإنما هو استمرار زوال العقل به. ومتى حصل معه طرب ونشاط عند تناؤّل 
المشروب» فهو اشكر». 
وقد كي عن أبي علي أنه جعل الشكر من فعل السكران» وجعله عبارةٌ عن آخر شربه. قال: «ولذلك 
pi‏ على الشكر ويُنهى عنه. وهذا بعيد» لأنه ليس يقع بحسب أحواله ولأنه إِمَا أن" يفعله مُباشراً أو 


1 أي اعتقاد الوعيد دون الندم. 4 م: من حقّه.‎ Qu 
م مُفرد. أي العلم.‎ ”“ 
| + ۷1 ص: على كل حال‎ 6“ 
كلاه صَن: انما‎ 0 -L5l م‎ + 


4* راجع ص SATA‏ 
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متولدأ» وذلك باطل بمثل ما يبطل به أن الشبع من فعله"". فيجب أن يكون الذمّ والنهي يتناولان الشرب. 
- وعلى هذا تختلف أحوالهم في الشكر مع VO‏ 

وكل هذه الأمور شرط والمؤثّر هو السهوء ولهذاء متى غلب السهوء كان طافحاً في النوم 
SNS‏ جميعا. 

والذي به يُعلّم أن هذه الأوصاف مُفيدة لما ذكرناه فقط الوجوه المتقدمة في أضرابه. 


فصل [في بيان صفات النائم] 


واعلم أنه يتصل بهذه الجملة بيان ما يصح على النائم من الصفات وما لا يصح. 

فكونه قادراً مما لا شبهة فيه. 

وكونه معتقداً هو كمثل» فإن EU‏ إليه*"* أنه يراه اعتقاذات وظنون. هذا هو الرؤيا لاغير. ولا يمكن 
أن JR‏ رؤيةٌ على الحقيقة» NN‏ تصح مع التغميض”* ولا تعلق بالشيء على ما ليس به. وقد يرى 
أنه في بلد آخحر» وأنه يطير» إلى ما شاكل ذلك. فيجب أن يكون الغرض به تصوّره أنه مُشاهد لمثل ما قد عرفه 
في اليقظة» ولهذا لا يصح أن يرى في نومه إلا ما قد شاهد نظيره. فإن الأكمه لا يرى اللون في نومه. 

وقد تقع الرؤيا ابتداً وقد تكون عند إلقاء الشيطان إليه أمراً من الأمور على جهة الوسوسة فيتصوّره» 
كما يقال في الاحتلام. فإن الذي من قبل النائم هو الظنّ لتلك الأفعال» فأما الشهوة والإنزال فهما من 
قله تعالى. وقد يكون سبب الرؤيا ما خطر بباله من جهة الله تعالى أو من جهة بعض الملائكة» فيكون"* 
فيه تنبيه على الخير والصلاح» وهذا هو الذي يأل عليه ما رُوِي أن الرؤيا جزء من كذا وكذا جزءاً من 
النيوّة*"*. لما كان صادراً من قبل المَلّك OS‏ 

فأما كونه du à‏ [ص ١5١‏ أ] فصحيح فيه"*” OÙ‏ يقصد ما يعتقده» وكذلك في الكراهة. وعلى هذا 
يصح فيه ما يتبع هاتين الصفتّين من الأحكام. 

وكذلك فالفكر صحيح عليه. 

وكونه مُدركاً لكل المُدرّكات صحيح - ما خلا إدراكه بالعين خاصّة لأن الشرط فيه الفتح وهو مُعْمِّض» 
ولو كان مفتوح البصر لرأى المرتيات - وإن كنا تقول [م ۲٠۸‏ ب] في جميع ذلك إن في إدراكه ضرباً 


ST‏ انظر ص 579. م: مع تغميض العين. 
32 م: مع الاتفاق. 4" م: قيحصل- 
Ag se‏ 5 راجع كنز 5١50/16‏ الخ. 


آي الرؤية. ١‏ “4* صن: - قيه. 
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من النقص. وعلمّه بالمُدركات لا يحصلء لأن هذا إنما وجب أن يتبع الإدراك في العاقل لاقتضاء كمال 
العقل لذلك. 

فأما كونه مشتهياً ونافرا؛ فالأمر فيهما ظاهر. فإنه يلعد بالاحتلام وينفر عن وخز الإبرة. 

والذي يشتبه من هذه الصفات هو كونه عالماً. وقد جوّز أبو هاشم أن يكون النائم عالماً ببعض الأشياء» 
وجعل الوجه فيه أنه» متى نام على سرير ير دقيق العَرْضء يحترز من السقوطء ولولا علمه لم يكن كذلك. 
إلا أن هذا مما يت بالاعتقاد والظنٌ. ولا يمكن الاستدلال عليه بأنه يتذكر في حال اليقظة ما كان منه عند 
الاحتلام» لأن الكلام هو في كونه عالماً في تلك الحال» لا قيما يتذكر في يقظته. 

فأقرب ما يمكن ذكره في ذلك أنه قد يقع من النائم قيل eat‏ والفكر في كيفية وصفه» ومناظرة الغير 
بكلام يُرتضى إذا تذكره في حال الانتباءء وكل هذا لا يقع من غير العالم. وعلى هذا لا يقع من SN‏ 
قيل الشعر ولا مناظرة الغير بكلام يُرتضى إلا ممن هو متقدم في علم الكلام. 

فأما ما يقوله الفلاسفة في الرؤيا إنها «مشاهدة التفس لأحوال العالّم» فإن النفس هي التي LÉ‏ القالب» 
فإذا A Je‏ القالّب استراح"** النفس من تدبيره وحالَ في العالّم»» فَهَوّس لا يُعقّل» وما يقولونه في النفس 
فمما لا أصل له. ولو كان هاهنا نفس هو الذي يُدبّر ويتصرف ويرىء لم يكن بين البصراء والعميان فرق» 
بل كانوا سواءً لوجود هذه النفس فيهم. وكل ذلك معلوم البطلان. 


فصل [في أحكام السهو لو ثبت 


واعلم أن السهوء إن ثبت gras‏ فحكمه حكم العلم في تعلّقه بالشيء على جملة وتفصيل» ولا لم 
يثبت ضدًا في الحقيقة. فيصير السهو بمنزلة العلم والإرادة والنظر» ويفارق القدرة والشهوة لأن تعلقهما لا 
يكون إلا على التفصيل. وهكذا يجب في الإدراك؛ لو ثبت معنئ» أن يتعلق على طريق التفصيل LS‏ 

وأما Le‏ الساهي على قول من Cu‏ السهو معنيٌ» فهو المختص بحال لكونه عليها تتعذر عليه إرادة 
المسهوٌّ عنه أو الفكر فيه أو اعتقاده أو ab‏ 


"١‏ مكذا اللفظة منةً مُنقّطة في ص» ولعل قراءتها: عُقِلَ9 2 A‏ كذاء 
أو لعلها: غقل؟ NT‏ انظر ص 9/5٠‏ 











القول في النظر 


فصل [في أن للناظر بكونه ناظراً حالاً] 

اعلم أن أحدنا يجد التفرقة بين كونه ناظراً وأن لا يكون كذلك» وهذه التفرقة راجعة إلى إثبات ae‏ 
على ما مر" في نظائره. 

وقد اختلف قول أبي هاشم. فقال في البغداديات: «لا حال للناظر بكونه ناظراً - وهو قول أبي علي 
- وإنما ترجع هذه التفرقة إلى طريقة الفعلية. فهو إذاً الفاعل للنظر والطالب بنظره أمراً من الأمور». وقال 
في الكتاب الموسوم بنقض المعرفة على ابن الروندي إن للناظر بكونه ناظراً حالاً". وهو الصحيح ولا 
يجوز رجوع هذه التفرقة إلى وجود فعل من جهته؛ كما لا يصح مثله في امريد وغيره. 

وبعد فكان لا يصح وصفه تعالى بالقدرة على أن يضطرٌ أحدنا إلى النظر» ولا شبهة في وجوب قدرته 
على سائر الأجناس. ولو أوجده» لوجب كونه ناظراء وذلك لا يصح إلا مع التجويز والشك. فيجبء إذا 
خلق الله تعالى فينا النظر» أن نكون ناظرين دونه ولا يتم هذا إلا على ما قلناه. 

وبعد فكان FN‏ وجه يقتضي امتناع كونه" ناظراً إلا مع خطور ذلك الشيء بباله» كما لا يصح كونه LL‏ 
إلا كذلك» لولا أن" له بكونه ناظرا حالا. وإلا فالفعلية غير مفتقرة إلى ذلك» بل يكفي فيها كونه db‏ لا 
سيما Less‏ يكون جنس الفعل. 


ص: ولا أن. * أي أحدتا. 
? م: على مثل ما تقدّم. due '  .‏ وكذاأوَلا ص ثم née‏ الهامش. 
راجع المغني AY‏ * ع :إلا أنه 


Où م‎ 
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وبعد فكان لا يحتاج إلى قلب في فعله للنظرء ON‏ ما لا يوجب حالاً للحيّ يصح وجوده في الجماد 
وفي سائر أبعاض الحيّ. فيجب أن يجري مجرى الإرادة والاعتقاد. 

des‏ فإذا ثبت أن لكونه ناظراً تأثيراً في وقوع الاعتقاد علماًء فيجب رجوعه إلى صفة للجملة» كما 
يقال مثله في كوته مُريداً لما كان له تأثير في وقوع الأفعال على وجوه. 

ولما قال أبو هاشم بذلك القول الأَوّلء ذكر أن «من Ge‏ الناظر أن يكون طالبأ» والطالب لا à‏ من 
كونه فاعلاً». والكلام عليه أنه إن عنى بالطالب الفاعل فقطء فنحن لا تُسلّم ذلك في الناظر؛ وإن عنى أنه 
يفعل ما يوجب [م ۲۰۹ أ] له حالاً» فنحن لا نبكر في نظره الذي يفعله أن يكتسب به صفةٌ» كما لو لق 
فيه لاكتسب به صفْةٌ قصار الخلاف في عبارة. 


فصل [في أن الناظر يكون كذلك لوجود معنى هو النظر] 


فإذا ثبتت نت هله الجا وجصات اشر ee‏ لحمل الال راه د 
do‏ من مخصص. واّعاء وجوب هذه الصفة لا يمكنء إذ لا وجه يوجبها db.‏ أجري * مجرى كونه مُدزکاً 

في إيجاب كونه led‏ يصح وإلا لزم أن لا يختصٌ نظره ه في عض ما يصح دون بعض» بل كان متى . 
صح وجب كما وجب في كونه ds jé‏ وقد عرفنا حلاف ذلك. ١‏ 

فإذا وجب إثبات أمر مُخصص,» فالطريق الذي به نعرف أنه وجود معنى هو كالطريق فيما عداه. 

فأما الكلام [ص ١4٠‏ ب] في تفصيل ذلك المعنى» فهو أنه لا يصح أن يُرجَع بما باه إلى معنى هو 
العلم» لأنه في حال ما ينظر هو مُجوّز شاك والعلم يقتضي الثبات والقطع. وعلى أنه مُوصل إلى العلم' 
فكيف يكؤن هو نفسه؟ وبعد فأحدنا يفصل بين نظره في الدلالة وبين علمه بهاء فكيف يشتبهان؟ 

ولا يجوز أن يكون dot‏ لأنه تلحق المرء المشمّة بالإكثار من النظر دون الإرادة. وبمثل هذا يبطل 
ˆ كونه اعتقاداً. ولأنه جهة لوقوع الاعتقاد lol‏ وليس كذلك الإرادة. ولأن نظره يقع في الأمور الملتبسة» 
والإرادة ليست كذلك» وهكذا الاعتقاد. 

ولا يجوز أن يُرِجَع به إلى حديث النفس والكلام الخفي؛ على ما قاله أبو القاسم الواسطي*» لأنه لا 
يقتضي لفاعله Le‏ وقد بِيْنا أن للناظر بكونه ناظراً حالاً. وبعد فقد ينظر أحدنا من دون هذا الكلام الخفي» 
فكيف Ji‏ هو نفسه؟ ومتى ثبت أن للنظر تأثيراً في وقوع الاعتقاد به علمأء وكان الكلام مما لا حَظ له 
في ذلك» بطل أن يكون المرجع به إليه. 


4 أي كونه ناظراًء 4 راجع المجموع في المحيط ۳/ 701-1٠0‏ 
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ولا يجوز أن يكون النظر هو استحضار العلوم - وهذا أقرب ما صرف" إليه كلام أبي الهذيل حيث 
نفى NN‏ - ومعلوم أنه قد ينظر من دون هذا الاستحضار. 

فصح أنه معنى زائد على هذه الأشياءء وهو الذي يُعيّر عنه بالنظر والفكر والتأمّل والبحث» 
إلى غير ذلك. | 


فصل [في أن هذا المعنى يجب حلوله في بعض مخصوص منا وهو القلب] 


قأما احتضاص هذا المعنى بناء فهو بطريقة الحلول في بعض مخصوص. لأنه إن وُجد لا في محل» 
زال الاختصاصء وكُنَا لا نجد أنفسنا ناظرين كأنه في ناحية الصدر. وكان لا يصح توليده للعلم فيناء لأنه 
لا جهة له فيتعدّى توليده محله. فلو وجد لا في محلء لأوجب وجود علم لا في محل فيكون علماً لله 
تعالى» وكان يجب أن يكون نظراً له أيضاًء لوجوده على حدّ وجود إرادته. وبعد فإذا وجب في العلل نهاية 
الاختصاص وبالحلول تدخل في ذلك وجب أن يحل" إذا صح هذا الوصف فيه. 

وكما لا يصح وجوده لا في cons‏ فلا يصح وجوده في كل محل من الجماد وغيره» لمثل ما نقوله 
في الإرادة والقدرة وغيرهما. 

فيجب وجوده في بعض الواحد منا. وإذا كنا لا نتمكن من فعله في كل cons‏ مع أن ما في أبعاضنا من 
القّدّر” قدرةٌ عليه» فيجب أن يختصٌ محلا مخصوصاً. وعلى هذا يجد أحدنا كونه ناظراً كأنه في ناحية 
الصدرء ويجد المشقّة والتعب في هذه الجهة. وهذا معلوم في الجملةء وإذا أردنا معرفة تفصيل محلّه» فإتما 
ثبت؟' أنه القلب من حيث يولد العلم في محلّه» وقد صح أن محل العلم هو القلب» فكذلك النظر. 


فصل [في أن هذا المعنى ليس CASA‏ 


وليس هذا المعنى بمُدرّك بشيء من الحواسٌ» وإلا لم يصح فيه أن يوجب للجملة صفةً لأن ذلك حال 
سائر المُدرّكات. 


'' م يُصرّف. ٠“‏ أي النظر. 
Li‏ ذكر المصتف في المجموع قي المحيط ۲٠١/۳‏ .«ما ل م: القدرة. 
كي عن أبي الهذيل من قوله إن النظر هو العلم بالأصول “٠‏ م: يثبت. 
التي مع العلم بها يصح أن يفعل أحدنا العلم بقروعها» 
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والذي يشتبه الحال فيه أن يدرك بالحياة ف فی محلها. وهذا يقتضي كونه من جنس الألم» ويوجب" أن 
يقع لنا العلم بتفصيل محله» AN‏ كان يغرق بين ol‏ الذي قد حلّه وبين ما لم ab‏ كما ڈ ثبت" مثله في 
محل الآلم. . وإذا وجب ذلك استغتينا عن إقامة الدلالة على تفصيل محله» وقد ثب ثبتت الحاجة إلى ذلك. 


فصل [في أحكام النظر] 

اعلم أن كثيراً من أحكام النظر يجري على قريب مما ذكرناه ة في العلم. فأوّل ذلك أنه من المعاني 
المتعلقة» ويُعنى بتعلقه تأثيره فيما هو" طريق إليه - وذلك بأن يقع الاعتقاد لمكانه ble‏ - ولا يراد به 
تأثيره في المنظور فيه. 

فينقسم*'» فريّما كان له متعلّق ومنظور» وربّما كان لا منظور له مثل نظره في أن لا 1م 7١4‏ ب] بقاء 
وفي هل يبقى البقاء أم لا. وهذا الثاني أصح في التمثيل من الأول لأن النظر في أن لا بقاء ولا ثاني لله 
تعالى يقع في دليل صحيح» وهو المنظور فيه؛ وليس كذلك إذا نظر في هل يبقى البقاء وهل يبقى AY‏ 
إلى ما شاكله. ٠‏ ومتى كان بلا منظورء صح تقدير التعلّق فيه فيقارق اللون والطعم وغيرهما من الأعراض 
التي لا حظ لها في التعلق. . ويجب مثل ذلك في العلم الذي لا متعلّق له. 

ENS 9 راسف‎ tee راغصل راف‎ Gba وي‎ LA في ساعد‎ die, 
الواحد حتى يتعلق بالشيء الواحد على وجهين» وفي صحة أن يُنظر فيه وأن يُقضى بأنه كيف يقع كما تراد‎ 
العلم» كالحال في العلم قي جميع هذه الأحكام» فلا وجه لإفراده بالذكر.‎ pds الإرادة‎ 


al‏ ل 


أو us à‏ ال ولك كود كل رلا red‏ اتا عا 
أخصٌ ما يمكن» كما قلناه فى العلم. 


14 53 \e 


ص: ويجب. م: ويتقسم. 
٠“‏ أي الناظر. '' وهو ليس يمعنى عند المصتف. غير أنه سيتناول 
"3 م: يجب ais‏ من بعد «لو ثبت <الإدراك> معني عند التقديرة» 
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ومتى خرجا عن ذلك OÙ‏ يتغاير الوقت أو الوجه أو الطريقة» فقد اختلفا. وأمارة اختلافهما اختلاف ما 
يصدر عنهما أو افتراقهما فى الصفة الراجعة إلى ذاتهما. 
فهذه حال متماثله ومختلفه. 


فصل [في أن الأنظار ليس فيها متضا5] 


وليس يقع في الأنظار متضاة. 

وقال أبو علي إن النظرّين في أمرّين يتضادان على كل وجه؛ سواءً كان المتعلّق متضاتاً أو لم يكن كذلك. 
فيخالف حال النظر عنده حال الإرادة» فإنه يحكم بثبوت التضادٌ فيها إذا cales‏ بضدَّين. 

وهذا قول جرى لأبي هاشم في بعض كته ثم قال إنهما لا يتضادّان» وهو الصحيح. واختلف قوله في 
صحة الجمع بين النظرّين وإن لم يتضادًا. [ص ١5١:‏ أ] فأجازه مرَةٌ ومنع منه أخحرى. وعلى ما أجازه قال 
في نقض المعرفة على ابن الروندي إن الخاطرّين إذا تعارضا يلزم المرء النظر فيهما لأنه لا تضادٌ فيهما'". 
وإذا منع» يقول إن المانع هو ما يرجع إلى الدواعي» لا SL‏ كما أنه لا يفعل الفعل مع الكراهة لا 
للتضاد بل للدواعي"". وهذا هو الذي ندفع به قول أبي علي إذا قال إن اجتماع النظرّين إذا امتنع» فهو 
UN «SL al‏ تصرف هذا الامتناع إلى ما يرجع إلى الدواعي» كما قلناه في الفعل وكراهته؟". 

ولا يمتنع أيضاً أن يكون لأجل اعتقاد" سابق أنهما ضدّان لا يصح منه"" الجمع بينهماء قأما إذا زال 
هذا cote Vi‏ فالجمع بينهما صحيح. وعلى هذا ينظر أحدنا في خبر مُخْبرينَ يقول أحدهما إن في الطريق 
ds‏ والآخر يقول «بل هو سليم عن كل آفة». لأنه في حالة واحدة"" ينظر في الأمرّين. 

فإن قال: «فقد استحال نظره في الأصل والفرع معاًء ولا وجه إلا التضادً»» قيل له: بل هو لوجوب تقذّم 
التظر في الأصل للنظر في الفرع» لا للتضاد الذي قاله. 

فأما ما يدل ابتداءً على ارتفاع التضاد عنهماء فهو أن من Ge‏ ما يتعلق بغيره أن يثبت التضاد فيه عندما 
يكون المتعلق واحداء على ما نقوله في العلم والجهل. ومتى تعلق النظران بمنظور واحد فقد تماثلا» 
فيؤدّي هذا القول إلى أن يصير الضد le‏ على ما نقوله في نظائره. 


"١‏ م: بيتهما. *" م: لاعتقاد. 
*" م: لا إلى Aa‏ “5 ص: - منه. 
"" م: للداعي. "؟ م: في حال واحد. 
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dus‏ فلو تضاداء لاحتاج أحدهما إلى ما يحتاج الآخر ay‏ فقطء دون حاجته إلى أمر زائد. ومعلوم 
أن أحد النظرّين يحتاج إلى اعتقاد مخصوص» وغيره يحتاج إلى اعتقاد سواه. فبطل تضادّهما. 


فصل [في أن النظر لا ضد له من نوع آخر] 


وليس للنظر ضد من نوع آخرء لأنه لا شيء إلا ويضح أن يجامع النظر. 

والذي يقع فيه الاشتياه أن يقال: «إن العم بالمدلول LS‏ النظر في الدلالةء لاستحالة اجتماعهما». 
وليس يجب لأجل امتناع اجتماع أمرّين أن يُقضى فيهما بالتضاد مع أن غيره من الوجوه يُحتمل. وذلك 
ON‏ النظر من حقّه أن يقارنه GLEN‏ والتجويز والعلم يقتضي القطع؛ فلاستحالة اجتماع التجويز والعلم 
يمتنع اجتماعهماء لا لما قدّره. 

وبعد فلو امتنع وجود العلم والنظر للتضاء لامتنع حصوله مع الظنّ أيضاً لأنه يُضاد العلم» وما يستحيل 
وجوده مع أحد الضدّين يستحيل وجوده مع الضدّ الآخر: وقد ثبت أن مع ظن المدلول يصح حصول 
النظرء وكذلك مع اعتقاده» فبطل ما قالوه من التضاد. 


وبعد فكان يجب أن يُساوي النظر GE‏ في مُضاّتهما للعلم» مع أنهما غير ponts‏ هما مختلفان؛ 


ولا يصح في المختلقّين اللذَّين 1م ۲٠١‏ أ] ليسا بضدين أن يُضادًا شيعا واحداً. 
وبعد فتغايّر المتعلّق يُزيل التضادٌ. والنظر متعلّق*' بشيء والعلم متعلّق بشيء آخر» فكيف يتضادان؟ 
وصحة ما تقدّم توجب أن النظر لا SLA‏ شيئاً من الأعراض كما لا يُضادّه شيء من الأعراض لصحة 
اجتماعه معها. 
ولا يمكن أن يقال: "هلا ضادٌ العلم بالمدلول؟»: لأنه مُولّد له والسبب صمح لا مُضاة مناف. 
وإذا لم يكن للنظر ضت فلا ترك له أيضاً Ta‏ يتضمن التضاةٌ وزيادةٌ لشروط قد le‏ من قبل'". 
ولیس لأحد أن يقول: «فإذا لم يكن له Le‏ فكيف يصح ele]‏ وطريقة إيجابه أن يكون له ضدّ 
«etes‏ وذلك لأن إيجابه هو بأن يُريد الله تعالى منا فعله ويُعرّفنا أنه ليس لنا أن لا نفعله» فلا يُحتاج إلى 
Sad‏ على ما قذره. 


*" م: إليه الآخر 5١‏ راجع ص 488-/14410 


م: يتعلق. 5 أي التكليف به 
'" أي الترك. 
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فصل [في أن النظر يستحيل عليه البقاء.] 


البقاء يستحيل على النظر» لمخروج أحدنا عن كونه ناظراً من دون ضد ولا ما يجري UV col que‏ قد بِيْنا 
أنه لا LS‏ له. ولا يجوز أن يقال بزوال" النظر بما يجري مجرى الضد وهو حصول العلم بالمدلول» لأنه 
قد ينظ تم يزول تارهد وات لم صل له العلم بالمللول. فإن قيل: «فكيف يستمرٌ بأحدنا الفكر الزمان 
الطويل؟4 قيل له: لأنه يُجِدّده حالاً فحالاً كما يثبت؟" مثله في الإرادة وغيرها. وربّما وقع في الشيء 
الواحد» وريّما وقع في آشياء er‏ متغايرة. ومتى وصفتٌ الفكر بالطول» فهو مجاز» وإنما يُعنى 
به حدوث بعضه إثر بعض» كما يقال مثله في الكلام إذا وُصف بالطول» وحالهما كحال الإرادة في أنه لا 
يقع الفرق عند زيادته إذا وقع الكل في شيء واحد. فلا فرق بين أن ينظر في الشيء الواحد بنظر واحد 
وبأنظار كثيرة» وإنما يقع الفرق بين أن ينظر في شيء وبين أن ينظر في غيره. 


فصل [في أن النظر إنما يقع منا dus‏ لا متولداً عن غيره من الأعراض ولا عن نظر آخر] 

النظر هو مقدور لنا أن نفعلة dans‏ ولا يصح وقوعه متولداً عن غيره. 

أما وقوعه بحسب قصودنا"" ودواعيناء فدلالة ظاهرة في كونه مقدوراً لناء كما نقوله في سائر تصرّفاتنا 
وكذلك فإيجابه للعلم» والعلم من فعلناء يقتضي ذلك أيضاً لأن فاعل السبب والمسبب واحد. 

وإنما منعنا من وقوعه إلا مبتدأ بالقدرة 5 في في محلهاء دون أن يقع مسيباً عن غيره» فلأنه تتعذر الإشارة 
إلى ما يُولّده. فإن قيل: «فهلا تولّد عن القصد والداعي اللذّينَ عندهما يحصل؟2 قيل له: لو كان لأجل 
حصوله عندهما يجب أن نقضي بتوليدهما له لوجب أن يكون ذلك حال سائر الأفعال؛ لأنه يجب حصولها 
عندهما مع ارتفاع الموانع. وبعد فليس بأن يقع متولداً عن أحدهما أولى من الآخرء إذ لا يمكن أن يقال 

لده Logis‏ جميعاً» ؛ للزوم”” أن يقع المسبب الواحد عن سببتين. . وقد تقدّم القول في أن الإرادة ليس لها 

nu‏ ". وأما الدواعي» فقد [ص ١4١‏ ب] تكون علوماً ضروريةٌ فيجب أن يكون المتولد عنها 
ضرورياً. ولأنه قد لا ي يتم كون الداعي داعياً إلا بمجموع أمور فيجب اث اشتراكها في التوليد» فيكون الفعل 


الواحد واقعاً عن أسباب. 
نا ص: يزول. Fa‏ ص: ولا لزوم (9). 
sie "4‏ "” راجع ص 075-651 
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فإن قيل: «فهل es‏ قيل*”: لا يصح ذلك. وإنما تقع الشبهة في نظر لا da‏ في الأغلب من نظر 
AT‏ كالنظر في الأصل والتظرغي اقرع . فأما إذا صح اتفصال أحدهما عن صاحبه على كل وجه فطريقة 
التوليد لا تشتبه فيه. . وإذا كنا نعلم صحة نظرنا في إثبات الأعراض ولا ننظر في حدوثها مع زوال الموان» 
أو ننظر San‏ في حدوثها وقد اعتقدنا إثباتها من دون نظر» فقد بطل أن يكون بينهما طريقة يقة التوليد. 

وبعد فالنظر إن ولّد النظرء فيجب أن يُولّده في الحالء وهذا يؤذن بوجود ما لا يتناهى. هذا إن ولّد 
مثله. فإن قيل بتوليده LES‏ يخالفه» فليس بعض المختلفات في ذلك Gb‏ من بعض» فيجب أيضاً وجود 
ما لا تهاية له. ١‏ 

وبعد فنا تستغنيء إذا فعلنا النظر الأوّل» عن إيجاد نظر ثانء كما نستخني عند الرمي عن تجديد الأسباب. 
فإذا احتجنا إلى ذلك كما نحتاج إلى مثله في الكلام وأسبابهء فقد يطل أن يتولد البعض عن البعض. 


فصل [فيما يلحق المرء من المشقّة عند النظر] 


والأفعال [م ۲٠١‏ ب] كلها مشتركة في أن القادر بقدرةء إذا فعلهاء تلحقه Le‏ بذلك مشقّة اء لكنها 
مختلفة* " في ظهور المشقّة. فأفعال الجوارح يظهر فيها من التعب والمشقّة ما لا يظهر في أفعال القلوب. 
ثم يختلف الحال في أفعال القلوب «Lai‏ ففيها ما إذا أدامه المرء تبثن من المشقّة ما لا يتبّنه'؟ من غير 
كالفكرا؛ حاص فإنه مُباين لسائر أفعال القلوب في هذه القضية - وإن كانت أفعال الجوارح تختلف 
مراتبها في لحوق المشمّة « فإن الذي ينال بالمشي هو فوق ما ينال بالكلام. 

ومتى شكلنا عن لحوق المشقّة بالفكر DE‏ وظهورها فيه دون غيره» فلا de‏ يمكن ذكرها. ومن الجائز 
كونه is‏ نصل إليه؛ ومن الجائز أن يكون من باب ما لا يدخله التعليل أصلاً. 

فإن قيل: اهلا جعلتموه متولداً عن الحركة؟ فإذا أدام المرء الفكرء فهو بإدامة تحريك" القلب» وإدامةٌ 
ذلك توجب الوهي» ويحصل من الوهي NI‏ قيل له: إن التحريك لا يُولّد الفكر. فإن أحدنا قد توجد 
في قلبه الجركة من فعل غيره؛ ولا يصير عنده ناظراً؛ وقد يتحرك بالمشي وغيره ولا يصير ناظراً. 


TA‏ ص: + له. 5 ص: كالجفكر؟ 
54 م: تختلف. ** م: تحريكه. 
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فإن قيل: «هلا قلتم إنه وإن لم يتولد عن الحركةء فَإِنًا نحتاج إلى إعمال القلب وتحريكه» فتلحق LE‏ 
لأجل ذلك؟». قيل له: إن إعمال القلب وتحريكه بنفسه متعذر دون تحريك ما حواليه من الحقوء لفقد 
المَفصل" وكذلك الحال في تحريكه؛؛ كل جزء منه. 

فليس إلا أن قف في علّته؛ إن كانت» أو أن يكون الحكم معلوماً فقط ولا علة له. 


فصل [في أن المرء في إيجاده النظر إنما يجب عليه أن لا يكون ساهياً عما ينظر فيه] 


النظر هو كالإرادة في أنه جنس الفعل» لأنه لا يوجد إلا كذلك. ولا يحتاج في إيجاده إلى كون فاعله 
عالماً؛ وإنما الواجب أن لا يكون في حكم الساهي عما ينظر فيه» سواءً كان باعتقاد أو شك أو EE‏ على 
المنهاج الذي ذكرناه في الإرادة". وتعذر النظر من دون خطور ذلك الشيء بباله معلوم» كما أنه معلوم 
مثله فى الإرادة والكراهة. 


فصل [في أقسام مواقع النظر] 


اعلم أن للنظر مواقع. 

فمنها أن يحصل نظراً في تبيين مُراد الغير بكلامه عندما يسمعه» ويحصل العلم به عند النظر بالعادة 
من جهة الله تعالى» فلهذا يختلف. 

ومنها أن ينظر ابتداءً فيتذكر ما علمه ثم نسيه. وهذا أيضاً علم من جهة الله تعالى بالعادة. فصارت 
الحال فيما لم يعلمه أصلا ليعلمه عند الفكر كالحال فيما علمه ثم ذهل عنه» ففي هذين الوجهين يكون 
العلم الحاصل عنه غير متولدء بل يحصل بالعادة من قله تعالى. 

ومنها أن يقع في دليل أو طريقة النظر“ فيقع عنده العلم على وجه التوليد. ويكون من فعل فاعل 
النظرء ويُسمّى ذلك «علما فكتسيا». 

ومنها أن يقع في شبهةء إا لحلّهاء DÉS Us‏ موقعها وكيفية موضوعها فيؤدّي إلى العلم بوجه كونها 
à‏ ولا يُولّد الجهلّ وإن وقع في شبهة. 


** انظر ص 5251 *؟ وهذا بالنسية إلى «تأثير السهو فيما تحتاج الإرادة إليه 
44 م: تحريك. من الاعتقاد قصار جارياً مجرى الضدّ» (ص 079). 
CERTES‏ "؟ انظر ص 541-390 فيما هي «طريقة النظر» والقرق 


بينها وبين الدليل أو الدلالة 
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ومنها أن يقع في الأمارة فيختار عنده غالب الظنّ» من دون أن يكون مُولّداً له. فصار EN‏ له في 
التوليد إلا في قبيل واحد» وهو العلوم؛ إذا وقع في دليل أو طريقة النظر. 

والذي يجب ذكره في هذا الباب توليده للعلم» Va‏ الجهل ولا غالب الظنّ ثم الشروط التي 

معها يحصل تولد العلم عنه والكلام في كيفية تو توليده للعلم» وما يتصل به من الفروع. 


فصل [في أن النظر بود العلم] 


إنما نعرف توليده للعلم بوقوعه بحسبه على طريقة واحدة مع سلامة الأحوالء وهذا LE‏ التوليد. ولا 
يعني «ابحسبه؛ في هذا الموضع كثرته بكثرته وقلّته cal‏ فإنه لا يقع الفصل بين أن يعلم الشيء الواحد 
بعلم واحد أو بعلوم كثيرة؛. وإنما يُعنى به" أن النظر في مسألة لا يورث العلم بما هو بمعزل عنهاء كالنظر 
في دليل حدوث الأجسام لأنه لا يقع عنه العلم بالنبّات وغيرها. 

فإذا LS‏ نعلم وقوع اعتقاد” * عنه يقتضي سكون النفس إلى معتقّده واستمر ت الحال cas‏ عرفتا أنه لا 
بد من وجه من وجوه [ص 181 أ] التعلّق. وليس إلا تعلّق التوليد. 

لأنه إن جل" طريقاء وجب تعلّقه بنفس ما يتعلق به العلم» [م 1١١‏ أ] كالإدراك والخبرء لأنه إنما 
يعلم ما يُدركه وما يُحْبَر به» والناظر ينظر في شيء فيقع له العلم بغيره. ولا يبطل هذا بإدراك الخطاب 
والعلم الحاصل عنده بالقصدء لأن الطريق إليه ليس هو إدراك الخطاب بل علمه به وعلمه بالمواضعة. 
وبعد فالإدراك يحصل ولا يوجد العلم - مع احتمال المحلّ له - لوجود لبس» ولو كان مُولَّداَ لحصل 
عنده لا محالة. فإن الشرط في الأسباب إذا حصل» وجب حصول مسبباتها. 

وإن جعل داعياًء لم يصح. فإن الدواعي إلى الأفعال تختص شيئاً بعيتهء والناظر مستكشف عن حال ما 
ينظر فيه» فليس بأن يدعوه إلى اعتقاد المدلول على صفة أولى من أخرى. وليس حاله كحال تذكر النظر لأنف 
لما كان داعياً» اختض حتى يدعو إلى أن يصير على مثل الصفة التي كان عليها من قبل”*. وين هذا أن المرء 
إذا علم أو اعتقد أو SE‏ أن له في الشيء نفعاً géo‏ ضررء دعاه ذلك إلى فعله. وليس هذا حال” النظر. 

وإن et‏ شرظاًء لم يصح لأن من Ge‏ الشروط المقارنةء وفي حال النظر لا يعلم» وفي حال العلم لا 
يصح أن ينظر. . ويهذا he‏ أن يكون العلم مما يحتاج في وجوده إلى النظر. 

فصح أن التعلق الذي بينهما هو تعلق التوليد فقط. 


*؟ انظر ص 557 1 '* أي النظر. 
4 .ضنى:وإثما تعنى: '* انظر ص 0596 
55 م الاعتقاد. د م: هذه حالة. 
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وليس لأحد أن يقول: «إنه يلزمكم على هذه الطريقة أن تجعلوا العلم الحاصل عند الدرس أو الذكر 
الواقع عند الفكر متولد وقد جعلتموه؟* ضرورياً»» وذلك لأنهه*» لما لم يستمرٌ الحال فيه على طريقة 
واحدة» جعلناه من باب العادة لوقوع CAN‏ فيهء ولذلك تذكر بعضهم أسرع من VS‏ غيره» ويحفظ 
أحدنا أسرع مما يحفظ””* غيره. والحال في النظر ووقوع العلم عنده مما يستمرٌ الحال فيه على طريقة 
واحدة» فصح أن يُقَضى فيه بالتوليد. 

فإن قال: «فالمنتبه من رقدته يحصل علمه بحسب ذكره» والسامع للخبر يقع له العلم بحسب الخبرا» 
قيل: إن الاختلاف يحصل فيهما لأنه إذا أدخل على نفسه شَبهةً لم يحصل فيه العلم عند الانتباه. وأما 
الخبر فطريقه العادة» فلهذا لا يقع له العلم إلا عند مجموع أخبار» ولو انفرد الخبر الأخير لم يقغ له العلم» 
ولو كان المُخبر عالماً بما أخير عنه باستدلال» لم يقع بخبره العلم. 

فإن قيل: «فالسبب إنما يتر في وقوع مسببه فقطء لا أن يؤر في وقوعه على وجه. وكذلك فلا تُعتبر 
في توليد السبب لما يُولّده صفات الفاعل وأحواله. وقد جعلتم توليده مشروطاً بشروط راجعة إلى الفاعل 
وقلتم إنه يؤثّر في وقوع الاعتقاد علماك» قيل له: غير ممتنع أن يحصل لبعض الأسباب الحظان جميعاً» 
فيؤثّر في وجوب وقوع مسببه وفي وقوعه على وجه» فالحال فيه موقوفة على الدلالة. وكذلك فالأسباب 
فيما تُولّده تختلف بشروطهاء فلهذا يُعتبر في توليد المجاورة للتأليف ما لا يُعتبر في توليد الكون للألم 
أو الاعتماد للكون. وتيختلف الشروط في توليد الاعتماد لما يُولّد ON‏ توليده للصوت مشروط بما لا 
يشرط** توليده لغيره. فجاز أن يختص النظر من بين سائر الأسباب بما ذكرناه. : 

فإن قيل: الو كان سبباً للعلم» لصح حصوله معه لأن السبب يصح حصوله مُجامِعاً في الوجود لمسببه» 
قبل له: إن المانع من اجتماعهما هو ما يقترن بالنظر من التجويز الذي يُنافيه العلم» فما في هذا ES‏ 
تولده عن النظر. 

فإن قيل: «فالسبب إذا حصل لم يختص في التوليد بفاعل دون فاعل عند تكامّل الشروط. وقد ثبت 
أن الذكي ينظر فيقع له العلم أسرع مما يقع للبطيء» وإن كان نظرهما على سواء وكذلك حصول الشرط 
فيهما. فهلا دل هذا على وقوعه بالعادة عند النظرء لا أن تجري بينهما طريقة التوليد؟»» قيل له: للنظر 
في الدليل حواشي وجوانب يحتاج الناظر إلى حصولها له. فالذكي [م 7١١‏ ب] يكون مستحضراً للعلم 
بالمقدّمات والأصول التي يحتاج إليها في الوقت الواحد أو الأوقات اليسيرة» والبطيء لا يستحضرها في 
الحال ولا في الأوقات القريبة فتطول عليه المّدّة حتى لو قدّرنا حصولها له* على حد حصولها للذكي» 
لم يكن لتجويز اختلافهما في وقوع العلم وجة. 
de Here‏ 
dis ** «lie ”*‏ ولعل الصحيح: يُشْرّط به. 


5ه cd ea Le‏ 
م ذكر. م: عتده. 
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فصح ما قاله شيوخنا في توليد النظر للعلم» وعلى هذا قالوا إن عند وقوع الاشتباه في الأمور يفزع 
المرء إلى النظر كفزعه إلى الحواسٌ في الإدراكات". 


فصل [في إبطال أقوال فاسدة في EN‏ 1 


اعلم أنه لا يجوز أن Je‏ هذا العلم الواقع عن النظر في الدلالة من جهة الله تعالى بالعادة» كوقوعه 
عند الدرس والممارسةء وإلا صح وقوع" الاختلاف فيه» ويجب أن GA‏ بالضروريات في الجلاء والظهور 
والقوّة» ويجب أن يتعذر نفينا له عن أنفسنا. فهذه الوجوه تبطل ذلك وتوجب أن يكون متولداً عنه. 

وكما لا يصح ذلك؛ فلا يصح وقوعه عند مقدّمات ونتائج» على ما يقوله الفلاسفة من آنا «إذا عرفتا أن 
من صح منه الفعل يجب أن يكون مُفارقاً لمن تعذّر عليه الفعل بأمرء ثم [ص ١57‏ ب] عرفنا أن من صح 
منه الفعل إنما صح"٠‏ عرفناه مُفارقاً لغيره pa‏ هاتين المقدمتين»» وذلك لأن القوم قد ردّوا التفصيل 
في ذلك إلى اللجملة؛ ومن Ge‏ هذا الباب أن يكون العلم بالتفصيل سابقاًء لأا ما لم نعرف في شبخص 
بعينه أنه صح منه الفعل وتعدّر على غيره - فيجب أن يفارقه بأمر ما - لا نعرف أن كل من صح منه الفعل 
وجبت مفارقته لغيره بأمر من الأمور. . 1 

فأما الحال في قبح الظلم lez‏ وأن هذا ظلمٌ فيجب أن puis‏ فخارج عن هذا الباب لأنه ضروري. ˆ 

على أن القوم يُراعون نسبةً بين المقدّمتّين» ويُعبّرونَ عن الأول“ بأنه «موضوع» وعن الثاني بأنه 
امحمول!» وما هو محمول الأوّل هو موضوع الثاني» على مثل*” ما يقولونه في كل إنسان إنه حيوان» 
وإن كل حيوان ليس بحجرء فينج هذا أن كل إنسان ليس بحجر. وإذا كان هذا قولهم» ولم يكن بين صحة 
الفعل من زيد وتعذره على عمرو نسيةٌ ف يف يجوز أن Les‏ شيئا من العلوم؟ 

وبعد فالمقدّمات قد تكون ضروريةً بنفسهاء وقد تستند إلى مقدّمات ضرورية لا ب منها. وعلى كاد 
الحالين» فيجب أن تكون العلوم أجمع ضرورية لوجوب أن تتبع النتيجةٌ مقدّمتها في الحكم. وقد عرفنا 
فساد ذلك. 

وعلى أن المقدّمات الكاذبة قد ques‏ نتائج صحيحةٌ als‏ لو قيل إن «كل ظلم إنصاف» و«كل إنصاف 
des‏ لج" أن كل ظلم قبيح. 


"١‏ م: في الإدراك. ** انظر ص 097 و5944 
“3 م: دخول. 54 His‏ 

" كذا صء وم: - إنما صح. والمعنى غير واضح لعل *” ص: - هثل. 
الصحيح: ثم عرفنا من صح منه الفعل» فحسب. راجع فى '© م: كما. 

هذا المقطع المسائل 144-:10. Ÿ‏ م: لصح. 
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والذي قالوا في الإنسان» فذلك علم يحصل لنا من دون ما قالوه من المقدّمة والنتيجة» بل هو ضروري» 
رحا A rs‏ ين D‏ تين الجر إلى sh‏ الي 916 

فأما ما يقوله بعضهم إن طريق العلم*" هو الهندسة*” دون غيرهاء وإن ما توصل إليه لا من هذا الطريق ليس 
بعلم» فغير صحيح لأا نقول لهم: «بماذا عرفتم أن ما تُوصَلونَ إليه بالهندسة صحيح؟ فإن ES‏ بهندسة 
أخرى» تسلسل» وإن كان معروفاً بطريق سواه" فقد أبطلتم قولكم إنه لا طريق للعلم"" إلا الهندسة». 

وقريب من هذا قول من زعم أن العلم ليس إلا الضروري» على ما يُحكى عن الحدّاد والخصري”” 
وأحدهما هو صاحب كتاب الجاروف الذي نقضه أبو VE Le‏ وعنهما أخذ أبو عيسى*'. وهذا شبيه بمذهب 
من قال AN LS‏ وإن ما رف ضرورةٌ صح أن يكون علماًء وما عداه فهو مما تتساوی"" أحوال 
المتناظرّين فيه» فإذا لم يكن ما يعتقدانه جميعاً dé‏ وجب الانصراف عنهما والأخذ بما el‏ ضرورةٌ. 
وكل ذلك كلام مَن تخفى عليه طريقة النظر والاستدلال. 

كا STG lan lt Bo LI‏ ات عزو 
صاحبه» وليس لهم من التمييز ما يفصلون به بين الصحيح والفاسد والحقّ والباطل» فإفساد هذا المذهب هو 
بالطريق؟" المتقدم لأنّا نقول لهم: «فيماذا" عرفتم أنه لا علم إلا الضروري؟ فإن عرفتموه ضرورةٌ» وجبت 
مشاركتنا لكم فيه؛ وإن كان بوجه آخرء فقد أبطلتم مذهبكم» . وعلى أن ما يقتضي أن Late‏ علماً ضرورياً 
حي ا > لأنهما يشتركان [م ۲٠١‏ أ] في سلامة الطريق واقتضاء سكون النفس. 


فصل [في أن النظر لا يُولّد الجهل] 


اعلم أن حال النظر في توليده للعلم هو ما تقدّم. فأما إذا نظر الناظر في شبهة فاعتقد de à‏ فليس 
النظر هو الذي أوجب له الجهل» بل اختاره هو“ ابتداءً. فإن النظر لا يُولّد الجهل. 





* م: إن الطريق. (طبعة بيروت» 0175231158261 CPV ١۲۳۲‏ إلا أن النديم 
“" الأرجح أنهم «أضحاب الهندسة» المذكورون عدّههما من المعتزلة (القهرست .)1١15-5١16‏ 

ص ١لا‏ *؟ راجع الفهرست ١5‏ 7؛ المسائل TV‏ 

'" كذاء Ÿ‏ أي الورّاق 

7 ا‎ va is Y 

3 م: إلى العلم. لوا dis‏ ولعل الصحيح: - و. 

" هما أبو حفص الحداد وأبو سعيد الخصري. من الإمامية ‏ “" م: هو الطريق. 

على قول القاضي عبد الجتار الذي ذكرهما مرارآ» مع ابن “" م: قيما 


الروندي وأبي عيسى الورّاق» في كتاب تثبيت دلائل النبرّة ‏ '” ص: -هو. 
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وقد ذكر الشيخ أبو عبد الله: jp‏ كنت أجاري الشيخ أبا علي ب بن خلاد في هذه M‏ » فذكرثٌ له 
طريقةً فارتضاهاء وهي أن النظر لو ولّد الجهل لناظر في شّبهة؛ لولّده أيضاً إذا نظرنا في تلك الشّبهة» لأن 
الأسباب إذا حصلت وتكاملت الشروط وُجدت Mall‏ 

وليس يمكن أن يُجعّل ble‏ المتقدم بكون المنظور فيه شبهةٌ مانعاً للسبب المُوجب عن الإيجاب 
والتوليد» بل الواجب أن يقع هذا الجهل متولداً عن هذا النظر وأن ينتفي ذلك العلم» لأن الحادث في 
باب المنع أقوى من الباقي””. 

ولا يمكن أن يقال: «إن هذا العلم يُحيل وقوع النظر»ء ON‏ تأتيه منا معروف من أنفستاء والذي نطلبه 
بالنظر فيها؛* غير معلوم لنا حتى يمنع من صحة النظر. ألا ترى أن المطلوب هو معرفة الوجه في كونها 
gr‏ وهذا لا نعرفه في حال النظر. 

وعلى هذه الطريقة يصح من الناظر المسترشد أن ينظر في الشبهة؛ فلا يقع له الجهل كما يقع للمخالف» 
وإن لم يعلم في الابتداء أنه شبهة. ولو كان مُولَداً للجهل» » لولّده له لأن ما قالوه من المانع زائل عنه. 

ولا يمكن أن يقال: «إن الشرط 3 في توليده للجهل أن 35e‏ الناظر ثبوت علاقة بين الشبهة وبين ما هي 
شبهة فيه» كما أن الشرط في توليده للعلم أن يعلم الدليل على الوجه الذي يدل. وأ نتم قذ عرفتم أنه لا 


علاقة بينها وبين ما هي de‏ فيه» فلم يوجد الشرط الذي معه يُولّده. . وذلك أا قد بيا أن الناظر المسترشد , 


ا . وبعد فإنّا نتبيّن لما اشترطنا به النظر في توليده للعلم تأثيرأ 
ولا يمكتكم ذلك. ب ين هذا أن إيجاد هذا العلم من دون النظر على هذه الشروط متعذر. فثبت بين اعتقاد 
المدلول على ما هو به وبين ن العلم بالدليل abs‏ حتى لا يصح علمه بالمدلول [ص ٠٤١‏ أ] وقد زال 
علمه بالدليل على الوجه الذي يدل. وليس كذلك ما قالوه» لأنه يصح أن يعتقد المرء ذلك المدلول ابتداءٌ 
على خلاف ما هو به من دون هذا النظرء ومن دون اعتقاد علاقة بين الشّبهة وبين ما هي شّبهة فيه. فكيف 
يجوز Jr ol‏ شرطا؟ os‏ هذا أن العلم الواقع عن النظر في الدلالة إنما يثبت ما دام العلم بالدلالة 
حاصلاً. فإن فسدت ت" عنده وزال ele‏ الحاصل بين الدليل والمدلول» زال علمه بالمدلول فصار 
محتاجاً إليه ومشروطاً به. ولو فسدت عنده حال agi‏ لأمكنه أن يعتقد مثل هذا الاعتقاد تقليداً أو 
تبخيتاً. فيج ب أن يدل هذا على اختياره الجهل ابتداء لا أن النظر ولّدهء وإلا لزم أن يُولّد لكل الناظرين 


على طريقة واحدة. 

dis A e 3‏ كأن النض هاهنا فيه تقص» ومن الممكن تحصيل 
À‏ ذكر المصتف نفس هذه الحكاية في المجموع في تكملة له في المجموع في المحيط ل 

المحیط À PTT‏ أي الشبهة. 


# أي الدلالة. 
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وقد ذكر أبو هاشم في ذلك وجهاً آخر» وهو أن النظر لو ولّد الجهل في بعض حالاته» وجب القضاء 
ne‏ | وإنما 
LE 0000 2 8 +‏ 4 5 ع 
0 إيجابه ا فحاله هذه“ الحال. ولا شيء من E‏ إلا ونحن تجوز فيه توليده US n‏ 
إنما نعلم في بعض الأنظار أنه لم يو يُولّد الجهل ولا بو يُولّده بعد العلم بأن ما نظرنا فيه UV‏ وأن ما قد أدّى*” 
إليه موجب سكون النفس» وهذا يتأخر عن النظر. فلولا أنّا نعلم أنه» إن ادى النظر إلى شيء» لم يود إلى 
ما هو و قبيح» وإلا لزم قبح الأنظار كلها Ge Loges.‏ العلم بوجوب بعضها أو سنه" A‏ وقعت الثقة بأنه لا 
يولد الجهل» فوجب فيما لم نعلم ضرورةٌ ذلك فيه أن نقطع che‏ وقد صح خلافه. 

وليس لأحد أن يقول: «قد يحسن السبب ويقبح المسبب» à‏ کمن يرمي ويقصد برميه كافرا قصيب 
مسلماً. وكذلك النظر يحسن وإن أوجب الجهل»» وذلك لأن على مذهب أبي هاشم لا يوصف هذا 
الفعل لا mA‏ ولا بالحسن» لأنه يُجريه:* مجرى فعل الساهي. وعلى ما نختاره» يمكن التفرقة بأن نقول 
إن المسبب القبيح متى خطر للفاعل بباله» صار السبب أيضاً قبيحاً. فلو أن الرامي خطر له هذا الخاطر 
لبْح منه الرمي» وإنما يحسن ذلك لأنه كان في غالب الظنّ أن يُصيب الكافر دون غيره. وفي مسألة النظرء 
[م ۲۱۲ ب] لا Le‏ من أن يخطر له هذان الاعتقادان اللذان لا بد من كون أحدهما Se‏ قبيحاًء فكان لا 
يجوز أن يُقضى بحسن النظر مع تجويز توليده للجهلء فافترقا. 

وأحد ما يُستدل به أن النظر متى وقع في الدليل ولم يكن الناظر عالماً به على الوجه الذي يدل» فنظره 
تعرّى عن توليد شيء أصلاًء ولم تكن العلّة فيه إلا َمّد علمه بوجه الدلالة. فإذا صار هذا وجهاً في أن لا 
يُولّد 95 شيعاً البتّة - وكان المعلوم أنه إذا نظر في الشّبهة افليس يجوز خطو عله بتعلقها بما هی نة 
فیه» وإلا صارت Vs‏ - فأولى أن لا يُولّد نظؤه فيها الجهل. ومتى قيل باختلاف الشرط فيما يُولّده النظر 
كاختلاف الشرط فيما eu‏ الاعتماد» فالجواب ما تقدّم من أنه لا يجوز اشتراط تو توليده بما ذکر'". 

ويصح بهذه الجملة أنه لا يُولّد الجهل أصلاً. فإن قيل: «فإذا كان لا يُولد النظر الجهلء فما بال 
المخالفين» ينظرون ويجهلون مع أنهم يزعمون أنهم قد نظروا كنظرناء ولا يقع لهم العلم؟2 قيل له: إنهم 
ما أن LÉ‏ بالنظر جملة لبعض العوارض من متابعة تقليد» أو اعتقاد سابق لهم أن النظر لا يُفضي إلى 
«ll‏ » أو طلباً للدعة ob‏ النظر ساق إلى غير ذلك؛ وما أن يقع النظر منهم BY‏ في دليل» أو في دليل بزيادة 
وصف أو شرط أو حذفهماء إلى ما أشبه ذلك» ولا يؤدّي نظرهم إلى العلم؛ أو أن تكون لهم شبهة قادحة 


A4 is A‏ م: أو ب ا 


م: هذا Ÿ‏ ص: يجري 


Ÿ ue M‏ م: ذكره. 


AY 
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لا يسلم معها العلم بالمدلول» فسبيلهم أن يُهمِلوا أنفسهم ويبتدئوا بالنظر ليقع لهم العلم كوقوعه لنا. ولسنا 
تُصدّقهم إذا قالوا «نظرّنا كنظركم» لأنه لو كان كذلك؛ لعلموا كما Sale‏ 


فصل [في أن النظر في الأمارة لا يُولّد الظنّ] 

فأما النظر في الأمارات» فإنما”* نختار عنده غالب الْظنّء سواءً كان نظراً في أمور“ الدين أو مصالح 
الدنيا والآراء في الحروب وغير ذلك. فلا يُولّد النظر الْظنّء وإنما يذكر به المرء الأمارة التي قد ذهل 
عنهاء حتى لو كان ذاكراً لها مستحضراً للعلم بهاء لم يكن يحتاج إلى النظر بل فعل الظنّ عند علمه Ag‏ 
يُبيّن هذا أن من لم يكن عارفاً بحال الأمارة» فلا حكم لظتّه» وعلى هذا يقوى ظنّ من كان معرفته أقوى 
للأمارات للذربة والتجربة. وفارقت حالها حال الدلالة لأنه لا يجب أن يعرف أنها دلالة» وفي الأمارة 
يجب أن يعرف أنها أمارة. 

فصار للنظر في الأمارة حظان» أحدهما في ذكرها بأن يكون ذاهباً“ عنهاء والثاني في أن يعرفها ul‏ 4 
إذا كان قد عرف ذاتها. وعلى كل هذه الأحوال فتوليده لظن مُحالء D‏ نجد العارقين بالأمارة الواحدة . 
ووجه كونها dé ef‏ يختلف حالهما عند النظر فيها في حصول غالب الظنّ» ولو كان سيباً لم يجز أن يختلف» 
كما نعلم:مثله في النظر في الدلالة. ولهذا تختلف أحوال الناس في الآراء في الحروب"» ويختلف حال 
المجتهدّين مع علم كل واحد بطريقة صاحبه» ويحصل لأحدهما غالب SE‏ دون الآخر. فثبت إذاً أنه 
يختار عنده الظنّ» والداعي إليه هو العلم بالأمارة ووجه كونها مار [ص ١57‏ ب] وإنما ينظر ليعلم 
ذلك على ما قدّمناه. 


فصل [في صحة النظر] 


اعلم أن صحة النظر قد يُراد به الإمكان» وله شرط؛ ويُّراد به توليده للعلم» وله شرطء وإلى العلم بأنه 
ER‏ 
صحيح “Gb‏ 
فأما الأول فليس يفتقر** - مع كونه قادراً - إلى أكثر من خطور ذلك الشيء بباله وزوال السهو عنه. 
والذي يجري في LS‏ شيوخنا أنه يجب أن يكون شاا ليصح النظرء حتى أنهم أوجبوا في المخالفين أن 


N‏ م: كعلمنا. S‏ ص: الآراء والحروب (وكذا أيضاً في 
He "*‏ المغني CV AY‏ 
Ÿ Aie 1“‏ ص: بأنه طريق صحيح. 


“ لعل الصحيح: ذاهلاً. * أي المرء الناظر. 
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يشكوا فيما اعتقدوه ليصح منهم النظر. هذا هو الظاهر من مذاهبهم» إلا ما يُحكى عن أبي علي في نقض 
المعرفة أنه يصح مع التقليد والتبخيت. 

وقد ذكر قاضي القضاة أن الواجب أن يكون مُجوَّزَا فقط» ويرجع بالتجويز إلى الاعتقادين اللذين 
قد وصفنا حالهما في باب العلوم''. فيقول: «يصح مع الشكٌ ومع الظنّ أن ينظر». ومن البعيد أن يفارق 
التجويز الشك» لكن الواجب عنده التجويز» حتى لو لم يكن هناك شك» لصح النظر. 

فأما الشيخ أبو عبد al‏ ققد قال إن النظر يصح مع القطع على المدلول» ما لم يكن 1م 111 ] علما. 
فعنده» إذا اعتقده تقليداً أو تبخيتأ فالنظر صحيح» neue‏ وهذا بعيد. BL‏ نجد 
تعذر النظر علينا عند القطع» ولهذا تعذّر النظر في المشاهدات» وكان سبب التعذر هو العلم لا المشاهدة. 
ولا يمكن أن يقال: op‏ تعر النظر في المشاهدات لعدم RCE‏ لآنا لو شاهدنا الشيء وأخبرنا 
رسول صادق به لم يصح منا النظر في خبره» وإن كان دليلاً لثبوت العلم فقط. . وإذا صح هذاء وكان 
العلم يوجب القطع؛ وهذا الاعتقاد قد ساواه ف في القطع» فيجب تعذر النظر معه» وكما لا يصح مع العلم» 
فكذلك مع القطع ببعض الوجوه. 1 

فإن قيل: «فقد ينظر في الدليل ويعرف المدلولء ثم ينظر في دليل OÙ‏ ويعرف به المدلول أيضا. فقد 
صح النظر مع العلم بالمدلول»» قيل له: إن نظره في الدليل الثاني هو في أمر يُجِوّزه ولا يقطع به. وذلك 
لأنه ينظر فيه ليعرف هل ٠١"‏ هو مما يصح الاستدلال به فيكون حاله كحال الأوّلء أو حاله بخلاف ذلك 
وليس ينظر ليعرف المدلول الذي قد سبق له العلم به. فعلى'١'‏ هذا قلنا إن العلم بأن الدليل دليل هو علم 
به على حكم» لا أنه علم بالمدلول» فإذا لم يكن عارفا بهذا الحكم صح منه النظر. وقد er‏ في كلام 
أبي علي ما يخالف ذلك» ولكن الصحيح ما قلناه. 

ويفارق النظر في الأمارات» لأنه يجوز أن ينظر في أمارة بعد أمارة ليقوى ظتّه بعد الضعف. وهذا لا 
يمكن في العلم. 

فإن قيل: «فكيف لا يكون نظره في الدليل الثاني ليعلم المدلول» وقد عرفنا أنه يثبت له العلم بالمدلول 
وإن فسد عنده الدليل الأوّل؟ فهلا كان نظره هذا مؤدّيا إلى العلم بالمدلول؟»» قيل له: إن إثبات علمه هو 
لمكان علمه بأن هذا الثاني مما يصح الاستدلال بهء فيصير داعياً له إلى فعل اعتقاد هو علم. وقد يجوز أن 
يقال إن علمه بأن هذا دليل es‏ في أن يصير الاعتقاد عنده علما. 

فأما النظر الصحيح الذي يراد به توليده للعلم» فطريق العلم به أن يعرف فيما قد وقع عنه من الاعتقاد 
أنه مقتضي سكون النفسء فيعلمه نظرا صحيحا مُولدا للعلم. 
*8 راجع ص ١ . ٠٥٩‏ م: des‏ 
٠‏ م: أنه هل. * ص: يجري؟ 
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والشرط في توليده أن يكون الناظر عالماً بالدليل» فكما يعلم ذاته يعلمها؟' على الوجه الذي يدل. 
فإن من لم VA‏ صحة الفعل من زيد أصلاً لم يمكنه أن يعرفه قادراً. وإن عرف صحته منه» وجوّز أن 
يشاركه العاجز في ذلك» لم يمكنه أن يعرفه بهذه الصفة. وكذلك في كونه عالماً وإحكام الفعل. وهكذا لو 
اعتقد أن الفعل مخلوق فيه من جهة الله تعالى» » لم يصح أن يعلمه dot‏ وعلى هذا لا يصح من المُجيرة 
إثبات أحدنا قادراً ولا colle‏ وصار ذلك PL‏ عليهم طريق العلم بصفات الله تعالى. وكذلك لم يصح 
منهم الاستدلال بخطاب الله تعالى» لما لم يعرقوا وجه كونه دليلاً. 

فصارت الحاجة ثابتةٌ إلى هذين Von SM‏ جميعاً. ولولا وجوب ما ذكرنا من العلم بالدليل على الوجه 
الذي cd‏ لجرى dell‏ به مجرى المستدّلٌ عليه في الجهل بهماء فكان لا يكون أحدهما بأن جل 
دليلاً على صاحبه أولى من خلافه. 

وليس بشرط في توليده للعلم أن يعلم فيما ينظر فيه أنه دلالة» لأن العلم بأنه دليل يتأخر عن وقوع العلم 
بالمدلول» من حيث كان العلم بأنه دليل علماً بأنه مما يُوصل النظر فيه إلى العلم» وهذا إنما يحصل بعد 
أن نظر واعتقد المدلول وسكنت نفسه إليه» فيعرف أن ما كان قد نظر فيه دليل. 

فأما اعتقاد الدليل فل يورث علماً بالندلول» لأنهإذا جوز أن الفعل لم يصح من زيد فكيف يفضي . 
نظره فيه إلى العلم؟ وكما لايوجب العلم؛ فالأولى أن لا يقتضي اعتقاداً ليس بعلم ومتى اعتقده قهو فعلٍ 
مبتدأء لا أن النظر ولّده. . هذا هو الصحيح» دون ما “AU‏ ' في الكتاب المُغني من أن الناظر إذا اعتقد الدليل 
على الوجه الذي يدل» ولّد نظره اعتقاداً ليس بعلم" لأن الحال 5 في النظر مترددة بين توليد [م ۲۱۲ ب] 
العلم وبين أن لا يُولّد Scies‏ فهذا هو الصحيح. 


فصل [في أن القول الصحيع» لمن ذهب إلى بقاء الاعتقادات» 
هو أن زوال العلم بالدليل يقتضي زوال العلم بالمدلول] 
فأما من نظر فعرف المدلول» ثم سها عن العلم بالدليل على الوجه الذي يدلٌ» فهل ينتفي علمه بالمدلول. . 


آم لا؟ فهو فرع يتأتّى على قول من يذهب [ص VAT ١55‏ إلى بقاء الاعتقادات. قأما من لم يجعلها باقية 
فإنه يقول إن أحدنا يتذكر النظر الذي تقدّم منه فيفعل العلم حالاً بعد حال*"'. والقائلون ببقاء العلوم قد 


اختلفوا فى هذه المسألة. 

PT‏ كذاء ولعل الصحيح: يعلمه. ٠"‏ لم اكتشف مثل هذا القول في الجزء الثاني عشر من إملاء 
E‏ م: يعرف. القاضي۔ 

VS‏ أي العلم بالدليل والعلم بالوجه الذي عليه dis VA da‏ خطأ في ترقيم الورقات. 


EN أي قاضي القضاة. ؟"! إنظر ص‎ ٠ 
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اساي اح يد ا ل RS‏ 
العلم المكتسب قد منع فاعله ببعض ""' الموانع» على قوله في القدرة وجواز خلوّها من الفعل عند منع ١١١‏ 
فأما إن سلمت الأحوال» فإنه يفعل حالاً فحالاً ولا يبقى الأوّل على كل وجه. . وقد قال الشيخ أبو عبد الله 
بمثل ما حكيناه عن أبي علي في بقاء العلم بالمدلول مع سهوه عن العلم بالدليل على الوجه الذي يدل. 
ولما لم يذهب مذهب أبي SN de‏ في القدرة» لم فصل هذا التفصيل» وكان المكتسب عنده كالضروري 
في جواز البقاء عليه. 

فأما أبو هاشم" فإنه يمنع من بقاء العلم - والحال هذه - بالمدلول. وهذا هو الصحيح لو كان البقاء 
جاتاً عليه» لأن العلم بالدليل على الوجه الذي يدل أصل للعلم بالمدلول» فلهذا لا يود نظره في الأوّل 
العلم إلا عندما يعلم من حال الدليل ما وصفناه. . وإذا ججعِل بينهما هذا الضرب من gb‏ فزواله؟٠'‏ يقتضي 
زوال صاحبه. . ES UE‏ في الأوّل نعلم" أن سهوه عن عن العلم بالدليل يقتضي أن لا يتولد العلم عن نظره 
فيهء قكذلك في الوقت الثاني لا يحصل له العلم» » لأن الطريقة واحدة. 

وبعد فإذا شك في كونه فاعلاً ووردت عليه شّبهة قادحة في العلم بالدليل حتى زال بعض a pr Mode‏ 
لم يكن ليسلم علمه بكونه قادراً. فكذلك إذا سها عن عن العلم بالدليل» ON‏ في هذه الوجوه إنما لم يسلم 
العلم بالمدلول لزوال العلم بالدليل؛ لا لغير ذلك. وهذا هو قائم فيما ذكرناه. 

والذي اعتمده الشيخ أبو عبد الله أن أحدناء وإن دهمه القتل العظيم الذي يذهل عنده عن العلم La‏ 
على الوجه الذي يدل فإنه يكون سليم العلم بالتوحيد والعدل وسائر ما يعتقده من المذاهب. وهذا مما لا 
ei‏ له» لأنه يكون ju‏ بطريقة الأدلة» وذهابه إنما يكون عن كونه عالما بأنه عالم. فهو كما يُدركه 
عند الشّغل العظيم» لأنه يعلمه ولكن لا يعلم أنه عالم به. . وكذلك الحافظ لكتاب الله je‏ وجل ريما" 
ذهب عن العلم بكونه عالماً بترتيب الآيات» فإذا أخذ في القراءة علم ذلك. وليس يجب إذا علم الشيء» 


أن يعلم أنه عالم. 
فهذه طريقة الجواب عما قاله» فثبت أن الصحيح ما اختاره أبو هاشم لو كان البقاء جائزاً على نوع 
الاعتقادات. 
ee"‏ بعض۔ dé gi‏ 
٠١‏ اتظر ص f .٤۸٤‏ : نعلم في الأوّل. 
م الشيخ أبي علي. ® م: عالماً. 


؟' م: الشيخ أبو هاشم. ن رما 
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فصل [في أن الأنظار كلها تشترك في توليد العلم] 


إذا حصل الشرط الذي ذكرناه في توليد النظر للعلم في الأنظار الكثيرة؛ فيجب اشتراك الجميع في 
التوليدء وكل جزء من النظر يُولّد جزءاً من العلم» إذ ليس بعض الأنظار بذلك Go‏ من بعض. وقد جرى 
لأبي هاشم خلاف هذاء فإنه قال إن العلم يضعف عن النظر كما يضعف مسبب الاعتماد عنه» ومٌراده بهذا 
الكلام ما قدّمناه. فإنه قال VIS‏ في الاعتماد؟" ٠‏ وقد بيا في باب الاعتماد أن الواجب اشتراك الجميع 
في التوليد عند حصول الشرط' 0٠"‏ والحال في الموضعين جارية على تهج واحد. 


فصل [في أن العلم يقع.عن النظر في الثاني لا في الحال] 


فأما توليده للعلم» فهو في الثاني لا في الحال. فهو" شبيه بالاعتماد في هذا الحكم» لاستحالة أن 
يجامع النظر pl‏ وبحال وقوع el‏ سال ge Gi‏ الل كما تقولة في لار ولا يكون لأحد أن 


يقول: «قإذا لم يبق يبق النظر في الثاني» فإن وقع العلم عنه في الثاني» ققد وقع العلم بنظر معدوم!»» لأن عدمه . 


ديمع من ذلك من ضيب نقول: «وقع [م ۲٠١‏ أ] هذا العلم بنظر كان موجودأة. 
ومتی أوجبنا قم النظرء فإنما وجب a‏ بوقت واحد» ولا جوز تقدّمه بأزيد منه» لمثل ما تقوله 


في تقذّم القدرة للفعل المبتدً . والطريقة" ٠١‏ في الموضعين Age‏ 


€ # ت 
فصل [في أن النظر لا يولد العلم إلا في محله] 
وتوليده للعلم هو في محل لأنه لا جهة له فيفارق الاعتماد وشابه؟؟٠‏ الكون. وبعد فكان ينبغي أن 
يتعدّى إلى شائر ثر أجزاء القلب لأنه ليس بعضها بأولى من بعض» فكان النظر الواحد مُوجباً لعلوم كثيرة. 


ولا يمكن أن يقال: «فالكون؛ وإن لم تكن له جهةء Vu‏ ولد التأليف الذي يحل محلين»» où‏ هذا لم , 


VA‏ م: كذلك قال "١‏ م: فإنه. 

* المُشار إليه على الأرجح ما قاله أبو هاشم (وغيره من ؟؟ م: فالطريقة. 

الشيوخ) في de‏ تراججع الحجر المرميّ صُعداًء انظر ص ؟' م: واحد. 

وول NE‏ لعل الصحيح: ويشابه 
اا هكذا قال قاضي القضاة: وهو مذهب المصتف:«لابدمن ‏ "م قد 

أن تشترك الاعتمادات في توليد نقوذ الحجر» (ص 0017 

















القول في النظر 8 541 


يكن لأمر يرجع إلى 5 التأليف عن الكونء بل لأنه في نفسه محتاج إلى محلّين» ولهذا لم يفترق 
الحال في حاجته إلى محلّين بين أن يكون مبتداً أو متولداً. ومتى صح أن العلّة في الكون ما ذكرناه» أمكن 
قياس النظر عليه فلا يُولّد العلم إلا في محله. 


فصل [في أن النظر في شيء واحد من وجه واحد لا بُولد أزيد من علم واحد] 


قد ذكرنا أن النظر الواحد لا يجوز أن يقع في أزيد من شيء واحد ووجه واحد OBS‏ وأنه لا يصح 
وقوعه في cé‏ ولا في الشيء ء الواحد من وجهين""» لأنه يقتضي أن يصير بصفة جتسّين مختلفينء على 
مثل طريقتنا في العلم. فإذا صحت هذه الجملةء فالنظر في الشيء الواحد من وجه واحد لا يُولّد أزيد من 
جر دش الا ااا ترام لعلوم متماثلة ما يقتضي خروج السيب عما يجب له*" من الحكم؛ 
وال السب مسر بتحال القدزة: 

وأما توليده لعلوم مختلقة بععلومات [ص 149 ب] أو لعلمين بمعلوتين» فلا يصح BA‏ عرفنا في 
نظر مُعيّن وقع في الشيء الواحد من وجه واحد ولم" يولد أزيد من علم واحد» جعلنا ذلك هو الأصل» 
لما كانت I‏ فيه أنه نظر واحد في شيء واخد من وجه واحد فقسنا عليه غيره . وهذا كنظرنا في فعل زيد» 
لأنه يؤدّي إلى العلم بأنه قادر دون غيره» وفي كونه'" مُحكماً يُولّد العلم بأنه عالم دون غيره. والنظر فى 
حدوث الأجسام لا یکی إلى العلم بغيره» ولم تكن العأ إلا نه نظر وقع في شيء واحد من وجه واحدء 
بدلا af‏ كانت نت"" أنظاراء أو قدّرنا اختلاف الوجه أو وقع في أدلةء ge‏ الحكم فيه فجاز توليده لعلوم 
كثيرة» وحيث تكاملت هذه الشروط ولد علماً واحداً. فيجب مثله في كل نظر هذه سبيله 

وقد جرى لأبي هاشم في الجامع الصغير وقوح علوم كثيرة عن نظر واحد. rente‏ 
دفعةٌ واحدةًاء وإن لم يقل بوجودها عن نظر واحد. قال ذلك في نظرنا في أن الله تعالى قادر يقتضي؟" ثبوت 
هذه الصفة له والعلم بأنه حيّ موجود. وكأنه راعى في هذا الباب طريقة المطابقة بين العلوم والمعلومات» 
وقد Es‏ من قبل ما يبطله؟”. 


wa Pr DL‏ أي فعل زيد. 

''' راجع ٠” ue‏ الصحييح على الأرجح: لو كان (وكذا ألا في ص). 
NA‏ ص: عما يحتمله. dis "٠‏ ولعل الصواب: إنه يقتضي. 

*" م: معتيرة. *'! راجع ص 347 


dis "١‏ ولعل الصحيح: أنه لم. 
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فصل [في مسألتين] 


إن قيل: كيف يصح قولكم بتوليد النظر للعلم» والواحد منا قد ينظر أوقاتاً طويلةٌ ولا يحصل له العلم 
بمقصوده من النظر؟»» قيل له: إن الشيء الذي ينظر فيه قد تكون له أصول ومقدمات قد بني le‏ 
فإنما ينظر في واحد واحد من تلك الأصول ولا Lane‏ له العلم Les‏ ينظر فيه وإنما يتكامل علمه بذلك 
المقصود بعد أوقات لما لم يكن المنظور فيه مرا واحداً. وهذه حال علمنا بحدوث الأجسام» لأنه لا بدّ 
من تقدّم العلم بالدعاوي الأريع""٠‏ وكل واحدة منها مبتية على مقدّمات وقواعد. فإذا علم الكل فقد 
عرف الدليل على حدثها”"2 ثم ينظر من بعد فيعرف حدوثها. ' 

فإن قال: «فما قولكم في النظر في حدوث الجسم أو" قدّمهء هل هو نظر واحد أو تظران؟)» قيل له: 
بل النظر الواحد كاف في هذا الباب» وإلا فلو احتيج إلى نظرّين» لصح فيهما طريقة الانفصال. وقد كي 
عن الشيخ أبي عبد الله الحاجة إلى نظرّين» [م ۲٠٤‏ ب] والصحيح هو JM‏ 


فصل [في مسألة أخرى] 

إن قيل: «ما قولكم فيمن عرف أمراً من الأمور بدلالة» ثم دخلت عليه شبهة قادحة في الدليل فزال 
علمه بالمدلول» ثم فسدت عنده حال تلك الشبهةء أيحتاج في عود علمه إلى نظر مجدّد أو تجري حاله 
مجرى حال من يتتبه من رقدته لاستوائهما في تذگر النظر'؟' فلا يحتاج إلى تجديد نظر له؟٤»‏ قيل له: كلا 
الوجهين يجريان في الكلام» ولعل الأقرب هو الثاني دون الأول فيستغني عن تجديد نظر. وليس'؟١‏ حاله 
بأنقص من حال المتتبه من نومه» وكما لا يحتاج هو إلى النظرء فكذلك هذا الذي وصفنا حاله. 


We‏ انظر ص 1۷۳. إذا لم يتك عنها ولم يتقدمها وجب حدوثه مثلها». وانظر 


“ا ص: - لا Lai‏ هنا ص 71١‏ 


وهي مذكورة في شرح الأصول 40 LUS‏ «أحدها ‏ ^" كذا. 
[كذا] أن في الأجسام معاني هي الاجتماع والافتراق والحركة هن م أو «à‏ 

والسكون؛ والثانية أن هذه المعانى مُحدَثة؛ EN‏ أن ال '؟! م: فى Si‏ طريقة النظر. انظر ص ۱۷۰٤‏ و1159. 
والسكر ي اني م: في تذكر رص 

لم ينفك عنها ولم يتقدمها؛ والرابعة أنها ]= أنه أي الجسم] '4' م: وليست. 
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فصل [في ترتيب الأنظار بعضها على بعض] 


والأنظار جارية مجرى العا وم في ترتيب بعضها على بعض وفي كون الشيء منها أصلاً لغيره . وإنما 
ريد بذلك فيما el‏ باستدلال"' إذا أريد بصحة Aa Fes‏ دون الإمكان"'. فالنظر في حدوث 
الأعراض صح بح وإن لم يتقدمه نظر في إثباتهاء بأن تُعرَف ضرورة أو يبتدئ المرء فيعتقدهاء ثم ينظر في 
حدوثهاء وإن كان لا يُولد نظره العلم. فصار ترتيب النظر على النظر مشروطاً بالأمرّين il‏ ذكرناهماء 
أحدهما أن يراد بصحة هذا النظر الثاني توليده للعلم» والثاني أن يكون ذلك الباب معروفاً بالاستدلال. 

ولا يقدح فيما ذكرناه ما كي عن أبي خاشع من متعه تريب النظر بعضه على يحض رل إن ايج 
الابتداء بأيّ نظر شاء؛» وذلك لأنه» وإن صم فلا يُولّد العلم» وقد بين أن الغرض به ما يُولّد العلم. 

فإن قيل: «فإذا جعلتم النظر في إثبات الأعراض أصلاً للنظر في حدوثهاء فعلى Gi‏ وجه تجعلونه أصلاً 
وقد عرفتم أن عند وجود النظر في حدوتها قد عدم النظر في إثباتهاء وما Je‏ أصلاً لفرع فلا يجوز عدمه 
عند وجود فرعه؛ كما تذكرونه في غير ذلك من الأنواع؟4» قيل له: الغرض بذلك وجوب تقذّم النظر في 
إثباتها على النظر في حدوثهاء ولسنا تُريد به أنه أصل في وجود هذا النظر الثاني. فيفارق ذلك ما نقوله 
في غير ذلك*؟' الموضع 


فصل [في أن النظر حسن على كل حال» وأنه واجب عند خوف ضرر من تركه] 


الأنظار جارية مجرى العلوم في حُسنها وأن لا قبيح فيهاء وإن Les‏ بها وجهاً من وجوه القبح. والحال 
في تجويز أن يكون فيها ما هو بصفة المفسدة - وإن كُنَا قد أمتّاه الآن - كالحال في العلوم» فلا وجه لإفراد 
ا كاتا ع ی ی لاقي ne‏ وا ی 

إلا أنة قد يمكن يان ما تة ee A | Fe‏ اب سي 
العلم» مع se‏ معرفته بأنها شبهة والنظر فيها لا فضي إلى العلم» فهو عابث. وكذلك فإذا نظر البغدادي؟؛' 
في أحكام البقاء» فهو عابث. ومثل هذا لا يتأتى في العلوم. وإذا لم ge‏ الناظر بنظره منفعةً أو دفع pas‏ 
يوفيان على ما يلحقه من Bit a‏ أمكن أن يُقضى بقبحه أيضاً. 


؟؟! م: بالاستدلال. "؟! راجع ص VU‏ 

155 کنا ومن الأرجح و جود ثغرة بين «بذلك» NEA AUNEN‏ م: نظر. 

اقول “ المقصود في الحقيقة هو أبو القاسم فحسب» لا 
© م: هذاء اا AE Dev eut ei Ent‏ 


*4' أي الناظر. “9 م: ضرر. 
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فأما وجوب النظرء فهو عند خوفه من تركه ضرراً فلا وجه لوجوبه إلا دفع الضرر به. ثم لا فرق بين 
أن يكون الضرر معلوماً أو مظنوناً. وقد عُرف في الجملة أن كل نظر يندفع عنا به ضرر قهو واجب» وإنما 
نحتاج إلى إلحاق بالجملة المعلومة ما هو مُفضّل» كما نقول مثله في قبح الظلم'". 

ولا فرق بين أن يكون نظراً في أمر الدين أو في مر [ص ١57‏ أ] الدنياء خلافاً لما قاله آبو علي من أن 
ذلك نعلم وجوبه في أمر الدنيا ضرورةٌ ثم نحمل أمر الدين عليه» لأن ما اقتضى وجوبه عند الخوف من ضرر 
لم يُخصّص ضرراً من ضرر. وعلى هذا يصح أن نعرف ضرورةٌ وجوب النظر في أمر من الدين؟*٠.‏ 

وإنما قلنا بأنه”*' الوجه لوجوبه لأن عند العلم به تعلم وجوبه وإن لم تعرف أمرأ سواه. فصار كوجوه 
الأفعال كلها آنا عند العلم بها نعلمها على تلك الأحكام؛ وإن لم نعرف غيرها. 

فأما إيجاب النظرء فلا يكون لأمر يرجع إليه بل هو لما يحصل عنه من العلم» حتى لو قر“ حصول 
العلم [م ۲۱ ] من دونه لاستغنى عنه» ولم يحسن إيجابه. وقد يكون إيجابه ليقع عنده غالب الظنٌ لا 
على وجه التوليد. فعلى كل حال يكون وجوبه تابعاً لوجوب غيره لا أنه يستقلّ بنفسه. 


فصل [في ذكر شه من نقى وجوب النظر - وهم أصحاب المعرفة - والجواب عنها] 


اعلم أن أصنحاب المعرفة - لقولهم إنها تقح ضرورةٌ إتا بطبع Vol‏ وإقا"" بالإلهام" إلى غير 
ذلك - منعوا من وجوب النظر والمعرفة. ولا يُعقّل من الإلهام إلا الضرورة. ومن الجائز أن Jr‏ الفرق 
بينهما أن القائل بالإلهام لا يوجب النظر أصلاء ومن قال بالطبائع يقول بوجوبه» ولا يجعله مُولّداً للعلم 
بل يجعل العلم واقعاً عنده بطبع المحل. 

1 48 جنا فصل چا من‎ Sy 

قالوا: «لو وجبت المعرفة بالله أو بغيره» لوجب أن نعرف صفة ما LAS‏ لأن خلاف ذلك يقبح. وإذا 
عرفنا العلم» عرقنا المعلوم» فنستغني عن النظر». ومن جواينا أنه» إذا كان التكليف بفعل مبتدأء فيجب أن 
نعرفه لنأتي به. وإذا کان مسببا» انقسم: فقد نعرفه» وقد نعرف سببه وثُميّر بينه وبين غيره» ويصير العلم 
بسببه قائماً مقام العلم بهء إذا كان لا يصح العلم بذلك الفعل. وهذا مما لا يمنع منه مانع. 


۴١١و‎ ۳١٠۹/١۲ انظر ص 0597. 19 هو مذهب الجاحظ راجع المغني‎ V9 
719/7 المجموع في المحيط‎ re 
0 {es dot 4 et 
م: إنه. ماو‎ 
. ۳٤۹-۳٤۳ /۱۲ راجع المغني‎ FY أي الناظر.‎ “ 


8 أي الفعل CAS‏ 5-5 
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قالوا: «كيف يُكلّف المرء أمراً من الأمور يجوز في إقدامه عليه أن يكون مُقدماً على قبيح؟ ومعلوم 
أن هذا الناظرء في ابتداء نظرهء لا يعلم أنه 5e‏ 493 نظره إلى العلمء لأنه لو علم ذلك العلمء لعلم المعلوم. 
فكأتكم قد أوجبتم ما يجوز كونه قبيحاً». قيل لهم: إذا عرف وجوب النظر عرف انتفاء وجوه" القبح 
عنه. ثم يعرف أنه لا يُوجَب عليه لأمر يخصّهء بل لما يرجع إلى غيره. ويعلم caf‏ إذا أذى إلى شيء أو 
أوجبه. لم يكن ٠"‏ إلا حستأء وإلا فإن أوجب أمراً قييحاًء لم يصح وجوبه. فبهذه الجملة يأمن من الإقدام 
على قبيح» وإن لم يعلم أنه علم. ومتى علم بالخبرة أن النظر يولد العلم» صح منه القصد إلى علم في 
الجملةء وإن لم يصح التعيين. 

5 5 1 ع‎ Se SE qe 5 iat a 

قالوا: «إذا لم يعلم في ابتداء نظره أن ما ينظر فيه هو دليل» وجب قبح التكليف». قيل لهم: إذا علم الدليل» 
علم الوجه الذي يدل. فقد كفى ولا يحتاج إلى أن يعرفه دليلاء بل ذلك مما يتأخر» على ما Vel‏ 

قالوا: «كيف يكلف المعرفة ولا مشقّة في فعلها؟ والتكليف لا بد فيه من المشمّة!». قيل لهم: إنه لا 
فرق بين ثبوت المشمّة فيها وبين ثبوتها في سببها. هذا إذا وقعت عن نظر. فأما في تذكر النظر وغيره من 
الوجوه» فلا يخلو من مشقّة في توطينه نفسه على دفع ما يرد عليه من الس 

قالوا: «كيف يعرف وجوب الشيء من دون العلم بمن أوجبه وأمر به؟ وهذا يقتضي أن لا تجب علينا 
المعرفة أصلدٌ ages OÙ‏ قد اقتضى PAS‏ العلم بالله تعالى» وتقدّمه يُغني عن وجوبه». D JE‏ 
إن وجوب الواجب هو لأمر يرجع إليه» فلا يفتقر العلم بالواجبات العقلية إلى العلم بالله تعالى NUS‏ 
متى عرفنا وجه الوجوب فيهاء عرفناها واجبةٌ كدفع الضرر وكشّكر النعمة والإنصاف ورذ الوديعة. وإنما 
AI‏ العلم بالله je‏ وجل في الواجبات الشرعية» لأنه لا يصح إيقاعها عبادةً إلا بمعرفته» وإن ثبت 
الفعل طاعةً من دون معرفة المُطاع"". 

قالوا: االو كان إنما يتوصل إلى المعرفة وسكون النفس بالنظرء لما جاز أن يختار المرء خخلافه فإن فى 
مفارقة هذه الطريقة حيرةً». قيل لهم: إن هذا الحكم للنظره فلا يُعرّف ابتداءً وإنما يعرف بعد وقوع العلم 
عنه» فيصح أن لا يختار المرء فعله. وقد بِينَا الوجوه الصارفة عن النظر. 

قالوا: «لو كان GE‏ بالعلم» لكان ee‏ عن الجهل» ولو عرف الجهل» لعرف المجهول». قيل 
لهم: إنه لا CE‏ عن جهل مُعیّن» وإنما يُكلّف التحوّز عن كل اعتقاد لا يأمن كونه Mer‏ وهذا يتم من 


دون ما قالوه. 

144 م وجه. ۳ کذا۔ 

1 م: لايكون. م لأنه. 

١١١‏ راجع ص As‏ ©' أي العلم بالواجيات. 


ا ٠“‏ انظر ص .٥۷۷‏ 
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قالوا: «لو قدرنا على المعرفة» لقدرنا على ما يُضادهاء فكان يصح Le‏ في الحالة الثانية من حال 
[م ۲٠١‏ ب] النظر أن نفعل الجهل بدلاً من العلم». قيل لهم: إن مُوججب السبب أولى من الواقع بالدواعي» 
فإذا وُجد السبب ولا مانع» وجب وجود المسبب. وليس له" إلى خلاف العلم داع والحال هذه بل 
العلم صارف له عن الجهل لأنه جار مجرى المنافع الخالصة. اللهم إلا أن تقع له شبهة من بعد فيجوز 
أن يختار Sol les À‏ 

فإن قيل: لأرأيتم» لو فعل بقدرة واحدة نظراً dat‏ وصوّرنا المسألة في قدرته على آلف جزء من 
الجهل أن يفعله duc‏ فيجب في الحالة الثانية من النظرء لو دعاه داع إلى Mes‏ أن يمتنع وجود ذلك 
العلم عن نظر سابق مع علمكم بأن الكثرة لها تأثير؟»: قيل له: يبعد دعاء الداعي إلى ما 6,55 فإن صح 
وجوده» فيجب أن يمنع النظر من التوليد فلا يوجد هذا الجزء من العلم. 

فأما [ص ٠١١‏ ب قولهم «إن النظر لو ولّد العلم» لم يكن ليختلف الحال بين الذكي والبليداء فقد 
مضى الكلام في وجه التفرقة loge‏ فلا وجه لردّه الآن. 

قالوا: إن وجب النظر ومعلوم أنه لا يتمٌ من دون شك وتجويزء فيجب أن تحكموا بحسن LAN‏ وقد 


عرفنا ٠ ts‏ قيل: إن الشك ليس ب .2 بمعنى ٠"‏ والقّبح والحسن والوجوب تتبع الأفعال. ولو قدرناه معنيّ» 1 


لم يكن ليجري مجرى الجهل في GA‏ بل يقع فيه الحسن والواجب» فيطل BL‏ 

وربّما قالوا: الو و وجيت هذه المعارفه لم que‏ الجلي متها باللطيف الغامض الذي لا يتمكن 
كل أحد من معرفته. وأنتم د توردون في إثبات الأعراض كلاماً دقيقاً لا يُدركه كل أحدا. وجوابنا أن العلوم 
الظاهرة الجلية لا شيء'" منها يتعلق بالغامض؛ وإنما نورد الدقيق من الكلام لشّبهة Ji‏ وتدقع. فأما 
الجملة التي تلزم معرفتهاء فلا يتفاوت فيها العقلاء. وبعد فاللطيف يلطف لا على سبيل الإطلاق» فما هو 
لطيف عند البعض فهو ظاهر عند غيره لشدة اهتمامه وعنايته بتحصيله: 

قالوا: «إن وجب علينا النظر والمعرفة» واث شترك الناس في الخوف من تركه» فيجب أن لا يصح من 
الخلق الكثير إنكاره. وقد وجدتاهم ينكرون العلم بذلك ويمنعون من ثبوت الخوف من ترك النظر» بل 
Le,‏ يعتقدون أن في النظر وقوعاً في حيرة وشبهة». قيل لهم: إن من يذهب" إلى هذا المذهب» لما" 
نظر وعرف» اعتقد من بعد أن نظره ما أفضى إلى العلم فالشّبهة وردت عليه من بعد وإلا قد كان في الاً وَل 
حالّه كحالنا في الخوف. . وأما sb‏ فلا تتمكن من معرفة كونهم مُكلّفِين أو كون أكثرهم بهذا الوصف. 


ca م‎ avi أي الناظر.‎ vw 
كذاء والصحيح: فعله» أي الجهل. *" م: ذهب‎ "4 
راجع ص ۷۳٦۔ م: = لماء‎ 


.1۳۹-٦۳۸ انظر ص‎ ٠“ 
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ومن خرج عن هذه الجملةء فلا يمكن ادّعاء ذلك عليهم» لأنَا لم نر جمعاً عظيماً أخبروا عن أنفسهم أنهم 
غير خائفين من ترك النظرء وبلغوا في وفور العدد بحيث لا يجوز عليهم العناد فيما يُظهرونه. هذا والجمع 
العظيم إنما يمتنع أن يكذبوا في الخبر الواحدء فأما المَخّرات المتغايرة فذلك لا يمتنع فيهم“"'. وكل واحد 
من هولاء يُُخبر عن نفسه أنه لا يخاف» فقد صار المَخْبّر متغايرا". 

فأما من يعتقد أن النظر يوقعه في حيرة وشبهة» مع أن موضعه"" في بديهة العقول أن تنكشف به للمرء 
الأمور الملتبسة» فقد دفع ما يقتضيه عقله وأنباً عن نقصه وجهله» فلا وجه للاشتغال بكلامه. 

فإن قال: الو اعتقد أن النظر يؤدّيه إلى تفي الصانع ونفي النبوّات والعقاب» لكان الذي يلزمه هو الكف 
عن النظرء لأنه لا يأمن» إن هو نظرء أن يُقضي به الحال إلى تجويز القعل والظلم»» قيل له: إن الاعتقاد 
الذي ذكرئّه لا يمنع من تجويزه أن يكون هاهنا إل وثواب وعقاب» فيخاف لا محالة» إن لم ينظرء أن يقع 
في الهلكة. فلا يجوز لهذا الوجه أن يمنع من وجوب النظر. لم 117 أ1 

قالوا: الو وجب المعرفة والنظرء لعرفنا استحقاق الثواب بفعلهما. فإن الوجوب هو لأجل ذلك» كما 
أن الإيجاب إنما يحسن لأجله؟. قيل لهم: إن وجوبه ووجوب غيره من الواجبات لا يقف على أزيد من 
العلم بوجه الوجوب. فأما الثواب» فهو وجه في مسن الإيجاب» وبين الموضعين فرقان ظاهر""". ولهذاء 
لو لم يضمن القديم جل وعز الثؤاب وعرفنا وجوبهء لم يخرج عن أن يكون واجباً. 14 

وربّما VAI‏ 2 «إذا كان الوجوب فيه لأجل اللطف» فيجب أن يعرف كون المعرفة أطفاء وهذا يقتضي 
ثبوت العلم بالملطوف؟" فيه فيستغني عن النظر». وجوابنا أنه إذا EE‏ ثبوت اللُطف" es‏ فهذا قائم 
مقام العلم به في باب الوجوب. فإن قيل: لو عرفتم وجوبه؛ لعرفتم وجه وجوبه لأنه موقوف في العلم به 
cale‏ وأنتم تظتّون وجه الوجوب». قيل له: إن وجه الوجوب هو معروفء لأن وجه وجوب النظر هو DE‏ 
التحرّز من الضرر المخوف منه» وهذا غير حصول التحرّز الذي ليس يمعلوم. 

قالوا: اللو كان واجباًء لعُْرف استحقاق العقاب بالإخلال به قيل لهم: إن العلم بوجه وجويه ووجوب 
غيره لا يفتقر إلى العلم بذلك» فلهذا قد يُعلّم وجوب كثير من الواجبات من دون ما ذكره؟*1. 


متهم 4 La‏ من فرق ا PAL‏ 
“"' م: واحد (كذا). “4 ص: الملطوف» وفوق السطر تصحيح غير مقروء. 
“"' أي النظر. A‏ م: - فيه. 


٠"‏ ص: فرق ظاهراً. والصحيح على الأرجح: فرق ظاهر. ‏ "4 كذا. 
A‏ راجع في هذه الشبهة والتجواب عنها المغتي 
م 
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قالوا: «لو كان النظر هو الذي يقتضي وجود الاعتقاد المخصوصء لم يصح فيمن نظر وعرف أن 
ينصرف las‏ قيل لهم: : إن معرفته بكون هذا الاعتقاد علماً هي مكتسبة. وإذا كان كذلك» صح أن ينصرف 
عنها لشبهة ترد عليه. | 

قالوا: انجد المرء يعتقد مذهباً ويناضل عنه الدهر الطويلء ثم نجده عادلاً عنه إلى مذهب مخالف لى 
وحاله في الوقتين سواء. فكيف يكون للمُكلّف طريق إلى معرفة Goal‏ فيما هو عليه في بعض الأوقات؟). 
قيل له"": إن الانتقال لا يصير Yo‏ على أن ما انتقل عنه باطل» كما لا يصير الثبات على مذهب أمارةٌ 
لكونه حمّاً. فصار سبيل الانتقال سبيل الانقطاع؛ لأنه لا يدل 0435 على صحة المذهب ولا وجوده على 
يطلاته. . فيجب الرجوع إلى ما يتاه من الوجه الذي يبين به ll‏ عن غيره» وقد تقدّم القول فيه. 

فأما التعلق بقوله عز وجل ** اليَوْمَ Ses‏ دِيتكُم 5[4/ وأن «هذا متعلّق بالله تعالى» NL‏ فإذا 
وقف حصول الغلم بالله تعالى عليناء فكيف يكون مُكملاٌ للدين؟٠»‏ فبعيد لأنه أراد به إزاحة العلل ونصب 
الأدلّة» وبهذا يصير OS‏ وإلا فالفعل الذي كلفهم عز وجل؟* من الدين كيف يصح منه إكماله فعلً؟ 

فهذه طريقة الجواب"" عن [ص Lei MC NEA‏ 


فصل [في حقيقة الدلالة] 


ل ل 
ااطريقة النظر»» فيجب أن تعرف الفرق'بينها وبين الدلالة. 

M 5 A LL‏ عه لا gr‏ إلى pl‏ بغير المنظور فيه» وإنما يُوصل إلى العلم بحال 
للمنظور فيه أو حكم له. وقد ستعمل «الدلالة» فيما هذه سبيله 5 ab‏ والاصطلاح خلافه. فعلی هذاء 
إذا استدللنا بجواز العدم على الأعراض على حدوثهاء فليس ذلك بدلالة في الحقيقةء ES‏ تتجنب إطلاق 
القول بأنه لا دليل على حدوث الأعراض للإيهام. 

وأما الدلالة» فهي ما أمكن بالنظر فيه التوصّل إلى العلم بغيره» أو يصفة أو بحكم؟" لغيره. ولا بد في 
تسمية الشنيء بأنه #دلالة! من أن يكون فاعله قد قصد بفعله هذا الوجه» أو فعله [م 715 ب] لهذا الغرض 
وإن لم يكن هناك قصد. فإن «الدلالة» مصدرء وإسم الفاعل «دال»» وهو بمنزلة المُعرّفء ولا يصير مُعرّفاً 


Los‏ کذا۔ AY‏ ص: القول. 
م: العلم به du‏ معاي ري الورقات. 
“4 م: تعالى. 6 أو حكم. 


ك1 م: جل وعز. 
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إلا بالقصد. ولهذا لا تُستعمل «الدلالة إلا فيما يقتضي القطع والثبات» كما لا يُستعمل «التعريف» إلا في 
ذلك. ومتى استّعملت لفظة «الدلالة» في غير ما يقتضي الثبات» فهو مجاز. 

والذي يبن وجوب اعتبار القصد في ذلك أن ali‏ إذا مشى على الثلج» لا يقال «قد do‏ على مكانه! 
لما قصد إلى الإخفاء» وإن أمكن الوصول إلى مكانه بذلك الأثر. وعلى هذا لا مى أفعال البهائم oh‏ 
وإن أمكن الاستدلال بها على أحوالها. 


فصل [في أحكام الدلالة] 

من حي الدلالة أن تكون حادثة أو جاريةً مجراها بن تتقدر تقدير "' الحادث. فإن ما تُورده في إثبات 
الأعراض يُسمَى «دلالةً» عليهاء وإن كان بتجرّز تسميته MN on‏ وقد يُستدلٌ بالشيء وهو معدوم» كعدم 
المعارضة في القرآن لأنه يدل على إعجازه وتُسميه «دلالة» مجازاً. 

وقد أوجب عاد في الدلالة أن تكون موجودةٌ باقيةً. وذلك باطل» فإن الاستدلال يما كان من مجيء 
الشجرة على نبوّة النبي ٠"‏ عليه السلام ممكنء وإن كان قد تقضّى؛ ويصح أن LS‏ أن زيداً كان عالما بكتابة 
وقعت منه من قبل» وإن زالت. 

وليس من حقّ الدلالة أن تكون جسماً - وأوجب ذلك عباد أيضاً - والعرض في باب كونه Do‏ 
کالجسم» وهذا ظاهر. 

وأوجب أن يُعلّم ضرورةٌ. والواجب أن تكون che es‏ ثم لا فرق بين الضرورة والاستدلال؛ وإن كان 
لا بد أن تنتهي إلى ما ob‏ ضرورةٌ» إذ ليس على كل دليل دليل""". 


فصل [في معنى الدال] 

وفاعل الدلالة دال. ثم يتجوز بهذه العبارة في أمور» فريّما استعمل في نفس الدلالة» وإنما يُجِعَل مسجازاً 
لأن إسم الفاعل إذا استعمل في فعله» فهو مجاز. ويُستعمل أيضاً في العبارة عن الدلالة» وفي ie‏ 
اللخصم تبعاً لاعتقاده. ويُستعمل في العبارات» والحقيقة على“ ما تقدّم. 


Aie ص: بتقدیر۔‎ ١“ 
م: الرسول. 4 ص: - على.‎ 3 
UT اتظر ص‎ 
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فصل [آخر في أجكام الدلالة] 


ولا بد من تعلق الدليل بالمدلول» لأنه إذا فقد التق »لم يكن بأن يصير As‏ عليه أولى من أن da‏ 
على غيره» وان كان يختلف الحال في تعلق به على safe‏ . وقد مضى القول في أن العلم بالدليل أصل 
للعلم بالمدلول فلهذاء إذا زال علمه بالدليل بشّبهة قادحة» زال علمه بالمدلول:؟1. 

ولأنه لا تصح معرفته بكون زيد قادراً ls‏ علم صحة الفعل من جهته على الوجه الذي منه كشف 
عن كونه où dt‏ يُجرّز أن غيره ممن ليس بقادر يشاركه في صحة الفعل» أو يقول بأنه مخلوق فيه من 
جهة الله تعالى. | | 


فصل [آخر في أحكام الدلالة] 


ومن Le‏ تكون كاشقة عن حال المدلول"' ولا يقع فيها ما يؤثّر فيه مع الكشف. 

إلا في کون القديم تعالی حياً وكونه مُدرِكاً et‏ كما يدل على أنه مدرك fn‏ في حصول هذه 
الصفةء وإن كانتي ذلك «طريقة النظر» على الحقيقة. وهذا بطل قول من قال: «لو کان كونه حتاً SU‏ 
على أنه مدرك Li‏ صح أن يثبت بيتهما وجه من وجوه تعلّى الدلالة» إذ لا يمكن أن يقال "لولا كونه 
ds ya‏ لمآ وجب كوته يا" » بل هو بالعكس من ذلك لأنه لولا كونه حا لما وجب كونه مُدركى لأنا 
تقول إن ذلك هو «طريقة النظر»» لا الدليل في الحقيقة. وإن أمكن أن يقال: لولا وجوب كونه مُدركاً LS‏ 
وجب كونه de‏ فتثبت**' فيه طريقة الوجوب. : 

وبعد فهوء مع كونه SU‏ قد اختص بأن À‏ فيما ele Jet‏ والحال فيما À‏ بخلاف الحال فيما 
لا يقتضي سوى الكشف. 

وقد يمكن في مثاله أن يقال: إا إذا علمنا وجود علم في محل» علمنا أن من اختصٌ به ذلك" العلم 
فهو عالم» فيكشف''' عن أنه عالم به ويؤثّر في كونه عالماً. فيفارق دلالة حدوث العرض والدلالة على 
حدوث الجسم» لأنه لا يوجبه"". 


*" راجع ص 3144-1941 لح كا ل" 

*! راجع ص 781-380 ''" م: اختصٌ بذلك. 

رة للمدلول؟ م: فكشف. 

8 أي كونه حياً. *'' dis‏ والمعنى: لأن الدليل لا يوجب المدلول. 
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فصل [في أن تع الدليل بمدلوله هو على أربعة وجوه] [م CV‏ 

وأما وجوه تعلّق الدلالة بمدلولهاء فهي على أربعة أنحاء. أحدها ما لولا المدلول» لَّماً وجيت الدلالة. 
فإنه لولا حدوث الجسمء لما وجبت استحالة خلوّه من الحوادث. وثانيها ما لولاه""٠‏ لما صح الدليل. 
فإنه لولا كونه Li dot‏ صح الفعل. وثالثها ما لولاه Dj‏ أختيرت*" الدلالة» وهذا هو في كل ما كان 
بطريقة الدواعي والاختيار. فإنه لولا الجهل والحاجة Li‏ اختار ألفاعل ما يقبح. ورابعها ما لولاه» لما 
حسن الدليل» وهو ما نقوله في النبوّات والشرعيات لأنه» لولا صدق الرسول [ص ١58‏ ب] عليه السلام» 
Li‏ حسن إظهار هذه الأعلام عليه» ولولا وجوب هذه الشرعيات» لما حسن الإخبار عن وجويهاء إلى ما 
شاكل ذلك. 

فهذه الوجوه هي العمدة في تعلّق الدليل بمدلوله. 

ob‏ قيل: «فأنتم قد قلتم إن الاستدلال بعدم المعارضة على إعجاز القرآن صحيح» وهو خارج عن هذه 
الجملة. وتقولون إا نعلم أن صلاةٌ سادسةً لم تُوجَب” بأصل الشرع» ودليلكم عليه خارج عن Ms‏ 
قيل ET‏ ليس الأمر كما قدَرتّ OÙ‏ عدم المعارضة يدل بطريقة الدواعي؛ لأا تقول: كانت دواعي 
العرب متوفرةًٌ على إفساد أمره صلى الله عليه» فإذا لم تقع منهم معارضة في هذا الكلام» فهو دليل العجز 
إذ لولا العجز لوجب وقوع المعارضة من جهة الدواعي. فهو داخل في قبيل ما يجبء أو في قبيل ما يقع 
للدواعي. ونقول في صلاة سادسة: لو كانت dl‏ لكان الله تعالى ينصب عليها AN‏ ويُّقوّي الدواعي 
إلى نقلها. فهو أيضاً متردد بين الوجوب وبين طريقة الدواعي. 


فصل [في أن هذه الوجوه يمكن تقسيمها إلى أقسام شتّى] 


ثم لك أن تنصرف"" في تقسيم هذه الوجوه الأربعة إلى أقسام شتى» والكل يرجع إلى ما تقدّم. 
فتقول: 
إا أن AS‏ بطريقة الصحة والوجوبء أو بطريق الدواعي والاختيار» أو بطريقة القصد والمواضعة» 


وهي Doi‏ الشرع التي نقول*'': لولا Lie Jul‏ حسنت الدلالة. 


"'' أي المدلول. *'" ص: تصرف 
TE‏ ص: اخترت. TA‏ أي الدلالة. 
**" ص: لم es‏ *'' كذاء ولعل الصواب: + Lg‏ 


“5 ص: لهم. 
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وإن شعت قلتَ: ما أن Ja‏ بطريقة المفارقة» كصحة الفعل» أو تدلٌّ لا بهذه الطريقةء كدلالة حدوث 
الأجسام. وإنما يظهر لك الفرق بين هدّين الوجهّين بأن تعلم أن في أحدهما لا بدّ من اعتبار الغير - وهو 
Le‏ يدل بطريقة المفارقة — وليس كذلك الوجه الآخر. 

أو تقول: إِمَا أن تكون استدلالاً بالشاهد على الغائب» أو لا تكون كذلك؛ كما Jus‏ على sde‏ 
الأعراض والأجسام. 

وإن شعت قلتّ: I‏ أن يُعتبر فيها حال الفاعل» أو لا يُعتبر فيها ذلك. فالأوّل هو أدلّة الشرع» والثاني 
doi‏ العقل. 

وإن شعت قلت : تا أن تكون دليلاً بجعل جاعل؛ أو لا تدلٌ بجعل جاعل. فالأوّل هو كدلالة الشرعيات 
من قياس وخبر واحد» والثاني هو كالعقليات وكثير من الشرعيات. 

وإن شت قلت GI‏ أن يكون مُقدّره كمُحققه» أو يخالف a fa‏ فتقدير المنع يقوم في كون 
المانع أقدر مقام وقوع المنع منهء وتقدير الظلم يخالف تحقيقه ai‏ يقه في دلالته على الجهل والحاجة. وبهذا 
يبين لك الفرق بين ما يدل بطريقة الدواعي وبين ما ae‏ بطريقة الصحة. 

وإن Les‏ قلتّ: | إقا أن يُقطع على زوال المدلول متى زالت الدلالة؛ أو لا يُقطع بل مجو ثبوته . فالأوّل 


فهو ob Ji‏ أحكامها والأحوال الصادرة عنها إذا زالت وجب القطع على زوال العلّل التي توجبها.. 


والثاني هو كالفاعل» لأن عدم الفعل وزواله لا يقتضي عدم الفاعل. 

وإن شتت GC‏ أن يتأتجر الدليل عن المدلول» وما أن لا يجوز تأخره. وليس الأول ! إلا في 
المُعجزات» لأنها تتأخر عن صدق الرسول. وبالعكس من هذا ما يتأخر المدلول وتتقدم NA‏ وهو 
كخبره عن أنه تعالى يتيب المؤمتين ويعاقب الكمّار. [م /1١؟‏ ب] وما يقارن الدليل مدلوله فلا ينفكٌ عن 
كما Jus‏ بطريقة الصحة والوجوب. 

وقد ينقسم. فربّما يكون دليلاً يترتب بعضه على بعض» وريّما لم يكن كذلك . فالأوّل كدلالة المُعيجزة 
على صدق الرسول» ais‏ على دليل Ja‏ وما عداه أكثر من أن SE‏ 

فهذه الوجوه» وإن رجعت إلى ما pd‏ فهي مبنيّة على النفي والإثبات. وصور بها تفصيل تلك 
الجملة وما يُزاد فيها من القسمة. 


f. 


ص: حدث. *'' وهو أن الله لا يفعل القييح» OS‏ لا يُظهر المُعجزات 
is‏ على الکذّابین» راجع المغتي HUIT A‏ 














القول في التظر 8 .396 


فصل [في حقيقة الدليل والمدلول وغيرهما من الألفاظ التي يتعلق بها النظر] 
فأما الدليل» فحقيقته في فاعل الدلالةء فيقال «فلان دليل؟ أي يُرشد غيره. قال شاعرهم"" 


إذااللدليلاستاف أن لاف" ال شق 





و إسم الفاعل على طريقة المبالغة. وقد استّعمل الدليل في الدلالة» وهو في أصل اللغة مجازء 
ولكن لا يمت يمتنع أن يصير GARE‏ لاطراده. 

قال أبو القاسم إن الدليل هو “alt‏ € ومثله محكيّ عن ابن الروندي في الدلالة. وقال أبو القاسم: 
«لو كان الدليل فاعل الدلالة» لصح أن يقال "من الدليل على حدوث الأجسام؟ "» ولم يصح أن يقال "ما 
الدليل على حدوثها؟ "». وهذا غلط منه» OÙ‏ غرضتا بهذا الكلام «ما الدلالة» وما الأمر الذي إذا نظرنا 
فيه» عرفنا حدوث الجسم عنده؟». ولو كان الدليل هو العلم» لصح أن يقال عند المسألة: «الدليل على 
حدوثها هو علمي بحدوثها»» وهذا لا يخفى بطلانه. 

وأما المدلول» فهو في الحقيقة نفس المُكلّف الذي قد جعل الدليل cal SU‏ لما كان فاعل الدلالة دالا 
وهو مدلول. لكنه يُستعمل ف AIS‏ كرون كالسنلول AR‏ 

وأما المستدل» فهو الناظر في الدلالةء وهذه السين للطلب. ولا el‏ الدلالة «استدلالا» ما لم يقع 
النظر فيها. وقد تسى - والحال هذه - «مستدَلاً به». والحكم» متى وصلنا إلى العلم به بالدلالة هو 
«مستدّل Male‏ 

وأما الشّبهة؛ فهو ما يُتصوّر بصورة الدلالة. والأمارة ما يقتضي النظر فيه غالب SEM‏ على وجه الدّعاء 
فصلاً بينه وبين ما النظر فيه Le sf‏ للعلم على طريق التوليد. ش 

فهذه معاني الألفاظ التي بها يتعلق النظر"'". 


171 راجع المسائل‎ N° .1 44 هو رؤبة» راجع لسان العرب 115/9؛ المسائل‎ NT 
le م: التي يتعلق النظر‎ "٠١ :كاف‎ VE 














7 24 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


فصل [في هل يصح التفكر في الله] 


واعلم أنه قد جرى في كلام قاضي القضاة أن النظر لا يصح [ص ١54‏ أ] إلا في أفعال الله تعالى» EN‏ 
الأدلّة"" دون ذاته عز وجل“ وعلى هذا رُوي عن النبي صلی الله عليه وعلى AT‏ أنه قال: تفكروا في 
خلق الله ولا تفكروا في الله"'". وإذا كان كذلك» لزم أن لا يقال «إنا نتفكر'"” في الله تعالى». 

إلا أن لقائل أن يقول: إنما لا يصح في الله أن يكون دليلاً» فأما وقوع الفكر فيه فلا يبعد بطريقة النظرء 
لأنك تنظر في كونه تعالى le‏ فتعرفه ds‏ وفي كونه تعالى قادراً عالماً فتعرفه Le‏ موجوداً. ولكنًا في 
مثل ذلك تمنع من إطلاق لفظ الدليل. 1 


فصنل [فيه خاتمة الكلام في أحكام الأعراض] 


قد أتينا - والحمد لله تعالى - على بيان أحكام الأعراض المعروفة بالدلالة. وما عدا ما ذكرناه» فمما 
لم تقّم دلالة على كونه من قبيل غير ما فصّلنا القول قيه» بل هو داخل في أحد تلك الأنواع. واخحتلاف 
الأسماء لا يوجب اختلاف الأحكام؛ ولا يدل على إثبات المعلومات المتغايرة. | 

ولولا ما ذكرناهء لوجب إفراد الطيران بالذكرء وإن كُنَا قد عرفا أن المرجع به إلى الحركات المخصوصة. 
فإذا كنا قد با أحكام الأكوان» لم نحتج إلى بيان ما يتبعها من الأمور التي تختلف الأسماء عليها. وعلى هذا 
لم نحتج إلى إفراد القول في التمتيء لما كان معدوداً في أقسام الكلام. ولا أن تفرد باباً في الجوع والعطش» 
لدخولهما في باب الشهوة» ولا في الريّ والشبع» ON‏ المرجع بهما إلى زوال شهوة الطعام والشراب عند 
الأكل والشرب. وكذلك القول في العم والفرح والتدم» إلى سائر ما جرى في عُرض الأبواب. 

والذي نحتاج إلى ذكره من بعد هو الكلام في الإدراك. فإنه وإن لم يثبت عندنا معنئ» فلكون المُدرك 
مُدركاً أحكام وشروط وتوابع ولواحق لا نستغني عن معرفتهاء وهو باب كبير تُبنى عليه عدّة [م ۲۱۸ 1] 
مسائل في الأصول. ونحن نسأل الله تعالى أن يُوفْقنا له ويُعيننا عليه» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


م: لأنها أدلة. T°‏ راجع كنز ۳/ ۰۸-۵۷۰۵ ۵۷. 
م تعالی۔ Sade‏ 

م: تعالى :انا تمدن 
4" م: - وعلى آله. 














القول في الإدراك 


فصل [في أن للمُدرك بكونه مُدركاً حالةٌ مخصوصةً a;‏ على كونه عالماً وكونه Le‏ 

اعلم' أن للمُدرك بكونه مُدركاً حالاً» لأن ما يجده من التفرقة بين أن يدرك الشيء وبين أن لا يُدركه 
أمر راجع إلى نفس المُدرك فيجب أن يكون على حالة بكونه مُدركاًء كما نقول في كونه مُريداً وكارهاً 
ومعتقدأء فصارت' موجودةٌ من النفس. ولولا أن له بكونه مُدركاً حالاً وإلا لم يؤر" في الالتذاذ بشرط 
الشهوة ولا أثر في جلاء العلم. 

وإنما تشتبه هذه الصفة بكونه عالماً أو de‏ لما كان لا Le‏ من كونه de‏ ولما کان يعلم ما يُدركه لا 
محالة. فإذا صح أنه“ صفة زائدة عليهماء يثبت١‏ لنا تقصيلها. 

ولا يجوز أن تكون هذه الحالة راجعةً إلى كونه عالماًء لأنه قد يعلم ما لا يُدركه» وبدرك ما لا يعلمه. 
أما العلم بما لا يُدركه» فأظهر من أن يقتضي القول فيه من المعدومات وكثير من الموجودات. 

فأما" إدراك ما لا cales‏ فكإدراك النائم فرص البراغيث ولا يعلمه. ولا يمكن المنع من إدراكه لأنه 
يتنخص عليه نومه بذلك. وقد يدرك النائم صوتا يبحضرته» وريّما كان سببا لانتياهه» فكيف لا يدرك في حال 
النوم؟ ومع هذا فليس يعلم حال ما يُدركه؛ بل يتخايل إليه شيء من ذلك. وإذا ديف الزعفران في اللبن» 


٠١‏ م:ساعلم. 5 dis‏ والصحيح: أنهاء أي هذه الصفة. 
Œ 3‏ & 

* م: فقد صارت. ie À‏ 

” أي کونه مُدركأ Ÿ‏ م:وأما. 


١‏ كذا - وكذا أيضاً ص ۷۴۹ - مع أن المصتّف قال سابقاً 
بالعكس إن الشهوة هي المؤثّر في وقوع اللذّةء والإدراك هو 
الشرط؛ انظر ص ENT‏ 
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يُدركه ولا يعلمه. ويّدرك الجسم المُلوّن في الظلمة 4285 لونه ولا يعلمهء لأنه لو لم يدرك لونه لم يدرك 
نفس المحل» على ما مضى القول فيه". فهذه الوجوه بين صحة ما اعينا من ثبوت الإدراك وزوال العلم. 

وليس للحاسّة تأثير في كونه عالماًء فلا يصح أن يقال هو“ كونه عالماً من هذه" الطريق. ولهذا لا تؤثّر 
الموانع عن العلم كتأثيرها عن الرؤية. وبعد قالعلم د يستمرٌ بالعالم وإن تقضّى إدراكه وغاب عنه الدرك 
ولكن لما لم يكن مُدركاًء لم يجد تلك المزية. وبعد فالإدراك طريق إلى cal‏ فلهذا يتجلّى به ويقوى 
عليه» فكيف يكون هو نفسه؟ وبعد فالعالم يعلم بعلم» والمُدرك يدرك لا بإدراك على ما ef‏ وبعد 
فالعلم غير محتاج في حصوله إلى هذه الحواسن وإنما يفتقر إلى بنية القلب» والإدراك مفتقر إليها. وبعد 
قأحدنا يعلم نقسيه رائياً ضرورةٌة: ولا يعلمها عالماً ضرورة: والإدراك يتعلق بالشيء على أخص أوصافه 
وكونه عالمأ يتعلق JR‏ وجوهه. وقد يكون عالماً بالمرارة التي في الجسم ولا ينفر طبعه عنها إلا غند 
إدراكه”". فقد صح أن إحدى الصفتين غير الأخرى. 

ولا يجوز أن يكون كونه مُدركاً يرجع إلى كونه de‏ لأنه" لا يوجد من النفس بل يحتاج إلى دليل يدل 
على إثباته؟'. وبعد فقد يثبت كونه"' حيّاً ولا يجد هذه الصفة"'» لفقد إدراك المُدرّك واستتاره إلى ما شاكل 
ذلك» صار" كونه حا ثاب في حالتي ثبوت هذه الصفة وزوالهاء فكيف تكونان سوا؟ سد فيل Lil‏ 


| في الأحياء أجمع صفة واحدة"» وكونه مدرك‎ cl وبعد فصفة‎ . gets tee 


يتغيّر حاله ب بحسب تغايّر المُدرّكات واختلافها وتمائلهاء فكيف تكون إحداهما هي الأخرى؟ 


فصل [في أن المستحق لهذه الصفة هو جملة الحيّ لا أبعاضه] 


والمستحقٌ لهذه الصفة هو الجملةء لا الأجزاء على ما قاله بشر بن المعتمر» ON‏ أحدناء كما يجد هذه 
الصفة» يجدها لجملته دون أيعاضه. وهذه الأبعاض حواس يدرك بهاء ولكن الصفة لا يصح رجوعها 
إليهاء كما لا يصح مثله في العلم والإرادة. فإن المُدرك هو العالم الحيّ المُريده فلو جاز أن ترجع صفته 
بكونه مُدركاً لا إلى جملته» » لجاز مله في كل هذه الأوصاف. ولو كان أحدنا Le‏ بحياة واحدة» لكانت إذا 
jours‏ بعضه أوجبت كون الجملة حيّةٌ لاغير. 


FA انظر ص‎ SAS راجع ص ۱۲۷۔ ؟' يعني إثباته‎ À 

+ أي كونه مُدركاً. ٠“‏ ص؛ - كونه. 

deg‏ | 3 أي كونه مُدركاً. 

1 راجع صن ۷۰۷-۷۰۰. N‏ كذا م والصحيح على الأرجح : فصار. والمقطع في 
" لعل الصحيح: إدراكها. ساقط من الفقد» إلى #ثبوت هذه الصفة». 


Ve انظر ص‎ * Less 
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فصل [في أن المؤثر في کون أحدنا مُدركاً إنما هو كونه حياً] [ص ١49‏ ب] 


اعلم أن هذه الصفة ۲٠۸ pl‏ ب] لا يستحقّها الموصوف بها إلا لكونه ee‏ مع الشرائط التي نذكرها 
من c'e‏ دون أن يكون هناك معنى يؤْثّر فيها. وإنما قلنا ذلك لآن ما دخل في جملة الحيّ صح الإدراك 
به» وما حرج عن جملة الحيّ استحال الإدراك به» فوجب أن يكون هو المؤثّر. 

ولیس حال كونه مُدركاً مع كونه Je‏ كونه حیاً مع كونه dei‏ حتى يقال «فيجب في كل 
حي أن يصح أن يشتهيء للدلالة التي قلتموها من أن ما دخل في جملة كونه pale‏ في كونه مُدركأء 
وكذلك ما دخل في أن يكون من جملة الحيّ صح دخوله في أن يكون من جملة ما يشتهي»» وذلك Pad‏ 
مشروط بصحة الزيادة والنقصان عليه لا على حدّ"" الإطلاق» فلهذا يستحيل Le‏ الله تعالى. وكذلك 
الحال في العم والحزن والسرور والفرح. وعلى مثل هذا يشترط 6,5 de‏ في تصحيح كونه جاهلاً» بأن 

وليس لأحد أن يقول: «إنما يصح الإدراك بما ذكرتم للاتصال“" الحاصل» لأن الاتصال قد يوجد ولا 
يصح هذا الحكم كال ظفر والشعر وكاليد الشلاء. فإن قال: «إنما يدرك بهذا العضو لأن فيه حياةً» قيل: 
ففي يد غيره حياة» ولا يدرك بها! OÙ‏ قيل*': «لأن Tes‏ حياته؛؛ قيل: لا معنى تحت ذلك أزيد من أنه في 
جملة هذا الحيّ. على أن أحدنا لو كان حيّاً بوجود جزء واحد من الحياة فيه لصح أن يدرك JR‏ أعضائه 
وإن لم يكن فيها حياة. فهذه" es‏ الدليل الذي ذكرناه. 

وبعد فإذا كان عند كونه حيّاً ووجود المُدرّك وصحة الحاسّة وزوال الموانع يجب كونه مُدركاًء ومعلوم 
أنه لا يصح أن يتر في وجوب هذه الصفة إلا كونه dé‏ فيجب القضاء بكونه موقوفاً عليه. 

ولا يصح أن Jet‏ وجود المُدرّك عل بل هو LS‏ هذا أنه يدرك المُدرك أمور"" منفصلة عن 
وما يوجد في الغير لا يُكسيه حالاً. 


A‏ وهي وجود المُدرَك وصحة الحامّة وزوال الموانع» ‏ "' م:في. 

راجع ص ۷۰۰-۹۹٩‏ و Ve‏ ؟" أي اتصال أبعاض الحي. 

'' كان بالأحرى أن يقال هاهنا: ليس حال كونه حياً مع *' م: قال. 

sus‏ ؟”> لحل الصححيد: فيهء أى هذا العضو. 
ونه مدر بح- فيه؛ أي 8 
4 أي كونه Les‏ 0 35 م ¬ ق 

YA *T 


ص: - حد كذا ص؛ م: بأمور۔ والصحيح على الأرجح: it‏ 
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وبعد يدرك الضدَّين والحال واحدة» فكان يجب حصوله على صفتين ضدَّين. ولا يقدح في هذا أن يقال: 
لإن الذي تُمتَّلون به هو سواد في محل وبياض في محل آخرء وهما إذا كانا كذلك لا OL‏ في الحقيقة»» 
وذلك لأن على هذا الموضوع يجب تضاتّهما على الجملة فلا فرق بين المحلّ الواحد وبين المحلين. 

وبعد فإنه يُدرِكَ نفسه وأبعاضه» ومن المُحال أن يصير واحد منهما Es‏ في صفة نفسه. 

ds de لما وت إيجابها‎ de ولا درك ادناه لمارضن ومان ولو كان‎ ad ققد بوج‎ ds 
فكان متى وٌجد المُّدرَّك يُدركه لا محالة. ولا يمكن أن يقال: «إن عند المانع يستحيل أن يدرك ولا يجب‎ 
وهذا يقتضي‎ al إلا مع الصحة»ء لآن ما أحال معلول العلّة يُحِيل حصولها على الوجه الذي يوجب‎ 
أن لا يوجد المُدرّك أصلا.‎ 

ولا يجوز أن تكون الحاسّة وصحتها موتّرةٌ في ذلك تأثير العلل لأن الحاسّة LS‏ را جع إلى 
البعض» والمدرك يجد كونه مُدركاً راجعاً إلى الجملة» ولا يجوز تعليل ما يرجع إلى الجملة بما يرجع 
إلى الأبعاض. وكان يلزم أن لا تحصل الحاسّة صحيحة إلا وهو مُدرك وإن كان المُدرك معدوماًء لأن 
ذلك من حق العلّل. 

وأما زوال الموانع» فهو عائد إلى النفي ولا يقع فيه اختصاص. فلو كان زوالها مقتضياً لإدراك مدرك 
لوجب في كل من' " زال عنه هذا المانع أن يدرك ذلك المُدرّك. 

وليس بعد هذا إلا أن يقال إنه مُدرِك لعلّة هي إدراك» [م 114 أ] es‏ 3 له فصلاً. 


فصل [في أن المؤثّر في هذه الصفة ليس بمعنى هو الإدراك] 


قدا" وقع حلاف كثير في ثبوت الإدراك معنی. فإن أبا الهذيل أثبته معنيّ» وجعل كون أحدنا مُدركاً 
موقوفاً عليه . وجوّز حصول كونه حياً والشرائط التي نعتبرهاء ولا يدرك المُدرَك لفقد ذلك المعنى. وهذا 
قول الصالحيء وبه قالت الأشعرية". وقد أجاز صالح 8 عدم الإدراك مع حصول هذه الشرائط في 
المرتيات والآلام وغيرهاء حتى يوجد فيه التقطيع ولا cle‏ حتى آلزم آن يكون بمكة وقد ضربت عليه 
ّت وهو لا يعلم ذلك بأن TV‏ يخلق الله له العلم» فارتكبه. 


اتظر ص Yo‏ " راجع ما حكاه ابن فورك عن شيخه الأشعري: كان 
"عن يمن يقول إن المٌُدرك لا يصح أن يكون مُدركاً إلا بإدراك هو 
9 م: وقد معتی مو حود قائم به شاهداً وغائياً» (مجوّد NW‏ 


LAS 


ص: إلا بأن. ٠‏ 











القول في الإدراك & ۷١‏ 


وأما الشيخ أبو علي» فقد أثبته معن ولم 53e‏ أن لا يخلقه الله تعالى» لأمر يرجع إلى أن المحل لا 
يخلو من الشيء ومن ضدّه. فأثبت في كل محل يدرك به معني يخصّه؛". واختلف قوله في إثبات Lo‏ 
للإدراك على ما ستذكره من بعد*". | 

فأما بشر بن المعتمر ومن تبعه من البغداديين» فإنهم أثيتوا الإدراك معنىٌ» وجعلوه مرّةٌ من فعلنا عند 
فتح الجفن» ومن فعل غيرنا إذا حضر عندناء ومن قعل الله تعالى إذا فعل صوتاً أو غيره من AN‏ 

وقد LE‏ الشيخ أبو هاشم أن يكون الإدراك معتىّء وجعل أحدّنا مُدركا لكونه Le‏ ووجود SAN‏ 
وصحة الحواسٌ وزوال الموانع. فيكون التأثير لكونه fe‏ وهذه الأمور تكون شروطاً في اقتضاء كونه 
حيّاً كونه مُدركاً. وهذا هو الصحيح» والدليل عليه وجوه. 

أحدها أن كون المُدرك مُدركأ صفة تيجب عند الصحة» وكل صفة لا تنفصل صحتها عن وجوبها فإنها 
تستخني عن de‏ ومعنى» كصفات الأجناس أجمع وكصفة العلّة» لأنها لو لم تستغن مع الوجوب عن le‏ 
لزم في علّتها مثل ذلك واتصل بما لا غاية له. 

وإنما ين وجوبها عند الصحة بأن نقول إن خلاف ذلك يوجب زوال الثقة بالمشاهدات» لجواز 
[ص ٠١١‏ أ[ أن تكون بحضرتنا أجسام عظيمة ونحن لا تُدركهاء وإن ÉLUS‏ والموانع Le‏ زائلة مرتفعة 
والحواس صحيحةء وهذا يفتح باب الجهالات. فيجب أن يكون كونه مُدركا راجعا إلى ما وصفناه» دون 
معنى وعلة. 

فإن قالوا: :هذا يوجب عليكم أن لا يكون أحدنا عالماً بعلم وإلا لزم» مع حضور هذه المُدرّكات» 
أن لا نعلمها بأن لا يخلق الله تعالى فيتا العلم بها. فإذا وجب أن نعلمهاء ولم يقتض ذلك نفي المعنى 
الذي به نعلم» فهكذا الحال في الإدراك»؛ قيل"": إن هذا العلم له طريق هو الإدراك» ومع حصول الطريق 
وسلامة الأحوال لا بذ من حصول ما هو طريق إليه فوجب حصوله. وهذا الإدراك - إن ثبت معنّى - فلا 
طريق له يوجب حصوله على ما فشرنا به الطريق» فالذي ألزمناهم لازم. 

وبعد فإنّا نُجيز أن لا يحصل هذا العلم بأن يكون المُدرك غير عاقل» أو بأن يكون عاقلاً ولكن في 
المُدرّك لبس. وإذا قال: «إنما ألزمتٌ مع كمال العقل وزوال اللبس»» لم يصح لأن العلم بالمُدِرَكء والحال 
هذه» واجب لكونه من كمال العقلء فكأنه يقول: «إذا علمه وجب أن لا يعلمه»! 

ومتى قال أبو علي: يجب حصول الإدراك لاحتمال المحلّ له وأن لا ضدا» فهذا أصل قد مضى 
فساده في غير موضع. 


7 م: "١ AB‏ ص: + له (كذا). 
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وإذا قال البغداديون: «يجب حصول الإدراك لحصول سببه من فتح العين وغير ذلك»ء فمن جوابنا 
أنه لا بذ في الإدزاك مع صحة الحاسّة» من حضور "" المرئيّ وتقليب الحدقة نحوه ومن شروط كثيرة» 
والكل لا يصح اشتراكه في توليد مسبب واحدء ولا يكون البعض بأن نحكم له بحكم الشروط ونجعل 
الباقي مؤثّراً أولى من خلافه. وعلى هذاء لو كانت أجفانه fe ee‏ [م ۲۱۹ ب] وكان بصره مفتوحاً في 
000 ش 
يصح أن a‏ كل واحد مود لجزء من الإدراك لعلمنا بأنه لا يحصل إلا عند اجتماع الكل . 
EN on La‏ نعلم أن كل واحد منهما يُولّد على حياله 
الحركة» من دون مُضامّة غيره. وليس كذلك حال هذه الأسباب. 

فإن قال: «يلزمكم أيضاً ضروب الجهالات» لأنكم تقولون إن مع صحة الحاسّة وحضور المرئيٌ وزوال 
الموانع» إنما يرى أحدنا.إذا انفصل من ae‏ الشعاع”". فهلا جوزتم أن تحصل هذه الأمور ولا تُدركون 
المُدرّكات بأن لا ais‏ من العين شعاع» أو ينفصل ولكن الله تعالى alé‏ من ” جهته؟ وإذا صح ذلك» 
لزمكم كل ما ألزمتم'“ القوم»» قبل له: إن الشعاع متى لم يتفصل عن نقطة الناظر» فالحاسّة غير سليمة. 
وكذلك فمتى انفصل عن نقطة الناظر وقلب عن جهته» فقد صارت بمنزلة عين الأحول. وكذلك إذا خرج ‏ 
عن القَذر المحتاج إليه بالكثرة NES‏ وقد فرضنا الكلام عليه.في حاسّة صحيحة سليمة» قبطل لزوم 
ذلك لنا ولزمهم دوتننا. 1 

ن قيل: ÉD‏ نقطع على أنه ليس بحضرتنا أجسام عظيمة وندّعي العلم الضروري بها“ وذلك يؤمننا 
من الجهالات»» قيل": إنكم متى جوزتم كونها وأنتم لا ترونهاء فكيف تقطعون على نفيها؟ لأن هذا العلم 
مستند إلى أنه مهما كانت رأيناهاء لأن أمارة استناده؛؟ إليه*؟ ثابتة فيه» من حيث أن عند حصوله يحصل ما 
هو مستند إليه» وعند زواله يزول. ألا ترى أن الأعمی» لما جوّز أن تكون بحضرته أجسام وهو لا يراهاء 
لم يمكنه القطع على انتفائها؟ وكذلك حالتا في إدراك الجن والملائكة. 

وإنما نونجب استناد أحد العلمّين اللذّين ذكرتاهما إلى الآخر إذا كان الطريق dits‏ وهو الإدراك 
حتى لا يقول قائل إن الأعمى قد يعلم بخبر الرسول أنه ليس بحضرته جسم» وإن كان قد Sfr‏ كونه هو 
ولا يراه» لأن طزيق هذا العلم ليس هو الإدراك. وقد Es‏ اختلاف حال العلوم في تعلق بعضها ببعض» 


"" م: حصول. 5 كذاء والصحيح على الأرجح: به» أي عدم تلك الأجسام 
A‏ انظر ص ۷۲۳-۷۲۲. العظيمة. 

5 م: عن. 55 ص: + له. 

© ص: ألزمكم. “ أي العلم بعدم تلك الأجسام. 


© انظر ص 1لا © أي العلم بأنه» لو كانت هاهنا أجسام لرأيتاها. 
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ينلا أن من جملة ما تختلف به ما يرجع إلى الطريق" فإذا كان طريق هذا العلم الخبر» خالف حاله 
حال العلم الذي طريقه الإدراك. 

وكذلك إذا قال : #قد يعلم لمساً أنه لیس بحضرته جسم ON ct‏ الطريق يختلف. وهذا (؟)* دليلناء لأنه 
إذا أجاز الأعمى أن يكون بحضرته جسم ولا يلمسه» لم يمكن القطع على أنه ليس بحضرته جسم. فكذلك 
الرؤية. وکل من علمنا من حاله أنه قد علم أن لا جسم بحضرته فإنه يعلم أنه لو كان لرأى. فما یسال عنه 

في الصبي والبهيمة LE‏ على“ ذلك» ونقول: إذا علم أحدهماء ققد علم الآخر. 

فإن LG‏ مُمانع وقال: إن أَجرّز كون الجسم بحضرتي ولا أراه» ومع هذا فإنّي قاطع' عن ou af‏ 
بحضرتي'* tp‏ فقد كابر وعاند وكذب على نفسه. ومن يبلغ من مخالفينا في الكلام إلى هذا الحدّه 
فهم عدد يجوز عليهم العنادء وارتكاب هذا الخطأ الفاحش الفاسد لمذهب لهم. وإنما نلك القوم هذه 
الطريقة عند الكلام في هذه المسألة» إلا فإذا جنا إلى حدديث الدنياء تركوا ذلك لان أحدهب» لو لك له 
sh‏ البيت ففيه «ta‏ فإذا لم يرها يقول اليست!. . ولو عدت له الأمرء لقال الو كان لرأيتّه»» ويترك”* 
vor el‏ ب] تتجويزه أن يكون فلا يراه. 
. وليس لهم أن يقولوا: «فإن كان العلم بأنه ليس بحضرتنا أجسام عظيمة ضرورياًء فتجويزتا كونها ونحن 
لا تراها لا يجوز أن يمنع من حصول هذا العلم الضروري»» وذلك لأن الكلام مبنيَ على أنه متى علمنا أن 
لا جسم بحضرتناء [م ۲۲۰ أ] فلا Le‏ من أن نعلم أنه لو كان لرأيناه» وأن من حقٌ cola‏ العلمين أن تنبت 
بيتهما طريقة الأصل والفرع. JS‏ من أخبر عن نفسه أنه يعلم أن لا جسم بحضرته» وأنه مُجوّز لكونه ولا 
يراه» فقد أنبأً عن كذبه على نفسه وجحوده لما يعلم خلافه» أو لا يكون عالماً OÙ‏ لا جسم بحضرته. فعلى 
هذا بني الكلام» لا أن" نقول إن اعتقاده لصحة أن يكون ولا يراه يمنع من حصول العلم الضروري من 
جهة الله تعالى بأنه لا جسم ببحضرته بل لو كان معتقداً في الحقيقة أن يكون ولا col à‏ لعلمنا'* من حاله 
أنه غير عالم ob‏ لا جسم بحضرته» لأن هذا لا يثبت يثبت من دون أن يثبت العلم بأنه مهما كان رآه**. BL.‏ ثبت 
له ما هو فرع» تيتا ثبوت آصله» وأنه كاذب على نفسه. 

فعلى هذه الطريقة تُجري الكلام في أنه قد أفسد على نفسه العلم بأن لا جسم بحضرته مهما جوّز أن 
يكون ولا یراه» والغرض ما lg‏ 


؟ راجع ص 1٤٥‏ . م: بحضرته. 
5 
'؟ م: الطوّق. *° dis‏ ولعل الصحيح: ولترك. 
*؟ القراءة في كلا الأصلين من المشكوك فيه. *” م لآ 
te 4“‏ ۶ م: لعرفتا. 


'* م: ob‏ ** م:لرآه. 
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فإن قال: «كيف يكون العلم بأنه مهما كان نراه”* أصلاً للعلم بأنه لا جسم بحضرتناء وهما سِيّان في 
الجلاء والظهور؟» قيل له: هذا لا يمتنع» وإنما يمتنع أن يكون الفرع أقوى حالاً من الأصل. ولأجل ذلك 
صح أن يُعلّم ونجود الجسم ضرورةٌ وكونه متحركاً ضرورةٌ» والأوّل أصل للثاني. 

فإن قال: «فيجب جواز اتفصال أحد العلمّين عن”” الآخرء لنعرف أن هذا أصل دون ذلكء وإلا BB‏ : 
امتنع وجودهما إلا مع فليس أحدهما بأن يكون أصلاً أولى من الآخر؛» قيل له: كذلك نقول» لاتا متى 0 
شاهدنا زيداًء نعلم أنه متى حضرنا رأيناه؛ ولا يقترن بذلك العلمٌ بأنه ليس بحضرتنا فإنه حاضرناء وقد 1 
يمكن أن Jet‏ أحدهما طريقاً للآخر» ويكون ما يتعلق بالإثبات طريقاً إلى ما يتعلق a A‏ فيكون أولى 
من أن يُجِعَل الآخر طريقاً له. وأحد العلمين إذا كان طريقاً للآخر» لم يجز حصوله من دون طريقه بل 
يحصلان معاً. 

فإن قال: «فهلا** كان الذي به نعلم أن لا جسم بحضرتنا ما نعلمه؟* من اشتغال الأمكنة بالضوء» وقد 
تقرّر امتناع JM‏ في الأجسام؟»» قيل له: إن امتناع المداخلة على الأجسام معروف بدليل» وقد عرفنا 
أن لا جسم بحضرتنا”. فكيف يقف حصول هذا العلم الضروري على ما هو مكتسب؟ وبعد فقد يجوز 
أن GS‏ لهم رؤية المكان دون ما فيه من المتمكن. لبا ا الو امرك 
فهلا أجازوا ثبوتها ولا تُدركها؟ 5 

فإن قال: «فقد جوزتم في المقدور أموراً ثم قطعتم على نفيهاء مثل تجويزكم أن يخا الله تعالى مثل 
زيد في جميع أحواله وأوصافهء فإذا رأيتموه في الأول ثم رأيتموه من es‏ قطعتم على أنه الذي Mall,‏ 
أوَلاً. وكذلك 0552 إماتة كل من في العالّم» ثم تقطعون على خلافه. وتجوّزون بعث كل من في القبورء 
وتقطعون بخلافه. . وتقطعون على أن الجبال لم تنقلب des‏ وإن جوّزتم خلافه في المقدور. فهلا صح 
لنا مثله؟۲» قيل له: كل ما ذكرتموه علوم لم تستند إلى علوم سواهاء بل هي مبتدأة فينا من جهة الله تعالى» 
فلم يمتنع حصولها والحال ما وصفناه» لأنه لم يقتض بطلان أصله وما هو مستند إليه. والذي ألزمناهم ' 
هو علم مستند إلى ما هو أصل لهء [م 11١‏ ب] فإذا ثبت ما هو فرع وجب ثبوت الأصلء وإذا لم يثبت 
الأصل لم يجب ثبوت فرعه. 

ولسنا نُجوّ .أن يخلق الله تعالى شخصّين لا يبين أحدهما من صاحبه عند التأمّل الشديد, لأنه يقتضي 
زوال ما علينا فيهما من التكاليف. وعلى هذه الطريقة يجب أن يكون صر جبريل بصورة دحية الكلبي؛ 
حتى تقع هناك بينونة ما عند Les se FN‏ اشتباهه كاشتباه التوأمّينَ وإن كان لا à‏ من فصل. 
فهذه طريقة القول في هذا الدليل. 
م: رآه. *” م تعرقه 
“” م: من. 5 dis‏ والصحيح على الأرجح: + spé‏ 
ie *‏ ةا 
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وأحد ما يدل على تفي الإدراك أنه لو كان معنيٌء لم يخلّ الحال فيه من أن يكون مقدوراً لنا أو يكون 
القديم تعالى يختصٌ بالقدرة عليه. فإن فعله الله تعالى بالعادة» لزم جواز أن لا يفعله» على ما مضى. وإن 
كنا نقدر عليه» لم يصح لأا إنما تفعل على وجهّي المباشرة والتوليد. فإن فعلناه مُباشراً» لزم جواز أن لا 


٠‏ نفعله فلا تدرك مع تكامُل الشروطء أو جواز أن تفعله في المحجوب والرقيق. وإن فعلناه متولداء فقد 


ّا أن ما جعلوه سبباً له لا يصح أن يُونّد الإدراك. فيجب القضاء بأنه ليس بمعنى. 

وأحد ما يدل على ذلك أنه لو ثبت معنيئ» لم يكن لأحد الإدراكين تعلق EN‏ ومعلوم أن الإدراك 
الواحد لا يدرك به مُدرّكان. فيجبء إذا صح الانقصال فيهماء أن يصح وجود مُدرّكين وحالهما" 
معهما“" على سواء» ثم يدرك المُدرك أحدهما دون الآخر. ويمكن Vases‏ ذلك في الجلي والخفيء 
حتى يدرك الخفي لثبوت إدراكه فيه دون الجلي» وفي"" [ص ٠١١‏ أ] المحجوب والمكشوف والقريب 
والبعيد واللطيف والكثيف» وقد عرفنا أن هذا باطل. ومتى لب علينا في العلې فالجواب ما تقدّم من أن 
حصول الطريق للعلمّين جميعاً يقتضي حصولهماء والإدراك فلا طريق له» ولا يجب أن يشمله وغيرّه من 
الإدراكات طريقٌ واحد.. | 

وأحد ما اسيّدلٌ به أن الإدراك إن كان ce‏ وجب صحة تعلّقه بالمحجوب والرقيق والبعيد لأن 
الشرظ في صحة وجوده في الحواس ثابت. وإذا احتمله المحل» جاز وجوده إدراكاً للمحجوب والرقيق» 
لأن المّدرَك موجود وحاصل على الصفة التي لأجلها يصح أن يُرى عليهاء فلهذا" يصح من الله تعالى 
إدراكهما. وهذا أولى في الإلزام من المعدوم» لأنه بعدمه يخرج عن الصفة التي يتناولها الإدراك. فيلزمهم 
SL‏ أن يجري الإدراك مجرى العلم» وهذا يُخرِج الرّة والحجاب والبعد من أن تكون موانع وأن يثبت لها 
تأثير» ويوجب أن لا يكون بين المكشوف والمحجوب فرق. 

وليس له أن يقول: «فإذا لم يلزمكم هذا الكلام متى جعلتم كونه مُدركاً لأجل كونه حيَاً وصحة الحاسّة 
ووجود المُدرّك» فهكذا لا يلزمني٠»‏ لأنَا لا نجعله مدر كأ لعلّة مُوجبةء فيجب أن تقف به على شروط راجعة 
إلى الحاسة. وقد جعلوه مُدركاً لعلّة مُوجبة» ولا يصح في العلل أن تدخل في إيجابها الشروط. فيلزمهم 
ما آلزمتاهم. 

فلا" يمكنه أن يقول: «إن المرب وزوال الحجاب والكثافة تصير شرطاًء كما تقولون في المُماسة إنها 
شرط في توليد الاعتماد»؛ لأنهم يجعلون الإدراك le‏ في كونه ds qui‏ ولا يقف إيجاب العلّة على شرط 


* ص: بالآخر. " لعل الصحيح: وكذلك في 
35 م: وحالنا. "3 م: فلأجل هذا 
*" يعني: وحال الإدراكين مع المُدركين. sie‏ 


3 م: تقصيل - 
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منفصل. وليس كذلك السبب في توليده للمسبب. وإذا صح ذلكء وكان المحل لما هو عليه يحتمل وجود 
هذا الإدراك فيه» فيجب تجويز وجوده فيه من جهة الله تعالى» وهذا يودي إلى ما ذكرناه. 

وأحد ما قاله أبو هاشم في مواضع من 48 أن القديم جل es‏ إذا ثبت أنه يُدرِك لا لعلةء فكذلك 
أحدنا. وإنما أورد هذا الكلام على أبي علي لما أثبته جل وعز مُدركاً ومتع من أن يكون مُدركاً لمعنى. 
فأما غيره» فيصح أن ينازع فيه. . ومن ذهب من المُشبّهة:” إلى أن الله'" تعالى مدرك بإدراك قديم» يلزمه أن 
يكون مُدركاً لسائر المُدرّكات فيما لم بزل بذلك المعنی القديم لأنه لا يجوز [م 11١‏ أ] أن يتجدد تعلقه 
وهو علّة» بل لذاتها"" يتعلق JS‏ ما يتعلق به» وهذا باطل. 

وتحرير هذا الوجه أن يكون القديم مُدركاً لكونه Ne‏ غير» لأنا قد LE‏ أن وجود المُدرّك لا 3e‏ في 
كون المُدرك مُدركاً. وإذا كانت هذه الصفة" في الله تعالى تقتضي be‏ أخرى» وجب مثله فينا - لأنه 
لا يجوز أن يتفق المؤثّر ويختلف ما يؤر فيه - فيجب أن يقتضي كوثنا أحياءً كونّنا مُدركين. ومع اقتضاء 
كونه حياً لذلك» لا يصح أن يدرك لأجل معنى لأن الصفة لا يصح أن تكون مقتضاةً عن أخرى By‏ 
لعلةء لتنافيهما من جهة المعنى. 


وليسء إذا وقف كوننا مُدركين عند كوننا أحياءً على شروط أخرء ولم يجب مثله فيه تعالى» مما يُجِوّز , 


أن يختلف حالنا وحاله فيه أن" نحجاج إلى معنى وهو يستغني عتهه لآن الإدراك يكون de‏ ولا يخ في 
الصفة أن تكون مقتضاةً عن غيرها ومستَحَقَةٌ لعلة. وهذه الأمور شروط؛ والحاجة إليها هي لكوننا أحياءً 
بحياة» وهو تعالى حي لنفسه. 

وإنما نرد الشاهد في هذا إلى الغائب ON‏ مايُّذكر من الأمور التي توجب حصول الإدراك لنا لا محالةء 
من احتمال المحلّ أو التوليد» لا يمكن ذكره في الغائب» فلظهوره جعل أصلاً. 

ا ا اي a‏ 
الجواز في هذه الصفة* إذا صحت» فكيف يُتوصل بمجرّد Sd‏ إلى وجود معنى؟ ويلزمهم مثل ذلك 
في القديم تعالى Lai‏ 

وليس الذي قدّمناه بمقصور على الإدراك بالعين دون السمع وغيره مما يختص هذه الحواسٌ - إلا أن 
يُراد بالسمع والبصر نفس الحاسّة. واعلم أنه ليس للسميع البصير بكونه سميعاً بصيراً صفة زائدة على أنه 


25 م: تعالى. : 57 أي كوته de‏ 
'' هم الكلابية على الأرجح. *" كذاء والصحيح على الأرجح: وأن. 
Ÿ sie "١‏ أي كون الحى مُدركاً. 


dis Y*‏ والضحيح: لذاته» أي ذلك المعنى. 














القول تي الإدراك 8 ۷١۷‏ 


حي لا آفة ب لأنه لو اختصٌ بصفة زائدة» لصح انفصال أحدهما"” عن" الأخرى» ولصح العلم بإحداهما 
دون الأخرى ON‏ وجوه التعلق بينهما مفقودة» على مثل ما نقوله في UN‏ وغيره. 

وإذا"" ثبتت هذه الجملة» تم نينا كون الإدراك معنّ» فقد شمل جميع هذه الوجوه. فصح إذاً أن المؤثر 
كونه le‏ مع الشرائط التي ذكرناها. وإذا شرطناه بوجود”* المُدرّك قفي الحقيقة لا يصير الوجود شرطأ في 
الإدراك» بل هو شرط في ظهور الصفة التي يتناولها SN SN‏ حتى لو Nos‏ في حال العدم» لصح أن 
يدرك عليها. وصار كونه حياً في باب كونه مُدركاً أو صحة إدراكه؛ في أنه حقيقة فيه» كصحة الفعل وكون 
القادر قادراً. وإنمالم نحدّ الحيّ بأنه «الذي ا أن در ك4 وحددناه بأنه الذي يصح أن يعلم ويقدر»”” 
لأن في الناس قوماً عرفوا الله تعالى be‏ واعتقدوا استحالة أن يدرك ومن شأن العلم بالح والمحدود 
أن يكون واحداً؛ وإلا فالإدراك في الحيّ كصحة أن يعلم ويقدر. 


فصل [في أن الإدراك طريق للعلم] [ص ١5١‏ ب] 


والإدراك هو طريق للعلم» لكن بشرط زوال الآفات ووجوه اللبس» لأنه يصح من المجنون والطفل 
والنائم ومن هو منتقص الحال أن يُدرِك المُدرّكات ولا يعلمهاء ولا تصح هذه الطريقة في الكامل العاقل؛* 
لأمر يقتضيه كمال عقله. والأولى فيمن ليس بكامل العقل» إذا أدرك مُدرَكين وحالهما سواء ثم علم أحدهماء 
أن يعلم الآخر؛ LB‏ أن يعلمهما على ما ذكرناه» أو لا يعلمهماء لأن لا يبطل ÈS‏ الإدراك طريقاً. 

ومعنى قولنا إنه «طريق للعلم» أنه يتجلى على الإدراك ويقوى به» حتى لا يصح في حال الإدراك 
أن يقع عنه سهو. وهذا الجلاء معروف”* من التفس بين ما يُدركه المرء وبين ما يُخْبّر عنه. فلا ينبغي أن 
[م ۲۲١‏ ب] يراد في إثباته”* على الإحالة على ما يجد أحدنا من نفسه. 


dis "'‏ والصحيح: إحداهما. ** م: ثبت 
A te"‏ انظر ص ۰-۳۹۹ ۳۷۔ 
*" انظر ص ١٠لا-الا.‏ ؟* م: في كامل العقل. 
Ac Lis vs‏ 5 

م: قإذا. م: معلو 7 
'4 ص: لوجود * م بیانه. 


est ss À‏ صفات المُدرّك انظر ص ٤٤١‏ في 
الحواشي. 
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وصار ما ذكرناه حكم هذه الصفة”* فينا. ومن حكمها أيضاً كوننا آلمين* ملتذّين. وإنما الكلام** في 
حكمها في القديم جل وعز'؟» وسنذكر في موضعه ما قيل فيه'*. وإن كُنَا متى عقلناها في موضع؛ جاز 
ثبوتها في موضع آخر ولا يُعلّم'" لها حكم» لما لم يقف العلم بها على العلم بحكمها. 

فأما التفرقة الواقعة بين إدراك الضرير للجسم لمساً وإحزاك اليضيرله روي في SR‏ فراجعة إلى 
ما يحصل للبصير من علوم مضمومة إلى علمه بذات المُدرّك» وهي مفقودة في GE AN‏ هذا أن الرائي 
للجسم ربّما یری لونه كما یری ذاته» وهذا لا يحصل للضرير. وبعد فالضرير لا يدرك ال ف 
جميع أجزائه فيعلمه في أوقات» والبصير يُدركه في حالة واحدة. فإلى هذين الوجهّين تصرف التفرقة. 


فصل [في أنه طريق للعلم» لا أصل له] 


وكما نجعل الإدراك طريقاً للعلم» فلسنا نجعله So‏ له. فلهذا يجوز ثبوت العلم بالمدرك وقد تقضّى 
الإدراك ولو كان أصلاً له في الحقيقة» لجرى مجرى العلم بحدوث الشيء والعلم بوجوده. وهذه الطريقة 
صحيحة في العلم إذا استند إلى طريق هو الإدراك؛ فأما إذا جل طريقه علماً آخرء فلا يصح زوال الطريق 


وثبوت ما هو طريق إليه؛ كما نقوله في العلم ببح الظلم والعلم بأن هذا ab‏ > لأن مع زوالهما لا يصح . 


ثبوت العلم ب . وهكذا الحال Les‏ شابهه؛ة من المسائل» ويصير. ذلك ا بياب العلم يالذات 
والعلم بالحال . ويخالف ما يحصل عند إدراك وخبر* © وإن كان الأقرب في هذا NN‏ أنه داع» وأن. 
الطريق على وجه التحقيق هو VONT‏ أو ما“ شاكله. 


فصل" [فى أن الإدراك نفسه لا طريق له 


وليس للإدراك طريق؛ وإن كان هو نفسه طريقا لأن الذي يشتبه الحال فيه هو كونه db‏ أو الشعاع في 


انفصاله عن العين واتصاله بالمرئي. 

"” أي كوننا مُدركين. “ ص: شابهها. 

* م: عالمين. Ÿ‏ م: عند إدراك الخير. 
À‏ م: وإنما كان. “4 أي الخير. 

Asie Ÿ‏ "5 أي الإدراك. 

4 هذا الموضوع غير متناول فيما يلي. ود م: وما. 

4۲ م ُعرف۔ 44 ص: -. 
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ومعلوم أن كونه حا لا يكون طريقاً لكونه مُدركأ لأنه لا تعلق له بالمُدرّكات كما ثبت" 7 5 الإدراك 
Les‏ يعلم. وقد صح في الإدراك أنه» لما كان طريقاء تعلق بنفس ما يتعلق به العلم» وهذا مفقود في كونه 
حياً. وبعد فلو جرى كونه حياً مع الإدراك مجرى الإدراك مع العلم» لصح أن يدرك من دون كونه de‏ 
كما يعلم مع زوال الإدراك وقد ثبت خلاقه. 

فأما الشعاع 255 أحواله» فأمور ترجع إلى المحل AN‏ ومن حقّ ما هو طريق للعالم إلى الشيء 
أن يختصّه كما نقوله في الإدراك إنه يرجع إلى الجملة الحيّة. ولا ينتقض بكون الخبر طريقاً للعلم» لأن 
في البحقيقة إنما يصير الطريق سماعه للأخبار» فلهذا لو حصلت ولم يسمعهاء لم يعلم les‏ 

فبهذه الدلالة ré‏ أن لا طريق للإدراك. 

وقد قيل: «إن الإدراك لو ثبت معنئ» لكان جنس الفعل» وجنس الفعل لا يحتاج إلى طريق». إلا أن 
الاعتقاد جنس الفعل» وقد يفتقر'"' إلى طريق» كاعتقاد مُحدث للعالّم» ب no‏ 
المُحدّث يحتاج إلى مُحدث. فالأوّل هو المعتمّد. 


فصل [في أن إدراك المُدرّكات واجب في سائر المُدركين إن تكاملت فيهم شروطه] 


ولا يجوز أن يكون هاهنا اختصاض في المُدرّكات» مع تكامل الشروط في المُدركين» لأن ما أوجب 
أن يُدركها بعضهم يوجب أن يُدركها سائرهم. ولولا أن الأمر كذلك» لارتفعت الثقة بالمشاهدات» ولبطل 
ما يوجبه كمال العقل. ومتى وجب هذا المعنى في واحدهم""٠‏ وجب في جماعتهم. وإن لم يتأت في 
بعضهم هذا الشرط الذي" يقف يقف عليه كونه مُدركاًء أو uns‏ المُدرّكات» فغير ممتنع أن لا يُدركه؛ sy"‏ 
شرطه. وعلى هذه الطريقة جوّزنا في الفناء أن يكون [م ۲۲۲ أ] مُدرّكاً ويختص القديم تعالى بإدراكه؛ لما 
كان غيره من الأحياء ينتفي به فيستحيل إدراكه؟*''. 


ec jee PE 
ا ل‎ 
2. TOR 2 a Ye 
والصحيح: يُدركها.‎ dis م: يحتاج.‎ 
.115-111 م: أحدهم. “'' انظر ص‎ NT 
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فصل [قي أن الإدراك طريق لمعر فة fl‏ والاختلاف والتضادٌ بين المُدركات] 


اعلم أن الإدراك طريق لمعرفة التمائل' " والاختلاف على الجملة. VS‏ ما التبس على المُدرك وقد 
فقدت*" فيه وجوه التعلّق» وجب أن يعلم تمائّله على الجملة؛ وكل ما تميّز لهء غلم اختلافه. ثم الدلالة 
تتناول التفصیل» وهو أن ما يجب لأحدهما أو يصح أو يستحيل هل شاركه غيره فيه أم لا؟ 

وإنما صار الإدراك طريقاً لمعرفة ما ذكرناه لأنه يتناول الصفة المقتضاة عن صفة الذات» والتماثل 
والاختلاف يقعان بها كوقوعهما بصفة الذات. فهذا"" هو الوجه. 

وقد ذهب أبو هاشم إلى أن ما اختلف في الإدراك [ص 1١7‏ أ] على حاسّة واحدة وكان إدراكه مقصوراً 
عليهاء فهو متضادّ"''. ولأجل هذا قال بتضادّ «Vol po‏ وطريق تصحيح هذا الأصل هو أنه إذا كان» 
لولم يختلف في الإدراك على الحاسّة 22 الواحدة» لم يتضادّ» ولو اختلف عليها ولم يكن مقصوراً عليها بل 
جرى مجرى الجوهر والسوادء لم يتضادٌ وحيث حصل كلا الوجهّين عرفنا التضادّء فيجب أن يكون ذلك 
أمارةً لكون المُدرَكين ضدَّينَ. وعلى هذا ثبت" التضاد في الطعوم والألوان وغيرهما. 

ولا يمكن أن يقال: «إن تضاد الضدَّين هو لأن صفة كل واحد Logis‏ بالعكس من ضفة صاحبه» لا لما 
2 لأنه غير ممتنع أن يكون ما ذكرناه أمارةٌ للتضادٌ كما أن ما 53 Ve‏ أمارة» وليس بين PM‏ 

فيصح التعليل بهما جميعاً. 

es‏ «لو كان ما ذكرتموه علَةٌ للتضاد في cuis‏ المُدرّكينء لكانا إذا لم يُدرَكا يزول 
SL‏ فيهما»» لآن الغرض بذلك أن يكونا بحيث يصح هذا الحكم فيهما وأنهماء متى pl‏ أُدركا على 
هذا الحد. فبطل ما ظنّوه. 

ولا يمكن أن يقال في القدح في هذا الأصل: «إنه ليس بأن يقال ”إن العلّة في التضاد أنهما مُدرّكان 
بحاسّة واحدة مختلفان وعليها مقصوران“ بأولى من أن يقال ”وإنما“" صارا مقصورّين على حاسّة واحدة 
مختلقّين في الإدراك عليها لتضادهما“»» وذلك لأن من شأن العلّة أن تطرد وإن لم يجب انعكاسها. فلو 
كان لتضادهما يلزم أن يكونا مُدرکین نين مسختلقَين في الإدراك مقصورّين على حاسّة واحدة» لكان كل متضاد 
يجب هذا الحكم فية» وقد علمنا أنه قد يقع في المتضادّات ما ليس هذا حاله. ولا تنبت المُدرّكات على 
الشروط التي قدّمتاها إلا والتضادٌ حاصل. فصار تعليلنا أولى. 


AA ge EN م: طريق المعرفة بالتماثّل.‎ ٠١“ 
CEE م: فکل.‎ ۷ 

8 م ١ «De‏ أي أبو هاشم. 
مق *'! dis‏ ولعل الصواب: - و 


١١‏ ص: مُضاة. 
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والذي يُعترض على هذا الأصل أنه «لا يجوز في العلم بالتضاد أن يحصل إلا مع العلم بجهة Beat‏ 
على جملة أو تفصيل». وقد يعلم تضادٌ هذّين المُدركين من لا يعلم إدراكهما SL‏ يجوز أنه نفس الجسم 
فضلاً عن أن يعلم أن إدراكهما موقوف على حاسّة واحدة. وقد مضى ذكر هذه المسألة من قبل*". 


فصل [في حقيقة الحاسّة» وأن الحواس أربع فقط وهي العين والصماخ والخيشوم واللهاة] 

اعلم أن الحاسّة يراد بها الجسم ei‏ بنية مخصوصة al;‏ على Lu‏ الحياق 158 به ما لا 
يدرك بغيره. ولا يُراد بذلك كل محل فيه حياة يصح إدراك الشيء به وإلا لزم في جميع الأعضاء أن 
تُجعّل حواسٌ» وهذا فاسد. ولأجل هذه الطريقة جعل أبو هاشم الحواس أربعأء وهي العين والصماخ 
والخيشوم واللهاة. وأبطل قول عبّاد لما عد اللمس ste‏ لأن fes‏ الحياة تشترك في صحة إدراك 
الحرارة والبرودة يها. 

وقد عد عبّاد القلب وآلة الجماع حاستين» مع أن الذي يُدرّك بالقلب هو الذي يدرك بغيره من des‏ 
الحياة. فإن أفعال القلوب لا يدرك شيء منها. وأما آلة الجماع» فلآن الالتذاذ يقع بهاء إا لإدراك عضو بعضو 
على مثل ما يقال في VA pa‏ أو لحصول لذَّة؟'' متولدة عن التفريق بجريان 1م ۲۲۲ ب] الماء"". 

فأما ضرار إذا أثبت حاسَة يدرك بها غير ما يُدرَك بهذه الحواسٌ» فجهالة لا وجه للاشتغال بهاء وللكلام 
عليه موضع'" غير ذلك. وقد قيل: لو كانت" هاهنا حاسّة سادسة يدرك بها ما لا AG‏ بهذه» لوجد 
أحدنا نقصاً من نفسه بفقدها كما يجده الضرير لفقد العين» وقد عرفتا خلافه. فوجب القطع على أن لا 
als Le (6 pu Lol‏ 

فإن LE‏ 2 «فهل NT‏ الحس والحاسّة سواء؟»؛ قيل له: قد جعلهما أبو هاشم بمعنى واحد. وأما أبو علي» 
فقد قال بمثل هذا أيضاً - وعلى هذا يقال «حس البصر» و«احسل الذوق» وغيرهما - ولكنه قد قال أيضاً 
إنه أوّل العلم بالمُدرّكات» فيقال «أحسٌ AL‏ و«النائم لا بحس يقٌرص البراغيث»» إلى ما أشبه ذلك. 
وكذلك VO AN‏ في الإحساس إنه بمعنى العلم. قال الله تعالى EST‏ عيسى مِنْهُمْ PTE SU‏ 01] 
أي «لما علم». ولكنه لا يشيع في كل علم بالمُدرّكات» فلا يقال «أحسٌ بالسماء؟ وما شاكله. 

وأما المُحس» EL‏ أن يُراد به المُدرك بحاسّة» أو العالم بالمدرَك ابتداءً. 


“'! راجع ص ٠" A‏ انظر ص 156 
15 ص: محل. I1‏ م: في sr‏ 
و محل 0 م: كان. 
١4‏ قراءة اللفظة من المشكوك فيه. ie E‏ 


Ê sil Hier‏ م: الحال. 
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فصل [في أن للإدراك Gr‏ هي النظر والإصغاء والشمٌ والذوق واللمس] ا 


فللإدراك بهذم الحواس مقدّمات وأسباب تُعَدَ Bb‏ له. ولا نعني به ما يناقض ما ee‏ قبل من أنه 0 
لا طريق للإدراك» ON‏ ما نفيناه هو أن يكون هاهنا ما يقتضي كوئّه مُدركاً اقتضاء كونه مُدركاً كونّه date‏ 
وقد بنا أنه لا يصح أن يكون كوه حياً له هذا Eu‏ فصار الذي نقوله من «طريق الإدراك» إنما يراد به 
الأمور التي تكون os‏ إليه. 

فمن ذلك النظرء لأنه يُجِعَل طريقاً للرؤية. ومعناه تقليب الحدقة الصحيحة تحو المرئيّ طلباً لرؤيته 
إذا كان الناظر يصح أن يرى ذلك المرتيّ. فلهذا لو قلّب الضرير حدقته. لم يقل بأنه نظر. ولو كان أحدنا 
في بيت مُظلِم وكان إذا قب حدقته نحو الداخل إلى البيت فهو VON‏ يتمكن من رؤيته» لم JR‏ بأنه نظر 
إليه. وهذا التقليب من شأنه أن يحل الحدقةء فلا يُعتبر بالأجفان لأنهاء لو كانت مقطوعةً وقلّب الحدقة» 
لكان ناظراً. 

ومن ذلك الإصغاءء لأنه LS‏ طريقاً للسماع» ويُّراد به تقريب الأذن من محل الصوت. 

et PU,‏ فهو استجلاب المشموم الذي هو محل الرائحة إلى الخيشوم. 

والذوق هو مُماسّة [ض ٠١١‏ ب] بين محل الطعم وبين اللهاة.. | 

واللمس مجاورة بين محل الحياة وبين غيره؛ إِمَا لإدراك ذات الجوهرء أو لإدراك ما فيه من 
حرارة وبرودة. 

وفي كل هذه الأوصاف لا بذ من أمرّين» أحدهما أن يحصل من JE‏ من وصفناه بذلكء والثاني أن 
يكون قاصداً بما يفعله ما ذكرناه. فلا يوصف الساهي والنائم بهذه الأوصاف. 1 


فصل [في أقسام المُدرَكات] 


اعلم أن المُدرّكات يختلفب حالها. فقد نكتفي فيها بمحل الحياةء وقد نحتاج إلى أمر زائد من Del‏ 
التي LE‏ 





N°‏ م: إلى البيت فلا م: فأما۔ 


























القول في الإدراك 8 ؟الا 


فالأوّل هو إذا كان المُدرَّك جوهراً فتُدركه لمساً بمحلّ الحياة""'» وإذا كان الْمُدرّك ما فيه من حرارة 
VA‏ برودة؛ أو كان الذي يدرك ألما لأنه يدرك بمحلّ الحياة في محلّها*". فهذه الأمور يصح إدراكها 
بمجرّد محل الحياة» وإلا لم يكن بين ما فيه حياة وبين ما لا حياة فيه من المحال فرق. 

ولا يقدح في ذلك أن يحصل في بعض الأجزاء AE‏ فيقال إن الحياة فيها كما كانت والإدراك ممتنع» 
لأن IA‏ إنما هو لانصباب أجزاء من الدم إلى العضو الخَدِرء ولا بد من المُدرك أن يدرك تلك الأجزاء 
وحرارتها"''» وإن تناقص "١"‏ حاله لكون أجزاء الدم حائلةء فإنها تتنزل منزلة من غطى يده بقميص ثم ماس 
النار» لأنه يكون أنقص إدراكاً. ويصير سبيله سبيل التعب الذي نقول إن قدرته باقية والفعل ممتنع عليه 
لانصباب أجزاء إلى محال قدرته"". ومتى زال DIS‏ ثم عاد فلا يمتنع أن يكون الألم الذي يجده حادثاً 
عن التفريق بالعود؛ ويجوز أن يكون عوده دفعة واحدةً فيؤتّر بما"'' لا يؤثّر في الأوّل. 

فأما إذا احتجنا إلى أمر زائد فيما تُدركه على محل الحياة» [م ۲۲۲ LÉ‏ فهو كالجواهر إذا أدركتاها بالعين 
ONE;‏ وكالأصوات إذا أدركناها بالصماخ» وكالروائح إذا أدركناها بالخيشوم» وكالطعوم إذا أدركناها 
باللهاة. ولا بد من حاجتنا إلى هذه الحواسٌ لأنها على طريقة واحدة متى كانت صح الإدراك» ومتى فقدت 
لم يصح الإدراك» Een‏ محل معلول العلل وإيجاب المُوجبات. ويبطل قول من يجعل طريقه العادة 
وإن لزمه” على ذلك كل جهالة. 

وكما أن الحاجة إلى هذه الحواس ثابتة في الإدراك» قغير صحيح أن تدرك بكل واحدة منها ما تُذركه 
بالأخرى» وأن يجوز في المقدور أن تصير الحاسّة الواحدة بصفة الحواسٌ أجمع» حتى تدرك بها جميع 
المُدرّكات. وصار الذي كشف لنا عن ذلك طريقة في الاختبار'”". وهو أن السواد والطعم يوجدان في 
الجسم» وتُدرِك السواد ولا تدرك الطعم إلا عند الذوق. ولولا أن الأمر على ما قلناه» للزم كل جهالة» حتى 
كنا تجوز في بعض البلاد أحياءً يُدركون جميع هذه المُدرّكات بحاسّة واحدة» وقد عرفنا فساده. 


٠"‏ كان بالأحرى أن يقال: eus‏ الحياة في غيره» على ١‏ م: تناقصت. 
النقيض من الألم الذي يُدرّك بمحل الحياة في محلّها LS‏ '' انظر ص 47 


قيل أدناه» انظر ص 1969 * م: فيما. 
4 مو ¥ أي الإدراك بهذه الحواس۔ 
4" م: في محل الحياة. ص: وأن يلزمه. 


م أو حرارتها. dis NT‏ والصحيح على الأرجح: - في 
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ونحن إذا منعنا من ذلك» فلا يجب المنع من أن تُبنى العين بنية الأذن» فندرك بها الصوت. وكذلك 
القول في كل حاسّة لأن الجواهر متمائلة وإنما يختلف حالها يما يقارتها من الأعراض. وإنما لا ad‏ أن 
تكون بحيث تدرك بها الطعم والصوت» فكذلك في كل مُدرَكين بحاستين. 

ونحن بين VU AM‏ في كل واحدة من هذه الحواسل» وما يتصل بذلك من الفروع والمسائل. 


فصل [في إدراك الطعم] 


أما شروط*" إدراك الطعم» فهو مُماسّة محل الطعم للّهاةء وحصول محلّه مع اللهاة بحيث لا ساتر 
ولا ما يُقدّر ذلك فيهء وإن كان لا يصير كذلك إلا عند حصول AS‏ ومتى جعلناها شرطاًء اقتضى أن 
\ra‏ 


ورد لا في محل يُخرجه عن صحة إدراكنا له. وإذا لم نجعله'؟' شرطاًء لم يقدح في صحة إدراكنا 
له. والفائدة بذلك تظهر في اختلاف اللفظين'. 


فصل [في إدزاك الرائحة] 


فأما"* إدراك الرائحةء فهو بانثقال أجزاء المشموم إلى الخيشوم ومسجاورتها له» ولا تدرك بحيث هي. 


ثم قد يصح أن يُجِعَّل الشرط فيه هذه المجاورة والانتقال» أو يصح أن يُجرى الكلام في هذا الباب على 
قريب مما ذكرثّه في الشرط في إدراك الطعم. 

وإنما أوجبنا الانتقال في محلّها لأناء ما لم نختبر أحوال الجهات ولم نشم الروائح ولم نجذب الهواء 
في خياشيمناء لم درك الرائحة» ولو كانت تدرك بحيث هي» لَماً وجب" ذلك» كما لا يجب مثله فى 
إدراك الصوت. ولولا أن الأمر على ما قلناء Li‏ صارت حاسّة الشمّ إلى de‏ لا تدرك بها رائحة كما لا 
تصير حاسّة السمع كذلك. 

وإنما يصير“" بهذه الصفة*؟! لأنه'؟! تنتقل إلى خيشومه أجزاءً تزدحم وتتراكم؛ فتمنع من إدراك غيرهاء 
وإنما يظهر لك انتقال هذه الأجزاء بجذب الهواء ودفعه. 


"'" م: ونحن نقول. '؟' sie‏ 

dis WA‏ والصحيح على الأرجح: شرط. ص: عَقل. 

4 أي الطعم۔ SE‏ أي الشام. 

dis 4:‏ *؟' أي كونه مُدركاً لرائحة ما 


FA‏ تينَ. كذاء والمقطع مُبِهَم كل الإبهام» ومن 5 م: لأنها. 
المحتمل وجود ثغرة فيه. 











القول في الإدراك 8 قالا 


والأجزاء التي فيها الرائحة لا بد فيها من لطافة» فتصير لأجل هذه اللطافة مختلطة بالهواء. ولهذا لا 
تدرك من قط العود والعنبر الرائحة التي فيهاء ما لم تُُحلّل بالنار فترتفع تلك الأجزاء» وتصير بحيث يتأتّى 
جذبها ودفعها. 


فصل [في إدراك الصوت» وأنه يدرك بحيث هوء لا بانتقال محلّه إلى الصماخ] 


فأما الصوت» فتكفي في إدراكه صحة الأذن» وحصول انفتاح في الصماخ بينه وبين محل الصوت. 
ومتى as‏ وهو" كثيف» أو حائط» أو غيرهما من وجوه الحوائل» امتنع الإدراك. وبحسب حصول 
الانفتاح يُدرَك الصوت ولهذاء إذا حصل في الحائط خرق» أدرك الصوت لثبوت ما يقوم مقام الانفتاح. 

ولم نعتبر ثبوت الانفتاح لانفصال شيء من الصماخ» كما [ص ١97‏ ] اعتبرنا فتح الجفن لينفصل 
عن نقطة الناظر الشعاع. Dé‏ هذا أنه» لو انفصل من الصماخ ما يكون إدراك الصوت موقوفا عليه لوجب 
أن لا يدرك [م ۲۲۳ ب] الصوت إلا في السمت الذي ينفصل» كما لا يرى إلا في السمت الذي ينفذ 
فيه شعاعه. ومعلوم آنا تدرك الصوت في السموت كلهاء ويقوى إدراكنا V4‏ كما يقوى في السمت الذي 
أشاروا إليه. فبهذه الدلالة نعلم أنه لا ينفصل من الأذن متل ما ينفصل من العين. 

وقد ذُكر فيه" وجه آخرء وهو أنه "كان يجب إدراك الجسم سمعاً كما أدركناه رؤيةٌ لأنه متى انفصل 
من الحاسّة ما يقف الإدراك عليه» فسبيله أن يتعلق بالحال والمحل معاء فيُدرّكان بتلك الحاسّة كما ثبت 
مثله في الجوهر واللون». إلا أن هذا الوجه فيه اعتبار بالوجود فقط والجوهر قد يُساوي اللون في صحة 
كونه de‏ ولم يُساو الصوتٌ في صحة كونه مسموعاً. 

وليس من شرط إدراك الصوت انتقال محلّه إلى الصماخ» كما قلناه في الرائحة. فكانت الأعراض فيها 
ما يدرك محلّه بإدراكه» كاللون والطعم والرائحة والحرارة والبرودة» وإن كان بطريقين مختلقين؛ وفيها ما 
يدرك من دون إدراك محلّه أصلاًء وهو الصوت على ما باه 

وقد خالف أبو هاشم AI‏ في ذلك» لقوله VO‏ الصوت جسم. وأوجب أبو القاسم انتقال محل 
الصوت إلى الصماخ» قال هذا في ما خالف فيه أصحابه”*'. وذكر أبو هاشم في بعض المسائل العشر أن 


dis ١9"‏ والصحيح: Le‏ ۳ م إن. 
44 م: وهذا. V7‏ هو كتاب لأبي القاسم ذكر مراراً في مسائل أبي رشيد 
44 أي أحدنا. (9 ۳0 ۰ ۸ ).إلا أن القول المُشار 
V9‏ لعل الصواب: + ei‏ إليه هاهنا لم يرد فيما بقي من الكلام قي الإدراك في ميخطوط 


أي في نفي الانفصال من الصماخ. المسائل (الطبعة .)۳۸١-۳۷۲‏ 
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الا ا العا الاو M‏ وهو 
الصحيح الذي يختاره أبو هاشم وجميع مشايخنا بعده**. 

A ON OS) 
في إدراكه حتى لا يصح خلافه.‎ 

والذي يدل على ذلك أنه» لو pi‏ 3 بانتقال محلّه» لم يكن ليجب عند زوال العوارض وقوع الفصل لنا 
بين بين الجهة التي de‏ فيها الكلام وبين جهة أخرى» ولحل الصوت محل الحرارة التي» لما كان من شرط 
إدراكهاةة٠‏ مجاورة محلّها لمحل الحياةء لم يقع لأحدنا الفصل بين الجهات التي منها جاوره» حتى إذا 
ماسّه جسم حارٌ وقد غمّض عيتيه» لم يدر أعن يمنته انتقل إليه. أم عن يسرته. فإذا رآه» فلشيء يرجع إلى 
الرؤية يفصلء لا ON‏ من شرط إدراك الحرارة ذلك. فإذا LS‏ نعلم حلاف هذا في الصوت كما نعلم في 
اللون» لوقوع الفصل بين جهاته مع السلامةء دل على أنه 25 بحيث هوء لا بأن تقل محله. وعلى هذا 
لو كان المُدرك للحرارة ضريرأء لم يقع له ha‏ بين الجهات» وإن فضل في إدراك الصوت بينها 

ولا يمكن أن يُصرّف وقوع هذا الفصل بين الجهات إلى أن الهواء Es‏ سمعه من تلك الجهةء لأنه 
لو كان يفصل لاعتماد الهواء على سمعه» لوجب» إذا دُفع الهواء بالمراوحء أن لا يقع بين الجهات فرق» 
وذلك باطل. 1 

ولا ينقلب هذاعلينا في الرائحة؛ بأن يقال : «فالفرق بين الجهات ٠ Les‏ حاصل» وإنلم درك بغير طريقة 
ct JUN‏ لأتا ما لم نختبر حال الجهات بالاستنشاق» LS EN‏ ونحن في كل حال جاذبون للِتَمّس ودافعون 
له» فلهذا نفرق. وقد صح أن مع السلامة يجب الفرق بين جهات الصوت» فافترقت الحال في الموضعين 

وبعد فإن القول بوجوب إدراكنا للصوت عند انتقال محله يودي إلى الجهالات» بأن يُجوّز أن يتقل 
بعض ما تكلّم به المتكلم إلينا دون بعضء وأن ينتقل إلى بعض السامعين من دون بعضء أو ينتقل إلى 
بعضهم على خلاف ما ينتقل إلى غيرهم""' فتزول الثقة بما نسمعه وتبطل المناظرات والمخاطبات بين 
الناس. وكان يلزم تجويز أن يكون في الجر أصوات عظيمة وقد خلقها الله تعالى في جزء منفرد Mag‏ 
سكون عظيم as‏ تحريكه بالرياح» فلا نسمعها لفقد الانتقال. فإن قلب علينا مثله في الحرارة» فتجويزه 
لا يؤدّي إلى ما يودي إليه تجويزه في الصوت» لأنه يزيل الثقة يما نسمعه. 


يدود ۱ E‏ 
م . +ر الله تعالى. Lau‏ ص فينا. 
6١‏ ص: وليس. NN‏ لعل الصواب: إلى غيره. 
67 ص: - صححة. ٠“‏ ص: وفيه. 
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القول ني الإدراك 8 vw‏ 


وبعد فكان يجبء [م 114 أ] إذا تكلم المتكلمء أن لا يسمع كلامه من هو AL‏ مته كسماع؟"٠‏ من 
هو بالْقّرب مته ON‏ في الحالة الواحدة لا يصير محله متتقلاً إليهماء » فإن اتتقل فإنما ينتقل في الحالين. 
بل كان يجب أن لا يسمعه البعيد Let‏ لأن الصوت لا يبقى» إلا أن يقال إنه جسم فينتقل بنفسه. ثم يلزم 
ثبوت التراخي بين السماعين. 

وأبو القاسم يقول عند هذا إن بعض الأصوات يُولّد بعضاً“"» إلى أن تحصل مجاورة محلّه للصماخ. 
ماود اوبوت ارو EN‏ اعوط eee‏ الذي سد E RE E‏ 
التراخي بين السماعين. 

وبعد فلو أدرك الصوت بانتقال محله» لجرت الحال فيه على ما قدّمناه قى الرائحة فكان إذا أَدِرَكة 
الأصوات الكثيرة؛ يصير من بعد بحيث لا يدرك غيرهاء لازدحام محالّها على سمعه» كما ينا مغله في 
الرائحة. وقد عرفنا خلافه. 

فهذه الجملة توضح ما نقوله. 

فإن قال: «فكيف يمنع سد الأذن عن سماع"٠‏ الصوت» لولا أنه يمتنع معه""' الانتقال؟»» قيل له: إنما 
امتنع لفقد الشرط» وهو حصول الانفتاح» Les‏ خرق الأذن يُنافي الانفتاح. 

Sas‏ نقول» في جواب سؤالهم فيمن يُسارٌ غيره به بمسرّة» إنه يسمعه دون غيره لأنها تصير حاجزةً 
[ص ٠١۳‏ ب] بيته وبين غيره» فتصير كالنحائط وغيره من الحيجب. ومن شرط صحة الإدراك بهذه الحاة 
زوال الحواجز. 

ته تجرد اتن à RM‏ ليده قيضت ونيا الام عالت على ae‏ 
الإدراك لأجلهاء ومتى هيت في خلاف تلك الجهة لم نسمع كذلك. فلولا الانتقال الذي يحصل deb‏ 
الريح» ويزول مرّةٌ لفقد ذلك لَماً وجب ما قلناه»» قيل له: إنها متئ هت في جهة» تقلت محال الأصوات 
على ما قالوه» ونيحن VIN‏ نمنع من صحة إدراكه بالانتقال أيضاً. وإذا هت في خلافهاء صارت Leslie‏ 
وبين محلّه» ومن شرط إدراكه وجود الانفتاح ب بيننا وبينه» فصارت الحال فيه كما قلناه في سدّ الصماخ. وما 
نيجده من الْقَوّة ة في إدراك الصوت عند هبوب الريح» فهو لما يحدث في الهواء من جنس هذه اللأصوات» 
ولهذاء لو وُجدت فيه أصوات مختلفةء لما Vs pof‏ كذلك. 


ses‏ "7 ص: + الصماخ. 
قال أبو و رشيد في المسائل 2107 #الذي يجري في ١“ PAS‏ م: منه. 

He القاسم أن الوت شرلدغن الْمُصاكة وأظتّه يُجِوّز أن‎ A 

re‏ الصوت مثلّه؛. أي الصوت. 
gi‏ السامع. 
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es‏ لهم سرعة إدراكه عند هبوب الريحء لأنه'"' يتردد بين أمرّين» أحدهما أن يُدركه ولاهبوب 
الريح» فيكون تأثيره'" ما تقدّم؛ وما أن يكون 59 لا يُدركه لمانع؛ فتكون الريح كالدافع لذلك المانع""» 
وتنقل محلّه إلى NEO‏ 

فإن قال: «فالمريض"" إذا أدرك الصوت الجهير يتصدع» وربّما يصير الفزع الال تيا لسر 
المرارة. وهذا لا يتم لولا أن محلّه يتتقل إلى صماخ الأذن»» قيل له: قد" با آنا لا نمنع"" ' من صحة 
إدراكه على هذا الحدّ. وإنما يحصل ما ذكروه لمصادمة هذه الأجزاء للدماغ والمواضع التي هي بنى الحياة» 
فتحصل الآلام العظيمة. وعلى هذه الطريقة يُجري القول فيما يحصل من القّمقّمة Na‏ 

فإن قال: «فإنَا نسمع الصوت الحاصل عن دق الثوب أو SN‏ أوغيرهما لا في حال الدق بل في الثاني» 
وليس هذا إلا لوجوب انتقال محلّها» قيل له: إن ضبط الأوقات مما لا يمكن. وإذا كنا قد عرفا آنا ُدرك 
الصوت الحاصل عن ضرب الخشب على الخديد في الحال» صح" حمل غيره عليه. فإن ثبت أن الأمر 
ما JU‏ أمكن صرف ذلك إلى ضرب من ضروب الموانع: 

ومما يقرب من ذلك أن يقال: «إن الرعد ۾ يسمّع بعد لمعان البرق» وحصول الرعد هو لاصطكاك'! 
أجسام السحاب بعضها ببعض. فلو أدرك ON‏ لوجب إدراكه حال الاصطكاك كما آدركنا 
البرق الحاصل عنه في هذه الحال. . وعلى هذا قد نشاهد البرق ولا نسمع الرعد لمانع يمنع Jus DE‏ 
محلّه. والجواب أنه لا يمكن ن القطع على حصول هذا الصوت متولداً عن الاصطكاك لا محالت [م ۲۲١‏ ب] 
بل من المُجوّز أن يكون صوتاً danse‏ وعلى هذا يُسمّع الرعد ولا يتقدمه لمعان البرق. ولو صح ما قالوه» 
لكان من الجائز أن يكون وجه من وجوه الموانع قد صار سبباً لفقد إدراكه في الحال أو بحيث هو. فهذه 
الطريقة يُجرى الجواب عليها 

فإن قالوا: y‏ درك الصوت بحيث هوء لم يؤثّر فيه eu‏ ولكان حاله وهو بعيد كتحاله وهو قريب 
قيل لهم: إن الجواب عنه يجري على أحد مذهبين: إِمَا ما قاله أبو عبد الله» لأنه؟" جعل Ja‏ بميجرّده 
أحد الموانع عن إدراك الصوت» كما قد جعلنا ثبوت السدٌّ مانعاً له. وإمّا ما يجري على طريقة أبي هاشم 


۷ أي السامع. . 1 أنه لا يمتنع. 
”" أي ذلك الهبوب. ولعل الصحيح: تأثيرهاء أي الریح. VS‏ انظر ص 141 
Ar‏ + - المادٌ 3¥ 

Cat ER ur 
م: الأذن. كذاء ولعل الت هاهنا مُحرّف» ولعل الصواب '4 م: ما قالوه.‎ VE 
من حيث المعنى: دون أن تنقل...؟ دلب‎ 
Meet. ا ا‎ 

Ca Ts 


1 م: وقد. عمد «be‏ 














القول في الإدراك VAE‏ 


وغيره من شيوخناء لأنهم لم يجعلوا لمجرّد dl‏ تأثيراً في المنع من إدراك الصوت» وقالوا: إنما امتنع 
إدراكنا له ON‏ الأجسام التي بين الصماخ وبين محل الصوت قد صارت مانعةً واد لأن في الأرض 
حدبة وأنشازاً وارتفاعاً وانحطاطاً» فتجري مجرى سد الخرق. 

وبين فساد هذه الشبهة أن اللون قد يمتنع إدراكه Al‏ الشديد ولا يُجِعَل مُدرّكاً بالانتقال. 

والصحيح من المذهبين مذهب من تفى كون 2 مانعاً» لأنه لا يصح أن يُجِعّل الشيء مانعاً من غير ME‏ 
دلالة تقتضيه. ونحن إنما جعلنا du)‏ في المنع من الرؤية» من حيث يقطع طرق الشعاع. وفي إدراك 
الصوت لا يُحتاج إلى أزيد من انفتاح الصماخ» لا أن ais‏ منه شيء. 

وقد قال أبو هاشم: لو منع af‏ بمجرده» LT‏ اختلفت أحوال السامعين» ومعلوم أن بعضهم قد 
يدرك الصوت على بُعد وغيره لا يُدركه. ولو منع على الحقيقة بانفراده» لصار كسد الخرق والحجب 
والحوائل. 

فإن قال: «فكيف لا يسمع أحدنا كلام من يسار غيره وذلك الغير يسمعه؛ لولا أن البُعد هو AS gilet‏ 
قيل له: بل الحاجز هو المانع لا البُعد. 

فإن قال: «فكان يجب» لو وقف أحدنا على أحد طرفي العالّم» وفي الطرف الآخر نملة تدب ولا 
عا اينيع لدوب عقيل له : ليس في هذا أزيد من الاستبعاد» ولم تتقدم لنا خبرة في مثل ذلك ES‏ 
جيب عنه» ودعوى الضرورة في خلافه لا تصح . هذا وغير ممتتع في الملائكة عليهم السلام أن يسمعوا 
صوت من في الأرضء إذا لم يكن إلا مجرّد البُعد. والمسافة التي بين السماء والأرض أكثر من المسافة 
التي بين الشرق والغرب**. 


فصل [في إدراك المرئيات] 


فأما المرتيات» فالشرط في إدراكها بالعين أن تكون الحاسّة me‏ وتحصل الفتحة» ويحضر 
المدرّك وتزول الموانع 

ويدخل تحت قولنا إن الحاسّة صحيحة أن ينفصل عن نقطة الناظر شعاع» لأن ما لا ينفصل [ص [og‏ 
عنه الشعاع لا يكون حاسّةٌ صحيحةً. بل قد ينفصل الشعاع عن الأبصار التي هي غير صحيحةء فإنك ترى 
في عيون كثير من العميان بريقاً وبصيصاً ظاهرّين» ولكنهم لم يروا لفقد الصحة في هذه الحاسّة. والصقالة 
هي المقتضية لانفصال الشعاع» وهي حاصلة في عيون البُصراء والعميان. 


؛4ا م: من دون. * م: المشرق والمغرب. 
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والكلام في وجوب الحاجة إلى هذه الحاسّة المخصوصة في الرؤية» وإلى أن تكون مفتوحةٌ وأن عند 
التغميض تتعذر الرؤية» وأنه لا بد من حضور المُدرّك ظاهر. وإنما نحتاج أن" نين الموانع عن الرؤية» 
وكيفية منع كل واحد منها. ثم ثبي ما نجعله شرطاً في الرؤية من انقصال الشعاع من"" العين - فإن ذلك 
لا يكفي دون أن يُضاف إليه غيره - وهل يد يشرط Lai‏ اتصاله بالمرتت يَ أم لا. ويتصل بذلك بيان أحكام 
الشعاع وأوصافه» وما يقع في المَناظر من الاختلاف واللبس لأجل اختلاف الشعاع. ونحن نذكر كل ذلك 
إن شاء الله تعالى. 


فصل [في أقسام الموانع عن الرؤية] 


الموانع عن الرؤية ضربان» أحدهما يمنع بنفسه والثاني يمنع مع غيره. فتصير في انقسامها كالموانع 
من الفعل» لأنها قد تمنع لأمر يرجع إليهاء كالقيد والزمانة؛ وقد Mes‏ لشيء يرجح إلى غيزه وإليه 
كالثقل لأنه يمنع مع قل المَدَرء فلهذا إذا زيد*“ قُدَراً أمكنه حمل الثقيل - ولهذا لم يجعله أبو هاشم منعاً 
في الحقيقة ON‏ مع بقاء ثقله يمكن نقله'*. [م ۲۲١‏ أ] ففارق القيد لأن مع ثبات ما هو منع فيه لا D‏ 
المشي. وكذلك في الموانع بالأضداد. 

اما الضرب الأزل من الموائع عن الرؤية؛ فهر كالحجاب» وان يكون المي يّ في غير جهة مقابلة 
الرائى ي» أو محله بهذا الوصف لأن الحجاب قاطع للشعاع عن حصول الشرط الذي نوجبه فيه» وكذلك 
إذا لم يكن المرئي أو abus‏ مُقابلاً لناء فإن الشعاع - والحال هذه - لا ينفذ في السمت الذي هو سمت 
المرتيٌ. فهذا على كل حال مانع بنفسه» ولا يمنع بغيره. 

ولا يقدح في ذلك رؤية ما وراء الزجاج» لأنه ليس بحجاب من حيث أن الشعاع يتردد فيه» فيخالف 
alle‏ حال الخزف على ما تُبئنه من بعدا"'. 

ولما نقوله من وجوب نقوذ الشعاع عن البصر إلى + جهة المرئيٌّ» لم يصح أن یری أحدنا ما gets‏ 
بصره» لأن عند هذه LI‏ يمتنع نفوذ الشعاع عن البصر إلى جهة المرء ئيّ» فيصير كأنه ليس بمُقابل لناء 


46 کذا۔ ٠٠“‏ لم يذكر المصتّف هذا المذهب فيما أورده سايقاً من 
"4 م: عن. موقف أبي هاشم في مسألة الثقل» وإنما قال فيه: مان أن 
8 أي المانع. الذي يمنع من حمل التقيل هو التقلء هذا هو الذي استقرٌ 

CEA أي القادر منا. عليه قول أبي هاشم 5 (ص‎ MA 
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القول في الإدراك 28 ۷٣۴١‏ 


وغير بعيد أن تكون العلّة أنه يحتاج مع شعاع بصره إلى شعاع آخر VOLE‏ فأما إذا ماس البصرء امتتعت 
هذه الكريظة 

ونحن وإن كُنَا نقول إن المقابلة غير مشروطة في صحة الرؤية» فالشعاع يجب نفوذه في السمت الذي 
يقابل العين» فإذا لم يحصل مع المرئيّ على وجه لا ساتر ولا ما SAS‏ ذلك فيه" لم تصح الرؤية. 

وأما الضرب الثاني» فمنعه هو مع 6 الشعاع» وهو الرقيق واللطيف - كالجزء المنفرد - والبعيد. فتمتنع 
رؤية هذه الأشياء لضعف الشعاع» حتى إذا قوي صح أن cal‏ لأنه إذا لم تستحل رؤية هذه الأشياء فلا وجه 
لامتناع رؤيتنا لها إلا ما يرجع إلى الشعاع. فلهذا نقول بصحة رؤية أجسام الملائكة عليهم السلام وأجسام 
الجن خلافاً لما يقوله أبو القاسم إنه لا يجوز أن نرى Eh‏ إلا أن يُكتُّوا. والطريقة في هذا كالطريقة في 
الرؤية للجزء المنفرد. وعلى هذا يصح من المحتضر أن يرى الملائكة لقوّة شعاعه عند الاحتضار» ويصح 
من الملائكة لقوّة شعاعهم أن يرى بعضهم ae‏ 

فأما البُمد المُفرط فإنه يُخرج زاوية الشعاع عن أن تكون آله في الرؤية بأن تضيق ضيقاً dus‏ ولمكان 
هذا الاستدقاق لا يصح أن يرى أحدنا ما بعد عنه. وبمثل هذا قد يراه وهو عظيم صغير**'» لأنه يستدقٌ 
طرف شعاعه""'. فعلى هذا نرى زكَل وغيره من الكواكب العظيمة كأنه صغير. وإنما يصح أن نراه على 
بُعده عتا ON‏ ما هو في حجمه» لو حصل في الأرض الملساء ولا حائل بيننا وبينه» ESS‏ نراه - ولكن في 
الأرض انبخفاض وارتفاع. فصار عظّمه وما يختص به من الضوء مُعِيئَّين على الرؤية» وإن بَعُد Le‏ 

وين ذلك أن هذا de‏ قد أثر بعض التأثير» حتى أنَا لنرى ما هو مثل الأرض كأنه درهم. وغير ممتنع» 
لو تضاعف البُعد أن لا نراه أصلاً. 

والذي به نعلم أن هذه الأمور موانع أن عند ثبوتها لا تصح الرؤية» وتصح عند زوالهاء Voies‏ أمارة 
تأثير المانع في غيره. ولا ب في كل ما هو مانع بنفسه أو منع مع غيره من صحة زواله» لنعرف الفرق بينه 
وبين ما هو مُحيل. وهذا ظاهر فيما عددناه من“ الموانع. 

وليس يصح إثبات مانع من الرؤية لا نعقله ولا أصل لف لأنه يودي إلى الجهالات ويرفع الثقة 


بالمشاهدات. 

'؟' انظر ص 0/75 القاضي إلا ما قاله في بداية الفصل السابق NE)‏ «والشعاع 
"' م: فيه ذلك. المنفصل من نقطة الناظر الذي يُسمّى زاوية الشعاع منفصل 
VE‏ انظر ص ۸۷۔ منه على Le‏ مستقیم» (؟). 

155 كذاء والصحيح: صغيراً. "5 م: وهذا. 

'؟ ورد نفس التعليل - أعني استدقاق «زاوية الشعاع» - في ee‏ 


المغني 9/7/5-/7. أما حقيقة «زاوية الشعاع»» قلم يورد فيها 
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وكما لا يصح إثبات ما لا يُعقَل في الموانع» فهكذا وجوه" اليش الداخله على القلاركات يجت 
أن تكون محصورةٌ» وإلا أقى إلى الجهالات. UE‏ أن يلتبس"" ee‏ أو لثبوت تعلق بينهما إا تعلق 
مجاورة أو تعلق حلول» أو يكون لأمر يرجع [ص ٠١٤‏ ب] إلى اختلاف الشعاع» وهذا الوجه هو الذي 
وقع T'es‏ الخطأ في المناظر» على ما يجيء ذكره””". 


فصل [في أن أحدنا إنما يرى ما يراه لشعاع ينفصل من عينه نحو المرئيّ] 


اعلم أن الشعاع الذي تثبت الحاجة إليه هو جسم رقيق من قبيل الضوء. ومن المُجوَّز أن يكون ذا لون» 
ومن المُجوّز خلافه. ولا بد في الضوء من أن يختصٌ بصقالة» وهو التأليف الواقع على سبيل الاستقامة 
والصلابة. 

وقد ادل علق وجرت انفصاله عن "القن با دالت ee SN‏ لجان اجات 
[م 77 ب] قاطعاً للشعاع عن أبصارنا؛ وأنّا لا نرى عند التغميض» لكون الأجفان bol‏ عن" انفصال 
الشعاع؛ وبأن البعيد لا نراه لقطعه الشعاع؛ وبأن مَّن نزل الماء في عينه لا يرى» لكون الماء مانعاً من انفصال 


الشعاع - إلى غير ذلك مما يُشبهه. والكل معترّضء والطريقة T's‏ أجمع واحدة» وهي أن أحدنا لا يسمع 


بأذنه عند سد الصماخ أو ثبوت الحجاب أو حصول الوقر فيها"”' أو عند At‏ المُفرطء ولم يدل على 
وجوب انفصال شيء من الصماخ. فهلا كان مثله في حاسّة العين؟ 

فالمعتمّد في ذلك وجوه. 

أحدها أن أحدناء متى اطلع على ورقةء رآها كلهاء ولا بت يتبيّن من جملتها ما يمكنه أن يقزأه إلا السطر"" 
الذي يحدق نحوه» ثم كذلك في حال تقليب بصره من سطر إلى سطر. ولم تكن العلّة في ذلك إلا أنه يجمع 
الشعاع المنفصل من نقطة الناظر نحو هذا السطرء فلولا افتقاره في صحة أن يرى المرئيّ إلى انفصاله» لم 
يكن ليختصٌ بإمكان قراءة هذا السطر دون ما عداه. 

وأحدها أنه نرى عين الهرّة في الليلة الظلماء كأنها”' شعلة نار. فلولا اتفصال الشعاع عن نقطة الناظرء 
لم يكن ليجب.ذلك ولّماً أشبهت بالنار. FAP PS OLA ne‏ 
يُضيء بها عند الاشتعال. 


54 م: في وجوه. *'" أي تلك الوجوه المسختلفة 

''' أي شيآن. Te‏ أي الأذن. 

م سنه وقع. *'" ص: الصدرء وكذلك فيما يلي 
*'' راججع ص ۷۳۷-۷۳۲. TY‏ م: كأنه. 
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HE م: من.‎ 

















القول في الإدراك 8 ver‏ 


وبعد فمعلوم من حال الأجهر أنه Led‏ بالليل دون النهار» وكذلك في" الوم والخماش. ولم تكن 
العلّة في ذلك إلا أن "٠١‏ الشعاع المنفصل عن ناظر كل واحد ممن" وصفنا حاله إذا أعانه شعاع الشمس» 
زاد على 6 bal‏ وهذا الشعاع يحتاج إلى JE‏ منه""". فإذا جاء الليل وزال شعاع الشمس» صح منهم 
أن يرواء وكذلك بالنهار لو مجَعِلوا في بيت مُظلِم. ولا يمكن ادّعاء ثبوت آفة بالنهار» وإلا لزم امتناع رؤيتهم 
بالليل أيضاً. فإذا ei‏ زوالها ليلا كان بالعادة فيجوز خلافه فلا یری بالليل» وقد غرف خلافه. 

وبعد فإذا حدق أحدنا في عين الشمس» jou‏ بصره ولا يرى. والعلة فيه زيادة الشعاع على D‏ 
الحاجة؛ أو تأثير شعاع الشمس فيما ينفصل من نقطة العين؛ بالتفريق وغيره» ومن حقٌ الشعاع أن ينفصل 
على ضرب من الاجتماع. 

ولقريب من هذا الوجه» لو مضى أحدنا في الثلج أيآماً"" لا يرى سواه A‏ ذلك في عينه ولم يمكنه 
أن يرى إلا في الظلمة. 

فأما من به رَمَد فغير ممتنع أن يضعف شعاعه فلا يمكنه أن يرى بالضوء؛ لتفريق أجزاء الشمس شعاعٌ 
عینه» ويرى في البيت المُظلم. 

وأحد ما يدل على ما نقوله ما قد صح من وجوب أن یری أحدنا ما قابله أو كان في حكمه. 3 
يقتضي ذلك إلا أنه إنما يرى لشعاع ينفصل من عينه في هذا السمت خاصّةٌ دون غيره من السموت. 
ولهذاء لما لم ينفصل عن الصماخ شيء لم يقف إدراكه للصوت على بعض الجهات بل أدرك الصوت 
من كل الجهات. 

وبعد فالتفرقة الحاصلة بين أحدنا وبين غير في إمكان رؤيته للصغير من بعيد وقراءته للخط الدقيق 
ور ذلك على غير لاکز بها زلا إلى أن مايتقص | هن شغاع hs pit Lane‏ من شام اس 
وهو في تبدّن الدقيق أو الصغير يحتاج إلى فضل شعاعء على ما ذكرناه في الوجه الأوّل. 

ويقرب من هذه الطريقة امتناع رؤيتنا للرقيق LU‏ والحال هذه ولا علّة إلا قلّة شعاعناء حتى لو 
زيد فيه لصح أن نراه. ولا يمكن أن يقال باستحالة كونه مرئاً في نفسهء لوجوب أن يراه القديم. فيجب أن 
يكون المنع هو رقّته أو لطفه مع قَلّة الشعاع وضعفه. 

وكل ما نذكره في [م ۲۲١‏ أ] باب خطأ المَناظر يقتضي أن هاهنا شعاعا تختلف الرؤية لاختلاف مواقعه» 


على ما سيجىء Mel‏ 


el st 3e, tea 
EME في‎ 

"٠‏ م: إلا لآن. TE‏ م: واللطيف. 

0١‏ م: مما *'' راجع ص ۷۳۷-۷۳۲۔ 


*'؟ انظر ص 0774 
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vré‏ 8 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


فصل [في أن شعاع العين لا يكفي في صحة الرؤية بل لا بد من 
di‏ بشعاع جسم يُمدّه من شمس أو مصباح أو غيرهما] 

واعلم أن هذا الشعاع المنفصل من العين» وإن كان لا بد منه» فليس بكاف في صحة الرؤية» بل لا ب 
من جسم Le‏ شعاع أبصارناء من""" شمس أو مصباح أو غيرهما. ولستا نوجب كون Li‏ شعاع أبصارنا 


جسماً رقيقاً متيخلخااٌ لأن الزجاج - مع ما يختص به من الكثافة - قد صح فيه ذلك» وهكذا الماء. وإنما 


أوجبنا انضمام هذه المادّة إلى شعاع أبصارنا لأن أحدناء إذا حصل في البيت الْمُظِلِمء لا يرى مافيه» وكذلك 
لايرى في الليلة الظلماء؛ إلا عند سراج أو غيره» لتفرّق أجزاء الشعاع وخروجه عن أن يكون آلة. وإذا كان 
في الحيوانات ما يُبصر في الليلة الظلماء فلفرط شعاعه. 

ولا بد من مفارقة حال" لحالنا إذا كان بين أيدينا مصباح» أو رأينا المرئيّ في نهار مُضيء» لأن عند فتح 
الأبصار نرى السماء في أوّل وهلة ON‏ الشعاع المُنِبتٌ في الجر يصير مع شعاع أبصارنا في حكم الشيء 
الواحد. وفيمن ذكرنا حاله» لا یری - لفقد هذه المادّة - إلا بعد زمان» [ص ٠٠١‏ آ] لانفراد شعاعه عن 
هذه الزيادة المتّصلة بشعاعنا. 


وكما لا بڏ من مادّة» فيجب VA‏ بقّذْر مخصوص»ء حتى لو زاد على ذلك لم نر» كما لو نقص ee‏ 


SU‏ لا نراه. وبين هذا أن أحدناء إذا حدق في عين الشمس ساعد حارت عينه فلم ير بها لزيادة الشعاع. 
وعلى هذه الطريقة لا يرى الأجهر إلا بالليل دون النهار» وكذلك الوم والخقًاشء لأن الشعاع المنفصل 
من هذه التواظرء إذا اتصل بشعاع الشمس» يبلغ في الكثرة حدًا يزيد على مقدار الحاجة» فتتعذر الرؤية. 

وقد ذهب بعضهم إلى أن أحدنا إنما يرى للمصباح لأنه؟'" يُكسب هواء البيت ضياء وكذلك الشمس 
وغيرها كسب الهواء ضوءاً لأجله تصح الرؤيةء فلهذا يصح Of‏ يرى أحدنا هذه المرثتات. وربّما قالوا 
بانطباع الضوء في الهواء. 

وهذا لا يصح» ON‏ انتقال الأعراض مستحيل» فكيف يصير الهواء مُضيئاً بممجاورة السراج وغيره له» والقوم 
يجعلون الضوء غرضاً؟ فإذا كان كذلك» فكيف يجوز أن ينتقل إلى الهواء ما يختص به المصباح؟ 

وبعد فكان يجب أن لا يبطل الضوء عند انطفاء المصباح بل كان يُرى عند فقده أيضاًء وهكذا عند 
غيبوبة الشمس وعند زوال الضوء عن" فتحة البيت» لأن الهواء قد اكتسب deg‏ فتيجب صحة الرؤية 
وإن بطلت هذه الأشياء. وقد عرفنا فساده. 


LA:‏ م: عن۔ 1۹ أي i‏ باح 
"'" أي من حصل في البيت المُظلم أو الليلة الظلماء. ١‏ ''" ص: - يصح أن. 
TVA‏ كذاء والصحيح: تقذرهاء أي هذه المادّة. ip‏ 

















القول ني الإدراك 8 ۷۲۵ 


فصل [في أن الشرط في صحة الرؤية بالشعاع إنما هو حصول الشعاع 
بحیث لا ساتر بينه وبين المرئيء لا اتصاله بالمرئيّ] 


واعلم أن هذا الشعاع إذا انفصل من العين وأعانه غيره عليه» فالشرط في صحة أن يُرى به المرثيّ 
حصول قاعدته"'" معه بحيث لا ee‏ ولا ما LAS‏ كونه ساتراً""" بأن*"" يصح حصول ساتر فيه» لقُرجة 
ينقطع دونها الشعاع. وعلى هذا يصير الحجاب قاطعاً لحصول الشعاع كذلك. 

ولا ee‏ إذا حصل الشعاع على هذا الوصف» من وجود اتصاله بالجسم. ولكنًا لا نجعل الاتصال شرطاً 
في الرؤيةء وجرى ذلك مجرى صحة الفعلء لأنها تضاف إلى كوننا قادرين وإن كان لا بد من قدرة"*"". 
والمفهوم مما ذكرناه غير المفهوم من الاتصال. وعلى هذا تجوز رؤية اللون لو وُجد لا في محل» مع أن 
الاتصال به أو بمحله متعذر. فثبت الفرق بين الشرطين. 

هذه طريقة أبي هاشم. وقد جرى في كلام أبي علي خلافه. وأوجب أبو القاسم أن يتصل الشعاع 
بالمرئي أو bee‏ 

والذي يجب أن dax‏ في ذلك أن الشرط فيما يدرك بحاسّة واحدة لا يجوز اختلافه» اعتباراً بالحواس 
أن عند اختلافها يصح اختلاف الشرط وعند اتفاقها لا يجوز اختلافه. فلهذا يخالف شرط إدراك الصوت 
شرط إدراك الرائحةء لأنهما يُدرَكان بحاستين مختلفتين فصح اختلاف الشرط فيهما. ولا يجوز فيا يدرك 
بالخيشوم أن يختلف شرطه» وليس 1م757 ب] العلّة فيه إلا لأنه يدرك بحاسّة واحدة"". 

وعلى هذا وجب أن تثبت صحة العين في كل مايُرى بهاء لما كانت شرطاً. فلو كان هذا الاتّصال شرطاً في 
رؤية الجوهرء لوجب أن يكون شرطاً في رؤية اللون» ومعلوم أنه لا يصح اتصال الجسم بالعرض لاستحالة 
تألف الجسم إلا إلى الجسم"". فكان لا يجوز رؤية اللون» سواءً وُجد في محلّ أو لا في محل. 

OÙ‏ قيل: «هلا جعلتم اتصال الشعاع آلة في الرؤية» وقد علمتم صحة اختلاف الآلات؟ Gr‏ مرتيٌ 
بآلة» وغيره من المرتيّات لا يُرى بمثل تلك الآلة» فيُشرّط اتصال الشعاع في أحدهما دون الآخر)» قيل له: 
إن كان هذا الاتتصال cé‏ وجب ثبوته A‏ في الأمرّين» كما أن صحة العين» لما كانت آله وجب أن تكون 
AT‏ في الموضعَين جميعاً. وهكذا الحال في غيرها من الآلات. 


if Los) أي الشعاع.‎ YY 
FA و‎ ۱١١ وانظرهنا ص 7178 *'' انظر ص‎ ۰٦٤ /٤ راجع المغني‎ TT 


LAS‏ م بل۔ *"" م: إلا في جسم 
انظر ص 505. ١‏ 




















7 8 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


وهذه الدلالة التي قدّمناها هي التي تُعتمد في هذا الباب» دون ما قاله أبو هاشم في الجامع الصغير من 

أنه «كان يجب» والشعاع (ete‏ بالطعم واللون على سواء أن نراهما!» لأنه ينقلب عليه فيما يعتبره من 

الشرط. فإذا لم يلزمه رؤية الطعم» مع أن حال الشعاع معهما على سواء لاستحالة كونه مرتياء فكذلك 
. يقول الخصم. : ش 


فصل"*" [في أن المقابلة أيضاً ليس بشرط في الرؤية] 

وللأصل الذي بِيْنَا صحته - من أن ما يدرك بحاسّة واحدة فإن الشرط فيه لا يختلف - أوجب أبو هاشم 
أن لا تكون المقابلة شرطاً في الرؤية؛ وقال بصحة رؤية اللون وهو لا في es‏ وهو الصحيح دون 
ما يقوله الشيخ أبو عبد الله وغيره ممن تقدّمه» لأنه يؤدّي إلى وقوع الاختلاف في شرط ما يدرك بحاسّة 
واحدة» ولعلمنا بأن اللون تستحيل مقابلته. 

ومتى قيل: إن الشرط لا يختلفء وإنما المعتر بنفوذ الشعاع في ذلك السمت» وقد حصل اللون 
dus‏ في ذلك السمت»» لم يصح OV‏ اللون حصل مُسامِتاً بغيره لا بنفسه» والمحلّ حصل مُسامتاً 
بتفسه» فافترقت حالهما. وبعد فَإنّا نعلم أن نفوذ الشعاع في ذلك السمت غير كاف» لأنه لو حصل كذلك 
ثم انقطع طرفه عن الاتّصال بالجوهر» لم تصح الرؤية وإن كان نافذاً في ذلك السمت. فلا بد من اعتبار 
الاتصال» وقد أبطلتاه. 


فصل [في أنه ليس من شرط الرؤية اتصال هواء بيننا وبين المرتيّ] 


وليس من شرط صحة الرؤية بالعين اتصال هواء بيننا وبين المرئيّ» كما يقوله أبو القاسم - وإنما بنى 
ذلك على قوله بالملاء» وقدأبطلناه''". وبعد D‏ نرى الظلمة» وليست إلا هواءً QUI‏ الضوء؛ وليس 
يتصل بها هواء آخر. وكذلك فإذا اتصل ضوء الشمس بالهواء واختلط [ص ١590‏ ب] بهء رأيناه وإن لم 
يتصل به هواء آخر. فقد بطل اشتراط ذلك في صحة الرؤية. 


1 4 


ص: -. راجح ص 57 
انظر ص NT A‏ كذاء والصحيح: زايله. 











القول في الإدراك #8 VV‏ 


فصل [في معنى قول أبي هاشم في الشعاع إنه صنوبري الشكل] 


إن سأل سائل فقال: «ما معنى قول أبي هاشم في الشعاع إنه ”صنوبري الشكل“» وإنه ينفصل من العين 
وغيرها على هذه الهيئة""؟)» قيل له: عنى بذلك أن أحد طرقيه الذي يلي العين أوسع من الآخرء فلا 
يكون طرفاه على سواء في الشكلء كما أن الصنوبرة هذه سبيلها. وإنما يظهر هذا بأن تغمز العين؟"" على 
السراج» لأنك ترى خيوطاً تتفصل عن*" السراج على هذا الحدء فيكون موضع انفصالها أغلظ وأوسع 
من الطرف الآخر. وين هذا أنه إذا قبت حلقة الخاتم أو غيرها من العين» رآها"" أكبر مما هي لأن 
ذلك الشعاع ينفصل على ضرب من السعةء JE‏ إليه - لأجل سعة الشعاع - أن الحلقة واسعة. وإذا 
تباعدت الحلقة» رآها كأنها صغيرة لاستدقاق الطرف الآخر. 


فصل [في أن الأصل هو الشعاع المنفصل من العين» وكل ما عداه من شعاع تابع له] 


إن قيل: «فإذا اعتبرتم انفصال الشعاع» أفتقولون بانفصاله من جملة العين؟»» قيل له: المعتبر بنقطة الناظر 
وما ينفصل منها دون غيرها. فلهذاء إذا أصابتها آفة» لم تصح الرؤية» وإذا سلمت» صحت الرؤية. ومتى 
لم ينفصل من الناظر شعاع على ما ذكرناء فوجود [م ۲۲۷ أ] شعاع الشمس والقمر وغيرهما من الأجسام 
المُضيئة لا ينفع» وكذلك لو pas‏ شعاع البصر وانفصل عن المرئيّ شعاع» لما أثر في صحة الإدراك. فصار 
الكل في صحة الإدراك به تابعاً للشعاع المنفصل من نقطة الناظر» ويصير ما عداه من أجزاء الشعاع كالآلات 
المنفصلة أن التصرّف بها لا يقع مع أن اليد غير مُهيّئة لصحة الفعل بها VEN‏ وغيره. 


فصل [في أن شعاع العين لا Le‏ من انعكاسه عن الجسم الذي نحدق نحوه] 


ونحن وإن جعلنا الأصل شعاع الناظرء فلا بد من أن يكون المرئيّ بحيث ينفصل أيضاً عنه الشعاع. 
فإن شعاع العين لو انفصلء ثم انعكس بأن رده الله تعالى إلى أبصارناء لم نر به 5 وكذلك لو ردّه الله 


"" م: هذه القضية. “” أي المرء. 
ME‏ كذاء ولعل الصواب: بالعين. NY‏ ص بالشلل. 


Ye 


SE. 
م: من.‎ 














۸ 8 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


تعالى إلى العين ولا مرآة هناك" لم نر الوجه. فصارت الحاجة إليها كالحاجة إلى صحة البصرء لأنها 
إن لم تكنء فانفصال الشعاع لا يصح الرؤية. ۰ 


فصل [في أن الشعاع يصح انعاكسه عن سائر الأجسام bis‏ كانت أو صقيلةً] 


اعلم أن الذي يوجب نفوذ الشعاع وحركته هو ما نفعله من الاعتماد فيه. وهذا ظاهر ASUS‏ من سمت 
إلى سمت لنرى المرئيّ»ء فصار الاعتماد هو المُوجب لحركته» وصار هذا المعنى هو المُوجب لانعكاسه 
عن الجسم الذي نحدق نحوه» لأن اعتماده يوجب cales‏ فإذا لاقاه OLD‏ أوجب تراجعه كما نقوله في 
الحجر المُصاك للحائط الذي تراجع عنه"". 

فإن قيل: «فهل ينعكس عن سائرالأجسام أم لا؟؛» قيل له: إذا كان الذي يوجب انعكاسه ما فيه من 
الاعتماد» فحاله مع الخشن كحاله مع الصقيل» فيجب انعكاسه عنهما جميعاً. هذا هو الصحيح» دون ما 
جرى في كلام الشيوخ المتقدمين من الفصل بينهما. وعلى ما ذكرنا يجب أن يكون الخزف كالزجاج. 

وليس لأحد أن يقول: "فيجب رؤية ما وراء الخزف كما حكمتم برؤية ما وراء tele‏ وذلك لأنه : 
غير ممتنع أن تقع الحاجة مع انعكاس الشعاع إلى أن يكون المنعكس عنه جسماً يختصٌ بالصقالة فتصير _ 
الحاجة إليه:؟" كالحاجة إلى صحة العين. ولهذاء لو انعكس الشعاع عن الصقيل والحاسّة غير صحيحة» 
لم يصح أن نرى بها. فصارت الأجسام التي يتفصل عنها ينقسم حالها فيما ذكرناه. 

ولأجل هذه الطريقة؛ لم يصح أن يقال في كل جسم له شعاع ينفصل عنه عند ما نحدق نحوه إنه يمكن ٠‏ 
رؤية الوجه فيه» بل احتيج إلى ما هو بصفة الماء أو المرآة أو أشباههما. فأما الزجاج ونحوه من الأجسام 
الصقيلة» فليست بآلات لنا في رؤية الوجه» كما ليس الخزف وماءشاكله آلة لتا في رؤية ما وراءه. 


فصل [في الشعاع الذي ينفصل من العين ثم يتبدد في الهواء] 


فأما الشعاع.الذي ينفصل من نواظرنا ثم يتبدد في الهواء ويتفرق» فقد يجوز أن يكون الذي يخلقه ما 
يخلقه الله تعالى حالاً فحالاً في عيونناء ويجوز أن يقع استمدادنا له من الأجسام المُضيئة أو يقع الاستمداد 


Hot هنا ص في الهامش: «قال الشيخ حسام الدين الأقرب مما "' انظر ص‎ TA 

أرى أن مُراده بذلك هو الصقيل المُقابل». وحسام الدين هذا TE‏ لعل الصحيح: إليهاء أي الصقالة. 
هو على الأرجح حسام الدين أبو محمد الحسن بن محمد 

الرصاص (توفي ستة (OAË‏ من علماء الزيدية. 














القول في الإدراك 2 ۷۲۹ 


من الدماع» فلهذا إذا جف الدماع» بطلت هذه الحاسّة. وسبيل الأجسام التي لها شعاع كسبيل العين في 
الوجه الذي ذكرناه. 


فصل [فيما لأجله يرى أحدنا ما وراء الزجاج» وما لأجله يرى وجهه في المرآة 
وما يقع له من خطأ المَناظر حتى fn‏ إليه أن الشيء على صفة وليس عليها]!؟” 


الذي بقي علينا من تمام الكلام في الشعاع وما يتصل به أن cé‏ الوجه في رؤية ما نرا والوجه فيما 
لا نراه والوجه فيما يقع من خطأ المَناظر حتى ES‏ إلينا في الشيء أنه على صفة وليس عليهاء إلى ما 
شاكل ذلك. ونحن نين القول في هذا الباب على ضرب من الاختصار. 

أما رؤية أحدنا ما وراء الزجاج» فقد قال أبو هاشم فيه ec le‏ أحدهما"" ما ذكره في نقض الإلهام وفي 
مسألة بن" البغدادي من أن الزجاج» من حيث اختصٌ بضياء وصقالة» صار مُعيناً لنا“" على رؤية ما وراءه» 
وحل محل الآلات لنا في الرؤية ومُكملاً للحاسّة. ولهذا يفارق المرآة لأن داخلها ليس كظاهرهاء فلا نرى بها 
[م ۲۲۷ ب] ما وراءها. وكذلك الخزف وغيره. وأما الزجاج» فباطنه كظاهره» وذلك بيّن عند الكسر. | 

والعلّة الثانية ما قاله في الجامع» وهي محكيّة عن أبي علي» من أنه» لما كان باطن الزجاج كظاهره في 
الصفاء؛ وكان فيه خلل على طريق الانعراج دون الاستقامة» فإذا وقع الشعاع عليه؛ تردّد فيه بأن يقع على 
الصفيحة الأولى» فيصادف خللاً [ص ٠١١‏ أ] على وجه الانعراج» ثم كذلك في جميع الصفائح حتى يبلغ 
ما وراءه» فنراه. وأما الخزف» فلخشونته يتشبث الشعاع به. أما ثبوت ذلك*؟" في الزجاج» فظاهر لأنه» 
عندما يوضع في مكان LAS‏ وفيه ماء» يرشح"*". وبمثل هذا يثبت الخلل في الخزف وغيره. وأما أن خلله 
على وجه الانعراج» فلأنه لو كان على وجه" الاستقامة» لصار كالخروق التي في السجف الرقيق» وكنّا 
نرى ما وراء الزجاج على حدّ ما نراه إذا كان من وراء سجف رقيق» وقد عرفنا التفرقة بينهما وأن رؤية ما 
وراء الزجاج أقوى من غيره. 


vai‏ هذا الفصل جدير بالمقارنة مع ما ورد في كتاب المغني آي وجود خلل. 
VV /£‏ **' قارن بذلك ما قيل في شرح الأصول :۲١۸‏ «وإنما قلنا إن 








فيه [أي الزجاج] خللاً على طريق الانعراج لأنهء إذا أملئ دهناً 
,2 رأسه ورك في الشمس» فإنه يذهب ما فيه من الدهن» 
فلولا أن فيه خللاً على ما قلنا وإلا لم يذهب». 

YEY‏ م: سبيل- 


Lis TEC 
كذا. ولعل «ابن البغدادي» هو أبو الحسين الطوائفي‎ TT 
الاعتزال‎ pe البغدادي من أصحاب آبي هاشم» راجع‎ 

1١9 لاثا؛ طبقات‎ ١-8 
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١‏ 8 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


ولا يجب على هذه الجملة أن نرى ما وراء الزجاج .بعد زمانء لأن في الزجاج شعاعاً متردداً فيصير 
ذلك الشعاع متّصلاً بشعاع البصره فتراه في أوّل وهلة كما نرى السماء في أوّل وهلة لمثل هذه HAN‏ 

فإن قيل: «فهلا رأينا وراء النار» لأنها مختصّة بصقالة وضياء؟»» قيل له: إن العلة المانعة من رؤية ما 
وراءها أمران» أحدهما أنها تتحرك وتضطرب على وجه الاتصال» وتصير بمنزلة الماء إذا حضخض أنه لا 
نرى فيه الوجه. والثاني أن في النار أجزاءً calé‏ فلهذا يرتفع عنها الدخان ويسود ما يحترق بها. فإذا لم 
يخلص ضوءهاء فارقت حالها حال الزجاج. وهذا أولى من أن fes‏ العلّة في ذلك كثافة النار - على ما 
قاله أبو هاشم إن الشعاع» إذا كثف» صار كالتار وكقّرص الشمس فلا نرى ما وراءهما - لأنه لا يمكن القطع 
على أَنَاء لو بلغنا موضع القرص» لم نر ما وراءه» وأن كثافته أو BUS‏ النار تمنع من ترد الشعاع فيه. 

وأما رؤية أحدنا وجهه في المرآة» فلآن شعاع العين يقع عليها ويتعكس منها إلى الوجه. Joss‏ المرآة 
محل العين في أنه إذا انفصل عنها شعاع ووقع على ما قابلهاء صحت رؤية ذلك الشيء. ولهذاء لو أراد أن 
يرى القفاء لاحتاج إلى مرآتين» إحداهما تُحاذي وجهه والأخرى تُحاذي قفاه» فيقع شعاع عينه على المرآة 
المُحاذية لوجهه ثم ينعكس عنها إلى التي تُحاذي القفاء ثم يتعكس عن التي تُحاذي القفا شعامٌ إلى القفاء 
فتصير رؤيته لها كرؤيته لوجهه عندما يقع شعاع عينه على المرآة ومنها Te‏ ينعكس إلى الوجه. ويجب . 
أن تكون رؤية”*' الوجه في الوقت الثاني» لأنه ينفصل الشعاع عن عينه ويقع على المرآة ثم يتعكس عنها؛ 
وفي رؤية'*" القفا يتأخر وقتاً آخر. ولكن ضبط الأوقات لا يمكن» فيظن أن الكل وقع في وقت واحد. 

وقد يقع في ذلك خلاف. فمن قال بإثبات الشعاع» مثل أصحاب الهندسة ومن يذهب مذهب الأوائل» 
وهو قول cp‏ قالوا بمثل ما قلناه. ومن لم يقل بذلك» مثل ما يُحكى عن أرسطولس"* ٠‏ فإنه يقول بشكل 
في المرآة مثل شكل الوجه؛ فلهذا نراه. وهو قول أبي الهذيل» وإليه مال ابن الإخشيد وعلي بن عيسى”* 
من بين أصحابه. 

وهذا قول بعيدء لأنهم إن حققوا ثبوت شكل المرئيّ في المرآة» فمعلوم أن ترى السماء والأجسام 
العظيمة في المرآة» ولا يجوز انطباع الكيير في الصغير. : 

وبعد فكان يجبء إذا حرّك أحدنا يمينه» أن يرى في المرآة DS‏ تلك الصورة يتحرك [م ۲۲۸ أ] يسارهاء 
وإذا حرّكنا اليد" اليسرى» أن تتحرك منها اليمنى» لأن الشخصين عند التقايّل تجب فيهما هذه القضية. 


His TT VYE انظر ص‎ FA 
SVT التحوي المفسّر» راجع فضل الاعتزال‎ AG ولعل الصواب: - ما. 7 هو‎ dis ؟*"‎ 
. ۱۱١ طبقات‎ CHERS 
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القول في الإدراك 8 اكلا 


وبعد فَإِمًا أن يحصل مئل هذه الصورة بالعادةء فكان يصح الاختلافء أو بأمر مُوجب من طبع وغيره: 
وذلك باطل. 

ومتى جعل هذه الصورة وراء المرآة» فيجب أن تكون**' مانعةً لنا من رؤيتها لكثافتها. فإن لم تكن 
وراءهاء كانت بين الصفيحة الصقيلة وبين ما وراء المرآة» وذلك باطل. 

واعلم آنا إذا نظرنا في المرآة» فلا بد من رؤيتنا للوجه على الحدّ الذي مضى. ولا بدّ من أن نرأه بحيث 
هوء ON‏ الإدراك لا يتعلق بالشيء على ما ليس به. ولا بد من أن تكون رؤية الوجه بالمرآة أضعف من 
رؤيتنا لوجه غيرنا بالعين» EN‏ نراه بلا ciel‏ ولأن جميع شعاع العين يتصل به. وليس كذلك إذا رأيناه 
بالمرآة» ON‏ بعض الشعاع يتصل بها. 

وإنما موضع الكلام أن الذي يظهر في المرآة ما هوء على'*' القطع على أن وجهنا ليس هو في المرآة 
نفسها؟ إذ ليس يمكن أن يقال «إنّا نظن أن فيها مثل الوجه»» لأنا نقطع على خلافه. وعلى كل حال فلا بد 
من أن يكون الذي يظهر يتخايل إلينا أنه بمثل"" صفة الوجه» وإن قطعنا على خلافه» كما نقطع أن الأشجار 
غير مُنكسة وإن تخايلت إلينا كذلك» ON‏ نرى بالشعاع على ما تقدّم. والله أعلم بذلك. | 

واعلم db‏ إذا نظرنا في المرآة وعرفتا الوجه» نرى المرآة أيضاًء لكن الأقرب على ما قاله أبو هاشم 
نا نزى المرآة في الحالة الثانية من حال رؤيتنا للوجهء إلا أن ضبط الأوقات لا يمكن. وكان من حمّه أن 
تنفصل في كل وقت من العين خيوط من الشعاع وتقصل بها خيوط» فيرى**" بالشعاع المنعكس من المرآة 
وجهه» وبما ينفصل من عينه المرآة في الوقت الثاني ": 

وقد قال أبو هاشم إن من الجائز أن تكون رؤيته للمرآة في الوقت الثاني لأجل أن الشعاع» إذا انفصل من 
العين واتصل بالمرآة» تشيّث بها لخشونتها فيراها في ذلك الوقت بهذا الشعاع المتشبث بهاء ولهذا تكون 
رؤية وجهه بالمرآة أضعف من رؤية غيره له بالعين» لأنه لا یری وجهه بجميع شعاع عينه» [ص ١967‏ ب] 
لتعلّق البعض بالمرآة. 

إلا أن هذا يوجب عليه أن لو بالغ JON‏ في Le‏ خللها وخسن جلائهاء حتى تصير بحيث لا خشونة 
فيهاء of‏ لا يراها لفقد ÈS‏ 2 الشعاع بهاء وقد عرفنا خلافه. 


**' أي المرآة. 4*" هنا ص في الهامش: «قال حسام الدين رضي الله 
ee‏ عنه صوابه أا نري الوجه في الحالة الثانية من حالة 
me‏ رؤيتا للمرآة». 


4*؟ أي الناظر في المرآة. کا 
































۲ 8 كتاب التذكرة ني أحكام الجواهر والأعراض 


فأما المرآة إذا بعدت» فلا تصح رؤية الوجه بها'"' وإن.انعكس ge‏ الشعاع» OÙ‏ البُعد يؤتّر في 
اجتماعه بل يتفرق ويتبدد» وعند القُرب لا ous‏ فرصل بالوجه. ولهذاء إذا كانت المرآة كثيرة الشعاع 
لتقٌّرهاء صحت رؤية الوجه بها على بُعدها Le‏ 

فإن قيل: «فهل يجوز أن ينظر أحدنا في المرآة فيراها دون وجهه» بأن يمنع الله شعاعهاء"' من الانعكاس 
إلى الوجه؟»» قيل له: ذلك جائز في المقدور, ولكن الله تعالى قد أجرى العادة بخلافه» ونقض هذه العادة 
لا يصح إلا أن Jos‏ مُعجزةٌ لبعض الأنبياء. 

قأما إذا نظر أحدنا في مرآة مُقكرة فرأى وجهه عظيماً فهو لأن بالتقعير يجتمع الشعاع» فيصير كبره 
وعظمه مُوجباً لآن يتخايل إلى أحدنا أن وجهه عظيم. ولولا أنه يرى بالشعاع» eue Li‏ ذلك. وأما 
المّقبّية من المراياء فإن الوجه يُرى فيها صغيراً لأن الشعاع لا يجتمع فيها. 

فصار كل ما كان من هذا الباب فاختلافه لأجل [م ۲۲۸ ب] اختلاف حال الشعاع في موقعه. وعلى 
هذاء إذا نظر في السيف طولاء رأى وجهه طويلاء وإن نظر فيه عَرْضأَ رآه عريضاً. 

وقد بِينّا من قبل العلّة في رؤية الكبير صغيراً من بعيد» وأن ذلك هو لاستدقاق طرف الشعاع المتقصل 
بالمرئيّ أو ضيق زاويته والاعتبار بها" عند ضيقها gel di,‏ وعلى ما بنا أن عند تقريب حلقة الخاتم 
من العين» نراها أعظم مما هي"" لسعة الزاوية» وإذا بعدت رييت أصغر لضيق الزاوية"". 


وعلى العكس من ذلك» نرى القمر عند حال الطلوع وحال الغروب أعظم مما يكون عليه عند بلوغه ١‏ 


كبد السماء» وكذلك الحال في الشمس. وإنما كان" كذلك لأن أجزاءً من البخارات ترتفع من الأرض 
فتجاوره» وعند بلوغه LS‏ السماء يبعد فتُمارقه تلك الأجزاء. 

ولمثل هذه الطريقة» نرى العنبة والإجاصّة في الماء أكبر مما هي'"' عليه» لجواز أن تُجاورهما أجزاء من 
الماء؛ فيتصل الشعاع بالكل. . والماء هو مما يترد فيه الشعاع. ولمثل هذا نرى اللبن إذا ديف فيه الزعفران 
كأنه أصفرء OÙ‏ أجزاءه تجاوره» ومعلوم في الجملة التباس الشيء ء بغيره عند التجاوّر أو الحلول» وتعذّر 


الفصل Lg‏ والحال هذه. 

85" م: منها. راجع ص ۷۲۱. 

Ai‏ م TA ge‏ ص: هو. 
ص: فلا يمتد- “8 راجع ص ۷۲۷۔ 

dis TH‏ ولعل الصحيح: cactus‏ أي الناظر في المرآة. ''" م: يكون. 
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القول في الإدراك 28 ۷٣٣‏ 


وهذا هو الوجه في رؤية الصغير في الضباب عظيماًء أو المصباح من بعيد كييراً. فإن أجزاء الضباب 
و""البخارات المرتفعة تتشبث به» 35 46 أكبر. وكذلك الجسم الذي يرفعه الآل في أوقات مخصوصة» 
تُجاوره أجزاء البخار رى عظيماً. وكل هذا لضعف البصر عن التمييز بيته وبين ما جاوره. 

فأما إذا غمزنا على أحد”” العيتين فرأينا القمر كأنه قمران» فذلك CN‏ بالغمز نقطع طرف Mt‏ 
الشعاعين عن الآخر» فيصير ما من شأنه أن يتصل كالخيط المتصل منقطعاً. وإذا صار كذلك؛ اتصل 
کل" واحد من الشعاعَين بالمرئي على حدة JE‏ إليه أنه قمزان. ولو كان یری لا بالشعاع» لم یجب 
ذلك. pis‏ هذا أن الأحول الشديد الحَرّل يرى الشيء الواحد شيئّين» لأن الانقلاب قد صيّر كل واحد 
من الشعاعَين في جانب» at bals‏ على حياله. 
| ولمثل هذه الطريقة» يرى الشخص الواحد في المرآة المُنشعّة كأنه شخصان» لأن الشىّ يُزيل الشعاع 
عن نظامه فينقطع على حسب انقطاعه بالغمز. 

LG‏ إذا نظرنا في الماء عند طلوع القمر فرأيتاه كأنه قمران» فهو لأن شعاع Muse‏ يقع على الماء فيعكسه 
إلى القمر» ثم ينعكس عن القمر إلى ما قابله» فيِخْيّل أنه قمران. 

وإنما نرى القمر كأنه يسيرٌ عند سير السحاب لأن الشعاع متصل بالأمرّين» وهذه حال السحاب مع 
الكواكب. وأقطار القمر والكواكب معلومة لنا مُدرّكة دون أقطار الغيم» فإذا سار الغيم نرى"" القمر 
والكواكب كأنها سائرة» لاتصال الشعاع بالكل على وجه لا يتميّز. ولهذاء لو أمكن أن يحصل شعاع أعيننا 
ونجمعه نحو الكواكب أو القمرء لرأيناهما ثابتّين والسحاب PAL‏ 

وقد يتخيّل أحدنا أن القمر والكواكب يسيران إذا سار ناظراً إليهماء وذلك هو لاضطراب الشعاع 
وحركته. فلهذاء إذا وقفء زال ما يتختله. 

فأما الكواكبء فلا نراها بالنهار ونراها بالليل لأن أحدنا إنما يرى عند قَدْر من الشعاع مخصوص» متى 
زاد لم تصح الرؤية. ومعلوم أن الشعاع الذي ينفصل من الشمس يقوى فيزيد على DE‏ الحاجة"". ولهذا 
قد تبدو لنا الكواكب في بعض الحالات» وريّما نرى أكبر الكواكب عند انكساف الشمس. ومن كان يراها 
بأن ينزل بثراً عميقةً مُظلِمة فلأن شعاع الشمس مفقود هناك؛ فصار 3e‏ المانع. 


YY‏ م أو YY‏ م ونی 

کنا dis TVA‏ والصحيح على الأرجح: سائراً. 
؛"" ص: نقطع واحد. JE VS‏ ص الا 

Hier Joe :0e 


His ٣ 
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فإن قيل: "هلا جعلتم المانع شعاع الكواكب نفسه؟؛ قيل له: ON‏ قد نرى الكواكب في بعض الحالات - 
وعلى هذا نرى المشتري لعِظّمه نهاراً - ولأن القمر يُرى وشعاعه أكثر من شعاع الكواكب. [م ۲۲۹ أً] 

قإن قيل: «فيجب» إذا حصل مثل شعاع الشمس ليلاً عند الشموع الكثيرة» أن تمتنع رؤية الكواكب»» 
قيل له: من المُحال أن يبلغ بذلك» وإن كثرء مبلغ شعاع الشمس. وعلى'* أنه لا فصل بين الشمعة الواحدة 
[ص ٠١۷‏ أ] والشموع الكثيرة في رؤية ما نراه إذا قربنا منها. ومع ذلك فَإنًا نفصل بين ما تُدركه ليلا وبين 
ما تُدركه نهاراً. فصحت العلة التي قدمناها. 

LS‏ سقوط الظل عن الأشخاص» فهو لسترها المواضع التي قد وقع عليها الشعاع؛ ومتى صار الموضع 
مسولا بينه وبين الشعاع» فقد وُجد هناك ظل. وعند وجود مصباحين» يسقط للشخص الواحد ظلان, لأنه 
يستر كل واحد من هدّين المصباحين» فنرى كأن هناك ظلين. 

وعلى هذه الطريقة» يتحرك أحدنا فيرى الظل كأنه يتحرك لأنه يسير في كل حال ساتراً لغير ما كان 
ساتراً له من قبل. ويتخايل إلیه» عند العدیء أن ظلّه يعدو" معه 

فأما رؤية أحدنا JE‏ الشخص في حالتي طلوع الشمس وغروبها أعظم مما يراه عند بلوغها كبد السماء» 
فلأن الشمس في هاتين الحالتين لا يخلص ضوءها بل تُخالطها أجزاء من البخارات» فيزول ذلك عنها عند ٠‏ 
بلوغها وسط السماء فيرى"" أصغر : 1 

can,‏ الشعاع وقوّته تأثير في هذا الباب. ين ذلك أن المصباح إذا قرب إنطفاؤه» سقط عن الشخص 
JE‏ عظيم» وليس كذلك إذا كان قوي الشعاع. وهكذا فإذا“*" قربنا من المصباح» سقط عن أشخاصنا JB‏ 
صغير» وإذا بعدنا ce‏ فضعُف شعاعه» سقط ظلّ عظيم. 

والناظر في الماء يرى الأشسخاص الواقفة والأشجار النابتة على ما حوله كأنها A‏ 00 الماء 

يقع Si‏ على أسفل الشجرة وعلى القَدَم من الشخص» » ثم يتعى إلى الأعالي فيظن التدكيس*". 
یری عند نظره في جانب من الفص كأن وجهه مُتكس» ا 
car‏ وفي شعاع هذا الفص انحراف فيرى الذقن ثم الجبهة. 





TN‏ م: + a‏ إذا الع في الماء لأن الشعاع يتعكس عن الماء إلى ما علا 
A‏ ص: يتحرك. مته فيراه وَل ثم یری ما سفل منه بعد ذلك حیث انفصال 
a‏ أي jen‏ الشعاع ee‏ فيتخيل إليه أنه منكس» (المغني 4/ AVE‏ 

١ ms: "it‏ '4 أي الفصّ. 


T°‏ أورد القاضي عبد الجبّار في انتكاس الصورة تعليلاً 
على عكس هذا. قال: Leïla‏ یری [أي أحدنا] نفسه LE‏ 
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وراكب السفينةء إذا نظر إلى شطها وإلى الأشجار النابتة بقربهاء يظنّ كأنها سائرة في خلاف جهة سيره 
لأنه في كل ساعة يقع شعاعه على غير ما وقع Vitale‏ وينعرج إلى غيره فيظتها سائرةً في غير جهته. فأما 
الأشجار البعيدة عنهء فإنه يظتّها سائرةً بسير السفينة وفي الجهة التي يسير فيها لأن شعاعه يقع على BU‏ 
بعد وقوعه على ما قرب» وقد DE‏ في القريب من الأشجار النابتة على الشطّ أنها سائرة في خلاف جهة 
سير السفينة. فإذا انفصل الشعاع إلى البعيد» ظنّه سائراً مع سير السفينة ON‏ شعاعه قد انعرج إليه. 

فأما السرابء JS‏ إليه أنه ماء لأن هناك أجزاءً من البخار قد ارتفعت» ولونها شبيه بلون الماء. فإذا 
وقع عليها شعاع الشمسء ظنّ AU‏ 

فأما من بعينه يرقان» فإنه يظنّ فيما يراه أنه أصفر ON‏ الشعاع المنتفصل من عينه تختلط به أجزاء ce‏ 
فإذا وقع على ما يراه» تخايل إليه أنه أصفر. ولمثل هذا نرى الشمس إذا وقعت على الزجاج الذي في سقف 
الحمّام» ob‏ الشعاع الذي يسقط عنه في الحمّام يتلوّن بلون الزجاج. 

وعلى مثل هذاء صح فيمن كانت به المرّة الصفراء فتناول العسل» يجد"" هناك مرارةً ON‏ في مجاري 
الذوق [م ۲۲۹ ب] أجزاءً 54 لا أنه يدرك العسل في الحقيقة مُرَاً. فيصير كمن يتناول اللوزة المَرَة ثم 
تناول بعدها سّكْرةٌ فإنه يجد مرارة لبقاء“" أجزاء مُرّة من تلك اللوزة. 

ويُرى المُرْدي وقد اعتمد الماح عليه وهو في الماء» كأن فيه اتكساراً. وإنما كان كذلك لأنه يضطرب 
الشعاع الواقع على الماء لاضطرابه» فيقع على بعضه بعد وقوعه على بعض» فظن فيه انكساراً. 

والنقطة الحمراء على قُطب الدوّامة**" أو الرحاء يظنّ عند إدارتها“" كأنها طوق لما دار الشعاع المتصل 
بها لدورانهاء JE‏ إلى الرائي أنها طوق أحمر. 

وفي النقوش الحاصلة على الجدران ما يحصل من خطوط مؤرَّية فيظن نها" ناتعة'*"» وليس كذلك. 
والعلّة اتصال الشعاع بها على طريق التأريب» فيظنٌ أنها 256 ولهذاء إذا كانت خطوطاً مستقيمةٌ لم ha‏ 
نتوتها”*". وهي مع التأريب تختلف ألوانهاء وفيها صقالة وبصيص يتردد فيها الشعاع. 


is TN‏ ولعل الصحيح: أن يجد. +" ص: إدراكها. 

YAA‏ € لبقايا. ۹1 أي التقزشن: 

قال عبد الجتار في سياق ممائل: «فطر الدوّامة» (المغني 55" اللفظة في الأصلين غير منقّطة والقراءة فرضية. 
۷/٤‏ و ۷۷)ء وهو الصحيح على الأرجح. فالقٌطر في **' كذا (؟)» ولعل الصحيح: نتوءها. 

اصطلاح المصتفء بخلاف الطب (أي المحور)» هو 

0 هنا ص‎ les Hu 
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ولا يُرى الهّباء إلا عند سقوط الشمس في كُوّة البيت ووقوع شعاعها عليه لأنا نحتاج في رؤيته إلى 
شعاع زائد للطافته» وإن كان حاصلاً في الجر على كل حال. 

وأما في الظلمةء فإنما يرى؟"' مَن ن في الضوء» وإن كان مّن في الضوء لا يراه» لأن شعاع أحدهما إذا 
انفصل وجد ماده قرأى معهاء والآخر ينفصل شعاعه إلى" الظلمة التي لا بُ M ME‏ من فیا 
وهذا هو الوجه. دون ما تقوله الأشعرية إن ذلك هو لوجود الإدراك في أحدهما دون FN‏ 

EE I a 
إلينا أنه أكهب.‎ ES 

ورد الماء Le af ol à‏ سال لا نرى هذا البياض» لأنه لا يمتنع أن يكون في أجزاء الماء ما يتلوّن 
بلون البياض وإن كان الغالب خلافه» وعند السيلان تُعْلّبٍ هذه الأجزاء فلا نرى البياض. 

nu dE‏ وليك جسني »لم نره» AIS‏ جعلتا فيه ماءٌ» رأيناه على edf‏ لما كان الماء 
[ص ١57‏ ب] يمد T'AS‏ شعاع البصرء فإذا لم يكن فيه ماءء تغبت هناك المادّة. ولهذاء لو كان بدل الماء 
يبر لم نره في الطست لأنه لا حط له في ou‏ شماع العين. 


ومن أدار نفسه مراراً 6,25 فإنه يرى الأرض عند ذلك كأنها تنخفض وترتقع. ولیس هذا إلا لاضطراب 
شعاع عينه" °° ودورانه بدوران الواخد مناء فِيظنّ أن الأرض ض متحركة. وهذا أولى من أن يقال إنه تجتمع في, 


رأسه سه أبخرة: لأنه قد يكون به دوران شديد ولا يظنٌ ارتفاع الأرض وتطامنها. 

وقد بنا في باب الأكوان أن أحدنا يفصل ب بين المتحرك والساكن وإن كانت الأكوان غير مُدرّكة» لأمر 
يرجع إلى أن الجسم متى تحرّك؛ استطال الشعاع بعد قصر أو انعرج بعد استقامة» ولولا ذلك لم يقع 
الفصل"". ولهذا لم يقع الفصل بين المتحرك والساكن بأن لا يختلف حال الشعاع في الوجه الذي ذكرناه» 
كما يقال في السفينة السائرة إن راكبها يظتها ste‏ 

والعلّة التي لأجلها لا يرى أحدناء إذا غاص في الماء عند ae qe‏ أن العين فيها رة فتتألم بوصول 
الماء إليهاء فلا يرى. وبهذا GA‏ عين السمكة: فإنها صُلبة لا يؤثّر فيها الماءء فحالها فيما ترى في الماء 


كحالها خارج الماء. 
TE‏ أي من في الظلمة. 4 ايك 
Li T4‏ من ِ 1 ! «res‏ 
de:‏ : امتداد. 
ا e”‏ 
7٠١ ETS‏ ص: عیتیه. 


4۸ 


م: وإن. **" راجع ص AV‏ 
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ومتى خلط؛”” النقس باللين» رأى كأن هناك لوناً ess‏ 1م ۲۳۰ آ] لما كان الشعاع كما Ji‏ 
بالأسود يتصل بما جاوره من الأبيضء فيصير كأنه راء لبعض السواد وبعض البياض. 

وإنما لا يرى أحدنا ما في الأواني الضيّقة الرأس إلا بعد التغميض""" لعينه» لأنه يحتاج في رؤيته لما 
هذا سبيله إلى جمع الشعاع» فيجمعه بالتغميض. 

وإذا غمسنا حلقة الخاتم في الماء» رأيناها أصغر مما هي لأن كل ما ينفصل من شعاع العين لا يتصل 
بالخاتم عند الغمسء بل يُمَع بعض الشعاع من الاتصال» فيصير كالبعد الذي يجعل الكبيز صغيرا. 


TV Lei‏ [فيه خاتمة الكلام في الشعاع] 


قال رحمه الله: 

واعلم أن كل ما يياه إنما وجب لأمر يرجع إلى أنَا لا نرى إلا بالشعاع» فاختلاف أحواله يؤثّر على 
إلحدّ الذي تقدّم. ولو كنا نرى لا lat‏ لم يجب ذلك. فتصير هذه الوجوه من الخطأ في المناظر 
أَدلَةٌ على اختلاف"'" الشعاع كما أن ما قدّمناه دليل على إثباته. 

ومتى LL‏ عن العلّة التي لأجلها تختلف BUG‏ عند اختلاف الشعاع» فمن الجائز أن تكون له le‏ 
لا نعرفهاء ويجوز أن يكون من باب ما JV‏ 

فهذا تمام القول في الشعاع وأحواله وما يتضل به من الفروع. 


فصل SIT"‏ بيان أحكام صفة المُدرك] 


قال رحمه الله: 

اعلم أن الذي بقي علينا من باب الإدراك بيان أحكام كونه ds x‏ فإن هذه الصفة مختصّة بأحكام 
كثيرة. ثم تين أحكام الإدراك على تقدير ثبوته ee‏ 

فمن أحكام الصفة أنها لا تتبت إلا becs‏ لأن طرق" إثباتها تقتضي تعلّقها بالمُدرّك وخلافه لايُعقّل. 
فصار مثل ما نقوله في كونه قادراً لأنه لايثبت إلا متعلقاً بالمقدور» وخلافه لا يصح - وإن افترقا من حيث 


؛'" أي المرء. ie TA‏ لا ترى بالشعاع. 

“ضر متفرداً. A‏ م: تبات (- إثيات؟) ولعله هو الصحيح. 
a ART‏ 

و 1 م: طريق. 
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أن كونه قادرا لما كانت له متعلّقات كثيرة» صح ثبوته مع زوال بعض متعلّقاته» ولیس كذلك كونه مُدرِكاً. 
فإذا صح في هذه الصفة وما شاكلها التعلق» لم يصح ثبوتها غير متعلقة أو في حكم المتعلق. ولهذا ثبت 
تمييز"” بين الصفة التي تثبت لأحدنا"" بكونه مُريداً لما لا أصل له وبين غيرها من الصفات. 

و سي هله الل » بطل ما ذهب إليه أبو القاسم الواسطي من أن كون القديم تعالى مُدرِكاً ثابت 
لم Gels «dj‏ يتجدد من an‏ 

ومن ذلك أنه لا يفل في تعلّق هذه الصفة الجملةء بل تعأقها على سيل التفصيل . فإن من أدرك الشيء 
من بعيد» فإدراكه له مُفصّل لأنه درك الجوهر متحيّزاً. والعلم الحاصل له عند الإدراك ينقسم حاله إلى 
وجي الجملة والتفصيل» فصار كونه مُدركاً ككونه مشتهياً ونافراً. 

ومن ذلك أن هذه الصفة لا ب من تجدّدها في"'؟ كل حال» سواءٌ كان الكلام فينا أو في الله سبحان 
لأنها إن دامت وا ستمرّت» وجب أن تتعلق A‏ رك على أنه كان» ومُحال أن A5‏ إلا الحاصل دون ما 
كان وتقضّى. وعلى هذاء لما جاز استمرار كونه colle‏ صح أن يعلم أنه كان ذلك المعلوم. ولو قَدّرنا فيها 

0 

الاستمرار» لوجب تجدّدها في كل حال لثبوت المقتضي"" والشرط. 


هكذا قال شيوخنا وفيه نظره لأن استمرارها يُغني عن abs‏ كما نقوله في الصفة LE AN‏ عن العلّة 


إنها إذا استموّت باستمرار العلة» لم يجب"” تجدّدها في كل حال. 


ورتا "(إذا كانء لو ثبت مدر كا لمعنى: لم يبق ذلك المعنى بل لا بد من أن يتجددء فكذلك الحال ' 


في نفس الصفة». ولكن هذا ينتقض بمفارقة حال القديم abs‏ لحالناء لأن كوننا عالمين لا يستمر 
- لعدم استمرار المعنى"'” - ولم يمنع هذا في الله Tao‏ أن يستمرٌ كوته عالماً. 

ومن ذلك أن التزايد صحيح في هذه الصفة . فإنه يجد أحدنا عند إدراكه""" الشيء بعيئّيه VE‏ يجدها عند 
إدراكه بالعين الواحدة""" [م ۰ ب] فيجب حصوله على صفتین منلين. وكذلك فإن إدراكه رؤيةٌ ولمساً 
فله بذلك صفتان مثلانة لكون المتعلّق واحداً. فلا يمكن صرف القوّة التي عرفناها إلا إلى تزايّد يقع في 
الصفة. والمؤثّر في هذه الزيادة والقوّة هي الحياة» على ما مضى في بابها"”. وهكذا يجب إذا أدرك الشيء 


0 م لم‎ vw | 1 | € LL 

م في أحدنا۔ ^ م: تعالى. 

4" أي «عتد وجود المُدرّك» كما حكاه مصئّف الكتابي ١“ ٠‏ اإنظر ص .551-54١‏ 

الذي حمّقه الأستاذ أبو ريدة وسمناه «في التوحيد» (القاهرة» 2 '"" م: تعالى. 

4۹{ او '"" م: بإدراكه. 

ن عل انظر ص 460لا 

"١5‏ وهوالحياة. "”” راجع ص VV‏ ۳۹۰ ۳۹۹۔ 
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الواحد من وجه واحد بأجزاء كثيرة من الحياة» أن ييحصل على صفات [ص ١58‏ أ] كثيرة بعدد أجراء الحياة» 
لأنها تقتضي كونه مدرک وزيادتُها تقتضي قرّة الإدراك. ولا يجب نفيها إذا لم تتبيّن الزيادة فإن ذلك ثابت 
في كوته ُريداً وما شاكله من الصفات. فأما تزايدها في القديم تعالى» فلب" يصح إلا عند كثرة المُدرّكات 
قتتزايد الصفات» وفي المُدرّكَ الواحد إذا حصل على مثل صفة المُدرك منا لمسأ ورؤيةٌ. 

ومن ذلك أن أحدنا إذا أدرك الشيء ثم أعدم وأعيد من بعد فهل تجري صفة المُدرك مجرى صفة 
الوجود فى أنها بعينها تعود عند الإعادة» دون ما يماثلها أو PL plu‏ أو يصح عند الإعادة حصول صفة 
ثانية؟ فإن قلنا «يحصل على صفة ثائية)» فقد اقتضى كونّه Ce‏ صفتّين مثلين في حالّين» فكان يصح أن 
يقتضيهما في حالة واحدة» وهذا يقتضي أن يفوت الحصر فيما يقتضيه. وإن قلنا «تعود بعينها)» فاستحالة 
الاستمرار فيها تُخرجها عن صحة عودها بعينها فتفارق الوجود. 

والأولى في هذا الباب أن يقال: «يعود مثلها». فنا تعلم أن حال الإعادة لا يزيد على حال الدوام. وقد 
ثبت أن المُدرك لو ثبت موجوداً» لكان يتجدد له في كل وقت صفة غير ما كانت من قبل» فلا بد من أن 
يقتضي كوه سيا في كل حال صفةً متجددةٌ ولم يلزم عليه ما ذكرناء. فهذا هو الأقرب» والله أعلم. . 

ومن ذلك أن هذه الصفة لا ضد لهاء وإلا وجب أن يقتضيه كوثّه حياً. فإذا ES‏ نعلم أن» مع كونه حياً 
والشرائط التي نعتبرهاء لا بدّ من كونه مُدركأء بطل أن يكون له ضدّ. ولولا هذاء لكان يجوز أن يقتضي 
مر ذلك الضدّء فيكون مع كوته حياً على LS‏ هذه الصفة» وذلك باطل. وهذه الطريقة أوجبت أن كل 
صفة تقتضي صفة أخرى» فلا يصح أن تقتضي إلا تلك الصفة”” دون ما يُضادّها""". ولهذا لم يغبت لتحيّر 
الجوهر ضت» وإلا صح وجود الجوهر Es‏ متحيّزاً ومرّةٌ على ee‏ وهذا مُخرج له عن اقتضاء D‏ 

ومن ذلك ما يرجع إلى تمييز هذه الصفة عن غيرهاء لأنها لا تتعلق إلا بالموجود المخصوص» وغيرُها 
ملعا لج ل ا ال ع 

تتميّز به أيضاً أنها طريق العلمه وهو متعلق بالشيء على أخصٌ أوصافه . وكونه حا هو المؤثّر في 

0 وعند مقارنة الشهوة والنفار*"” تور في وقوع الالتذاذ والتأل*"". وعند الصصحة تجب. وتفتقر 
إلى الحاسّة وشروطها وارتفاع اللبس وضروب الموانع. 


4 قلن. ی 
©" انظ ر ضس ۱۲۲ *"" م: أو التفار. 
"" م: إلا ذلك. TA‏ انظر ص 1۹۷. 
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TT ai‏ بيان أحكام الإدراك لو ثبت معنيّ] 

قال رحمه الله: 

فأما الإدراك - لو ثبت معت عند التقدير - فمن أحكامه وجوب aa es‏ لأنه كان يوجب کون 
الواحد Le‏ مُدركاًء ويستحيل أن يدرك أحدنا ما لا أصل له. وقد بيا حال هذه الصفة في وجوب تعلّقهاء 
وذلك كالقرع على حال المعنى العُوجب لها 

ومن حقّه أيضاً وجوب ae‏ بما يتعلق به به على التفصيل» كما يتاه في صفة المُدرك» ۲۳١٠ lois‏ أ] 
Ti‏ الجملة لا تُعقّل À‏ تعلق الإدراك. 

ومن de‏ آن لا يتعلق إلا بمتعلّق واحد والزيادة عليه لا تصحء لمثل ما تقول" ذ في العلم المُفضّل. 

وأما fus‏ ما يتماثل منه واختلاف ما يختلف» فهو معتّر بحال المُدرّك. فإن كان dat,‏ فالإدراكات 
متفقة» Age‏ أدرك باللمس والرؤية أو أدرك رؤيةً فقط أو لمساً فقط؛ وأمارة اثفاقها اد شتراكها في أخصٌ 
أوصافها. ولا معتيّر معتتير بكون الحاسّة واحدة أو متغايرة كما قلنا إنه لا معتبر في تمائل العلوم بتغائر محالّها. 
ويجب اعتبار كون وقت المُدرَك واحداء كما قلنا في العلم إن الاعتبار هو يوقت المعلوم. ولا يجب اشتراط 
الوجه الواحد, لأنه لا يتعلق الإدراك إلا على وجه واحد» وهو أخص أوصاف HAN‏ 

وكما لا يدخل التضاد في العلوم؛ فلا يصح دخوله في الإدراك. 

ومن de‏ أن يختصٌ القديم تعالى بالقدرة عليه؛ لأنه يتعذر علينا إيجاده على وجهّي الابتداء والتوليد. 
اوقد تقدّم القول فيه عند الكلام في نفيه معني TES‏ وكان لا يصح وجوده“"" من جهة الله تعالى متولدا بل 
ينجن وقوعة مدا » لأنه إذالم ي يتم إلا عند أمور» فليس بعضها بالتوليد أحقّ من بعض» ولا يصح في الشيء 
الواحد وقوعه عن أسباب كثيرة . وليس البعض بأن يكون شرطاً والباقي سبباً أولى من خلافه. es‏ يفارق 
النظر والعلم بالدليل» لأن العلم بالدليل بأن يكون شرطاً اح" لأنه» لو كان سبباً وريّما كان ضرورياء 
اقتضى أن العلم بالمدلول ضروري» فجعلناه شرطاً. 

ومن حقه أن لا يصح البقاء عليه لأنه» لو بقي» لكان OÙ‏ يخرج مع الوجود عن التعلّق» فتنقلب نفسه 
ولصار بصفة ما يخالفه» لآن ما ليس بمتعلّق يخالف في الجنس ما هو متعلّق» ء ثم يقتضي ذلك أن يصير 
مُخَالفاً لنفسه. ون culs‏ فإقا أن يكون es‏ نفس ما كان bee‏ به أو بغيره. وإن تعلق بغيره» 





ر م: وقوعہ۔ 
"١‏ م: طريق. *"” انظر ص 58٠‏ 
باينا م: نقوله. م فإن۔ 
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القول في الإدراك VAE‏ 


AAA أيضاً إلى ما تقدّم إفساده. وإن تعلق بنفس ذلك الشيء اقتضى أن يكون مُدركاً وإن عُدِم‎ ci 
العلم على ما تقدّم.‎ GS وتقضّىء فيصير مُدركاً له على أنه كان؛ وذلك لا يصح في صفة المُدرك‎ 

وبعد فلو بقي الإدراك لكان لا يصح خروج المُدرك عن هذه الصفة من دون ضد أو ما يجري 
el je‏ ومعلوم أنه تزول [ص ٠١۸‏ ب] الصفة عن أحدنا بكونه مُدركاً عند منع أو ما يجري ele‏ 
وهذا ليس Le‏ 

ومن حقّه أن لا يُدرَك أصلاً لأنهء لو ثبت معني» لكان له حظ فى إيجاب صفة للجنملةء والمُدركات 
على اختلافها متّفقة في أن لا إيجاب يصدر عنها للجملة Lou‏ وعلى أن رؤيته تقتضي معاقبته للألوان» 
وتوجب أن لا تصح رؤيتنا لمختلقّين أو يرين لأنه يقتضي في الإدراكين الخلاف» ثم يلزم تضا5هما إذا 
اختلفا على الإدراك وكان مقصوراً على حاسّة Tr‏ وهذا يوجب أن لا يصح إدراك الجوهر والسواد 

معا. ومثل هذا لازم" "" في إدراكه لمساً. فأما إذا ja‏ مُدرَكاً بالحياة في محلّهاء » فهو مُوجب"" أن يكون 
كالألم. وأما إدراكه بنفسه» فباطل لمثل ما تقوله في الحياة وغيرها. 

ومن حقّه أن لا يكون له 5 خلافاً لما قاله أبو علي رحمه الله ألا في كتاب التوليد. لأنه أثبت للإدراك 
et‏ رجع عنه في التقض على الصالحي ونفى أن يكون له Fee‏ وقول أبي القاسم يقتضي ثبوت 
ضد للإدراك» 1م ۲۳۱ ب] لأنه يثبته at‏ مقدوراً OU‏ وقد قال في كل ما يقدر عليه العباد إن له ضِدًاً. 

فأما الذي يدل على نفي ضدّ له» فهو أنه يجب في تضادّهما أن يكون على الجملةء فلا يفترق فيه 
المحل الواحد والمحال الكثيرة في أنه» متى جد في أحدهما الإدراك وفي الآخر ضدّه أن" يصير 
المُدرك على صفتين ue‏ وهذ! يقتضي أن الأعور يحصل على صفتين ضدَّين لوجود إدراك في إحدى 
عيئّيه ووجود ضدّه في العين الأخرى» ولا بذ في الضدّ الموجود في العين الباطلة أن يكون ضدَاً لكل 
ما جد في العين الصحيحة. فإقا أن لا يدرك بعينه الصحيحة شيئاً أصلاً» أو يكون حاصلاً على صفتّين 
nds‏ وكلاهما باطل. | 

وبعد فلو ثبت للإدراك eds‏ لأدى إلى الجهالات OÙ‏ يجوز خلقه في عين الواحد مناء فلا يدرك ما هو 
حاضره» مع كمال العقل وزوال الآفات والموانع» لحاجة أحد الضدّين إلى ما يحتاج إليه الآخر. وكان يجوز 
أن GA‏ لنا إدراك البقةء وهناك ضد له قد لق فينا فلا تدرك الفيل» وهذا يرفع الثقة بالمشاهدات. 


TV‏ وفقا لقول أبي هاشم انظر ص 1/1١ 20145141١‏ '4؟ dis‏ والصحيح: ضد. 
TA‏ م: لا يلزم. ؟؟؟ كما قال بشر بن المعتمر وغيره من البغداديين» انظر 
MA‏ م: فهذا يوجب. ص Ve‏ 


“" راجع المغني dis TS ONE‏ ولعل الصحيح: - أن 
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وآما“" الموانع التي بيننا وبين المرئيّ» فلا يصح أن تُجِعَل صدا للإدراك لأنها غير حالّة في المُقلة: ولا 
يجوز فيما La‏ الإدراك إلا أن يكون أمراً يحل محله» أو ما يجري مجرى المحلّ له OÙ‏ يوجد فى بعض 
4 قأما ما كان منفصلاًٌء فليس له هذا التأثير. 1 
فإن قيل: "هلا كان العمى مُضائاً للإدراك؟»: قيل له: العمى هو فساد الآلة لا غير. ولو أمكن إثباته 
معنىّ» لكان استحالة اجتماعه مع الإدراك تقد 2 تقتضي كونه ضداً له» إذ لا وجه فيهما سوى التضاڈ. 


فصل" [فى نفس المسألة]" 

قال رحمه الله: 

واعلم أن من یری af‏ جميعاً فهؤ موصوف بأنه ابصير» فقط» ومن لا یری بهما فهو «أعمى». وهذا 
ظاهر» وإنما اختّلف فيمن ذهبت إحدى عيئَيه وبقيت الأخرى. فإن أبا علي وصفه بأنه (بصير أعمى» كما 
إذا علم شيئاً وجهل غيره فهو موصوف بأنه «عالم جاهل». ومنع أبو هاشم من ذلك» وقال إن البصير لا . 
يضاف إلى الأعمى في الاستعمال» ON‏ العمئ LE‏ أنه لا dés Leg‏ فإذا سلمت إحدى عيتيه فلا عمى . 
هناك مع أنه يصح أن يرى. وأما الجاهل والعالم» فلم نرجع بهما إلى صفات الأعضاء بل رجعنا إلى ماي 
هو عليه من الضفة» فجاز وصفه بالشيء وما خالفه. 

RE ا‎ LT 
| هاشم.‎ sf صحة ما قاله‎ 

ومن حقّه» لو ثبت معني أن لا يصح وجوده إلا في محل» وإلا لزم کون القديم تعالي مُدركاً به مع ٠‏ 
أن الأقرب فيه أن يجري مجرى الحياة في استعمال محلّه"“" في إدراك PASSA‏ ولا يصح أن يصدر 
عه الحكم الواجب له. وبعد ففي أحد مذهبي أبي عليء إذا كان له ضدء وجب صحة وجوده فيضير القديم 
تعالى موصوقاً به» كما تقوله في علم لو جد" لا في de‏ 

فهذه طريقة الكلام في أحكام الإدراك. 


544 م: فأما. TE‏ لعل الصحييح: محلّهاء أي الحياة» انظر ص 117 
ص:-. TA‏ م: في إدراكه SAN‏ 


*4" الح أن هنا انقطاعاً لذ جه ca)‏ فال فصا » هذا ما هو TE‏ م: كما نقوله لو eds‏ 
هنا انقطاعا لا وجه له و و 2765 
إلا تتمة الفصل السابق ف أحكام الإدراك. 
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فصل "*" [في أن من استمرٌ إدراكه للشيء وجب تجدّد العلم له حالاً بعد حال] 


قال رحمه الله: 

لاشبهة أن أحدناء إذا كان عالماً بالشيء ثم آدرکه تجدّد له عند الإدراك علج وإلا بطل أن يكون الإذراك 
طريقاً له. وإنما الكلام في أن إذا استمرٌ حمر إدراكه للشيء» هل يجب تجدّد العلم له حالاً فحالاً آم لا؟ 

والأصل في ذلك أن على مذهب من لا يقول ببقاء العلوم» لا بد من تجدّده!*" 1م ۲۳۲ أ] بلا شبهة. 
ومن ذهب إلى بقاء العلوم؛ فلا يمكنه أن يقول «إن لم يتجدد» لم Je‏ العلم؛ لأن العلم الضروري يجب 
أن لا يختلف في الجلاء بحدوئه وبقائه وإنما يتتجلّى بحصوله عن”*” الإدراك. فيجب أن يقال إن إذا 
À des‏ في المنع لأن الباقي لا حظ له في المنع. ولا بڌ في المُكلّف من أن يكون في كل حال ممنوعاً 
من فعل الجهل بالمُدرّكات» وهذا لا يتم إلا بتجذّد العلم حالاً بعد حال ليثبت كمال العقل. 


For 2 Yes 


rep 7 صن‎ 


کا أي العلم. 
































[ملحق ليس من باب الإدراك] 


فصل' [في الضحك والبكاء] 


قال رحمه الله: 

اعلم أن من جملة ما أورده أبو هاشم رحمه الله في الجامع الكبير من" الأبواب هو الكلام في الضحك 
والبكاء. وليسا بجنسّين من الأعراض» ولكن تتعلق بهما أحكام مخصوصة وقد" ذكرها. 

والأصل في الضحك في اللغة [ص ٠١١‏ أ]؟ هو التفتّح» ولهذا قالوا «ضحكت الأرض» إذا تفتحت 
بالنبات.. وقال شاعرهم”: 

د 

كليومبأقف وان جديد تضحك الأرض من بكاء السماء 

فقال أبو هاشم: «هو عبارة عن تفّح في الوجه والأجفان وتقلص في الشفتين عند سرور أو As‏ 
والذي لا بد منه حتى يثبت ضاحكاً ما يظهر فى الحدقة عند السرور أو eat‏ فإن هذا مما لا تخلو 
منه أحوال الضاحكين؟ وأما” غيره مما اعتبره» فقد تخلو منه. ومتى حصل هذا من دون سرور أو تعشّب» 


فهو متضاحك. 
: اضر شب 5 هو الحسين بن مُطير الأسدي في مدحه لفضائل 
À‏ ص:في. مدينة الأحساء راجع أمالي المرتضى (بيروت» 155337) 
5 مو ETA/\‏ 


À‏ كذاءخطأ في ترقيم الورقات. 7 م: قأماء 
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وأما من استفٌ الزعفران فغلبه الضحك» فليس يمتنع أن يكون بمجرى العادة من جهة الله سبحانه 
يزول عقله فيصير كألسوداوي الذي يظنّ ما لا أمارة له" فيسرّه فيكون ضحكه لهذا الوجه. وغير ممتنع أن 
يحصل في أجزائه تحكك بعضها ببعض» فحصل فيه معنى اللذَّة فيْسَرٌ به» ولا يقدح فيما شرطناه. 

وإنما نعلم أن الضحك ليس بأكثر من هذا بمثل ما نعلم به في العم والسرور أنهما اعتقادان 
مخصوصان". | 

وليس للضاحك بكونه كذلك حال» وإنما المرجع به إلى أنه قد وُجد فيه هذا التفتّم المخصوص. ولا 
يرج به إلى أنه قد فعله» فإنه لو قعل فيه على الحدّ الذي ذكرناء لشي ضاحكاً. وقد يكون من فعلنا" إذا 
وقع عند دواعيه واتتفى عند الصوارف. فإن اثفق أن يتعذر عليه نفيه عن التفس» مع الخوف الشديد من 
القتل أو غيره» فيجب أن يكون مما قد GLE‏ فيه. وليس يحصل متولداً عن سرور وتعيّبء ON‏ محلهما 
القلب» فكيف يُولّدان في غير محلّهما ولا جهة لهما؟ هذا وليس للاعتقادات حظ في التوليد. 

فأما البكاء» فهو نزول الدمعة إذا وُجدت في القلب لوعة. فإنها لو نزلت من العين بِرَمَد وزُكام» لم 
يكن باكياً. وقد استعملوا في السماء لفظ البكاء مجازاً لتزول القّطر منها. فأما من غاب عنه ولده ثم عاد 
caf‏ فلا A‏ إذا بكى من وجود لوعة في قلبه» لأنه يتصوّر حال غيبته وما جرى عليه من الأحوال لفقده. 
والطريق إلى العلم بأن البكاء هو ما ذكرناه كالطريق في الضحك"٠.‏ 

وإذا صحت هذه الجملة» فيجب أن لا يكون 1م ۲۳۲ ب] البكاء إلا من فعل الله تعالى فيناء لأن أحدنا 
يجتهد في نزول الدمعة فلا تُؤاتِيه وقد يجتهد في الانصراف عنه فيتعذر عليه. ولهذا ورد في الخبر بأن 
ما كان من العين والقلب فمن الله''» والمُراد به الدمع واللوعة. وإذا ورد النهي عنه فهو من" الصراخ 
والنحيب» لا عن البكاء. وعلى هذا قال النبي صلى الله عليه As‏ العين تدمع والقلب يحزن ولا تقول ما 
يسخط الرب عز وجل؟'. ويختلف حال المُحزونين» فمنهم من تدمع عينه» ومنهم من هو بخلافه. 

ولا يمكن أن er‏ اللوعة مُولّدةٌ لهء وإن كان ببطله ما منعنا به من توليد السرور 


والتعجّب للضحك. 

Ÿ‏ انظر ص LL . ٦٥۲‏ كذاء والصحيح: عن. 

À‏ انظر ص .٦٥۷-٦٥٦‏ '' م: عليه السلام. 

47447 ٤۲٤٥١ /\o كذاء والصحيح على الأرجح: من فعله. “' م: تعالى. راجع کتز‎ À 
EYAGA م: + وغيره.‎ ١ 


۹ راجع كنز .5159١/15‏ 














[ملحق ليس من باب الإدراك] 8 ۷٤۷‏ 


فيعجب أن يكون من فعله تعالى بالعادة» ولهذا تختلف"' أحوال الباكين في سرعة الدمع ويّطته وكثرته 


5 55 


وأحكام البكاء تجري على ما تقدّم في الضحك. 


[فصل في الحياء والخجل والوجل] 


قال رحمه AU‏ 


وأورد أبو هاشم رحمه الله هناك الحياء والخجل والوجل. 

فأما الحياء» فهو فكرّه إذا شاهد غيره في آذ" لا يقع منه ما" يُعاب عليه» أو امتنائه من فعل ما يعلم 
أنه به El Get‏ ولأجل هذا يعد الحياء من الإيمان"'. وعلى ما ذكرناه NN‏ يثبت عند الخلوة. 

فأما الخجل» فهو ما يلحقه من LE‏ وحصر عندما يحاول أمراً فلا يقع على مايُريده ويرومه. وظهور الحمرة 
في وجهه بالعادة» فلهذا يختلف الحال فيه. ومن لم يبخش عيب الناس إِيّاه وذمّهم له» فهو الوّقح. 

وأما الوجل» فهو حزن وخوفء ولكته تعتري به صفرة في الوجه لزوال أجزاء pull‏ عنه. وهذا أيضاً 
بالعادة. وتقرب أحكامهما"" من أحكام الضحك والبكاء.'” 


فرغ من نساخته مالكه العبد الفقير إلى رحمة الله تعالى 
EE‏ (؟) بن أحمد بن محمد الأملحي لزوال أربعة أيام 





من ربيع الأول سنة ثلاث وتسعين وستّمائة سنة غفر الله 
له ولوالديه ولجميع المسلمين ولمن قرأ فيه ودعا له بخير 
ومغفرة. 

م + تم الكتاب يمنّ الله وتوفيقه والصلاة على محمد 
وآله الطيّبين الطاهرين. وكان تمامه في شهر جمادى الأخرى 
الذي هو من شهور سنة ei‏ عشر [كذا] وثماني مائة۔ 


م + فيه. 
¢ - رحمه الله. 

م لأن. 

صنل لار 

LOVAY—-OVA\ /۳ راجع کنز‎ Là 

'' كذاء ولعل الصواب: أحكامهاء أي الحياء والخجل 
والوجل. 

" ص: + هذا آخر الكتاب والحمد لله رب العالمين 
وصلواته على سيّد المرسلين محمد وعلى آله الطيبين وسلم 
عليه وعليهم أجمعين عدد ما ذكره وذكرهم الذاكرون وغة 
عن ذكره وذكرهم الغافلون. 




















فهرس الآيات القرآنية 








ac 


يبصرون 








.Y‏ البقرة 
CV)‏ وتركهم في ظلمات لا 


A +)‏ جاعلٌ في الأرض خليفةٌ ET‏ 


(1) وعلّم آدم الأسماء كلها 


(1) ثم عرضهم على الملائكة EO EVE‏ 


00000088 الذين يظتّون أنهم ملاقوا رهم‎ (ED 
Rae diem eR والله على كل شيء قدير‎ CAE) 


aies الكفر‎ 


poli‏ جلوداً غيرها ا 





*. آل عمران 
(oY)‏ فلما أحسل عيسى منهم 


CM)‏ يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم 


5. التساء 
)0%( كلما نضجت جلودهم 


0. المائدة 
(۳) اليوم أكملتٌ لكم ديتكم 





E vo.‏ كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 





ORE RESA يريدون أن يخرجوا من النار‎ CV) 
371 عنهم سيئاتهم‎ BAS الكتاب آمتوا واتقوا‎ Jai ولو أن‎ (10) 
A ire وإذ تخلقٌ من الطين كهيئة الطير‎ (10) 
الأعراف‎ .۷ 
.... لم يدخلوها وهم يطمعون‎ (E 
0 RA والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره‎ (0£) 
NE AAA لهم قلوب لا يفقهون بها‎ (V4) 
١ الأنفال‎ A 
الذين إذا ذُكر الله وجلت قلوبهم اوس‎ CN) 
esna يُقيمون الصلاة‎ )( 
يونس‎ .٠ 
E LE و ا‎ LL وجرين بهم بريح‎ ON 
Me قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده كل الله‎ (TE) 
الرعد‎ . ١0 

8 
ا‎ ne er مالو‎ fs أكلها‎ (Fo) 


5. التحل 


)+£( إنما قولنا لشيء إذا أردناه Tada‏ 
(00) يخافون رهم من قوقهم OK‏ 
)40( إلا من أكره وقلبه مطمئنٌ بالإيمان LE‏ 
۷. الإسراء 


)16( واستفزز من استطعتٌ... للق ع ماله ee ee‏ 0:81 











1 


1 


فهرس الآيات القرآنية 8 voi‏ 


A‏ الكهف 








Yî ذلك غداً إلا أن يشاء الله‎ et ولا تقولنّ لشيء إتي‎ )۲١-( 
VORA فخشينا أن يرهقهما طغياناً وكفراً‎ (4°) 
A PRE فمن کان يرجو لقاء ره او سخا ما‎ (1e) 
ريم‎ 5 ٠ 
O re من قبل ولم تك شيئاً‎ de وقد‎ )4( | 
: 
الأنبياء‎ .١ 
PAM AE وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم‎ CV) ا‎ 
ROSA لا يحزتهم الفزع الأكبر‎ )۱٠( | 
الحج‎ 5 ١ 
1 OO ERIE إن زلزلة الساعة شيء عظيم‎ (1) 
المؤمنون‎ .۳ ٤ 
Ee ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين‎ )۱( 
FOE فتبارك الله أحسن الخالقين‎ )١4( ا‎ 
| DIRE ER ا (۱۰۸) اخستوا فيها ولا تُكلّمون‎ 


LV‏ الشعراء 
(ATV)‏ إن هذا إلا خلق الأوّلين YEO SRT arte so‏ 


.YA‏ القصص 


(AA)‏ كل شيء مالك إلا وجهه اممف ال ا 





۹. العنكبوت 
(OV‏ وتخلقون إفكاً أ LA se‏ 
(59) بل هو آيات بيّنات في صدور الذين أوتوا العلم ممق ا و PP‏ 





GES 2 ۲‏ التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


vo‏ فاطر 

AAA إن الله يُمسك السموات والأرض أن تزولا‎ (EN) 
3 NA 

(AY)‏ إنما أمره إذا أراد شيعاً ا 
ue YA‏ 

FO nn 77 إن هذا إلا اختلاق‎ (M) 
الزمر‎ A 

)10( لئن أشركتٌ ليحبطنّ عملك ز ز ز ز [ز[ ز ز ز ز ز ز 0 NO er‏ 
۲. الشورى 

00 ليس كمثله شيء ratée‏ ماعو قل ليه مج فاع لحن اواولا واف انعو css‏ 


5 الأحقاف 





1 الخلا طخ خا م ا‎ DE هذا عارض مُمطرنا‎ (TE) 

۲. الطور 

00 Re En والبحر المسجور‎ CD 

)4( كلوا واشريوا هنيعاً دب 1 00000011 ْ 
00. الرحمن | | ا 
(D‏ كل من عليها فان NE EI‏ دقري وو Ê ESSER‏ 
۷ه. اليحديد ۰ 
() هو الأول والآخر TITER SRL AE‏ 











فهرس الآيات القرآنية © vor‏ 








8 . المحادلة 

CN)‏ ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكافرون enr‏ اا 
5". التحريم 

)19( فتفخنا فيه من Les)‏ ا ا ANSE‏ 
۷. الملك 

(؟) الذي خلق الموت والحياة al De re‏ ا E‏ 
(A)‏ تكاد تَميْرُ من الغيظ و شا ا م و OVO Seke‏ 
C)‏ مالكم لا ترجون لله وقاراً 000000 
)14( والله جعل لكم الأرض بساطاً OCR AS‏ 
VA‏ الإنسان 

ER ا ا‎ De لم يكن شيئاً مذكوراً‎ OC) 


4. التازعات 


)+( والأرض بعد ذلك دحاها raa as‏ 
he‏ البروج 
(YU‏ بل هو قرآن des‏ قي لوح محفوظ TERRE‏ 


AA‏ الغاشية 
(Fe)‏ وإلى الأرض كيف سُشطحت e‏ 






































فهرس الأحاديث النبوية 





ما آنا من دد ولا الددٌ متي ReneS AAS‏ 
للقارئ في كل حرف عشر حسنات Ne‏ مخ ا قن Yere SRE‏ 
الأرواح جنود مجنّدة Ne Lane‏ ا ا FAR‏ 
إن الله تعالى يحب أن يؤخذ برخصه LS‏ يحب أن تؤتى عزائمه 008 120000 
الرؤيا جزء من كذا وكذا جزءاً من التبوّة eer RS‏ 
تفكروا في خلق الله ولا تفكّروا في الله SN AU TN AR ARE‏ 
ما كان من العين والقلب فمن الله EE CG ad Ne CUIR)‏ 


العين تدمع والقلب يحزن ولا تقول ما يسخط الربٌ عز وجل ERS ORR‏ ا 

















فهرس الأعلام والطوائف 


ابن الإخشيد (أبو ١ 600 À ۳ ۷ PY NÉ. GR‏ وانظر الإخشيدية 

أبن الروندي مم مم م للا لل لاعس VA‏ لحل الال الاق كال CLAY‏ 1ت CY‏ 
TY‏ 596 

أبن زكريا (أبو بكر الرازي) ROWENTA‏ 

أبو أحمد بن أبي سلمة ESLA‏ 

أبو أحمد بن أبي Dh‏ االو ب ON‏ 

أبو إسحاق بن عيّاش GT Te.‏ شق GAY‏ كل € حل تل et VO‏ تحن ال حورل VA‏ 


L04V "الم‎ OUT CONGO NA (O° E CEAA GET TA 0004 
HAE E ATT CITY TE 
+I Ye YANE 








Due EOACEOE TV ee Ye Ve LES أبو الحسين‎ 


AS eV Ve Ps أبو حفص القرميسيتى‎ 








à 
1 


1 
3 
1 
1 
1 
i 
3 


۸ 23 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


¥۹ EAE 


REV ATA IIT AYY IIT CAA CET TE ++ YY AF ele 
oY TTT TTY TITY CTA :لالجب‎ «Ye A «Ye Ÿ A+ (Moo 
لاقف‎ D Vas Te Tete CEEACEEV T4 TAA TAV TT 
كلى‎ ete c04 OAV c++ «04% LOAA OAV cFOAT م‎ ET 
TAS IV اللي‎ CTE TE ITT IT YY TIA TY 


VYTTEYIA CAE 


(OY FEV CEY CFA TY H+ oY‏ حكن ¥۹ AO «AY‏ تجن 
AQIACIE ITNT or VFT II FFA FAY‏ 
YY AYY AYY‏ ال FI AFT‏ ادل AVY cF+IVY ITA‏ 
E IF 1° GE VAV GE VAT VV IVE NYT‏ 140+ 44 لجن 
FYI Tr A Te Te eee‏ ا ال CEYYA‏ 
CT TT c+‏ ل +E‏ ولاج ولاج YoY‏ مولل حماسن 
CT Ve TTY CHE YU TIE YU‏ الال ماكب c++TV (VT‏ 
UE TT TIN Te ct HTT T° ° YA + AA GE YAË‏ 
A FEE FEY CP YT FTE UV‏ لاج o oft Foy YO‏ 
لامكل 1° TTY‏ الال FA FAY FAT AO FYY‏ لوعن 
لملا 0+ oF‏ كدق 509 CEVY EF f10‏ كدي cE EOV‏ 
COE cor orf For LÉAY EATOFEAE EVI ETT ETE‏ 
V0 01E cO eo 1‏ لل LoYAcoY co Yo (OYE OAc 1Y‏ 
cro‏ الم (OF OFA c+OFY LOVE‏ 0€ لاقف «Oof‏ 100€ 
6 لأقق رهق 004« c+OTA «OE‏ 074+ بلاق LOVY OY‏ 
OA? COVA tHH+OV E‏ ارم L+OAT‏ خارف (OE (OY (OA‏ 040+« 
الل EUA CUVE TUTO TUE ENT TN ete Tel O TE‏ 
TEY et TE ATA TE CAP CUVE TT CUT Y Y1‏ 


TIVITY TT CTO TOA 55ت لمت‎ HTEACETET FEY 


أبو عثمان؛ انظر الجاحظ 











فهرس الأعلام والطوائف 2 vos‏ 


HAN +14 AY‏ كنت املاس كيل VAT VU‏ مالل و الى 
+VEY YEY‏ 

VTE Te ع‎ FoF (YEY) AV مكل‎ YV 

Vo 45 

BAT CAA CAT HAT ملل‎ Va عت‎ LUE اف قف‎ EV ق١‎ TE 
Trou ATE NA AVI IAW A Te AEEATTAT NE 
مكل الال‎ cYTE YO Yoo YEQ CT YV'e++Y 0 11١0 


الال دبال CYVYY‏ الاك لمكن YAY‏ ترك رارك Fe 40*0 c40‏ 


CAO Eo CEE الف‎ ENV ال تق عق‎ YA TT VTT 


6 5505م OFA‏ 6254 000(« لكف 041+( لكف نكن 


«+140 "نت كفت قمعت‎ ATA ANT CAT ات‎ 6110 +E 


الا الا الاك ا الل دالا تالا 1لا 


TIA‏ الكت QUE‏ ركلا 

YAV FYE Ao 

oV TT 

CAT كحي‎ VO ACY لف لاف قف‎ TA CFV Te YO ةل‎ ° 
لله اللو للك‎ °° Ve تلج جب حل‎ CAA لالج‎ AT مج‎ 
ATA ATT ATI ا‎ ITY ITT ل‎ +11110 IE 
لال الالس الاكى‎ IGN TAG TO ITE «00 NEY FFT 
f4 امل‎ AA IA IAF NAT IAI VAE IYA «Vo 
Yo EVE TTY TTY كس ككل‎ CFIA + Y 10 لالس‎ 
TV TITTLE TITTY cT IN TOY YOU YO YEA 
YAY + YAO VAE CTA CTA: FTV VV TV Te TV الاج‎ 
Ve eo TE EVE YA اال‎ SAUT AV TAN CT Ar YAA 
HP VV PT O TT TTI TTY TTT TT F14 CTIA لل‎ 
OA cot ooo VO ولج ع‎ c++ TO À FEA ET YE EL TEY 
EPA +° GP AG EVA GET VY F14 TTT TY 1° 
LEVV ETE HETI هاوق‎ FEA FETE) FE FAV 
6554455 CET HFEOEOV EET 54315255٠ EFY HEY 














١‏ 8 كتاب التذكرة ني أحكام الجواهر والأعراض 


حكق LEAO‏ لمق (EAA) LEAA‏ مق ۹4< OF (oY‏ ومدق 


لام 016 010+( كاف لالف VA‏ 0+« حلم OYE‏ هاف OY‏ 


الام الامج crofY‏ 5 لاف لالامج (OEE‏ عمس لاومجبى (Oof‏ 


COVVY 4ه6ه 55م دهجب 014+( :لامي‎ L00V ,+000 600€ 
مجن ع قم موق‎ AY كرمج او مج‎ (OANA لأف‎ OA) م عرف‎ 
0 ا ل ا ل ل ل‎ 0۹7 
CIO CAPE القت‎ AT O RATÉ YY تل اجن‎ 11° 
ClO TEA FTEV TET OTE EY FEY دقعت‎ ITA FT 
IV CIV EUTÉ CTY TTY c+ 104 TOA TOT € 10€ TOY 
VII EVA VA eV le Ye Tee À TAO AY AY TAN 


CV ET الا الاج‎ VY CV TV ؟ الاج‎ > V TO YY ° ¥1۹ لض‎ 





VEV «+Véo 

PT ET TA QU ER AA CAA EVA Ve A EY لل لال‎ sss are أبو الهذيل‎ 
CAY تمعن كلاف‎ A TAA CT AT YY YoY «¥5۹ للا‎ 
Vee مكحت‎ MOE QUE 520717 COAT OA cOVV 011241 EAY 
Vf. 

أبو يعقوب البستاني HAWES‏ 

AY GO TTe NN ET الإخشيدية‎ 

أرسطاطاليس» أرسطولس Vo‏ ليا 

الإسكافي 01 0 ااا SIRA‏ 

EE TEA REA الأسواري‎ 

لأشعري GSS‏ ا 

الأشعرية ا ا ا ل PAT‏ يي لزن 

أصحاب الأصلح CRT‏ 

صحاب المعاني Varennes‏ 

MAS a nie أصحاب المعرفة‎ 

Ve CAVE). nee es أصيحاب الهندسة‎ 

صحاب الهيولى امام اطول 

MEL لط اق الا‎ ei 











قهرس الأعلام والطوائف 8 ۷١١‏ 





AV ل ل ل‎ Ve te 
HOVV FA“ F40 CHYAT ع الل‎ YE CTEY YA الا لاسب‎ 

Fe 

VY OE QE 00 YVTTATUT IY VY «Vo TT «0 4 FY 
£a 
VAN TAA كدت‎ YVY 104 

CET لق‎ Yo TPE TV No EQ NEA EVA Ye 
للم كحت كلت عقت لحك‎ COTY «01 CEAY رمج‎ «EOE 
7 

YAY YT TV 


1°۹4 cFOAV OE EAD TV 1°۰1 


CIT cool OEY cot مكف‎ EAE EV ET «YA 
وانظر المجبرة‎ 

EVA 

| Tor YY 
¥ 

1¥ 

1Yo 

1Yo 


+\e 











(الرازي أبو بكر)» انظر ابن زكريا 














۲ 8 كتاب التذكرة فى أحكام الجواهر والآعراذ 
c‏ فقي احكام الجواهر والاعراض 





OS TENET ERs الشمنية‎ 

VO CA E RA ا‎ E E 1 1 السوفسطائية 1 ز[‎ 

| EVE 1 1 الشخام‎ 

شعيب بن زرارة EVOR aS‏ 

صالح 48 O DAES‏ اا 

الصالحي اماع داك سخا أ ول اق AV ETT‏ بلجو VEE‏ عادبا عا 

الصقاتية اك موك ا ا e E a‏ 
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Cette fois encore, les aides ont été nombreuses, et je dois dire pour elles ma grati- 
tude: à Josef van Ess et au regretté A.L. de Prémare, pour deux passages difficiles qu’ils 
ont su respectivement démêler; à Pierre Lory, toujours disponible pour consultation de 
dictionnaires à distance: très spécialement à Ziad Bou Akl, qui a bien voulu assurer la 
version arabe de cette Introduction: à Frédéric Leher, informaticien, dont la diligence 
et la compétence m'auront été, tout au long, si précieuses; à Christian Robin, pour le 
secours apporté dans une passe délicate; à l'Institut français d'archéologie orientale, et 
particulièrement Sylvie Denoix, Naglaa Hamdi, Patrick Tillard, Christian Gaubert, et tous 
les personnels concernés, à qui, après maintes traverses, ce livre doit de paraître enfin, 
et de la plus belle façon; et, bien sûr, à Catherine ma femme, sans qui me manquerait 


le courage de vivre. 
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Pour l'établissement du texte, il va de soi que la préférence devait être donnée 
prioritairement aux deux mss de San‘a’. C'est ce qui a été fait en général, mais pas 
toujours. Car il est vite devenu évident que même ces deux mss n'étaient pas exempts 
de lectures manifestement erronées (le plus ancien des deux est tout de même postérieur 
d'environ un siècle et demi à l’ouvrage original), et c’est pourquoi, notamment dans la 
seconde partie, il m'est arrivé plus d'une fois de préférer la lecture du ms. de Milan. 

Une particularité orthographique commune aux trois mss est que, s'agissant notam- 
ment des VE et VIE formes des verbes ayant un hamza pour troisième radicale, le hamza 
y est presque systématiquement remplacé par un alif magsüra à la forme verbale et par 
un ya” à la forme nominale. Ainsi en particulier taÿazzä et tagazz au lieu de taÿazza'a 
et tağazzu'; takafa et takãfî au lieu de takäfa'a et takãfu’; tawäti au lieu de tawãtu’. La 
lecture des chapitres relatifs à la démonstration de l’atomisme, où naturellement les 
formes taÿazzä, tagazzi, etc. se comptent par dizaines, m'a finalement convaincu de 
l'inconvénient qu'il y aurait à rétablir partout la graphie « correcte », et j'ai donc choisi 
de laisser les choses en l’état. 

Enfin, si dans nos mss les grandes sections (appelées qaw! ou kaläm) portent bien 
chacune un titre, il n’en va pas de même des simples chapitres qui, sauf deux ou trois 
exceptions, n’ont d'autre intitulé que le mot fasl. À l'exemple des éditeurs égyptiens, 


j'ai fait en sorte, tant bien que mal, de combler cette lacune. 


NB. Dans son article sur Ibn Mattawayh de l’Encycolpédie de l'islam 2° éd. (Supplément p. 393 de 
l'éd. française), W. Madelung signalait existence en Iran d'un commentaire anonyme de la Tagkira daté de 
570/1175. Ce commentaire vient d'être publié à Téhéran (fin 2006) en édition fac-similé, avec une préface 
de Sabine Schmidike. Arrivé trop tard pour que j'en aie pu moi-même tirer profit, ce nouveau matériau 


devrait être, sans aucun doute, d'un extrême intérêt, et nul lecteur attentif de la Tadkira ne pourra omettre 


désormais de s'y reporter. 





| 
| 
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trois folios se situe entre les ff. 4 et 57. Cela dit, le ms. est lui aussi, tout au long, d'un 
beau nasbï très régulier, quoique d’une lecture moins aisée que le ms. précédent, en 
raison de la petitesse des caractères. On notera là également, dans les marges du f. 18, 
les mêmes figures géométriques que celles mentionnées ci-dessus. J'ai choisi, quant à 
moi, de désigner ce ms. par la lettre säd. 

Le second ms. complet est celui de Milan, Ambrosiana C. 104. Ce ms., qui compte 
en tout 233 folios, est curieusement constitué. D'une part, il se divise matériellement 
en deux parties, correspondant effectivement aux deux parties du livre; la première, qui 
s'achève au f. 121, est datée de 798, la seconde est datée de 814. Mais d'autre part, 
au f: 185, où l’on passe du qawl fi Hräda au qawl fî H'tigädät, il apparaît que le copiste 
reproduit un ms. antérieur constitué en fait de quatre parties (tamma guz' aHtälit… 
yatlühu al-ğuz’ al-rãbi). Cependant, au niveau des ff. 121-122, rien ne laisse supposer 
une telle division. 

Ce ms, que je désigne par la lettre mîm, n'a pas au surplus l'élégance des deux 
précédents. La graphie en est grossière, de volume inégal (certaines pages comptent 
25 lignes, d’autres près de 40), parfois d’une main différente. Et contrairement au ms. 
säd, où abondent en marge les corrections et additions, il est clair que celui-ci, dont les 
marges sont uniformément vides, n'a pas fait l’objet d'une relecture, et, de fait, nom- 
breux y sont les mots sautés. 

Il existe encore un quatrième ms. de la Tagkira : San‘ä’ kaläm 560 (anciennement 56), 
daté de 709. Comme le ms. alif, il ne porte que la première partie du livre. Et comme le 
ms. mîm, il est de facture grossière, et vierge de corrections marginales. Le texte, dont 
diverses variantes se retrouvent dans le ms. de Milan, est extrêmement fautif, comme 
en témoigne l'apparat critique de l'édition égyptienne (où il est désigné par la lettre 
hà”). J'ai donc décidé de n’en pas tenir compte. 

Je signale enfin que, contrairement à ce qu'indique le catalogue des mss de San‘, 


le ms. kaläm 561 (anciennement 220) n'est pas l'ouvrage d'lbn Mattawayh. 


7 Elle correspond dans mon édition aux p. 21-32. 
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shaykhs ». Ibn Mattawayh, on le voit, fait montre ici de la même liberté de jugement que 
dans le Maëmü” où, cette fois, c'est son propre maître, ‘Abd al-Gabbär, que, de temps 


à autre, il ne se prive pas de critiquer. 


Pour l’histoire des doctrines mu'tazilites, la Tadkira est donc d’un exceptionnel in- 
térêt et il convenait que la publication intégrale en fût faite. Jusqu'ici, le lecteur n'avait 
accès qu’à la première partie du livre, dans l'édition qu’en ont réalisée Samî Naşr Lutf 
et Faysal Badîr ‘Un (Le Caire, 1975), une édition par ailleurs passablement défectueuse, 
hélas (grande abondance de mots sautés où mal lus). Les mêmes disaient dans leur 
introduction préparer la publication de la seconde partie, mais celle-ci, autant que je 
sache, n'a jamais vu le jour. 

La présente édition est fondée sur trois manuscrits. 

Le plus ancien est le ms. “مدو‎ kaläm 901 (anciennement 207) daté de 605. Il a 
été copié sous le règne de imam zaydite al-Mansür biHläh (m. 614), à qui du reste il 
est rendu hommage dans le colophon. Le ms. ne contient malheureusement que la 
première partie de l'œuvre. D'un beau nash parfaitement lisible, il compte 207 folios. 
On notera dans les marges des ff. 57 et 58 des figures géométriques visant à illustrer 
le chapitre situé dans mon édition aux .م‎ 92-94. À l'exemple des éditeurs égyptiens, je 
désigne ce ms. par la lettre alif. 

Les deux autres manuscrits comportent (en principe) la totalité du texte. 

Le premier d’entre eux est le ms. San‘a’ kaläm 562 (anciennement 210) daté de 693. 
Il compte théoriquement 160 folios, mais le nombre réel n’est que de 154, du fait qu’à 
six reprises, par une incroyable distraction, le personnage qui les a numérotés a chaque 
fois sauté un chiffre, et cela parfois à deux folios de distance! Par ailleurs, le ms. souffre 
de deux importantes lacunes: il manque, d’une part, le premier folio, où était la page 


de titre ainsi que le début du texte; d'autre part, et surtout, une lacune que j'évalue à 
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spéculations, d'abord disparates, sont devenues avec les Gubbä', et notamment avec Abü 


‘Hãšim, un véritable système, avec un vocabulaire, une méthodologie, tout un ensemble 


de principes visant à donner du monde une explication cohérente et complète. 

Cette philosophie, il est vrai, est d’une étrange sorte, fort éloignée de nos habitudes 
mentales; les problèmes qu'elle soulève, ses modes de raisonner et d’argumenter ont 
largement de quoi surprendre. Il n'empêche qu'il y a à une pensée fortement structurée, 
qui a sa logique, son histoire, et qui mérite donc, comme telle, qu’on s'emploie à la 
décrypter, ce qui n'a guère été fait jusqu'à maintenant. L'exposé détaillé, minutieux qu'en 
donne la Tadkira — ouvrage unique en son genre, du moins par son ampleur — fournit 
d'abondance les moyens d'y parvenir. 

Sur chaque point, Ibn Mattawayh indique d'abord, et souvent exclusivement, les posi- 
tions respectives des « deux shaykhs », divergentes dans la plupart des cas. À l'occasion, 
il fait référence à tel ou tel de leurs écrits. Certaines questions l’amènent à mentionner 
en outre les points de vue de tel ou tel des théologiens postérieurs. Le plus souvent cité 
est Abü ‘Abd Allah al-Basri, Yun des maîtres de ‘Abd al-Gabbär; plus rarement ‘Abd 
al-Gabbär lui-même, toujours désigné par son titre de qãqî -qudät; parfois également 
Abû Ishãq b. ‘Ayyãš, l’autre maître du qädi, ou encore Abü ‘AIî b. Halläd, disciple d’Abü 
Hãšim; enfin, ici ou là, d’autres théologiens de la même lignée, plus obscurs. Dans cet 
inventaire des points de vue, Ibn Mattawayh, du reste, n'est pas neutre, il prend parti, 
décide chaque fois de ce qui, à ses yeux, est la position «juste» (a/-sahih). La plupart 
du temps, il est de l'avis d’Abü HäSim; comme lui, en particulier, il soutient la thèse des 
«états» (ahwäl). En plus d'une occasion cependant, il n'hésite pas à le contredire de la 
façon la plus nette, pour se ranger au point de vue d'Abü AIT. Parfois, c'est la position 


du qãdî l-qudät qu'il reprend à son compte, contre une thèse commune aux «deux 


6  Parmiles ouvrages conservés, seul lui est compa- 
rable le livre d’Abü Raëïd cité plus haut, de beaucoup 
plus modeste envergure. 
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auxquels succèdent d'autres catégories de phénomènes caractéristiques des corps en 
général - «localisations » (akwän)*, assemblage (taf), pression (timäd), humidité et 
sécheresse — jusqu'aux accidents spécifiques du vivant, soit la vie elle-même, le désir 
(Sahwa), la puissance (qudra), la volonté, la croyance (i‘tiqãd) dont la science (fm) est 
une modalité, enfin le raisonnement (nazar). À quoi Ibn Mattawayh a jugé nécessaire 
d'ajouter un dernier qaw! consacré à la perception (idrak), bien que, pour lui (mais 
d’autres, dont Abü ‘AIî, ont pensé le contraire), la perception ne puisse être comptée 
parmi les accidents; il y expose longuement, en particulier, une théorie de la vision 
oculaire. 

De ce vaste panorama cosmologique, Dieu certes n'est pas absent, bien au contraire. 
En maints endroits, l’auteur est conduit à faire de Lui mention, quand notammentil s’agit 
de rappeler Ses prérogatives: seul à même de créer les substances, seul capable parallè- 


lement de les anéanür; seul capable encore de créer la couleur, la vie, le désir, de même 


‘qu'une certaine forme de science lorsque celle-ci est contrainte » (darüri) et non «acquise » 


(muktasab). || reste que ces interventions divines gardent toujours, en occurrence, un 
caractère en quelque sorte marginal; elles sont jugées indispensables à tel ou tel point du 
développement mais sans plus. Il ne s'agit pas ici, en vérité, de théologie, mais de ce qu'il 
faut bien appeler philosophie - ع‎ terme est à entendre au sens large, les préoccupations 
purement scientifiques y tiennent une place importante —, de cette philosophie très spé- 
ciale propre aux théologiens musulmans des 3-5 siècles qu'ils désignaient, quant à eux, 
par expression de latîf al-kaläm. Très tôt, on le sait, les mutakallimün se sont trouvés 
conduits, souvent par les nécessités de la controverse, mais aussi, tout simplement, par 
le formidable appétit de savoir et de comprendre caractéristique des premiers siècles 
abbassides, à ce genre de spéculations extérieures au domaine religieux proprement 


dit, et touchant selon le cas à la physique, à la psychologie, à l'épistémologie, etc. Ces 


4 Le kawn est l'accident en vertu duquel, à un 5 Dans la notice qui lui est consacrée par Ibn at- 

instant donné, telle substance se trouve occuper Murtadä, l'ouvrage d'Ibn Mattawayh est mentionné 

tel point de l'espace. Ses deux principales modalités précisément sous le titre d’al-Tagkira fî latifal-kaläm. 

sont le mouvement (haraka} et la fixité (sukün). Et c'est un titre semblable qui figure en tête du ms. 
alif (Şan‘ã’ 901): a/-Tadkira fî Hatif. 
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antérieure à l'acte, la définition de l'homme (insän), la nature du raisonnement (nazar) 
et son caractère obligatoire, etc. - se retrouvent parallèlement d’un livre à l’autre. Mais 
c'est la perspective d'ensemble qui est différente. Le Magmü', paraphrase (ta‘iq) d'un 
traité de ‘Abd al-Gabbär, est proprement un ouvrage de théologie. Dieu y est la figure 
centrale, autour de laquelle tout s'organise. On y démontre d'abord Son existence. Puis 
vient l’'énumération de Ses attributs (sifät): attributs de essence, attributs de l'acte, Sa 
volonté, Sa parole. Puis on en vient à l'homme et au statut qui est le sien relativement 
au Créateur, soumis à Sa loi, mais doté pour cela d’une puissance véritable et de libre 
arbitre. Et ainsi de suite. 

Tout autre est le propos de la Tagkira. Comme l'indique très expressément son titre 
(« ...sur les propriétés des substances et des accidents »), l’auteur se donne ici pour objet 
non pas Dieu mais l'univers dans ses diverses composantes, et cela conformément à 
une conception solidement établie à l’époque parmi les théologiens, mu‘tazilites ou 
non. Le monde, selon ce système, est un composé de «substances » (Sawähin), toutes 
semblables entre elles (ce sont les atomes dont sont faits tous les corps, y compris ceux 
des anges) et d’« accidents » (a‘räd), entités incorporelles portées par ces «substances » 
et dontla combinaison, l'apparition et la disparition expliquent l'infinie variété des êtres 
créés ainsi que leurs changements successifs. Répartis en un certain nombre de genres 
et de sous-genres, les accidents sont évidemment de natures très diverses, mais quant à 
la relation qui les unit à leurs substrats respectifs, leur statut est identique et suscite dès 
lors les mêmes questionnements. Ontologiquement parlant, l'accident «science » est 
au «savant» , l’accident «volonté» au «voulant» dans le même rapport que la noirceur 
au noir ou au mobile le mouvement. 

Ainsi, une fois défini l’objet de l’ouvrage, le plan en est facile à deviner. Après une 
première section (qawl) traitant des substances et des règles qui leur sont propres, et 
dont une bonne part'est consacrée à la démonstration de la théorie atomistique (that 
alkğuz’), c'est ensuite toute la série des accidents qu'Ibn Mattawayh passe en revue, 
depuis ceux perçus par les sens — couleurs, saveurs, odeurs, chaleur et froideur, douleur 


et plaisir, enfin le son dont la parole, selon lui, n’est qu’une modalité particulière — et 
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Près al-Magmü fî I-Muhit bi-l-taklif?, voici donc le second des ouvrages 
conservés du théologien mu‘tazilite Abü Muhammad b. Mattawayh 2, son 
«Mémento (tagkira) sur les propriétés des substances et des accidents ». 

Disciple, rappelons-le, du qädi ‘Abd al-Gabbär (m. 415/1025), Ibn Mattawayh s'inscrit à 
sa suite dans la longue et riche tradition théologico-philosophique dite des « Bagriens? » 
inaugurée un siècle et demi plus tôt par Abü ‘AIT al-Gubbä’T (m. 303/915) et son fils Abü 
Hägim (m. 321/933), «les deux shaykhs», et encore pleinement vivante de son temps, 
illustrée par toute une pléiade de théologiens dont notamment Abü IHHusayn al-Başrî 
(m. 436/1044) et Abü RaSïd al-Nisäbüri (m.?). 

Magmü et Tadkira ne sont pas des ouvrages de même nature. Certes, quant au 
contenu, maints éléments leur sont communs. Quantité de développements ~ sur, par 
exemple, la démonstration de l'adventicité des corps (hudüt al-aÿsäm), les diverses 
catégories de «localisations » (akwän), la nature de la parole (kaläm), le principe que 


toute puissance (qudra) est puissance des contraires et qu’elle est donc nécessairement 


1 Toujours en cours de publication à Beyrouth, {m. 319/931). Les thèses contradictoires des deux 
Dar al-Maëriq. écoles sont méthodiquement confrontées dans un 
2 Dates non connues. W. Madelung a montré que ouvrage d'Abü Raëïd al-Nisäbürt (alk-Masa'il fî Hhilaf 
la date de 469/1076 parfois avancée pour l'année  bayna l-Basriyyin wa l-Bagdädiyyin) auquel il sera 
de sa mort est sans fondement. fréquemment fait référence ici dans mes notes de 
3 Par opposition aux « Bagdädiens» partisans d'al- bas de page. 

Hayyat (m. vers 300/913) et d'Abü -Qäsim al-Balh 
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À la mémoire de Louis Pouzet 5, 
éditeur d'Ibn Mattawayh 
Beyrouth 1981 et 1999 
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